كتاب السير 


لسر حَنْعّ سيرة وأصل السيرة حالة السير إا اها غلبت في الشرْع على أمُور الْمَعَازي وما يعلق بها > كالمتاسك عَلّى امور الْحَجّ قال 
حه اله ( مذ رص كقاية امد بغي تحب علا أن حم الال وإن م قاتوئ لقره عى [ قائ لمش ركينَ كافة  )‏ 
قاتلوا الذين لا يمون باله و ليم الأحر ) وال [ الفروا حفافا وثقالا وَحَاهدوا بأموالكمْ A O‏ 
الاد رض مَاض منذ بعتي الله إلى أن يقاتل آ حر آي الخال ا بطل حور جائر وا عَذل عادل ) ووه عله اة السام ل 


ا 


مرت أن قال الاس ی فووا کا إل إا لله £ اديت . 

کے راع ائ رکز راغلی الکو ا کو یع کب ر ر کل واا ھی کد را شرع ع کن اله مال اغراد 
دینه ا ة اجار وَدَفْن المت ورد السام ولان في اشتعًال الكل قَطْعُ 
اة الحقاد من الكراع والسلا قيلقطع الحمَا بسب ذلك قيتبغي أن وى اض الها والْض هحار والْحَرْث والحرفة الي 
قوم بها المَصالح والقويّة فوجب على الكقاية وآلذي يدل على أ رض كقاية قله تعالى ‏ لا توي القاعذون من المُوّمنينَ عير أولي 
اضر ) إلى قوله 3 وكا وَعَد الله الحستى ‏ وع الماع الحستى ولو كان رض عيْن ذم وكات الصَحَابة يعو بَعْضهُم يعد 
لض ولو كان رض عين لَمَا عدوا وَهَدَا هو الذي قر 


عليه مر الجهاد وكات سول الله صلى الله عليه وَسلَم في ابعناء لامر امور بالصُفح وَالْإعْرَاض عَنْ لمش ركن كما قال على فَاصْقَحْ 
0 ا وقال تَعَالّى ‡ وأعرض عَنْ لمش ر كين ام بالدعَاء إلى الدين بالمَوعظة وَالْمُحَادلة الحستة قال الله كعَالّى ‏ اذغ 
إلى سبيل رَبك بالحكمة والمَوْعظّة الْحَسَة ة حادم a‏ بالقتال إذا کائت لبداية e‏ ل أذ للَذينَ 
ا باهم ظلمُوا ) أي أذ لهم في الدع : م مر بالقتال بتداء في بض الاَرمَان قله گعای [ َد سلح الاَشْهُر الحرم فاقوا 
n‏ 

م بالبتاية بالقتال مطل في امان كلها وني امان باأمرحا بقوله عى [ وقاتوُمْ ح حى لا تكون فة ) إلى غير ذلك من الا آیات 

وال حبار المطلقة وَقذ حَاصَرَ رَسول الله صلَى الله عليه عليه وسل الصا SS‏ ذل على 
ان N CE E EE‏ بيا أنه 
مشرو ع ليره فاا حَصل الْمَقصوذ بابض كفى قال رَحمَهُ الله ( وإلا نموا بتركه ) أي ! ذم بخ انی انکر مرک لاه وح 


٤ 


شرح 


( كتاب السير ) قال الأثقاني رَحمَُ الله اسب الود والسير من حَيْث إن كلا من لحد والجهاد حَسَنْ لمَعتى في غيره لا عَينه م 
الْمَْتى الْمُحْسنْ يَخْصل فیهمًا حَمیعًا بفعل المَأمُور به بدون ليان بفعلِ آَحَرَ مَقصودٌ وذلك الْمَعتى في الْحُذود الرَحْرُ عن الْمَعَاصي وفي 
الجهاد فهر أَعْداء الله على لکن َم ا السيّر ل E‏ الاسام غالبا وعَلّى الخصوص كما في َد الشرب بخلاف 
الجهاد ف ق م م کار قد الأخكام المتعلقة بهل الاسام کان اوی ولان ماد رَخْر عَنْ صل المَعَاصي a‏ الأ 
عَنْ ll‏ فترقی من لادی لی الاعلی ونی لسر مذكور في المَنّن وَالْمَعَّازي حَمْع الْمَعرَاة من عرزا يرو غزوا وَعَزوة وَغرَاة وَمَعْرَاةَ ذا 
صد اعدو لقتال والأحاديث في فطل الْجهّاد كثيرة نها ما حَدّث ابُحَاري في الصحيح يإسستاده إلى عبد اله بن مَسنْعود رضي اله 


2234 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


عَنْهُمَا قال [ قلت يا رَسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة عَلّى ميقاتها قال قلت نَم أي َال بر الْوَالدَيْن قال قلت تم أي قال الْجِهَادُ في 
سيل الله سكت عَنْ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلم وو استرذته ردني 
ويه ياستاده TT‏ م e‏ 


E a 


ادنيا وما فيها ) وفيه أَيْضًا بإستاده إلى أبي هُريْرَة قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ [ مَنْ احَبَس فرَسًا في سّبيل الله مانا وكصنديقا 
بوعده فان شبَعه وريه ووه وبول في ميزانه يوم القيامَة ) قله في المشن الحهاد فَرّْض كفاية ابعداء ) اعَلَّمْ أن الكفارَ الذين امتتعُوا عن 
قبول الإسلام عن اء الجزية يج الہ ون لم بدَءوا بالقتال وکذا یجوڑ قال في الأشهر الحرم وقال الثوٴري لا يجوز قتالهم حتى 


r or 


بد ۇ ًا وقال عَطَاء لا وڙ قَالْهُمٌ في لأر الحرم ولا عموم م الايات والأخبار ّ 


ت 


ان 
قولة ‏ وقاتلوا المشركين كافة ) 


أي وو 3 اوا مركي ) وقوله عا 3 وَقاتَوحُم ) وقوله عا ل قانوا أيه الكُفْرٍ ) 


قوالۀ لا يُوّمثون باللّه ولا باليَوْم الآخر 


الثلاوة وا باليوّم الآخر . 


قولة ولان في اشتٍغال الكل قطع مادء الجهاد 
ي ولان في جه فض عيْن حَرَجًا عَظيمًا حَيْث نعل مور الاس زرَاعة وَتَجَارة إذا روا جَميعًا إلى الجهاد والْحَرَج مف . 


ک٣‏ ل 


أثقاني 
قول أذ للذينَ بُقاتلون باتهم ظلموا ) 


ي وقوله على فإن قال و كم فاقلوهُم ) وقول 3 وإن جوا للم فاجحتخ لها ) 


5 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


o, 


قوألة } وقاتلوهم حى لا تون فثنة ) 


ی وفرله - دين ا ومون بالل وا باليوْم الآحر ) واستَقرً لمر على ذلك وَصَارّت حرم اقتال في الأشهر الحرم 


ا 


ثقاني وفي لإيضًاح القتال في الأشهر ر الحرم سحت بقوله على } اوُہ حیٹث r‏ ¥ 


a 
دراية‎ 


وا 
حين هموا TS‏ آية اشَحَلّف ولاهم عاجحرون والقکليف بالق ولان الصبي مَظلة الْمَرْحَمّة 


وی به ای المَهلّكة وَالعَبْدُ موان بخدمة ة الروج والمَولى NE‏ شرع قال 


رحمه الله 


AN 


شرح 


r 


قولۀ و 


و ر3 TEH‏ ر3 


قال لأا ني قال صَاحب ديوّان الأب المْقَعَدُ الأعرج وقال في المرب القعة الذي 1 حَرَاكَ ب به ۾ من داء في جحستده کان الداء افده 


وعد الأطاء هر ال : 


( رض عبن إن هحم العو فرج المراة وَالعبّدُ با إذن رَوْحها وسيّده ) لان المَقصود د ا خضل إلا بإقامة الكل يجب عَلَى الكل 


ت 


وحن رذج امَو لا طهر في حَق فرُوض الَأعيان كالصلاة والصيّام بخلاف ما قبل الّفير لان بعَيّرهم كفاية فلا ضَرُورَة إلى إبطال 


حَقهمًا وكدَا ولد عزج قب إأن والتثه وني عبر ابر الع ا رج إا ينما وكا كل سر نيه حمر بان لاشقاق عله شرحت 


كوت چ و ت م o0‏ 34 


ون لم يكن ذ فيه حطر فلا باس بان يَخْرُج بير إذنهمًا إذا لم يُضَيعْهُمًا والأحدَاد وَالْحَدَات مثلهُمَا عند عَدَمهمًا وكَدَا المدين لا يرج 
پان الدائن ئن إلا في الفير العام والأصل فيه وله الى افر روا حفافا وثقالا ) 1 lT‏ 


آي اخر جوا إلى الجهّاد شبابا و شيوخا أو 
E‏ حقافا فا شبابا أُغنياء وما اف وا بغ رفي لْحَامع الصغير الْحهَادُ وَاحبٌ إل أن المسلمن 


ر اش 


في سَعَة حتى يتاج إل م فقول في سَعَة إشارة إلى أن مباشَر و ة لقال لا تحب في كل وقت بل الاسعْدَاد له كاف وقول حتی یحتاج 
ية إا ّى ان تباقر لقال رض على اكل عن اا ارو ر ا ا و ا ا 


ەو و وو و 


ا في النَهاية مَعْزيًا إلى الذخحيرة إذا جَاء اتير َم ری ی ی س ا 


E EG O‏ قادری إلا َنَم ا 
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يُجَاهدون لكَسَل بهم أو هاون رض عَلَى مَنْ يهم فَرْض عَيْن تم مَنْ يهم كذلك حى برض عَلّى هَذا الذريج على الْمُسْلمين 


۳ م 
2 ت 


كلهم شرقا وربا على هَدا المفصيل صلَاة الْجَارة وجْهيرهًا قال رَحمَه الله 


اشح 


قوٴلۀ في المَٿن وقرض عين إن هجم العذو 


قال في الهذاية إن حَحَم لذو على بأد َب على جَميع الاس الع قال في المرب الوم الإتيان به والشخول من عير اسان 


قولة وكذا الولد بَخرأج بغيْر إذن والديْه 


eS 


رض اوی فان REE‏ وك دان و حدئان ا الأب وام الم ادنله اران ف ا بان يحرج لان ابا الأب 
و <f‏ له ق RE BT‏ ھ2 ت ا 
ا ا ُن ولو اُذن لَه الأبوان لا با س بان رج ذا کا تا إا كان اسر سر 


ER EE E‏ لاه يس في هَذيْن السَفريْن إبطًال حقهمًا ل أنه ليس فيه 
حف هلّاكه ّى لو كان السقَرٌ مثل السقر في البحر لا يرج بغير إذنهما ثم E‏ 


حذمته اما إذا کائا مُحَاحَيْن فلا 


قوألة ‏ اثفِرُوا ) 


العو را وكَفيرًا أي حَرَج فإن قلت قوله تَعَالى ‏ الفرُوا ) عام ولَيْس فيه كخصيص بالتفير العامٌ فكَيّف حص بالشفير العام 


و لم يَحَصص بالثفير العام لوقع الاس في حرج ولاه عليه 


2o 


الصلَاة والسَام كان يرج مَعَه لق كدر من أل المَديتة فلم أن افير حفافا وثقالا فيا ذا كان افير عام بان ًا يدقع شر الأَعَداء 
بض فُحیذ برض على الكل لصيل امود وو فر امار وفع شرم ل على هتا وله على 3 وما كان امون ليرو 
ا فر فقال لا 


کا ° 


كافة ) قال اراج في تفسيره يُروّى 


ا ُن 


ن إ ابن م مكنم جَاء إلى الي صلى الله عليه وسلّم فقال لَه أعَلّي 


PRN‏ تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوٴلة قأمَّا من ورَاءَهم ببعدِ من العذو 


ي قفي حَقَهمْ رض فاي إا لَم ب حت يتج ايهم . 
دراه 


قوألة وعلى هذا التقصيل صلاه الجتازَة 


٤وہ و راو‎ “off 
١ ان‎ 


ن هُل المت يضيعو نه او اجون عن إقامة أَسبّابه . 


E a a e E‏ عَم 


( وکر ا وُحد ا به ان برب امام 1 لعل على الاس للذينَ ا الجهاد لاه شب لاجر على الطَاعَة 
AE CN a‏ المُلْلمينَ وها من مته قال Se‏ 


ع 


ّت المَال فيء ا كر لان الْحَاحَة إلى الجهاد ا ويه تَحَمُل الضرر اذى ا وقد اذ الي صلی الله عليه وسم درو 
من صفوّان عند الْحَاحَة بير رضاه وعَمَر رضي اله عه كان بعري الْعَرَب عن ذي الحليلة ويعطي الشاحصَ رَس القاعد وقیل یکر ًا 
لما بنا ا ومیخ الول لال تعارن على أ حا من بض بالتال ومن اض باس وأخول اثاس فة قله من يقد على 
الحټاد بالفس والْمَال ومهم من يدر بأحدهمًا وکل ذلك راحب لقوله على وَجَاهدوا با موالکمْ والفسکم o‏ 
رى من المؤمنين أَلفْسهُم وأَمْوالهَم E‏ يقاتلونَ في سيل الله وارد ا وقال تَعَالّى [ وَعَاوُوا على ابر والَقوّى 


ەل 


a‏ والسلَامٌ ل لومون کالبنيان يش عضي مهم بَعْضًا بعضًا ) وأَطلَق الإباحة في اليسير ولم يقيده بشيءَ واستدل عليه بقوله 


ا 


عليه الصلَاة والسَامٌ 3 مل اومن يعزو باحر كمل أ مُوسى ضع ودنا سما راعذ عله لاحر وكا تاڏ من فرعن ديارين 
کل غ قال ن الله 


شرح 


2238 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوالة في المَثن وره الجعل 


لجل ما حُعل من شيء سان على شيء بعل ولمرد هتا ما يضر بض ريه الما مام للْعراة عَلّى الاس بَا يَحْصل به القوي للْخُرُوج إلى 


لْحَرْب أثقاني 
قول لدقع الأعلى 


َي الضرر الأعْلى شر ال رة 


قول العرب 


قال في الْمُغرب المرب بالقخريك من لا زوج لَه و E a DS‏ 
کان يتام في مسجد الٿيي صلی الله عليه وسم وهر شاب عرب وفي مختصر الرحي اليم م من الْساء مثل الأعْرَب من اا حال ويال 


ارا عرب ابا نشد الحرمي يا من يدل عرب على عرب اى وفي المصباح قال بو e‏ يقال رَجُل أعرَب قال لحري وأَحَارَهُ 


و ص CR‏ 


يره وقياس قول الأرهَري 


ا 


ا ر 


قولة وأيْغطي الشاخص 


قال الأثقاني رَحمَه الله والشاحص اسم فاعلٍ من شَخَص من مَکان إذا سَارَ في ارتقاع ذا سَارَ في حُدور فهو هَابط کذا قال ان ذُريْد 


وشَحَص ا پبصره إذا أحَد الَظرّ رَافعًا طرَفةُ إلى السمَاء را الشاخحص إ كذلك والمرَاد هتا الأول . 


( قان حاصراهُم َذعُوهُمْ ۽ الى الالام ) لما روي عن ابن عباس اه قال 3 ما اقل رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمّ قوم قط إلا دعَاهُمْ ) 
رَوَاهُ خمد وال عليه الصلَاة السام لفروة بن السسیلت ا لا انلف کی درشم إلى لاسام ) روه احم قال رَحمَهُ الله ( فإن 
الوا َ آي فاك سلما كففتًا درن ارد و 6ل عب ا و اا أقاتل الاس س 


ع0 و ج 


( 
فاا قالوھا عَصَمُوا متی دماءهُم وأَمواَهُم إلا بحَقها وَحسابهُمْ على الله ) وا بد من أن يمن برَسول الله صلّى اله 


PRY‏ تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


عليه وسل ولم اكتفى في الْحَديث بكلمة الَوْحيد لهم كاو تقون السك فإذا وَحُدُوا عَلم بذلك أله اموا محمد صلی الله عليه 
A O E O‏ 


2 م س Ro A gro E‏ رو ر 


عله الصلَاة والسام كان إا ام مرا على حَيْش أو رة أَمرهُ به في ي حَديث فيه طول رَوَاهُا خمد وَمُسلم مذي وصَححه ولاه 
ار ما نتوي به اقتال لقوله الى 3 ى ينوا السرية عن بد وحم صاغرون ) قوسبت اة اليه كما قحب إلى الإسلام هذا في 
حق مر ق بل مه الجزية كأَهْل الكتاب وَالْمَجُوس وَعَبَدة الان من الحم وما من لا قبل منه كالمركدين وعبَدَة وتان من الْعَرّب فلا 


َذْعُوهُم إلى َداء الحزية لعدم الفائدة إذ لا يقبل مله إل السام قال الى + قاتلوتهُمْ أو يمون { قال 


رح ال ( إن فوا َم ما آنا وعليم ما علا ) آي إن قبل اَدَاء ك ماهم 
کدمائتا واموالب کاموالتا ومُرادہ بالْبذل اا بالإعْطًاء المَذكور في ي الاية لان العصمَة كذ ل ا ئها بمُحرّد رد القبول قال 


رَحمَه الله 


اشح 


قول فِي المَثن قإن حاصرتاهم إلخ 


or oF 


لما فرغ الْمُصنّف م و أن الجهاد فرْض كفاية أو عَيْن عَلى تقدير التفير العَامٌ وعَلى مَنْ يجب وعلى مَنْ لا يجب شَرَعَ في بيان يفيه 
اقتال . 


قله تدعُوهم إلخ 


َا لمر بالدعاء ی الاسام فلقولہ تعالی ‏ وما کنا مُعَذبین حّی بعت رَسُولًا ] لَك هذا فيمَا إذا لم تبلعهُم الذَعْوة إذا بهم ا 
حَاحَة إلى دید الدَعْوة أا رى إلى ما رَوّى صَاحب اسن أن ل تبي الله صلى الله عليه وَسَلمّ أعَارَ عَلَى بني الْمُصْطلق وَهُمْ غارّون 
ا على الْمَاء فقتل متهم و شتی سهم واضاب يوم وة ب الحَارث ) واأفصل كرا الَعوة وما الَمر بالف 


عنم إن ابوا إلى السام فلقوله على فن ابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الرّكاة ا سبيلَهُم ٍ ولقوله تَعَالى قان انها فلا عذوّان إا 
على الظّالمينَ 1 E‏ وقد حل 


ثقاني رَحمَه الله وَسيَجيءَ حَميعَ هذه الحَاشية في المشّن والشَرح 


2240 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوألة إذ لا يقبل متهم إلا الإسلام 


ل ع لے ا ا و ا ا یر ا ی کے ی ای کا می رار 
E‏ ر ر وو و ب و 6 ECE!‏ َ ر 2 ەم وو وھ س ق ېوه ەو ۶ و‌ ٍ ب of‏ 
وسّلب الآموال فلعلهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال ومن قاتلهم قبل الدعوة يا للنهي عنه ولا يعرم لاهم غير مين بالدين أو 


الإخراز بالديار فصار كقثل من لا يقاتل مله وقال الشافعي يضمنون والحجة عليه ما با قال رَحمة الله ( ودعو تا من لَه 


ا 


ي 


تدعو استابا من له الذغرة مال کی الإلذار ولا حب ذلك لما روي عن البراء بن عازب ا قال ر بعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمّ رهطا من الأنصار إلى أبي رفع دحل عبد الله بن عتيك بيه لا عله وهو ائم ) روه امد والُحاري وقال في الْمُحيط قاو 
َقَدمٌ الدَعْوة إلى السام على اقتال كان في ايعداء سام حين لم يشر اْإِسْلَام ولم يتفض وأما بعد ما اشر واستقاض وعرف كل 
مرك إلى مادا عى يحل له انال بل الدَعوة وموم هور الدَّعوة شيعا مام دعو كَل مرك وَهدَا صَحيخ طهر والذليل عليه م 
روي عن ابن عون اه قال تبت إلى افع أسالهُ عَنْ الذْعَاء قْلَ لقتال َنب نما كان ذلك في أوّل الإسلام N EE‏ الله صلی 


الله عليه وَسَلمّ على بني | مص لمصطلق وهم غارون وأنعامهم سق على المَاء فقتل مقاتلهم وسیّی ذراريهم وأصاب يومئذ جحويرية ابنة 
الارٹ ى حدي به عبد الله بن عُمَرَ وكان في ذلك الْجَيْش ) روه أحْمَد ولم والبُخاري وعَن نس 3 كان 


رسول الله صل الله عليه وسلم إا غرا قوما لم يعر ى يصح فان ممع أذاا امك وإن له يمم أغار بد ما بصي ] روا خمد 
والبُحَاري وَالْإِعارّة لا كون بَعْدَ اعلام ذا كان ذلك في زَمنه صلى الله عليه وَسلّم لاشتهار الْإسلّام فما ظَنّك في زَمَانا وقد اشتهر وبلغ 


ار وات ا كحت الدغر بح عله الاد وا ر ارا وال عة را مرد لا در غم قال رة إل 


ا 


ا 


ا 


د 


شرح 


قولۀ فصَارَ کقثل من لا يقاتل مِنهم 
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مي سل وق mm‏ 


( وإ تستعين بالل على ولَحَارهُمْ يطب الْمَحانيق وَحَرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم وإفساد زرُوعهم وَرَِهم وإ رسوا عضا 
وكقصدهُہْ ) أي ! إن لم يقبلوا الجزية تعن بالله َعَالّی عد عليْهم وُحَاربهّ يڏه ياء آي كرحا وکل من فيه کر شوك إلحَاق 


MG GG COLE‏ لحر إن أحابرك اقل متهم 


E E E‏ 2 ای کر اقم ارقا را عل اغ ا ی 


کل امور ونقاتل بل ا نكن لا روى الزمدي ( أن اي صلّى اله عه وسم متب اميق على أل العائف وأخرق سول 
N E E E EE EEA‏ 
مستطيرٌ وصح نه ل عليه E a‏ 
الله ) ) روه أحْمَد E a E,‏ لظ بهم وکبتهم وکر شوکتهم وگفریق شمْلهم فیکون مشر 

َد قال الله الى ولا يمون مَوْطًا يغيظ الْكَفارً 7 


oro A4 


0 : ورَميهم وإن رسوا تفضا وكقصدهم يشي لُحَاربُهم برهم وإن رسوا بالللمين وة لَقصد تقصدذهُم بالرّمّي دون المسلمينَ وال 

لْحَسنْ ن زياد إا عُلم أن فيهم سلما وأ لف بدلك لا يحل 

لأن الإقدَ قَدَام على قل المُسْلم حرام ورك قشل الكافر جائ الا ر ی آن للم م ان ا يقل سارى لمنفعة الْمُسْلمين فکان مراعاة حانب 

لملم من ذلك الوه وحن تقول أمرا بقتالهم فلو اعتبرا هذ م N TS‏ 


رر ر 


ا ای ال ا و رر کا ا ی ر ا ی بهم ذلك ون کان فيهم من لا وڙ 


8 


SS‏ لان امير بالية نكن ي بذ م نکن فع گي بحب 
الطاقة إن أصَابُوا منْهُم فلا دية عَلَيْهم ولا كفارَة وقال الشافعي تحب فيه الدية EOS‏ يجب موجه ولان الإطلّاق 
للضرُورة لا يتافي الضَّمَانَ کال مال لعي حَالَة المَحْمَصة و 8 اهاد فرْض فلا ثُجَامعهُ ا ری ا وکالبرًاغ 

والفصاد لاه رمه بعقد بخلاف مًا كر لا ن O O CO O O TNS‏ 


ا 
° 


احا بالعَرة وبخلاف ا NEE‏ 


a 


شرح 
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ا 


ثقاني قول في الشعر مستطير ) المستطير المتشر 
قولة إذا علم أن فيهم مسلِمًَا ونه يَثلف بذلك لا يحل 


ا 


ی به قال اة اة . 


کاکی 
قول وّإِن أصابوا منهم فلا ديَةَ عَليهم ولا كَقارة 


فان قلت برد عَلَيْكم على هذا فوا له عليه الصلَاة والسلَامٌ [ ليس في الاسام دم فرج ) أي مهدر قلت لا سم لاه عام حص مئه لباه 
E O CT‏ کا کاک اور کے کر 


” له ف F8‏ 8 وو 
هوله دیجب موجبه 
E E‏ ج 


ي ولأن في يجاب الصَمَّان سد » باب الجهاد فلا يور لأن الاس إذا عَلمُوا أن 
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8 


E 


E a a‏ بقوله صلی الله عليه وسلّم 
ا فسافروا بالقرآن في أرْض عدو ) وقيل قارئ الْقرآن وذكرَ الطْحَاوي ان هَڏا التي کان في اتداء الاسام حينَ كات لْحَصَاحفُ 
وَالْراء يلين حاف ذَهَابُ شيء من القرآن نم اسح ذلك حن ثرت الْمَصَاحفْ والقراء عَنْ طهر ْلب Ny‏ 
فيه ُعْريض الْمرأة عَلّى الضياع والفضائح فيكرَهُ راا وّإن E TT E‏ 
بالعَهّد لان الظَاهرً عَم الْحيائة ال غل عاد ون کان لعَسْكَرُ عَظيمًا فا 0 بإخراج اعجار للخذمة من الطب والحبر ومُعَالْجَة 
المرضى وغير ذلك لان لالب فيه السلَامة إا کات الشوكة لهم اغالب كالمقحقق ولا اشن اقتال إلا عند الضرُورة لاله يدل به 


4 


على ضَعّفهم ف رئ عانیم لعو رائ لواب مهن فقرارهُن في الت أَسْلَم ووی أن لا بعر جوا لاء صلا وا من الف وريم 
ر م اا | عق ا کد 0 ون لم يکن لهم بذ ر من الإرا اج للْمبَاضَعة فالِْمَاء دون الْحرائر فن كم حاط لاء 
بالرّحَال في حَقٌ الْإمَاء أف أا ME‏ السار اتر تمرم وا لان والخذمة 8 O‏ قال 


ا چت هږو 


٠‏ الله ( وعَذر وغلول ) لما روي أنه عله الصلاة والسلَامٌ ّى ما واا هر الا إا أن الخُلول في الم 


حَاصة » وَالعَذر َعَم قال رَحمَه الله ( ومثلهٌ » E‏ 


فقال سیروا بام الله وفي سبیل الله قاتلوا مَنْ كر بال وا تمتلوا وا تعْذرُوا وا لوا وليدا 1 روا أحْمَد وان مَاحَة وفي ع 
لكر ال ا و باس بها قبل لأئه أبلغ في كبتهم وأَضَر بهم وََذا حَسَنْ وَكَظرُة اراق بالئار قال رَحمَه الله 


شرح 


قولۀ في المڻن في ماري 
السرية عَدَد ليل يَسيرُون بالليل ومون بهار ذكَرَهٌ في الوط . 


قولۀ َخافا عليه 


خا کک ۴ لبوا بضّمير الى وفي بغضها بالإفراد على أنه راحم إلى السرية وعَلّى الشنخة الأولى يَرْحع الضّمير إلى الْمّصْحَف 
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قول في المَڻن وغذر وغلول 
في الْمُحيط هَدا بَعْدَ الَفر » وَإعْطَاء ا الأمّان ن أا قبل لمان فا بأس به وكذا بالمشّة قبل الظفر » 


کي 


قولة في المَثن ومثلة 
قال في المصاح ملت » بالقتيل ملا » من باب قل وضرب إذا حدعته وظَهر آنا فعلك عليه تنكيلا » والششديد مبالعة » والمثلة وران 


عَرفة » وقي ي المرب ومثل به مقلة ولك أن يقطع يعض أعضائه أو يسود ر 


( وَل ارا عر مكلف و شيخ فان وأعّمَى وَمُقعَد ) لما رُوي أله عليه الصلَاة والسلَام هى عن قل الثسَاء والصييّان ) روه أحْمَدٌ 
ES‏ و رضي اله ان سول له متلى لله عله وسم ان [ اشوا يام اله وخی مله سول 
الله ا تقتلوا شي E E E‏ ا ا كته تحمل أَعْبَاء 


القكاليف وإباحة الل عَارضْ عراب تفع شر وا شحقق منم الراب فقوا على أل العصنمة على هذا اشخان اَذ 


والْمَقَطْوع دى يديه وَإحْدَى رحليه أو ايى والشافعي حالفتا في الشيخ والمقعد وَالاعْمَّى ی لان القثل عند اکر وة تخي 

قلا لديا دار اكليف وليْسَتٌ بڌار الَْرَاء ولم أَوْحَّب في مُقَارفة بض الجتايات في ادنيا لظم مَصالح لادان الا ا 

o a 
عن المسلمينَ وذ ا ع ا ر و ا ر ان ما رع رن ا رل ان ما و که‎ 

له کان صَاحب رآي وهو أُعْمّی ذا کان يجوز قل صبيان لمش ر كين لمَصْلَحة الْمسلمين فقتل شيُوحهم الى إذا كان فيه مَصلَحَة بان 

کان مَلکا وَإن لَمْ یکن فيه مَصلحة ا يتل إلا ذا قائل ميقتل دعا و كتا امون ا يقتل إلا ما دام يقاتل وَعيْرهُمًا ا باس 


٤ 
م‎ 


قله بعد الم إذا كان فذ قائل لال من أل القوبة في الْحملة وجه الطاب عليه وإن كان لمَحون يفيق في بض الاوقات فهو في 


س اص 


حال إفاقته کالصحیح فيفل قائل أو م اتل قال حم ال 


ر 

وله في لمن وشخ فان ٣‏ الذحيرة هذا الْحَرَابُ في الشيخ الكبير الفانى الذي لا يقدر على القتال وا على الصاح عند التقاء الصف 
وو کان يقدرُ على ا بقل ا لاه بصيّاحه عل اقتال وکذا إذا کان قادرا على الخال لاه يجيء مه الود فیک مُحَاربُ 
المُسلمينَ . 
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قول وَعلى هذا الرهْبَان 


وفي السير الكبير لا يقل الرًأهب في صَومَعَته وا اهل الكتائس دين ا الوت الاس وإذا حَالطوا يقتلون كالقسيس ويره وكذلك 
الرأهب إن ذل على عورة المسليين يجوز قله : 


قوٴله فتل دريد بن الصَمَةٌ 


۴ ھەر 4 ق # رار 
ا 


ي يوم حتيْن وکائوا استحضروه لبر هم . 


Ty 


کي وقال لأثقاني يوم أوْطاس . 


قول فإذا كان يَجُوز قشل صبيّان المُشركين 


لذي بط الشارح فَإذا كان يجوز ثل صبيان الْمُسللمينَ لمَصلَحة المسللمين فقتل صبيانهم أولّى . 


( وَل أب مشرك ) لقوله على وَصَاحبهُمًا في اديا مه O‏ بالقشلِ من المَعْرُوف ولاه سب لايائ فلا يون هو 
سفنت قال رحتة اله( ولباب لانن قله عر بغ لذ ذركة في الم أ بره ا بقل بل بي نع عله حه e‏ 
عليه الصلَاة السام لحنظلة حين استأذئة لقتل أبيه عه ية يقل عَيرك ) ولان 


من بق ا یمک من روع ئی تا رة حرا على اہین ولک لح إلى کان سنك به کی می یره که ون 
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قصد الأب قله وم كه دغه إل بقله فلا باس بقثله لان هَڏا فع عَنْ تفسه وٳيثار لحباته وَهُو لَه ُن يدقع راء ه لملم بلقل إذا قصَدَ 


و و ي ي < ا 


الب قله فالكافر أُولّى وکا لَه أن ؤر حَيائه اا ری اه َو کان لان مَاء كفي أَحَدهُمًَا لابن ان يشرب ون کان لأت يموت عَطشًا 
ولهذا د حبس الأب بتفقة وده دُون ديه لاله بنع النفقة قصد إِثلَافةُ فكان الْحَبْسٌ فيه من باب دفع لهاك وَمَعَ َا لو قله لا يجب عليه 


ررر 


2 3o or و‎ 


I E N e EM ENA aS 
قله سک رَسُول الله صلی الله یه وَسَلَم  ولو کان فيه شيء ليإ هو وضع احاح وداه وداه من قبل الاب وام‎ 
کابویہ تی لا یبتدتھم بالقشل وا یکره قل أحيه وحاله وعَمّه امش ر كين لهم ليْسُوا‎ 

کااصول آلا تڑی گل ا تحب عله قم مع حلاف اللين بعلاف أيه الباغي خث لا وڙ له کل لاه حب اؤ پالقاق عليه 


لاتحاد الدين فكذا برك القثل وكذلك : پور له قشل اپنه الکافر لائ لا حب عليه ياوه وَلهَدَا لا يجب عليه فة انه الْمُحَارب قال 


اض مم 


رحمَه الله 

شرح 

قولة ‏ وَصَاحبْهُمَا فِي الدتيَا مَعرُوقا ) 

وفي السير سیر الکبیر الْمُرَاد لبان مشر کان بدلیل قوله تَعَالّی ‏ وإِن جام ای ي 


قولة في المَڻن ولباب 


كا بط الشًارح . 


قول وان كان الاب ينوت عطفنا 


رل واه في ي الصخراء أو في مَقارة وَمَعهُّمَا من المَاء قذرَ ما يكفي لأحدهما من احق بالْمَاء الان احق بالمَاء لان الاب لو کا کان احق 
BENE E E N O‏ 


 & 


تسه وار كرحل فل فة وخر ثل غيره فقاتل تفسه أُعَطَمُ انما . 

ولوالجي فى الكراهيّة | ه 

( ويْصَالحُهُم ولو بمّال إن حيرا ) أي يصالخ امام اهل الْحَرّب إن كان الصلح حيرا للمسلمين لقوله على [ وإن حتخوا للسلم فاجح 
ّا ) أي مالوا للصلح . 

والح رسول الله صلي الله عليه وسم آهل مكة E a‏ ينُم وان في ذلك تَظَرٌ للْمسلمين لمُواطاًة کائت 
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يهم وَين اَهَل حير ولان الصلْح حهاذ في الْمَعنى إذا كان فيه مَصْلَحة إذ الْمَقصْودٌ من الأجهاد دَفْعٌ لسر وا يققَصر الْحْكم على الْمُدّة 
المذكورة بل يور أَكترٌ من ذلك إذا تين فيه الْعَيرية لإطلاق لَص بعلّاف ما إذا لَمْ يكن فيه عير حَيْث لا يجوز لقوله على إ وا 
TS‏ 
رکه من غير عدر EF‏ بال اَي بال ا الْمُسْلمُون مهم لله إذا جار بير مال فبالْمَال الى إذا كان بالْمُسللمين حَاحَة لما بيا 
oy, E ge A‏ 
مأحوذ بقوة الْمُسلمينَ كالجزية إا إذا زوا e‏ بالقهر كمه مَعْروف ولو حَاصر اعدو 
A‏ من الْمُسْلمينَ أا يفعَل اِْمَامُ ذلك لما فيه من إِعَطَاء اَي وَإلْحَاق الْمَذلَة بالْمسلمين وقي لر 


So 2 


ا م ي مي 


لون أن ل ف 0 5 ا ا ك لأن دَفْع الماك بأي طرق أَمْكَنَ راحب إ وراد رَسُول 
الله صلى الله عليه وسم يوم الراب أن يَصرفَهُم عَنْ المُسلمين بثلث ثمَار الْمّديتة كل س فقال سيدا الأنصار سعد ِن مُعَاذ سعد 


2o 


اده رضي الله عَنْهّمَا ب يا رَسول الله ن کان هَڏا عن وي قاض لما أُمرّت به ون کان N SEE‏ 
ا کا ا ر م قار ا ا ر ری E‏ 
اليف فقال عليه الصلاة والسلام إلي ريت الْعَرب رمتكم عن قوس واحدة فأحيت أن أصرفهم عنكم فإن ايم ذلك فاش وذاك وسر 
عليه الام يذلاك قال اذا أا طك إا الت ويلا عليه المتلاة راللام في الاد دابل على آل ترز عة غرف لهاك وقد 
كان رَسُول اله صلّى الله عله وَسَلّم عطي المُولفة لوبهم لدع ضرَرهمْ وكل ذلك جهاد مى قال رَحمه الل 


شرح 


قول فِي المَثن ويصَالحهم إلخ 


رم الشيخ الشاب ي متا ياب عة ومن جوز ماه وقال إما ّت المَصالحة مُوادعة لما فبا من رك اقتال واودَع ارك من 
TS‏ 


2 کی م 


وز ) الذي بط الشارح حٌى لا يور . 


قوٴله الدَنيّة 


اك 
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قوٴله سعد بن معاد 


و بكوك اة 


قوٴلۀ وسعد بن عَبَادَة 


و ر و RR‏ 


هو يت الحَزرَج . 


( ومذ و عر مهلو صالْحَمَم ِا ثم رأى تقض الصلح اصح تد بهم وَقاكَهُم لأن المَصا لمضلحة لخا دلت كان ال2 جهادا 


صْورَة ومَحّى وإيقاء لهد كرك الجهاد صورة وَمَعْنّى وا بد من لبذ يهم لقوله كَعَالى ‏ فائيذ هم على سَوَاء ) ولان الْعَذرَ به يفي 
كان وَاحبًا ود عليه الصلَاة وَالسََامٌ ّى أل مَكة ويكون الثبْذ عَلّى الوه الذي كان امام إن كان مشر ا 
کڌلك وإن کان غير مشر بان متهم واحڏ من الْمُسلمينَ سرا يتفي بيذ E‏ فن الْحَجْر يون 
ی ا ف ا و ا کے کے ای ا کک ب فيه مَلكَهّم من إثفاذ الْعبر 
إلى أَطْراف مَمْلکته وإن کاو حَرَجُوا من حصونهم وفرّقوا في الاد وفي عَسّاكر المُسللمين أو ربوا حْصوَهُم بسب لمان فى 


یودوا كلهم إلى ماموم ويغرو حصُوئھُم مثل ما کات ويا عَنْ اْعَذْرِ ها إا صا لَحَهُمْ مُه فری لَقضة قبل مضي المد وما إذا 
N TEY‏ ا ا کک ارا ی ر د ر ٠‏ مضي المد رده عَيْهم بحصته لاله مقابل 


o7 #A#o 


اتان في امه رجفو يما َس َم مان هه َال رجه له( ولقاتل با بذ َو حان ملكمْم لان اليد لتق اد قد اَقضَ 
بالْخيائة َة مهم فلا ب يَصَورُ َقضةُ بعد ذلك و كذا إذا دحل دار السام حَمَاعَة ة مهم لهم هم عة يإذن مَلكهمْ وقائلوا المُسلمين 


e‏ ون کان ولمم يقير إذن لكوم التقض مهد في حقو ا عر حى يور قم واسترقافهم لاهم استيدو بالفسهمْ 


کيقض عمد في حقهم وڌا قض في حى عَيرهم لان فعلَهُم ا ارم يرهم وٳِن َم يکن لَهُم منعَة لم يکن تقض لهد قال رَحمه اله 


شرح 


قول في المٹن نبا الهم 


آ ا 


کش 


ی 


( والمُردَينَ بلا مال أي نصا ارين بلا أذ مال مهم لأن السام مرحو منم فحاز احير لقتال طَمَعًا فيه إذا كان في | احير 


ا للمسلمير كما ذ في اهل الْحَرْب ولم ا من لمال له شب الحزية لن کا مهما ترك لقتال بالْمَّال ر آنا الحزية 


% 


2 
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° 
ت 


موبدة وَحَذا موقت وَهُم لا قبل منْهُم الجزية ذا هَدَا قال رَحمه الله ( إن أذ نَم ير ) ي إن أَحَذ امال منْهُم على الصلح لا يرد 
عليّهم لأن أَمْواَهُمْ عير مَعْصومة فَجَار أذ خذهًا ابدَاء بعر رضَاهُمْ على هَنَا إذا لَب أل لبي الْمُوادَعَة ايبوا بها إن كان فيه مَصحة 
لأهْل اذل وا بوخد مهم شيء لاه ا يحور وضع الجزية علَيهم وأَموالهُم مَعْصومة قال رَحمَه الله ( ولم تبغ سلاحًا مهم ) آي من أَهْلِ 
الحَرْب لاله عليه الصلَاة وَالسلَامٌ هى عَنْ ذلك وَلأن فيه تقوية لَهُمْ يحرم وكذا الكرَاع والْحديد لما فيه من تقويتهم عَلّى الْحَرّب لان 
الحدية أل السلاح وكا بعد الل إل على شرف القض أو الالقضاء وكا اقيق لهم يتوالدون عنْدَهُم فيعُودُون حر با علا و 
فرق بین ان کون مللا او کافرا لما كرا م ما تع الْمسلم تع ملام مهم ضا أن يذل به دارم لما ذ كرا ون حرج هُو 
a‏ من الرْحُوع به إا إذا سم اَذ ون بادل شیا مما ذکرا بجنسه لا تع م من الول به إلا ذا كان حيرا مه 


ا 


E E EN E Ee ون بَاعَهُ بارهم تما‎ 


لن فيه فوته إلا أ كتا بمَا رُوي عه عليه الصلَاة وَالسلَام أَمَرَ ثمَامَة أن يمير اَل مَكة قال رَحمَه الله 


ّرح 
وله في امن ولم بع سلَاحًا منْهُم ) أي ولا َبْعَث اجار هم . 


اك 


يقال مَارَ اهل أي أَاهُم بالطعَام 
ك 


شت 


( ولم تقل من امه حر او حر ) لان امان واحد حر م من المي كافرًا واحدا أو جَمَاعَة صَحيح لقوله صلى الله عليه ولم 3 ذمة 
المُسلمين راحدة عى بها أَذَاهُمْ ر امد ال لعْمْدة وأَذَاهُہْ أي عدا وهو لواح فة لى العهد الموبد والموقت 


رچ کی 0 


وقال عله السام إن ا 1 اي نجير . 


ر ق © 


روه أحْمَدُ والّرْمذي وقال حَدیث حَسَنٌ غريب وَأَحَارَ عَلَيّه الصلاة وا للام اما 


ملم والبحاري وأَحْمَدُ ولان لوا ن أشن اال كب وبال از ماله من اهل ئة سام حاو مد اه في نه واه علي 


ر اش ع و کر 


للام امان 


رل ت 


کفسه تم دى الى يره ضَرُورةَ عَدَم لحري لون سببه لا محرا وهو الاسام فصار كولاية الترّويج بيان له لا َر 
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نکل ل تمت فكل ر رة قم فک ر خیم لز وخر رة له العَاقدٌ حر E‏ 


کەو 0 


افا فة فلم صل ا له اَم مئه حنّی دی إلى عَيره قال رَحمَه الله 


شرح 


° 


قول أَقْهمْ عددا 


وَإلّمَّا سر اذى بلقل اختراڙا عن كفسير مُحّد التي إذ عند لمرد د بأد اهم اَذ اهم حَالا وهو اعد لاه حَعَلَهُ من الا ءة والعبدُ اذى 


ل اَي بد امام مان الْوَّاحد إذ کان هه اي ا ٣‏ چ o‏ ا ر 2 2 E‏ 
( ومذ لو شرا ) أي بذ امم امان الْواحد إذا كان شرا رعاية لمَّصالح الْمُسللمينَ واحترَارًا عَنْ العَذْر وقال رَسُول الله صلى الله عليه 


وَسلّمٌ 3 لکل غادر لواء يوم لقيامة يعرف به { NET‏ بحلاف ما إا كان فيه مَصْلحة 


سرا ا شر کو 


e 0ھ‎ o و ت ر ي‎ fe 


r 
) الله ( وأسير وار‎ ٠ ا إلا إذا مره امير ك لوال ذلك المَعتى برأي لملم قال رَحمَهُ‎ 
مان يكون من لوف ولأهُمًا يران عليه فيعْرّى لمان عَنْ الْمَصلَحة ولو حار مثل هنا‎ NY i 
لملم الذي أَسلّمَّ في ي دارهم ولم باحر اليا وكذا لو دحل‎ N لصوا اانه كلما اشع علبْهْم َر يودي ال سد باب الفح‎ 


ملم في عكر أَهْل الْحَرْب في دار ال سلام واه E O yy‏ 


هلان ا الواح وَإِن کان مَهُورا باعتبار تفسه حَيْث لا يقاومُهُم كته اهر ممع 


E, 
5 
N: 
م8‎ 
3 


rG‏ و ی راما 


من عشرين أو تُحوَهُم في دار السام حَيْث يو 
وة لملم إذ م ا يعون عن حماعة المي كان قاهرا هم حكما بعلا الح لم مقون ل يكوأون في هره حقيقة 


o2 


وا حُکمًا ا رى أن قوْمًا من أل الْحَرْب لو دلوا دارا بير امان کائوا میا وو دحل حن 


عَظيمٌ مهم فقاقلهُم قوم من المُسللمينَ حى فهَرُوهُم كاوا لهم حَاصة لدم صيرورتهم مَقَهُورينَ بحُصولهم في دار الاسام وعَلى هدا 
التفصيل لو أحْرَحَهُمْ واحڈ من دار لْحَرْب إلى دار الاسام أو في دار ر الْحَرْب إلى عكر المسلمين لاهم يرون بشو کتهم ذا کائوا 


o A20 


ندا عَظیمًا وَإلا امان فلا جوز غذرمُہ 


شرح 
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قولة أو في ذار الحرب 


كا بط الشًارح . 


قولۀ واحذ 
كتا بط الشارح وََقَدَمٌ الحديث بلفظ واحدة وله كم ) في حط الشارح بالكاف وَصوَابةُ كما في الكافي باللام اه 


و r‏ ر ور ور عروو 


قال رَحمَة الله ( وَعَبْد محجور عن القتّال ) آي لا يوز امان عد مَخْحور عليه عن اقتال وقال محمد والشافعي يجوز ماه وأو 


ُوسّف مع محمد فيمَا ذكرهُ كرحي ومع ابي ر د وی ار م ی ع ا 
E E LY‏ 4 ولاه موم اهل لقتال ياوه کون َا لمان 
کالْمَأذُون لَه في اقتال وَهَذا لان لذن اه في ي دفع الْمَّانع لا في إنبات هليه لمن لَيْسَ باشل وَأَهلية هدا اصرف بالإان والاتتاع 
وَلهَذا لو َة e‏ قط عة فور العلل فيه وإلما بلك انال 
لما فيه م تُعطيل مَصالحه على الْمَولّى ولا َعطيل في الام الہ ی ای المُسللمين إذ اكلام فيه في 
مثل هذه الْحَالة ولابي حنيفة رَحمَه اله ُن امان ها معن على ما ذ كرا وهو مجو عليه عله فيك ن مورا عله عَنْ امان 
بالضرورة يُحققة أن امان إِرَاة الْحَوْف وَمَنْ لَمْ اشر اقتال لا فوته مكيف يصح أَمَانُ وله وع جهاد َا يعمل إا من باشرة 
خط ظاهرا ت کي ا شه عليه باب الفح بعاف الد المأدُون له الال لأ عَالمٌ بوه القتال وحائوكة لمباشرته اهمال 
وبخلاف المَرأة انها من أل الجهاد بمَالها وكذا بتفسها حى ترج لتَعْمَل عملا يلي بحَالّا وَذَلكَ جهَادٌ منهّا 


تيخصل الْعَوف مها وبخلاف عقد الذمة لاه حَلَف عن الاسام فهو بمثرة الدَعْوة إلبه ولاه مقابل بالجزية فيكون عه طَاهرًا وله 
ys‏ يصح کالجنون ون کان يغقل وهو مور 


عليه فعلی الخحلاف وان کا اوا له في اقتال فالا صح َه يصح بالاتفاق مسلط الْعَقلِ اُذي يقل الاسام ويصفةُ بمتزلة الصبي الذي 
يقل فيمًا ذکرڑا 


باب الغنائم وقسمتها 


قال رَحمَه الله ( ما مح امام عنوة قسّم يننا أو قر هله ووضع الجرية وراج ) بي إذا ققح امام دة قرا هر ياعيا إن شَاء 
قَسَمَهًا بين الْعّانمينَ يعني بَعْدَ را ج الْحْمُس كما فعَل رَسول الله صَلى الله عليه وسم حير وَإِن شام اور الها عا ووضع عم 


<o f o Sor ر رو‎ 


الجزية وعَلّى أَرَاضيهم الْخَرَاج ج كما فَعَل عُمَرُ رضي الله عَنهُ بسوّاد اعراق بمُوافقة الصَحَابة رضي | عله أحْمَعينَ ولم جذ من حالفهُ 
ا رك آحر الاس بيائا ليس لَهُمْ من 


ا عع 


َة رائة لهم يقتسمُوتها روه البحاري 


ا ° که 


من الصَحَابة عيرم رضي الل علوم معن وقال عُمرُ رضي اله عن أا وآلذي تفسي يده لو ا أن ناژ 


قيء ما قنخت على قر إا َكَماقَم رول اله ّى اله عليه وسم حير وأكئي رها حر 
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رت چ ا 


وقیلَ وى هو الأول عند حَاجَة العّانمين والثاني عد عَدَم الحَاجَة لقکون عة للتوائب وَهَذا في NONE e‏ 
لمن به علوم لا َم تر في العَرْع ولا درم بل بقطع اراز باخار الوا قرا لهم ومن جيء بختحم ولهتا ا و بالرقاب 
بون اش ا وإِلمَا جور تبعًا للاراضي کي لا شغلا بالرَرَاعة عَنْ الجهاد 

م ذا من عَلَيَهِمْ بالرقاب والاَرَاضي يدع يهم من الْمنقول قذرَ ما هيا E‏ اله عن ترك لهم لك وَهُرَ وء 


في الاب ولان منفعَةَ رض بالرّراعَة وَهُمْ ا يقدرُون عَلى الرَراعَة إّ بالَتھا یکره لَه ًن 


fF 1 


لها 


كلهم بها sS‏ نمین الُم ملکوما استيا لا ُو إبطال 
مھم أو حَقَهمْ عا إلا دل يعد ل وَالْعَرَاج لا يعد لَه لقلته بخلاف الم عَلّى الرّقاب E‏ حَقَهُم بالقثل أصلًا فبالعوّض 
القليل وى وَحَدا لان المي حر بأصْل الق e‏ ان ركهم على صل الحرية وکنا ما رويتا عَنْ 
إحْمَاع الصَحابة رضي اله عنهُّم ومح رَسول الله صلى الله عَلَيّه وَسَلّمّ مَكة عَنْوةَ وَمَنٌ بها على أَهْلهَا ولم يقسهًا بين العًانمين والدليل 


د 


على اا فحت عَلوة قول ابي هريره فالطلقا وما ياء أَحَذ ما أن يقل مهم ما شاء إلا َه فقال إ عليه الصلَاة والسََام لا اشد عَلَيْهمْ 
القثل من اعلق باب فهر آم ومن دَحَلَ دار بي سيان هو آم کل ڏَلك ) روه مڌ ولم وَحَارَت ام اني رجلا اراد علي َه 
ا ل رل اللضل ال حه ول فال ف اجا ات ي ا شات رو حاار وسل ور اه 
E O‏ خود 
الرَراعة والْمُوّن مركفعة نهم وَالْعَرَاج وَإن قل في الْحَال فهو أَكترٌ في امال فالقليل الدائم حير من الكثير المنقطع قال رَحمَه الله 


شرح 


باب الغنائم وقسمتها 


o 0‏ ۴ اد لاا ا ا و EL‏ و ر و ق E‏ و و شی چو کک ع 
لما د کر تائم بعد ذكر الما ن لان ٤‏ إذا حاص الكفار إما أن يو متهم إا ن يقتلهم ويغتم أموالهم فکائت ية وقسمتها أَحدَ 
ما اة اعام م ية اسم لمال اوذ من الكَفرَة باهر وَالَلبة Ea‏ 


والجزية وفي اليم حمس دُون الفيء : 


ا 


قول في المَثن ما فتح الإمَام عو 


ر 2 ت 


قال في الْهدَاية وَإذا مح امام بده عة أي هرا قال االقاني قول عو آي فهر يس تفس له عة لان و 
وَحَضَع إا َه اراد الْقَْرَ بطریق الكتاية لأن اهر يسرم الذل وَذكر لازم وإرادة E A E E‏ 


e e ا‎ 
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ر ر 


وَإطلَاق اللَازم وَإِرَادة المرُوم في عَير الَعَّاريف بل َلك في الإبارات عَلّى أن یراد معتّی 


المَذکور لا الْمَجاز كن لينتقل مئه إلى حر هو 


المَقصود بتك الإرادة ككثير الرمَاد وو اراد به فس الود كان مَجَارَا م من السب في الْمُسَبّب الوه ا محا اشتَهرَ فن ( عَنوةَ ) 


° 
o وو‎ 20o 


E CT E 


قوله إن شَاءَ قََمَها بين الغانمين 


1 
e 
Cı 
3 
ا‎ 
8 
E 
î 
f 
ا‎ 
e 
8 
3 
3 
٤ 
j 
¢? 
0 


مل لال وَسَلْمَان وبي هريره . 


قولۀ بَبّانا 


لبان بمُوحدة مَفُوحة نم مُوحدة فة تم لف وون أي ار كم شيا وَاحدا Ts‏ المفتُوحة عَلَى الَّْانمين به بقي من لم 


حطر الَْيمة وَمَنْ يجيء بعد من الْمُسللمين بير شيء منها فلدلك ر کها کون ب بيهم 


2 
4. 
3 


قوٴلۀ أنه لم يرذ به 


الذي بحَط الشّارح فيه 
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قول قدرَ مَا يَتَهيَاً لهم به العمل 


قوألة وقال الشّافعي لا يَجُوزٌ المَن عليْهم بالأرَاضِي 


ي في المَفتوح قهرًا والمَّن بالمنقول لا جور بالاثفاق . 


8 
ے ھ2 2 
گ هھ ا r‏ ا 0 


أي عنده قوله أو حَقهم عنها ) 


۾ د4 


قول وأجارَت أم هاثِئ 


a 2‏ ا ا 
الذي بخحط الشارح وأجرّت آم هانئ 


قوٴلة لاهم كَالأكَرَة 


A0 ~2 


حَمْعَ أكار وَهُمْ الفلاحون . 


( ول الاسری أو استرق أو ترك أخرارا ذمة لا مَعاهُ أن امام باليار في سارى إن شَاء لهم كما قل رسول الله صلى الله عليه 
وف رة له فل مُقاتلهُم واسترق ذرَاريهُم وفيه حسم ماده اساد وَإن شَاء استرقهُم لان فيه ُوفيرَ اة للْمُسلمين مع دَفع 
شرم و ا لإِحْمَاعٌ على حوازه إّ و عرب AF‏ لما عرف في مَوٴْضعه ون ا ذمة لل للْمُسلمين کم 
عل عَم رضي الله عَنه على ما بيا وشَرهُ قَذ ادقع بلك مَعَ وير ممع لمم لاه كالاسترقاق إا مشر كي ارب وَالمُردينَ عَلّى ما 


ن إن شاء الله تعَالّى ويس لَه فيمَن أَسْلَم مهم إلا الاسترقاق لأن قله أو وضع الحرية عليه بعد إسلامه لا جور قال رَحمَه الله ( وَحَرْم 
ردهم إلى دار الحرب والفداء والمن ) لأن في ذلك كله تقويتهم على المسلمين وعودهم حربا عليهم ودفع شرهم حير من إِنقاذ الاسير 


ا 


E‏ ق کک اا ي ن ی وھ ب 2 سا و ا ر وق و #7 EEE SS WEES‏ ت 
المسلم لان بقاءه في أيديهم غير مضاف إلينا وتقويتهم بدفع أسيرهم مضاف إلينا فيحرم وعن أبي حنيفة رحمه الله آنه لا باس بان يفادي 
CG EG E o‏ 


الكفار وذلك جائ بدون هَذا . 
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orl SEL Solr u. o or oko aad 0 | fof o 8f ا‎ r o ره س ص لے‎ 2 Gd 
ألا رى أن للْإمام أن ير كه وَيّضَع عليه الجزية على ما بيا ومنفعَة ل المسلم أولى من استرقاقهم أو جعلهم ذمة قد روي انه عليه‎ 
الصلاة والسلام فادى بهم أسرى المسلمين وذكر في‎ 


و ف 


٠ ا کیا ل م ف يه قي لمك وإ الاب في‎ eS 


ہے اا ج 


حَق املك فلا يمع امام من الثم رف فيه ولَو أَسْلَمٌ الاسر لا يُفادي به لعَدَم الفائدة إّ E a‏ ا 
بالْمّال فلا كور عنْدَ عَدَم الْحَاجَة إلى لمال وّإن احتاحوا له حَارَ وقال الشافعي َجُو e‏ مفادًاة a‏ الْمُسلمين 
تجوز عنده لقرله على فشدوا الرَنّاق فما منّا بعد وام E E5‏ وَالسلَامٌ من الْمشر كين يوم بر امال فذاء عَنْ 


ته 5 


اسهم فلا سخ ذلك كله , باية السيّْف لن الْمَنّ وَلفدَاء مذكوز في سورة مُحَمّد وهي مَكَية وآية السيْف في سُورة براءة وهي آخر 
ا کے کر ی کر رت کا ر ا کب ا کی اه ا عه ا والسلَامُ 


هو ویو بکر کیان وقال عليه الصلاة والسسلام لو ئرل من السَمَاء عاب لما تَا إلا عُمَر وکان َد قال بقْلهم دون ن¿ أذ الْفداء منْهُمْ قال 


رمه الله 


شرح 


o 


اي ودا يور أن يرهم إلى دار الْحَرْب وَالْحَاصل أن لِم مام في الرُقاب تلَاث يارات لقنل والاسترقاق وحَعْلهَم اهل الذمة على الجزية 


كن القثل ما يجوز قبل الْإِسلَام فإذا اسلموا فلا قل , 
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قوألة ولس له فيمَن ألم مِنهم إلا الاسترقاق 


بخلاف ما إذا اسم قبل الاستيلاء حَيْث لا يجوز الاسترقاق لاله صَارَ وى الاس بتفسه قبل العقاد سَبّب الملك وهو الاستيلاء والأحذ . 


و کب ما ص وهو أن يَطلبهم إلى دار الحرّب بعير شىء حلاف للشافعي رضي الله عله إذا رأى الما ذلك وبقرلتا قال مالك 
قولة لأن بَقاءَهُ في أيديهم 


ر 


آي وهو كلاف ته فقظ والضرر بدفع سرهم يهم يَعُودُ عَلَى حَمَاعَة الم لمن . 


قول وع أبي حتيفة اله لا باس الخ 


o‏ ع 


قال الكمال وعَن أبي حَنيفة رضي الله عن أله يفادي بهم كقول أبي يوسف ومُحَمّد والشافعي ومالك وَأحْمَدَ إلا بالسًاء قله لا جور 


المُفاداة بهن عنْدَهُم وَمَنَعَ أحْمَد الْمُفادَاة بصبيّانهم ( قوله وقال أبو يُوسّف يَجُورٌ ذلك ) أي الفدَاء . 


قول قبل القَسنْمَة لا بَعدَها 


پک کال 


1 


قوٴلة وَأمّا المقاداة بالمَال 


اک 


ي بمّال 
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4 أ 
اما 


يذه من أَهْل الْحَرْب قال الأثقاني ٿا الْمَُادَاة بالْمَال فَهَل وڙ فالمَشهُور عن اصحابتا لا وڙ کي لا غود حربا علا يويد وله 

A E E GD BE 
عم رضي الله عه کان يشير بالَْنل وقال على وٳن يأو کم سارى فقاوم وهو مُحَرَمْ عَليْكم إرَاحُهُم ) هدل ائه حرام روي عَنْ‎ 
مُحّد في السيْرٍ الکبیر لا باس به إذا کان بالْمللمین حاجة لاه 3 صلی الله عليه وَسَلّم ادى أَسَارَی بَذْر مال أَحَدَهٌ  وهَذا اتد‎ 


عجيیب e‏ الاية بالإنكار على المُمَاداة قال في شرح الطْحَاوِي ويفادي سارف المُسلمين الذينَ في دار الْحَرْب بالدراهم والدان 
وما لس فيه قوة للْحَرّب كالتياب وعَبرحا وا يادي بالساح 


E CC. 


قولۀ قلا تجوز 


ا 


كافي وله [ وَأحَذ عَليّه الصلَاة السام م من امش ر كين يوم بَذْر امال فداء ) ) ي قله ۾ عليه الماة والسَام ای أَسَارَى بَذر بالْمَال 


والااع كان أربعة آلاف د رهم £ 


قوْلة لتا سخ ذلك كله بآيّة السَيّف 


ج 2# 


قال تعالّی إ ما کان لتب أن کون لَه رى حى بحن في الاَرْض ) إلى قوله } لَمَسَّكم فيما أَحَلّ حلم عاب عَظيمٌ ) 


قوٴلۀ وهي آخرٴ سو رة نزلت 


ا 


° 2 2 
ي فى هذا الشأن . 


قا اقم 


( وعَقر ماش شق إخراحها فذح وخر ) يني يحرم عقر أشي في دار الْحَرْب ٳذا عدر إخحراحها ّى دار الاسام بل ذب وثُحرق 
وقال الافعي رحمَة الله فرك في دار الْحَرْب لاه عله الصاة وَالسَام هى عَنْ دبع الاة إا لمأكلة ونا أن ْح العام جائ عرض 


ع 


صحيح ولا عرض اصح من کسر شوکتھم وَإلحاق العَبْظ بهم تم حرق کي لا يفوا باللحم كما خرب بوهم ولقطم أشَحَارهُہ 


وقلع ر ووه و او و رو ورو 


ا o‏ 
u‏ لس لسبي يقل الرَحَال مهم وُغلى الذراري في مَضيعة ّى مووا حو وا عا وعَطشا کي لا يود 
ررم لیا بالتوالد قال ر حم الله 


شرح 
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قولۀ في المَڻن عقر مواش 
المَوّاشي حع مَاشية وهي الإبل والبقرٌ والم 


قولة إلا لماكلة 


آنقانی و کے ما له الماکلة مدر کاناکل .. 


كي و كتب أيْضًا ما ئَصهُ هذا غريب لم يعرف عن عليه الصلاة والسلام . 


0 


قوٴلۀ لِأنَهُ منهى عن 


ي لا روي في اسن عَن ابي صلی الله عليه وسم که قال 3 ا عدب باار إلا رب لار ) . 


قوألة وثخلى الذرّاري فِي مَضيَعَة إلخ 


قال الكمال ر حمه الله وما فى فتاوى الولوالجحى ترك النْسّاء والصبيان فى أرْض غامرة أي حربة حسّی يموئوا حُوعًا کي لا يعودذوا حربًا 
عليتا لأن النساء بهن التسل والصبيان يلون فيصيرون ربا عليتا فبعيد لاله قل بما هو أشد من الققل الذي تهى عنه الى صلى الله عليه 
وسم في النسَاء والصبيّان لما فيه من الَعذيب نم ق صَارُوا أَسَارَى بعد الاستيلاء وقذ إ أوصّى ال صَلى الله عليه وَسَلم بالأسْرَّى حيرا 


-{ 
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e‏ الشافعي يَجُورٌ قسلْمتُهًا في دار الْحَرْب 
بعد استقرار رة وَهَذا ٣ا‏ اء على ان املك لا يث يت قبل الإخراز بڌار الاسام عدا وعنده ي یثبت ویبتتی على هَذا الْأصْلٍ مَسائل منْهَّا إا 
لحقَهُہٌ مدد تيل اراز اثر و بدا رر منت ومنت بقار كوكم وواعدا من القانمن لو وط مه من السبّي قوذت 


کے رو ر 


فأعاده ثبت E‏ ثبت لفقد املك ويَحبُ ال شم الأمة والولة وَالعقر بين العًانمين ومنها 


SS 


ت ت 


ر و o‏ و ر و o‏ ر ر ور 


جوا بیْعه فعنْدَه يجوز وعدا ًا مها ما إذا مات واحذ قبل الإخراز بالدار بُورَث بَصيبة عنده وعدا لا يرث ومنهًا ما لو أف واحد 

i 
رعلده يصح لَه أن [ المي صلى الله عَليه وَسَلمّ قم غتائم حير فيها وغتائم بني الْمُصطلق فيهّا ) ولان سيب املك قذ تم و‎ 
الاستيًاء ع مَبّاح فيرب عليه مُوجبه کالاصطیاد والاحتطاب‎ 


AO E O aE‏ مَعتى اليم لاشتمالها على المبادة مَحنى والبيع ايض 
ا الوت ولان الاسيلاء کون 


بإثبات اليد والتقل ولم يُوجّد اقل لقذرتهم على الاستتقاذ 


اهر إذ الْقوة لَهُمّ في دارهم فَصَارً كما لَوْقَسَم قبل الهَرة أو قبل امتقرارها وَمَا روي مَحْمُول عَلى أله عليه الصلَاة السام شح تلك 
لاد وَصَارَت دار السام وا حلاف فيه وَإلّمَا الْحلاف فيمًا إذا لَمّ صر دار السام ثم هي لًا تجوز عندهنًا وعند محمد تكره كراهية 
زيه وعند الشافعي لا گکره فرب اكام علَيْهّا عنْدهمًا وعدا لا رلب وقيل حَارَ بالاتفاق لاله فصل مهد فيه وقد أَمْضَاهُ وقيل إذا 


قَسَمّ عَنْ احتهّاد حار بالاتفاق وان قَسَم لا عَنْ اجتهاد فهو مَوْضع الحلاف وقوله ل للإيداع دليل على ان القسمة للإيداع جائزة صا 
ُن تًا یون للِمَام من ّت الْمَال حَمُولة يحمل عَلَيْهَا العتائم فيقسمها بن العّانمين قسمة إيداع لتحملوها إلى دار الإسلام تم يركجعها 
مھم فیا تن از أن مرا رهم على ذلك خر امل في رواب لسر اکير لاله دقع رر عام حمل رر حاص كما َر 


و وء 


اسعَأحَر داب شَهْرًا فمَضَّت المد في المَفار ة أو اسأحرَ سَفيتة مضت المد في وسَط بحر له ينعد ليها إحَارة أْرّى باحر المغل وَل 


o2 م‎ 


N a N A E E E 
بلًاف ما مشه به قله باء ويس باتداء وهو ر هل مه ولو كان في بيت الْمّال أو في العنيمة حُمُولة حَمَل عَليْها لأن الكل ماهم قال‎ 


ي ار 


رحمه الله 


شرح 


قول عله ثبت 


قال الْكَمّال واعلَم أن حَقيقة مَذهَبه أن املك يت لانم بأحَد مرن إِم e‏ باختيار الْخّانم اَمَك ويس هُوّ قائ 


A۹ 


چ 


إن املك يبت للعانمين بالهزعة كما لوا عَنهُ وعندا لا مُت 


کچ 


إU‏ بالقسم في دار السام فلا که قبت بالإخراز بدا ر الاسام ملك خد ل 


E E‏ 1 عق ولو كان هناك مالك م مرك عق بخ الطريك وري فيه ما عرف في 
عثتق الريك ورج الفرّوع ا مخلفة على هَدا . 
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قولة لو وَطئ أمَةَ من السَبْي 


قولة ثبت نة عند 
أي لا لوطه حارية مشتركة بيت وين غيره محرد رة بل لاختياره املك فبالهرقة تبت لكل حى املك فن سلَمَتٗ ہما ب ا 


2 


اْيمَة أَحَدَهَا وا أَحَذَهًا وک مل من ماله قيمَتها يوم الْحَمْل وعدا ًا ثبت سيه وعليه عقر لاه ا يد لوت سب املك وقَسَمْ 
اريه الوه والْعقر ين حَمَاعة الْمُسلمين وکا لو استوَدها بعد الْإخراز E‏ الح لان الاستيلاد 
وجب حَق الْعق وول َون إا بعد قيا املك في الْمَحَلٌ بعلاف استيلاد حارية الاين لان له واية اَمَك ملك یلها بتاء على الاستيلاد 
ول که شتا مت الحارئة يشون رأي ال مام َعَم لو سمت الْعنيمَة على الرًايات العرافة وفعت ys‏ 


بء 2 ا er‏ 3 


َا قله يصح عنقة َا لها مشر کة بيه 


ةما ذا كثروا هلا لن بالشر كة 


و أقل وقيل أربَعُون وفیه وال رى قال في المبوط ولول لا ت ول 


کک iy‏ إا فلا ی کون الشركة حَاصة 
قال والقلیل إذا كائوا ما 


أو 


وَيّجب العقر 


ا 


ی وا حب الخد وجوه سب . 


قولۀ ومِنها جواز بَيْعِهِ 


A 


3A oro 


أي بيع الإمَام شا من الَكنيمَة . 
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قوألة ومِنها ما إذا مات واحد 


ا۹ 


ي من الْْراة أو قتل 


قوألة وَمِنها ما لو أثلف واحذ من الغرَّاة شيْتَا من الغِيمة 


ر ت 


. حك على الشافعي أَيْضًا في يزه ابيع نه‎ ٠ 


قوله حمولة 


الحا تا خت عله من بو ورس وعنره. 


5 
0 
1 


له أجْرَهُمْ على ذلك باج البثل 


قولة ولا يبرهم في رواية السير الصغير 


o 


ل ع قَهُم لو قَسَمََّا قسلمة الْعَنيمة يفعل هَدَا وإن لَمْ حف قَسَمَهَا قسمة الَعنيمّة في دار الْحَرْب فل يصح 


للخاجة وفيه اقا الإكرّاء ا ا 1 


( وَبيْعُها قبلا ) آي حرم بيع تائم قبل القسنمة لقوله عليه الصلاة والسلام ل لا يحل لامرئ ومن بالله واليوم الآحر ان باع مَعْنَمَّا تی 


E E O E CT 
احم وأو داؤد ولاه قبل لحر حراز بالدار لم َنْلکة عَلّى ما با وعد الْإخرّاز بها تصيبة مول فلا كه أن بيع قال رَحمَة الله ( وَشَرَكَ‎ 
ی ا یا ا تع جب اتان و لخر عل ن الع ر ا ع حَقيقة لقتال‎ 
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و ەر و س او 


ولهذا يعبر وله فارسا او راحلا عدا وعد الشافعي شَهُودُ د الوقعة وقد قد كحَقق وما المَدَدُ فلن سيب الملك هو الْقَهْرُ ومام القهر 
بالإخْرَاز بالدار وقذ شا ركهم في هَذا لا بالْمَدد ينقطع طَمَعُهُمّ في الاستلقاذ وفيه ريض الْمُومنينَ عَلَى مداد والَعَاون على 
هر الَو الاق وَقذ َال اللا ال ا س المؤمين على الال ) وتي کسه عَكَسه من قاد وعدم لامر مودي إلى 
خذلَانهم فا جور وفیه حلاف الشافعي إذا َحقوهُمْ بَعْدَ القضًاء اقتال وكقرر رة اء على أصله ا لعَنيمَة تملك بالاًخذ واستقرار 
لهرت رع ماك باخ مور اة بارا ز بالدًار على ما ذکرا لوجود الاستيلاء فبا صْورَة وَمَعنى أو بالقسمة NE‏ 


Ee‏ قرا فالْحکم به حکمٌ 


باستقراره قال رَحمَه الله 
اراح 


و 


قول حرم بيع الغناِم 


قال ا اق مام لا فذ کر الطحاوي آنه يصح لاله مجه فيه يني أنه لا بد أن يَكون الِمَامُ رای 


المَمللَحَة في ذلك وله تخفيف كرا الْحَمْل عَن الاس أو عَنْ ائم ووه وكخفيف مته عَلْهُمْ ميقع عَنْ اهاد في الْمَصّحة فل 


8 و 


يمع حُرافا ينعد بلا كراحة مطلقا . 


قولة قبل القسنمة 


ا 


ي في دار الْحَرْب . 


قول في المَنّن وشرك الردء 
اَي وُو الْمُعينُ قال في الهدَاية والرذء والْمُقاتل قال كمال وکا مير انكر سَواء في ية لا َير واحڏ عن آحر بشيء وَهَڌا با 
عاف ا الل فی سب الا ساق 
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( لا السوقي بلا قتال ) أي لا يستَحق اهل سوق العسكر من العنيمة إلا أن يقاتلوا وفي قول للشافعي يهم م لاهم شَهدوا الوقعة وقال 


عليه الصاة والسلَامٌ ل العيمّة لمَنْ شَهد الوقعَة ) ولان اهاد قذ وُحد مهم مى بقكثير السود فصَارُوا كالمُقاتلَ ونا أن سيب 
الامتتحقاق الْمُحَاوَرة على قصد اقتال ولم يُوحذ لهم قصَدوا المَحَارة ّا عار الذّين وَإرْعاب عدو إن قائلوا امتحقوا اسهم اَم 


و 


بالمباشَرَة ظهرَ آن قصدهم القتال والتجَارَّة بع له فلا يضره كالحاج إذا تَجَرَ في طريق الحج لا ينقص أجره وما رواه موقوف على ابن 
عمر رضي الله عنهما أو هو محمول على أنه شَهدهًا على قصد القتال قال رَحمه الله 


شرح 


قوّلة لا يَسْتحق أهل سوق العسنكر من الغنيمَة 


قوألة العَنيمَة لمن شَهد الوقعة 


ف ¥ 5 ۶ 5 5 ۶2 & 
الوقعة هي القتال وهو مَعّنى قول صَاحب المَحْمَل الواقعة صدمَة الحَرّب . 


f: 
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قوْلۀ قان قاتلوا استَحقوا اسهم 


وبه قال مالك وَأحْمَد وللشافعی قوان أَحَدهُمًا كقولتا والاحر ينهم لَه . 


س 


o ر‎ 


( ولا من مات فيها وَبَعَدَ الإ حرَاز بدارًا يورّث لَصيبة ) 


رو وو عو قا م 


ol orl ro‏ ەي ا 
ي لا يستحق من مات في دار الحرب من العنيمة ومراده إذا مات قبل أن تخر ج 
ا ا ا 0 و ر ی ی کے وو ۴ 0 َ رو ا e‏ را ا ا 
العنيمة إلى دار الإسلام وبعد الإحراج يورّث تصيبه لان الإرث يجري في الملك ولا ملك قبله بخلاف ما بعده على ما بينا من قبل وعند 


Bb 
ي‎ 


ا 


و ا ا و و ا r:‏ وو 2 ا ا و و و ا ر ا 
الشافعي يورث إذا مات بعد استة ار الهزعة لثبوت الملك به عنده على ما بيناه قال رحمه الله ( وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب 


ا ou oar‏ ر ي 7 E o‏ کیو ا ست م و 2 ی ی ی ی ا وو و 
وسلاح ودهن بلا قسمة ) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال كنا نصيب في معازيتا العسل والعتب فناكله ولا ترفعه رواه 
لبُحَاري وَهَذا دليل على أن عَادََهُم الالتفاع با اجون اله وقال ان عرو [ إن جَيًْا عنمُوا في رَمَنِ رَسول الله صلى الله عله 
وسلم طعَاما وعسلا فلم يو حذ منهہ ا لحمس ) رو اه آبو داو د وهذا یوید ما دذکرتاه وهو م مَحمُول على أنه ۾ فضا منهم وعن عبد الله 
بن المَعَفل قال ل أصبّت جرابا من شحم يوم حيبر فالترمته فقت لا أعطي الوم أحدًا من هذا شيا فإذا رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم 


وہر لے مرو ې ورو رو و و کو و ا ق E‏ و دوو وي ف ا ی ا 2 
متبسمًا ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والشستائي وحذا أقوى حيث لم يأمره عليه الصلاة والسلام برده في العَنيمَة . 


وَعَن ابن ابي او قال ۾ صا طعَامًا يوم حير فکان الرَحُل يجيء فيأځذ مله مقدارَ ما یکفيه م صلق ) رَو ابو اود ولم يمذ إباحة 
الانتفاع ھا الا کے رو الس الك وقدعا ها الر لر ا مان م ا لْجَمَاعة فل ي الانتفاعٌ به إلا اة 


کالدواب والثياب 


ووک اول فلاف ما رر یاواد الکو یدو غل کیل الحاخا ر کر ق دار الب د کر لا در ان بحب اک م 
الطعَام والعلف غالبا فلو لم يبح لهم التتاول لضاق عليه عليهم الأمرٌ بخلاف السلاح والدواب لاه ي مص يستصحبه غالبا فانعدَام دليل الحَاحَة حتى لو 


ف ی ا ی ی ا ی ا اھ ا ا ا ی ا و ا ا و و ا ف و 
تحققت الحاحة إلبه حار له التتاول أيضًا فتَعلق الإطلاق بحقيقة الحَاحَة فيهما ثم يرد إلى المعتم إذا استعتى عن ولا فرق في الطعَام بين أن 


کون مهيا للأكل وبين أن لا کون مهيا له تى يجوز لہ ذب الموّاشي من البقر والم والجَرور ويردون حلودهًا ا لعَيمَة ذکره في 
اسر اکر ني اژور 
وکا كل ااب و ا و ا و شي الغ ق في حق مر له ee‏ 


الكَنيمة أو من يرضح له منها نيا كان أو فقيرا أو يطعم مَنْ مَعَهُ من الأولاد وَالشّاء والمَمَّاليك وكذلك المَدَدُ لأن لَه سَهْمًا فيها ولا يطعم 
م r‏ ر ۹ر وور 9 ۴ aT‏ 2 و ۰ و ا e‏ ا ر ر و و £ 
الأحير » ولا التاحرَ إلا أن يكون حبر الحثطة أو طبخ اللحم فلا بأس به حيتعذ لأنّه ملكه بالاستهلاك وما لا يكل عادَة لا يجوز له أن 


اقا ج 


يتتاولَةُ مل الأذوية والطيب ودن انمسج وما أشبة ذلك لقوله صلی الله عله وَسَلّمْ [ روا الْحَيْط وَالْمحيْط ) ولان هذه لاء ل 
EN N SEES U ol N NA N EE‏ 


قال رَحمُ الله ر وا يبعا ) لما با من قبل ولاه ا نلك بالأحخذ ونما 


أبيح له الاو ل للضَرُورَة وَالْمُباح لَه ا يلك الع وَإن باعَة أحَذْهُم رَد الثمَنَ إلى المحم ولا يجوز لَه الالنفاعٌ بالثياب والسلًاح والدُواب 
الماع بتر حاحة لعيائة لاح وتاي وبر ذلك لا مال نتر ھم کا ځور اقا به با حاحة اول أن يقم عام يم 


° 8 
£ ور و n‏ 


إذا احتاجوا ليه كلهم لأن المَحظور سباح للضرورة ومراعاة حَقهم عند حاجتهم أولّى من مُراعَاة حى الْمَدّد وهو ممل أيْضًا لا 
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يري يلقح أو لا فلا عرض a‏ عد الْحَاجَة وَهَدَا بخلاف السّي NS‏ ون احتاجوا إلَيّه لأن حَاحتَهم للوطء أو للحذمَة 


قال رَحمة الله ( وغد الحُروج منها ا أي بغ اعروج من دار الْحَرْب أا يفون بالكيمة ازال اليح وهي الضرورة ولان حَقَهُم ف 
أك حى بُورّث لَصيبة فلا يور الاثنفاعٌ به بون رضَاهُمْ قال رَحمَهُ اللهُ ر وَمَا فصل رَد إلى الْعَنيمَة ) أي الذي فضل في ي تيده من الذي 
كان أَحَذه قبل الْخُرُوج من الْحَرْب ليتف به رده إلى ية بعد اروج إلى كار السام أروال حَاجحته وَالإباحَة باعتبارها وَهَذا قْلَ 

الْقسْمَة وَبَعْدَهَا إن کان عتا تَصَدّق بعینه إن کان قائمًا وبقیمه إن کان هَا E E‏ 


رَد صَارَ في كم اللَقَطة قال رَحمه ال 


اشح 


قول في المثن وينتفع فيها ) أي في دار الحَرْب . 


قولۀ فِي المڻن بعلف 


يقال عَلف الدابة بعل علا منْ باب E A‏ بن درد لاال اغا مَعلوفة وَعَليفٌ E‏ 


اعمَلفته الذابة و نم المَعلوف عَلّف بح وَلْحَنْع عاف مل حل 
وبال وأُعْلَفت بااش ت والمعف بالكسر مَوْضع لعلف . 


سو اع ا 


i‏ عو 


قوْلة ولم ثيد لَاحَة الاثتقاع هنا بالحاجة 


نر 3 


ي وبه قال ئة الغلائة . 


ا 


0 
% 


f: 


قوألة وهي روَايَة السيّر الكبير 


أي وَاحتارَهَا الكرْحي في مختصره ولهَذا قال ما دَامَتْ ية في دار الْحَرْب 0 باس لکل واحد منْ نالحد بتتاول المأكول وال لمَشرُوب 
والعلف غيا كان أو فقيرا وبح القذوري : 


أنقاني قال في السير الصُغير إا كان في العنيمة طعا أو عل فاحماج إليه رجحل يتتاول من قَذْرَ حَاحته وكذلك يتتاوّل من سلَاح الَْيمَة 
إا ااج یه لقتال ثم رمَا ذا استغتى عَنْها وكرَه له ذلك من عير حَاحة إلى هتا َف السر الصغير قال اح المحيط هذا جواب 


ت ي اص 


2266 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


القاس وما ذکره ف في السير الکبیر حواب الاستحسان . 


قوألة بخلاف السلاح وّالدواب لِأئة يَسَصحبة غالبًا فانْعَدم دليل الحاجة 


قال الْكَمَال وَحَاصل ما هنا أن لمجو لما ما وکل ولا 


كان من السلًاح والكرَاع كالفرَّس فور بشرْط الْحَاحَة EE‏ 


a‏ إا َدَاوّی به ا 


کت و 


ا ذا اراد أن يُوفر سيه وفرَسة باستغمًال ذلك فلا جوز ولو قعل أَثم وا ضَمَان عليه لو لف تخو الْحَطَّب بحلاف لشب الْمَنْحُوت 
ن الاستحقاة ف على الشركة لا يحص بهم طض احق على وجه كود لر لمك تًا عن الامشحقاق بحلاف حالة الصرورة 
اھا س سب الرخصة فيستعملة م بره إلى ية إذا اة eS‏ 
تلف قبل ال ا صان عليه وز احاج الكل إّى اياب والسلاح سمه بخلاف السبّي لا ية يسم ذا اختيج ليه له منْ فضول الْحَرائج 
أصولها يتمهم إّى دار السام اة فون لم بطيقو يطيقوا ولس مه فضل حَمُولة قل الرحال ورك النسَاء والصبَبّان e‏ 
فل حَمُولة على الْحَمْل يني بالأر فيه روان کقدمتا رانا ما نوی به ایس لاد کار NR‏ والاذمَان التي ا وکل دهن 
A a aa‏ ا س ت 


قوالة ذكَرَّه في السْيّر الكبير في الجزور 


وقي الإيضًاح في لمر في المُحيط في العم فل على اة . 


قول والسمن والزيتا 
آي وَذُهْنُ ا لسم . 

كفاية قول ويُوقحُون ) فال الألقاني توقيح اللَابة أصليب حَافرهًا بالشخْم الْمُذاب ذا حفي أي رَ ق من رة الم والراء طا کا فی 
المرب وسلخة امام حَافظ الدَين الكبير بط يده بالرًاء من الرقيح وهو الْمنقول 

عن الصف قال مكنا قرا على اميخ قال في اْجَمْهرة رفح فان عة قيا إذا اة وأئش : رك ما رَقحَ من عَيْشه يعيث فيه 
َج هامح وَالْهَّمَحٌ من الاس الذينَ ًا نظام لهم وقال الكَمَال وَالراء أي ترقيح حصا كا في الْمُعْرب لَك اصح حَواره تم قال الْكَمَال 
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yT 

انقاني 

( ومن أَسلَّم منْهُم حر فة وطفلَةُ ) أي م e‏ دار الْحَرْب رر بإملامه سه وواه E‏ العَاصم 
وهر السام فلا یحور قله وا استرقاقة لهم الكفر ابتداء فع الشرً والْمُسْلم ا دا بالرق وقد افع شه ره بالإسلام ااذه 


4 ېو ٤‏ وەاە م 3 


الصعَار بع لَه له يلْحَقون به هَدَا ا EN‏ ر N TOT‏ 


0 f o 


بالإسام كحَقيقة الْملْك وکڌا ا لو اسل بعك E E‏ ولم يوع هو حتّی اسل أحرر بإسلامه تفس قحب لانعقاد 
السبّب في غيْره قال رَحمَه الله كل مال شم لرل عل اللا والسلاة ر امرك أن اناقل ا 1 لهب رة 
عَصَمُوا مي دمام وأَمْوَلَهُّمٌ { وقال ‡ عليه الصلاة والسلَامُ لصخر يا صخر إن الْقوم إذا أسلموا أحرزوا أَموالهُہ ودمَاءشُمٌ ولد 
احق ية سيقت إلهه يد الظاهرين فكانت أولى قال رسمه الله ر أو وذیعة علد مستلم او دمي ) لاله فی دہ حکما إد یا ا4 


¢ 


ا کا کو ور ی و i‏ و ا ص ول کک و و ا ی ی و ع ۳ ا ق 
المُودع لله عامل لَه في الحفظ وهي مُحَرَمَة صحيحَة بحلاف ما إذا كائت في اُيُديهما غصبًا حَيْث کون فيأځذ عند ابي حَنيفة رَحمَهُ 
اله لأن يده لَيْسَت كيد الْمَالك وبحلَاف ما إذا كات في يد الحَرْبي وديعة أو صا لأن يده ليْسَتٴ بمُحرمًة ولا صَحيحة حى جار نا 
امرض . 
قال رَحمَة اله ر دون وده الکبیر ) لاه كاف حَربي عير ابع لَه في الاسام ويره فلا يكون 


مو ا #2 و ر 


مَعْصومًا عن الل والاستفتام إلا الاسام بحلاف اواد الصعًار قال رَحمَةُ اله ر وروؤجته وَحَمْلها ) لها كافرة حريّة عير ابعة له 
a E a yS‏ 
للم تر تيا كرد الحارة من عب مرها كان جنا في حن اقمع بتر اء وإ أا اني اء لق بحلاف المشقصل عدم 
الجُزية قال رَحمَهُ الله ر وعَقَارهُ ) لاه ليس في يده حقيقة فيكون فيا وقال الشافعي رَحمه الله هو أ َه وا يکون فيا لله في يده 
ر Ca EG e a‏ 


کیره من الأمْوال بتاء على أن اليد حَقيقة كشت عندَه في العقار ا رى أله صو فيه الْعَصْب عنْدَهُ وبه كان يقول E‏ 


2 


x8 


رع قال رَحمَه الله ( وَعَبْده المقَاتل ) لاله لما كمَرَدَ على ماه َرَج من يده وَصَارَ با لهل دارهم وما کان غصبًا في يد حربي او 


۶ ل ت 
o r o r‏ له ور ق کر 


وديعَة فيء لأن يده ليست بمحترَ م وكذلك إذا كان في يد ملم او ذمّي عَصبًا عد ابي حنيفة رَحمَةُ ال . 
اة الال كع لش وذ سارت تنمتومة ووتاه تا م ها ر E‏ 


لم صز معْصومة بالإمام ل هو مُحرمُ عرض في الأصل لکونه ملفا ولهَا لم صر مَقومة السام ياح عرض کا 


E E 


لدفع شه وقد ادقع بالإِسلًام لهذا لم عرض ا لَه بخلاف e‏ نوو وف 


٤ر‎ 


مع ابي حَنيفة رَحمَهُ الله في روَاية وَمَحّ مُحَّد في أُْرّى ی ولو أن ملا أو ذمَيّا دحل في دار الْحَرْب ب بامَان 


5 
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M\ 


ٍي 


المُلْلمُون على الدار ر فکمه كم من الم في دارهم في جَميع ما ذکرگا إلا في حَقَ مال في يد حي في رو اية بي سليْمَّان لان 
العصنمة کات اة لهذا امال تیا لمال هتا زول وقي رواة بي حفص یکو با لما ذکرگا واوا اة بي يمان اځ وحن که 
ا ع الشنلمون عى دارهم وائ إا أعَارُوا علا ولم هروا فكلك لحك عند محمد وعند أبي حبق بصي حميع ماله مب إا 


ا ro f‏ و ر ل ای و ور کې و 


تفسة وأولادة الصْعَارُ فمُحَمَّدٌ سَوّى بيْنَ الإغارة والظهُور لاستوائهمًا في السببية بية للملك وأبو حَنيفة رَحمَهُ اله فرق هما والفرق أ 
NG‏ 
وما بالإِغارَة فلم صر دَارً إسلام لم صر يده عَلى امقول ابق حكمًا لأن يد اهل الْحَرّب نابئة حَافظة دَافعة لاشعمالهًا عَلّى الدار باعتبار 

E E 


أصل الإباحَة وَحُكم من أَسْلّمّ في دار الْحَرّب وَحَرَّج ليا على هَذا الكفصيل ذكَرَهُ في المُحيط 


شرح 


قولة فِي المَثّن ومن ألم منهم أحرز نة وطقله 
لما ااج إلى هَذا الّأويل ليقع الاحترارٌ ب به عن مسان امم في دار الْإسلام ثم ظّهركا عَلّى دار الْحَرْب کا ا ا 
ذکرَه ؤ في موند العهرئة وا أريع مسهل إختاقا أمثلم حي في دار احزب ولم يرج حى هركا خر فة واوا لمتكا و 


في يده والثانية دارَنّا امان واسلم تم ۾ ھا على الذار فج ماله وواد الصعَار فيء وا ء والثالثة 
E‏ على الدار ج فحميع ماله ا ّ واد الصعَارَ والرابعة 


سْلّمّ في دار الْحَرْب نم م دحل دارا 


ا 


يني ان اليد في امار الما ثبت حکمًا ودار الْحَرْب لَيْسَّت بار اكام فا محر بيده قبل ظهُور الْمُسْلمين و بعد ظهُورهم عَلّى الدّار 
بد الخاتین آرت من بده : 


ےت 
ا ارا 


ا حْمْسه ) ويقسم الاربعة الأحْمَاس 
على العَانمينَ صوص الواردة فيه وَعلَيّه إِحْمَاع المُسْلمينَ قال رحمة الله ( للراحل سم وللقارس سهان ) هذا عند أبي حَنيفة رحمَة 


٤و‎ 


اله واا ارس له اسهم وه َد الشافعي لقول ابن عَمرَ أله عَلَيّه الصلاة والسلام اسهم للفارس لائة اسهم وللراجل سيا ) روا 
لْجَمَاعَة ولان الاسشتحقاق اء وغتاؤء على تاه أشال الراجل لاه للكر والفر رالات والرّاحل للثبات لًا عير ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله 
رل محم ٿن حار سمت حير ى أن قال ك القارس سَهْميْن والراحل سَهّمّا ) روه أحْمَد وأو داود 
ولأن الك وَالَْءً من جنس واحد إِذ فريس ب بحسن لتفسه وم اسَحْسَنَ لاحل الْكرٌ فيكون غناوه مثلي غتاء الراحل يفضتل عليه 


2269 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


بسَهّم ولأن مقَدارَ الزيادة لا يوقف عليه حَقيقة هيار الحُكم على سيب ظاهر وهو الرأس والقرَس مع أا ْنَع أن زيَادةَ الغْناء يسح بها 
ارياد بل بمَّا كرا أا رى أن الشاكي بالسلاح أكثرٌ غتاء من الْعرَل وَمَعَ هَذا ا يستحق الزيادة ولأن الرس بع فلا بريد سهمه عَلى 
الأصل وما روه مَحْمُول على التنفيل كما روي أله عليه الصلاة وَالسلَامْ أعطى سَلَمَة بن الأكو ع سهم القارس والرًاحل ) روَا أحْمَدٌ 


ر Mo‏ م وم اک اس کل مم 


وَمُسْلم بمَعْنَاه وهو کان ا ا ا ج ا ما ا ونما عه رضخا لحه 


0 o 


في لقال وقال ۾ حير رحالتا سَلَمَة بن الا کو ع وَعير فر سانا بو اده ) قال رَحمَه الله ( وو لَه فسان ) اي ولو کان لَه فرَسَان ل 


A E OE OEE E E 
أعْطًى الريرَ حََْة اسهم ولاه اج في اقتال ّى رسن وَربُمَا يا الواحذ ياج إلى لاحر ولَهّمَا أن 3 الي صلى الله عله وَسَلَم‎ 


۶ 
د کی‎ ET e BF 


سهم يوم حير لاحب الأفراس إلا لفرس واحد ) ولال حى السَمّم بالإ رحاب عند مُجاورة الذار باعتبار ما يعول إليه أمرهُم من 
لقتال مَعَهَمْ فارسا أو راحلا والقتال لا يضور إلا على هرس واحد يسم لَه ًا عير وَلهَدَا ّا سهم لطائّة أو كر بالاتقاق والصحيح من ل 


ا 
م oro r‏ 


ا ره کو راه oF To E e‏ روص کو روص ا ت ر Ml Slo f grr‏ اه 
حكاية الزبير أله عليه الصلاة والسلام أعطاه أربعة أسهم سَهما له وسهما لأمه صفية وسهمين لفرّسه ) رواه أحمد فلا يلرم حجة ولئن 


5 


صح فهو مَحْمُول على الثفيل على تخو ما ذكرتا منْ حكاية ابن الكو ع الذي يدل عليه أنه ليس فيه أله قاد فرَسيْن قال رَحمَه الله ( 
راذن الاق ) لان رماب هُو السب وذلك بام لعل فال اله على 3 ومن رياط الْعَيلٍ هبون به عدو الله ) وهو ياوه 
زالجن زالمفرف ولان الخاق إن کان ارغ في الجر ي فالردوت اص زاين غطفاففي كل واحد مهما عة مقضودة فاسشوا رأخل 


الا ا ين اران ا دا عا ا وا ان ا فال ا 


شرح 


220 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال في مَحْمَع بحرن وَالعتاء بالفنح وقال في المصباح والعاء مثل كلام الاكفاء وقال الكاكي لاء بالقنح وَالْمَدٌ : راء والكفاية 
غناوه أي غتاء الرس لكر الصولّة وَالحَملة الف بمَعتى الفرار والفرارُ في مَوْضع افر مَحْمُودٌ . 


قول باه للك والقرً 


الكر الرحو ع بعد الفرار والغر الغرَارً : 


و لات 


@ 


B: 


قول والراجل نهنا 


ت 
٤‏ 


وروی م محمد بن | لحسن في | لمبْسوط عن ابن عباس رضي الله عَنْهمًا أن رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمّ قسَمّ للفارس سهمين 
لاحل مهام در ) ال قير ٿن سيان ئي کته م يکن في امنڪاب در قاري خر فين ممن ني تبر مقا ب 


الأسوّد 


2271 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوٴلة فيْدارٴُ الحم على سبَبٍ ظاهر 


ر و و ی 6 7 ° ° م و ك ° 
وهذا لأن الريادة إِنَمَا َظْهَرٌ عند الصَدمة وفي تلك الحالة كل واحد مشعُول بتفسه . 


أي في غڙوَة ذي قرد 


2272 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولۀ وقال بُو يُوسثف ينهم لقر تين 


َم يذكر الْقدوري في مختَصره حلاف بي يُوسّفَ وٌقال بو بكر الرٌازيّ في e‏ أصحاب الإملاء عن أبي 


ay‏ وقال في شرح الطْحَاوي وا يهم إا لفرس واحد في ظاهر الرواية وعَن ابي يوسّف 


EE 


قال ر سهم لفرَسيّن هھ أثقاني 
قوة أغطى الزيير حَسنة سهم 


oro 2 or 


کاکي و کب على قوله الزيير ما تصه يخي ازير بن العَوام يوم حير قول صفية ) أي بت عبد الْمُطْلب عَمَة رَسُول الله صلى الله عليه 


قوالة ِن صح فهو مَحْمُولٌ على الثنفيل 


قوالة فِي المَثن والبرَاذين 


بالذال المحجمة . 


قولۀ فِي المَثن كالعتاق 


الاق حع يق وهر الْحَوَاد وَالبرذون الْعَحَمي الْحَالص والعرَاب حلاف البرّاذين والَْحين الذي بوه عربي وأمه عجمية والْمُقَرف 


الذي اوه عجمي وام عَرية من حط الشارح 
قوألة فالبرذون أصبَرُ وأليّن عطقا 


بفتح الین وکسرغا وش الفح E‏ 


2273 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


( لا الراحلة ابعل ) أي لا تكون الراحلة والبغل كلاق ی لا نهم لَهّمَّا لان الراب لا يقَعْ بهمًا إذ ا يقائل عَليْهمًا قال رَحمَه الله 


شرح 


قول في المتن نا الراحلة وَالبَغل 
وم ل سهم لبغْل و لاحل لعَدَم ورود لَص لاه e‏ في عَرَوّات ا و عليه مع اًصْحَابه لمال والْحَمير 


٤ 


والبعّال ولا سهم لشيء منها ) ولو اسهم لظهرَ قله لها كائت أكثرَ من الأفرَاس . 


) والعبرة للفارس وَالراحل عند الْمُحَاوَرَة ) آي يعبر وة فارسا أو راجلا عند مُحَاوَرة الدار حٌى لو دحل دَارً الحَرّب فارسا فق فرَسهُ 
وقائل راحلا استَحَق سهم الفارس ولو دحل راجلا فاشترّی فرَسًا | سقَحق سهم الراحل وعن بي حنيفة رَحمه الله أنه ب يستحق سهم الفارس 


o 2 . 


رد الال فارسا فة ره آقر ی من اق عة الشافعي يعبر كوه N J‏ 
الاسحقًاق ئا الَا ا ۳ ٣‏ ۴ ا ج بيت وکا اَن الحا کيا ا لن ا بها ا 
وَلهَدَا ياج عند ال ل إلى شوكة ويش عَظيم اکال بَعْدَهَا حَال الام َا محر بها وَلهَدَا <6 امام ا فسان والرَحالَة 
جنها ا غير وقول العذر کم علوا والجها کرد بالرعاب قا بکرة بالل ره بم لار الاد كا بالل غلم بذك ن 
رحاب وَاإْعاب اش علَيْهْمْ من نل وهو قود بقوله تعالى 1 أرْهبون به عدو الله وعَدوكم ) وبقوله 3 ولا يعون مَوْطنا يغيظ 
ا 

آلا أن ا بش رط شان الرس إلى مام الاستخقاق کے ا کات ارس د استقرار هة قل اراز ية س 


القارس وكا مى لما قالهُ الشافعي لأن الوقوف على حقيقة اقتال ممَعَسرٌ لَه حال لاء الصَميْن لكام لا تعلق بمثله ولو دَحَل فارسا 


د 
٤‏ 
۱ 


وال راجلا 


لضيق المَكان اسَحَقّ سهم الفارس وكذا لو كان في السفيتة لتهيعة القتال فارسا وهو كالمَبَاشَرّة ألا تَرّى أن الرذء والمدد يستحقون به 
ا و o2‏ 2 


N NO E N N NS,‏ ا ا ا 
يسقحق سهم الفرْسّان لاه ا يقص به اقتال وكذا لو باعَة أو رَه أو أَحُرة أو وَهَبه بعد الْمُحَاوَرّة في رواية الْحَسن عَنْ ابي حنيفة 


رحمَه اله اعارا للْمُحَاورة وفي ظاهر الرواية يسحق سهم الرَحاة لن لإقدَام على هذه القَصرفات کل کی لک من قصده 


بالمُجاوزة اقتال فارسا ولو بَاعَة بعد القضاء الحَرّب قله سهم الفرسّان وكذا إذا باعَةُ حال الققال عند البعض والأصح أنه ًا يسقحق سهم 
ر ەرو ا ي او ل ر 2 و و ا رو و ا ي 0 ٤‏ کر 2 و ی 
الفرسان لان بيعه يدل على أن غرضه التجارة إلا آنه كان ينتظر عزته ولو دحل على فرس معصوب او مستعار أو مستاجر نم استر ده 


رە ن 


المّالك فقاتل راحلا استحَق سهم الفرسّان في رواية اعتبارا للمجاوزة وفي رواية يستحق سهم الرجالة لاه لم يصمم على القتال فارسا 
حَيْث دحل على هذا الفرَس مَعَ علمه أن لصاحبه ان يسر ده اي وَقت شاءِ ون مده الإحَارة تنقضي قال رَحمَهُ الله 


2274 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولۀ فنقق فرسة 


قوألة وعد الشًافعي يُعْتَبَرُ كوه قارسسًا أو راجلا 
قال الأثقاني وعد الشافعي يحبر كوه فارسا أو راجلا عند شود الوقعَة وفي رواية علد فضي الْحَرْب وهو مام اقتال 
قوألة وّبه يُستحق القارس الزَيَادة 


لهذا يشارك الرذء المباشرٌ في الْعَيمَة لحُصول الْإرْحاب بالكل 


ذا باعة حال القتال عند البَعْض 


عندي وقال e‏ الهداية الأصح اه E‏ 


رة الرَوْح دل على اه لما بَاعَهُ غاراي 
مره 
الخالة لا بتار المال على روه 


في الْحَرّب لا لصيل لمال لان الوح تفوق امال وها هو اليح 
ن أَرَاد النَحَارَةَ انر الْعرَة وفيه تَر لن اإْسَان الْعَاقل في مثل تلك 


في ب له وَحَده عير موافق لَه رمَا يله لدم أذبه أو عير َلك ولان العادة ليس هو الي عير 
مر العقود . 


3A0, or ر و‎ @ 


2275 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول إلا أنه کان ينثتظر عزته 


ايڪ 


ي عزة الفرّس . 


( وللمَملوك والمَرأة والب ي والذمي الرضخ لا السهم ) قول ابن عباس رضي الله تُعالى عنما أن ابي صلی الله عليه وَسَلمٌ كان 
عرو بالَسَاء دوين الْحَرْحَى ويخْذين من العنيمة وأا سهم فم يرب لمن وال ايا لَمْ يكن للْمَرة وابد سهم إا أن يليا من 
غائم قرم ار اها اخ ومسا ملم وقال أَيْضًا ‏ کان لبي ص عليه u‏ عطي ل من تائم دون تُصیب 1 يش 


E O EE N 
يستحقوا السهّم الكامل كن رضخ لَهُمْ على قذر ما رَه امام كخريضًا لهم على القتال ومّا رُوي 3 أنه عليه الصلاة والسَام اسهم لقم‎ 


من ليود قائلوا مَعهُ وللصبيّان ) فيمًا رَوَاهُمَا مذي وللثَسَاء فيمًا N E‏ على الرّضخ والمكاقي عَبَدٌ ليام الر 
فيه وكَوهم عجزه فيمتعه المَولى وَإِلمَّا يرْضَح لهم إذا بَاشَرُوا القتال أو كائت المرأة اوي الجَرْحى وكَقوم بمصالح المَرْضى لعجزها عن 
حقيقة اقتال فيكون جهاذها عَمَلّا ليق بحَالها أو دل الذمّي عَلّى الطريق لان في اة مقع للْمُسللمينَ وا يبلغ بالرٌضخ السَهْم لهم ل 


2 2 م 2 4 ل م سه ا OS e‏ 2 5 
يُسَاوون الجَيْشَ في عَمَل الجهاد إلا في دلالة الذمي فإنَةُ يراد على السَهّم إذا كائت في دلالته منفعة عظيمة لأن الدلالة ليست من عَمَلِ 


الجهاد فلا يلرم مه الَسوية في الجهاد إذ ما يذه في الدلالة بمثرة الأحْرّة فيعط بالعًا ما بلغ 
والأحيرٌ ا يهم لَه لَه حَحَل لحدمة الاجر لا لقتال وإن ترك الحذمة وقائل ينهم لَه فصَارَ كأَهْل سوق العَسكر وإن لم يقاتل فا 


شیء ولا یج يجمع له جر وصيبٌ فى العّنيمَة قال رَحمَه الله 


الشرح 
قله وَيَحْذينَ ) قال وَمنهُ الحَديث كان يَخذي اللْسَاء والصبيان من امعم وَحَذيةُ عة من حط الشارح و كب ما كَصة الحَذيًا العَطيّة 


EE, 


قولة وإلما رضخ لهم 


أي للمَذكورينَ في المشن . 


2276 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول إذا بَاشَرُوا القتال 


م ت 


قال الأثقاني كن رضخ لَهُم وا سهم َم انحط ْحطَاطًا لر لرٿبة الع عن المتبوع وڌا لن العَبْد بع للح والصي ٠‏ بع لأبالغ والذمي بع 
للمُسْلم ولذا لا يكن الذمي من . 


سق 


0 
ع 
5 


( ولمس للیکامی والْمَسّاكين وان السبيل وقد دوو القرّتى راء منْهُمْ عَلَيْهْم ولا حَق لأغنيائهم ) أي قم مالفقراء مڻْ دوي القرتی 
عَلّى الطْوّائف ی ا E‏ 
E e Te A O‏ سم نلاا عدا وَعنْده أحْمَاسًا سهم لوي الْقَرّتى 
ی س ا عو ا ا و زى كان ان واي اا هه ا د ل ُمُه وللرّسُول 
ES‏ بني هاشم إن اله كرة كم عسالة يدي الاس فَحَرمَ يكم امدق وَعَوَضكم مها 

بخمُس الحْمُس من العنيمَة ‏ وم د ی کا ی ی ور ا ع و 
) اأ َء شدي ر لی تائ على تخو ما قلا بضر م من الصَحَابة فان ماعا وبه تي أن قسمتةُ عليه الصاة 


م ت 
o2‏ 


EEC GD 
: المُعَوّض وهم لفقراء ابي عله الصلَاة والسلَامٌ كان يعطيهم للقَصرة ا للقرابة‎ 
ل رى أله عليه الصلاة والسلام عَلل قال إ لهم لم يراوا معي هَكذا في الْجَاهلية والإِسلًام وَشبّكَ بين أصابعه ) ومن بهڌا أن الْمْرَاد‎ 


ن ری ار وب اا لا 


القرابة وَلهذا لم حرم الرَكاة عَلّى بض الْهَاشمي لعدم الثصْرة كأولّاد بي لهب وقد بيناهُ في في الركاة يحَققةُ ! أله عليه الصلَاة والسلَام 


اط ني المطلب ولم عط بني عبد شس وڏا ي وق اء ڪنان وه من بتي عبد شس وير ن مُطي وهو من بني وف فقا 


إا ا نكر فضْل بني هاشم لمَكانك الذي وَضَعَّك الله الى فيهمْ وك تحن ونو الْمّطْلب في القرابة ليك راء فعا بالك أطي 
وحرمنتا فقال هم لم رالا معي هكا في الْحَاهلية وَالْإسلام يشير إلى أُصرتهم لَه لأهُمْ قامُوا مَعهُ حينَ أَرادت قرش قله عَليه الصلاة 
والسامٌ ) وذَحَل بثو كفل وَعَبدُ شس في عَهّد قرش ولو كان لاحل الْقَرابة لما حَصَهُمّ لأن عَب شس وكوًا اوا هاشم لأبيه واه 


وَالْمْطْلبَ کان أَحَاه لأبيه فاا اقرب له مه والمرَاد بالثصرّة کو هه مع مع يۇّانسوله ۾ بالكلام والْمْصَاحَبة ًا بالمُقائلة ولهَذا کان لسائهم 


ھی ار 
2 


فيه صي ثم سقط ذلك بمّوته عليه الصلَاة والسلام لعَدَم تلك الْعلَة وهي ال رة فيستتحقوله بالفقر علد الكرْحي لاله في مَعنى الصَدقة 
نی کائوا يادوت في رَمنه عليه الصلَاة السام وَفي قوله على [ کي دا کون دول ا يه وقال الطْحَاوي يسقط 
تصيب الفقراء ضا الأول أَظْهَرٌ قال رَحمَه الله ( وذكره تعالى لرك ) يخني ما ره الله في الْحُمُس ب بقوله ای إ فان لله خیس 


تە 


لافتتاح اكلام رکا بامنمه نای لان الكل ا له وهو غير ماج ج إلى شيء قال رَحمَةُ الله 
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اشح 


قول فِي المَثن والخمس لليتا 


ا ر 


ر 


لفقراء أا اليم لعي ّا حَقّ فيه عدا افا بض أصْحَاب الشافعي ذكَرهُ في الدراية . 


کر ر ا 


لفقرَاء ا 


ي ال 


هي لے 


قول وقدم ذوو الفْرْبّى 


لري القرابة: 


قوالة ثقدم الفقرَاء من ذوي الفْربَى على الطوائف الثلاث 


انا 


قال العامة بذْرٌ الدين الْكَردَري مَعْنى هدا اكلام ن يام دوي الْقربى وَمَسَاكينَ ذوي القرّتى يدون في سَهّم مى وَالْمَساكين وأاء 
e‏ مبب سيب الاستتحقاق في هذه الأصتاف الائة الاحتياج عير أن سيه ملف في تفسه من اليتيم 


رع ص 


المسكة و2 o‏ 


لک ور ان الیل وتي اة ذه ق سارف َس عانت ا على سیل قاق ڪی أو ّف إلى صلف واحد 
خا اني الصدقات . 


کاک 


قوٴلة فحاصلة أن الخْمُس يقم أثلائا 


أي سهم لليتامَى وَسَهْمٌ للمَسَاكين وَسَهْمٌ لابن السبيل يحل فقراء ذوي القربّى فيهم ويقَدَمُون . 


قول وَسَهّم للئبي عليه الصلاة والسلام يَخلفة فيه الإِمَام 


رفي الكشًاف وَعَنْ الْحَسَن في سهم رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم أله لوي الم من بده . 
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قوألة وَيَصرفة إلى مَصالح الشنلمين 
آى حر سد الور وعمار الفط و راق القضاة : 


أثقاني قال في الكافي وقال يو ية يسم على سنه اسهم سهم لله صرف إلى عمَارَة اكمبة إن كائ القسمة بقربها وإى عمَارة 
لْحَامع في كل بَلْدَة هي بالْقرب من مضع الْقممّة لان هَذه بقاع مَضافة إلى الله على . 


ای ر 


قول والباقى للشاة أي e‏ 
بسحف بح اة احق من حلفي اإتائة وذو اتی بالْقرابة لان الْحُکم إا عل باس م مشق كان ماحد الاشتقاق علة لو ته 


يسوي نيهم وفقيرهُم کالإزٹ . 


کافي 


قوله وتا 


اي مَا رُوي عن ابن عب باس ان الْحْمُس کان يقَسَمْ على عَهّد رَسول الله صلی الله عله ولم على َة اهم م سمه بو بكر وعم 


وعقمان وعلي على اة اسهم 


کافي 


آي بل بطريق الجراز إذ لا يظن بهم علافة عليه الصلاة السام . 


کافي 


قول وَفيمَا روّى 


أي الشافعٴً 
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قوالة إشَارَة إلى أن الأعَيَاءَ منهم لا يَستحفون 


° 


إن قال قائل قوله تعالّى ‏ وَللرّسول ولذي القربّى ) عُمُومة يققضي وحوب السَهم للفقراء والأغنياء منْهُّم قيل له هذا عندنا ليس بعْمُوم 


° ور و و 


لوحتل ووت اکم علی ايان من قل أن وله تعاّی [ ولذی اتی ) ا ص رة اي صلی اله عله وسم ون مراب 
غیره إذ کان الاسم تتاول الْحَميع أا رى إلى قله الى وإذ اذا ميقاق بني ٳسرَائيل لا عدون إّ الله وبالوالديْن إحسًانًا وذي 
e e E‏ ن¿ اراد به قرابة الْحليفة أو فَرَابة العّانمين 


f fof 


أو امي ال اة ن ل مراد به قرابة الخلقاء ّما ية اة 
و مير ۽ ورو عن | ا 


على 5 قَرابة التي صلى الله عليه وسل دون غيرهم حَعَل اللفظ مُجملا مفتقرا إلى الان وسَقَط الاحَجَاج بعْمُومه . 


ي وهو الصدقة لوا الْقرابة واسعحقاقهُمْ للصدقة لوا الْقَرابة باعتبار الفَقر فَكَدًا السمّم دراية 


قوْلْة يُحَقَفة أتة عليه الصَلاهة والسَلام أعطى بتي المَطَّلب 


قوألة وَالمُرَاذ بالذْصرَة إلخ 

ا بالصرة ا اقتال فن ذلك کان موود في عُثمَان حبر ونما آراد رة الاحْتمَاع به والْمُوَاسة في حال ما هَجَرَهُ الاس 

ص e‏ 
بي هاشم وا لوحم ی دنو اهم مُحَمَدَ م رسلم فاح نو وف وبنو 

E و‎ 


الله عليه وَسلْمّ حى أكلوا العلْهرَ من 
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لوالاو اظهر 


قال في الكافي وُر الصحٌ . 


( وَسَهّم الي صلى الله عليه وسم سقط بموته كالصفي ) لاه عليه الصلاة السام كان يستحقةُ يحقه بالرَسالَة و EN‏ 
كيف أَضًاف لله OIE E‏ 
على امور الْمُسْلمين وكات صفيّة من الصفي روه بو داد قال رَحمهُ الله على 


شرح 


قولۀ کان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصطفيه لتفسه 


هداية و كب ما كَصةُ أي يره قبل الْحُمُس قال مُحَمَّد في السير الكبير بإستاده عن الرهُري عَنْ سعيد بن المُْسيّب قال ۾ كان سيف 
اَي صلی الله عليه وَسلْم ذو القار الذي تتفلَهُيَوْم بذر کان سيف الْعَاص بن مُنية بن الْحَجَاج ۾ مهدا دليل على َه هلم يُحْمَل من اة 
وذكر هشام بن مُحَّد بن السّائب الكلبي ق یاف کن ا رن ل ی ا ع و واتار وان 

لقص بن م ن ححا المي ق عل ن أبي طالب بوم بذ وَجاء يسغه إلى ومول الله عى اله عله وسم صاز بذ لعلي 
ااه اه ایی ) وله قول لقال ا سيف إا ُو الا ر وا كى إلا علي إلى هتا َف الكليي وما ذَكرة الرَمَعشري في فائقه أن سول 
اله صلى الله عليه وسم نله في غروة بر ب ني المُصطلق ليس بصحيح لرواية مَنْ هو دم وَعَلّمّ . 


قوله وکاتت قب م من 1۱ ۳ 


( ون َحَل حم ڏو متعة ارَهُم با ٳڏن حمس ما اڏوا ولا ا ) يخي وٳِن لم يووا دري a‏ 


حمس لان ا وظيفة الَكَنيمّة 


3 x 


2 


وهي المَأحُوذة هر وغلبة وذلك يخصل بالمتعة وٳِن لم يكن لهم عة کن ns e‏ رعلا سن وإن خر 


بإذن الإمَام فالمشهورً آنه حمس لاله لما اذن لہ الَرَمَ تصرهم اماد قار کال لاف ما إذا قلا بعیر IT‏ 


و ت و عق ر ° 2420 o‏ 


e E E ا ج‎ 


1 
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ا 


وَهْنْ الْمُسْلمينَ قال رَحمَ الله ر ومام أن يفل ) بقوله [ من قل قتيلا له سلَبهُ ) وبقوله ‏ للسريّة حَعَلْت كم الع بعد الْحْمُس ) 
لاه ريض على اقتال وَهُو مدوب ليه قال الله على يا يها الي حَرّض المُؤّمنين على الفتال ) وَحَرّض عليه السام بالشنفيل عَلى 
لقتال فقال 3 م تل قتيلا لَه له عليه بيتة فل سل روه خمد والبخاري ولم 3 وكقل رَسول الله صلى الله عَلَيه وسم الريْع بعد 
N‏ 

وكان عليه الصلَاة والسَامٌ يفل في البداية ربع وقي الرَحعَة SS‏ والمذي كان الرَيَادّه في e‏ 


% 
1 


ê 


E E‏ لسرية 
کال اھ وال ایو و کول م ا ا ر ا يذل أن م تسه في قله م من تل قتیا فل سيه ا عستا لاله ليس من باب القضًاء 


3 و ي و و ر‎ mm 20 اک اي ع م‎ i 


وما هو باب امنسحقاق لَعنيمَة ولهَذا يذل ذ یه کل ن محئ ایم سنا از ضعا ك هم به بحلاف ما إا ال من لته أا لي 


ا E‏ لاله حص فة به فصَارً eS‏ فله له يث لا دحل لاه مير سه مهم 


ا يستحق السَلّب قله إذا کان المَول مباحا فل حى حً تح يسحق السب بقل الساء والصبيان وَالْمَحَانين لأن التنفيل ريض 
عل اقتال وما حفن ذلك قي لقال کی أ أو قائل الصي فة امح ق سلبه لَه ماح الم ويستحق بقل المَريض وال حير مله 


والًاحر في عَسلكرهم وَالذمَي الذي تقض لعَهْدَ وَحَرَ ج يهم لأن بهم صالحة لقتال أو هم مُقاتلون برأيهم وا ينغي لَه أن يفل بل 
الوذ وَذكرَ ذ في السيّر الكبير إذا قال امام E‏ ا کم غد حمس اؤ لم يقل ب امس ا جوز لان الصو من 
a‏ 6 ب بتخصيص ابض بشيء وفيه إبطال تفضيل الاس عَلّى ارال أو بْطًال الْحُمُس فل 


A 


شرح 


قول في المَٽن ون دخل جَمْع ذو متَعَة إلخ 


° 
ي ٤ه‏ 


قال في لْهداية وڏا دَحَلْ الواح لانتان دار لْحَرْب مُغرین بعر إذن امام فأحذ 


ر 


ےر 


وفي المي والائة في حكم الاين وفي الأربعة يمس ويوضَع في بيت لمال وفي المُحيط عن ابي بُو سف له قَدَرَ الحَمَاعة تي ا متَعة 


ها بتسلعة تفر ولتي لها مَعَة بعَشَرَة . 


ت ا ا ا 6 


دراية قال في المسير الصغير لرل والرَحلان يَْرّحان من دار الْإسلام فيغيرّان في اض الْحَرْب فيصيبان تائم ا حمس ما أصابوا ولو 
قث امام رحلا واحدا طليعة من العَكر فأصاب غيمة حمس ولو أن رحلا أو جلي أو اة او ا ممع لَه من الْمُسلمين أو من أَهْلِ 


و 


الذمة ES‏ الْحَرْب بير إذن امام فأصًابوا غتائم فار جُوها إلى دار الاسام کان ذلك كل لهه ولا حي فة فان کان اام اُذن لَه 


a‏ و وھ 


e ET‏ إلى هتا لظ وَذَلكَ لان إن Ey‏ ا 
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ا و و E a EEE a e E BS‏ 
فيه لأن الخحمس إنْمًا يكون في المَأحوذ قهْرًا وغلبة ولم يوجحذ ثم ما يأحذه كل واحد لا يش ركه فيه أصحابه لأنه أحذ ما على اصل 
الإباحة كالصيد وَالحَطب وإن احتَمَعُوا عَلى أذ شىء واحد فهو بيهم كسائر المبَاحَات . 


ت 


قان 
قولۀ ون خلوا 


آي من ا متعة َم 


قول بخلاف ما إذا دخلوا بغيْر إِفِه حَيْث لا يُخمَس 


2 


ت 


ولا يقال قوله على [ واعلمُوا ألما غنم من شىء فإن لله حمس ) مطلق ينغي أن يعمس وحد الإذن أو لم وح لأا تقول الَعَنيمَة 


عد ات هر ال د او وها ا الل ر و ا و وان جا عا فا ال ك الا 
قان 
قوألة في المَئن وللإمَام أن يقل إلخ 


ا و و ا ا کے و و ص 2 ا 
لما كان التنفيل أمرا يعلق بالعّنيمة ذكرَه بَعْدَّ ذكر العَنائم يقال تفل السلطان فلائًا إذا أعَطاهُ سلب قتيل قتله وكفل تفلا وكفلة فيلا لعَتان 
ر E EE‏ ا و EE I‏ 

فصيحتَان كذا قال ابن دريد والتفل بفتحتين العَنيمَة وجحمعها أثفال . 


س 


لقان وقول وللامام أن يفل أي فى حال القعال قال الأثقانر وإِلَمَا فيد بقوّله فى حال القمّال لأن فيل علدنا إِنّمَّا بص ذا كان قبل 
٣ي‏ وغوه وام ت ينول اي ي حن ن ي ر بو ی ا ا یں و ی 
الإصابة وعند الأوزاعي يصح بعد الإصَابة في حَق السب للقاتل كذا ذكره في الأسرار 


قوالة وبقواله للسريّة جعلت لكُمْ الرْبُعَ بعد الس 


أي بَعْدَ رفع امس . 


قوألة وَحَرْض عليه السام بالتنفيل على القتال فقال من فقتل قتيلًا له إلخ 


وقول [ صلى الله عليه وَسَلمّ من قل قنيلا ) كسلمية للشَيء باملم ما يئول إلبه كقوله الى [ أعصرٌ حَنْرّا ) وقوله تعَالى [ إّك ميت 


وإلَهّم مينّون { . 
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ي لان الصف ليه وذ تكون الْمَصلَحة فيه لشَحَاعة اولك وكفاهم . 


ت ر ص 


قولۀ ولا بغي لۀ أن يثفل كل الماخوذ 


اکت 


ي لأن فيه إبْطّال حَق باقن من الْعرَاة وَمَعَ هَذا لو فعَل حَارَ لما رأى فيه من المَصلَحَة . 


کے 


e‏ ت 


( ويثفل بعد اْإخراز من امس فقط ) يعني لا يجوز أن ينفل بعد إخراز ية بدا ا من الْحْمُس لأن حى العّانمين قد تكد 


e 


س 


فيه بالإْرًاز في الدار وَلهّدًا بُورث مه أو e e‏ 
الفقراء ضا اكد في الْحُمُس فَوَحَب ان لا جور صله كما يور إبطال حَق الْعّانمينَ قلا لما حَارَ ذلك باعتبار [ 
Mg I‏ 
مَصْلحة للْمُسلمينَ وَصَرّف لمال ل إلى اشح وأا إا كان فوع إلهه عا لا وز لما في هذا الفيل ء من بال حى الصاف 


تیر م ا 


لكق قال رحتة لله لسكب لل بذ بن أي لكلب لحي اند من حملة ية ال مل به لل وةل لشفي هر 


ا 


ئ 
0( 
ا 
ll‏ 
Cz a‏ 


ع رم 


للقاتل إا کان من أل أن يهم م له وقد قله مُقبلا لما روا والظاهر أ صلب شرع لاله بعَّث لَه ولأن القاتل قبلا أكثر عاء يحص 
e a‏ 
ولا قوله على 3 واعلمُوا ّما غنم 
ا له عة اله ماعو رة الح لذ لوت ْم لما حمل السب و خير الثباشرة لا رى 


ا 


قال فيقسمٌ قسلمة الاثم وم رواه یحتمّل َم التثفيل يحمل 


من شيء فان لله حمس ) وهو عَنيمَة لهذا لا بسحف من لا يق الْعَيمة بعر مباشرة ولم 


ا 


CGC: ® 


ن الرذء يسشحق الَكنيمَة بعيّر مباشرة 


رور رن م رە عو 


عليه وفيا بيه وَين ما وا وألّذي يذل عله ما روي [ عن ابن مَسلعود رضي اله عن أله قال اهت إلى ابي ي حَهل يوم بر وهو صَريع 


يڌ الاس عت سيف له قحلت اقول سيف لي عبر طائل فصت بده در سيه فاته فضرټته حى لته ْم أت ابي صل اله 
عليه N N E‏ صح انيل به ويل عليه اَن عَاََهُمْ كائ حَارية بان السلّب 
كان من اة القيمة وإلما ال عليه اله ولسم من كل فيلا له عاي ية له سك م حتني لن اعام ما صانم ) وره بذللك 
عليه الصلاة السام َْریضَهَمُ على لقتال حنّی روي 
ا لك على ما قا 
الله عليه وَسلّمٌ بذلك فقال لَه أعْطه عطه ثم قال لا تخْطه 


قلا أن حال بى الوليد من رَحلا سلب قتيله وكان عَليْهم أميرًا احبر التي صلى 


وو كان صب شرع لما وقح ذلك والْحَديث صَحيح روه سُلْلمٌ وأحمَد وا يقال 


ن ایا ق اة ما سمح ماله لَب سب قتيله وأَحَذَة ب ما كان و 


صم 
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ی ا 


a 
ا اهل‎ N TSS 
ي لهم به في تلك العَروة وَزيادة اقتال لا تبر في جنس واحد على ما با من قبل ولیس في‎ 


الحَديث E‏ مبلا فاشترَاطة يكون زيادة وهو سخ عَلّى ما عرف في مَوْضعه ثم إذا مات امول على فَوْره فلا إشكال 
٤‏ س کون لقا ورن تاع موقن َم سم اة یلان خوت فكلك ورن م ت بعد القسلمة هلا بستحن من سلب شيعا لاله 
اراز تكد ملك العّانمينَ فيه إن الف القاتل وَالْعَانمُون في موته قال مات بَا وقالوا هُمْ مات بَعْدَهَا فالْقَول ة ولمم لام 
os N N E‏ 
فس ولم يسلوا مه ثم طهر عليه المُسللمُون فَسلبوة فهو للقاتل وَلمَرق أَنَهُمْ للكون السب بالأحذ فَائقطَعَ ملك القاتل وإذا نَم سبوا 
لم ملکوا که کا قال رح ال 


د 


فيه 


اشر 
قوله وقد قتله مقبلا ) حال من المفعول 


قول وما روَا يحتمل التثفيل 


ي بل هو الظاهرٌ لان مثلَ ذلك انما يكون لصب الشّرع إذا قال بالْمَديتة في مسلجده وم يقل أنه قال ذلك إلا يوم بذر وحن حن 
ا کا ی ا کن : 


( وعو مركب واب وسلاحة وما مه ) يخي السب هو هذه ياء لعف وكا ما على مركب من سرح والالة وكذا 
a Cy‏ ذكر في الْهدَاية وي المُحيط وو قال لمر من تل قتيلا له 


رس فقتل رل راحلا ومَع غلامه رَس قاقمٌ بجَلبه بين الم م ر ال ا مر مک کی که ا من ان 


اراھ کن ا بات م کک کے ا ا کی اا ارس عر اا کے ج کیل ن ج و & ن 


سر س 


الملك لا کیت ا کی رز بار الاسام لھا ا ن کیل کے لر قال الاما yS‏ 
SS 1‏ ّى أن الملك ينبت 
بتفس النفیل عنْده لاه احص به كالمُسلم إذا اث ری ارت في دار ارب حل له ووا َع راء قدا ها بعلاف مامص إا 
ا ا ا ی ا ر 
الْحَرْب شار كوه د فیا وعنْدَهُمًا لا بث ثبت املك إلا بالقهر ولا ب يتم اهر إا بالإخراز بالدّار كما في الكَيمّة في حَق الحَيْش لاله قبل الإخراز 


ے2 


قاهڙ يدا مَقَهُور دارا يون E‏ ر لققيل فى مام الور ونا نره فى إفادّة 


% 


\ 


a 


ع 


الت و السب لمك بعد التتفيل فَهّ الذي كان سيا يله فأشبة الممَلصص من هَذا لوه بخلاف الحَارية 
لقره في كار الحرب لان الب فيها العذ NEY‏ عله 
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ر 


له في المَٽن وما مَعَهُ 


رن رھ ر ر رو روو 


ي لا عَبْدَهُ وما مَعهُ وداه وما عَلَيْهّا وما في يته . 


ا 


ت ف 


فة خا 


2 


الْحَقيبة اله حیرة سمی ما ب ا من لَقمَاش على الرس حل الراکب > حقيبة مَجَارَا لاه ول على الجر کا في المصبّاح . 


قولة لاه لم يَمْلكها لعَدّم الاختصَاص بها 


قال فر السام في شرح الريادات أَحْمَعُوا فيمَن دحل مَلصصًا دار الْحَرّب ب فاح حَذ حارية واستَبرأهَا بحيْضة لا حل لَه طوهَا حَنّى 


باب استيلاء الكفار 


قال رَحمَه الله ( سي ارك اروم وأحذوا الُم كوا ) لان الاسيلاء في الاح بْب امك وقذ حفن لان اكلام في كاف 

استولی على کافر آحَرَ َر أو على ماله في دار الْحَرْب لن الكَافرَ يَنْلك بمبَاشَرَة سيب الْملْك كالاحَطّاب والاصطياد والشرَاء وتخو ذَلكَ 
فکان بهذا السب کالمُسلم بل اوی لان N N TT E‏ فوب أن 
بشلگوځم اتیل کت نلك للم به قال رة له و وملک ما تج من ذلك إن علا لبهم أي من دي سبو من روم از 


a O ET E‏ يسائر أَمَوالهِم فكما تملك عَليْهِم سائ أُموَالهِم تملك عليه هذا الْمَال قال رَحمَهُ 
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الله ر وّإن عَلّبوا على أَمْوّالتا وأخرَرُوهَا بارهم مَلكوحَا ) وال الشّافعي رَحمَه الله ا ينْلكوها لأن استيلاء الكفار مَحْظور حين أُحَذوا 
وَحينَ أخرڙوا بارهم ورود على مال مَعْصوم . 

وَالْمَحْظور ًا يصح سا للْملك له کم مشرو ع فيستدعي سيا مَشرُوعًا OA‏ ر س بمشرُوع ولأن املك نعْمَة وَالعْمَة ا فاط 
بالْمَخظور تمتا کاسیلام انلم على مال الم ایڈیم خی راتا رل الم سرا شحامیت مکی کت حرفي 
قم لالم حاون رمات کالر والربا هبت الْحُرْمَة في حَقَهم كالمُسنلم وتا اَن الحُرْمَات في لوال كث ثبت على مُتافاة الدَليلٍ 
والأصْل فيه الحل وا کون مَعْصومًا لقره ٤‏ على هو الذي لق اكم مَا في 


لاض حَميعًا ) إلا أن العصمة فيه لمن احص به بسب من الأباب كالشَراء وغيره وا کک من الانتقاع به قَطْعًا للمُتارَعة فَإِذا 
رال چ ا ا بتارهم عاد إلى ا فصَارَ کالصيّد غير باح الأصْل فيمْلكوهُ والدليل عليه أن الله 
عَالٰی سی bî‏ فقَرَاء بقوله [ للفقَرَاء لمُهَاحرينَ ) مَعَ وود دارهم وأَمْوّالهمْ في دار الْحَرْب ولو كان ملْكَهُمْ بايا َصَارُوا 


ور 2 
ا غنیاء به . 


ت 


رال 1 عليه الصلاة والسلام هل رك أ ا عقيل من دار ) وؤ كان ملْكهُم باقيا لَمَا امقام َلك فَعْلمّ بلك e‏ 
لوحب لمك لَه بعلا اثيلء أشنم على مال مثلم لان تمك من لافقا به يم قى عمنة ومعلا رقت لا لم خن 


محلا لمك لان لامي حلق ليملك لا ليمك وإما ك E E E‏ 
ا ر بدارهم لان الظاهرَ أن المسللمينَ ينقد وها مهم ما لم روما بارهم وَالْمَحْظورٌ ليره ل 


٤ 


تع وة كع عنة أن نة لواف مع م الشة ك الَافلّة عند ضيق الوقت 
E aS‏ يسح بها الشاب الْجَزيل لاحل فَمَا طك بالقليل العَاحلِ وهو الْملْكٌ في 
الذّتّا قال رَحمَه اله 

ارح 


ات استيلًاء الكفار ) لما كر قبل هدا ايلاء الْمُسلمينَ على أَمْوّال الكفار ذکر ها حال استيلاء لکا ر على امال كفار أحَر في دار 
حزم ری از على انول المُسللمين وما يركب عليه من الْمَسَائل قله قان ره 4 له أ على امال المي قال الكَمال رقم الأول 


قول في المَثن سَبَى الثرك الرُوم 


ارك خنع رك وروم حع رومي وره كفا ارك وكقار روم . 


أثقاني و كب عَلَى قله الرُومُ ااه قال الحَوْعَرِي رَحمَه الله ُم من ود الرُوم بن عيصو يقال رومي وروم مغل زجي وزج فيس بين 
الواحد والحَنْع إلا لاء PI‏ ور فلَمْ يكن يِن الْوّاحد وَالْحَنْع إا الا وقال في المصباح والترْك جيل من الاس 
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والجَمْع اراك الواحذ ثركي مثل روم ورومي قول زجي بكر الراي والفتح عة مصبَاح . 


قوْلة في المَثن ملكتا ما تجده من ذلك 


3 
١ 
E 
A 
ع‎ 
3 \ 
A 8 
۹ 


ننا وبين الرو ت لا لم تَغْدرهُم ما احا مَل حرج عن مَلكهم ولو كان بينتا وبين كل من الطائفتين موادعة 
شري المَشوم من مال الطائفة لأحْرّى من ¿ العانمين لم دک را وفي الْحُلَاصّة وَالْإِخْرَارٌ بار الْحَرّب 


yy‏ وَين كل من الطَالفتين ودع ۀ واوا في دارا ا قري من انميت شيا الهم لم نلكو عدم 
راز فیکون شراؤتا عَذْرا بالا رين قله على ملکهم واه و فتلت طائفتان في دة واحد فهل 


o2 


و کان 


or 


حور شراء لملم المستأمن من العّانمين َفسًا أو مالا بغي أن قال إن کان بين الْمَحُوذ وبين الاحذ قرابة مُحَرمة اة ا 


ا ا ا ر UU E E‏ 


قول فِي المَن إن غلبتا عَليهم 


أي على ارك . 


قوألة في المَثن وّإن غلبوا على أمْوّالتا وأحررٌوها بدارهم مَلكُوها 


ن ع عند مالك يَمْلكوهَا بمجرد الاستيلًاء بون الإخراز ولأَحْمَدَ روايتان في رواية مع مالك وفي رواية معنا 


f 
Ê 
3 
E 
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قولۀ لوده على مال مقصوم 


° مش ° 0 
ا or‏ و 


ي إذ سب عصمته إِسْلَامٌ صاحبه بقوله ‏ عليه الصلَاة وَالسََام فِا قالوهًا عَصَمّوا مي دمَاءهُم وأَمْولَهُّمْ ) وهو باق فيبقى الحَظرٌ . 


کاک 


قول وَالمَحخظور لا يَصلح سَبَبّا للملك 


اراد به الْمَحْظورَ من وجه دون وجه كما في اليم القاسد أا المَحظورُ من كل وجه لا يفي املك بالاتقاق كالم بالمجّة ة أو الم 
لحر و کب على قوله لا صح إَخ ما ص أي على ما عرف من قاعدته . 


سس امرض 


قول وکَاستیلاِهم على رقابتا 
قال الْكَمَّال ولان لَص دل عليه وَهُوّ م روک الطْحَاوي مدا إلى عمْرَان بن الْحْصيْن قال [ كائت العَضباء من سوَابق الْحَاج فَأعَارَ 
لمش ركون على سرح الْمَديتة وفيه الْعَضباء وسوا رأة من الْمُسلمين وكائوا إا زوا رون الهم ف في اُفتيتهم فلمَا کائت ذات 


َة امت المَرأة وذ تومو قحلت ا ضع يدها على ؛ بعير إلا رعا حى أت على الْعَضباء أت على اقة ذلُول فر كينها نم وخُهت قبل 
E E N‏ اق اوا بها الي صلى اله عليه وَسلّم عر مره 
تدرا فقال يسما رها أو وفيا أا راء لتذر في مغصية اله وا هيما ا يلك ابن ادم وني فط اَذ تاق ) وو كان الكقارُ 


نلكو بالإخراز لَمَلكنها مره 


قولۀ ولو کان ملكُهم بَافيًا لصَارُوا أعَنِيَاءَ به 


ا 


ي ولس مَنْ يلك مالا وهو في مَكان لا يصل إليه فقيرًا بل هو مَحْصُوصٌ بان السبيل ولذا عُطفوا عَلبَهِمْ في ص الصدقة . 


قولۀ وقال [ عليه الصلاهة والسلام ھل ترك لتا عقيل من دار ) 

قال الكمال وأا ما ادل به الشارحُون مما في المَحيحَيْن أله ل قيل لَه عَلَيّه الصلاة والسلَام في الفح ين تثرل بمَكة فال وَهَل ترك 
تا عقيل من مرل ) وروي أشرل عدا بدارك فقال وهل ترك لا عقيل من رباع ) وَإِلّمَا قال لان عَقيلا كان اسو عليه وهو على 
كفره عير صَحيح لان الْحَديث إا ُو لیل ن المُسْلم لا رث الکافر إن عقبلا ما اوی على الرباع پإرثه ااا من أ بي طالب فل 


کي ص کر تی ارم 
ت 


وف ورك علا وَحَعْقرا مين وَعَقيًا وَطَالَا كافريْن فُورنَاه إلا أن الدارً کات لشي صلی الله عله وسل فلمَا هَاحرً ا 
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َملّکوها بالاستيلًاء 
قال الْكَمّال عند قول وَإذا عَلّبُوا عَلّى امالا وأحرروهًا بڌارهم مَلَكوهَا 


وحور اوه من لتقل AG REA EA‏ بقوله الاستيلًاء ورد على ال ماح يعني الاستيلاء لكان 
بعد الْإحْراز في حال الْبقاء ورد على ال تاح فة سا لمك کاسنی تاا على آنوالیم ره ا م لمك فيه الَا مى وهَدا 
آي کرثه مبَاحًا إذ داك لان العصمة بشت على مط الدلبلٍ وو قوله على الي لق لَك ما في الأرْض يما ) له يققضي إباحة 
لوال بکل حال اَم تات حرورة كمك احاح من لاع و الت امه من الانتقاع عاد 0 وَرَوَالهًا عَلّى اقيق واليقين 


بتباين الداريْن فان رار حتفد اما هو ر الاقتدارٌ E N Le o EE‏ 
أَمْوَالَهُمْ ًا رول 0 لأن العصمَة ومكتة اناع ابت مَعَ خاد الدّار والسلة فن ركفلا ول املك بالكك : 


قوألة فعلم بذلك أن استيلاءَهُم على مال ملم وجب الملك لهم 


ات الیل فا ار" لزني همل لوهم ب بالاستياء وح الاسترداد للْمَالك مم 
زجع في هبته وعد ای قدم ملک مع وال ملکه . 


کا 


( وان غلا يهم E‏ ملک قر َة ا ا بالْقيمَة ) أي إن غلب الم مون على َهْلِ لْحَرْب وَحَد مله 


ر ي 
و ي 


1١ 
مَل الذي أَحَدَهُ العَدو قبل أن ا ا وَحَدَه بعد القسمة أده بالقيمَة لما رُوِي عن ابن عباس‎ 


A-0 


رضي الله عنما أنه قال إن مر كين اروا اق رَجُل من المسلمين بدارهم نم وفعت في ية فحاصم فيا امالك الْقَدمٌ فقال 
عله الصََاة ولام إن وحَذما قبل القمْمَة هي لك بعيْرٍ شّيء وَإن وَحَذما بَعْد القسلْمًة فَهي لَك بالْقيمّة إن ذ شرت شعت فل غلا ایر 


OR ر ا ول غا ا ا مهم قبل ان‎ 0 E 
ولان الماك القع رال ملك بعير رطا قان أا له حق الاستر داد تَظرًا لَه ر أن في الحذ بغ القلمة رر اوذ نه اة ملك‎ 


A E E O N O OL OR SE E 


شرح 


قول في المثن وابغدها بالقيمة 
ورم و 


وعد الشافعي يأحذون في الوَحُهين بير شيء لان املك لم ثبت للكقار عله أثقاني 
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قوّله وإن وجده بعد القسنْمَةَ أخَذه بالقيمَة 


هدا إا كان قيميًا إن كان ملكا كالدّراهم والانير والمَكيل والمَوْرُون فَوَحَدَه بعد القملمة لا يأحذ لاه لا فائدَة في اذه بمثله فلا 


Ee‏ الّاطفي في كاب وع من الأحتاس سالت شَيْحتًا یا عبد الله الْجُرحاني هَل يُورَّث حَق أذ الجَارية المَأسورة قال لا 
اع 


رة وتا وقد وحذت ذلك موم كر في امير لكير في عد اسر عات هموع لذ في سهم رح من اللي 
فلورة الْميّت E‏ ون لم يكن وار فلإمَام المسلمين أن أذ ذه للْمسلمين وذكر في كاب الشفعة إملاء رواية ابن سمَاعة 
َال مُحََة ن الْحَسَ يون إذ لم اة اوی ی مات لم كن وره سيل على أنه من قبل أن ذا بمثرة الشفعة . 


قوألهة والشركَة قبل القَىنْمَةَ عَامَّةً 


و 


اي بين العًانمينَ فلا يصب كل فد ما الي بفوته فلا يتحقق الضَررُ . 


کافي 


قوألة فيقل الضررُ 


و لأن املك لما كان عَامًا لم يت لَه حكَم املك وَلهّذا أُوْرَدَ في الأسرّار أن وَاحدا من العّانمينَ لو اسوك حارية من المَعَم َم 
ا ع ا ی ا ا ا ا ر ت الحدي 


اشم 


له أَحَدَه عَنْ تصيبه في المَعنم فيفوت ذلك حيتعذ فلاعتدال الثظر للمَالك الْقَدم والجحديد أنبتا حى الًخذ كن بالقيمّة . 


ا اوش ر سا ا ر 


لاه 


٤‏ روش و0 
ما ا 


( وبالشمَنِ ل اشتراه اجر مهم ( أي لو اشر له اعدو منهم اجر وره إلى دار الاسام ذه امالك لقم به بثمنه الذي اشتر 


به الاجر من العَدو e E‏ ار من الْحَانيْن وَإن اشتراه بعرضٍ ا 
ا ا و بغ و نرق اکل م 2 1 o o‏ 
ولو كان الي فاسدًا أده بقيمة تفسه وڌا َو وهب اعدو لملم اذه بقيمته دَفعًا للضّرّر عَنْهُمّا إذ ملكه فيه ابت فا يرال عير شيء 
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ہے کن ج 


وو كان مثليًا قوقع في العَنيمة ي ك ذا کان ا شمرَاه شراء اسا 


وَأحْرَحَة إلى دار الإسلام 


٤‏ ۶ اا مر ت 
ا 


و اشتر 


قوألة ليعتدل النظْرُ من الجانبين 
آفا ورل في لشن قول المشتري مَعَ یمین کذا در الحَاكم الشّهيد . 


إلا أن يقيم المَالك البينة أله 


آثقاني وله مَعَ يمينه اي لاه هما ملك عليه مَالهُ بَا يقر هو به كَالمُشتري مح الشفيع إا اّما في ا امن إ 


د 


قول وإِن اشترَاه بعَرَض 
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n 


قوٴلۀ وكَڏا لو اشتَرَاه 


قولۀ أو اشتَرَاه صَحیحا بمثله فد قدرا ووصقًا 


رع ورك و 2 رر هټ 


ی ا ياح امالك لدم ًا إذا كات E‏ ر ما وأَخْرَرُوهُ بدراهم مشتري بمثله درا وَوّصفا لاله ا فائدة في أن عطي عَشرة 
قفْرَة حَيدَ دة وياد عة أففرة دة إا إذا اث ری بخلاف الْجنْس وإِّا إا اث رى بالأقل قَذرًا َو بانأردَأ من فحيتعذ يكُون للْمّالك اذه 


a 


بمثل ما اشتراه لوحود الفائدة . 


قمر ر شعتري بن لع اقا ت ر بن قفر باه هر ماقي لا لأسنف 5 قبل شي من اَن في ملك 


صَحيح بعد الْقَبْض وإن كائت مَقَصودة باإثلًاف بخلاف المَشفوع لان شرَاءُ من عير رضًا الشفيع مرو وملكةُ قضٌ من غير رضَاه 
ED dG Co EET‏ 
بالإثلاف كى أو تاقري ياء أو قلع رة سقط عن العفيع حمهة من الفمن وقي امرابحة إلا خير الصاف ى ل 
ييعَهًا مَرَابحَة بعد ما ما انلها مقصودا لكونهًا َة على لامائ بحلاف ما ما تحن فيه ولان ما طبه الْمَالك الْقَسمٌ فدَاء وَْسَ يبدل في حَقه 
والفداء ا يقابل بشيء من لوصف ولهَذا لو ْب عنده لم ينقص على الْمَولّى شيء ولان اعد للْمَالك بیت على حلاف قياس رى 
کی ا ا ا و ا ا ا باود ا والمَنْ ‏ اسم لحميعه فلا ينقص وا 
بأد المَوّى الْقَدع الأَرْش لأن ملك الْمُشتري في الاش صحيح لا شبهة فيه فلو أَحَذه أَحَذه بمثله فلا يفي ولو أَحْرَحة المشتري من 


اعدو عن ملكه بعوض يأحُذة امالك الدع بذلك الْعوّضٍ إن کان ما وإن کان عير مال کالصلح عن دم أو هبة أحَذه بقيمته ولا ينقض 


س ا ي 


َصرفةُ بخلاف الشفيع لان حَقه قبل حَق المشتري فينقض صرف المشتري لأحله قال رَحمَه اله 


شرح 
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قول في المَٽن وإن فقأ عَيْتهۀ 


قال في الهداية فإن سوا عدا فاشقراة رل وَأَحْرَجَةُ إلى دار الاسام فقت ينه وأحذ أرشها فان الل اد بالشمَنِ الذي اَذ به 
من ذو وَل اتقاي وعلورء لٽا في الحامع الغو ڪڌ عن ينوب ڪن ي حيقة في عند لحل اسر العو فاشتَرَاه 


ا فأخْرَجَهُ َفقعت ا ا ا اوی الول بکمٌ ادال بالشمَنِ الذي أحذه من ا 


ت 


كار نلكو مرا بالإخراز بدراهم علدا وقذ مر بيه ثم ذا اث A O‏ من اعدو صح شاوه فإذا صح شرَاؤةُ صح 
بلك في ابد لك للمالك الم حى أخد ركه لبد إن ها بان ادي اطثرة به شعتري لحديث ميم ن صرة وذ مر نيل هن 


ولاه لو أَحَذهُ مَخَائًا يضر به المُشتري ولیس للمُسللم أن يضر بعيّره كن ليس للْمَالك القدم أ ُن ياد ارش لاه e‏ بالرقبة 


0, 2 


لإعادة العَبْد إلى قم ملكه وَالأرْس حَصَلّ في ملك الْمشتّري صَحيحًا ويس فيه اْإعَادة إلى قم الْملْك ومع هدا لو أحَد الأرّة 


ر ٤‏ ل 
شَ أذ 


بممله ا فاق فيه لأن لأر داهم أو دانير . 


فر کر ر ا 


ألا رى أك اللو فل في بد المتري : E‏ وفيا 


والقصان ربا وُو حرام تم ذا لم أذ ارش ليس لَه ن حط شيا من الثمَن ببب فقء العَين لأن لعن بمثرلة الوصف لا ا 


کک ٿيء من الثمَن وق فات الو صف في ملك صحیح وبذهَابه لا ب ب شيءَ من الثمَن لاه ابع أا ری لو 
شترّى عَبْدا َذَهَبَت يذه أو َيه لا مقط شيء من الثمَن بخلاف لوصف في مسنالة الشفعة حَيث يقابل شّيْء من النمَن وَلهّذا إا 

O a ays 

إّه صارَ كالمشتري شراء فاسدا لوصف فيه مَضْمُون لله واب ارد كما في الْعَّصْب فكذا فيها بحلاف کک 


eee‏ الول ا غ ن 


ارش منْ الفدَاء و فَجَعلَهُ بمثزلة ة الشفيع اذه بالحصّة إذا اسمَهّلَك إنْسّان شيا من ن لاء ال ات عَيْنَه أي أخرَجنهًا فهي مفقوءة . 


۳ ا 


ا POE‏ کو 20 ۳ کک 8 2 وت 8 Ea‏ ا ۳ 2 و ۴ ت 
( قوله فأشبة البيْعَ الفاسد ) أي من حَيّث إن كل واحد من القبضين واحب النقض كرها لحق الشرع . 


کا 


ج 


( فان تكرر الأسر والشرّاء أحذه الأول من الثاني بشمنه ۾ نم القدم بالشمنين ) معتاه ان عبد الرَحْل سره الْعَذوُ 4 اجر فأدخله دار 


الاسام ثم سره اعدو تاتيا فاد ۰ دار الْحَرْب فاشتراه رجحل حر فَاَذْحلَهُ دار الاسام اَذه المشتري الول ب شمه تَا 
على ملکه فیکون حيار الاخذ لَه ت ذا اذه هو يأحده امالك القَدمُ بالميْن ن شاءِ أي لمن الذي ا به ۾ اول من الحربي اشترَاه 
به الثاني من الْحَربي لان لري الأول قَام عليه بالمتين أحَذْهُمًا بالشراء الأول والثاني بالشخلیص من المشتري الثاني َو اراد الْمَالكُ 


32o MM چ‎ 


ا شري الاني ليس لَه ذلك لان لسر لاني لم برذ على مله ا اا 
انيا لما ذ كرا وكذا لو اشتراه المشتري الأول من الاجر الثاني ليس للْمَالك القدم ان اذه لان حن لذ بت للْمّالك القسم في 


م ِي 


لأن الاسر وَرَدَ 


ن ماك ا ی او و 2 و 0 ا ا 


ر سوا 
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اشح 


قوٴْلة وَّالثّاني بالتخليص من المشتري الثاني 


و ر 


اپب 2 ٍ 
ا ا 0 
ي فلا يحط من ذلك صيائّة لحقه . 


ا 


2ro FARE f~ of &‏ ر وا 
اي لي للأول أن ياخحذه اعتبارا بحال حضرته . 


كافي و كنب ما ته فإن أبى المشتري الأول أحَذه ا يأحذة المَالك القَدمٌ لأن حى الأحذ إلَمَا ينبت لَه في ضمن عَود ملك المُشتّري 


الأول فادا لم يت الحخضمن لا يبت ماف حه . 


ت م 


ا 
دراية 


( وا يَملكون حرا ومدبرتا وأمٌ ودا ومُكاتنًا وَنَْلك عَلَيْهِمْ حَميعَ ذلك ) يعني بالعَلبة لأن السب لا فيد الْحُكم إلا في مَحله وَحَولَاء 


TE A E AT TR 
بحلاف رقابهم لان الشرع اسقط عصْمَتَهُمْ جراء عَلّى جتايتهم وَحعَلَهُم أرقاء وا جتاية من هَولَاء قال رَحمَه الله ر وإن تد يهم حمل‎ 


€ ر 


فأحذوه ملكو لقحقق الاستيلاء عليه فإذا أحذه اح وأَحْرَحَه إلى دار الإسلام وما أو مشتر فللْمّالك أن يَأخده على التقاصيل الت 
اها قال رَحمَه الله ر وان ايى يهم ق لا ) أي لا يَمْلكونَة وَهَدًا عند أبى حنيفة رَحمه الله وقالا يَمْلكوئة لأن العصمة لحق الْمَولى 
a‏ کنه من الانشقاع به وَذلكَ بقيام يده وق رات لهذا الم لذا ادر من دار الاسام N‏ لحَمَلِ الاد َه ولأبي 
فة راحم الله آله آدمي ذو يد صحيحة كى إا اردع وديعة لم يكن للمولى حى القبض وكذا إا اشرى تفسة من المولى ليس 
للمَولّی أن ي Tn‏ في يد تفسه ونما لا يَظْهَرٌ عَلى تفسه في دار الاسام لقَحَقق يد المَولى عليه كيا لَه من الالتفاع به وقد رلت 
يذ امَو بتباين الداريْن فَظَهُرَّت يذه على تفسه لوال المَانع وَصَارَ مَعْصومًا بتفسه فلم يب مَحَلا لكَمَلك بحلاف الْمتردّد في دار الإسلام 
لأن يد الى عليه باقية لقيام أل الذار عليه فيع هور يده ولهذا َو وهب لاه الصغير مَك 

E a E N BA 
ادها وإذا لم يبت الملك لهم فى اليد عند أبى فة حم الله اغا المرلی الدع کی کی شےء مکوما کات او مشر او وج‎ 
عد مَا ألم مَنْ في يده او بعد ما صَارَ ذمَيا وکن إن وَحَده مَخومًا بعد الْقسمة يعض مَنْ کان في يده مڻ بيت المَال لاه ا يكن‎ 
إعَادة القسمة فرق العّانمين وَعَذر احممَاعهم ويس لَه على الْمالك جعل الاب لاه عامل لتفسه برعمه لاله يدعي أله ملكه سواء كان‎ 


ر 
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قول فِي المَثن ولا يَمْلكون حرا وَمدبرتا وام وآلدتا ومكاتبتا 
وفائنة أن | لوی باذ هَؤاء بلا شيء قبل اة وََعْدَهَا ودا إن اث شتی رجحل واحدا مما كرا من أَهْل الْحَرْب بعد استيلائهمْ 


با موی بلا شيء والأصل فيه ما ذَكرَه في شرح الطْحَاو وي ن كل ما ملك بالميراث يلك بالأسر والاسترقاق والقهر والعَلبة وَهَدَا 


0 سمب املك وهو الاسْعيلَاء إلا يعمد سا إا اقصل بالمَحَل كما في سَاثر اساب فلم صل فیا َحْنْ فيه فا کون سا ّا يصح 


E E TT O‏ ا ك 


ا 


EE E E O a‏ مُدبرًا أو عير ذلك فيتبغى أن 
يْلکوا ضا ضا عَلَيَّا كلك من عير فرق بن الحر والمدبر وَالْمُکائب وأ الود وَين ابد القن لاا ا َم على بَعْضهم 


ر يو و و 


باهر وَالْعَبة وإن کان حرا حار ُملکتا عله وا َجُوڑ تملا على اراتا وریا ومکائييتا وهات أوادئا بالعقود هَل یحور تمَلکھہ 


قول في المَثن وّإن ندا 


قال في المصاح دا ابعر دا من باب ضرَب وندَادًا بالكسر وديا ذهب ور على وهه شاردًا فهو تاد وَالْحَنْمَ نواد 


قولة فِي المٹن وَإِن أبَق إِليْهمْ قن إلخ 


قال في الکافي وكَهُ ان ب سب املك الاستيلاء موحد هلم يث ثبت املك وَهَدَا لن 


له كا على تفه لاله دمي مكل ومفي الك القدرة على اا والتصرف ولهَڌا ا تم الهبة وَإذا اشتری فة من 


مولا لحل لم يلك الْمَولّى حبس بالمن إا TL E N‏ 


ر 


3 
2 


سيّده بافصاله عَنْ دارا َرَت يده على تفسه وَرَفعَت يده بو ت يد الْكَفرّة عليه فلا قق حمق الاستيلاء فلا يبت املك كما في الْمُكائب 


وكتب ما َة أي الْمُسْلمْ . 


هداية قول لملم هَدَا قي الفاق َه ذا كان العبْدُ ذمَيّا فا فالْحُكم كذلك ذكره أبو ايسر 
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مصتاځ رکب على قوله قن ما كص قال في المصباح لن الرڌي يطل اظ واحد على الواحد وَغَيره يقال عند قن واه قن بيد قن 
بالإضافة وبالْوصف أيْضًا وربْمَا يُحْمَعَ على أقتان وة وَهُوَ الذي ملك هو وأبوه وما من غلب عليه سعد چ ا 
ت و 


المرب والْقنْ من لبيد الذي ملك هو ابوه وكذلك لاان ¿ وَالحَطْعُ والموّك وقد ا قتان وتان رأة 


ب 


ابن الاعرَابي عبد e N e‏ 2 ا 


مه فة 


aa Bie F6 


م 


E E OAR‏ وج سببهُ وقذ O‏ ُهل الْحَرْب عليه يلك وئه ولهَذا لون لبق 


في ار الاسام وَالْعَبدَ الْمَأذْون بالدحول في دار الْحَرّب إا أحْرَرَ وَهُمّا بارهم فصر استياؤهُم عليه كاستيلًائهم على الذابة المنفاة اليه 
ولأبي فة أن العيد كما الفصل عن دار الاسام هرت يذه عله الماد يهور يده كوه قادرا على اعمال الات مرف افده إلى 
و وک ی و ا لی کے ار و ا ا ب رل 
عبارة عَن القذرَة r N ENS SE NE E‏ 

َرَت ب المد مقع ذلك ية آهل الحرب يلاف القلة فإك ا ية لها تشم أهل الحرب من الاسيلاء وبعلاف المد الابى الكردد في دار 
السام له في يد مره لان الاقتدَارً على الل قائ م بالطلّب والاستعَائة بأَهْل الدّار لم تظهر يد عبد وبخلاف لبد المَأذون لَه 
بالدسول في دار N e‏ قائمة E‏ 0 ل پاذن ا ا الاد َه غود 
إلى دار الاسام بحلاف البق لاه لما أب مرد على مَولَاه وَصَارَ غاصبًا ملك مَولَاه كما القصل عن دار ی ا 0 
حقيقة وا حُكَمًا بطل القاس . 


oslo a o EL E o کو ا س ر و‎ 

آنقانی وٴکتب ما َة وَهَدَا لحلاف في عبد مسلم أبق أما لو ارد العبد فذحل دارهم فأخذوه . 
ا LEG‏ 2 

يمْلكه الكفار بالاتقاق . 
ت 

کاک . 


م 


قول قظهرت يد إلخ 


3 


فإن قيل الْعَبْد كما القصل عر دار 
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السام قَعّ في ید َهْلِ الحَرْب لله E‏ الدَاريْنٍ مضع حر فمن ين َظهَرُ ب لبد إذا الصا عن دارا فلو کان َظهر يده عق 
کعبّد الحرّبي إذا ألم والقَحَق بعسكر المُسلمين قلت لا نسم أنه ليس بين الدارين مَوأضع بل بين الذارين مَوْضع حاجز بيتهمًا فإذا وصَل 


ق ا ر 


E OR E E SS 
تفسه صارَ غاصبًا ملك الْمَولّى وحار أن وسح اليد بَا ملك كما في الْمَعْصوب والْمُمكري قبل الْقَبْض قان املك للْمَوْلى واليد ليره‎ 
بعلاف عند لحري ا امم وشح بعمکرا اله اوی على مال لحري وهو عر مغصوم ینلک فلا عْكه رال ملك مى م‎ 
. رال املك عتَقَ‎ 


ثقاني رَحمَه الله على 


قوْلة بخلاف المُثرددٍ 


الذي يدور ف دارا 
آتقانی عتق 


ت یں 


العَحْمَاء البهيمة وَإلّمَا سمي عَحْماء لها لا كلم فكلك كل من لَمْ يدر عَلّى اكلام فهو أُعْحَمْ وَمُسَعْحَم ويال صلاة اهار 
HE‏ فا بارا اق م ا 


N E N .‏ ٍ 
قوٴلۀ يعوْض من کان في يده 

٤£‏ هې وو 

آي قيمته . 

کافي . 

قولۀ من بَيْت المَال 

اَي لان ييه قذ احق فلو لم يرْجع على أحد لكان إخحافا وو ّرم لعوضْ على امالك مع اسار ملڵکه کان إضرَارًا به وذ 
رحوعة على شركائه فى الَنيمة لتفرقهم فى القبائل يعوضة من بيت المال لاله معد لترائب المللمين وهنا من 
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وائبهم ولاه لو فضل شيء عدر قسمهُ كاۇلۇة وضع في بيت الما فإذا لحن غرم ذلك في بَيّت الال لأن العْرمَ مقابل بالعنْم . 


5 برس وماع فاشتری رجحل کله مهم mk‏ بالمَنِ ) وَهَذَا عند ابي حنيفة E OI‏ بالشمَنِ إن 

شَاء اعارا لحَالّة الاحْتمَّا ع بحَاّة الاثفراد وقد بيا الْوَحْهَ في كل فرد مَعْنومًا أو مشتَرّى فإن قيل ينبغي أن يَأحذ امالك الماع أَيضًا بعَيْر 
شيْء على قول اي حنيفة له هرت ي العك على لفسه طهر على لمال لاثقطًاع ME‏ لمال لاه في دار الْحَرْب و عبد 
a N‏ وهو راتت طَاهرةَ من وجه دون وه جلها 


ا فی کی اتی فاا فی ن الال ال ا 


شرح 


قولۀ فلتا إلخ 


ای اې چ ا اس مر ۴ 


ا ف ےی ی کا کا سے اا ی ی ا ی ا ار 


قلت غاية ما في اباب أن يده هرت على تسه بالالفصال من دار السام فل يرم من هور اليد ل 


قوالۀ عَيْرُ ظاهرةٍ فِي حَق المَال 


وفيه وع امل لأن ايلاء الد عَلّى المَال حَقيقة وج وهو مو مال میا بي أن يمم اسيلاء الكفار كمافى اليد 
قول فی ااافا ل ن ا 1 ا 


( ون TS‏ ئ يهم عق ) أي إِذا اث شتری کافر مُستامن عبد مما 


واد حل دارهم او امن عبد لحربي a‏ 


ولو 
1 2 


کل اما الول وَهُوَ ما ذا اث شترّی علدا لما وَدَحَل به دَارَهُم فالمَذ كور هتا فول ابي حنيفة وَعندَهُمًا لا ج يق لان استحقاق ارال كان 
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بطّریق ا وقذ الَهّى ذلك بالدخول في دارهم لجر الإمَام عن الإلرام فبقي في يده عَبْدَا عَلَى ما کان لان دار الْحَرْب لا ثافي املك بل 


الإذحال فيهًا سب املك الا ری ا عَبْدًا مما وأحررةة بڌارهم مکو ابدام فالاستتدامَة أَولّى لان البشاء ا 
e‏ 
دار الاسام لما أن لمال المسأمن حُرْمة كمال الذمّي وَإِذَا عاد إلى دارهم سَقَطَّت عصمَة ماله وَعََر القَاضي عن راه عَنْ ملكه وَعَنْ 


إعتاقه عليه إذ لا ينهذ قضَاؤه عَلّى مَنْ في دارهم فأقيم إخ رازه دان الت مَقَامَ لقَضاء بالعثق إقامة للشرط مام العلة إذ اين الذارين 
شط لرَوال الملْك في الجُملة . 


أا رى أله إذا سبي أَحَد الرَوْحين كَمَع رة قة يهُا بالباين والقياس على من الوه دَارَهُم عير صحيح لان كلما فيمَنْ وَحَب إِزَاه عَنْ 
ملكه والّذي اذوه في دارهم لَمْ يْلكوءُ قله حه ى جب إِرَالةُ وما 


N‏ دخوله دارهم فافرقا وَعَلّى هذا الخلاف ذا کان الد ذم لاه حبر على بيع ولا يكن من ن إدخاله دار لْحَرْب ذکرهٌ في 
اة مَعريا إلى لياح وکذا إذا أَسْلَم عبد الْحَرْبيٌ في دار الْحَرْب فاث ر ی ر ےکا الْحلاف لَهُّمَّا أن الع 


0 
قي فا عر نم 


في دار الْحَرْب يتمد رول الاختصاص ولم يوج اذ قر بای زال o‏ 


اَن 


ل 
قَهْرَ البائع رال حَقيقة وَالْحَاحَة إلى بوت فهر ا شري ابتداء وَفي الْمَحّل ما افيه َا ُت ت ولان إسلامة يققضي زوا قهر عَيره عليه إا 


TS 


َه تعذرَ الْحطًاب بالإراة اقيم م ما له ان ف في رَوّال املك مَقَامَ رة هَكڏا ذكرَ في الکافي وما الٿاني وَهُو ما ٳذا اَم عَبْدَ حَربي في دار 
E TT RT‏ 

تق رَسُول الله صلی الله عليه وسل يوم الطائف مَنْ حرج ليه من عبيد الْمُش ر كين روه امد . 

وَعَن الشَِي عن رجحل من قیف قال ۾ سالا سول الله صلی الل عله وَسلم ُن رد ایتا با بکرة وکات مَملوکا قاسم بنا فقال لا هو 
ليق اله ليق رَسُوله ) روه أو داد وع علي قال 3 عَرَج عبان إلى رَسُول الله صلّى اله عليه وسم وم الحدبيية قبل المح 


نکب اه ولیم قارا لمحد تا خر حوا يك رغبة في دينك وَإلَمَا خر جوا EE‏ ا رَسول الله 


ردهم إل هم فعضب رَسول الله صلّى 


الله عله وسلّم فقال ما راکم هون ا مَعْشَرَ قرش حى ْعَت الله علَيكم من يَضرب رقَابكمْ على هذا وي لن أرذَهُم وقال هُم عقَاء 


اله عر وَحَل ) رَوَهٌا بو داود و E‏ إلا مرَاغمًا لمَولَاهُ وبالالحَاق بمَعَة الْمسلمين إذا ظَهَرُوا على الدّار وَاعتبارُ يده 


ك 


CTE E‏ بوا على تسه وَالْحَاحَة في حَقه إلى زیادة کو کید وفي حَقهم إلى بات الد ابعدَاء فکائت يذه 


شرح 


رل کک اله ) فلم بهّدَا ا إذا حرج مُراغمًا لمَولَه کن حرا وكذلك إذا ظَهَرَ على دارهم بَعْدَ اسسام عبد يون را 
له لا احق بمتعة المُلْلمينَ صر كاله َرَج إلى دار السام وا عدا للْعْرَاة لاهم اجون إلى أن نلكو بالإخراز وهو 


م و ەو ى رە لل ر ور وو ا ب و 


ل شرفت > الحرية وإحرازه سبق TS‏ 
يوك يده بمتعَة الْمُسْلمين وَهُمْ مُحَاحُون إلى إنبّات اليد ناء کان اعتبار يده ه وى قال في شرح الطْحَاوي وا يبت يت الواء من أحد 
Ey EE EE EE‏ إذا عَرَتة امول على الم من لم أؤ كافر عت اعد قبل 
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ميري ی الع أو لم يقل لان الد احق حى التاق بالإسام كا اج إلى سيب حر لروال ملكه عله ولا عرض قد رضي برَوّال 
ملکه فان e‏ رَاضيا بروّاله إلى عبد اوی لأن عير لم سحن حن الروال وعَبَده احق َو حَق الرّوال إلى هنا لَفظ شرح الطْحَاوي 


قوله مُرَاغمًا 
u Bd EG‏ 
دارتا کا فی الإيضَاح ۰ 


ا 
دراية 


وو اعت حَربيٰ عَبدَا حرا في دار الْحَرب وهو في يده ولم يله اي قال لَه ٥‏ ذا بيده الت حر ا يعت حى ى لو أَسْلّم وَالعَبد عنده فهو 
a nT‏ 


ولأبي حنيفة رَحمَه الله نه معتق بلسانه مسترق ببتانه ودا لان الملك كما زول یٹ يت باستيلًاء حديد وهو اَذه لَه بده في دار الْحَرّب 
ا عدا له بحلاف مًا إذا کان مللا له ليْس بمَحل املك بالاستيلاء ولل ُعَلمٌ بالصوَّاب 


شرح 


قوٴلۀ ولو أعثق حريي 


هله المسالة د کر ها فی اله مَحْمَع فى كتاب العْق . 


باب المستأمن 


ا 


& 


قال رَحمة الله ( دحل گاجرا له حرم عرض لشيء مني 
أنراليم ودمانيم [ لمهي عليه الصاة واسلام عَنْ العَذر ) على ما ب ّا من قبل ذا غد عَدَرَ بهم مَلكَهُمْ باذ امول کک 
بعلمه ولم هه نه عه لنم قضوا العَهْدَ به فاح ا له التَعرضر حیتعذ الا سیر وا لمتلصم E‏ 


e‏ بأمَا مان ملم اجر يرم عليه ن عرض لشيءِ منْ 


0 
هگر و ت fof‏ هھ و r‏ 


بح وهم فن فوج ا حل إا املك وا مك بل الإخراز بالًار على ما ب ا إا وحد امأك المأسورة أو ام وده أو مدبرته 
e‏ ئل الْحَرْب بالاستيلًاء عَلّى ما باه ُن باقيات على ملّكه عَْرَ أن أَهْل الْحَرْب إن وطقوٌُ 


ان 
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ر و ے 
3 


کون شبْهة في حَقَهنُ فيب عَلَيْهِنَ الْعدة ك ٤‏ ان يا 
لذ م یطاخ زیی لاله لوحا صرت من حمل نولیم وتا ا وره أن ؛ عرض لها بشيٰء إن دَحَل دا رَهُمْ امان ولم فض 
E‏ ل ار رکه وا ولد وم و لما د کا 


8 1 


اشح 


ڪڪ 

ٍ 
G8 
E 


STS‏ على المَحَل هرا عة شرع في باب الاستعمًا 
هك 


٤‏ ت و ب 
ا 


ي وَهَدَ oy‏ ن لا عرض لشيء من دمَائهم الهم فإذا تَعَرّض للك کان 
عَذرا وَالَْذْرُ حرام لما رَوّى مُحَمَّد في اول كتاب امير الصُغير عن ابي حنيفة عن عَلْقَمة بن مرد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال [ 


ا 


کان زسزل اله على اللا عر لات ها ر ا ية أوْصى صَاحبَهُم بتقوى الله في حَاصًة فسه وأَوْصَاه بم مَعهُ من المُسلمين 
کے ال روا بام الله وقی سبیل الله انوا من فر بالله لا غو وا دروا وا مغلا وا كقتلوا E‏ 
E N‏ الله صَلى الله عليه ولم قال إن العادر صب له َه لواء وم العامة فال هله غد رة فان 
وکن مَعَ هذا لو عدر الاجر بهم وأَحَڌ أَمْولَهُمْ وأَحرَرَها بتار السام ملَكَهًا ملكا مَحْظورَا ا ا اباقي ا 
وكتّب ما َصةٌ لأن المُسللمينَ عند شُروطهم وقد شَرَطَ بالا ان ن لا عرض لهم فاعض بعده غذر . 


ا 


ا 


کافي 


قوٴله إلا إذا غدرَ بهم ك مهم 


2 


أي باشُار ملك أَهْل الْحَرْب . 


قولۀ ولم لهه عنه لاهم 


قول فيْبَا َا 


2o 


عرض حيتئذ کالأسير ) 
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َال في الكافي بخلاف الا سير حَيْث اح لَه عرض ون أطلقوه طعا لاه عير ممن وم بُوجذ مه الالترام بعقد اوعد . 


ال رح الله ( فلو رج شیا مله ملا حورا ) ( ي ك 
مورا لقحقق السب وهو الاستياء على مال ماح وَالْحَظرُ ليره أ لا ن يمع الْمَشرُوعية على ما , نّا من قبل لاعقاد السب كالاصطياد 


بقوس مَعْصوب غير اه حَصَل بسب عدر اجب ذلك بنا فيه ومر باصق به 


س ےار 


اشح 


قوله له وال ت لغيْره لا يَمْتع المَشرُوعيَّة ا 


يعني ان مال آهل الحَرّب مباح في تُفسه ا الح جا ل ف ر لل رم الماد يمع العقادً سب املك وهو الاستيلاء . 


ي 


انقاني 
قال رَحمَهُ الله ( فان اذاه حر بي أو ادان حَريًا أو صب أَحَذهُمًا صَاحبهُ ورا ینا له : يقض بشيء ) أي الَا حر الذي دحل دار 


لْحَرْب بامان ٳڏا اداه حربي اي باع بالديْنِ اکس او عَصب احما ار ورجا إلى دار الاسام وگحاكتا عند حاكو َم تقض 
لواحف مهما على انار لن ااي ر رک ر ر و الإدائة آا إذ ا قذْرةَ للقاضي فيه عَلّى مَنْ هُوَ في دار 
الْحَرْب ولا وقت ا 2 ما ارم حم الاسام فيمًا مَضَّى م Sa a‏ حن أخكام َاشرمَا 
في دار ر الاسام وَالعّصْبُ في دار لْحَرْب سيب فيد الْملْكَ لاه يلاء على مال ماج غير غير معصوم قصَارَ كالْإدائة ذا ملَكه فيس للحاكم 
أن عرض له الحم ولك يي انلم بر لصوب وأمرة به لاه مرم امان أن COAT‏ 
وقال ابو يُوسف يقضي بالدين على على المُسْلم دون العَصْب لاه َرَمٌ أحْكام الاسام حَيْث کان 1 ری ألما لو حرجا مُسلمين يكم 
ا E‏ ی ی ا ية هما قال رَحمَةُ الله ( 
وکذلك لر کا رمان وفلادلك م استاشان لما د کر 


شرح 


قولۀ ادات حرٴبي 


& ەر‎ 2 e 


اة لي بالدين والاستدائة الابتياع بالدين باح 
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قوٴله وا ولاية وقت الإداتة أصلًا 


2 ا‎ e وة‎ fo 
. ي لا على المسلم المستأمن ولا على الحربي‎ 


a 


قوالة وإِنّمَا التزّمَة فيمَا يستقبل في حق أحكَام يبَاشرها في دار الإسلام 


E a‏ لطحَاوي ولكته يفتي فيمًا بيه وبين الله على أن يقضي 


أنقاني و کب على قرله في حَق اكام اشرما ما ص الذي بط الشَارح في حن حُکم بيَاشرهًا . 


قول والغصب إلخ 


ےت 


قال الأثقاني و كلك في قصلب أا يقضي لواحد منْهُمًا على لاحر لأن صب أحَدهمًا مال صاحبه صَادَف مالا لا عصمة لَه في حقه 


ولك لان وا الح ب دار افر وة فة أَحَذُهُمَا عَلّى مال لاحر فقذ مَلَكهُ ولا یکم بالرد دلوت املك إلا أن ا 
المُستأمنَ لما صب مَلَهَمْ صارَ تاقضًا للْعَّد E NG aT‏ ر ا 


o 1:‏ جي راو 


E 


متاح 


قول لما ذکرتا 


أي من تيوت الْملك لَه فيه باذ قال في الْكَافي وَالْجَوَاب في المَساة وى قول أبي حنيفة وَمُحَمّد و 


مې اش ت ا ضر م 


فالقاضي يقضي على لملم بالدَيْنِ وقولهُمًا مُكل لان المُسْلم ارم اكام السام مطلقا فَصَارً E ES‏ 
المَدِيْون إذا كان حرييا َم يقض عليه بشيء له عير مرم للك 


فإذا کان مُسْلمًا وَحَّبّ آلا بف عا بشي E‏ لقحقيق الْمُسَاواة بين الْحَصميْن قال الكَمَال و ا 


ع 


7 ەر و 2 


إن حوب > اَسلويّة هما ليس في أن ي 
0 ی ا 


حن أحدهما با مرجب ووب إلعال حى لار بوبحب بل إلنا ذلك في اال ولإَامة 
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قوالة في المَثن وكذلك 


ا 


ی ا ی ق و 


قول في المَنن وفعلا ذلك 


ا ٤f‏ رورور ب کر اف ي 


ي ادان أَحَذهُمَّا صَاحبه أو غصَب أَحَذَهُمًا مال الآحر . 


قال را اللا روات حرجا ملین فی الان با ا الخپ بي الخر سن اسلا فی دار الحر ب ت ر جا نسلين ب ا 
ادان ادها صاحبهُ وع صب مه وَإلَمَا ضي بالديْن لها وَقَعَتٌ حي تة لوقوع الْمدايتة بتراضيهمًا ولثبوت الو ية حالة الْقَضًاء 
لالترامهما الأحْكام بالإسلام وإلمّا ًا يقضى بالكصب لأن الكاصب ملكة على ما با من ورود الاستيلاء على مال ماح وا ومر بالَّد لان 
ملك الْحَرْبي بالْعَصْب صَحيح لا حَبَّث فيه وإطلاق قله عليه الصلَاة وَالسَلَامٌ 3 مَنْ أَسْلَمّ على مال فهو لَه { يذل عَلَى ذلك بخلّاف 


وو و و وة کت وو و وور ا و او ا و ا e‏ ر ت 
المسلم المستأمن إذا غصَب منهم حيث يوم بالرّد لث في ملكه لاله بالخيائة ولا يقضى عليه به لما بينا 


مر ر م 


E e A N NPE AE CFE AOA DA 


فقتل حدما الاحر عَمْدا أو حصا جب الدية في ماله وجب الكفارَة في ا طا دون العَمْد لَه 1 حب في الْعَمّد علدا على ما عرف 
فى مَوضعه أمًا الكفارة والدية فى الحَطا فلقوله تَعَالى إ ومن قل مؤمتا حطاً فتحرير رقبة مؤمئة وديّة مسلمة إلى أهله ) ولأن العصمّة 
الثابتة بالإخراز بالدار 1 بطل بالدخول العارض بالأمّان وم جب في ماله لان لاقل قذرَة لهم على الصيائة مَعَ تباین الدَاريْنِ 


والوّحُوب عَلَيْهِم على اعتبار ركه وَإلّمَا كح ب الدية في العَمْد في ماله لأن الْعَوَاقل لًا تقل الْعَمْدَ وَالْقصَاص قَذ سمط للشبْهة فلا بد من 
الدية صيائة للدم الْمَعْصوم عن أن يَكون ذلك في ماله وعَن أبي يُوسف أن الْقصاص يحب عليه لاله بدخوله دار الْحَرّب ا بطل 

ا و ا ی کل کر اسه کے کا والقصَاص حى الولي ينْفرد باستيقائه منْ غير حَاحَة فيه إلى الامام فيس فة قلا لا يكن 
استيقاؤه إلا بمنَحَة لأن الوا حد ًا يقاوم الْقاتل ظاهرا ولا منَعَة دُون الإِمَام وَحَمَاعة الْمُسلمينَ وك ا ذلك في دار الْحَرّب فلم يحب إذ 


ا فائدة للوْجُوب بون الاستيفاء فصا كَالحَدٌ ولان دار الْحَرْب دار إباحة للدم فيصيرٌ ذلك شَبهة مسنقطة للعْقوبة لأن مجرد صورَة 


ا ی ا ا ای 


شرح 


ٍ GEZ 


قول وعن أيي يُوسف أن القصَاص يجب عليه 


الق اكا ا ا ا ق ام ار ا ا و 0 ا 
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قوألة لان الواح لا يُقاومٌ القاِل ظاهرًا 


قال الكحال رة الله و ادا مقط القسار وحيت الد نا لسقوطه بحَارض مُقارن للل فلب كَل لرل ابه . 


قوألة ألا ترَّى أن يَسقط بقواله أقثثِي 


كر الشارح رَحمَهُ الله في باب نكا الرقیق لو قال اني مہ e‏ 
Se‏ : ی ا ا ر ر ا ا 
قل وَس يحب به قصَاص ولخو ذلك فَحَار تخصيصة بالْمشى يسا . 


ا ي ا ر or Eos o r f o Î‏ و ی و ی 
قال رَحمّه الله ( ولا شيء في الأسيرين سوّى الكفارّة في الحطأ كقثل ملم مسلمًا أسلم ثمة ) يعني إذا قل أحد الأسيرين الآَحَرَ لا 
Sao £ ۶‏ 


E‏ وکا إذا قله للم ممن وَهَذا عند أبي حنيفة رَحمَه الله ولا يحب عليه الدية في الْعَمْد والْحَطَا 


E‏ ما مسقَومًا بالإخراز بدا ر الاسام فلا عل بالاسر الْعَارض كما ا بطل بالشعول دارهم بامان بل أولّى 
لکونه مد 1 مضطرا والمُسلتامَنْ باختياره وعدم تاش ارات شَرْطه وهو اة وكَجبُ الي في ماله لما ذکرئا ولأبي حنيفة اَن سير صَارَ 
الم لتر کی مار ینا قاعم وسارا سقرم كيد لدی مترو اقات هم فی دار لوتام ا کن ناهم ا حب 
بقتله دية كأصله وَهُو الحَربي فصَارَ كالْمُسللم الذي َم باحر اليا وهو مراد بقوله كقثل ملم مُسنلما أَسلَم نة أي في دار الْحَرّب فل 
ا يجب بقثله إا الكفارة في الصا لاه غير مقرم لعَدَم الإخراز بالدّار . ۰ 

فكدا هذا لبطلا الإخراز ر الذي كان في دار الإسلَام بالبعية لهم في ا فا الان ا ن ار ف ر 
باطتاره َون اَم وَل الثاني رَحمة اله الجسم الذي ملم في دار الحَرّب ولم باحر إلى E‏ 


عمد وشحب الدية بقله لاله قل فسا ا لوجځود العَاصم وه الاسام لقوله عليه المَلاةٌ السام قدا قالوهًَا عصموا منی 


دمَاءمُہ وأَموَالَهُہً إلا 


بحقهًا ) نبت العصمة ة بالإِسًام ا عير ولان العصمة ثبت نعمة وكرامة علق بما لَه ر في اسعحقاق الكرامة وهو الاسام هذا لأن 
ا ا E‏ 
A‏ ا شرك عرض لَه إلا بالمقومة حوفا من الَبعة في اليا فيكون وصفا ها فيتعلق بما علق به 
ا 


إلا لْجَراء وهو الكفاية أو إلى كونه كل المَذكور يتفي عَيْرهُ كا الى في تنل لملم الذي في دار اإسَام عبر المذكور في اليه 


ا ل ان ر کقارة م وجب بقل ملم لم باحر 
E‏ بقل الذمّي دية وكفارة لابرد على واحد منْهّا على ما اا ا E‏ 


بکونه آدمي ما لاله حل لإقامة الین ولا كن من ذلك إا بعصمة تسه بان ا عرض له أذ وَإباحة نله عا عَارضٌ بسب فسا ده بالقتال اا 


ا ر ع ق 
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ا 


ری أن من لا يقاتل من الكقار المي وَذَرَاري الْحَرْبي لا جوز قله عدم الإفستاد » وَالمقَومَة قخصل بالإخراز بالدار 

٤ 

لن الذَينَ ما وضع لاكتساب الدليا ونما وضع لاكساب الَاحرَة ودا كائت الفس مَعْصومة بالْادَمية هلمال يها لمكن من كَحَمُلٍ 
عَباء الكاليف وان TT‏ إا به کون مَعْصومًا بعصمته وأا اس ا لوال لان موم 
يوذ ب خر لقانت بشما يس مه ول تمرز ذلك في اس حقيقةٌ يلاف الال فكائت انوس ي 
ْقرمة في ارال لا َون إلا بالإخراز بالدار مَعَ كونه أصْلًا فيهًا ففي انس اوی لها بع فيا ولَيْس فيمًا روه EY‏ 

لهم عَصَمُوا E EE E O A E e E‏ لاساد 

عند أَدَاثهَا الله غلم بالصوّاب ۰ SS.‏ ۰ 


شرح 


قول وهو المرَاد بقوله كقثل م مسلم مسللِمًَا أسنلم ثم 
لي ا و ا ال ي ف کر ال ا ع که 
قال الأثقاني وَحَذه من مَسًائل الجَامع الصُغير وهي الرواية الْمَشهُورة عَنْ عن ابي حنيفة وابي وف في السام الصغير وَغبره وروي عَن آي 
حَنيفة قال لا دية عليه ولا كفَارَةَ من قبل أن اكم لَمْ يجر عَلَيْهِم وعَن أبي يُوسف قال أضمنة الدية وأحْعَل عليه في الصا الكفارة 


وخسن ذلك وَأَدَع القاس وَاليَاسٌ كما قال E‏ يوسف له مقون الم لاحل إسشتامه E‏ 


عدا أو 


حصا وله وره مُسْلمُون هناك فلا شي ء عليه إلا الكفارّة في الخَطاً 


وه 8 


لْحَرْب ًا يفي قوم دمه كاًاحر ووه ٠‏ الظاهر قله على 3 قان کان من قرم عدو كم وهو ومن فقَحْريرٌ رقبة ] وكان ابو حنيفة 
اول هذ هذه الاي في انين اسلموا في دار الحَرْب 
قولة خوقا من التَبعة 


0 3 3 ت 0 ور 
الود ا 


قوٴلۀ ثم اوج يقال سام لم يواجر إلا كار 
قان قلت ا سلما ن الماد من قوله على إ فان کان من قوم عدو كم وَهُو موم ) الذي لم هاج إلا بل الْمُرَادُ من الباغي إل 
مُوْمنٌ من قوم عدو نا والشافعي لا وجب اليه في قل الباغي أَيْضًا قلت لمرد من هُو الذي لم بجر بالتَقَلِ عن اة المفسير وذ دل 


ی 


ٳطلَاق اسم اعدو على ڏلك لان العو المُطلن لتا ُو الکافر ا الباغي فن الباغي رن کان من قوم عدو لٿا من حَيٺ الدٿيا کن من قوم 


الذي N‏ والكافرٌ عدوا دیا ودارا . 
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( فصل ) قال رَحَه اله ( ا يُمَكن مسأمَنٌ فيا ستة وقيل لَه إن أَقَْت ستَة وضع عَلَيْكُ 
OE O ET TOT‏ 
دارا إا باسنترقاق أو جزية لاه يى ضَرَرًا على الْمُسْلمينَ لكوت عيئا لهم وعوا عليا ويمکن مر الإقا اة السيرة ا 
الّْافع من الْميرة وَالْجَلّب وَسَدّ باب الثَحَارات كلها فصلا بيَهُمًا بستة ہہ اھا اقح بچ ی ل تة ای ر تند ق 

O OT الاما‎ 


من وقت وله دار السام ومام أن يدر لَه قل من ذلك إذا رى كالشهر والشَهرَبْن فإذا أَقامَهًا بعد ذلك صَارَ ذم وَذكرَ في النَهَاية 


1 ف‎ 
oN Ao ا‎ 


معزي a‏ : 0 نه يصير ذمَيّا عند إقامته في دار السام سنه إن لم قم يه لمم له ذا م يقد ا و 
امبر هو الْحَول لأ لإبلاء العذر وَالْحَول حَسَنٌ لذلك كما في أحيل العتين م إذا صَارَ ذميَا مضي دة الْمَضروبة لَه استأئف عليه 
الحزية ة حول بده إل ن کون رط علیہ إن کت س احتحا من اعدا مله حيتهد لما ت ت السكة 


شرح 
( فصل ) قول ( لكونه عَينّا لهم ) العَيْنْ حَاسُوس القوّم كذا في الحَمَهَرّة وَالعَون الظهيرٌ على الأَمْر وَالحَمْع أعَوّان . 


أثقاني وكتب ما تصة فيطلع على عَورّات المسلمين وينهي الحَبَرَ إلى دارهم . 


قوألة الميرّه 
بکسر الميم وَسُکون ياء الطَعَامْ يَمَارَة اسان فام المئرة باهز فهي الميمة قال في الْحَنْهرة وکل شيء لته من ٳبل ويل وسائر 


و 


ذلك من الْحَيوان لمَحَارَ ET‏ 


كمال وقال الْكَمّال قول بعد تَقدم الإمَام يفي اشتراط َمَدّم اَم مام في منعه العو ذا اقام سه وبه صرح العنابي فقال لو فام سين من غير 


ا عر کے 


ان يَقَدَم ليه یه اما مام لَه الرَحُوعٌ قيل وَفظ المبْسُوط يدل على أن قَدّم امام ليْس رطا لصيرُورته ذميّا له قال ويتبغي للْإمام أن يَقَدَم 
1 ا 


قال فان لم يقدر له مدد فالمكر الخول و بلازم لأ َصندق بقوله إن أَقْتَ طویلا منَع من الود فن فام سه 


نی مل اشترّط اقم غير آنه لم يوقت لَه مده E E‏ ا َه و ن يوقت مده ليل کا لشَهر والشهريْن 
ولا ب بغي ان لا يلْحَقَهُ عر بتقصير المُدَة جدًا حصو صًا إذا كان لَه مُعَامَلَاتٌ ياج في اقتضًائها إلى مد مَديدَة . 


ص ي 
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و و و ی ا ا و ر غ ا و ی حع إلى دار الْحَرْب 
َعْدَمَا مَكٿ في دارا ستة كما َا برك ان ير حع يهم دما وضع عَليّه الْحَرَاج أو زوحت ية دا لاا قصب بذك ي 


A‏ دارا گنه من اقا ا 


ا 


ورو 


ْنَع ذا َرَج ج إلى دار الْحَرّب وإذا صَارَ ذم يمت لان في عَوده ضَرَرَا بالْمسلمين بعوده lA‏ 
وقول كما لو وضع عليه الْحَرَاج دلیل على أله ًا صي ذميّا بشرَاء أَرّْض الْعَرَاج حى يوضع عليه الْعَرَاج ومن الْمَشَايخ مَنْ قال بصي 
CD ST‏ من أخكام الاسام والمُرآد من وضع اعراج 
رمه بمباشرة الرراعة أو تَعطيلها عنهَا مَع الت ي وخ الصحيح لن اعرا قذ يكون للشجارة ا بذلا على الترامه أخكام السام وا 
الرراعة أو ترك الأَرْض على ملكه إلى اون الْعَرَاج فدليل على الترامه أحکام الاسام فیصیر میا یترب ب عليه أَحْكَام اهل الذمة من 
ووب لقصَاص بقله ومنْعه روع إلى دار ال وسار أخکام ا اهل الذمة مته من وقت الوْحُوب حٌى إذا رمه الحراج رمه 
E RT E‏ 


اروج لان المَرأة أابعة للرَحّل ذ في السکتی حٌى کان TS‏ 
E‏ کرکاھا 


شرح 


o e‏ گك 


ا حلت SS‏ إذا ري عليه 


2 کا ا 


قول والمراد من وضع الخرَاج الترَامة بمَبَاشرَة الزرَاعة 


م 


قال | الاتقا ی اعم e‏ ا کک َو باع اا ب الْحَرَاج ل کون ذميًا وبه صرح الکر ی في 
مختصره ا اة ليقي في الشًامل في قسْم ا سوط وما يَصيرٌ ذمَي إذا وَضَعَ الْحَرَاجَ على رض فيل مه الحَرَاحْ لستة 


۶ 


ما من وقت وضع اراج ج قال فر الاسام مح قول مُحَكّد إذا وضع عليه الحَرَّاج أي وظف عليه لاه إذا وظف عليه فق رمه 


EEE‏ م قال فر السام وكا َر رمه عر في قياس كول محم إا انك شترّی 
اَرْضًا عشرية يکون ذا ضا هما حَميعًا من مون a‏ 


ر ر 


دیکون ذم إا N‏ إذا اسَأحر 
ا حراج فرَرَعَهَا وَحَرَاحُھًا عَلّی صاحبها لا کون ذم إا إذا کائت أَرْضًا بالْمُقَاسَمَة بنطف ما يحرج فرَرَعَهًا الْحربي بقذرهًا 
فَحَكَم الِمَامٌ اراج عل کون صاحب الازص کرد ذا بوسح عله راج راس 

وا ينظ إلى ملك الول بل إلى وحوب الحَرَاج ولهّذا إذا اذَعَى الحَري ا أرض خراج بالمُقاسَمَة فاَجَرمَّا من ملم أو ذمي فأحَذ الَْرَاجَ 
من المستأجر على ما راه امام فان الْحَرّبي لا يصيرً ذم . ۰ 
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قوألة وَمَنَعَةٌ الرْجُوع إلى دار الحَرب 
آي وان الصا و اا ل ومان اله لمُسلم قيمَة حَمره و حنريره إذا أثلفة ووْحُوب الدية عليه إذا قله طا ووب كف 


E £‏ ر ےر E:‏ ا 5 a‏ ر ر 2 5 ر رن 8 ەر 
الأذى عله فتحرم غيبثة كما حرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه في الأسوّاق ظلمًا وعدواًا . 


0 


قال رَحمَهُ الله ( فين رَحَع يهم وله وديعة عند ملم أو ذمي أو دين عَلَيْهما حل دمه ) أي الْحربي متام رَحَع إلى دار الْحَرّب 


ورك وديعة علد ملم و ذمي أو ديا عَلَيْهْمًا حل ا بالود إلى دار لْحَرْب لا بطل اماه به فعَاد خرب وما کان في يدي المُسلمين 
کو ا ر ەت ER‏ 2 ا ی ر ا چ وسر کے A E eR Fy ROE e O AE E‏ 7 
أو الذميين من ماله فهو باق على ما كان عليه حرام التتاول لأن حكم آمّانه في حَق ماله لا بطل قال رحمه الله ( فإن سر او ظهر عليهم 


ا ا و و ف و ی ر کک ا و د e RE AE E E E A‏ 
فقتل سقط ديه وصارّت وديعنة فيا ) أمًا الوديعة فلأنها في يده حكمًا لأن يد المُودع كيده تَقديرا فتصيرٌ فيا تَبَعًّا لتفسه فصَارَ كما إذا 


كات في يده حَقيقة وَعَنْ ابي يُوسف إَنها صر ملكا للْمُودَ ع لان يده فيها أَسبَقٌ فكان بها احق وما الدَيْنُ فلأن اليد عليه لا ئكون إا 
وو ےر e‏ ص ا ا f‏ ° ا ا ا ا ی ق ەو £ 


س ا س 


يده اسيق له من يد عير وا طَريق لجَعله يا لأن ايء ُو الذي يمك قرا وصور ذلك في لين لاه يس بمال على الشحقيق بل 
E E N TOE NR OT ET‏ 
ال حك باع ووی مته الين وَقاضل ليت الال قال حم اله( وإن فل وم يهر لهم أؤ مات رص ووديعئة لور ) 
a a E E‏ 


ر ر ي و RISE E‏ 7 ر 2 و 9 ا E:‏ ر کد کا کات ° 
المَسألة الأولى لأن تسه لما كائت معنومة تبعَها ماله لأن ما فى يد مودعه كيده وهتا تفسه لم صر معنومة فكذا ماله فكأله مات والمّال 


فی د اد فل ی ا کرد ا ا ل اکر فی کو الالام و ودا علد می ف کار ال ب ت کر 


عَلّى دار الْحَرّب يكون فيا فلا تكون يد الْمُودع كيد المُودع قأئا يد الْمُودّع كيد الْمّالك من وه دون وها ااا کات اک کی 


إا ب يست بار عصمة فلا كصيرٌ مَعَصومّة بالشَك وفي هذه العصْمة كائت ثابة فيهًا وقت الإيداع إذ دار 


ر 


سام دار عصتة ولم طهر على دارهم قى على حالها معْصومة ّا رول بالك 
ارح 
قولۀ استيلاءَ عله 


أي على الديْن ١ه‏ 


قال رَحمَه الله ( ون حَاءئا حر بي بامَان وله رَوحَة َة ) ي في دار الحَرّب ( وول ) اي صعَار و كبا ( و 


0 
i 
ع‎ 
E 
e 


LG 


i‏ هنا تم ظْهرَ يم عَلَيْهمْ الكل َء اورا وما في بنا و لم ّا في پاب الاثم 


ما يبع ابه وَيَصيرٌ مسلا بإسامه إذا كان في يده وكَحْت ولايته وَمَعَ تبان الداريْن لا بعصو ذلك وأَمْوالةُ لم صر مُحْررَة بإخراز تفسه 


ا 


ما لاذه الصَعَارٌ فلأن الصَعيرَ 


شاف الارن قي َكل ق عة وو سي الي في هذه انال وار في ار لإسم فهو نلم تيا أيه لاما بتعا في ار 
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وَاحدة بحلاف ما قل إخراجه لی دار الاسام حَیْث لا کون ملا لما با من اقلاف الذارین تم هو فيء على حاله لما د كرا و کول 
ملحا ًا يتفي الرَقً لما عرف في مَوضعه قال رَحمَهُ الله ( وان ن أَسْلَم ته ) أي في دار الْحَرْب ر فَجَاءًا ) أي إلى دار الاسام ( فظْهرَ 


هم ) آي على اَل الْحرب رفوه الصَغير حر ملم وما وده عند ملم او ذمي فهو له وغيرهُ فيء ) وهو واه الكبار والمرأة 


ا و تر وش 


وَالعَقَارُ لَه َا أُسْلّمّ في دار الحَرْب عة ااذه الصعَارُ لتحا الدّار وإخراز ما في يده أو وَديعة علد مَنْ ذكَرهٌ ل في يد صَحيحَة 


مُحترَمّة بحلاف ما ذا کان مُودَعًا عند حَرْبي على ما ذ كرا في باب ائم في حَرْبي أَملَم في دار الْحَرْب وَلَمْ يرج إلى دار الإِسام 


ا س 


ل حُكُم لمأن واحد إذ الام حَصل فيهما في دار الْحَرْب فكل حكم عرف في تلك فهو الْحْكَمٌ في هذه 


أثقاني و کب ما ص لن با الداريْن قاطع للعصمة لقوّله َعَالّى + للفقراء المُهَاحرينَ لذن اروا من ديارهم ماله £ اما الرَوحَة 


اناده كبا ر فلعَدَم به کک الأوّلاد ر هم لا لم يَکونُوا في يده Se‏ م مسنلمين بَا 
بيهم قصاروا فيا أيْضًا وکذا لحن لاه ENE a‏ لمال 


شا م 
عا کو ا 


. ثبت اليد عَلَيهّا َا حقيقة ولا حُكمًا فبقي الْمَال عير مَعْصوم فان فيا‎ DE 


قيْدَ بالايدَ TT‏ جب ان لا يکون فعا ! ما کان غصًا علد 


حربی وبه قلت اة الثلانّة . 


قولۀ وهو أولاده الكَبَارُ 
أي لا رَوجنه » وأولَاده بار حربيون وكذا ما في بطنها لاه بع بع للام 


قول بخلاف ما ذا کان مودعَا عند حريي 


8 م ° کړ قاس ع عم 


ي لان يده ليست بمُحرمّة کات یا 
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Cr lS اما‎ 


اصوصن الواردةفي ثل العا وتعتى قزل تام ن الأخذ لَه ل هضع في بت امال لا صب تاظرالأْسُلبين وحَت م من النَظر قال رَحمَهُ 
اله روفي الْعَمد القنل أو ا الذية لا العفو أ يأرل عدا حب N A‏ 
فل وا جوز العفو مانا لن قصرفه معي بالئظر فلا وڙ RS‏ 
يقل القاتل عنْدَهُمًا حلفا بي بُوسف هو يقول الْمَولودُ في دار الاسام ا يلو عن الْوارث غالا وهو كالمَحقق أو يحمل َلك فان 


فيه اختال عق نة م فكان فيه شبهة والقصاص يسلقط بالشبهة وكَهُّمَّا أن الْحَى انما يبت اولي برق فاه مغام الت تر 
للميت E O N A O‏ 
العامة كما في رث و يقال ردد مَن لَه الح يُوحب سقوط القصاص كَالمُكائب إذا قتل عَنْ وَفَاء وله وَارث عير الْمَوى لأا تقول 
السلطان ها اقب ب عن العامة فصار اللي واحدًا بحلاف مسنالة اماب وله عله 

شرح 


قول قَدينة على عاقلته لِلإمَام 


a RE r) 


ت 


هداية قول عليه الْكَفارة أي وَإلْمَا وَحَبَت الدية والكقارة لن ذلك حكم قل الْمومن حصا بقوله على ومن تل مُومتًا حصا ري 
اسل ار من اهل دارا فصر حُكمه حُكَم سائ الْمُسْلمينَ . 


قوألة لِيَضَعَه في بَيْت المَال 
اي لعَدَم لوار و کب ما نص ا اها کون ملكا لَه . 


قوله لو فقتل عَمدا يجب عليه القثل قصَاصًا 


0 


قال الأثقاني اما ذا كان قل عَمْدَ امام بالْخيار إن شاء قل القاتل إن شاه حال إا رظي الال الد و له ان ر 
A O‏ َه ) فا کان السلطًان و كان له ولاية از 


المح على اليه لما روي ن عم ن الطاب رضي اله نة َا ل رآى َد الله بن مر ران وقي يده حر عن آله هو الذي 
ل عر له َا وي مان ِن عقا قال علي ن بي طالب لمان ل عي اله قال مان ل بء لشي واا أ ايوم ا نعل 


٣‏ و 6 ق ا رر ر 


ولَكنْ هذ هَڌا الرَجُل من اَهَل الاَرْض يهني ان هُرْمُرَ کان من اهل الْحَرْب ب واا وليه فأعفو عَنهُ ووي ديه ولان الدية انع ْحَامَة من الْقوّد 


5 


ت 
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ا 
٤‏ 


والح للعَامَة وَالإِمَامٌ کالّائب عَنْهُمْ فکان لَه أن يُصالح على الدية ويس له 
وَس لَهُ ذلك وَإِّمَّا ولَايهُ بطريق 
ار وا عر في إنطال حى ابر بعر سء فو وكا َو كان امقول قبطا فال لأثقاني وا إذا كان المَقول قيطا فقلَهُ الملقط أو 


٤‏ ا و ا ع 


ی حط تحب الدة SS‏ 


° 


ن يفو بعر شيء لاله اصطاع ع بالْمَعْرُوف في حَق غَيره 


له ًن 


و ا n f0‏ کو و 


گا و عن و کالب وره إن کان ا رة رم إن کان زت زا TS‏ 
ا رم ۲ الل ر ت وا َه ) فيکون السلْطان وليه لان القيط لا ولي لَه . 


باب العشر والخراج والجزية 

قال حم الله ( رض لعب وما مم هله أو فح عنوة وسم ن انين ءُ عشرة ) 
وَالْخلقاء من بغده لم يأذوا اعراج من أرْض العَرّب ولاه بمثرة ايء فا ب E‏ يت في رقابهم وخا لان الْحَرَاجَ 
من رط أن فطلا علا على لكر كتا في سود اعراق ومر كو عرب ا بل من إا السام از السب قزل اة رضي ذه 


عثھا 3 حر ما عه إلا سول اله صلی الله عله وسم أن قال لا برك بجريرة الْعرّب ديتان ) روه حم وَحَلعا طول ما وراء ریف 
اعراق إلى أقصى صخر باليمَن وعَرْضًا من حُدة وما وَالاها من الساحل إلى حَدٌ السام » وما ما أسلم اهل عليه أو فح عَنْوة وقسم ن 


الخّانمين فان الخاية إل بتدَاء لويف على الْمُسْلم وا يق به لن ذ فیه می العبادة حتّی يصْرّف مَصارف الصدقات ويشتر ا فيه 


ا ا َه اح من لر ج لتعلقه بحقيقة الْحَارج بخلاف الْخَرَاج 


e‏ الصلاة راللام 


ا 


شرح 


باب العشر والخراج والجزية 

قال الكمال َا كر ما يَصيرٌ به اسمن ذميّا كر ما بوبه من الوْطًائف الْمَالّة إذا صَارَ ميا ولك هو الْحَرَاج في أرْضه ورأسه وفي 
تفارُقهمًا as‏ ابن ودم حراج الًرْض لان الْكََامٌ فيه كان E‏ ذكر الْعرفية أيضًا تنميمًا لوظيفة رض لأَنَهّا 
السبَبأُ في حراج والعشر حَميعًا وَقدَمَ E‏ العشر لن فيه مَعّی الْعبادة و اح من الع عة ة والْخَرَاجٌ ما حرج من كَمَاء لاض 


او تَمَاء العام a‏ ا ا وَحَدَدَ د الراضي الحشرية ا ولا لاه حيتعذ ضط فقال . 


قولة لم يَأخذوا الخرَاج من أرْض العَرَّبِ 
أي وَالَْرْض ا لو من أحَد الْحين فدل على انها عُشريّة . 
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لقان قال الأنقاني ال الشيخ بلحس الكزحي في محقصره زص ارب كلها رض عر وهي رض الحجاز ونهامة وم واليْمَنِ 
وَالطائف والبرية قال الْكَمَال والحجاز هو حزيرة عرب سمي حَزيرة لان بحر الْحَبَش وَبَحْر ارس والفرات أحَاطّت بها ونُسّمّى حجَارًّا 


3 ع و و 3 ہے هټ 


لله حر بين تهامة ود . 


ا 2 


2ه ر اجا غ ق © 


قال رَحمَهُ الله ( والسَوادُ وما فسح عَنْوة وق اهلها عليه أو فتح لحا حَرَاحية ) لان عُمَرَ رضي الله عله حينَ فح السَواد وضع عليه 
اراج بمَحْضر من المَحَابة رضي الله عَنْهُمْ ووضع على مص حينَ مَحَهّا عرو بن العَاص وأحْمَعَّت الصَحَابة رضي اله عَنهُم على 


ےت ەه 


و ااج عل و ا ای اا ری عل اا وَالحرَاج ليق به لما فيه من م مى الْعقوبة والغليظ حى يجب عليه 
باَمَكن من الرَرَاعة و e‏ کک وتي الَْامم اغب كل اض فحت عنوة صل ليا ما 


ت 


اهار ذ فهي ا ك وم ال يصل لبها مَاء نهار و امتح ستخ رج منھا عن فهي رض عُشر لان ار والْعَرَاجَ ج مُعَلقَان بالأرّض النامية 
ونَمَاوهَا بمائا ف فيعتبر السقي بمَاء الم و بمَاء ء اراج والمُرَادُ بالانهار اهار اي ارا الأعَاحم كتهر درد رن الَا 
ا ا وَحَْحُون فيهًا حلاف اي يوسف وَمُحَمّد وقد ذ كرا ذ في الرًكاة وكذا مراد في هذا الَفصيل فى 


ُي کی کف 


إحماعية 


حو اله اکا الکافر حب عله اعراج من ای ماء سقّی لان الکافر ا عدا اشر ا اى فيه التفصيل في حَالّة الابتداء إحْمَاعًا . 


ع کي ص 


رالا العاف فيه في حال لبقا يتا إ5 ملك أزطا عفر مل بحب عله اعرا أو امقر از القران وقد ذكراهًا في الرَكاة وا يقال 


إذا وضع الْحَرَاج على الْمُسلم باعتبار المَاء e‏ بتداء المُسلم بالراج وَذلك غير حَاثز لا E‏ بابتدَاء ء وضع عَلى 
لملم بل الاَرْض لما َم تنم إا بالْمَاء عير الْمَاء الْمَأحُوذ من اعدو فُحَعلنا a a‏ 
في حَالة البقاء وَمثلة ا ينع بالإسام أا رى َه لَه إذا اشقرّى الْحَراجية بودي حرَاحها لما قلا وَإِلَمَا 3 نَم يُوَظف ابي صلى الله عليه 


ےت تە 
م 


وَسَلم على أَرَاضي مَك ) مَعَ ها فحت علو وار ر اهلها عَليْهَا لان العَرّب ب لا يوضع على أراضيهمْ يهم الْحَرَاج كما لا يوضع عَلّى رقابهمْ 
و ےا ی ی ا ر ا ر ا و ال ع ر م ر 
هي وق على المُلمي واهلها ارون لها لا عُمرَ رضي اله عه امطاب فوب القانمين ارا وال ايو بكر الرًازي هَت َع 


ر 


لوخوه : أحَدهَا أن عُمَرَ لم ينطب ب لوهم فيه بل َارَهُمْ عَلَيْه وَشَاوَرَ المَحَابة على وضع الْعَرَاج وامتع بال وأصحَابة فدَعَا عليه 
E‏ :أ حل الذئة لم اروا الاين على تلك الأراضي قار كان إحارة لاشرط حْضورُهُم » الها e‏ 


ھ2 E‏ ەە ەر و رور ور 


في ذلك رضًا أَهْل الذمة ولو كائت إحَارة َاشقرَط رضاحم وَرَابعْها أن عَقد الإحَارَة لم صد بيهم وَين عُمَرَ وو كائت إحارة وجب 


وَحَامسها : أن حه ة الأراضي بَمَْمٌ صحَة الِْحَارَة وَسَادسها أ ُن حَهالة المد تع من صحتها ايض وَسَابعهَّا أن ا حراج موب بيذ 


ها 

ليحار تل وأيئةا أن رة قط ليسم ولغراج سقط عندة وها أن ترذ اع اعراج بن لحل وخر: 
ی ۹ ر ی ی ا و ا م ET Ea aT‏ وق س مو ت ف و ف ُه 
ولا يجوز إحارئها وعَاشرهًا أن حَمَاعة من الصحابة اشر وها فكيّف يَبيعون الأرْض المُسَأَحَرَ ة وکیف يجوز لهم شرَاؤهَا 
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شرح 


قول حين فتح السَوَّاد 
قول وَأجْمَعَت الصَحَابَة رضي الله عنهم على وضع الخَرَّاج على الشَام 
قال الأثقاني و كذا وغه على مر أي وضع عُمَرَ الْعَرَّاج عَلّى مصْرَ حين افحت لحا على يد عرو بن لاص وكَذا وضع عَلّى 


E 


NE 


سفيان وشر خبيل بن ابي حَستة واي عيْدَةَ بن الاح وحالد بن الوليد فام أ جادي من الام فقذ اشح صلخا في حلافة ابي بكر رضي 


ص 


TT‏ بي يو سف اراح قول محا رخية أي ربق اء من خط ارم زرحت اه 


قول ثم أرأض السَوّاد مَملوكة لِأهلها عندتا 


۴ ور يو و oوو‏ ن0 سے o‏ 


ار م تمرم رازن وود ف نوه م إذا فقح أرْضًا علو هان قرألا لها وضع علا اراج على روسيم 


٤ر‎ 


الجزية بى لاض مَمْلوكة اهلها وقدَّاهُ من قبل في باب قسمة العتائم ولت مالك واا و اج ا 
فلا يجوز لأهْلها هذه التَصرفات . 


كمال رَحمَّه الله 
ال ا و E N‏ اراج e NL E‏ 


۹ 


قرب فهي عشرية وَهَذا عند أبي يو سف لان کک له حكمةُ كفتاء الدّار عطي لَه ج لار ی رز اا حبھا ا 
E‏ ا ی و و ت و کو ۾ إن ا کور و موم 


حياهَا بمَاء اراج e‏ ا احتفرتها لأعَاحم فهي حراحية 
وا فشر لما ا و لالض فی خن لملم ر الحافرٌ ذ ر عليه الحراج مطلقا 
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شرح 


قول حَتّی يجوز لصحابها الانتقاعٌ به 
ٍن لم يكن لاء ملكا لَه َا كان كذلك وَحَب اعبار الاًرْض الْمُحْيّاة بالْحيز حَرَاحيًا کان او عشريًا . 


OR 
(n 
ا‎ 


0 


E E O SS sS 
الله حَيْث لم يبر فيها احير ويس هدا بظاهر‎ ٠ اراد ضي العرَاق ولكن ترك ذلك بإخْمَاعهم وها يورد د شالا على قول بي يُوسف رَحمَهُ‎ 
کون لواحب 4 شائعًا‎ SS ي الْمُحياة لا في امَو حة عَنوة ثم‎ a EE 
e من الخارج كالربم ا وو ذلك وَحَرَاجّ و ظيفة وَهُوَ اَن کون لواحب شيا في الذمة تعلق بالمَگن م من الزراعة‎ 


عُمَر رضي الله عَنه عَلى سواد العرَاق على ما يجيء بيه 

اشح 

قوألة لِإجْمَاع الصَحابَة على ذلك 

قال الْكَمَال رَحمه الله عبر أن ابا يُوسّف ا لد تی صر من ضابطه فنا عُشريّة عندَه إن کات من ~ حير أرْض الحَرَا ج لإحماع 


الصحابة على جحَعلها عشرية كما د كر 0 عر عبد الب وغيره فرك القاس فیهًا ا 


E 
ال في الوڌاة والْرا الدي وة مر على غل السواد من کل جريب نيل لاء يڙ حاشمي وهو الصاع درم وين ريب‎ 
I a oS ار یا درا زص جر‎ 

SS‏ في أكثر سخ الفقه كالكافي للْحَاكم الشّهيد والشامل وشَرْح ا لطحَاوي 
رر اکان ار ي ي الث وفطر لاسكا لبزكوي وخر ذلك . 

وقال الولوالحي في اوا قير هو الْحَجَاحي وهو َمَانية رال وُو صاع رَسُول الله صَلى الله عله وسم وَإلّمَّا سب إلى الْحَحَاج 
له رح بَعْدَّمَا قد وه يسع فيه تَمَانية ارال وهي اء وَفي قول ابي E‏ َرْطًال و رطل وكَدَلك قال في 
خلَاصَة الفَارّى قلت هَذا هو الصحيح ا E‏ في اول کاب اراج منْ الأصْل فما کان من أَرْضِ اراج من عامر أ غامر 


باه اه مما من لارراعة في کل ڪريب فيز دزق في کل سه رع ڏل صا في السکة مره از مرا أو م زره ل 
سوا وفي کل سَة قفيڙ وَدرهَمٌ في کل 
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جريب زرع والقفير قير الْحَكَاج وهو رع لاشم وهو مثل الماع الذي كان على عَهّد رَسُول الله صلى الله عله وَسَلم ثُمَانية ارال 
e E SS‏ 
كان صاع عُمرَ ُو الحَجُاجي الذي هو صاع رَسول الله صلّى الله عليه وسَلَمّ َكيف يقد عُمَرٌ اعراج بالصًاع الهَاشمي الذي لس 
صَاعَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ . 

ولهّدًا قال أو يُوسف في كتاب الْعَرَاج قصنيفة حَدني السري عن ا شعي أن عُمَرَ بن الطاب رضي الله عله رض عَلى الكرْم عَشَرة 
على الرَطبة َة وَعلّى كل أرض يلها لاء ورقما وموم قال عام هو احَجاجي وهو الصاح إلى هتا لفط أي يوس في 


كاب الْعَرَاج فعْلم أن فيمَّا َكرَهُ صَاحبُ الْهداية وَالاة ك ع الاشمي انان ونلائون رطلا ما قال الأثقاني قول 
قلت هذا أي ما د كَره الولوالحي من أله تمَانية ارال وة وله قال عَامر هو الت 


ت 


قال رحمه الله ( وراج ريب صح للرَرْع صاع ودرْعَّم وفي جريب لرَطبة حَمْسة دَرَاهم وفي جريب لکرم والنخل ا 
دراهم ) لاه امقول عَنْ عُمَرَ رضي الله عله له ّث عنمن بى حتف وحذيفة بن امان فَمَسَحَا سواد الْعراق قيلعت سه سه وَاثينَ أف 
آلف جريب وَوَضَعَهُ على تخو ما قلا بمَحْضَر من الصَحَابة من عير كير فان إِخْمَاعًا ولان المُوَنَ ا ا ا الاك 
زى فاه انل الى اد او ا ر راا ي ب سی ذا راع کسنری وگ بريد على ذراع ااه ية ول 
حَريب سواد اعراق وفي عَيْرهم يبر على ما هُو الْمتَعَارَفُ م ق ربعة اء والْمَنْ ماقتان وستون درْهَمًا ويعْطى الدَرَْمْ منْ 
ود النقود وَذكر في النََاية معزي إلى قاری قاي انان افير من الحنمّة ا زا ی کی کر بک ا 
الحنْطة وقال ڌا في کاب العشر ر والعرَاج ٠‏ نم قال وذ کر في موضع اَحَرَ ويون هَدَا قير مما يرع في تلك رض وهو الصحيح 


هړ الق راس ص Sor‏ 


“3 


yy 
ما ا ُطیق فقالًا َا بل حَلنَاهَا ما طيق ولو زذا لَأطَاقت قالوا ونهاية‎ ES E ES BENNIE VE 


الطاقة أن ييلع الوّاحب نصف الْحَار ج ولا يراد عليه TT‏ عَيْنْ الْإنْصاف لما کان لا أن َة قسم الكل بين العّانمينَ وا يراد عليه عليه لان 


شرح 


قول ولان المُوَنَ متقاوتة 


ek sor م‎ 


هي حم موه يني ان گفاوت امون ا له نر في تفاوت الواحب أا رى 


ان الوَّاحب فيمًَا سي سبحا من الأرْض العُشريّة هو اشر وما 
سی بکزب اؤ اة از اة تصن ار لا یت حذا ف لما کان مو کرم اح وریعة اکم كاد الواح فيه أطلى وهر غر 
داهم وَهَذا لاه 2 دَهرا مديد مَعَ م قل المؤة وموّة ة الررْع اثقل فجُعل الوَاحبُ فيه اذى وهو قفيرٌ وَدرْهَمٌ وَهَذا لان الرَرْعَ ياج فيه 
إلى الكراب وإلقاء البذر والْحَصاد والدياس وخر َلك كل ست ومُوئة الطاب بین بن لَه لا تاج إلى إلْقاء لبذر في کل عَام ر 
تذرية فيا اطا ودوم أعْوامًا كن لَيْسَ كدو ام الكَرْم فكان لواحب فيها بين الأَمريْن وهو حَمْسة دَرَاهم . 
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قوله قَجِب على أخفها 


قولۀ وَعلى أشَدَهَا 
َي المرارع 


قوألة وعلى الوَسَط 
أي الطاب 


حمع ما عة في المن 


قولة بلقظ الثخيير 


قولة والبُسان 


ي من أرْض العَرَاج وقالوا البستان كل أَرْض يُحَوطها حائط وفيها تخيل متفرقة وَأشْجَار . 


قولۀ حيْت قال 


أي لحُذيفة بن اليمَان وعثمَان بن حنيّف . 


قوٴلۀ لما كان لتا أن ثضيم 
يعني ل فا يه علَيْهمْ وَسعتا اَن سار ق وقسم ا إا قاطعَاهُمٌ کان الشصية ا لإنصاف ک 
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ر ےت 


قال رَحمَة الله ( وإ لم طق ما وف قض بعلَاف الريادة ) يعني لا جور ون عطاقت لان قول عُمَرَ رضي الله عه لكا حم 
الأر“ ما لا طیق وقولَھُمًا ا بل حملاعا ما ُطيق ولو زذا لأطاقت ا صان عند عَدَم الطاقة وَعَلى عَدَم حَواز الزيادة 


ورا ا ل کو م بور و ےم رک ور رو کی 


عند الطاقة فة للریادة لان مرا عَم رضي الله عه أن باقصة عن عتم الاه لا رضح فلوگ وز لما صد ذلك وأحبراه بأنْها تطيق 


ا 


أكثر من ذلك ولم رذ فلو كان حَائرا لرا تم الْحَاصل في هَدَا ا ارا غل ا ا لا 
حلاف و اَحَرُ في اض فَحَها هُو كوظيف عُمرَ رضي الله عه في الْعرَاق 


و وق شش ەر و ت 


باحتھاد ا فض باجتهاد مله وو اراد اَن و اء على رض بقذر طَاقتها زيادَة على ما وظفة عُمَرُ حار علد محمد لأ َا 


0 


کو 


ځکم باجتهاد ويس فيه تقض حُكم وعد ابي وف ًا يجوز وهو رواية عن ابي حنيفة رَحمَهُ ا ۾ لأن حراج التوٴظيف مقدر شَرْعًا 


م الريادة لان القصان يحور إِحْمًَاعًا 


E £ o Sol‏ و 


واتبَا ع الصَحَابة رضي الله عَنْهُم أَحْمَعين فيه واحبْ لان الْمَقَاديرً ا عرف إلا َوقيفا والتقدير د 
فع مع الرَيَادة ل 2 اقديرُ عن ا 


شرح 


قوالة في المَثّن وإن لم ثطق ما وٴظف 
قال في المصباح وظفت عليه الْعَمَل توظيفا قذرة 


قول ولو اراد أن يُوَظف ببتداء على أرأض بقدر طاقتِها إلخ 
قال الأنقاني رَحمَة اله في شرح الطحَاوي أَحْمَعُوا عَلّى ها إذا کائت ا تطيق قذرَ حَرَّاجهًا e‏ طق 
ذلك لان N‏ بالأئر بَيانهُ فيم قال في حلاصة الفتاوّی بقوله فإن كائت لاض لاطي أن کون لرا e‏ 


کان الْخَار ج اغ رة راهم بُو أن بقققص حى يصب اعراج مغل نطف الحارج ما إا كائت أطي ذلك وزيادة قال 


G3 


الولْوّالحي في فتاويه أَحْمَعُوا أن لريادَة عَلّى وظيفة عُمَرَ رضي الله عَنهُ في سواد اعراق وفي بَلْدة وظَفَ امام عَلَيّهّا الْحَرَ ج لا يجو فأمًا 


ت 5 ا | E‏ 


و رت 


فى بَلدة أَرَاد NT‏ وف وجه قول محمد 
إن الان غ قا قلة اربع اور قيابفي أن يوز زيادة القرظيف عند زياد ليع ووس قول آي يوسف أن عُمَرَ رضي الله عن لم يرذ في 


و و ر 


قرطي و جارد ال رى ى َل ية ومان ٿن حتف وو زڪا اعت وال في اڪن في حلاف ابي بوس ع مڪكد 


ا e‏ کک إن أطافت الارش وتال مخد ت ودا َعْوّى الْإِحْمَاع من مدعي قول 


E E E 


قال رَحمَة اله ( وا حراج إن علب على أُرْضه الْمَاء َو القطَع أ E‏ 
لمر في اراج وهو اکن من الرراعة في کل الول وکو اميا في ميج يع الول شط وأا الثالث فلا إذا وحد الأصل الذي 
کان امک قَائمًا مام ته سقط الَف وتخا حك بلاطل َد َك بعل اكع به وَصار كالمشر في هذه الحا سم بساتة 
حارج ونمل بلاک على َا ُز ملسا من الرراعة ا تحب عليه اعراج اه اَم يمن من راه كن رط فيه واوا في 
الاصططلام الَا سقط عله ذا لَمْ بى من المسنة مقدَارُ ما كه أن يرْرَعَ الاَرْض نَا وما ! E‏ 
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E E 


٣خ‎ 


اشح 


قولة في امن أو و صاب 8 


٤ ofvrTo fof r4 


ال حه اله ر ولذ عطلها ماما أو اسم أو اذ رى ملم اض حراج يجب ) أي يجب الْحَرَاجً في هذه الصور ام إا عَطْلَهّا 
صاحبهًا لان اک کا ابا وهو المُعْتبرٌ في هَدَا لباب فلا يعر ف في التقصير هَدا إذا كائت رض صالحة للرَراعة والْمَالك ممَمَكَنْ من 


o 


E إا عر امالك عَن الرَرَاءة باطتبار فته وأسسبابه للام اَن فا إلى غيره مُرارَعَة‎ TT 


e 
صَاحب الارْض وان لَمْ مَك من ذلك ولم يجڏ من يقبل َلك باعَهَا وأَحَدَ من تَمَنهَا مها اراج وقال في الاي هدا با حلاف لاه إلْحَاق‎ 
EO e O 
يررعُها من عير عدر فَعلَيّه حراج الَعلى لاه هو الذي د ضع الریادة وعدا يعرف وکا تی به كي لا َر للم على أنخذ امول الاس‎ 


بالڈعاری لاط بان بول کائت مذ رص قبل ذا کیت وکت لشي هو اخسن ِا فیا َس حا حى ا قتع لهم باب الظلم 


ات ص 


وما إذا ملم صَاحب الأرْض الْحَرَاحية فلن لحر ج فيه مَعنى المُوّة وَمَحْنّى نى العقوبة فيعتبر مُؤلة في حَالَة الْبقاء فيبقى ءَ عَلّى لملم وعُقوبة 
E‏ للم كالرّق بحلاف الحزّة لان الاس ا وة فيه 


٣ 


سقط والرْض لا لو عن موه فو سقط الْحَراج لاجا إلى ٳڪاب شيء حر من امون ولأن في الجزية صعَارَ ضا فلا قى بَعْدَ 


رر ر رک واش ا 


ا حَمَاعَة من المَحَابة رضي الله عَنْهُمّ ا شتروا الأرْض الحَرَاج وَأَدَو حَرَاحَهًا فدَل على بقائه على 


الْمُسلْلم وحواز شرائه ودائه من عبر كراحة وما إذا اث شترّى الْمُسْلمْ أُرْض الْحَرَا ج فلمًا نّا نَم إن بقي من المسنة مقَدَارُ ما يّمكن المشتّري 
من الزراعة اعراج عليه إلا على البائع 


شرح 

وله ا عدر في التقصير ) قال الأثقاني بخلاف ما ما إا عَطْلَهَا وهو ممَمَكَنُ من الرَرَاعة حيْث يكون الْعَرَاج ديا في ذمنه تعلق الَْرَاج 
باسمَاء التقديري حيتعذ أا َر TE AE e‏ اوا فعطله المستاجر فعليه الاجر فلو لم مَك من الالتقاع بأن عَصبَهُ 
e u‏ بو الث هتا سوَالا حوبا في شرح الجَامع الصغير فقال فَإن قيل لو اسأحَرَ رَحُل ارا 
ا لان 


لْحَرَاجَ و عي ر ر e‏ للررَاعة فإذا لم تخر 2 ج الارض شيا جار ا والأَحْر لم يوضع على مقدار 
الحَارج فَحَارً ابه وَإن لم يحرج قال الالال حراج الوظيفة والمعَاسَمة لا بط بهلّاك حارج بعد الْحَصاد لاه واخ ا 


ا 
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ج اي 


a LT 


ر 


ر زاش ل ب 


ع و 0 


لإحارة حل اسأر أَرْضًا ليررَعَهًا صاب الرَرْع آفة فهك أو عرق ولم ثبت کان عليه الجر کاله قذ زَرَع ولو عرقت الأرْض قبل أن 
يررَعَها فلا شيء عليه وکا و غَصبَهَا رَحُل وَرَرَعَهَّا ل خر على الشتقاجر وأو كانت في يد المستأحر فلم رْرعْهًا حى مضت الستة 
کان عليه الاجر . 

وکذا رَرَعَ ال و يرع ال تال في المبْسُوط إن رعا فَأصَاب ارزع آفة فذهَّب لہ حراج م من ل مَصاب 


فيسلحق المَعُودَة وَإن اذاه بالْحَرَا ج كان فيه استعصال وما حُمد من سير الأكاسرة الهم کارا إذا اصطلم ارزع آفة یرکون على 
الشخاقين من راه ما اشوا في ار ووو اح ريك في اران كما هو شريك في الريع ين َم رد عليه شيا فلا قل من 


o 2 8 ° 


ان لا ُوحڏ مه الحَرَاج وهَڌا ب بخلَاف الأحر فل يحب بقذر ما کات لاض مَشعولة بالرَرْع لان E‏ ما استوفی 


N a O‏ ج فل صلة وَاحبة باعتبار ريع الًرض فلا يكن إيجابها دما اصصلَم الرَرْع آفة لاله طهر 
شش ا ا 
قال في الْخلَاصة في كاب الْإحَارَات وفي المُرَارعة الصغيرة رل ساح أرْضًا ليزرَعَهَّا فرَرَعَها فأصَابَت الرَرْعَ آفة هّلك أو عرقت 


RL‏ لبت فعلَيّه لاحر ولو عرقت قبل أن يَرْرَعَها فلا ار عليه قال في الْمُحيط والقوى على أله لا أحرَ على المُستأجر فيا بقي 


fo 


من المدَّة E‏ د لزع إا إا َمَكَنَ منْ إِعَادة رَرْع مثله أو دوه في الضرّر بالأرّض وکا و منَعَهّا غاص لن في المَسنالة الى 


3 ر‎ 0 oro 


نک ن تززع اهر إن َرَت قل ذلك لا نك أن بزع وأز ض الازص وم ترقا ى مت الس جب علي كنام لاخر ال 

الولوّالحي في كناب الْإِحَارَة في القصل الأول رل اسشا أرْضًا ليررَعَها فرَرَعَها فَأصَاب الرَرْع آفة فهَلك أو غرق فلم ينبت فعليه الاجر 

اما لاله قذ رَرَعَ هذا في واقعات الّاطفي ولو عرقت قبل أن 

زره فلا آر عليه لاله ل و ااا ال الولوالحي بعد هدا ما ص إذا استَأحَر أرْضًا للررَاعة ستَة تُه اصْطَلَم الرَرْعَ آفة قبل 
مضي السكة فما وب من الاجر فل الاصتطاء ا سقط وما وجب ية الاصلطام سط لان ر إلتا حب يإزء المنقعة هي عي ت 


مي صر اش 


م 8 0 o‏ و چ ض 
ار 


استوفى من عة وَحَب عليه الح وما لم سكوف القستخ المد في حقه فيسنقط لاحر رق ين هذا وين الْعَرَاج مإ ا رع أز 
حراحية صاب الرَرْعَ آفة فدهب لم يوذ اعراج لاه م يسم أ له النَمَاء حَقيقة ولا اعتبارًا لان الْفوَاتَ ما كان من جهته حى يَصيرً 
سالا ارا قكان مب ووب الْحَراج ملك أرض امية حَوا كاملا إا حقيقة أو يارا إا ات الشماء في مه الول طهر 


العَرَاج لَمْ يكن وَاجبا وقد ذکرا قبل هذا على حلاف هذا ١ا‏ والاعتمَاد عَلى هَذه ارو ية ما قال الولوالحي 


ا 


ا 


قول ولو اثتقل إلى اخس مما كان رها من غير غتر 
اي کمن لَه أَرْض الرَعْفرّان فت ركها وَرَرعَ الحبوب عليه حح حراج الرَعَفرًان وکذا لو کان لَه کرم قلع وَرَرَعَ الوب فَعلَيّه حراج الكرّم . 


an ا‎ 


4 
8 روو 2 


قري فی ورتم ی ل ریب کی كلك مام بوؤد مله حرا کر وان رک ارا قي عطرين درا قاع 


r2 


اح مه عَشَرَة دَرَاهم لاله صَارً lT‏ 
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قولة يعبر مُؤنة في حالة البقاء 


قال الأثقاني اعَلَمْ أن لاض الَراجية بى على حالها حراجحية خد إسلام صاحبها ولا تير إلى اشر لأن عُمر رضي الله عله وضع على 


هل السواد الاح تم اسلا فق الخراج كما كان 


ا 


قول فيَبّقى على المسنلم 
اهل لالترام المؤة . 


ا 


ھە ېو 
ي لاله 


قال رَحمَةُ الله ر وا عُشْرَ في حارج أرْض الحَراج ) وقال الشافعي رَحمَهُ الله يحب فيه العْشْرٌ مَعَ الْحَرَاج اهما حقان مُخملفان ذلا 
ومَحَلا وسْبًا ومَصرفا فان الخرًاج مؤدة فیا معتی العقوبة > والعشر موكة فیا معتی العبادة والخَرَّاج يحب في الذمة والعشر في الخارج 
ويحب الخراج بالتمكن والعشر بحقيقة الخارج ويصرّف الخراج في مَصالح المسلمين والعشرٌ للفقراء فوحُوب أحَدهما لا يتافي الآحرَ . 
ولا قول ط عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر وحرَاج في أرْض ملم ) ولأن أحدا من أئمة العذل والجور لم يجمع بيتهما فصَارَ 
إحمًاعًا عملا وكفى بهم قدوة ولأن الخَرَاج يحب في أَرْض ف فتحت عنوة وقهرًا وأقر اهلها عَليها والعشر في أُرْض أسلم اهلها عَليها طوعًا 
و قسمَّت بين الانمين والوصفان لاب يجتمعَان في رض واحدَة و سب الحقي ن و اح وهي الأرْض النامية إلا أنه يعتبرً في العشر تُحقيقا 
وفي الخَرَاج تقديرًا ولهذا يضافان إلى الأرّض والإضافة تذل على الاختصاص وهو بالسببية وكل واحد منهما مولّة 


ع 


زص تابه و خي 
وظيققان بسب رض واحدة وَعَلَى هَذا لاف الرَكاة مَع عر أو الْعَرَاج حى لو اشترى أرْضًا عشرية أو عرَاجية للَحَارة ففيها مشر 
E‏ ا ا ر ا 
الْحَارجْ . 

وکا حراج لکن في أحدهمًا حقيقة وَفي لاحر كديرا اکا LG‏ لقَحَارَة وهي رض فلا تفي ا کین تمن لاض 


مما 
بخلاف الع والْعرَاج لأن مَحلهُّمًا واحذ على ما بيا قلا إن الْعْشْرَ وَالحَراج مولة الأرْض الامية لهذا يضًافان ليها وكذا الركاة وظيفة 
الال الامي وكذا العْشر وَالحرَاج واحذ وهو الأرْض الَامية وكل واحد مهما يجب حَقا لله تَعَالّى فلا يحب بسَبّب ملك مال واحد 


2 ا ak‏ و ا ا ت 5 سے و ا ا f orf or e‏ 
حَقان لله تَعَالى كما لا تحب رَكاة السّائمة ورّكاة التحَارّة باعتبّار مال واحد فصارَ كالعشر وَالخَرَاج بخلاف دين تمن الأرْض مَعَ 


أحدهمًا لن الديْنَ حب للعبد وَالْعْشْر وَالعَراج لله على فلا تتافیان بل معان ون كاتا بسَبّب ملك مال واحد ثم إذا تبت أَنْهُمَا ا 
يحتمعّان كان العْشر أو الحراج أولى من الرّكاة بالوْجوب لأنَهُمَا صَارَا وظيفة لازمة لها ولا يسنقطان بعذر الصبًا والجنون ولق وَهُمًا 


سبق وحُوبًا من الركاة فرك على حالها نم الخَراج لا يتكرر بقكرر الخارج في ستة لأن عَمَرَ رضي الله عه م وظفۂ مکررَا بخلاف 


الحشر لاه لا یتحقق کون عشرًا إلا بوځوبه کل الخارج و 


go f 4 
اعلم‎ 


اشح 
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قول الأررْض الخرَاج 
کدإ اط الشارح . 


قوألة بخلاف العثر أنه لا يَتحقق إلخ 
ss‏ هَذا الاب عُمَرُ رضي الله عن 
لاه لم وجب العراج مکررا وي بغي أن کون هَذا في الْحَرَ ج الْمُوَظف لأن حراج المُقَاسَمَة حُكَمَهُ حم العُشر ويكون ذلك في 
حارج فال في شرح الحاو ا كاه كه كم لطر والقطر بح في كل حارج ذلك حراج تة . 


قعل في الجر قل اة ا ر الجرة لر وشات قرا وعلع لا بغدل لها م لايا عفر بح ماع ع الاق تا ري 
عن اين عباس رضي الله عنما له قال صتالح رول الله صلی الله عليه وسم أل قران ع على أَلْفَي حلة الصف في صفر وَاللصفُ في 
رحب يودوَهُمًا وعَارية اين درعا اين رَس ولان بعر وان من كل صف من اصتاف السلّاح يعْرُون بها وَالْمُسْلمُون E‏ 
ھا ی یروا علِْهم ) الْحَدیت روه ابو اود وکوا ری وهم اول من عى الحزية من أل اكاب وَعَن حمر ِن عند اعَريٍ 
E E EES‏ ا 


e 2 
مسنده‎ 


2 


پد 


ن 


رع 

فصل ) لما فرع عَنْ ذکر حراج ۾ الارُض شرع في حراج ج الرعوس وهو الجزية ودم حَرَاج الأرْض لقوته لله حب في أَرْض الكفار إا 
فحت أَسْلَمُوا أو لَمْ يسلوا وراج الرس لا جب بعد الإسلام أو لاه كر في اباب المتقدّم العْشْرَ والعراج والعشر مُقدّمٌ على حراج 
الاس NE Ec aD‏ 


قال الثاني وران باد أَهْلْهّا رى كذا في ي الصاح والْمُعْرب وفي المصبَاح وران بده هَمْدَان من يمن قال بكري سمیتا 


o7 0ھ‎ 


باسم ايها َجْران بن ريد بن يثحب بن يغرب بن قطان . 
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قول حُلَة 
والحلة إزار ورداء كذا قالوا . 


أثقاني 
قوٴله المَعَافر 
قال في المرب َوب مَعافري موب إلى مَعافر ن مر وَعليه حديث مُعَاذ [ أو عدلَهُ مَعَافرَ ) أي مله برد من هَدَا الجلْس وَمَعَافير 


ول 
o‏ ورت 


بريادة الياء ومَعَافريٌ بالضّم ومَعَافري - غير مون - کله لحن . 


ال رَحمة اله ( وا يوضع على الققبر لحمل في كل سه الما عَشَر رما على وط الْحال ضف على المكثر ضعفة ) يي ذا لم 
وضع بالَراضي بل ضعت بالقهر بان علب امام على الكفار وأقرَحُم على اكيم وضع على افق امل في مل هذه الْحَالة اش 
عَشَرَ درهَما بوٴحڏ مئه في کل شَهر درْهَم وعَلّى الوط عة وعشرُون درعَمًا بوذ من في کل شَهر درهَمَان وعَلّى المكثر وهو هر 
اني الظاهر الى مَانية وأربَعُون درْهَمًا بوذ من في کل شَهر عة درام تقل ذلك عَنْ عَم وَعُثْمّان وعلي والصَحَابة مَُوافرُون ولم 
لكر علَيْهِمْ اح ET‏ الشافعي A 0 OE LES‏ 


يذل عليه إل قال إن على كل سان منم ديتارا وم يجب على الكل إا باقراضي ولمح وأا الجر أي مها مام اء س له 
أن ع إا عى ارال واّذي بل على للك ا روي له عب الع ولسم که ۾ ال لاذ خد من كل حالم وحالتة دارا 
وهَذا صرب با الت بلع لان الحالمة عة من إا به ولاه وح لعنرة على اة حب على اققات بمثرلة خراج 
رض وَحَدا لان كعبر لين واحب بافس والمَال وكَفسة لا تصلخ بلّاف امال يجب على لاوت أو ول ا دل عن الثْصْرّة بهمًا 
والصرة بهمًا اوت بقوة رة التفس وکثرة الوفر فالفقير ينر راجلا والمتوسط ينص راکب والفائق يرکب ویر کب E‏ 

لَه تم كر في الْمبْسوط أن الفاق ا ا ا کر ای ا ی ر ن ا بشن ن 
بتقدير قإن ذلك يلف باحتلاف للبلْدَان والأغصار تفي العرق من نلك حنسين أل ا عة وط الخال وقي دارا مئ نلك عشرة 
اف بعد عب تخل ذلك موکوا إلى ر رأي امام الوط الذي لَه مال كه ا قشني E‏ 
كسب اثر من حَاجته وَذكرَ في النَهَاية م قرا کی الواح ؤ رض اذ السکة لھا لم بقدر ان فمل وو موسر ا حب عل 
N i RES OED EEE EE‏ 
٤ E EG‏ . . 


ام 


اشح 


قول إذا لم ثوضَع بالترّاضي 
قال الْكَمّال سحب للإمَام أن يُمَاكسهّم حى بأد من المكَومط ديتاريْن ومن اللي أريعة دانير 
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قوألة وَعلى المَوسط أرْبَعَة وعشرُون درأهَمًا 

قال الأثقاني نَم قات مقدار الجزية عَلّى حَسّب تقاوت الطبقات مَذهبتا وال مالك الجزية أَرَبعة دانير عَلى أل الذهب وأربَعُون 
درهَمًا على أَهْل الوَرق وَقذ روي ذلك عَنْ عَم رضي الله عله كذا قال فر السام وعد الشافعيٌ ديتارا الا عَشَرَ درْحَمًا يسوي في 
ڏلك الي والفقير له ما روى صاحب السئن عن مُعَاذ رضي الله عه ل ان الي صلى الله عليه وسلّم لما ولاه امن مره ان ياد من 
کل حالم يني ملم دیتارا أو عدلَهُ من الْمَعَافري { وا ما رَوى أصْحَابنا في كبهم عن عبد الرَحْمَن بن ابي لى عَنْ الْحَكم ان عُمَرَ 
الْحَطاب 2 الله عله وح حُذيفة بن امان وَعُثمَان بُ تيف إلى اواد فَمَسَحًا أَرَضَها وَوَضعًا عَلَيَهَا الْحَرَاج وحَعَلًا الاس تات 


قات على ما فلا ّا رَحَعَا إلى عُمَرَ أعَرَهُ بلك و كان ذلك بحَضرة الصَحَابة من عير تكير فَحَلٌ مَحَلَ الماع تم بد َلك عَملَ 
عْمان ذلك م عل كذلك وا يقال إل كان بالكراضي والصلح وا كلام ّا فيه . 


و لاما ذا وق غا عليه بير رضَاهُم لاا تقول لا سم لان السود فح عَنْوَةَ لا صلخا والمعق 
فيه الفاؤت كما في حراج لاض وَالْحَوَاب عَنْ حديث الشافعي فتقول ذلك ليس ب بحجة عَليتا لان هل الْيمَن كاثوا أهْل فاقة فَعلّى 
الس علدا اا 

عَشَرَ درْهَمًا وَديارهُمٌ في ذلك الوقت كان التي عَشَرَ درْهَمًا يدل على ذلك ما رَوّى البُحَاري في الصحيح عن اين عِيية عن ابن ابي 
ٍ £ و RTE eK EA O E AE 2 E‏ هى ا ا ق 
اد ا ا الا عا ار دار و ل ان عا دار قال جل دل ف ق امار ول هاا جو لوج 
الت لصحيح في مَعتى معَاذ وقد قال بَعْض أصحابتا هو مَحْمُّول على ما وَقعَ | 8 لصلح عليه 

قله حالم 

أي بالغ ولا فرق بين الكني والفقير وكتب ما تصة يني محلم . 


ا 


الحزية حق يبدأ به الكافرٌ وجب 


قولۀ ( قال لِمعَاذِ خذ من كل حالم وَحَالمَة ديتارًا ) 


ا ا عدا وال بالفتح ال م عاف ا ا کی ر ا 
ET Wl EEE ME‏ 


ا 


ي 


کاک وکمّب ما نص قال الْکاکئ وَحديث معَاذ منْقطع دكره مقي . 


دوو ge e‏ 
قوألة ولأتها وَجبّت ثصرَة 
آي الفا عن القصرة التي قات بالإصرار على الكفر لن مَنْ ُو فى دار الإسلام عليه ليام ا 
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قولۀ وّالمَّال وَتقسة لا يَصْلْح 
اف ا ا اهل الذار المُعادية فيشوّشون عَليتا في الْحَرْب فيؤحذ مهم الم ل ايا الجزية حلفا عَن الصْرة بالتفس وَالْمَال وَلهَذا 
صرفت إلى المُقاتلة دُون وَضْربت عَلّى الصًالحين لقتال دين رمه لقتال إذا كاثوا لمي قلف بالًاف حَالهم في الفقر 


والْعتى اعا را بأصْل ال رة ۽ 
کاکی 
قولة وكَثْرَهُ الوقر 
قال الأثقاني ولوف في الله لمال اكير وأراڈ ها مطلى لمال فلو قال بکثرة لمال کان 
اول : 
قوالة وّالفقير المعتمِل 


قال الأثقاني والمُعتّمل الذي يقد على الْعَمَلِ ون لَمْ يخسن حرفة قال الْكَمّال والمعتّمل المُحسب والاعتمّال الاضطراب في الْعَمَل وهو 


الاكسَّاب ويد بالاعتمال لاه لو كان مَريضًا في نطف السنة فصاعدًا لا يجب عليه شي ع ما لر لم تمل وهر ادر قله الجزية کمن 


تاش ا 


عل لاض . 


قال رَحمَه الله ( ووضع على کتابي ومَجوسي ووي عَجمي ) لقوله الى 3 من الذي أ وا الكتاب حت حى يعطوا الجزية عن يد ) ووضع 
عله امه ولسم لحز على اموس ووي عن مر رضي اله عة لم باع لحري من تخوس حى شه عب لخن بن 
ف ان الي صلی الله عله وسم 3 أَحَذَهَا من موس هحر ) روا خمد والبحَاري وَحَمَاعة حر وروي أن عم كر المَجُوس 
قال م ما أذري كيف اصع في امهم فقال له عَبدُ الرَحْمَن بن عَوّف أشَهّد أي 3 سمغت رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوا 
بهم سلَة هَل الكقاب ) روه الشافعي رَحمَهُ الله وهو دليل على أَهُم ليوا من اَهَل الكتاب وَعَنْ ن المُغيرة بن شعبة رضي الله عله ئه قال 
E SP OE OE O‏ 


وبري وكائوا عبْدة انان وفيه حلاف الشافعي والحجة عليه ما ذكرا ولاه جوز استرقاقهُم فكذا وضع الجزية عليْهم لاله اسراف 
می اذ به يلْحَقَهُ امار والذل ويودّي كسب للمُسْلمين وَمَقهُ في کسه واي رق یکوت طم من دل 


اشح 


قولۀ فِي المَثن وثوضَعُ على كتابي 
ما أل اكاب فَحَائر صرب الحزية علبوم طلقا مواء كائوا م من العَرّب أو م من الْعَحَم فلأل هَذا ذ كر اهل الكتاب مُطلقا حى يَشَمَلّ 
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قوألة فقال ما أذري كيف أصتَع في أمرهم فقال له عبد الرحْمَن إلخ 
قال أو يُوسف في كاب الَْرَاج ۾ دتا عض الشيخة عن حفر بن مُحَمّد عن بيه قال ذكر لمر بن الطاب قوم يبون ليران 


ەھ 


لسرا هود و تصاری ولا ُهل تاب فقال عَم ما ُذري ما اصع بهواء فقا عبد الرَحْمَن بن عَوْف فقال ‏ أَشهَد على رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسلْم أله قال سوا بهم سّة أَهْل الكتاب ) إلى هتا لَفظ أبي يُوسف في كاب الْحَراج أثقاني قال في الستن قال ابن 
عاس َاعَڌ الاس پول عند لوحن ِن عَؤف بغي في كول الحزتة من الَْجُوس . 


قوألة وفيه خلاف الشَافِعِي 


ذهب الشافعي ر حمَة الله إلى أن الجزية لا وضع عَلّى عَبدة ونان من الحم كمَّا لا وضع ع على عَبدَة الأونان من الْعَرب وكتب ما ص 


ر تقول إن الال واحب لقوله كعالّى ل وكاتوهُم ) | إلا أا عرفا حَوَارَ رکه في EE‏ 


£ 


فقي َم ورَاءهُہ على الأصل . 


قوألة ولأنة يجوز استرقاقهم 


أي عَبَدَة الأوّثان من الح لعجم . 


قوله فكذا وضع ع الجزيّة عَليْهم 
اي کالکتاٌ . 


قولۀ ويْوّدّي كَسْبَة لمي وتققثۀ 

أي ون طهر عَيْهِمْ أي على أَهْل الكتاب وَالْمَحُوس وَعَبدة وان من الْعَحَم قل ذلك أي قبل وضع الحرية َه 
فيء وللإمَام الحيار بين الاسترقاق ال 

کاک 


‌ 


ت 
ي 
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قال رَحمَة الله ( ا عربي ومر ) أي ا وضع الجزية على عبدة الوگان من الْعَرّب لا على امرگ لظ کفرهما اما مشر کو العَرّب فلا 
eS‏ في حَقهم طهر لهم كاوا اعرف بمَعَانيه وبوجوه الَْصاحة علط 
عَلَيْهمْ قال له الى لقاتلوهم أو بسنلمون ) وما المرئد فلا كر بره بعد ما رى مَحَاسن السام وَبَعْدَ ما هدي إليه فلا قبل من 
الفريقين إا الاسام أو اليف زيَادة في ي الْعقوبة في حَقَهم ودا طهر لهم فَسَاوهُم وذراريهُم فيء ا لاله عليه الصاة والسلَامٌ [ کان 
يسر ق ذراري مش ر کي عرب وأو بكر استرق نساء بني حنيفة وَصبيائهّمّ وكاو رين ومن َم لم م حالم من ارقن ل 


ولم يرق لما دکرڑا TS‏ اغلظ من مش رکي عرب وَلهَذا تُر ناء لمرتدين وذرَاريْهُم على الاسام وا تَر نسَاء عَبَدَة 
ونان من الْعَرّب وذراريّهم على الإستام 


اشح 


قوألة في المَئن لا عرَيي ومرتد 
ا كان من الْعَحَم أو الْعَرّب وا حلاف في لمر 


E 
3 


a 


قولة لا وضع الجزيّة على عبدة الاوڻان م ا 
کہ عدا اواد ہن ترس لاد ترتع لی ق کی بم کر نی ای غر وتام وشن ت ا 
حى غطوا الجزية { لم يفصل . 


n 


قول ( ثقاتلونهم او ئون ) 
اَي إلى أن يسلوا واا في عَبَدَة ونان من عرب 


کي 
قوٴلۀ وَإذا ظهرَ عليْهم 
أي على مشر العَرّب والمر دين . 


ص 


کي 
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قولۀ وکاڻوا ردن 
أي ومن كانمي حى وع في سهم علي اة فول منها مُحَد ِن فة . 


ر ر 


E‏ قولهُ لهذا تُجبَرُ نسَاء المردَينَ اخ ) قال لأثقاني قالوا إن نساء الْمُركَدَينَ وصبيائهُم يرون على الإسلام وكفسيرة الْحَبْس اة 


و اى e‏ کک رون نا ایم حت فخ ؤم رائ ھک رن سبق 
الاسام . 


N E E SS 


۶ 
° 


ا 


حف عن النصرة وعقوبة وا قحب عَلَيْهْمْ ا الثصرة بالقتال ولو اَذَك المي او فاق الب عون أؤ عت الد أ برا ريض قبل وضع | ٤‏ 
الجزية وضع عل لبهم رغد وضع المحزية أا وضع علييم لان امبر حلمم وقت الوَضع إذ الما حرج في كرف حَالهم في فيضم على م 
هُوَ اهَل في ذلك لوقت وإًا فا بحلاف الفقير إذا يسر بعد اوضع حَيْث يوضع عليه لاه اهل ل للجزية وإلّمَّا سَقَطْت عله لعجزه وقذ رال 


ذَكرَهٌ في الاختيار 


شرح 


قوألة في المَثن وأعمَى وققير 
أي وكذا المَفلوج وَالشَيْخ اكير لما بنا وعَنْ ابي يُوسف اه يحب إذا كان لَه مال لاله قعل في الْحُملّة ذا كان لَه ري . 


قول في المَٽن ورَّاهب لا يُخالط 

قال في الْهدَاية وا وضع على الرُهبّان لين تًا يُعَالطون الاس کذا ذ کر هتا Es‏ الله عَنْ ابي حنيفة رَحمهُ الله 
وضع علَيّْهِمْ إذا كائوا يقدرُون على العمل وهو قول بي يُوسف ووه وع لبم أن القذرةَ ء عَلّى الْعَمَلِ هو الذي ضيَعَهَّا فصَارً 
كتغطيل الارْض الْخَرَاحية ووه وضع نع عَنْهُم أله ا ل علَيْهِم إذا كائوا ًا يُحَالطون الاس والجزية في حَقهم لإسقاط انل . 

قال رَحمَه الله ( وقسنقط بالإسلَام وَالْمَوْت ) أي الجزية وال الشافعي لا قسلقط بهمًا بعد مضي السئة لأا اسمَقَرّت في ذمعه بدلا عَنْ 
العصمَة أو عَنْ السكنى وقذ وَصَل لله الْمُعَوّض فلا مقط عله العوَض كما في الَأحْرة والح عَنْ دم الْعَمّد حيْث لا يسقطان بالإسلام 
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وا بالْمَوْت ولا نّا وَحَبّت عُقوبة عا على الْکفر أو بدا عن ال رة ة وا تبقى العقوبة عا على الكفر بعد الاسام ولا يقيمُهًا بعد الْمَوْت وذ قَدرَ 
شلام على العنرة تنه اا جب عوطها بوت حجر عن لسلا لا جب اع إذ شَرْطة ضور الأصل والعصمة تت ت بکونه 
امیا على ما با وَهُوّ يكن ملك تفسه فلا مع لإاب بدلهمًا وا يرد عَليتا الرق ق حيث ببْقى بعد السام له في حَالة الْبقاء يس 
بعقوبة وما هو م من امور الحُكميّة حى يري إلى الود عا بلّاف الجزية قال رَحمه الله ( والنكرارُ ای قط باقکرار وتعه اد 


o رم رو ر‎ 2 0 2o 


. ووذ مله حزية ستتين‎ E DS Ly 


کې و 


وهو قول الشافعي رَحمَهُ الله لأا عض واأعْوّاض ًا سقط بمْضي لمان فصر كرا ج الأرْض بخلاف ما إذا ألم على قولهمًا لاه 
بعد ااام تعذرَ استيقاؤَا من الوه الذي شرعَت هي فيه وهو الصَعَارُ ر لأن الْمُسْلم يور وا يُحَقرٌ والمَشرُو ع بصفة ا يُوجَد بون تلْكَ 
الصفة فَسَقطّت للعذر ولأبي حَنيفة رَحمة الله الى أا عُقَوبة وَحَبت على الْكُفر وح مه على وجه الإذلال لهذا ل 

بعتا على يد علامه أو تابه لا يُنَكَنُ من ذلك في اصح الروايات بل يكلف أن يضر بها بتفسه عطي واقفا وَالقَابض مه قاع وَفي 
رو ا ی و اول ا اع الو اد ۽ رارت لر ر و کد ت د کا ہے یں راد 
کاود اا ری ان کفارَات الْإفطار مدال وإِن کائت عبَادَة لما فيهًا من مَعنّى العقوبة فالْعقوبة التي ليس فيها مَحنى العبادة أولّى وَلأئهّا 
وَحَبَت بَا عن لقنل في حقهم وعَن الَصنرة في حقنا وكلَاهُمًا وجب السقوط لان الل بكون في حراب فام في حال و كفا الصرة 
أكون في المُستقبل دون الْمَاضي لا مس شتتی عله ا بصو يه كرا رة لهد و مات عند مام الستة أو بل اشام ا وذ مه 
وَحَرَاج لض قيل عَلّى هَدَا الحلاف وقي تًا دحل فيه اتفاقا لاه يحب و لاض قائمًا مَقَامٌ اشر ولهَدا لا معان والعشر كر 
نكا ڌا قي امع لمر ومن َم ڙڌ مئه ڪراځ رمه ڪي مت الس وات سه ار لم وڈ مئه عند آي حيقة حم 
اله واا يود مه فَحَملَه بض المَشَايخ ء عَلّى الْمْضي مَحَارَا وال الْوْجُوب باحر الست فلا بد من الْمُضي ليقَحَقق الاحقمًاع وَدَاحل . 
راصح ان ووب علدنا في اء الول وگ ری على حقيقه فح الاختاع محرد ايء واه قول عى 3 ى ينطو 
الجزية عَنْ د وَهُمْ صَاغرُون { يدل عَلّى ذلك لان اله عَاّى حَعَل الْإعَْاء عة يهي لله لقنل وجب رك لقنل ذ في اول السة وا 
يَْظرٌ فيه إلى ان الول فك ا ااا ا ea E‏ ولان ا 

د سم هم للحا وجب عأبهم العو كلك و ُنكثهُم اقاس على حراج لأزضين لأ في مقاملة الاتقا بار فما تم ثم 
َم المنفعة لا كحب علَيْهم رة وا كرما الرَكاة لاه إَمَا وَحَبَت في آخر الْحَول ليقحَقق الَمَاء إذ هي لا جب إلا في الْمَال الامي 


اشح 


وقال الشنَّافِعي لا خط إلخ 
ر الخلاف لو عمي او صار مقَعَد 
ىء سقط علدا حلاف َد . 


ا 


و صَارَ فقبرّا لا يقد على شيء وقي من الجزية عليه 


ا 
دراية 
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ت 


قوألة لأنها استقرت في ذمته بدلا عن العصمَة 
آ ا ا د کا ل ا 


0 


قولة أو عن السكتى 
ي فی دار الإسلام كما هو قول لَه حر . 


۹ 


0 


قوألة وقد وَصَل إليه الْمُعَوْض 
١‏ 2 دمه وسکاه إلى اموت و إلى السام . 


قول والصلح عن دم العم 
آي فيا لو قل رحلا عَمْدًا قصال على مال تم مات فيل 


قول حَيْث لا يسقطان بالاسلام 
يعني إن كائت الجزية بدلا عَنْ السكتى تكون في مَعتى الَأجْرة فلا سقط بالمَوْت وَالْإسْلَامٌ كالأجْرّة وإن كائت بدلا عن الْعصْمَة أكون 
في مَعْنى بدل الصلح عن الدّم ولك لا سقط بالإسلام والمَّت 


قوألة أوٴ بدلا عن الثْصرة 
فان قلت لا سم ا 


د 
و راوع 5 ت 1 


سل ان الجا دل عن الله ألا تر أن الاما لر اماه بأل الدمة ا قارا م ا عط غيم جريا تلك اله لر 
كات بدلا طت قلت لما لم سقط لاله ياْرَمٌ حيتعذ تير مشرو ع ويس للإمَام ذلك وَهَدًا لن الشَرْعَ حَعَل طريق الْصرّة في حى 
الذَمّيّ امال دون الس فإن قلت الجزية حَق مالي وَحَب على الْکافر على کفره فَوَحَب أن لا سقط بالإسلام كراج رض قلت 
حراج الرس فيه عار باص لهذا لا يوضع على لملم صلا بخلاف عَراج الأرْضٍ 

له ليس فيه عار ولهَدا يوذ في أُرْض حرَاجية لملم قافرا . 
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قوالة والعصمَة إلخ 

جَوَاب عن قول وکت بدلا عَنْ العصمة أو السُكنى بيان أن الآدمي لق مَعْصومًا ا ادم لکونه مُکلفا لاه ا ای لَه اليم بأمُور 
لليف إلا بكونه مَعْصُومًا ونما لت عصمة بعارض الكفر ثم لما أَسْلَم عاذت الْعصمَة فَصَارَت العصمة بدا بقبُول الجزية والذمّي 
َلك مَوْضع السکتی بشراء أو غيْره O‏ له و ائ اة أذ 


تت ەه 


کان وجو بها بالْإَارَة لا مَحَالة وَالْإِحارة يشرط فيا القت لان نمام ببْطلهًا وَحَيْث 2 يشرط الّأقيت في السكنى دل أن الجرية ما 


ee EE‏ والرمذي عن جرير عن قاوس بن ابي ظٿيان عن ايه عَنْ ابن عباس قال قال رَسُول الله صلّى الله 
ع N RI TT‏ کی ا ا و ع ا آي ا 
E O E a O‏ 
ا ا 


ې ره 


انه ا إذعَدَمُ الجزية ناء على e‏ الدّين فَالْإحبارُ به من حهة الفائدة ليس 
کالاار بسقوطهًا في حال ابقاءِ وَهَذا ب يحص السقوط بالإسلام لوح يمم ركه نامه ويد الحديث وتحوه أَحْمَعَ المُْسْلمُون على 


قوط الجزية السام ا رة طب ارق نن الجزية ون لاتراق إذ كل مُا عقوي على الكقر ثم ركع اتراق بتكام 
وكذا حراج الأرْض وتركفع الحزية لان كلا منْهُمَا مَل لإختاع إن و حكمة فدَالك وأا وَحَّب البَاع عَلى أن ارق بين حراج 
رض والجزية وَاضخ إذ ل إذلال في حراج الأرْض لله ا لاض کي بب تبقی في یدیا وَالْمُسْلمْ مَنْ يمى في بقائها للْمُسْلمينَ بخلاف 


ج 


ت 


ق E‏ 
و ا ا ا ا 


قولة لاتا ءوض والاغواض لا نط 


E CG‏ هي الي فان أريد بالاعُوَاض 
الاجر ية الوَاقعة َة ی اوه قول أن فة العا ا قو بات تداعا . 
جزية الوق عقو کم عَليها و قول ابي : ثل : و 


قولة بخلاف ما إذا ألم على قولِهمًا 
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قوْله وهو الصغارُ 

ا راجبة للبقاء عَلَى الكفر وبالمّت وصا إل العقاب الاك فلا حاجحة إل الاد قال تعال ‏ ولنذيقنه م الْعذاب 
٤‏ ر وبالمّوت وصَل إلى العقاب الأ كبر إلى الأدلى ولنذيقنهم من العذاب 

الأذّّى دون العَدّاب الأكبر لهب 


بيب بالقغ ما على مضع الب من تيابه والب مضع الْقلَادّة من الصذر وهر الريك وفي شرح الطحَاوي تؤحذ من الجزية 
طرق الاستخفاف لَه حى يصع أيْضًا حال لاذ . 


قوٴلۀ وقي روَايَة يَأخُذ بتلبيبه ويهزه 


معرَاج الدراية 
قول وخَرَّاج الأرأض قيل على هذا الخلاف 


o رر ر ورو‎ o 


ي فاا مضت نون لم يوذ مه حراج عنده وعلدَهُمًا وح مه ما مَضى فح 
اال 


وو أن ۀ مُجرٌی على حقیقته 
ي على حَقيقة المَحيء وهو الول . 


قوالة فما لم لم لهم المثقعَة لا تجب عليْهم الأجرهُ 
هتا قب بول لزل . 


قال رحمه ٠‏ الله ( وا تُحْدَث بيعة ولا كنيسة في دارا ) لقوله عليه الصلاة وَالسَامٌ إ لا حصاء في السام وا كنيسة 


1 
o 
م اه‎ 
4 
o 
0 
e 
جم‎ 


ااال حصا پخصيه حصاء على فعًال بمعتى صا وقیل هو لمرد بقوله على ومركم يرن لى الله £ رتیل ار به 
Î ‌‏ 


ال N E ES SEN RC NEO‏ 
دار الاسام كنيسة في مَوْضع لم كن فيه ّت انار کالکنيسّة 


شرح 
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قول في المَثن وآا ثحدث بيعة 


&# نب اق‎ r o 


لما فرغ عن بيان ما جب على اَل الذمة من الجرية شرع في تيان باتهم ما يور منهَا وما َا يجو . 


قولۀ ولا كنيس 

E 
َيْس في لفحل وكذا بتاء الْكنيسّة في دار لاسام ورت الضف في الاسام أو في الحصاء تَعْييرٌ عَمًا عليه أصل الْلقة وكذًا في بئاء‎ 
. الحا اع د الإسلام‎ 


5 ا ا ا و و ا ر aS aa E EE DA 2 a E‏ 
معْرا ج الدراية قال الأثقاني الكنيسة لمتعبد اليهود والتصارَّى وكذلك البيعة اسم لمتعبدهم مطلقا إلا أن الاستعمَال غلب في الكنيسة 


لمتعبد اليهود وفی البيعة لمتعبد النصارى قوّله لا حصاء ) الخصاء بالكس والمد على فعال مصدَرٌ حصاه أي رع نر حصيتيه والإخصاء فى 
معتاه طا ذکره فی المرب . 


ا قول والمد على قعال مدر حصا 


ال ر ال ( ويعَاد هدم من الكتائس وليم فة ) لاله حرّی الوارُٹ من لذن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمٌ إلى رمتا هَدا 


برك الكتائس في أَمصار الْمُسلمين وا يموم لاء دائمًا فان دليلا عَلّى حَوَاز الِْعَادَة ولان امام لما أَمَرَهُمْ عه يهم الإعَادةَ لأن الأبنية 
لا تی دااو ا ون من تقلها إلى مضع ا ات في ذلك المَوْضع في الْحَقيقة والصوْمَعَة بمثزة الكنيسة للها بى للكَحَلٍ 
للعبادة كالكنيسة بحلاف مَوْضع الصلاة في الت لاله تب للسكنى وهَدا في الأمصار دون القرَى لأن الَمْصَارَ هي التي تام فيها شَعَائرُ 


عون من ذلك في قرية لا قا فيا الْجُمَ لدو ون کان فيا عَدد كتير لان عار لالام فيا عير طَاهرة وقيل يعون في كل 
a‏ 
قرى الكوفة لأن كر أهلها أهْل الذمة وقي رض الْعَرّب يعون من ذلك كله ولا يلون فيها الْحمْر والختازير ويمتعون من اتُحَاذمًا 
المشر کون مسكا لما روي عن اين عباس رضي الله علهما ع آله عله الصلة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه اعرا الحش ركن 


من جحَزيرَة العَرّب رواه أحمَد والبخاري ومسلم وعن عَمَرَ رضي الله عنه أنه سّمع رَسول الله صل الله عليه وَسَلم 


قول ل لأخرجر اليهود والَصَارَى من حَزيرَة العَرّب حى لا أدَعَ فيهًا إلا مسلمًا £ روَا أحمَد ومسلم والترمذي و صَححَه وع عائشة 


رضي الل عَنها اها قات حر ما عَهد رَسول الله صلی الله عليه وسم أن قال إ لا رك بجزيرة الْعَرّب ديتان ) وَعَنْ ابي عَبيْدةَ ُن 
TT A N‏ 
ا E‏ لبود وَالنَصَارّى من رض الخجاز فیمَا روه ا 


ي 


o وه ر‎ ٤ 
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شرح 


قوْله وَيعَاد المُنهدم من الكتائس والبيّع القديمَة 
قال الأثقاني رَحمه الله والمرَاد من القدية ما كات قبل فح الإِمَام بَلدَهُم ومصَالحتَهم على إقرّارهم على بلدهم وأرَاضيهم ولا يشرط 
يّكون فى رَمّن الصَحَابة وَالَابعينَ ا مَحَالَة . 


ا 


ن 


ثقاني قول القدية أي على قر البتاء الأول ويمتع م الريا 


دة على البتاء الأول . 


قولۀ وقي ينون في كل مضع لم تشع 


o 


قال صاحب الهداية والمروي عن صاب الحذعب ف قر الكوفة أن الذي روخ عن أب خيفة من عدم المَلْمْ عن دات البيعة 
و كنيسّة الخ في ری الْكوفَة ل ت بادا لان کر هلها کائوا اهل الذمة فل کک راسا مَوْضع نفيذ اكام لبتم لعَلبتهہ فلم يرذ 


المنْعٌ من الْإحْداث بخلّاف فرّى بادا قان أحل الذمة فيها مَعْدودُون فَمْنعُوا من الْإِحْداث . 


تقاني . 

قال في الفتاوّى الصعّرّى إذا أرّادوا إخدّاث الع والکتائس في الأمصار يمتعون بالإحماع وما في السواد ذ کر في العشر والخراج أنهم 

يعون وفي الإِحَارَات انهم لا يمتعون واحتلف المَشايخ فيه قال مَشايخ بلخ يمع وقال الفضلي ومَشايخ بُحارّى لا يمع وذكر شَمْس 

اة السرَحخسي في باب إحارة الذور والبيوت من شرح الْإِحَارات الَأصح عدي أَنَهُم يعون عَنْ ذلك في السّواد وذ كر هُو في السير 

Ca SS 
ا‎ 

في الأمصار ذكر في الإحارات أنه ا هدم البيع القدية بل رك وذكر في العشر والْعَرَاج ها نمدم قال الاطفى فى الواقعات قال محمد 

ليس ينبغي أن نرك في أرض العَرّب كنيسة ولا بيعة ولا بيت كار . 


ر 


قولۀ وقي ارض العرَب يمون من ذلك كله 
ي في أَمْصَارهًا وقرَاهَا 


هداية و كب ما نص فلا تُحْدث فيها كنيسة ولا تقر الُم لا يعون من السكتى فلا فائدة في إقرَارهًا ! 


o 


عر وا فی رة مثا و في اء من ماه ارب . 
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قوله ق 2 من اتَخَاذها المث کون a‏ 
بحلاف أمصار الْمُسْلمينَ التي ليست في جزيرة الْعَرّب يمَكئون من سكتاها ولا حلاف في ذلك . 


کال و کب عل فلا می اتکاد ھا ما کے ای ارک ارت و کب عل رل کا ما ت ای ووا , 


قال رَحمَه الله ( ويمیز الذمي عنا في الزي والم ركب والسرج فلا ي ركب خيلا ولا يعم بالسلاح ويظهر ۱ ستيج وی رکب سرجًا 
كالإكاف ) إظهارًا للصَعّار عَليْهم وصيائة لضَعَفة المَسْلمينَ يَقينًا لأن من هو ضعيف اليقين إذا رهم يتقلبون في النَعّم والمُسلمينَ في 


E ECE a O E O NPE NT N 


ل ت 
وو و 


لبيوتهم سقفا من فضة ) الآية وحكاية قارُون مَعَ الضعفة من قوم مُوسى عليه السلامٌ مَعْروفة ظاهرة وَلأن المسلم يوقر والذمي يحقر 


الذهة بالخلامة كمر رضي الله عله لكثرة الاس في یامه هرای أله نَم تفع اَرقة N‏ والكافر إلا بالعَلامَة وقال عَليه الصلَاة وَالسلَامُ 


اَم دار عَم فالْحَق مَعَهُ ولم يمر عليه الصلَاة والسلام رة المَديئة وَلّا َصارَّى ران وا مَجُوس هَحَرَ بالعلَامَة ) لهم کاو 


0 


غرُوفين وام ا شت على أحد لا تابون إلى العامة وا ركن لل لهم سوا من خي الجهاد وكا مسون تة مل 
يالسة ملين وا أردية مثل أرديتهم وا كل لباس بخص بأل العم والرحد والَرّف وإن كبوا الضَرورة من مقر ول ميض 
روا في مَحَامع المي وا مكو من ليس زتانر ريسم وا ون من الكستيج وو اعبط اعبط ووم ٠‏ 
ا ا ي 


شرح 


چ كك 


قولۀ وَيميَرُ الذمَي عتا فِي الزي 
قال في المصباح وَالرّي باكر الْهيئة وَأصلهُ روي . 


قولة وَصيَانة ضعفة المُسمينَ يقيثا 
ا o‏ 


ي فربمًا يَمْرقون بجَهلهم فيقولون الكفارٌ أحسَنْ حَالا منا فلم في حفض عيش ونعْمَة وحن في كد وَعَب . 


سام فا بد مما مير به لملم من الکافر کي لا عامل مُعَامَة لملم من 


ر 


قح وَحَاصل هَدَا AON‏ 


ارقي الخال ذلك لا جوز وإ وَحَب انيب وجب 


ان ا 1 
أن 


و ا Re Eê e‏ چ ع ol, o‏ 3 0 
کون فيه صَعَارٌ لا عراز لأن إذلالهم واحب بعير آذى من ضَرْب أو صَفع بلا 
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جي ا 2 


سيب کون مه بل المُراد الصاف بهيئة وضيعة وكذا َو آم مروا بالکستيحَات . 


کیال 
قوالة ( سفقا من فضَةَ ) 
کبیا على حة الذلا عند الله ع وجل » 


0 
% 


قوأله فيعامل معَاملة الشلمين 
ي وَيَجُوڙ ان يموت الذي جاه في ي الطريق فَإذا لم يكن به عَلَامة يُصْتَعٌ به ما يصع بمَوكى الْمُسْلمينَ والاخترَارٌ عَنْ مثل دَلكَ وَاحبٌ . 


قولة ولا بمكثون مِن لبس زتانير الإبرَيَْسَم 

قال الْكَمَال وَإِذا منوا من شد زار وهو حَاشية رقيقة من برسم فَمنْعهُمْ من لباس الثياب الفاحرة التي تُعَدٌ عند الْمُسلمينَ فاحرة سوا 
کائت حَریرًا أو عير كالصوف مرم ولوخ الأفيع والأبراد الرَفيعة أولى ولا َك في وقوع هذا في هذه الّيار ولا شك في ملم 
استكتابهم وَإِذَحَالهِمْ في الْمبَاشَرة التي یکون بها مُعَظّمًا عند الْمُسلمين بل ريما قف بَعْض الْمسلمين حدم لَه حَوفا من أن عير حاطره 


ق ا وت 


منه فیسعَی به عند 


مستکتبه سعا SG‏ 

ن لا ر كبوا صلا إلا إذا إذا خر ځوا إلى أَرْض قرية ووه أو كان مَريضًا أي إ ان ٤‏ رم الضرُورة في ركب م يرل في 
امع للم ذا م بهم وا خوت الماح وق علْيْهم ارين ولَّ يندأ السام ورد عله بقرله وع کم فط و کب على وله 
زنير ما ص الَا للَّصارَى وزان فاح وَالْحَمْعٌ ران . 


الإکاف أو قري مئه وا يركون الْخَيْل بل 


«Ea 


ور او 


احتار المتأحرُو 


ا 


ن 


أي في غاظ الأصبع م من الصوف شد فرق تابه . 


م ص 
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قوٴلۀ کي لا يَقف عَليْها السَائِل فَيَذعو لهم بالمَفرَةَ 
Yd‏ للْمُسلمين وحْعَل مَكَاعبَهُم حشئة فاسدة لون . 


قال رَحمَهُ الله ر و يققض عَهَدهُ بالإباء عن الحزية والرا بمُسلمة وقثل مُسلم وسّب التبي صَلى الله عليه وسم ) وقال الشافعي يةد 
امان بالسب لأ يضر الأبمان فكذا لاان ل اوی ا لا رة لف عه ا ن وديا ال لرَسول الله وا وَسَلَم 
علا ا اانه عليه الصَلَاةٌ والسلام تله a‏ الله قال لا ) روَا البخاري وأخيد يقَقضْ عه السام عَهّده ر شل 


رك # 


£ حع عله على مالك ني ووب ل بس اقيم سل له عله ا ولان A‏ 


1 
م 


ll‏ ها وهو باق فلا تقض 


شرح 


قول في المثن ولا تقض عة اخ . 
ا اة اد 


e‏ اة إذا أعَاأثوا أل ابي على اقتال حُكَمُهُم حم أل ابي حى لا جور استرقاقهُمْ 


o2 o” 


وا أذ أَموالهم لان عَهْدَهُم ا شقض به . 


فوٴله لأئه يثفض الإيمَان 


تشي على کفدیر لر كان ملعا ان س لي مى الله علب وسم ضر عة . 


قولة فيكون حجة عليه وعلى مَالِكِ فِي وأجوب القثل بسب التبي عليه الصلاهُ والسَلام 

ا ن زه کل اندي وواه واکد ت فزن . 

كاكي قال في الْهداية ومن امع من أدَاء لحز E‏ 
کا ا ر ا ا ا ر ا کی ع م قال امال والّذي عندي ان سه 
ا و ا م عا ای کے ال کا ن کد مھ ا یکر کے رند کے اکل را ع کت اا 

يقل به يض عَهَده وإن لم يهر وأكن عر عليه وَهُو كمه فلا وَهَذا لان دَفْع لقنل والقتال عَنهُم بقبول الجزية الذي هو الْمُرَاذ 

باْإِعْطًاء ء ميد بکونهمْ صاغرين أذلاء باص وا حلاف أن الْمُرَادَ مرا ر ذلك لاله عند مُحَرّد القبول وَإظهار ذلك مه يفي يد کون 

ول الحزبة رفا لق لاك كاه في ا وعدم اقات والاشحقاف لبون وام فا يكو جار على اعفد لذي 


ا 
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يدقع عله الل وهو ان کون صاغرَا ذلیلا اا ما ثوحب َه إذا استَعلى على المُسْلمين على وه صَارَ مسمرًا عليه حل للْمَام 


لهأو يرجم إلى الذل زالصكار فوا إ6 طن أل في دين الاسام مها شام از ك لان اتتهه مر مَعَهُ عَلَى أن E‏ 
قد كث عَهْدَه وَحَرَج من الذمّة ذكَره حَافظ الدّين الستفي في تفسير قوله على وَإِن كوا أَيْمَانهُمْ هم من بعد عهدهم ) . 


قال رَحمهُ الله ( بل بالالشحاق َة أو بالْعَبة عَلى مضع للحراب ) أي بل يََقضٌ اعد بالالمحاق بدار الْحَرْب أو بالعَلبة على مضع 
EEE ASN NE E O EE SES‏ 
وصارُوا كالمُرد ) أي وَصَارُوا بالنحَاقهم بذار الحَْب أو َة صَارُوا كالمر في حل قثلهم ودقع مالم لورأعهم لاهم المحقو 


بالأموات بتباين الارن غير نهم يسترقون وا يرون على قبول الذَة بحلاف لمر حيث لا ينرق وبر على الاسام لن كَفرَ 
الد الط اجب الريادة في لعقوبة ولان المَقَصود من كل واحد منْهُّمًا أن برع م إلى ما کان عليه فباسترقاق الذي يخصل الْمَقَصودُ 


م وُو فع فاده وحرَابه ذلك بحلاف a E‏ 


لحي به دار الب یکوت ا وکس وره آن ادوه کالمرد بخلاف ما ذا رَحَعَ إلى دار السام بعد ما حن بار الْحَرْب وَأَحَدَ شيا 
من ماله ولح به دار الحَرْب حَيْث کون لورئته ان E‏ هة فللمالك القسم أن يأحد ماله مَس ماناو 


ا ت 
So‏ 


بعوض على ما بيا وقوه بل بالالمحاق لهه إ خ فيد انختصًاص ما يَُقض به اَعَد حى لو قال تقضت بالقول لا بقَقض ذكرَه فى المُحيط 


E 


قولة في المَثن وَصارُوا كالمرتد 
اَي في الحكم بموته باللَْحَاق لاه اقَحَيَّ بالأموّات 1 


کمال 


قولة ولان المقصود من كَل واحد مذهما أن برع إلى ما كان عليه 
قال الْكَمّال ودا ثاب قبل توه وتعود ذم وا بطل أَمَان ذريته بتقض عَهّده وبين مه زَوحنة الذمية ا حلَفهًا في دار السام إِحْمًا 


ويسم ماله بين رلته قال الأثقاني ئی اما دا القَحقَت هي مَعَه بارهم تم عاد إلى دارا فَهُمًا عَلّى نكاحهمًا لعَدَم تباین الارن . 


6x 
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أي بعد الْقَسْمَة لان الْملْك لَهُمْ حينَ اذه . 


قال رَحمَة الله ( يوعد من كطلبي وة ) بين الْمُعْحَمَة ( ضف زكاتتا ) وقال زر وَالشافعي لا وح من نسَائهم لاه حزية في 
الْحَقيقة على ما قال عُمَرُ رضي الله عله هذه جزية فَسَمُوهَا ما شنم لهذا تصرف مَصارف الجرزية ولا جزية على الّسَاء كما لا حزية 
على الصبيان ولا ن عُمرَ رضي الله عه صَالَحَهّم على ضعف الركاة بضر م من الصَحَابة رضي الله عَنْهّمّ من عير تكير والركاة حب 
عَلّى لاء دون الصبيان فُكذا ضعفها وَالسَسَاء هل لوْحُوب الْمَال بالصلح N‏ 
بخص بالحزتة ا ارم من صترقه في أن َون جزبة ويف َون جزبة شرع من صن العصكار وعدم بول من الاب والإضعاء 
قائمًا والْقابض قاع وذ ابيب و یراعی فيه 


شرح 


قولة فِي المَثن ويْؤّخذ من تغلبي وتَغبيَة إلخ 
e‏ فيه ما ذَكر أو يُوسف في کتاب الْخَرَاج بإساده إلى داود بن کردُوس عَنْ عَبادة بن اعمان الغلبي أله قال لعْمَرَ ُن الطاب 


0 
o‏ ا ro‏ ت هه 4 مو۸ هه o£‏ 


زی فلکت ایر لخزییق إا کی کلت تر که علش شر کیم وإ وء نارو را عاك عار اشم مزق ن از 
أن تُعطيهُم شيا فافعل قال فصَالَح عُمر عَلّى أن لا يعمسا أَحَدَا من أوادهمْ في التصرانية وأضَاعَف عَلَيْهمْ الصدفة E‏ 
الجزية عن رعوسهم فكل ضاران من بني تغلب لَه عَم سائمة ا ی ی ا ا انز 
عشرين ومائة فإذا رادت شاة ففيهًا اربع من العم وَعَلّى هدا الحساب وح صَدَفَامَهُمْ وكذلك ابقر والإبل ذا وَحَب على المسلم شيء 
yS‏ 
e‏ م 
أرْضه وا يوذ من مَاشيته وال الحجاز يقولون بوخد ذلك من مَاشيته وسبيل ذلك سبيل اعراج لله بد e‏ 


في فة انالوم ورَققوم ڌا فط ابي يوس في کاب حراج 


ن بوخد ضعْف الصدقة 


روک شي لیم نی ی أنرلهن ورغهم رد ب ا مروا على ادر ئا مروا بال على قار َه ا ٻد ان يوذ مهه 
ضف ما بُؤعذ من المي وله امو قال في الهتاية في باب من مو عى الاش وو مر الي أو رة من بني تطلب بال فيس 


¢ 


ا المراة ما على الرَجُل كما ذ كرا في E‏ 
EG o‏ 
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م رن عر دعام ع عُمر إلى الجزية ابر وأنفوا وقالوا حن عرب حذ ما كما أذ بَعْضْكم من بَعْض الصدَقة فقال لا آذ من مشرك 
1 َحق بَعْضَهّم بالروم فقال النُعْمَان بن زُرْعة يا مير الْمُوْمنينَ إن Sg TS‏ 


0 


بهم وذ مهم الحزية امم الصدقة فبَعَث عُمَرٌ رضي الله عله في طلَبهم وَضَعّف عَلَيْهِم فَأحْمَعَ الصَحَابة عَلى َلك اء 


کل 

قال رَحمة اله ( موه ككَولى قرشي ) أي في حَقّ عَم عة لى هما ايعان مَولَاحًْا في الجزية والْحَراج حى يوضم 
عَلَيْهمَا وَإن كان القرشي والنغلبي لا بُوضَعَان علَيّْهِمَا وال فر رَحمَه الله يُضاعف على مَولى غلبي لاه مُلْحَق بمَوكاه لقوله عليه الاه 
وَالسلَامٌ [ فن مَولّى الْقَوْم منْهُمٌ ) ولهّذا حرمت الرًكاة على مَولّى الْمَاشمي ونا له و الح بالْمولًی هنا كان فيا إذ الَضعيفُ 
SS‏ 
كافرًا ولو لَحقَهُ فيه لما وضع عليه بحلاف حرمَة الصَدقة لان الْحُرْمَات فت يت بالات الح مى لشي في حَقهًا بالهّاشمي ولان 
ال ان ا بلق اوی بامنله لی ما یکا مئ وى اتلم وكقبره وك وره اديت في خرتة ادكه وهر ما روي ان ایا راقع 
ری رل الله ل ال له وسل فال اي لى ال عله ر ر ت ا ل عا و ا ا و 
O RT‏ فضيلة قرابته عله الصَاة 
E O‏ 
أو لأن الكّني اهل لأن بأد الصَدقة وما متَعَهُ مه غتاه وم وح في حَق الموى ذلك الْمَعّى فُجَارَ لَه E‏ 


اشح 


م دود » 0 فو 2 هيع < 
قوألة في المَئن ومَولاه كَمَولى الفرشِي 
يني لا لا توّحذ الجزية والحَرَاج من القرّشي ووذ من مَولاه فكذلك هَاهتا قو قو لهالا 5 STS‏ ل 


کان لشنلم موی تعذراي م له رضت عل الجر رم تمد آنه ا تخفية الثابت بالإسلام أن لا يَعَدّى إليّه الحفية الثابت بوصْف 


ا 


أي على الهاشبي لاه لس تخفيفا بل تخر رمات ت بالشبهّات . 
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قول لا يلحق بأصله في حرمَةَ الصدقة 
أي في الْحُملة أا رى اه لو كان عامل عَلَيهّا أعطي كفاية منهًا . 


ٍ 
& o 


اڪ 
قال رَحمَهُ الله ( والجزية والْعَرَاج وما التغلبي وهَدية أَهْلٍ وما ذا منم با قال مرف في مصالجًا كَسَة اور ويا 
القتاطر والْجُسور وكفاية الَقَضَاة وَالعُلَمَاء والمُقاتلة وذراريُهِم ) ل ا بقوة رة المُسلمين فيصْرَف إلى مَصالح الْمُسلمين وهَولَاء عَملة 
المُسلْلمينَ قذ حبسو ا ا الْمُْلمين فكان المَرْفُ e‏ وة للْمسللمين وو لم يعْطوا احَاجُوا إلى الاكتساب وَعَطْلّت 
مصتالح المي وفقة الذر اري على ا اء طون كام کی لا شلوا بها عن مالع الشللميت و س في ذلك لا عل 
ااا وا مي ا ال اعد بر بقوة ة الْمُسْلمين بلا ققال بخلاف اليم انها مأحُوذة بالقهر والقتال فشر ع الْحُمُس فيهَا 
ا يذل على شرع في لاحر ومن حُمة هدا انوع ا اشر من ُهل الْحَرّب وال الذمة إذا ذا مروا عليه مال اهل تَْرَان وم 
CNG a e YY‏ ذک رگا تم عل اَن ما 
جيء إی بیت امال آثواع ار SS‏ 
على إ إِنّمَّا الصُدقات راء الاية وهم سبع أصتاف وقد ذكرَاهُم في کتاب الرّکاة والثالك حمس التائ وَالْمَعَادِن والرکاز 


ومضرفه عا د کرشم الله ای في وله 3 قان لله حمُسةُ £ الاية وقد ذَكراهُمٌ في ئل كتاب السسيّر والرابع اللقَات وار كات تي ل 


کک ومَصرفها القيط افير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون مه فقعَهُم وأذويهم ولكفن به ماهم وتعقل به حتَاَهُم 
نل لکل وع من هذه الوا با حص ولا لط بعْصة خض لان لکل وع كما ص په ان لم ن في 

شه خر تت ار يستقرض عليه من انوع الاحر وَيَصرفة إلى أل لك ٿم ڌا حصتل من ڏلك الع ٿيء رَه في المستقرض مله 
إلا أن ك 
بر ودا في بره إا رة إلى المح وقح على تام أن قي اله الى وتمطرف إلى ع مسحق قذرَ حاحته من عير زيادة 
فان قصرَ في ذلك کان الله عله حَسيبًا 

قال رَحمَهُ الله ( وَمَنْ مات في نطف السّة حرم عن الْعَطَاء ) يعني وَمَنْ مات ممن يوم بمَصالح المُسللمينَ كالقضاة وَلْعَْاة وهم ل 

ھک شيا وَالْعَطاء امم لما مرف يهم لاه صلة فا يلك قبل القبْض كالمَرأة إذا مات ولها فة مَفروضة في ذمة اروج 

سم العَطَاء نبىئ عَنْ الصلّة وإِلّمَا قال مات في نطف السة لاه 

a e E 
: محمد في فة الرَوْحَة يرجم وَعلْدَهُمَا لا حع هو تبره بالإلقاق على امرأة لیتروٴحَها وهُما يعتبرانه بالهبة الله‎ 


عَم 


اه لو مات في آخر الستة بسحب صرف إلى قريبه لاله قد أوْفى عَتاءه 


ا 


شرح 
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أله في المَّن ومن مات في صف الستَة حرم عن العطاء 
وا سي آل ي ٤‏ ت و ي ورو 


ي ا الْمُدَرّس وَالِْمَامُ ووذ إا مات في آناء اة أؤ عل وذ اشر ة قله ا يحرم تص عليه الطْرَسوسي في افع الوَسًائل في 
مسال غلة الْوقف وساظ اكلام هتاك هناك فيرح الله المرفق . 


قوالة ولو عَجَل له كقايَة ستة ثم عزل 
أي أو مات 
باب المرتدين 


قال رَحمَهُ الله ر السام على المركد ونکشف شبهئه ويس تلائ يام فن اسل وإلّا قتل ) لقوله عليه الصلاة السلا م م بل 
ديت فاقلوهُ ) روه احم والبُحاري وغيرهُما وَعَرْض الإسلام عله موي عن عُمَرَ رضي الله عه وهو مسحب على ما قالوا ويس 
بواحب لان العو قذ يله عبر آله حمل أله اقرا شبهة عرض عليه ثراح ونود إلى السام لأن عَرَدة مرو وقي الجاع الصغبر 


ا ر ا ا ا دك فيه الإِمْهّال ويه روان وقال الشافعي رحمَه الله لمال اجب ًا يحل للِمَام أن ن قله 


قبل أن يَْضي عليه ثلانة ام لان ارتداڌ الم کون عن هة ظاهرا ف بد من مله نک لمل فبا درا بالات لاا مُه صرت 


۳ 


لإبلاء الاعذار ونا ما رويتا وقول ا لمش ركين ) مطلقا ولاه كاف بيه بن الوه ميقتل حال وا َر فيه بن لحر 
والعبْد لإطلّاق الئل فان ارد 0 نم ارد ك وکا دائمًا لاا كم بالظاهر وان عليه الصلاة والسلام قبل ظَاهرٌ الإسا سام 


2 


E RS ae‏ شخحصا خا E‏ وَعَن ابي يُوسّف أنه ذا رر مه ال رتداد يقل 


NES‏ بالدين 


باب لمرد ) لما فرغ عَنْ بيان خكام الكفار من الأصنْلٍ شَرَعَ في بيان احكام ا 0 


سام لان عرض بعد الأصلي في وود 


ات 
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قوٴلة لأن الدعوة قد بلغذه 


4 ٤ 
ا‎ 


ي وَعَرْض الاسام هو الدَعْوة َه ودعو مَن نه الدَعوة عير واحبة بل َة 


4 


U‏ رَحمَه اله رفي الكافي يقل من ساعته في طهر الروَاية وي تادر عن ابي حنيفة وبي يو سف بسحب لمم ان 


Ny 

C, 

ک 

3 

* 
0 
% 
\E 

ن 
Cy‏ 


س 


قول قإن أَبَّى فتِل 
اَي کا يفي ان إظارةُ ليس واجبًا ولا مستحبًا فح 


قولۀ ولاه افر حربي 
لاه ليس بذمَي وا ممن إِذ ا قبل الجزية مله وما لَب امان فكان حَرْيًا لإطلّاق لَص . 
ا 


قول قان ارد وتاب ثم ارت ثقبل توبَذه 

ي وبه قال اکر أل العم لقره عى [ مون قابا واش الصلاة وآكرا الرَكاةَ فُحَلوا سيَمَّمّْ ) وَعَنْ ان عُمَرَ وَعَلي لا قبل وب مَنْ 
کر رده كالرنديق وبه قال مالك وأحْمّد والليْث لقوله الى إ إن الْذينَ اا و ارا وا ازدادوا قرا ل یکر 
الله يعفر لهم ) . 


کاک قال الکمال قا رلب عدم الملفرة على شط فرله * اژدادوا كفا £ . 


عله إطلاق قوله تعالی ‏ وآ 


e 
ك‎ 1 
ي‎ 
EE 
4 
= 
اا‎ 
ی‎ 
ا‎ 
e 


e‏ ر 
وا لمن آلقى يكم السام لست لست E‏ کک اتل الاس ی يووا ا له 
لله . 


رھ 


قوله وهكَذا دائمًا 
اي ولا يقل إلا إن بى أن يلم قال أو الْحَسّن الكَرْحي وهَدا قول أصْحَابتا حَميعًا ! إن المره اب آي وروي عن علي وان عُمرَ َه 
ا قبل توه بعد الْمَرة الثالة لاله محف مستھزئ ئ ولیس بثائب 
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ر َه الله ( ولام أن يبرا عَنْ الأذيان سوى الْإِسلام أو عَم العقل لله 


الاسام ور يرا کا اَل َه صح لحصول المَقصود وَالُولى هو الول ل ا دنه 


قول في المَثن وإسلامة أن يبرا عن الأديّان إلخ 
و EEN‏ ر ان قول ّت وَرَحَعّت ی دين الاسام وأا بريء من کل دين سوى 


ت 


دين الْإِسلَام » وَالِْقرَارٌ ب بلعث والنشور سحب : 


سے سے ي EI‏ ت ے 
اَن أ 


دراية قال في شرح الحاو انلام اللعنراني يقول اشَهد وان مُحَمَدَا عَْذه ورسوله ويتيراً م من التصرانيّة » واليهودي 
کتلك ب ہن اویه رکا نی ل مله وائ وشرو اهادي ا ود تاتا هم رود E‏ الرسالة 
إلى الْعَرّب د يصدّق أله رَسول الله وا م الاسام إلا به هَذا فيمَن بن أَظْهُرا منْهُم وما مَنْ في دار الْحَرْب لو و حَمَل عليه ملم فقال 
محمد رول الله فهو ملم أو قال دَحَلْت في دين الاسام أو دين مُحَمّد صلی الله عله وسم فو دلیل إسامه فَكَيْف لذا ّى 


ےه 


بالشهاد دين لأن في ذلك اوقت ضيقا . 


0 


ن لا لَه إلا الله 


& o 


قال رَحمَه اله ( وکر قله قله ) أي ره قله قبل عَرْض الاسام عليه عليه لأن في قله كفويت الْعَرّْض لمحب وقال صَاحب الهدَاية مَعْنى 


الكراهة ها ترك المسَحَب قال عة له روم نتن فا لا الكفرَ بوصْف الحراب مبب وَالعَرّض بعد لوغ الدَعْوة عير واحب 


لم يضمن للك ولقوله عليه الصلَاة وَالسَامٌ 3 من بل ديه الوه ) 


8 


شرح 


قول في المَٽن وکر ه قله قبْله 
قال في اداه إن مله قال قبل عرض السام عليه قال امال ل أو قطَعَ عضرا منهُ كرةَ دَلكَ لك وکا ث سء على القانل والقاطع لان الكقر 


بيخ وکل حتاية عَلّى علي الرقن هدر وَفي شرح الطْحَاوي إذا فل ذلك أي القثل وَالْقَطعَ بعر إذن ال e‏ الرّحْلِ 
بطل عصمة تفسه حى لو قله القاتل بعر مر القاضي عَمْدًا أو حصا أ بعير أمر السلطان أوأثلف عضو امن اُعضائه لا شَيء عليه . 
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قوله N‏ الستَحب 


ئ تھی کراخة تر وعد من ول جوب امرض كراه حرم . 


ا 

قال رَحمَة الله ر وا ثققل المردة بل حبس حى سلم ) وقال الشافعي قعل لما رونا ولأن نل الرَجُل لتغليظ جتايته وقد شاركَنهُ فيا 
کار ی کی ی ا ا ی ی و ا و ی 
کرات بطات ما کر من فاص دا e‏ فيه مُعَلْقّ بالجتاية دون الْحرَاب وَحَرَاء الكفر لا يمام في ادنا لأا دَارُ 


ر 


الابتلاء عَلى ما عُرفَ والمُرَادُ بالْحَديث الْمُحَارب ا لتا وَل ا الشخْص إذا سلما لاه دل ديه ا بالإسًام واي ي يدل 


ر و ص 


A1 


تە 
و ی بي ت 


عله أذ هتا الخدت تزوه ن ي رضي لله لتا زمذكة أن اة ا قل وين لحك أذ اسي ازب أل على يمر ليهودي 
إذا صر وبالْعَکس مُحمَجًا بهذا الْحَديث وا مَعنى لَه لن NET‏ ولان فيه اَمْرَا بان 
امم کی ا ک۵ ف من کنر واا ئر کر بحر ر کو N.‏ ان لم لاا ارکب رة عَظينة 
قحس کی زك وکعرج بنا ولعرب في کل له هم ملق ني لحل على السام وز له قعل ا جب علي عي للشنية ولات 
ُخبرحا واا لما فيه من الحَْع بين الحَقبْنٍ بأن عل مثرل الى سجئًا لها يفوص اديب اليه مع توفير حقه في الاستخدام وقال 
في الَأصْلِ دُفعّت لبه إذا احاج لبها والصُحيح نها دقع لِه احاح او لم سمح طَلّب أو لم يطلب لان ا 

صرف فيها وذاك إلى المَولّى 


شرح 


قول في المَتّن ولا نفل المرتده 


أي بل حبس أبدا وله وقال الشافعي قل ) أي وبه َال مالك وأحمد والليث لث والزهري والنحعي والأورَاعي ومول و حَمَادٌ وَإِسْحًا 


ا 


قوالة بدليل ما روي عنه عليه الاه وّالسلام أنه ( تهى عن قل الكَافرات ) 
أي فَقال + لا لوا امَرَأة ) ولم يفصل بن رة والكافرة الأصلية ولأا مى لا تقل بالكفر الأصلي فبالطارئ بالطريق الى 
کال : 


کاکي قال الكَمَال وقڏ رَو ابو بُو سف عن ابي حنيفة عن عاصم بن ابي الٿَجُود عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قال ل 
ا و ا چ وای ای الاسام ويُجيڙن عليه وفي بلاغات مُحد قال بعتا عن ابن عباس اه 


قال إذا ارتدّت ال عن E‏ 
( قله لها رتبت رة عظيمة 2 ب إلخ ) قال الكمّال ولم يذكر الضرّب في الجاع الكبير ولا في ظاهر الرواية وروی عن ابي 
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یح E‏ ي ا ا 


قاض 


من اح رل کا بصيو فقا وهر خي الحو و ترق الحرة الْمُركدّة ما امت في دار السام فإن لحقت بدار الْحَرْب فحيذ 


و إذا سبيت وَعَنْ ابي حنيفة في الوادر سَرَق في دار ر الإسلام يض 
یل ولو تی هذه ا اس به فيمَنْ كات ات رؤج لما لقصندا ال يلر من إأبات الفرقة بيغي في ان يشتريها الرَوْج من امام لَه 


ا 


و يهَبَهًا لمم إا کان مَصرفا لاا e E E yy‏ 


° 


وضربهًا عَلّى الاسام a‏ قصدهَا عليه قيل وقي اباد ا استولى عَليها اتر وأحرَوا أَحْكامَهُم فيا وا المسلمين 
كما وقع في حوارم وَعَيْرهًا إذا O EE‏ صَارَت دار حَرّب في الظاهر من عير حَاحَة إلى ن يشريه 
من الإمَام . 


چ و 


وقد اتی الدبوسي وَبعْض اَهَل سَمرقند بعَدم قوع 8 ردا علَيْهَا وَعيرْهُم مَشوا على الظاهر وکن حَكَمُوا بحَبْرهًا على دید 
قا ضي خان للْفتوّى 


الثکاح مع اروج وضرب حَمسة وَسبْعينَ سوط انمره قا 


ج 
قول ولو فتلها قاتِلٌ لا يَجب عليه شَيءَ إلخ 


fof 


سواء كائت حر أو أَمَة ذكرَهٌ في اليوط . 


کي 
بحلاف الد ام ا مده في فع له لاه بل وکا ى نكي اذه حدامه 


o‏ ر و رو 


ققح وكتب ما َة وهو حى الْمَولى من الاستخدام وَحَق الشرْع وهو احبر على الاسام . 


کاکي 


2 
E ر‎ 


قال رَحمَه الله ( ويرول ملك لمرد عَنْ ماله روا موقوفا إن 


0 


سْلَمّ عاد ملک إن م ت أو قتل على ردّته وَرث کلب إِسلامه وارته 


چ ي 8 ° 


لملم بعد قضاء دين إسلامه و كسب ردته هيء بعد قَضاء دين ردّته ) وَهَدَا عند أبي حنيفة وعنْدَهُما ًا زول ملك لأن ناير الردَة يهر 
O a E CT E‏ 
e a TT‏ 
E O‏ لاك ا 
TT‏ 
سلما فلم عمل السب عمل فون مات أ قعل في رنه امقر كفرة عمل السب مله وزال ملكة والعقل ما كس في إسلامه إلى 


رنه الْمُسلمينَ وَمَا اسب في حال رڏته فيء عَملًا بالدلياين وَعندَهُمَا كلاهُمًا لورت ته المُسْلمينَ إن فضل من الديْن . 
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ا ا ا و ا ی ا س اا ك ا 


a اوی ودا اتفتٌ الور‎ E سب اران وه ال‎ TR 


تال حَربي لا امان لَه له فیکون فيا للْمُسللمین وکنا َه نت تیک نتف کہ لک ت ر ی تی کت تیت شت و 
لن الرَدَةَ هَلَاكٌ إأ إا أن مامه باوت ولل إا ك اتد اريف إلى اول الرَدة وقد كان سلما عند ذلك فيخلفة وارثه المُسلْلم فيه 


حتی ر يسحق الْمَبيعَ بزوائده المتصلة والمتفصلة ولَهُمَا أن ملْکَهُ في الكسبين بعد رد باق لما ذ كرا فینتقل إلى وره بموته فيستند إلى 
ما قال رن کون توريث الْمُلْلم من الْمُسْلم ويْنْكن اساد کب ال إلى ما قبل الردّة ترا إلى سب السب وهو فة فْحَعَلّ 
کان کنب موخوڈ وأ انتا قزرت ی أل اة فی کنب السام منکن جود عنتحا وا نكن اسا ازريت في كسب 
ا له ع رین ر لااد ان کون ر ر ع ف کے فی کک اک کے ھر عل اال رھ کو ع 
الاكتساب وَالْمُسْلم لا رف الكافرً . 


Ss 


E E E‏ ثا لَه وقت ردته وقي كذلك إلى وقت 
مته أو نله أو الْقَضاء بلَحاقه سی لو مات وَارنه قل أو حَدَث لَه وَارث حر بعد ارتداده بعثق أَو ! سام أو علق حَادث لا يرث لان 


السب لا يعبر إلا في حى من العقد له ود يشرط بقَاؤه إلى وقت مام السب لاه وان کک ۰ 

الاسعحقاق به كما في اليم موف حَيْث يشرط فيه بقاء الْمَبيع والمتعاقدین وروی ابو يومف عله اه يعر وَحُودةُ وت الرَدّة و 
بطل بموته او بشيء حر بل موت لمرد لان َه في حُکم الْمَوّت فلا عر إلا عندها وروی محمد عنه أله يعبر كوه وارثا عند 
مؤت الم أو كث أو لاء بأحاقه وخ اأ لن الْحَادث بَعْدَ العقاد السب قبل مامه كالْمَوْحُود عند اپشداء السب أا رى ا 
اياده تي طت ناليع ول اش حل ار ع او ا ي إذا قبضَهُ a‏ 
ا ت أو قتل أو قضي عليه باللْحَاق وهي في الْعدَة لأ صَارَ هارا بالردّة إذ ارده بمثرلة الْمَرَض لأئها سيب الوت فيتَعلق 3 


e IL 


ن 


4 وي ت‎ of 


ا ر o‏ و 


e‏ كود ورا ا عل اة في أك الرراة ا ّى زا شراط تام عة علد مرت وال ا ا زوه 
لأا ا تقتل فلم يعلق حَقَهُ ا حَقه بمَالهًا وَالرَوْجية قذ الْقَطَعَت بالارتداد | ا حه ُعَلَقَ بمَالهًا في مَرَضها فَصير فار 
e‏ نبت کح ر ارغ ولخ يرنه أقاربُها حَميع مَالهّا ّى الْكَملْب في رذتهَا له ا حرّاب 


ت اا 


شرح 


قولة وَإِن مات أو فيل على رديه إلخ 
قال الأثقانی فلو قال وَإِن مات أو قتل على ردته 
ا 


ر ای کک و کد ر ا ع اى ب و 


e 


2348 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول وعندهمَا لا يول ملكۀ إلخ 
ا وس يحل ار ره بمثزة من وجب عليه الَقصَاص وَحَعَلَهُ مُحَمَدٌ بمثزلة المَريض 


3 


ن ابا 


إا 


قولۀ کالمَحگوم عليه بالرَجْم والقود 


أي وإذا كان كلك 0 كم مَنْ وَحَب عليه الْقصَاص SS‏ إا کان لكل 


أحد ص 


لتلا صان صر حا لس من حال ريض فاخي صر من الك وحوله من حهة أبي وف أن لمر من من دع 


لاد عن سه به بالإسلام ب بخلاف الْمَريض . 


ا 


لم حُعل کان لم يرل لما ) اي في حَ هَڏا الحُكم . 


له فان 


a 


SS‏ وفي وقوع الفرقة بيه وَين امرأته وقي فَرْضيّة ديد الان لَمْ يکن ارْتدَادهُ کان َم 


أي السَبَبُ الْمُزيل للْملك وهو E‏ 


قولۀ قان مات أوٴ تل فِي ردتِه 
ي وَلَحق بار الْحَرْب وَحُكم بلَحَاقه لان حُكم الْحَاكم باللحَاق مثل موته كما سيأتي 
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له 2 


قوٴلۀ وقال ااي اف ڦيءَ 
أي وَبه قال مالك وأحْمَدُ أخمك: 


کاکي 


قوألة وَهذا لِأن الردة هلاك 

آي موت حکمًا لا حَقيقة وَلهَذا 

َد 0 المرد بثلاث حيْض لا بأربَعَة اشر وعشر أن رَوجَها حی حقيقة 
قولة الع شط الخيّار 

أا ا ا ر ا ا 


قول أو القضَاء بلحاقه 


قال الأثقاني فل رث الوّارث إذا ارد بعد رده بيه قبل مته على هذه الرواية . 


قولۀ وروی ابو يُوسف عله أله يعبر وَجُودة وقت الردّة 
SS‏ ارگ لَه الْميرَاث وَمَنْ کان من وره كارا 
وا ارد تق بد الردة قبل أن د يقتل أُوأَسْلّم الكَافرٌ بعد الردَة قل الل فلا میرات لَه لأ لم يكن وار يوم E‏ 
المرد مللا يوم ارد فار الْوّارث بعد ردّة بيه قبل أن يقل أو يَمُوت أو يلْحَق بدار لْحَرْب أو بعد ذلك قبل أن يكم بلْحَاقه َه 


الْمیراث لاه کان وارتا يوم ارد وا يحبر بمَّا حَدَت بعد ذلك وَهَدَا قول ابي حَنيفة وَاعَمَدَ هو عَلّى هذه الرواية حَيْث لم يذ كر لبي 


حنيفة قلا حر في مختصره 
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قول فلا ثُعَبْرُ إلا عِنْدها 


أي وَمَنْ مات من الورّة بعد موت مورثه قبل قسمة الميراث لا يطل استحقاقة وکن يلفة وارنهُ فيه وها مثلهُ . 


ي سواء کان موٴحودًا علد الردة أو حدث بَعْدَهَا . 


E I‏ لمَریض اما إذا کان وقت الردّة مَريضًا فا إشكال فيه 


وال اة رث من رَوْحهًا المرندٌ في لهم حَميعًا A‏ ل برت من امراته المُردة ذا مات قبل القضًاء اعد 


اتسائ ولا رث قياس وَهُو فول رَفرَ وروج الْمُردة اَن روح بها وأرع سوا إذا أحقت بالا ر کاگها مانت فان ا 
السام بعد ذلك مسلمة ا فسن سد نكًاح انها وا ردت المُعَدّة ولَحقت بدا E E yy‏ 


KS 


رور و و0 


الارن والقطًاع العصمة انيا مات فان رَحَعَّت بعد ذلك Oy‏ ا لْحَيّض قال E‏ 


و وو و و0 


ECS 


قاضي خان رَحمَهُ الله . 

وكتب ما لَص تَحْقيقهُ ق أن عصمَة لمال تابعة لعصمة التفس بوا وسقوطا فبارتداد اَل سقط عصمة الس لكونه حرا علينا هيقل 
a E yy‏ 
ع ا ا ر ن ار ا ع ا ی ا کا ا مرت ی را ی 
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ا ا ر ا ت بے 


قعل فکذا لا تول عصْمة مالا فکان الْکسبان مها فيكون مرانا لورتها بحلاف المُردٌ ء 
مُحَاربًا في الْحَال أو في الْمَآل باللْحَاق . 


A E DR 
عند أبى حنيفة فإن كسبه فى الردة فئء لكو نه‎ 


| 


قاضي خان رَحمَة الله و جوز استرقاقة بعد ما لَحق بار الْحَرْب مرد 
المرنكة دما لكف يداز الب 1 


کې و 


yy‏ نه باللْحَاق صَارً من أَهْل الْحَرّب وهم اموا في حَق أخکام اهل 
O ARO ES E‏ ا د إلا فلا 


ر 


من الْقضَاء وفيه حلاف الشافعي بتاء على ائه ا کلف الَا عله ١ذ‏ الذلیا كلها دار واحدة وحن قد ب المَعْنّی فيه فإذا تبت أله 


ت ق ام روي بن مت ر م فر ور د قبي که کش کر ن بن شي ی ان ا بن م 
الاسام عَلّى ما دم لان احق بالسين ملف وَحصول كل واحد من الكسْين باعتار سه الذي وَحَب فيه لذبن كيقضى كل 


یو ی م 


دن من الكملب في تلك الْحَالَة ليكون ُرَم بالْنم هذه ر وة ابي حَنيفة وَعَنهُ أله دأ بكمب الإسلام في فضا لين فان لم يف بذلك 


E SEES LEG E O‏ عليه 


ا 


A۹ 


کک 


2 


ا كسب الردة فيس بمَملوك لَه لبان أَهلّة املك ہالرکة عة کا بی کے مإ عدر اة من محل عر فيد قى جه 
r O E TT‏ 


E ST‏ لاع ی الور و کیت ال 


فکان فضا 
الدْن من اوی إا إا تُعّذرَ بان نَم ف به فحیتعذ يقضَی من كسب الإِسلًام ء قدا لحقه وعنْدَهمًا تقض ديول منهُمًا لأن الكل ملْكهُ حى 


a.‏ صا 


يجري رث فبهما ويسر كوه وارتا عة حاقه في قل محمد لان الحا هو السب والقضاء ققرره لقطم لاال وقال بو بوس 


ر 


حبر وقت القَضَاء لاه يصير موا بالقضاء والمردة إذا لحقت بدار الْحَرْب فهي عَلّى هذا لما ذكر؟ ئا وَبَطَلَتٌ عنهّا اعد لأا صرت 
ا را ا و أن روج نها وربا سوَاهَا من سَاعَته لالعدَام الْعدّة عَليها كالمية وإن عاذت مسلمة أو 
ست لم تقض نکاح الات والاریع لان نكَاحَا لا عرد وها أن روح من ساعتها عدم اة علا رودت في ذار الْحَرب اقل 


ت 


من سة اشر من وقت الردَة بت لَسبهُ من اروج ون کان لأكثر ًا ۽ ي یت ویسرق الود عا لها و ذا بر على السام لما قلا قال 

e O r 

ا لأ صحة اصرف تعمد الأَحلية وهي لبت بالطًاب وهو بالْعَقل وتفاذ اصرف يتمد الْملك وهو نابت ولو رال الْملْك لَرَال 
ی ورک لبه حه لهت اق رانم في ماله . 

اا ری له لو ولد له وذ بعد الردّة لس أشهر فصاعدا من رأة ملمة أو مه ملم يرنه ولو مات ولَده قبل كم الْقَاضي بلَحَاقه لا 


ي 


NN 


صرف وينفذ نَم الَا فيا هما عند أبي يُوسف يصح مثل ما يصح من ا لن الظَاهر عَوْدهُ إلى الإسلام إذ الشبهة ثراح فلا يقل 
فصار کالمُرگدة ا ا اللاك وعد محمد ا eT‏ لاه ا يرجم إلى e‏ 


َل لن من محل ی نله قل م ما رکه لا سیّمَ ّما إذا كان مُعْرضًا عا تتا فيه يفضي إّى اقل ظَاهرا بحلاف المُردّة لأا ا فقتل 


اعت ار 


عر رن لے 


E EI‏ مقَهُورًا سيب لوال ملکه ومالکیته وبطلّان صرفاته ير ن الاسام مرحو 


خر و a.‏ 
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مه لبقاء الإخار على الاسام فقا بكوقف کصراته ردد حاله بين لقتل وَالإِسلام بحلاف حَربي دحل دارا بعر ۴ 
بدځوله دارا بعر مان ولهَدَا َا يلک من أَحَذَه بل رده ّى بيْت الْمَال لله كما دحل دارا وقح في أيْد ي انلم 
الذار فيرده إلى مَالهم أي المُسلمينَ وَبخلاف المَقضي عليه بالقوّد والرّحْم لان لقنل لَمْ جب هتاك ا 


ولهذا لو قله قاتل عير من لَه الل جب فيه القصَاص وَإِلَمَا ُو راء عَلَى الْجنَاية َلَمْ يُوحب للا فيه وبخلاف الْمُردة ةلالا تا قشل َم 
ق ثبت لها حُكم أَهْل الْحَرْب حى تلقَحق بدار لحب فصر حَرية حيتعذ م اعلَم أن كَصَرُفات لمرد على 
کالاستیلاد وَالطلَاق وقبول الهبة وكسلليم الشفعة وَالْحَجر على عبده الْمَأذُون لها كسذعي الواية 

ولا مذ حقبقة املك حى صخت هذه اقات من اتلد مع فصر واه وتاطل بالاقاق كافكاع واذيحة ولإزث لها تة 
الملة و ملة ا ا بالاتفاق كالمُقاوضة والَّصرّف على وده الصغير ومَال وده لا تعمد المُسَاوَاة و مُسَارَاة بين لملم 


ولرک ما للم ڪلف في وغه وخر تا اه دياه 


عة ةأقسَامٍ افد بالاتفاق 


م 


شرح 


له في المَثن وثوقف مبَايَعنه وأعتفة وهبثه 
ا 


ي كاه وقبْض ادون وَالْإِحَارَة وَالوصيّة . 


کو E‏ 
اتقاني رحمه 


قوله 0 
أي فلهَذا کات ا لمرد كله رة ّ مُفاوضتّها فلَهَا ا 


° ج 


e‏ صرت عتا كما قالّا في لمرد كدا قال 


ن ارده بطل عصمة النكاح وكقع الفرقة هما بتفس الرَدة وعد الشافعي لاقع الفرقة 


قاضي خان رَحمة اله قول رده إلى الهم أي المُلمين ) كا من حط الشارح 


قولة وّبخلاف المقضي عليه بالقود والرجم إلخ 


حه س النهاية فرَاجعّهًا . 
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قوأله ولِهذا لو قتلة قاتِلٌ غير من له القثل يجب فيه القصَاص 
ي يحب الْقصَا ص لولي القانلٍ عَلّى قاتل الْقَاتلٍ إذا كان قله عَْدا e‏ ا 
E‏ يضمن بقل القاتل وَاثظر ما كتبته في الجتايات وكَمّب م 


كر الشّارح في الْحُدُود قبل باب الشَهَادَة على ارا ا الاد كالقصاص والأموال حى الاستيقاء فيها لمن ا له الحو وا يشت 
القضاء بل لو اسوفاهُ صاب حار وَإِلُمَا اج إلى ال a YS‏ 
اة من عير کم اکم جار له لك وبه يدقع ما سی أن يقال كيف بقل قاتل لقال وقد قضى 

E A‏ ت قاو ل حَقَا لم یکن ابا بل حَقهُ کان 


ابا قبل الْقضاء ولهذا كان لَه أن يستوفة قبل الْقَضَاء هدا ما ضَهر لي والله المُوفقٌ . 


قوٴلۀ کالاستیلاد والطلاق 

MT LL al‏ المرأة قلت هَدا ليس بممقنع أا ری ار 
جار َا د ولل على هَن أن الل إا وَل وكيئًا على ق SEE e e‏ 
اعد والمسالة منصوصة في شرح ا أكافي و سسينها إن شَاء الله الى في حر كتاب الوكالة N e.‏ بالردّة كما 

إذا ارد الروحان معا تم طلقا بعد الردة فلا يرد السؤال صلا . 


أي إ علْدَهُمَا إن مات أو م صارّت عتَانًا کڌا اي شرح الطحَاوي 


ل رحن ال ر ون عاد سلما غد اکم بحا فا وة فی بد وار حه وإ ا) أي ذم جه أبس كه أن تة مه د ما 


تصرف فيه الوّارث وم أذ عَينَ ماله لأن الْوّارث كان فة لاستشتائه عله فإذا عاد فُطَهَرَت حَاحته بطل حكم العلف ولو عاد بَعْدَ 


اوت الحقیقی کن حکن تلت م لکا وة ی ملک اء اؤ برضا من اورت لاه دعل في ملک بحم شزعي فا برج عن 
ملک إلا بطريقه وَلهّدَا يِس ا ا ع مک و اا وا یل ا E‏ مهات أواده وَمُدبّريه لأن القَاضي قضى 


سر ا 


بقن عن وه رة ا نكن تفه وز جا نما ل ن يفضي القاضي بلك َم خرج عن ملکه فا م برل نلا ودرو 
رات وات عن را ملكه وكَظيره عبد المع إذا أ قبل الْقَبْض فإن عاد بعد القضاء بالقسخ لا يطل القضاء وكَم المح وإن عاد قبْلَ 
0 


القضاء به فاليم م as‏ 
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LH‏ و ول 


I O 
مات على الردّة‎ 

ھک عا لأبيه يه لاه أرب إلى الاسام منْهَا لكونه يبر على الاسام دوا ولمرد لا رث أَحَدًا ودا فائدة تقييده بسة أشهر 
اک و ونت لال من سة طهر أو كائ امه ملم رٹ أا الول قايشا بر وده في ا 
ا م ف إذا جات به لسئة أشهر لاا لم يقن بوجوده عند ارده ی ی کون سلما عا E‏ 
حتّی ب ن مسل لان عة الَا ر ا تَظهَر مَع الأَبوْن بحلاف الود الصُغير إذا ار بوه حَيْث عل ملا تًا للدار ما ميلقا به دار 


° 


ای ا ا ی ار کل راھ ی ع لت ا ما لم يلْحَقا به دار الْحَرّب بخلاف e‏ 


ا 


و لَحق بار الْحَرْب ) اما صحة الاستيلاد فَلمَا به ا وما اتتا ع الإِرْث م توت سب من لان الامٌ ذا كات صرانية 


° ° 


حكم السلا وم الثاني وهو ما ذا كائت امه مُسللمة قلود ملم با َه اذ هي حَيرْهُمَا دیا للم رت لمرد وکن لا يصو شور 


ەي و ل و0 موو - و 


م 
هدا عَلى قول أبي حَنيفة إلا في الرواية التي رواها عله محمد وله عت کول ارتا فيها وَقت الْمَوّت و القلٍ أو الْقَضاء باللْحَاق 


° 
a‏ م و 


على الروايتين الأرتين فلا بعصو أن رٿ لعَدَم 


کو نه ع لر 


شرح 


و 


قال الأثقاني : م اعَلَمٌ أن دَعْواه الود صَحيحة على قوّلهِمًا با e E‏ 
عل عقوده مَوقوَة كن حَعَل دَعْوكهُ صَحيحة لان الاسستياد لا يقر إلى حَقيقة املك بل ب بت بتأويل الْملْك لف ا غ اة اون 


ر 


إا عى السب من الْحَارية اني من تحَارته حَارً كلك الاب إذا اذعَى ولد جَارية انه قبت النَسَُّ ٣‏ وگأويل المُركد 
إا بت السب يقبت التفريع المَذكورٌ في إرثه وَعَدَمه . 


e 


و ه2 ر 
ا 


CE GL 
. قط بع ابن بمَونهمًا لان بَا لصنل ليس شط لبقاء الحكم في الع وكا قال في المُحيط وقاضي حَان‎ 
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a 


ی 


أثقاني وة َا يرث أُحَدا ) أي ا من المُرئد وا من الْمُسلم . 


قوالۀ فيكون مسللِمًا تبَعَا لأب 
lS‏ 


قوٴله لِأن تَبَعيَةً تَبَعِيَّة الدار لا تظهرُ مَعَ الأبوين 
أ 


شي انت لئار لا کظھر إلا إذا لم یکن سه آحد به امإ إذا كان فلا وقذ مر ذلك في باب الْجَتائز . 


بویه 


قول حَيْث يُجعل مسلِمًا تبَعَا لِلدار 


آي ولا يعبر ردا عا هما . 


فینقی على تلك الصفة ) آي بى على إسلّامه بتبعية الدار وقد قال الأثقاني فان قلت هذا 0 با إذا ارد لبان المُسلمَان ولَهُمَا ولد 


e E E شنلما تیدا لئار وکا تر ردا یع ُا ُت تا سم‎ EEE 


1 ا 2 


لأبويْه فیبقی عَلّی ما کان بعد رهما وهو يويد م 6 


قوْلة فاه لم يبت له حم الإسلام 


1 اا فجعل تَبعّا لأبيه المرد ل إلى الإسلام 


ي 


2356 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَهُ الله ( و ا ا ر یی ی ی ا ا 


ص بي لَْنيمّة لا سّبيل لورلته فيه وكذا إن أَخْرَحَهُ 
لما كرا بعلّاف تسه حَیْث لا ئکون فیا لان لمر ًا : E‏ ا من بل 
شرح 


قوٴلۀ فِي المَن فهو فيءَ 
E SS‏ 
لاکد دا ی بغی ان کون الْمَال الذي في يده كڌلك قلت ا يرم منْ عَدَم حَريان الفيء ءَ على الفس عَدَمُ جريا الفَيء على الال 


ولهڌا لا يجري ا مش ر کي عرب وجري مء على َموّالهم وَنسَائهم وأَولّادهمْ فكذا المرد . 


قولة لأن المُرتهً لا يسترق 


أي بخلاف المُركدة على ما ساني في قله ولو ارد الرَوْحَان 


ُن 


قال رَحمَةُ اله ( قان رَحَعَ وَذَهَب بماله وََهَرَ عليه فَلوارثه ) يخني لوارثه أده لاله لما حى بدار E‏ ئة مالك القَدم 
ياح مَل قبل الَقسمة بعير ا با وَمُرَاده ذا رَحَع بعد < e‏ ا إا رَحَع قبل 
O N TT‏ ما بنا غير مر قال 
yS‏ رب الظَاهر أ اعود 
فکان ما ظَاهرَا وَحَدَا مُشكل لأن الْملك لور ا يث يبت إا بالْقضًاء ذ يف ثبت هه ها وقال في الكافي الْقَصَاء مُرَجَ حانب عَم الرُخُوع 
ی کر علا ت وک سح اک قا ور اک ارڈ ت ی کرت رر من جو حرق بر خر کرد 
ماله لورلته من ذلك الوقت وقال في النهاية وفي بض روايات السير يكون فيا َا حى للورّة فيه لن احق للوركة ا يث يبت إلا بالْقضاء 


ا ر 


و 


2357 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولة فِي المَثن وذهَب بمَالِه 
أي إلى دار الْحَرْب . 


قوٴلۀ في المَڻن وظهر عليه قلِوارثه 

قال الأثقاني اَم إذا رَحَعَ بعد اللْحَاق بار الْحَرْب تم ظَهَرَ عَلّى ذلك الال فهو وره إذا وَحَدوه قبل الْقسلمة بير شَيء وَإن وَحَدُوهُ 
بعد الْقسْمَة فهو لهم بالْقيمّة إا ذا كان ميم ا اعدو ذا تة في أنه بالل كذ في شرح طحاو وم في َلك يثرا 
رَځل أحتبي بأد الَو مَل ثم يظهَر امون عليه كا قال الكرسي في مره وفال فر الإسلام ابزتوي في خر ج الحامي الصدر 
هذا َا شل إل إذا رَحَعَ بعد قضًاء القاضي فَأمًا قبل الْقَضَاء فَجَوَاب هَدَا N‏ 
a SS‏ تُه قال فر السام 
وفي بَعْض روايات السيّر وقال لا حى للْورنّة فيه فيكون فيا وَوَحْهُ ذلك أن الْحَقَ ما ب ينبت بالقضَاء يعني أن الْحَى للورئة ا 
يقضاء القاضي وقال القية أبو الث في شرح الام الصغير هذا إا رح بد القضاء من القَاضي لوقه وحمل ماله لور لان القاضِي 
إا قضتی پوق قد صاز ماله لور راما 5ا لم بقض القاضي پلځرقه ی رَحَع واد اكم فيه کالځکم في الڏي عب به أل 
مره فأقول بنبغي أن يكون ما وع في الْجَامع الصُغير على مَذْهَّب مُحَمّد وما وق في بَعْض روايات السَيرٍ على مَذَهَب 

بي يوسف وذلك لان مُحََدَا يَحْعَل مُحَرَدَ اللْحَاق كَالمَوْت حى يعبر کون الوّارث عند اللْحَاق وا عل بُو بُو سف ذلك كالمَوّت 
بل بعل الْقضَاء باللْحَاق كالْمَوْت حى عبر کون الْوارث عند الْقَضَاء لا عند اللْحَاق . 


e 


قال رَحمَهُ الله ر وَإن لُحق فقضي بعبده لانه فُكالبة فُجَاء مما فالْمُكابة بة وَالولاء لمُورثه ) وهو لمرد الذي 


حف ن ملك اورت لاسا وإ اء سلما قن که مڪاح اه یکا که مله عن تة 5ا نكن حه لصذورحا عن وة 
شرعية فَحَعلاء اتبا عله وحقوق قد فيه كرحم إلى الْمُوكل وَالوَاء لمن َع لعن عله عه َظيره المُكائبُ E‏ 
كاه الأول تبقى اكاب انيه على حَالهَا ويون دل الكتابة اوه مولا بخلاف ما إذا lS‏ 
ی ا ا کا ا ن الک ای ان کت فن ی م ای ي اسم لاا تقول هَڌا ليس 


بانتقال وما هو سقوط ولاية الحَلف عند ظهور ولاية الأصْل 


2358 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول تائبًا عذهۀ 

e Dp 
حلفا عله في الصف فلَّمّا عاد تبت لَه حم الأحياء وبل حُكم المت فما لم فسخ كان بدل الكتابة لمرد د الذي‎ 
لاف ف ما إذا اذى‎ E ا ی امول لا ّى الوكل وكذلك لمرد الذي الم لن لاء لمن عق والعنى‎ 
. دل تاه لورت فن و حبذ يكو لأوارث لوقع المي عن‎ 


eg EES aE es 
الدية فيمَا اكمَسبةُ في حَالّة السام والردَة حَميعًا لان لاقل لا تعقل لمرد لعَدَم الصرة فيكون في ماله حَاصة فَمَالهُ عد ذَهُما المْكَسَبُ‎ 
في حَالة السام وَالردة حَميعا لثفوذ رقانه ي لكان ولهذا يجري رث في الكل عند عندهمًا و و ی ا‎ 
حاصة وة صرفه في تلك الحالة ون المكتستب قي حالة الركة تقرف قصرفه يها ولهذا كان الأول مرا عله واقاني هيا ربخي آن‎ 
E E کون َا عَلى الرُوايات المتقَدّمَة عَنْ ابي حنيفة من ائه بدا بكسب الردّة أو الاسام‎ 


ا وأا إذا ألم تم مَات أو لَمْ يمت يَكون في الْكَسلْيْن حَميعًا بالاثقاق لأن الكل مَالهُ لهذا يجري الْإرْث فيه 


قوْلة فالديَة في كسب الإسلام خاصَة 


وکدلكَ > ما اغتصة من مال أو OE‏ 


قوألة لِعَدّم الثْصرَةَ 

ي لان لملم ا رمه تصرة المرد 

ل رَحمَه الله E GS‏ 
ق ب الم عة فار رايا بال له N‏ 
تصن ال من ماله حاط ان اقل ا غق انه اما ول وڅ ما إا ركد بغ ما طت بده وات من الْقَطم قطان اسر حت 1 


ٍ مر وي or‏ 8 ت E‏ 0 


محل عير مَعْصوم ادرت بحلاف ما إا طعت يڏ لمرد نُم أَسْلَمَ وَمَات من ذلك حَيْث لا يمن هيا لان ما هدر لا يلحَقَةُ اعبار 


2359 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


بحلاف المُعتير له قذ يْحَقة الإِهْدَار راء كا بالردّة فج يجب عليه ضَمَان ما لف وُو مَعْصْومْ وهو اليد دون التفس وكظيره ابيع أو 
عاق حى لو قطعَّت يد عَبْده SNe N O‏ 
وما الثاني وهو ما إا حن بار الْحَرْب بَعْد الرَدة وقضى الْقاضي بلَحاقه هلاه صار ميا تقديرا وَالمَوْت يقطع السراية وإسلامةُ حياة 
a‏ 
ا ق بار الْحَرّب وفيه حلاف مُحَمّد وزفر على ما بيه إن شاء الله عا لان حكم الالْمحَاق کا بث يت إلا بحكم الْحَاكم . 

ل رحا ال ( ولحي وام وما من ال أي كاملة وعدا عدبي حينة وي برف وال حه 

ور يضمن نمف اللي لأن راض الردة هدر السَراية فا قفقلب السام رة ذا لأن اة مى لو مات علبها ًا يحب بالسراية 
شی کا إا َم شت لها مار عبد طعت ية قم باع الى م اشر أو قا ٠‏ م مات لم يحب على القاطع ! ا دة ليد كما لو 
ا 5 ادر مه فصا برقا له عن مان اس كما إا باع بده بخ القطم على ما ذكرتا ئا وَلَهُمًا 


O‏ کک 


ا 


کم تار کا شراط تام لمك في له يمين وحلة ووه القرط وات N‏ حال العقاد السب وکنا اھ وا 
E EE E E NLT ESE‏ 


عَلّى تلك الْحَالّة لا يجب الضَمَان باتقاق الْحَال لكون دمه هَدَرَ بخلّاف ما إذا باع العبْدَ لمحي عليه لان اليم وضع لقطْع ملكه 
والضمان دل ملكه فَإِذا قَطَعَ الأصنل قصدا فقَذ قَطَعَ ادل اض فف راء 


اشح 


قول في المَٿن ولو ارت 
أ الس 


قوألة في المَثن ومَات من 


2360 تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق-الزيلعي 


قول فعلى القاطع نصف الديَةَ من ماله 
TS‏ 


قوٴلة لِأن العاقلة لا تعقل العم 
إا كان حَطَاً فقال الْحَاكم في الكافي هي على عَاقلته . 


رر 


أي فلم جب دية اللَفس لان موا حَصَل في حال لا 0 sS‏ 
و كائت مَوْحُودَة عند الْقطع كات ا کا ی کے ا ازرد لیے ر ی کا اھ کے کے ا 


o ےت‎ 


إا لم يجب الْقَطْمٌ وَحَّب دية اليد وهي نطف دية الس لان قَطْع اليد حَصّل في حال عصمة اليد وهي حَالَة السام . 


قوله 2 :1 ي 5 دف 


0 0 0 


صلا لأن فطع اليد حَصَلّ في رمان لا قيمة لها لدم الْعصْمَة . 


قولة لان مَا اهدر لا يَلحَفة الاعتبَارُ 
O‏ 


ا 


ي 
قوله فكَذا بالردةَ 

واشحقيق ها أن ل إن فوت الْعصمّة يُوحبُ اهدر لا مَحَالَة ويام العصمة لا يُوحبُ الضّمَّان لا مَحَالَة كما إا قطَعَ بره فلم كن 
اعتراض العضمة دافا لصفة الهدر : 


2361 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


4 د ت 


قوألة فهو بمَثزلة موه مرتدا إلخ 

قال الأثقاني هذا لذا ارد الْمَقَطو ع يده اما ذا ار القاطع فقتل وَمَات المَقَطوع يده مه لما 

قال في الشامل في قم الْمَبْسُوط إن كان عَمْدا لا شّيء عليه لأن القاتل مات وَإن كان حصا على عَاقلته دية الفس لأن لجاب 
العَقَدَّت مُوجبة للل لأن الْجَاني كان مُسْلمًا يوم الحتاية » لا حرم لو كائ الجتاية في حال ردته كائت في ماله قال الْكَمَال فلو كان 
E O O aS‏ لواحب القصَاص 
دات مَل ي جين فل على رنه أو مات وإن كان طا فى عاق القَاطع هة اس ان عنة ابه كان نلا وحاية انلم 
حصا على عَاقلته وبين بالسراية ن حتَاية كات ت قلا فكائت على عاقلته وو كائت الْجئاية منهُ حال ارده كائت الدية في الْحَصاً في ماله 


ام ا تقل اة 


1 


i 


ا 


لما ّا 


قوالة فِي المَثن وإن لم يَلحق وأسلم 


اَي بعك الارتداد 


0 o 2 


أي من القطع . 


قوٴله ضَمن الذي 


ا 


3 


20 © 


eS‏ الْحَامع الصُغير لَك إن كان عَمْدَا يجب في ماله وَإن کان حصا على 
کذا ذ کر لولوالحي في فاويه . 


قان 

له وقال محمد وزفرُ يضمن نصف الديَةَ 
قياسًا 
اقا" 


قوٴلۀ لان ن اعَترَاض الردة أهدرَ السرَاية 


ا 
ر0 


له صَارَ بعد الارتداد بحَال لو هله قال لا يجب عليه شيء فصَارَت الرَدة مَهّدرة لما ولد من لمطم . 


کے 
° 


2362 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


TO I E E SC 
صاز دمه احا وبإباحة دم لبد ا رول ملك مده عة كما َو وجب عله قود والكتابة ا يطل اة والاأسحاق بتار الْحرْب لاه‎ 
ا بحقيقة الْمَوْت فبالْحكمي اوی أن لا بطل فقي ملْكة لمالكه اصرف على حَاله هدا عَلّى قولهمًا ظَاهر وأا على فَوْل بي‎ 
حیقة قاد شکب إلتا طت لمال راشمران قفد لکا رر ای على ماتا ر يمتَعْ ذلك بالرق فأو أن لا بتع بالردة لأن‎ 
ا رع ع ا أا رى أن الْمُركدّ يلك بض القَصَرفات بالْإحْمًاع وبَعْضَهًا فيا لحلاف إا کائت لكاب باقية بى‎ 
لوی کتابۀ وما بي کون لو رلته كَمَا في الوت الحقيقي فان قيل ٳذا مَات عَن وء حم بعتقه في آخر ُء من راء حياته يتم‎ 


بذلك ا 


3 


ان کته كسب مرڌ حر فوَحَب ان کون فيقا على مذهبه قلا حکمتا بحرينه في آحر جُڙء من أَحرَاء حَيانه في حَقَ الْحقوق 
المُسسَحَقة بالكتابة وهي رة سه وأولاده وملك كه رة وَفيمًا عَدَا ذلك من الحا NT‏ ترك 
e E‏ 


حفه 
الشرح 


قولة في المَئن ولو ارد مُكَاتب ولحق 
أي بتار الْحَرّب وَاكَسَسَب مَلا . 


قولۀ هذا على قولِهما ظاهرٌ 

آی لان كسب المر ال عندهما رات فكذا كسب المكاتب وشل على َدْعَب بي حنيفة لان ف عه 
فکیٰف کان کسب المرد الْمُکائب میرانا على وه الاستخْسان RR‏ لھا کان موقرقا ای ان ین تال ج 
E‏ فا بحلاف المرَدٌ الْمُکائب ن ُصرفاته افدة ولسشت بمَوقوفة لأن الكتابة لا افيا الْمَوّْت الْحقيقي فَكَدَا 
ا افيا المَورْتُ مي وهو ا الحا A O‏ رده کاکسَاب ب الالام ا ا e‏ ا 
لاه مات عن وَفاء 


233 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَه O‏ ارد الرَوْجَان ولحقا فولَدَت وول لَه ود طهر عليْهم فالوكَدان ع الود عَلّى الإسام ا ا ولد الود ) 
ار الرّحل وامرئة وَحقَا بدار الْحَرّب فوکدتْ E‏ اك وَلَدَا وول لولدهمًا ولذ م طهر عابم ميا فرشتا وولَدُ ولَدهمًا فيءِ 


ور ك ثبع شع اا في ار ترق فکڌا ا e‏ 


ا 


يإ 


روه عار وشنلم وأختة ! وتیل اسول الله ّى اله عليه وسم ريت من موت منم قال الله اعم بمَا کاوا عَاملينَ ) فيکون 
جه لبي حنيفة وَمُحَمد في وقفهما في اَطقال المُٿ ر کين فاا يهم ير على الاسام كَمَا ران عليه وا قعل تبعًا لأبیه لاله كاف 


E‏ في لقنل حكم الكافر الأصلي ووذ الود ل و کک ی ا 


° 


E‏ عن ابي حنيفة عا له وقي رواية لا جر E‏ إا أن يحبر با لأببه ولا وجه لَه لن 


نه کان تیا یرنه اقمع ا یکو له ع أ عا لحه ولا وحة له ان ية ايء في الدين ن على خلا ف القاس وا يُلْحَق به الْحَد ولو 
احق لكان الاس كلهم لمن ا لادم 
وَحواءِ عَليهمَا السام لمحد في ذريتهمَا کافر عير ُ1 مرد وأصنل اين الروايتين مني على أن ولد الود کون ملا يالام حَدّه اَم 


ا قفي رواية الْحَسَن يكون ملكا فَإذا عة في الاسام عه في حبار E,‏ 
والمَسائل التي حعل الْحَدٌ فيها كالاب أرَبعَة لھا ر على الروااین تاها هذه والثانية ا لطر ذا کان الْحَدٌ مورا فھل حب 
عله مه فطر حاف واا وم ومر تا إا وى لأفرتائه هَل ذل لحد فبها أو O‏ لم 
و الحَافد إلى مَولَاه اَم ا ففي ظاهر الروَاية ا في هذه الْمَسَائلِ کالب 


شرح 


قوْلة وَيْجْبَرُ الول على الإسلام لا ولذ الولد 
قال الأثقاني رَحمَة الله هذا ذا ولد لَهْمّا وذ بعد الحاقهمً ما ! إذا ار الرَوْحَان وَذْهَبا إلى دار الْحَرْب بود لَهُمَّا صَغبر تم طهر علَيهمْ 
الود فيء لان الود الصَعرَ صار مرا كبا لبون وول المد صر ر فيا بالسبي وَٳِن کان اب ذهب به وَحخْدَهُ ا 


الاسام لم كن اود من ن ٠‏ لول بقي سلما فلا صر فيا هيد ا الأ وکا إا كائ الم قد ماش لم لان سام الام لا برقع 
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قوله ولا يفل 
اي کولّد الد حلا و بص الالام ر على اللا وا یکل کا ها . 


قول ولو ألحق لكان الاس كلهم مللمين تَبَعًَا لدم إلخ 
ES‏ الحم إذا اق فصر عَلّى كل الجنس لم يَكُنْ عض المقادير حى م من بَعْض فلَزْم القَصْرٌ على الأذى ل ليقنه وهو الأب 
إا لم کن تابعا للد کان حُكَمه حکم سائر هل الْحَرْب إذا أسروا فيسترق أو وضع عليه الجزية أثقاني 


قول ففِي روَايَة الحسَن يكُون مسلَلمًا 
وَحْهُ ما رَوّى الْحَسَنْ أن الْحَدٌ له حُكم الاب في إِنكا م الصغبر والصغيرة وهنا ايكون لَهَمَا اربع او وكذلك في بيع مال 


اضغ فكذا فی َة الإسلام وهَّذا 


م 


و 


لان الود إا ثبع الأب لاه يفرع من تيع الْحَد تبحا لأ تفرع » وح الظاهر مر آنقا . 


قول والمَسَائِلٌ التي جُعلَ الج 
قال في الكافي ريع مَسائل لَمْ عل الْجَدٌ فيهًا كالاب في ظاهر الرَوَاية وفي رواية الْحَسَن عَنْ ابي حَنيفة حعل الْحَدٌ فيها كالب . 


ف کا ن ا ف تاف 


أي قفى ظاهر الروَاية لا بودي الجد الفطْرَةَ عَنْ ابن ابنه وَفي روَاية الحَسَنِ يردها ذا لم يکن لابن الابن ال کالب لکن إذا کان الاب 


ال رَحمَه الله ( وَارَتداذ الصّبي لاقل صَحيح کإسلامه ويْجر عليه وا يقل ) وَهَدَا علد ا 
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ا و ا کی ا و ا ١‏ ا 


ولزوم الفرقة بيه وبين امرأنه لمش ركة ة أو المُسلْلمة وامتاع حوب لفقته على ابوه او غَيْرهمًا من آقاربه ولاه اپور 


عند ابي حنيفة وَمُحَمّد وقال يو سف ارتداده 


بع بوبه فلا عل أصا 
إذ الَبعية دلیل الجر وَالأصالة ليل القذرة وهنا تتاف فلا يُجتّمعان في شخص واحد ولأبي ا الارتداد من التصرفات الضارة 
ا ول له کالملاق ولاق وغیرھما ما قتحض سرا وما ما روي عن حابر آله ابه المملاة والسام قال( کل موود بو على 


الفطرة نی يغرب عله ائه فإذا عرب عله لاله فم شًاکرا وما کفورًا { َوه حمل وصح عليه الصلاة السام کان علي رضي 
اله 2o‏ عله وقد کان آَمَنَ صبيّا وافتحَاره بلك مَعْرُوف وان يقول : سبقشکم إلى الاسام طا لاما ما بغت أُوّان حُلمي وسقمُكم إلى 


ت چ ا 


E l0 o و ەو‎ ٥ 


الاسام قرا بصَارم هني و ستان عڙمي وڏکر ابو عقر َه ألم ابن حمس سنين وذ كر ا قتبي آن عمره کان سبع سين وعن عروة اه 


2365 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


۴ ورم ا ا rو0oور‏ م 8 ق ق رو 


قال أَسْلّم علي وَعُمْرة تمان سنينَ أَعْرَحة اُحاري ولاه أئى بحقيقة الالام وَهُوّ الَصلديق بالجتان وَالِفرَارُ بالْسّان وكذا أى بحَقيقة 
الكفر وهو الود وَالْإلْكار ولا مَرَدٌ للْحَقائق وها لان لإقرارَ ر عن وع ليل الاضتقاد لا سبل إلى رده 

وا الْحَجْر عله لأن الحقائق ا ُحْحَرٌ عَنهّا كما لا يُحْجَرُ في حن سّائر أفعاله ّى وَحَّب عليه الضَمَان يإثافه مال لير شرعا وَفَسسّدَ 
مومه باکله وخر ضام لابند ف لال صا ولخ عن السام كر وا بين ذلك بالشارع وأا نكن ره بعر يلْحَقةُ في الدليا 
وما بعلن به جاه سرمدية وسعاقة أبدية هي من أل اماقم وهو الحَكم الأصطلي الذي يقرب على السام م يي عليه يره فلا بيالي 
بشوبه لان امير هو الْحْكم الْمَوْضو ع لَه ا E TS‏ 
e SS‏ 
مضادة 


ر ےک ر ٤‏ ر وور ي 


. ل رت اشا کن هد ت با سار اقات إلا رعا ن مرضي قر‎ ys 
فإذا صَارَ فضا لزم ُن کون مُحَاطّبّا وا قائل به قدا َم کن م صلحيحة فضا لَمّ يصح بحلاف ما إذا حعل ملا عا لأن صفة الفْرضيّة‎ 
E E A في الأصنل مُغنية عَنْ اعتباره في الع ولاه‎ 
نَم ا ما رفع الْحَرَج اذا َه صَحٌ کالمُسافر وَعيْره‎ 
من أَصْحَاب الأعذار بودي الْحُمْعَة إلا قصح وع عَن الفرْض ون لم تكن المع فرصا عليه وما لم بن وجه مه إا م ر‎ 
ا م‎ e N E E از‎ 
س من اهلها وَالْإِحبار على الاسام : عه حير ڌا في صي بقل ون کان ا بعتلا ميخ مته شي من ذلك لان رار اذل حى‎ 
اعتقادہ فلا يعبر وکا الْمَحنُون لما كرا و كذا السکرّان و في الرَدَة دُون السام على ما عرف في مَوضعه ويلح السَاحر بالمركد قا ل ف‎ 
المُحيط معزي لی الفکاری : الاسر ل بقل ر تفیل ترا بر إن اة آه حال لما قعل مإ گاب عن ذلك وال الله الق كل‎ 
شيء وكبراً عا اعتقد قبل وة ولا يقل له كار امم وإن لم يشب يقتل لاه مرك وقال أبو حنيفة في الْمُحرد إله يقل وا يست او‎ 
قبل وله إئي انرك السحر وأئوب مه ذا شه الشهوذ أنه الان ساحر أو َر تللكت ولك رأة الساحرة تفل لان عُمَرَ رضي اله عله‎ 
کی کی لوبو اذ گر ساد والساجرة رر تة رار توه داري رخن تب که عله عة رطام قان ( حه اجر‎ 
َه لا يدرك‎ E ا و ی ی‎ 
بالرأي وَذَكَرَ في المقى انها ا فقتل وا كن حبس وضرب كالمرئدة ولول اصح لان‎ 
رر کفرهًا وَهُوَ السّحْر دى فكون سَاعية في الاَرْض بالْساد بخلاف رة وَالْحَربية وكَدلك الرلديق يقل ولا قبل لَه توبة لما‎ 


o م ا 9 ي‎ 2 o 


روي عن عكرمَة رضي ۽ اله عن که قال آتي علي رضي اله عله پرکادقة ا ركهم َع ڏلك اين عاس رضي اله عنما َال َو ئت ڳا 
کم ارقم لته سول الله صلی اله عابه سمال توا پعذاب اله وم لول سول اله صلی اله عليه وسم من ذل دي 
فالوه روه البعاري وغيره واللهُ سبحَائه وكعَاى أعَلَمْ 


شرح 
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قولۀ قي المَتن وارأتداد ١‏ لصبي العاقل صحیح کإسنلامه 
ا 


ی فلا رث ابوه إذا كاتا كافريْنِ . 


قوٴله وقال بُو يوسف ارتداده لیس بارتدادِ 
وخ ا 


وفي الْمُحيط عَنْ ابن ابي مالك عن ابي بُوسّفَ ن با حنيفة حنيفة رَحَعَ إلى قول ابي يُوسُف . 


ey CT e 
لز 6 ا‎ e ولمرد بال ی اكام رتام عله كح لزت من ره ا‎ 


ا المؤمتة وبطلّان مَالية الْعَطْر والخنزير في حَقه وعصمًة دمه وَمَاله وير ذلك . 


قولة ولهمَا ما روي عن جابر أتَه عليه الصلًاة وَالسلام إلخ 
م صح نداد الصبيٌ علد ابي حنيفة ومُحَمّد لم يرث ابوه المي لاله مرد ولمرد ا يرث أَحَدًّا . 


القافی رح الله 


قوٴله فلا يعذرُ فيه أجل صبَاه 

الق تئ یل شتا یئام ہے کنا ئ ات قان ختل شطتا اسم اش حت ری واخری وا کم شت 
e‏ سام لان الْمَة مود به فور السَعَادة دة ثم ذا ر ت الأَحْكام عليْها لا الي بها لها حصت ضا وضمْيّات 
الشیء لاثعال رد E‏ ار والعياذ باللّه ا 

سكم کان عليه < حَجة الاسام قال قاضي خَان م قال بعد اسر E‏ وَالْعياذ بالل وعَليّه قا صلَاة أو صيَام تركها في حَالَة الإسام 


ا ال شس الأئمّة نة الحَلواني قضى ما ترك في السام لان كرك E‏ 
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مر الصلوّات ال اقات فی ا ارگ بطل صاع کن لا يجب عليه قَضَاوْهَا بعد السام . 


قوْلة ويلحق السنَاحرُ إلخ 
اسر قول عَظْمٌ فيه عير اله عى نسب ليه القديرات ت والاثرات 
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قوألة وكذلك الزنديق إلخ 
قالوا لو حَاء الرلديق قبل أن يح افر أله زلديق فاب عَن ذلك قبل ويه وإن أحذ نم تاب لا تقبل ويه لاهم باطنية بُظهرُون شيا 


ؤحذ مهم الجزية وا قبل وهم كذًا في سير وى قاضي ان مکو في باب الجزية 
باب البغاة 


قال رَحمَة اله ( َرَج قوم مون عَنْ طَاعَة العام وغلبوا على بد دَعَاهُمْ له ) أي إلى الود إلى الْجَمَاعَة ر وكشّف هنهم ) لان 
E‏ 
وَل الث يدقع بالشذکرة كما قال الله ای ۲ وذكر فن الذكرّى نفع الْمُوّمنن ) وهو هرن قدا به وهَذه ه الَعْوة ليْسَتا بواجي 
مذ علموا لادا ُقاتلون ماروا کالشرگين وال الْحَرْب اَذ هم الدغوة وهنا وز هم يكل ما بُقائل ي اهل الْحَرب 
E E E‏ 


SS 
شرح‎ 


باب البغاة 


قد م أخكام قال الكقار نم اع بقتال المُسلمينَ وَالوَحْهُ اهر وَالبعَاة حَمْعٌ باغ وَهَدَا الوزن مرد في کل اسم نم فاعل معتل الام كنُراة 
وَرْمَاة ة وفضاة واي في اللعة الطَلَبُ بعت كَدا أي ته قال الله عى حكاة 3 ذلك ما كنا ْغ ) . 


م اهر في ي العف في صلب ما لا يحل من الْجَور والظلْم والباغي في عرف لمَمَهَاء الْعَار ج على ال مام الق . 


کال رَحمَهُ ۾ الله قال الأثقاني احير هذا الاب لقلة فلة وجُوده وَالمُرَادُ من اة الْحَوّارجْ ولهذا وسم هذا الاب في المَبْسُوط باب 
O E‏ 
اموا على امام وَصَارُوا مين به فرج عليه طائفة م من الْمومنين إن فعلوا لك لظم ظلَمَهُمْ ف و من اهل البغي وعليه أن ينر و 
للم وينْصعَهُمْ وا ن ھی اس ا برا غ اد و اا ل yT‏ 
َه على روجهم على اعام إن كم كن ذلك لطم عَلَمَهْمْ وك لتو الْحَى واويه قاو حن معتا َم أل اللي فعلى كَل من 
يقري على اقتال أن ْم عام المي على ولا الْحَارحين لالم مرون على لستان صتاحب اشع فإله قال عليه اة والسشام ‏ 
فة اة من اله من ایقطما ) ین کائوا تكلموا ارو لکن لم روا على اروج خد قيس للام أن عرض لَهُم لان العَرْمّ على 
الجتاية لَمْ يُوحَد 
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بُعْدُ كذا كر في واقعّات الما مام اللامشي وذكر القلانسي في تُهّذيبه قال بَعْض المَشايخ لوا علي رضي الله عه م ريا اقتال مَعأَهْلِ 
القبلة وکان علي ومن عه م من أَهْل الْعَذْل وحَصمُة من اهل ابي وَّفي مانا الْحُكم عة وا رى الاد والباغية كلهم يبون | الذني 


° 


إلى هتا ا اف انول 


2 


قولۀ حروراء 
حَرورًاء بالمَد ية بقرب الكوفة شب للها فرقة من الْحَوّارج كان اول احتمَاعهم بها عقوا في الدّين ّى حَرَجُوا مه قول عائشة 
رضي الله الى عَنهًا أًحَرورية أت ت ماه ةحارج عَنْ الدّين ببب َعَم في السوال . 


ورل بو ا 


مصباح وقال اوري حَرُورَاء اسم ق قرية يمد ويقصر 


قول وّأهل الحَرْب الذين بلغتهم الدعوهُ 


0ے 


قال رَحمَهُ اله ( ودا بقتالهم ) يني إذا يروا و لقتال واحَمَغوا لَه هَكَدا ذكر الشيخ المعروف E‏ 
وذكَرَ القدوري في صر لا َبْدَوهُمْ بقتال ّى يدوه وهو قول الشافعي رضي الله عن لاه لا يجوز فل قل لملم إل فا هُمْ مُلْلمُون 
بخلاف الْكقا ر فان تفس الکفر مُبيح عنْده وتا ما لوكا من عير قد بالبداية مهم وقول علي رضي الله عَنهُ سمت رسو الله صلّى الله 


o2 اسر‎ o22 2 


a O O 
من الرَمية يما يموم فاقلوهُم فان في قلهم ارا لمن لهم يوم العامة ) روه خمد ولم‎ SS 
وباي ولان الْحْكُم يار على یله وهو ما كرا من اشكر رالو لر اغ حَقيقة قالهمْ لَصَارَ ذريعة لتقويتهم فلعله ا يكن‎ 


ا 8 على الثليل رور دقع سرهم ولام اروج على اعام صارُوا عُصاة فار الم إلى أن بقلعًوا عن ذلك بل 


4 o ت‎ 3 E 


E N GN 
ا‎ 


م رر o‏ 


E کک‎ 


چ ت 


بقذر ما يدقع به شرهُم والمَرْوي عن ابي حَنيفة من روم الت 


0 
A0 م‎ 


قود عَن اة E‏ 


o Aor 


ا ا ا 


اشح 
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و إذا تحيزوا 


قول هكذا ذكر الشَيْخ المَعَرُوف بخو اهر زادهْ 


خحواهر اده هُو امام و بكر مُحَمَّدُ ِن الْحْسَيْنٍ لبحاري وسمي راھ 6ا لا کان ا ات الْقاضي امام َ ابت قاضي 


و و م 


سَمَرقلدَ كان واه راه إمَامًا كاملا في اله بحرا غزيرًا صاحب التَصًانيف ET‏ ق 


fr 2 


السة التي وقي فيا شس اة لسري سه مان ولمَاننَ وأربعمائة وکات وفاة فخر الإسلام لبدوي َة إٍحْدَى ونين 


رام 
و 


وأربعمائة وکات وال قوري نة ة تمان وعشرين ارما قالهُ قان 


قولة وهو قول الشَافعي 

قال الكمال وال الشافعي لا يور حى يدوا حَقيقة وهو قول مالك وأَحْمَة وأكثر أَهْلٍ العم لأن شل الْمُسْلم ا يجوز إلا دفعًا وَهُمْ 

أي البعاة مُْلمُون لقوله على [ وَإن طائفان من الْمُوْمنين اقتتلوا فأصللحوا بيْنَهُّمًا ) نم قال فن بعت إحْدَاهُمًا على الأحْرّى الاية 
شي الود من قال اة َم غرم إا حه َيل ٠‏ 

اقتال . 


ا رور وو ت لو3 


شر وهو احتماعهم و رُم يحب دهم بالقتال و مب ما َة وَهُوَ حل 


قول وَالمَرّوي عن أيي حنيقة مِن زوم البَيْت إلخ 
قال اليح أو الْحَسن الكرحي في م مختصره قال الْحَسَنُ بْنْ زياد قا 


E 


الفثتة ويرم به وا يرج في 


قال ابو حنيفة إذا وفعت الفنة ‏ يِن المسللمين فينبغي لرل أن يتر 
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فة قالوا إلَمَا اراد أو حنيفة بدلك إذا لم يكن هىَاك رمام يذْعُو إلى اقتال ون كان مام كَلْرَمُمُّم إعَانه والدليل على هذا ما قال الكرْحي 
أيضًا في متصره بقوله وقال آبو حنيقة إن كان الاس مُحمَمَعينَ على مام من المُسلمين والاس آمئون والسيل آمئة فرج تاس ممن 
تقحل الاسام على إمَام آهل الْحَمَاعة فيتبغي للْمُسلمينَ أن يعينوا مام أَهْل الْحَمَاعة إن لم يقدرُوا على ذلك لرمُوا وهم وم رحو 


قال وَهَذا قول زفرَ وأبي يوسف . 


ق 


مع الذي حرجو على إمام أل الْحَمَاعة ولم و ٠‏ 


ثقاني قوله ۶ محمول على آنهم كائوا عاجزين ) 


1 ا 


ي إذ العاحر لا يارمة الحضورٌ . 


ال ية اله رور ل هة جلى خرعيم راع مزلي اا0 المنصرة ن فاليم كن شرمم ولات رما د ره لالم ارون إلى 
حَمَاعتهم فَيعُودُون حرا علا ولم صل بذلك رُحُوعَهُم إلى الْحَمَاعة وَهُو المَقَصُود فال الله على إ فقاتلوا التي بغي حى تفيء إلى 
ار اله ) قال وحم اله ر وإ ا) آي ٳِن َم تن لهم فة ا ُه ڙ على رجهم وا بيع لبهم لما روي عن مرون بن الْحَكم له قال 
صرح صر علي يوم الجَمَلِ لا يقتلن مُذبر وا يفف على جريع ومن اعلق باب ُو آم ومن الى الاح ُو آم رَوَهُ سَعيد ووم 
لحمل لم تكن لهم فة ولان لهم كان لدع سرهم وقذ ادقع بذونه ا حَاحة اه عن الشافمي لا بقل في وَين بء على ما ب 
من أله أله ا ور لهم إا دعا وا فع في قله بعد مًا رك اقتال وَكَحْنْ تقول الْحُكمْ يدَارُ على الدليل لا على حَقيقة اقل عَلّى ما 


بنا 


شرح 


قوٴلة أجْهز 

ضبطه الزيلعي للمفعُول 

قولة يوم الجمل 

ووم الْحَمَل هُو ايوم الذي كان فيه عَائشة مَعَ علي رضي الله عى عنْهّمًا ونما سمي يَوْمٌ الْحَمَل لأن عائشة كائت يومعذ على 


A kh” 4o @ SI fo‏ کا ا ي ار ن 

قوألة وتحن نقول الحم يار على الدليل 

أي وهو الاحتمَاعٌ . 

قال رَحمَة الله ( ولم سب ذريتهم و حبس أموالهم حتى يبوا ) لقول علي رضي الله عه يوم الجَمَل لا يقل سير ولا يكشَف سير ولا 
بوخد مال وهو القَدوة في هذا الاب وقوه لا يقل اسي يني ذا ل َك لَه فة وَإن كان لَه فة فالِْمَام بالحيار إن شاء مله لا يقلت 


ويلحَق بهم ون شاء حبسۀ لان شره يندفع به ولیس له أن يسترقه لاه مُسلم والإسلام يمْتع الاسترقاق ابتداء وهو المُرَاد بقل على رضي 
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o o 


اله عن ا يكف سر وحين صلب مه أصلحابة أن يقسم السساء بيهم قال إذا قسمَّت لاء فَلمَنْ فكون عَائشة انهم بدلك وَقَطَعَ 
شبهتهم ولام مُللمُون کون ا وألْفسهُم مَعْصومة بالعصمتيْن لكونهمْ في دار الاسام 


اشح 


قولة وخ لرا بقول علي ولا شتف ميث 
قال ٤‏ في شرح الهداية قول ولا يكشف س 


ر ت 


ي لا سى نساحم 


و ن أموالهم وألفسهم مَعَصومة بالعصمتين 


رحمه حمَهُ الله ( وَإن احاح قائل بسلاحهم وَحيْلهمْ ) وقال الشافعي رَحمَه الله ًا يقاتل به لاه ملم فلا يحل الاتقا بمّاله بون رضَاه 
ا 3 


ونا OEE E ERO E E‏ 
اموا أن ا يوحَد مال ولان امام أن يَفعَل ذلك بمَّال أَهْلٍ الْعَذْل لما روي إ له عليه الصلاة والسلَامٌ اح الدع من صقوان بغر 
i O N CR‏ 


ee‏ ويس نمه لن حبس امن أبس وأحفظ للمَالية فإذا وَضَعَّت الْحَرْب أَوْرَارَهَا ورات 
E A E E E‏ ی ا کے ارا قاقهُہُ وا 


5 03 o 


e اذ‎ 


قولة وَالكُرَاع 
قال فی دیرّان الأَدّب الكرَاعٌ اکل 


f 
أ‎ 


ل حم له ر ولذ ل باغ مه طهر عم لم جب شي ) أي إن َل باغ باغيا مثلهُ في عَسکرهم عَمْدا م ظهر عَلٍ عَلَْهِمٌ لم حب 


عله القصَاص لان الْقصَاص لا مَك فاه إلا بمنَعة وا ية لما مام علَيْهِمْ حَالة الل فلم وجب ولم ينقلب مُوجبا بده كالقتْل في 
دار الْحَرّب 


اشح 


2372 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول في المَٽّن وإِن فتل باغ مثلهة فظهر عليْهم لم يجب شيءُ 
a yS e‏ 


TS 


آثقاني 

قال رَحمَه الله ( إن غلبوا على مصر فقتل مصري مثلة فظهر على | : لمصر قتل به ) يعني إذا غلب البعّاة على مصر فقتل رحل من اهَل 
الم رخا ال ها ت ر عل ال و ا ما وا وي ل جر على اقل لمر خا آل اي ن اا 
اذل َل ذلك عن ذلك الْمصر لان ولَاية مام أَهْل العَذْل لَمْ تنقطع َل أن ري أَحْكامُهُّم يحب القصاص وبع الإحرَاء تنقطع فلا 


م 2 
یجب 
ٌ 


شرح 


قول بل أزأعَجهم الإِمَام العال قبل ذلك 
E RA RT‏ 


قول وَبَعدَ الإجرَّاء تنقطع فلا يجب 
أي ولكنْ يستحق عَذاب الآحرة . 

قال SS‏ 
N OS REE AEN E‏ 
علیہ الله السام [ ا رٹ القاتل ) ولهَدَا عندة و له بح من قصاص أو رم أو كم عله بلك أو شه عليه ا برت ف 
حرمان الث حَرَاء الْحَرعة وا رة في العمل الْوّاحب أو لائر فلا يحرم وقئل الباغي وَاحب فلا نم عَلى القاتل بقثله ولا يحب 
الضَمَان عليه فُكذا لا يحرم الث لان حرمَالهُ من باب الحقوبة وكا الباغي لا رم لاه آلف ما أثف عن تأويل فاسد والقاسد مله 
ملح بالصحيح إذا الضمّت إليه عة كتأويل اهل الْحَرّب والمركدّينَ . 

آلا و چ لے ما رزوی غب الرطر ي له قال هَاحَت الفثة وأصلْحَاب رَسول الله صلى الله عا عليه وسم افون فأَحْمَعُوا على أن لا ياد أَحَد 
E E EEE ES KEE‏ 
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لبرقاني على شَرّط البَاري ولان الأحْكام لا بد فيها من الالام وا لرام مه لاعتقاده الإباحة وا لرام من امام لعَدَّم الولاية بمتَعَتهمْ ولا 
اویل راو ره اة قل لته ويرم زخرة عل عدم قاري وان من تة اقا اقرط شناد CE‏ 
صوص عير مولن على مَدية فقعلوا ا ال عدوا بجمیعه عدم اویل وکنا َو علب رَحل أو ر لان اذو الال 
واا ال بتأویل أحدوا بحميع الأخكام لعَدَم لمعه َه قال صَاحبُ دة | إن الّْادل إذا الف به نا مال لا يضمن ولا يانم 
أله مأمور الهم فما رهم والباغي إا قل ادل ا تحب عليه الان E‏ 
ا ضمنُون ما أَصَابُوا من دمًاتتا وأَموَالتا إذا كان لَه مَحَة وكذا اهل الْعَذْل لا يضْمثُون ما أصابُوا من دمَائهمْ وأَمْوالهم لأن ما الوا دفعًا 


of H4 of or گم‎ o هھ‎ 


لقتالهم عن ألفسهم وَالْادل إذا آلف عَادلًا عدا أو حرا أو ماله فعا لقتاله لا يمن فالباغي أولى وفي شرح الْمخار . 
وتال محمد إا توا شيهم اذ روا و خيرم على لك لالم اوا بتر حن فوط عة ا سقط امان ينا ته ون اله 
على وفي الْمُحيط : العّادل إذا انلف مَال الباغي يوذ بالضَمَان لان مَالّ الباغي مَعْصوم في حَقنا وأَمْكَنَ َم الضَمَان فان في ابه 
دة بحلاف ما إا الوا مال ادل عى هذا ما كر في الهذاة ودام من عتم ووب الان مول على ما لله حل 
لقال بسب اقتال إذ ا كه أن َم إا اناف شَيء من مَالهِم كالعَيْلٍ والقَمَاش الذي عليَهِم وعد رسال المَاء 

ر 0 فرحا في عبر ذه اة نلا عى ملع لمان لان الُم عصرم وخاد نة مؤحرة فلا ماع من حوب 
امان ولإئو م أو بوسف قول في ثل البَاغي للْعَّادل إل قل بعر حق يعلق به حرمًان الث قل الحاطئ بل اول لاه يانم 
و ا ل ا ا یک کم ابه و اا استحقاق الث لا إلى الدّفع هما 
هَدَا ل حَصل بتأويل صحيح عند الْقاتل لائضمامه إلى المنَعّة وَإِن كان هَذا المأويل فاسدًا في تفسه . 

0 ا ی ارا رق الحا إلى اق رٹ هتا هتا لا ّى الدفع قلا مثو ع بل الْحَاحَة ها 


إلى دفع الْحرْمَا مان لان ا لازت شق سیه کاب از السب وڅ مؤجوة كرت به وذح حزما ادي تبت راء عى قله قاري 


ر ا م وا 


0 


ا 


ن 


الفاسد بشرطه وهو ر ن یکوت مُصرا ليون صحیحا عله بخلاف الْمُخطى قإن الصا ا دع حَراء فعله في لديا أا رى اه يجب عَلَيْه 
الدية والكفارة وَلَاغي لا رمه شَيء من ذلك 
شرح 


قول في المَثن وَإن فقتل عادل بَاغيًا إلخ 
وأصلة أن مَا لف بين أَهْل العَذْل واي من تفس أو مال فلا ضَمَان فيه على واحد من القن كن ينم الباغي وقال الشافعي في القدم 
يحب على الباغي ضَمَان الس وَالْمَال في لخديد ا صان عليه ولول ايو وف ا رٿ ااغي في َوَن » أي ياف ما ل 


o 


قل العَادل البَاغي حَيْث لا ُرَم رث بالاتفاق لاله فل بحَقٌ . 


کو ا اس وره ا 


أثقاني و كب ما َصه يني العَادل و تب على قوله في وهن م 
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قولة ولهمَا أن هذا قثل حصل بتاويل صَحيح إلخ 
وقال بو حَنيفة وَمُحَمَد إن الأويل الاس حعل كالصحيح في حَق كام اللا وَلهَدَا لَمْ جب به الضَمَان ًا دية وا قصَاص وكا كفارة 
قلا يجب الحرمًان أَيضًا وتحقيقة أن سب الْإرْث وهو الْقرابة موود فاعبرً أويلة في حَق دفع الضَّمَان فيعبرُ في دفع الحرمَان عَنْ 


ّ 


رث ایض لکن شرط لٹ ان کون مُصرًا على دَعْوَاهُ اذا رَحَع فق بَطلّت ديا فلا رث كما إذا قال كئت على الباطل . 
آثقانی رَحمَه الله ( فوع ) ويره أن يَبْعَّث برعوس لعا أو الْحَرْبي إلى الًآفاق إلا إا كان في ذلك وهن لهم فلا بأس به تم لى 
العَذل شهداء يفعّل بهم كما يفعّل بالشهداء يكفنون في ثيابهم ولا يعّسلون ويصلى عليه . 


لقني وى أَهْلٍ الي لا يُصلّى عَلَْهِمْ سَواء كائت لهم فة أو ا هُوّ الصحيح وكن سلون ويْكَفتُون شَرْح هداية لعي قال في 

لواو حمل رُعوس الكقار إلى دار الاسام مَكَرُوةٌ لما رى عَقبة ِن عامر الحهني اه انکر اہو بکر الصدیی رضي الله عَنهُ ذلك ١ه‏ 
قال رَحمَهُ لله ر وكُرة بع الاح من أل الفة ) لا إعَائة على المَعْصیة قال الل ای ‡ وکعاوئوا على ال قوی وا عاوأوا عَلّى 
الام وَالْعُذوّان { ولان لواحب قلع سلَاحهم بمًا نكن حى لا يستعْملوه في الفغتة قالمع اوی قال رَحمَه اله ر ون لم يذر اه منم ًا ) 
اي لم يُذرِ ان من أَهْلِ الفغة ا يكره ابيع له لان لبه في دار السام لأَهْلٍ الصاح وَعَلّى لالب بى الأَحْكامُ دون ادر وإلّمَا یکره يع 
تفس الماح دون مًا ا يقاتل به إلا بصنْعَة كالحديد لأن الْمَعْصية كق عن الاح بخلاف الْحَدید اا ری ن الْعَصير وَالْحَشَّب الذي 
سذ مه المَعَازف لا يكره بيع لاه َا مَغصيّة في عيْها وكذا لا يُكرهُ بيع الْجَارية المُعتية والكبْش الطوح والديك المُقاتل والْحَمَامة 
الطيارة لاله ليس عيها كرا والما المنكر فى اعمال المخظور لم د كروا أن الحديد لا رز عا من أل الحزب واجازرة من آشل 


الى والذي يظهر من لفق أن أهْل ابي لا يفرغون لاسعْمَال الحَديد سلاحا لان دهم على شرف الزوال باوبة أو ريق عه 


ا 
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كتاب اللقيط 
اللقيط اسم لشيء بوذ في اللعة فعيل بمَعتى مَفعُول كالقتيل والْجريح وفي اصْطلًاح لاء اسم ۾ لمولود حي طَرَحَهُ َه حَوّفا من عة 
ز تة سي به باضتار ما قول إليه لما أ قط وَهُوَ من باب وصلف الشّيء بالصفة الْمُشارفة كقوله من قل تيلا قله سمه قال 
رَحمَه اله ( لدب التقاطة وَوَحَبَ إن حاف الصَيّاع ) لما فيه من إحياء الفس لاله عَلى شرف الاك قال الله عى إ وَمَنْ ايها 
فکاّمّا ما احا الاس حَميعًا ) وفي رفعه إظهار الشفقة على الأطقال وهو من أفضل اعمال ولهذا قيل مُحْرره عانم ومضيعة آثم وقال صلى 
لل علیہ وسم و من لم حم صغیرکا وم بور كيرا َس ما ) م هو منوب ليه ن کان في غالب ريه اه ا هلك بان وَل في 
TT Es‏ 
مى يَمَع في ابعر وكحوه برض عليه حفظة من الوقوع وهو فرْضٌ كفاية لحُصول المَقصود بابض وهو صياةُ قا 

E Ey E ELE BI E EEE E‏ ولان الَا دار الإسلام فْمَنْ 
کان فیھًا یکون 2 ا ا يُحَدٌ قاذفُ 


الشرح 
عقب اللقيط واللقطة بالجهاد لما فيهمًا من عَرضية الْفوات للألفس والأمُرّال ودم اللقيط عَلى اللقَطة لما أن ذكر النفس ممَدمُ 


دراي قال الأثقاني ذكَرَ القيط واللَقعَة بعد اسر لما اَن التفوس والَْمْوال في الجهاد عَلّى شرف ا ا و 
شرف الاك ودم الأقيط على اللَقَطة لكوّن الف أ س الخال وإ ثم اسر غلها ان في الماد راء كاهة اله الى زاء 
لالم عن الماد الذي هو رأس كل مَعْصيّة وهو افر وَالْحهَّاد رض على سَبيلٍ الكقاية لقوله على [ افوا امش ركن ) أو فض عيْن 
ا عا ر دلت ا ا ر ره ا وی اا اعا ی ی ب اق اباب أنه 
يحب الالتقاط إذا حيف الضَيا ع على اللّقيط ودا شَكٌ ۰ 


ر 


د مره رض هری كان تقدمُةُ الى . 


ا 


از بسی الناعل کا بر ما إلى لقطه كما يقال اقة حَلوبٌ إذا کائت کثيرة ال كاتا دعو صاحبَهًا إلى لْحَلْب وكاللقَطة 
على ها بالق » 


مُشکلات واهرز راد 
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قول وَفِي اصطلاح الفقهاء اسم لِمَوألودٍ حي طرَحَه أهلة إلخ 
قال الأثقاني وفي الشريعة اسم لما يُوحَد مَطرُوحًا على الأرْض من صعار بني آَم وَالْقَطَة اسم لا يوج مَطْرُوحًا على رض منْ 
الأَموّال 1 


قول في المَٽّن وهو 


أي ولو كان الملتقط عَبَدَا . 


مق کن ا ن ي 


3 


ه وكتّب أَيبْضًا تا عة لما روي في الامتل عن علي رضي الله كه اه قال اقبط خر رولا قله المي ون تر مه وه 
ا 


* 


قولۀ وکا يُحَدُ قاذف أمّه 


ا 


و لہ 


ي لاا ا َعم حريَها وا يام الْحَدٌ مَعَ احتمال السقوط . 


a 
قال رَحمَه الله ( ومةه في بيت الْمَال ) رُوي ذلك عَن عُمَرَ وَعَلي رضي الله عنما ولاه عَاحڙ مُحَاج لا مال لَه وا قريب وَمَال بيت‎ 
SS کک‎ 


TT‏ ا واي ما ان ا مضي الاق عله ع عى فیط با مضي وه عله کون ء د 


ES‏ ر في للرحوع على القیط فیا کر الحاو كما إذا قضی لتا على شخص بأمره له ْج 


ېو وه اس o‏ 


عله وقي الام ا رع على اقبط برد اثر إا لذا صرح هب وة Ts‏ 
or‏ 4 ا ٤ e‏ 


حع عَلَّه بالاحتمًال قال رَحمَهُ الله ( کرثه وحتايته ) ي تممه في بيت الْمَال كما کون إِرنه له وتاه فيه عَلّى ما بيا 
ارح 
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e 
. م ما إذا ّل اللقيط عَمْدا أو حصا ينر قل باب العش وَالْحَراج من كتاب السير‎ 


قوألة لِأئة ليْس له ولايَة الإلزام إلا أن يَأمُرَه القاضي 


أي وإن کان مَعَ اللقيط مال أو دابة فهو لَه به فق عليه مه بار القاضى ي لان اللقيط حر وما في يده فهو لَه بظًاهر يده كا كر في فتَاوّی 
الولوالجي . 


أي في إنْمَام ما شرع فيه من التبرع 


أثقاني و كب ما تَصهُ وقد کون للرُْحُوع . 
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تو2 * 


قوٴله وجنایئۀ فيه 


rz 


ي لو حى اللقيط جناي حَطاً على سان أكون ديه في بيْت الْمَال . 


ا 


قال رَحمَهُ الله ر و اده ماحد ) اي ا باذ خد اللقيط أَحَد من مقط لان َه مقت له کان اح بحفظه ولم كن ليره أن 


سو ر هو 


عة مه إل يدنه TRE‏ يسرد لاه رضي پاسقاط حقه ولو دفعه ١‏ إلى القاضي فل له ُن ا بُ مه لاحتمال أله 


وله دَفعه له کون موه في بيت الْمَال و اي بدلك فكذلك أن ا قله مه لَه بالالتقاط ارم حفطّةُ 


سے ەر و ق e‏ 


A E LT TC TL EN TH 


شرح 


قولة فكان أحق 
أي كما في سائر الْمُبَاحَات . 


قوْلة فلا يُسنْمَعٌ من إن شَاء كَالوصي إلخ 


عو موو ەور 0 


إن مات اللقيط ورك میرانا أو لا فادّعَى ر اه ا صح دعوئه استخساًا ضا لان في حَلة لْحَياة إلّمَّا صت دعو السب لان 


SN aE aE E N E E 


ق 


E‏ وو اعو رر رو 


قال رَحمة الله ( وه يقت سيه من واحد ) يني إذا عه ولم يذعه الملعقط والقيّاس أن لا يشت سه من لاضن إبطال حى الماتقط 


مړ م وي وو رور ١‏ ص 4 کو رر ا رو ن و 


في اليد وا يلك ذلك وه الاسشخستان آ اقرا ر بما ينْفعةُ وُو ماج إليه لله ب شرف بالسب ويعيرٌ بعدمه والملقط لا بتازعة فيه 


ت ا ا 2 © 2 o‏ 2 3 


فصت دوه ٿم من ضرُورة بوت السب ان کون هو اح بحفظ وده من الاحتي و كم من شيء ُت ضما ون لم يبت قصْدَا 
وقيل صح في ح اسب دون إنطال اليد مقط لان يده كيت في وفت لا مازع له فيه ل عدر على إبطالا والأصح الأول لما ذكرتا 


رو ۾ ن 


هدا إذا لم يدع الملتقط مع وإن عا فدَعوة الْمقط أولّى وَإِن كان ذم لاحر ملحا لاه صَاحب يد والقياس أن لا قبل دَعْوة 
الملعقط أصلا لاله تتاقض كلام بدعواه َه ابه عدم أف قبط ولا پإقراره يلرم اللقيط حُكمْ السب TS‏ 
الاستخسان أله إِقرارٌ ر على فسه باه رمه فة وجب عليه أن يحْفطهُ ويكتسب لَه ما ينْفعه وقد قذ فى عَلّى الإلسان وده الصغير ثم 
2 له ليْسَ فيه إبطال بد أَحّد 
ا ر و کے ر اکت و اس ت 


ر ص 


3 


يمسَع القبول كالْمُلّاعن إذا أكذب نَفسَه وقيل يقبل قول قياس واستحسانا لا 


Ra 


يعرف والاقضٌ فيمًا فى لًّا : 


عل ااه 
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ُي 4 O‏ 
قوله و يدعه الملتَقط 
يني سابقا عَلى دَعُوّى لمعي أو مقار 


ر #4 0 


ولو کان ذس TS‏ صاحبٰ الد وی وهو الذمي ویحکم بإسلام ت 


e او‎ 


التسشت محرد غوى حارج اضما قياس أن ابت ت إا به لاله بقن ابعال حى ابت بمُحَرّد دَعْوَه وهو حن الحفظ الثابت 


ا 


ما إذا اذعَياة على اعّاقب e‏ اوی وان ادَعَياهُ مَّا فالملعقط أولى 


ت اح 


للمامقط و حو الرلاع الكارت لعَامّة المُسلْلمينَ وة الاستخسان أله إقرار للصبي ا ا ل رف باب راديس اقا د ر 
E A a‏ 
ملك وَهَدَا مَعَ زيادة ما د كرا حاصل بهذه الدعْوى قد عليه نم ينبت بطلان يد الملتقط ضما مُرلبا على ووب الصال هذا الع ليه 
لن الأب احق بکرته في يده من التي وَصَارَ كشَهادة الْقَابّة على الْولادة صح نم تركب عَليْها امنعحقاق الْميرَاث ولو شهدت عليه 


TS‏ هم أن عند ابض ينت سه من المُدّعي ويكون في يد الماقط 
للحَنْع ب ملعتي الود وَالمأنقط وَس بشيء . 
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0 


. ر ان الْمُدّعي سَواء صَدق الذي هو في يديه او ذه‎ e 


قوله إن اذَعَاهُ الملتقط أولى 
الا 


ال الکڙڪي في مضه فان سن الي هو في يده او الحَارج فهو لدعي | الأول منْهُما إلا أن يقيم الاحر بين أله ابه فيكون ابن الذي 


اقام البيئة دون المُدّعي . 


O: 


قول وَإِن كان ذميًا والآخرُ سْمًا 
أي حى لو كان في يد ذمي يدعي أله ابه وَأقام بيت من الْمسللمينَ أله ابه قضى للذمي بحكم يده وأا َو كان الْمُدّعي للقيط حَارحَيْن 


رو ا اق ر £# o‏ 


وأحَذْهْمَا ملم والاحر ذمي وأقاما ية من المُسلمين يقضي لملم . 


کاک 


ر 


وقد يخقی . لصغيرِ 


ي : ت تاس ي الخارج سارت بال حَقّ بمُجَرد عى وها هُو سرام الَنَاقضَ ! لله ما عى اه لقَطْهُ كان افا سه فلم 
اذعَاه َاقضَ 


0 
و بور 5 و OH‏ 


قال رَحمَهُ الله ( ومن اين ) أي يشت سه من ا e E‏ 
عَلامة يكو اهُا لاستتوائهمًا في السب واب بت م ين أيْضًا عند الاستواء في الْحُجة عدا على ما بي نّا في باب الاستيلاد قال 
ر ت ا ع ی ا ا ی ا ےی ا 0 


ر 
رر م ت ا 


بها بحلاف اة حَيْث لا يرَحُح صَاحب العامة عند التازع فيا لأ الزجيح لا خر إا بد خود سب الاستعخقاق وذ جه ذلك 
في اللقيط وهو الدَعوّى دون اللَقَطة ا یری ن حدما أ ارد يها ومر بالليم في اللقبط ايار العامة له صنل في الشرع قال الله 
کے إن كان قميصةُ قد من قبل ) الاي وقال الله عا ج 1 َعْرفهُمْ بسيمَاهُمْ ) وَإن وَافَقَ بض العامة وَحَالف بض سقط الَرْحيح 


ا 


إذ لس أَحَذهُمًا بأولى من لاحر بالاعتبار ولو سبَقَتَ دعو أحدهما فهو ابه لعَدَم الترَاع ولو اذَعَى لاخر بده کا قبل إا به نان الب 
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2 ق 


قوی ول اعت امراّان قضّی به اا عند أ 


محال هما بحلاف الل 


ا ي وو ا د وو ا ت کيا 
بي حنيفة وَعنْدَهُمًا لا يقضي لواحدة منهمًا لأن نبوت السب منهما يعلق بحقيقة الولادة وهو 


٠ و‎ 


اشح 


قولة ثبت نسب من انين ايض 
ي ن عه كر من رين روي عن بي حية ئه مع من تة وال او وف من اين ولا لمع من كر من َلك وال 


و ر Io‏ 


محمد سمه و ا من اک س ذلك بائ وکا في شرح الأقان والكمال بنشاةء 


آي إا اذعاة اتان و وص أخدهما علامة فى جسده فهر آولى بد قال الاقات هذا إ5 ادع تسب الرلد رجلان :ارجات لاه إذا کان 


ی ی و 
I o‏ ل ا ر 


E A N Eas E A RE‏ وا , کو و )ل ٤‏ و وري اا ي 
أحدهمًا ذا اليد کان هو آولی به إلا إذا أقام الاحر البينة قال الإِمَام الإسبيجابي ولو ادعاه رَجلان آنه ابتهما فان کان أحدهما مسلما والاخر 


به لملم وإت كاا مسلمين فايهما أفام اة قطي له ولو أقاما جميعا البينة قطي ليما ولو لر يقبا اليا غير أن 


و 


دما فاه يةد 
حلشما و صف بده علامات ااب و لاخر لابجل أن الواس ور لر بصت كل واد ماه ل ا 


ولك لان العامة تصلخ أن تكُون مُرَححة كما في ماع الت قال الكمال ولو أقاما البيئة وأحذهُما ملم کان ابا لملم ولو لہ 


8 


يَصف أَحَدَهُمًا علامَة كان ابتهما لاسو ائهما فى سَبَّب الاستحقاق وهو الدعَوّى . 


اص 


E ّ E O iD E SAR REA aE KEE‏ ا 
وكذا لو أقامًا وَهُمَا مسْلمّان ولو كائت دَعُوّى أحَدهما سابقة على الآحر كان ابت ولو وصَّف الثاني علامة لبوته في وقت لا مازع له 


ەر 
ەر ع ا 


e‏ اا 2 9رر 0 ۶ و ي 
فيه وإِنّمّا قدم ذو العَلامة للترٌحيح بها بعد ثبوت سببي الاستحقاق بيتهمًَا وهو دَعوّى كل منْهمًا ما قالة ا 
مر ی د ی ق MERE‏ 


الكمّال ولو اذَعَّاه اتان خحارحان مَعَّا وَوْصَفَ أحذهُمًا عَلامَة في حَسّده فطابق فهو أولى به من الاحر ! 


O E N E OT 
ذي العلامة أو کان مسلمًا وذو العَلامة ذمی‎ 


قوْلْة ولو اعت امرأتان فضي به لهمًا إلخ 
ولو اذعت قران اللقبط آنه ولدهما و كل واحجد مهما يقم اليه على رل على حدة أا وده مه قال أو فة يصو ولدهما من 


TT 


الرَحلین حمیعا واا َا يَصير ولَدَهُمَا وا َد الَحُلَيْن . 


رە وگ کو مور A‏ 


قاضى حان ولو ادعته امرأة أله انها فإن صدقها رَوْحها أو شهدت لها القابلة أو أقامت بيتّة صَحت دعواها ولا فلا لأن فيه حمل السب 
على العير وآنه لا يجوز . 
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ي ولأبي حنيفة أله جُعل م مَحَارَا عَنْ دَعْوّى الْإرّث والَربية وُو من أحكام السب كمًا في حى الرَجليْن . 


أثقاني 
YS‏ 
جد في مَکان أَهْل الذمة وَهَدَا اسان لن دعوته َقَضمَنْ السب وهو تفع لَه وسال الاسام الثابت بالڌار يضر فصت فیما ينفعه اشع 


م ر 
م 


9 مآ ا قل دعو لال کم ا ا ل‎ e E 
NAE RE : لَه صَارَ تبعا لَه في الین وهو يضرهُ وح الاستحستان ما ياه وول ٳن لم يکن في مَکان أَهْل الذمّة ؟ َصريحٌ‎ 


اَلَف مايخ فيه فُحَاصلهُ أن هذه المسألة على أربعة اوه أَحَدْهًَا أن يحده مُْلمٌ في مَكان الْمُسْلمينَ كالمسحد أ و القرية ية أو المصطر 


لنشتلہی یکو تلت وای ان تجن کور نی کن خل اکر کیہ لکیس ور ہن مرم کون کارا الت ن بی يجله 
ھک المسلمين وَالرَابعٌ ان يجه ملم في مَکان الكافرينَ قفي هين الفصليّن احمَلفت الرواية ففي كاب اللقيط الْعبْرَة لمکا 
SS‏ انید اا ری گن 


سا ع 


ك 
رن و 4 r0‏ 3 


ب این ره لار ی إا سبي الصَغير مَعَ أحد أبويه يعبر كافرا فكذا هَذا مع يد الْوّاحد لا يعبر المَكان لاه كالب في حقه 


لقيامه بتربيته وفي رواية ا فهو المُحرُ لن الاسام علو ولا يعلى 


N E E E E E‏ و الصليب والزتار فهر كاف 


قولۀ فِي المَڻن ومن ذِمَي وهو مُسِم إلخ 
قال الْكَمَال وإذا حکما باه ابن الذي وهو ملم فيجب ان ن يرع من يده ٳذا قارب 


امه المْلقَة كافرَة . 


ًن 


ن يقل لادان ن كما قلا في الْحَضاة إذا کائت 
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قول ففِي كتاب اللقيط العبْرَة للمكان لسبقه 


چ 


e‏ حم و 


e 
ا۹‎ 


له ألا ثرّى أن ت بعد تَبَعيّة الأجّوين فوق تَبَعيَةَ الدار 


ەرو ره ر ا رہ 


ي لأن بيت وَين الأبوين حرية ول حزية بيه وَين المَكان . 


قوالۀ وَفِي روايّة 

آي في كتاب الدعوّى . 

ثقاني قال الْكَمّال وفي كاب الدَعْوى القت اشح في بض الخ اعمبر الواح في القصلين وفي بض سه أي سخ كاب 
الدعْوّى من المَبْسوط اعثبر الإِسْلَام أي ما صي ير الود به به مسلا ضرا للصغير وا ينغي أن غدل عَنْ ذلك فعلى هَدا لو وَحَدَهُ كاف في دار 
اسم از شتلم فی کنیسة کان شللما ارت الور أرما اکان وهو ما إا وده نلم فى رنه من رى الشتلمين فهو نلم أو 
كافرٌ في تخو كنيسّة فهو كاف واخلافيتان وهُمَا ملم في خو كنيسة أو كافرٌ في تخو قرية للْمسْلمين 


تھے بے 


قوٴلۀ ون کان عليه زي الكَفرَة تخو الصيب والزتار فهو كَافرٌ 
ای كما إذا اخلط موائا بموّی الكقار : يعر الي العامة لقصل . 


0 


قال رَحمَه الله ( ومن عند وهو حر آي ب يتت سب من عبد إذا اذعاه و الد eS‏ مه كَمَحّض مَْفعَة في حَقه 


ق ا ا ا حرا فا بطل الحرية النابئة بالدار بالْوهم وو قال العْدُ هو ودي من 


و 0 


روحتي وهي مه فصَدَقَه مَولَاهَا تت نسب ويکون Sl E‏ بتصَادق الد وَسيّدهًا وقال آبو 


E 4 O O E e 
رة النابّة بال ر بالك‎ E E yS 


٤ 


والح في دَعْوة اللقيط وى من العَبّد وَل اذعَاهُ حُرّان حدما أله ابه منْ هذه الحرَة وَالْاحرُ من الأمة الذي ا لاله 
اکر اناا لکرنه بت - حَمیع اخکام السب ولو کائت الَمَة سره لَه لاله ثبت الحكام من انب والآحرُ ر من الْحَانبين فكان أولّى 
ولش ای من الل عند ازع 0 ا 6 کان ا ورن کا عد الد آری تہ اکر ہے بابرسلم یکر عة لاسرا 0 


م م ق ا 


استواء وکذا عبد ّا يرجح بايد 
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شرح 


قولۀ في المڻن ومن عد وهو حر 

تال في الفكاوى الْولوالحي ولو وَحَد الد اللقيط ولم يعرف ذلك إلا بقوله وقال الى كيت بل هُو عدي فالَْوْل قول الْمَولّى إن 
كان اَذ مَحْجُورًا لأن ما في يد المَحْحور كاه في يد امول لائ ليْس لَه يذ عَلى تفسه وَلهذا لو افر بين حر في يده لعير الْموّى َم 
صح إقراره إا کله المولی کہا لو کان ل ي کالم یو ا ن¿ مأذوًا لَه في القَحَارة اقول قول الد لان للمأذُون بَا عَلّى 
تفسه وها َو افر بن حر في يده لعبْد الْمَولّى يصح إِقرارهُ وإن كلب الْمَولى فيكون القول موه يما في يده قول وإن كدب الْمَولّى 


ا وت ا 


کون اقول قر "f‏ کر رذ اف يده حرا ٣ا‏ إا ن يقيم سيده بيتة که عبد . 


کمال 


قولة ويكُون الولذ حرا 
لن رة ت شان السب والرق قفي الأول تفع الصبي لاه يخصل له الشرّف بوت السب فييت ذلك وقي الثاني رر فلا 


ا 


ثبت ذلك لأن الظاهرَ هُوَ ا ا 


شا 


قال حم الله ( وکا برق إلا ية ) لاه حك م بحریته بالدار فا عير ذلك إلا بحجة وه يشرط ان کون الشَهُود لمن لاه ملم بالدار 
از بايد ا ینگ عله بعټادة کار الا یر کافراپوځوده في مضع شل اله م على ما ّا وَالْحَصْم فيه هُو مقط باعتبار يده 


ك بحفظه فيقيم عليه البينة توصل إلى حقه وكَذا إا ص لقي قبل وع لا نع مع تصديقه لاله ضر به 
رَه شتا ند کم لر بعلا ما إا کا مرا ني بد رل تاف آل ئة رست غلم ل : کون غا و کر م 
ی ا وی ی ع ی و ی و کا ر لَه ك إذا رَد لا صح 


a O 
إقرارهُ بالق لاه قصل به الَكذيب من جهة اشع فصَارَ كما لو قصل به الَكذيب من ج حهة لمر لَه‎ 


شرح 


له والخصْم فيه 
ےم وم ور 


. يقال البيئة ًا قوم إلا على حَصم مْكر ولا حَصْم هنا‎ YY 


Cy 
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م 2 
ا ر 


اي لاه I‏ 
لوه والْفرق أن يده لمنقعة الود وي دَعُوى السب منفعة فوت المنفعة التي أَوْحَبت اعتبارً يد الماقط تول لحْصول م 

المقصود من اعتبارها وهنا لس دَعْوّى دة كلك بل هُوّ بَا يَضره لديل صفة الْمَالكيّة بالمَملوكية فا زول إلا بين . 

کمال رَحمَه اله 

قال رَحمَهُ الله ( ون وج مَعَه مال فهو ا له ) لَه في يده وَهُوّ من أَهْل الْملْك لکونه حرا فیکون ما في يده لَه باهر يده وکدا إا کان 
لمال مَشندودًا على الدَابة واللقيط عَلَيهّا لشَهَاد دة الظاهر من حَاله ويصرفةُ الماعقط إِلبه بار القاضي عن الْبَعْض لاله مال ضائع ا يعرف لَه 
ال ااي ا ف و ا ا 
واية الإلفاق وشراء مالا بد مله له لمَصاً ا ا او ر ی ا ر ا ع ر 


س اسو س 


فإذا الدَفْعَ يمى الْمَال ضائعا ر غ على َه ملکه أو ّت الال 
اشر 


لۀ فِي المَڻن ون وجد مَعَهُ مَل فهو 
ثم الملققط ينف عليه من ذلك لمال بأمر القاضي لعْمُوم ولاية القاضي وَهَذا لاه صب اظرًا لأمُور المُسلمينَ وهو ظَاهر الرَوَاية قال 


ا و ا ی 


تقاني 


م 


قولة وکَذا إذا كان المَال مشذودا على الدابَّةَ واللقيط عَليْها 
قال الْحَاكمْ في الكافي وَإِن وُجد اللَقيط عَلّى د دابة فالدابة لَه . 


م الك ون كان عه تلا ذرة 5 على الحفط وللقاضي وله صرف سنه إّه ركن اله 
الواحد بأمره قول وللقاضي ولَاية صرف مثله ليه أي وكذا لعيره مره . 
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لَصلَحَة اللقيط من ماله 


8 


اا ج کار ار 


فح وقي المبسرط وكذا كوت الذابة له لسيق يذاه إليه فان ال ب َع لراکبه وهو كمال آحر مه . 


کاک 
قال رحمَهُ الله ر وكا يصح للملتقط عَلَيّه نكاح وََيّعّ وَإحَارَة ) لأن ولاية الرويج على العير س تسشحق بقرابة أو ملك أو سلطة ولم يوج 


شىء منهّا اصرف في الال لا بَجُور إلا بكَمَال لرأي ووفور الشفقة ولك يُوحَدٌ في الاب وَالْحَد لا عير لدا ل نله الم مع ّا 


ص 
ت 


تلك اإلکاح قدا وى وَهَدَا لان في کل منهُمَا لم وجڏ إا شَطْرٌ العلة وهي كمال الشفقة فيا و كمال الرُأي فيه فصر كَالْعَمٌ وَاْإحارة 
EO a AP SES a E E E‏ 


وت 
ن 


٤ 


عرف في مضع ودر القدوري 


له أن يۇ جره لاله ربج حع إلى تثقيفه وَالاول اصح وهو رواية الامع الصغير 


° 


الشرح 
قول في الْمَشن وا يصح للماتقط عليه نكا وبع ) أي وشراء ليستحق الم ديا عليه لن الذي لل ا اط الا ا 


قول ولهذا تا تَمْلكة الأم مَعَ انها تملك الإنكاح 
أي عند عدم العَصِبّة . 


قول وَهذا لان في كُل مثهمَا 
٠‏ الام والملققط 


(AR 


a‏ الأم فإاتها تملكه 


ت ادام ولَدهَا وإحاره ٤‏ 
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قوٴلۀ وذكرَ الڦذوري أن له أن يُوَجُرَهُ 
ی فی ار اک اھ ان ھا رت ان و ا ا 


قول لاه يرجم إلى تثقيفه 


آي كُقوه 
قال رَحمه الله ( ويسلمه في حرفة ) لاله تفع مخض بهذب تفسة ويطلع صَاحب الحرفة والاشَعًال به يمْتَعْهُ عن الاشتعًال بالفسّاد فيكون 
ما ف الا واا 


شرح 


قولۀ في المڻن ويلم في حرقة 


3 


له مر باب التنقيف و حفظ حاله عر الشات وصياتته عر الفساد . 


قال رَحمه اله ( ويقبضْ هبه ) أي إذا وهب للقيط هبة فللمائقط أن يقبضها لاله َع مَحْض ويس فيا احتمًال حلاف وَلهّدَا يلك 


ال به 0 ا سبْحَائة وتَعالّى اعم 
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كتاب اللقطة 
لَه مل اللَقيط في الاشتقاق Ea‏ ن کنا مهما مشت من الالتقاط وهو رفع وَالمَطة بضم الام وشح القاف اسم القاعل ل للمبالعّة 
وبسُکون القاف اسم المفعُول كالضحكة والضخكة وسمّي هدا لمال الوط باسْم الْفاعل مله لريادة مى احص به وهو اک 


رآهَا ميل إلى O‏ بالرّفع لأا حاملة عليه فأسند ها مَجاڙا جعت اها هي التي رفعّت لَفسهَا وتظيره لهم اق 
واي و ر 


E NS‏ اسم ماعل سيت بذك لان ن راجا رب في الوب والحلب فرت کالما حلت فسا أو ركت 
سما قال رَحمَه الله ( قط الحل وَالْحَرَم َم اة إن أَحَذهَا ليردَحًا عَلّى ربْها وَأَشَهَدَ ) لان الاخذ على هذا لوَخه مَأذون فيه شرعًا بل هو 


o. 


الأفضَل عند عَامة العَمَاءِ وَيَحبْ إذا حاف ضياع فإذا كان كَدَلك لا کون مَضْمُوئًا عليه وصاحبها ضا يرْضى بالاًخذ ليحفطًهًا أ له عاد 
قد وجة مه لصتا دة ا جب عليه الضمان إلا قلا باه مائون فيه شرا لقوله صلى اله عليه وسم [ من رج لقطة يشود 
ڏويٰ عل ولْيَحفظ عفاصَمَا وو کاءَا قان جاء صَاحها فلا يكم ف فو احق بھا ون لم یجئ صاحبها فهو مال الله ای يؤتيه مَنْ اء ) 


جرج و 8 وشي و م 


رواه احمد وابن > ماه . 
وعدا مطل یول َة الحل ولحرم وات المسقعفة ا یسل له أن برعم لان مال عبر ا جو ریات اید عله إ ياذته كما اجوز 


ناوه إا بإذنه وقال يعض الْمسقَدّمينَ من نة الابعين يحل لَه أن يرَعَها 


س رم 
کیا ی 8 


E يد اة‎ SS a ١ وار‎ 


ور کیو ٤‏ ر 


نکیا ونټ فی قحاد ی از نة تاج أله أحَذهَا E‏ ا ا غه کاله ر 
َه أحَذها لتفسه ضَمن لوحود التَعَذّي على مال لر فصَارَ كالْاصب وقال صلى الله عليه وَسَلّمّ ل على اليد م ما أحذت حى ترد 


وَإن لم يُشهذ عند الالتقاط واذعى أ َه أحَذَهًا للد وَادّعَى صَاحبهًا أله أحَذهًا لتفسه فقول لصاحبها يضمن الْماقط قيمتهًا عندَهُمَا وقال 


ار ا و ا ا ی ا ی ا ا وی ما کا ل فل لی اع ی ي 
اقساد ولان مقط منك ومالك مدع لمان فالقؤل قول انكر وهُا هخد مال عبر بعر إذنه وهو سب الصَمّان يضمن . 
SS‏ ا ی وا من الظاهر عَارضةُ مل وَهُو ان الظَاهر ان کون 


ی 


الصف عاملا لتفسه وَصَارَ َير ما لو أَحَذ مال لعي وَاذعَى َه وديعة قالوا هَدَا الاخَافُ عند اكان اما ! إذا لم يُنْكنهُ بان لم يجڏ 


٤ء‏ و 


أحَدا E‏ حاف عَلَيهَّا م م الل فا بع بالاشاق لن رك شاد إنّمَّا بل لآ 


o 2o0, 2o 


ا ا ا ا ر کے ا ا وذكر الْحَاكم في مختصره إن رها بعْدَمَا وها ضَمنَ 
لا بالشخویل ارم حفطھا وبالردٌ مار مضا لا وا کلت قبل اویل بحلاف ما إا لم لهذ حَیْت أا برأ م من الضَمَان به ناقا لان 


کر ای 


که آذ ها 


جو ار 
& َو o‏ 
ت ع 


الظاهر ا له اَذ لتفسه فلا برأ ب بعر الرَد E E N TT O a‏ 
e‏ 
شر 


منَاسبة اتابن أعني كتاب اللقيط وكاب الط في غاي لظهّور لؤحود معنى الط فيهمًا حَميعا إا أن اقيم اھ بالود من ا 
2 َة اتتا بالتوة من المال لان عله يذل على مى الفاعل كالهكزة واللمرة والشحكة بفتح الاه المال الوذ كالما لط 
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اا لکثرَة رَغَبات الاس فيها ميلان لطع يها فسُمي لقطة على الإستاد المَحَازي وَفي المَٿُوذ من بني آَم ياء عن تيوه لاروم فقت 
ومُولته هسمي قيطا أي مَلقوطا عَلّى سيل اتفال وَإِرَادة السلَّاح في حَاله كَمَا سمي اللُديغ سَلِ ا م 


أثقاني وال الْكَمّال هي أي اللقَطَة فة بقع اَن صف اة للَاعل كَهُمرَة ولَمَرَة وة وضْحَكة لكثير َر وعَيْره وبسُکونها 
الول كضحكة وز ادي بُعنحك مث وها به وتا تيل لمال عة باتنع ان TT‏ 


مال قار الال باعتبار ا داع إلى اذه می فيه تفسه که الکثیر الالتقاط مارا إا فُحَقيقة الْمَقَط الکثیر الالتقاط وما عَنْ 


معي وان اعرا بقع القاف اس لمال ايا مول على هذا شي بط على الال ايا كام كمال . 


يجب إلخ 


کک الكافي ذ في بير بَفظ الوب وفي الخاصة كرض وعَلى هذا فالمُرَادٌ بالْوْحُوب الافتراض وقال في الهداية 


اية أي الالتقَاطُ 
الوّاحب إذا حاف سباع على ماقو وکت ما لص آي برضن کا د دم في اللقيط قال الأثقاني نہ 


الأصل فى جواز أذ اللقطة َر له عليه الصا السام [ ماحد قط يه دوي عَذل أ ال ي الام في فم الم و خد 
للقطّة مَنْدوب ليه لقوله على ج وتعاو وا على ال واسَقوّى { وقال في شرح الطْحَاري إا وَجَد لَقطة فالفضل لَه أن َرََعَهَا إا كان 


وم رشو o‏ 


ان على تسه ودا کان ا اتن ا برها ول في شرع افع سح اح القع وأا تحب قال في ارال قال أو تعر عة ن 
محمد ن سام رك المقطّة أل في فول أصنحابتا من لها وَرَع اقبط فصل من ركه وال في حَاصة القكارّى إن حاف ضياع 

تر رع وان لم حف بباح رها حم لاء ء عله والأفضّل الرفٌْ في ظاهر المَذَْب إلى هتا مه وقال في الفاوّى الوَلْوَالجية 

انلف لْعلمَاء في رفعهًا قال بَعْضهم رفعهًا أفضَل من ت رکھا وقال بخْضهمْ حل رفعھًا وئ رکا أفضّل وَحهُ اقول لول و رکا ا 

اتن من ان تسل إلا بذ عات تة عن لكا وخ قول لهي اذ م سَاحبَهًا حبها رمَا يلها في الْمَوْضع الذي سَقطّت مه فإذا ئ ركَهّا 
وتخا صَاحُها في لك امرض م فال ولارل اسح 

وقال الإسبيحَابي في شرح الطْحَاوِي ولو رَفعَهًا ورضها في کان ذلك فلا ضَمَان عليه في ظاهر الرُوَاية وقال بَعْضٌ مَشايخًا هَدَا إذا 

آذهًا : تم َعَادَهًَا إلى ذلك اكان فهو ضامن ذهب عن 5 الْمَّکان و يذهب وَهَدًا حلاف ظاهر الرواية إلى هتا 

E TT N E TE 
في ذلك المَكان في بد صاحبه حُكمًا وَرَهه ليه كرذّه إى صتاحبه نح في كاب السرقة في لقب اللصً والظر ما كب على قله في‎ 


اشن وعََف بک له افع . 


فما ذا هب عن مکانه e‏ ووضَعَهًا فيه فاه يضمن وقال بَعْضَهُمٌ إذا 


فوٴله وليّحفظ عقاصَها وَوكَاءَها 
العفاص الوعَاء الذي کون ف فيه ۾ الَفقَة منْ 


جلد أو حرقة أو عَيْر ذلك وال وكاء الرباط الذي يشدٌ به كاكي قال الأثقاني وال و كاء رياط 
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قوٴلۀ المتقشةة 
المتقشفة : المتعحقة الدين وأصل المعَقشف الذي لا باه الظافة قيل لمرد الذي يقنع بالمرقع شن الاب e‏ م 
من الشف وهو شدة اليش وحشر ك 


نح و کب ما ص لاله عليه الصا السام لم ينه عَنْ ذلك وا لكر عَلّى من عله بل مره بعريفهًا . 


م 


قوألة ولأئة لو تركها لا يَأمَن أن يَصل إليْها يَد خائنة 
قال كمال قَإن علب عَلّى نه ذلك إن لم يأخذها قفي الخلاصة يفرض الرَفع وو رَفَعَهَا ثم بدا لَه هن يَضَعَهَّا مَكانهًا قفي طهر الرُوَاية 


a وھ‎ 


E N‏ ما َصه ضيح ماله كان رها وسية إلى إيصال الْحَقَ إلى مسحقه ولهذا قالوا جب إذا حاف الضيّاع 


ت ر3 م ا 


كافي شرح الوّافي وَقال ذ في الهداية وهو ر الوَاحب إذا حاف الضياعَ على ما قالوا قوله وهو 


أي وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لان الإشهاد عير واحب عليه عندَحُمْ بل هو مسحب وذكر في شرح الأقطَع قول مُحَمّد مغل قول 
بي يو سف في أنه لا يضمن والقول لَه مَعَ يمينه أنه أحذها للرَد 

۴ و ا کے ی ا و 

كاكى وكتب ما تصه قال الطحاوي وب تاحد 
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کا 


ي و ت ار ی غ ب انیو ا کن ب آله أَحَذة للمالك فاقل ما فی اباب ان کون مشکوکا 


في اه أَحَذه له أو لتفسه فلا يضمن لمن بالشك . 


کړ اع ع 


که مي من الإشهّاد کا 


٠ GC, 
Rt: 
۲ کان‎ 
C* 
3 
ج‎ 
0 


ناخاو فی د مُختصره إن رها بعد ما حَولها ضَمِن 


وقي الابيع : يضمن سواء وها أو َم يُحَولْهَّا وُو حلاف ظاهر الرواية وَهُو الاح . 


قال رحمَهُ الله ( وَعَرّفَ إلى ان عَلمْ ان ربا لا يطابها أي عرف اللقطة إلى أن بعلب عَلّى ظنّه أن صا BY‏ 


بي حنيفة َه إن کائت قل من عَشَرَة راهم عَرهَا يام ون کات عَشَرَة فصاعدًا عَرَفهَا 2 ور اتا ای على ب ا م ما یری 


ودره مُحَمَد في الأصل بالْحَول من عير تفصيل بين الْقَليلٍ والكثير وهو قول مالك والشافعي ووجْهة أ عليه الصلَاة والسَام سل عن 
َة الذَهَب والوّرق فقال اعرف وكاءهًا وعفاصَها نم عَرفهّا ست فن ال فر فامتلاتها وکن ودي عك فزن اء طَالبُهّا وما من 
الدَهر فادها إلهه ) وسل عَنْ ضَالة اإبل فقال مالك وكَهَ دعهًا فإن مَعَهّا حذاءهًا وسقاءهَا رد الْمَاءِ وتأكل الشَحَرَ ّى يدها را 


وسل عَنْ السا فقال حُذها ّما هي لَك أو لأحيك َو للذئب رر فم واڪاري ورا در بس من عير فصل بين القليلِ 
والكثير وروى الحَسَنْ عن ابي حَنيفة نها إن کائت مائتيٰ درْهَم فصَاعدًا e‏ رلا وفيمًا فق العشرَة ة إلى الْماقيْن شف شهرا وفي لَعَضَرَة 


ر رار ایر 
ہے وھے ےر ے لای 


e‏ وان کائت تُمَرَة وھا صق بھا مَکانھًا إن کان مُحَاجًا أكلَهًا مَکائهّا ئها قَدَرَ لكل 
ما لیت بحَالهًا فکان هذا وما ذكرَهٌ ف في المعتقصتر راحلا لأ وة إلى اياده . 

oS‏ ار 

مقط عرفا إلى أن غلب على نه اَن 

E‏ دق بها وعَنهُ عليه الصلاة وَالسَام ( اه مر 
في الطريق فال ولا ئي أَحَافُ أن تكون من الصدقة كتا روه البخاري وَمُلم وقال حابر رضي الله عله رخص رَسول 

e N والسوط‎ e 

کعْب عرفا إن اء اح بيرك بعتا وَوعَائها وو كائها فاعْطهَا اه واا فاستمتع بها ي بها روه ملم وَأحْمَدُ فهذه لابا E‏ 


4 0 


و بسَاعة ة ونما مطاقة عن ادير اذك على أن ادير س بتارم وألا هر موصن ى راي مقط رتغي ان 


ی ا ی ای ی اا قرب إلى لوصول إلى صَاحبها وَعَنْ الحَلواني أنه يكفيه اْإِشهَا د أنه أحَذَهَا 
رذحا عَلّى صاحبها کون ذلك تعريفا وَهُو المَذكورٌ ذف E E‏ ا کا ملک رد قال 
اا 


2 
ET 


MEU GEE a NEE‏ م املك ون لَمْ يقل کان لَه ان الها م 
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ا ا الفا اقول قول صاحبها ذ کر أبو الث رفي الْهدَاية إا كانت القع شیا بم ن اسه ل 
يطلبها كالراة وقشر ١‏ اا إلقاوُ وه اة ويور الالمقَاعٌ به من غير عْريف كه ب قى على ملك مالكه لأن اَنْليكَ ليك من الْمَجْهُول 


لا يصح 
وفي الوَاقعات المَْارٌ في القشور والَواة مله وَفي اليد لا نلك وَإن حَمَعَ سبلا بعد الحصاد فهو لَه لإحْمَاع الاس عَلى ذلك وإن 


سلح شاة ميه فهو ا e‏ 


شرح 


قوألة فِي المَثن وَعَرّف إلى أن علم أن رها لا يَطلْبُهَا 
قال في شرح الحاو ي ولو قال عقت لقطة او ضَلة او َال عندي شيء فَمَنْ قال 
لکت ا صا عل وکنا ن وة لقطيي ول من سسرخموة سال ع َء عي ومين عندي قطان وكفلك و ل عاد عدي 


‌ 
و ت 


عة رئ من الضَمّان ون کات عَشرًا هدا كله إشهاة ه م E E‏ ها يردها على صاحبها قله الأثقاني وقال الْكَمَال ولا فرق ت 


و 


کون الط واحدة أو ار له أي المع اويل المتقط ام حفس وکا حب أن ين ّا أ TEL‏ 
الحلواني کی یکی ب اریت ا که ا ر ای ی ف رواک ر فد اة 


e‏ إخ فيد مثله فاقتضى هذا الام أن يكوت شاد لذي أمرَ به في الْحَديث هو اريف 
له عليه الصلاة وَالسامٌ ل من أصاب ضالة فليشهذ ) مناه فليعرفها فا ویگون فول دا عَذل يفي عند جحد الماك اقغريف أئ الها 


کا کہ کے ا بخن کار کا کج کن عقا ون اریت کا بر غل ما يَحْضرة العُدول وعلى هَدًا فلاف ابي 

بُوسض فیا إا لم عرفا اصًا تی اعَی ضياعَہَّا وَادعَی انها كائت عنْده ليركَهًا وَأَحَدَها لدلك وقَولَهُمَا إن إِذن الشَرْع ميد بالإشهاد 

أي بالتغريف فَإذا َم يعفا فقذ ترك ما أمرَ به شَرْعًا في الأخذ وهو مَعصية فان العًالب على 

اظ آله e‏ من قبل هلا ها يعرف به أله أَحَذَهَا يردها ًا لتفسه 

وحيتئذ فما ذكر في ظاهر الروایة من له إا أَحَذها تم ردا ّى مَکانها َا ب E‏ 
د د 


6 


ا هره لم حدما لتفسه وبه يتفي الان عله وده عض المَابخ بحا َا َم ذهب بها إن E‏ 
ممن ونم ت نه ذهب بها ولا والوَحْه ظَاهر المَذهّب وما ذ كرا لا ينفي وَحْه التضمین بکونه مُضيعًا مال غير بطْرحه بعد ما رمه 
حفغة ااذ 


ته اع 


قال اضي خان في باب لصب ولو أذ لقطة ليها : عَادَهَّا ّى الْمّكان الذي أَحَدَهَا مه بُرئ عَنْ الضَمَّان ّى لو هَلَكَ ا يضمن 
ولم قصل في الكتاب بن ما إذا كَحَوّل عَنْ ذلك الْمَكان AE‏ إلى ذلك الْمَكان ES‏ 
دا ادا قل الول اما بعد اول ا برا عن الان وليه مال أو حفر وها إذا اح اللقطة برها فان کان اَحَدَهَا لیأکلها ْم 


o 


عَادَهَا لا يبرا عَنْ امان ما لَمْ يردها إلى صَاحبها قال لولوالحي وإذا أحَذ القعة مرنها م أعادعا إلى لكان الذي وَحَدَها فيه َد 


ر 


رئ عن الضمان هذا إذ دا أعادَحا َل أن حول عن ذلك لمان ائ کا إا احا عد ما كول من لاه لما ادحا قل حول قد رك 
اَن 


الحفظ قبل أن يرم لأن الخد مرد بين أن يكون لارام الحفظ وَين ن 


! 
اعا 
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کون لطر والاملِ تی یلمآ فص 


للحفظ قبل أن e‏ 
ير مشي فكان لمشي دلا على ارام الحفظ فإذا أَعَادَما SS‏ نما 


ار 


اکل ey e TT‏ د الدابة 
ظ أو 


٤ 


ما إت أ حَذَهَا 
كخ م لك لمكن A E‏ ا a e‏ 
م اھا إلى مَکانهَا هو ضَامنٌ سواء َب عن أو َم يذهب وَهُو حلاف ظاهر ر الرواية وهو الأصَح . 


2 


ا 


قوٴله فان مَعَها حذاءها وسقاءَهَا 
لاوک لوول کو کے محرد اراد بو عاف ای ر بها عَلى السيّر وأَراد بالسقاء اوت الما ب ا 
کون ریها من ظمَنهًا . 


کاکي ( فرٌوعٌ ) سکرّان ذاهب العقلِ وقع وبه 
في الطْريق وَالسَكُرَان لاقم ذ في الطريق فجَاء رل وأحذ توه لبحقطةُ لما أله حاف ضياعه د ضَّمنَ لان السكرَان حَافظ لما مَعه مع عه لان الناسّ 


ا 


ا و 3 اض ر ع ر 0ے 


ولحي رَحمة اله في واه وقيها رل العقط لقَة فصاع مث ثم وَحَدَمَا في د رَحل فا حصومة به وي فرق ين هدا وَين 
الوديعة وَالْقَرْق أن الثاني في اذ اللقطّة كالول ويس الناني في أذ الوديعة كاأول وو قط رَحْل قيطا تم حه مه رَحْل فاحكَصَمًا 
فيه فالأوّل اح e E yS‏ 
e‏ يشت الاستحقاق لصاحب اليد الول فكان الثاني في 


تو من خر فمل ن القليل والكثير 
سير دة اريف بلول لأا ت للصدقة ن ر بالل: 
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قولۀ فالقول قول صاحبها 
ي مع يمين ائه لم يقل هي لمَنْ ادها له منك منك إباحة النَمَلك 


e 
قوٴلٴ لكڌۀ‎ 
لاله عَينٌ ملكه إذ بإلقائه يبيح الالتقاع للواحد‎ ll أي الشَيء ليسي كالنواة ( قى عَلّى ملك مًالکه ) قدا وَحَده مالك في يده لَه أن‎ 


م ص ۶ 


وَكَمْ یکن تْلیکا منهُ إِذ ذ اليك في الْمَجْهُول لا يصح وملك المُبيح لا يرول بالإباحة كر شيخ الاسام وو كائت مَفرقة فَحَمَعَهًا َيس 
مالك أَحْدها بعد اجنم لاه صر ملكا للاحذ 
بالحَنْع وکا الجَوَابُ في التقاطه السابل وبه کان يُفتي الصَذرُ الشهیڈ كدا في الذحيرة في المُحيط لو وَجَدَ اللَوَاةَ والقشورَ في مَوّاضعَ 


اک س کو و ېو 


متفرقة يور الالتفاع لها ما لو كائت مُجتمعة في مَوْضع فلا يجوز الالتفاع بها لن صَاحبَهًا نّا حَمَعَهًا فالظاهر َه ما فاا بل سَقطَّت 


30 


َعَالّی ٢‏ إن الله e‏ اَن ووا امات إلى حلي 1 ولك باثي يه عند ادر وباقدق ع عن دمه إذ إيصًا 


ەو ېو at‏ 


الشاب کيصال عَينها وإن شاء أَمْسَكها رَجَاء الظر بصاحبها وروي عن ان مَسْعُود رضي الله عه أله اث ری ان ا 


يقدر عليه فصق عله ب r‏ 


& 
٤ 


ت 
of 8َ‏ چ ي 5 ي ن ي ي 


E E 


8 
ف 


E] 


ای عة ا اة شمان شت رہ وان ل عر رات کک لیر چن کن م تز یاد ی 
الفضُولي حَيْث كَوقض اْإِحَارَة فيه على قيام الْمَحَل لان الْملْكَ فيه ا بث يبت إلا بعد حار فا يصو إلا في القائم ولهذا د ترط فيه يام 
المسََاقديْن والْمّالك َيْضًا عند الِْحَارَة وَإن اء من لمق لا صرف في ماله بقث إن ور وبحب لمان وإذذ شعت ر 
e‏ باح لَه ذلك فصا كتتاول مال لير حال المَحْمَصة ولا فرق في ذلك بين أن يعَصدّق بأمر القاضي أو 


کل ع ي 


بير أَمّره فى الم ا کے ق وی ر چ 0 کک ا کے 


° 


8 من الفقيرَ لاه اح ماله لتفسه بغير إذنه وكا يرجح لفقي عَلى الملقط بما لَحقّه من الضَمَان ولا الملقط يرع عَلى الفقير لما 


کے کے ع ا چ د 


عرف في مَوْضعه هذا إا هَلَكَت لعي في يد الفقير وَإن كات قائمَة أَحَذَهَا صَاحبها إن َم يض الصدقة له وَحَدَ عيْنَ ماله 
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اشح 


قول والملك يبت للفقير 

کک صَدَق يإذن لزع يلك افق فس الأخذ لأن الق أذ الصسدقة من الله الى لما ر روي ا له عليه الصلاة السام قال ل 
فع ) الْحَديث فلا قف على قيام المَحَل ّى ا N E‏ بالاخذ 
N SG SES TCD‏ ال لو عاد 


من ار الْحَرْب بعد الْقسمة بين وره . 


و کنب ما ر َه أي قبل الِْحَارَة ه هداية 


قول وا فرق في ذلك بين أن يتصق بأمر القاضي يي أوٴ بغير أمره في الصّحيح 
e‏ ا تصق الْمَقط إن قاي س للك تين لقعا وش عله ماج حامع الفَاوّى ی قوله لاه اح 


قول وا الملتقط يرجع على الققير 

اما مقط قله مَکه بالضَمَان وهر اه دق بملك آ 
ا 
قال رَحمَه الله ر وصح ا ) أي يجوز التقَاطهًا وال الشافعي رحمَه الله ارك أفضتل في عَيرِ السا لما رونا ونا ها ياف 
َلْهَا أن صل ليها يد حَائئة فكانَ في أَحُذهَا صيانهًا فکان E‏ ما نّا في غيْرهًا رطا اشر ی 2 
لاب يتناو لها وما روه کان في ديارهم ٳڏ کان ا ياف عَلَيهَا من شَيء وكَحنْ تقول في مثله بتر کها وَهَدَا في ب بض البلاد الدَواب 
يسيبها اهلها في البراري حى يتاحوا بها فيمْسكوهًا ES‏ 


ا 


ما رواه مالك في وَس عن ابن شهاب قال کات ضرال بل في رَمَان عُمَرَ رضي الله عله نه با وبل تاح تًا بُنسکهًاا أَحَدٌ حى إذا 


و £ 


ا 0 مر بمَعْرتها نم اع فِا جَاء صَاحبُها عطي مها 


فة وا 


وأا افير فلالةُ في ي ابض عامل لتفسه فلا حع بما لَه من الضّمَان عَلى 


ا 
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شرح 


قولة ابلا مُؤبلة 

قال الْحَوْعَري إذا كائت ابل ية فهي ابل EY‏ 

قال رَحمة اله وو مر في الإلقاق على اللقبط واللقطة ) ! نه ًا واية لَه في لإاب على ذمََهِمًا فصا كما إذا قضى دين غيره بير 
إن المَدين قال رَحمَه الله ( ويإذن القاضي کون د أي راثم پان ااي ا دیا على صَاحبهًا لان للقاضي ولَاية في مال 
E A N NA ES‏ 
تكون عَصبّبا في يده يخال لإاب النفقة على صاحبها وهو لا يحب عليه في المَعْصوب وحذه البيئة ليست للقضاء وَإِلََ هي ليلکشف 


a 
\ 


ووو ا و 


الال قبل مع ية صاسيها إن عر عن إقامة اليد مره بالإئقاق عليه يدا بأن قول بين حَمَاعَة من الثقات إن هذا عى أن هَذه 


ع 


رر r‏ 
٤ه‏ وو 


لقطة وا ا آذري َهُو صَادقٌ او كاذب وَطَلّب اَن آمره بالإنفاق عَليهَا فاشهدوا ني اُمرته بالإئفاق عَلَيْهَّا إن کان الام کم وکانَ 


لقي بو عفر يقول ينغي للْحَاكم أن يُحلفَهُ وظيره ما َو باع عدا عاب المشتري ولم يجدة وَعَلّبَ من الحَاكم أن اع ويوقي ديه 
a‏ 
TT‏ َة رة َو لرام فلا يرجم بالاحتمًال فلا بد من ن ي پشترط 


عله ديا عليه کما ذکرا في اللقيط و ما مره بالْإلفاق عَلبْهَّا ومين و اة 
عة أ لو كا امالك حاضرا طهر 


2 


ٍ 


1: 


e 1۳ 
ا‎ 


شرح 


قول وَهَذه البَيْنَةَ إلخ 
حَواب سوال مقر بان يقال كيف شَرط في الأصل إقامة البينة وا قوم البية إا على مُذدّعّى عله منكر وكَم بوذ ذلك فقال في جوّابه 
وََيْسَت قم اة لاحل الْقَضاء حٌى : ا ر ی ی اک کی ع ا 


قوالة ولس كذلك في الأ صح 

قال الأثقاني فإذا لر ففیه روایتان في رواية ا حع وفي رواية رح کذا ذ کر الولوالحي في تاوا وذ كر أَيْضًا فيها وَإذا باع 
اللمَطّة مر الْقاضي ا لصَاحبهًا إذا سضر إلا الم لان الْملتقط الما باعها باهر ااضي لن بيع بأمر القاضي كيم قاض ولو باع 
الْقاضي حار الي ey‏ لصاحبها إل المن كتا هدا ون باعها بير َم الْقاضي E‏ على إِحَارَّة ة امالك لاه باعَهُ بتر إذن 


من لَه ولاية لذن بعد ذلك إن كات الاقطة قائمَة في يد المشتر ري فهر يالا إن شَاء حار اع وَإن شاء بطر ابيع وَإن كات اللقطة 
الک فى بد المفري تاها السار إن شه طمن الان التبم إن اء د ضََنَ المشكري فن ضََنَ الائ كف الي لأ مَك للم 


2397 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


o 


منْ حين قَبَضَهًا وكات اَن للبائع ويََصَدّق بمَا راد عَلَى القيمّة . 


قال رَحمَهُ ١‏ الله ( وو کان لها تفع آحرَهَا وأثفق عَلَيْهَا من ارتا ) لان القَاضي صب اظرا كته إبقاء اَن من عير أن يرم صَاحبَهَا 


لن معن طريقا قال رَحمَه الله ( وإ اعا ) أي ِن لم يكن لها تفع وأثفق عليهَا بقذر ما ری من الْمُدَة ولم يهر لها مالك باعَها لاه 
لو أل لق لبها في ذه الْحالة تارق افقة تمتها ويس من لطر آذ أبقى اين وبحب عليها أحعاف تيمها هين الفط باليي ثم 


الثم يقو مَقَامَ اَن فيمًا كرا من اريف والَصدق به وفي كونه أَمَائة في يده وَفي الْبدائع أن القاضي لا ببيعهًا حى يقيم البيتة عَلَى 
تخو ما كرا في اأإلقاق والب في هذا الط إا له ا بور نال یحاف آن ابق 


اشح 


قوٴلۀ في المَٽن وڳو کان لها نقع آجرَهَا 
أي إا كات ية مما كح للإحارة كالفرس والبعير . 


0 


قوالة في المَّن وإلّا بَاعها 
أي إذا ل تكن الْبهيمة صالحَة للإحَارة كالشاة . 


أثقاني قال الأثقاني وإذا رقع أمْرَ اللقطة إلى القَاضي ئُظرَ فيهًا إن كان شيا ينك إحارئه كالدابّة رها وف عَلَيهَّا من إحَارتهًا ر 
لح مالكها عور وى قا ان ماله وإ م نكن إحارئه كالشاة ملا بيع حفط مء لحن مالكها شى بال 
حَيْث لم يكن إبقاء الصورَة لله حاف عَلَيْهّا أن لستأصل التق الْقيمة وَمَعَ ذلك لو رأى الإثفاق اصح أذن في الإلقاق وجعل الَفقة 
عَلّى امالك لأن فاضي اظ في امور الْمُسلمين فكل ما راه e‏ 


6» 
U\ 


قال رَحمَه الله E‏ إا حاء صاحبها وها منَعه احا حى يوفي الفقة اي أ فق عَلَيْهَا لان هَدَا دين 


وجب بسب هذا لمال لإحیائه فک د هع بها لمال كاه جل الاب كم سط جنا لين هلاك لن في بد مقط بل حبسها 


مص 


eS‏ م به على المُوکل ولو 
E‏ ا e NE E E‏ 


2 


کن ا راا سی عه ن قزمت ت ما يراه القاضي م من المدَة أعَطَاهُ القاضي من تمتها لله مال م ٍ 0 


بن على مَالکھا ارب الین ذا ضفر بحس حقه لَه اَن خده فالقاضي أولّى 


> 


4 


2 
ن ياح 


ارح 
وله ثم ًا سقط هَدا الدَيْنُ باك اَن ) قال في الْهدَاية تم لا يسنقط دين الفقة بهلاكه في يد المُلقط قبل الْحَبس ويسلقط ذا هَلَكَ بعد 
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الحَبْس لاله يَصيرٌ باحس شبية الرَهْنِ 


قال رَحمَهُ الله ر وا دعا إلى مُدعيهًا بلا بيتة ای لا بذع المقطة ی من عى أا له من غير إقامة مة البيئة لقوله عليه الصلَاة والسلامٌ ل 
ا الضَمَان يإرالته ف رال إا ية وا سحو إا بها املك وَلهَدَ 
رالمان على عَاصب ادير 


SR u 


شرح 


قوألة ولهذا وجب الضَمَّان على غاصب المدبر 
أي باعتبار إرَالة اليد . 


° 


قال رَحمَهُ الله ( فان بين عَلاممها حل ا َه الدع با حبر ) أي إذا بين الْمدّعي عَلامها حل للماتقط الدع إا ا 


القضاء وَالْعلامَة مثل أن يسمي عَدَدَ الدَرَاهم وَوزهَا وو کاءمًا ووعَاءِهًا وقال مالك والشافعي يُجْبرُ على دفعهًا لما رويتا من حديث ا 


AS Im 


بن كعْب وفيا رَوَاهُ ملم قال عليه الصلاة وَالسامٌ ‏ فان جَاء صَاحبُهًا فعَرّف عفاصَهًَا وَعَدَدَهَا ووكاءَا فأعّطهًا َه ولا فهي َك ) 


ا 


ا 5 ر ر ے 


وها امز وهو للْوْحُوب ولان الظَاهر أله كان في يده لاه قل مَنْ يعرف ما َيس في ق اك د 
صاحب اليد يتازعة في اليد دون الْملك فيشةرط الوّصْف لوحو المَارعة من وجه ولا َه مدع على الْمُدّعي لَه لما روا ا ولان الد 
e e‏ 


o اا ا کا‎ FN 


له بر ل عر وام ی ل ین ات هة ادحا مه ون كات ا ان اهما اء عد ئنم وة 


ر 0 0وو 


تزجع مقط على اذإ بن وا تزجع اة على أحد والمأقط أن باح مته كيبل عند لثنع قرا له اخيتا ن يجيء عير 
SS‏ فيستوق بالكفيل بحلاف الكفيل 


مرا غ 


لوارث غائب أو غرم عائب علد أبي حَنيفة والْفرْق له لَه ًن الملقط يا حذ كفيلا لتفسه هناك لأحتبي لا يعرف ولأن الْحَق قذ طَهَرَ 


ت 
٤‏ 


للحاضرينَ في رث فلا يجوز َأحيرُ القسمة بين الورك أ e‏ رمان الکفیل sS‏ 
حن ياضعا العامة لهذا حر على الفع يه ولا ضر عيبل امع لكايه على مار رئا وَإن صدقه الملقط قيل لا يبر عَلَّى 


وچ ورګ عو 


الع اودع إا صَدق الو كيل بقبْض الوديعة بخلاف ما إذا صَدَّق الْمَدينْ الو كيل بقبْض الین حَيْث يبر لاه إقرار على تسه 
بوحځوب دفع ماله لَه . 
وقيل يبر لان الظاهر لَه ولم تعن لَه مالك عَيْرُهُ بحلاف الوديعة ان الموٍع معن فلا يطل حَقةُ في اين بَصادقهمًا وان دفعَهًا له 


e‏ ر 


بقصدیقه نُه اه e‏ أَحَدَهَا من لن قزار مقط لا کون حح عله ون کات هَالكة إن كان َع له 


صل ےق 


کک من اا شان لما ذکرگا قان ضَمَنَ القابض فلا رب جع به على أحد لاه عامل لتفسه وإن ضمَن مقط فل أن يَرْحعَ 
لان الاقم ملكا اتان a N ES‏ 


Cb 
E 
e 


2399 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ذا قر بملك البائع ثم استحق المَبيع حع على 
باع بسن لما کر بحلاف ما إذ صق الود رل بض رديت 


ع 


فنعا یه انکر رها لوكا حت من وا رع بها عى ابض لان وكيل َال لُكل وني َعم امقر أن المُوكل الم لَهُ في 


تضمينه اه بعد ما فض وكيل من وَالمَظلوم ليس ا غ ا 
وللملتقط أن أذ مه كفيلًا لما ذکرا . 

قن کر او کے ا کک کر 1 ا نے ع الس کے ا ا ا ت کی ا 
کان دَفعَهًا له بقضَاء ضَمُنَ القَابض لما كرا وا يضمن المأقط لله مَقَهُور وإن ام الْحَاضرُ به آنا له ققضی بالدفع يه م حر 
خر واقام بینة اھا لَه لم يضمن لما د كرا o ED ES‏ إلى قاضي 


° 


حان 


مقر ا 


£ وم ق ق م س 
أ 


شرح 


س 


قوألة إذا أعطى المُدّعي علامتها 
يومضه ال 


ا 


ٍ 


قوألة وقال مالك والشافعي يُجبرُ 
کا وقعَ في سخ أصْحَابًا ا لَك القائل بوحوب القع بالْعَلَامة مالك وَأَحْمَد وداد وَابنُ الْمنذر فَإن في كب الشافعي قول کقولتا # 
کاک 


قوٴله فأعطها إِيَاه 
ووه الاستدلًال به له عَلَيّه الصلَاة السام اَم بالدّفع ‏ العامة بون إقامة ية . 


س ر 


ثقاني 


قول وما روا مَحْمُولٌ على الجوّاز توفيقا إلخ 
قال الأثقاني وام أا بحل الذَفع ون ابر عليه وتيقا بين ادبن حَديث ال نم وَالْحَديث ا ر وهو وله عليه الصلاة والسلَام 
البيئة على الْمُدعي ومين عَلّى من أَلْكرَ نکر . 


2400 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولۀ وللملتقط أن باخ مثه فيلا 


قال الْكمّال رَحمَهُ الله ت إا دَفَعَهّا بالعَامة قط يال مله کفیلا استیتاقا قال المُصتّف وَهَدًا ب حلاف قال الأثقاني عد وله وَهَدَا با 


ت اا رص 


ek N BEE SO‏ رد ر ل کو ر E A E E Ma‏ و و و 
حلاف وقال في فصل القضًاء بالمَوَاريث فيه روايتان والأصح آنه على الخلاف على قول أبي حنيفة لا يأحذ الكفيل خلافا لصاحبيه وفي 
الحلاف هنا مَعَ إنباته في فصل القضاء بالمَوّاريث كلام متناقضٌ من صَاحب الهداية . 


قوْلة بخلاف الكفيل لوارث إلخ 


و وو ر avro rr sS‏ و E e E ho‏ 7 
صورته ميرّاث قسم بين العرماء أو الورنة لا يؤحذ من العرم ولا من الوارث كفيل عند أبي حنيفة وعند يۇحذ 


قولۀ ون صدقۀ 
قال الكمّال هذا إذا دَفعَهُ بمُجرد العامة فإن صدَقة مَعَ العامة أو لا مَعَهَّا فلا شك في جواز دفعه اليه كن حل يبر قيل بجر كما لو 
اقام ية وقيل لا 


30 2 


قوألة وّإن ضَمّن الملتقط فلة أن يرأجع به على القايض 


قال الأثقاني وإن ضَمن الملتقط في رواية لا يَرحع على القابض وفي رواية يرحع وهو الصحيح . 


( فرع ) ولو التقط العبد شيا بعر إذن مَولاه جور عدا ومالك وَأحْمَد والشافعي في قول فإذا نواه طولب ربهُ بقضاء الدَيْن أو اليم فيه 


a 


ا ا ا ا و ی کے ج ا ا ان ا ی و ی ی کی ال رطا کات رد 
الف قل اللحريف ومر الموى بالدفع UN E A a‏ الشرع أُذن لَه فى الانتقاع فکان ضَمَانًا 
ب يخصه فلا يظهُر في حق المَولى كاكي 

قول وَفي زَعُم المَقرُ 


قوألة وذكرَ في التَهايَة في التكفيل في هذه الصورة روايتين 


أي عند ابی حنية حنيفة . 


2401 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ەر 3 ر ار ع 


قال رَحمَهُ الله ( وفع بها و فقيرا وإلّا قصَدق على أحتبي وصح على ابوه وَرَوْحنه ته وَولّده لو فقراء ) يعني يجوز للمُاتقط أن فع 


بالط ذا کان قرا وَإِن لم يكن فقبرا لَمْ جز ويَصَدق بها على الفقبر أَحتيًا كان أو قریًا َه أو روح له لاه مال لير فا وز 
الالتفاعٌ به بون رضًاء لإطلًاق المْصُوص کقوله على وا اکا اما كم بكم ) الاية وقول وا عدوا ) وأمثال ذلك إا بح 


° 


الالتفاع به للفقير بطريق النَصدّق لقوله عليه الصلَاة السام [ فليتصدق به { أو للإختاع فقي عبر حرم اول على لصنل إا كان 


ٍ 


المْبيحْ هو الفقر فلا يلف بين أن يكون لفقي الوَاحد لها أو عَيرَهُ من أقاربه أو الأحَانب ب لخصول المَقصود بالكل وهو المَصدق عَلَى 


مُحتاج وأباح الشافعي للواحد وإن کان غ 
والكني شار كه فيه وَالْحجة عليه م ا وَس لَه حُجة في حَديث ابي لاه حکاية حال يجوز أله صلی الله عليه وسل عرف رَه إ 
ار ر إذئًا مه عليه الصَلاة ا ا ال ع فول ار ور ا عل 
E‏ 

ف غل ا ان ارو ی اید وف کرای ۰ ۰ 

لمال استطتائه فيا وَمسَعَ الشافعي من الالتفاع بلط الْحرَم لحد بل يعَرَفها ادا لقوله عليه الصلَاه ولسم [ لا قحل لقعا إا لمعف 


SY‏ اروا من العو ن عر نعل وا ي اع ا ر 


E‏ له عَلى رَفعهًا صيائة لها 


ت 


Ca 


له م E E E EE‏ له على تقدیر مَجيعه واا فيصل أ له ثواب 
امت ول خا کک فیا روي لگ لان اه ا سقط اغريف فيا باغتار أ ها راء ظاهرا أو وما تقول إن مَالکها قذ ذهب یادها 


قوألة يَجُوزٌ للملتقط أن ينتفع باللقطة إذا كان فقيرَا 


٤ ا‎ ٤ ٤ 
۱ ۱ 


ي ن حَاجته مُقَدَمة على حَاحَة عيْره فيمًا في يده أا رى ن واحد ال ركاز يتمَكنْ من وضع الحْمُس في تفسه إذا كان قير . 


CD کد‎ 


2402 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


كتاب الآبق 
وهر الد المرة على مر لاه قال رَحمَه اللو ا اکب ن ری غ 


ي ِن قَدَرَ عليه لان فيه E‏ 
وفيه إعائة مولا فكان أفضل ‏ م لَه حيار إن شَاءِ حفظه بتفسه إن کان يقدر عله وإن شَاء فة کی وتام وت دفعه هليه ا قبل مه إل 


يإقامة اة على تخو ما ذكرّا في اللََطّة م بس امام تغزيرا لَه E I‏ منفعة ويف 


GT‏ طالت الدة ولم یئ صاحبهُ اع القاضي وَحَفظ مه افوا في الضال فقيل أده 


£ ا ره وو کيو نه ہے ر٣‏ رچ و ا 
شل ادا له وقیل رکه أفضل لاله ا ْمَك م ائه فياه مولَاهُ وَإذا رفع إلى الإِمَام لا يسه سه لاله لا سحن ال مزير ولا ابن ون کان لَه 
منقعَة احَره افق عله من أحرته 


شرح 


وَهَذه الْكَنْب أُعني اللقيط واللقطة وَالًابق والمفقود لاسا لما فيا من مى الى واف كوالى بَعْضَهًا وق بَعْض قال في المبْسوط 


أف رة ني االطلاق وخر من سره لاخلا ورذانة لاغز بطو بد من كه فرر قميم مال ر رده إلى مرا خسان( 


22 
ت 


ys‏ ااا E‏ لطريق أي مثرلة اله الأثقاني وقال 


0 


كمال كل من الاب واللقطة والقيط كَحَقق فيه عرض الروال واف إن عر ل له بعل فاعل مار في الإا ق وکان السب عقب 


۶ 
‌ 


الجهاد به يلاف َة واللقيط و كتا الى فيه وفي اللْقَطة الَرْحَمَة بالبّاب ل ا الباق في اللعّة ا 


N SON حاب إلى‎ E 
E N 


2 


قول فِي المَٿن أخذهُ أحب إن قوي عليه 


ي قوي على حفظه حٌى يَصل إلى مَولَاهُ بحلاف مَن يَعْلَمٌ من تفسه الْعَحْرَ عَنْ ذلك والضَعْف وا بعلم في هَدا حلاف ويْمْكن أن 
يجري فيه المفصيل في اللقطة يِن أن يلب على ظنه فة عَلَى لمو إن لم أحده م قذرة امه عله في فیجیه آذه أو لا قلا » 


ا 


Ov 1 


کمال 


قوله بَاعَه القاضى وحفظ ثمَنته 


SS 


ر ا ل إلَخ) قال الْكمال واحتلفوا في أذ الال قيل أده أفضَل لما فيه منْ ياء الس والتَعَاون على الب وقيل 
رکه لاله ا رح م كاه ظا مولا حنّی یجدةُ وا فی أ 


o 2ol 


E a EE 


2403 تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


كمال رَحمَهُ الله 


و 
° رور ة ٤‏ ەھ 


قال رَحمَه ۾ الله ( ومن رده من مده سفر وهو مَسيرة د ئة يام قله عون درْهَمًا ) وَهَدَا اسان وَالْقیاس أن لا کون لَه شَيْءَ إل 
بالط وهو قول الشافعي لأ برع بمتافعه اة رَد الد الال والمَطة ولان رده هي عن المُلكر وُو رض فلا يح الحرَ 


إقامته وکا ما روي عَنْ عرو بن ديتار أل قال لم رل ممع أله عليه الصاة ولسم قال حمل الاب أريعون درھَمًا ‏ الصا 


رضي اله عنم الفقوا عَلّى حوب صل الْجُعَلٍ إن افوا في مقداره له روي عن ابن مَسعود َه أُوْحب ارعن درْهَمًا وجب عُمرُ 
دیتارا او اي عَشَرَ درْهَمًا ووب علي رضي الله عَنهُ ديار و عَشَرَة دَرَاهم وعَنْ عكار بن اسر أنه قال ر المصر فل عَشَرة 
إن ركه من حارج امعت احق زتعن دزحما يحمل َكَل على الستاع لان E‏ 
ربعي عَلّى مَسيرة السقَر وَمَ دوه على ما وتي وفيقا ولفيقا ولان إَابة حامل لَه على الرَدٌ إذ الحسبة تادرة فصل صيائة امال الاس 
واب المقدر ا ولا سَمْعَّ في الال والَمَطّة فینقی على صل إذ الإلحَاق لعَدَم 0 لان الْحَاحَة إلى صِيّائة الال دون 
الْحَاجة إلى صيَائة لبق لان البق يتفي والضال يبرز فيظهر وقول هي ع المنکر قلا هَدَا لیل ب بمقاباة امقول فلا صح 


شرح 


o 2 


اي فٳذا برع عليه بين من اعيا ن ماله لا يرجم عليه فكذا إذا تَر ع افع . 


قوٴلۀ ست العَبْد الضًال واللقطة 


ي باه لا يس يستحق في رهما شيا بالتقاق 


ل رح له ( وو قي أل من ) يشي له ريمون دزحما وإ كائ تيح آَل من اربعينَ وهَڌا عند ابي يُوسف وقال مُحََد محمد له قيمته 


TT I TI N 


2404 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


نټ ەرو ت 


لقیمته ْنع القصان كما تمم الريادة آنا رى أن الصلحَ باکر مله ا يجوز ب بحلاف الصلح OB O SS‏ 


a a TG yS‏ قذر ما تقطع به 
اليد 


1 


شرح 


ےم و 7ى م و د 


قول وقال محمد له قيمَثه إلا درهَمًا 
آي وهر قول ا ابي ل و وف بعد ذلك لَه الجُعل انيا وكَدلك كر الحلاف شيخ الإسلام واه راه في مَبْسوطه 
وَشَنْس اة اَي في الشامل وكڌلك في عة سخ الفقه ًا وم يڌ كروا قول ابي حَيفة وذ كر في شرح الطَحاوي قول مَعَ 
O a‏ 


O 


تی 
2 ره زس 


یوسف الأول تم رَحَعَ وقال يجب الجعل يعون درْهَمًا وإِن کات قيمنةُ درهَمًا واحدًا وكڌلك كر الطْحَاوي في منم ضا ثقاني 


ر ورس و ر 


E Sg CGT TS 
وري الال اه ع ا إو وح ي ي المصر أو حارج المصر وعَن أبي حنيفة أله ا شيء لَه في الْمصر تم إن الفا على الرَضخ فل‎ 


و ت 


کلام وَإِن الفا امام يره وَإن رده من أ كث من مَسيرة السفر لا يراد عَلى أريعينَ درْهَما لاه يعلق بمْدة السفر فلا يراد بريَادَتها 
کسائر الًحکام اة بھا إن کان عبد مُت رکا جب على کل واحد منم بقذر تصیبه فا أذ من أوفّى حى يوقي کله كالمَبیع 


المَحبوس بالشمّن وَإن رذ عبن أو اثر جب لكل واحد مهم اربَعُون E a e NT‏ 


20 


لجل شيء إن کان مُراهقا يحب َون در 


ye 


شرح 


. قلیلا من کثیر‎ yT 


قولۀ وان کان العبد ن مشترکًا يجب على کل واحدِ ۳ منهم بقدر تصيبه 
ای کان ا غاتبا فيس للْحَاضر ان يَأخذه حى عطي تَمَام الْحُعْلٍ واکان برعا ب باصت لعَائب فيرْجع عليه ل لاله م فیمًا 


ەھ ت ا و ت 


يعطيه کا يل ای تصیبه َا به هدا كل إا رده با استعَائة فو ان رجا فل لار ن عدي ق آي بد وجدته E‏ 


له شىء ء لان مالک اسعّان به وَوَعَدَه عة المع ا بحن هيا . 


2405 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولۀ تى بُوفي كله 
اي کل الل وله ب جب لکل واحد منْهُم اَرَبعُون درْهَمًا ) اي وَإن کان الرَاد انين والآبق واحدا هما عل واح حد هما نصفان | ق 
قال رحمَه اله ( ام الود ادير كال لاه مَملوکان لمو O E E‏ الوه بخلاف 


و 


المُکائب لاله أحق بمَکاسبه فلا يُوحَدٌ فيه ياء مال الْمَولّى هَدَا إذا رَدهمًا في حَياة الْمَولّى وإن Na‏ 
ا فی الح وکا ن ل خر من ا لتا کر رون لم طرخ فكلك عل هما لاه له حر عليه دين ٳذ 
لق ا تزا عنتځتا وعندة مكب وا عل في اماب ون ر اهن بغ مؤت موه بت حو و ا ن کان 


و ت 


واا َر قان کان أَحَده بعد مَوْت المَولّى لا يسح شيا لان العمل يمع في مَحَل عقر ب ون بره من وره ونه أا شح 
N‏ 
o E‏ مشترك بيه وَين غيره فیکون عامل 
افا ا لجل ليا أن الا ا ّى العمل لن رة تسح ق بالْعَمَل ونر الشسليم في المُبادلة في تأكيد البَدَل لا في 
e SE LE E E O‏ 


م رر 


A 


TT‏ حصشھم كما اؤ حاط أو صغ وبا لمورئه م مات قبل الیم ا 


° 


سمط خر في حمتته بحلاف ماو أله ووی مت لان اسل وع في محل مرك فلا سح لاحر على ما ب E‏ 


o0 


از أعجه أو سار اريه ا حب عه اَل إا كان في عل رى لمران العا بالرد برعا َو لَمْ يكن في عياله وَحَب الْجُعل لَه ! 

E 

وحدمة الأب مُسقَحَقَة مسَحَقة على الاين فلا قال بجر وكذا حذمة أحد الرَوْحَين الْاَحَرَ وكا الْوصي إذا رد عبد اليتيم لا يسشحق الْحْعْل ولا 
ا 6 ب 


شرح 


قله إلا الابن إذا رد عبد أبيه أو أحد الزوجين 

قال في شرح الطْحَاوي وو کان الرا دا رَحم مَخْرم من الْمَردُود عله قله نر إن وَج الرَجُل عبد بيه َا حل لَه سوَاء كان في 

SS 
لخ وَسَائرٌ دوي الَأَرْحَام إا وَحَد عَبْدَ أيه إن كان في عياله فلا حُعل لَه إن لَمْ يكن في عياله قله الجُعل إلى هتا لفط مله ما كر‎ 
شخ الاسام آبو بكر المَعروف بخواعر اده في مَبْسوطه وهو ما إذا رد البق واحد من أفرياء الْمولى إن لم يكن الراد ولا ائه ينر إن‎ 
م تكن في عالقإ ستحئ احفل قا وامضتان لن اله ايع من وه وأحو من وجنه وأ ذلك اعرا وجب الحغل لال و باع‎ 
شيا من ريه احق الفمنَ وو عمل لَه بإحارة اممَحَ لاحر إن كان في عيّاله وَوَحَّب لحل قياس لهذا الى وفي الاسحْسَان لا‎ 
جب ان ال حمل على سيل الع عزنا وعا5ة لن امرف فيان اقاس أن سن أبن عة إلا عة من كا في عله وتردة مقر‎ 
کک بت ارغ نصا لا يجب الْجُعل فكذا ذا ثبت عرفا لأن الثابت عُرّفا كالثابت تًا بغلّاف ما إذا لَمْ يكن في عياله لأن ابرع لم‎ 
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& 


E o‏ مائ في يده إذا أَشهَدَ وقت الأحذ على ما به ّا في الَقَطَّة لالا له لاه لم يده على 

٤‏ وو أَحذه يره رَه على مو حل َه له هو الذي رده علی المَولی وو جَاء به لی المَوی فأعتقة المَولى قبل اليم له 
َة TS‏ 

ولت بحل تا خث تی يقبضة لان ادبي یس بقبْض ولو بَاعَهُ من الاد امك سمح الحُعْل لسلَامة ادل لَه بحلاف ما إذا وهب لَه 
قل ایم ولذ حك ف دہ قا تان عله لتا ذکرگا وک تل له بره یع فی بد لایع خی کان له نة بالجغل كت 

َس امع بان المّيع م إا َلك ايع قبل اقب لا حى الفمَن فكذا هذا , 

ا إا صة الى في الاق وإن ك رل قول مى ل اكيب الموحب للمان من لاذه هر م اسم دوا ما ره 


ا 


عله إلا إذا E‏ اوی بان أبن قال رَحمه الله ( ويشهد أ اذه e‏ 
ور که یدل على آله اده لتقسه فلا بد له من الْإشہاد ی لو ترك الْإِشهاد کون ضامتا وا ي يستحق الحُمْل إذا رَه وهَذا عنْدَهُمًا وعد 


ا #8 r‏ 0 ت of Slo‏ رگ ەھ 3 


من ويسكحق لحل 5ا هنان الها عند يس برط على ما ما بيا ف Ts‏ 
يسح الل إلا ذا أَحَدَه ليره حى لو َر َه حَدَه لتفسه أو ا Es‏ اک اک اکل 

ج وخا ول عل رون بل چ ھا رارم و لر ق اا مالین له و ذلك نهلك ديه 
وارد في حَيّاة ال راهن وده سء لما د كرا من می وهو لا لف فیھما هدا ذا کان كله مضو ا بان کائت قيمهُ مثل الَيْن ا و 
قل فان کان بعص اة بان كائ فيه كر من لذن حمل حمة امون على ارهن وحصة اما ئة على الراهن لان حى المُرهن 
في امون قَصارَ فمن الأذرية والفتاء من الجتاية ون کان مدي الل ع A‏ سار اء ا عله من الثبون إن ای ع 
اعد وأَحَذ الرَادُ د عله من تمَنه وما بقي يُعْطًى لأصطحاب الديون لاه مُؤلة الملك يجب على من يقر E‏ 
لار الول الْفدَاء لاه له طَهَرَهُ عَنْ الجتاية باختيّاره فصار کاله لم يجن واي الرَادٌ ماله بال لبه ون اختار دفعَهُ بالجتاية 
ys‏ جناي له بالرد TE‏ ا ل املك 
للْمَوْهُوب لَه ع ال LS‏ اب وا ا کا م و ا ف 
تا کا لوس بو بیان ات خاي اتی وکر عد هی عل ھی م وز ر ر 
لحتل ن دير راحب عل ا بت يستحق لاحر به وغل العَبد المَْصوب ب على الْعّاصب لان 

ضَمَّان حالة لبد على القاصب وحفل عند رقن لرحلي وحن لاحر على متاجب العئة في احا إن مت دة رح , به عَلّی 


صاحب | رقبة وييَاعٌ لبذ ب به لله ب ر بمنزلة عبد المشترك 


آي رسف 


ا 


3 


UE 
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ح ٍ الدَيْن بالرد بَعْدَ ما سقط ولَولًا الرد لامر ذحَابةُ من حط الشارح وله ا أله بمثزة العبّد ا لمشترّك ) أي الحشترك بين 


الديون حَيْث ث يياځ ويقدم الجعْل ثم لباقي للْمُوصى لَه بالْعَيْن ا ق . 
O CC N‏ 


رر ر 


رباب 


ت 


34 0 


برعا ولا بد من ا شتراط الحو ع على الْمَولّى عند الإذن وفي حَبسه بالفقة عند حُضور ولاه عير اه لا يوجر وقد د كرئاه من قبل والله 


سبحاله سبخانه وتال اقلم 


2408 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


كتاب المفقود 


قال رحمه ١‏ الله ( هو غاب لم يدر مَوْضعة ) وذكر في الهَاية أ في الع من الَأضداد يمول الرَجُل ققدت الشيء 
لته وکل من ا لْمَعتييْن مقَحققٌ حَقَة في الْمفقود ققد ضَل عَنْ هله وَهُمْ في طبه وَفي شرام تی ی ی نر ریا وچا را 
وله في طبه يَجدون وقد n‏ خبره وحفي عليهم ره بالج فد يصلون إلى المراد وربّمًا باحر اللقَاء إلى : يوم م التتاد وح کم 


ت 


ا 


ي أ 


في الشرع اه حي في حق سه ى لا يُقَسَمَ ماله ين وره ميت في حى يره حى لا رث من احد مات من اقاربه لان يوت حَياته 


ررم ر 


sS e 
صب ظر الكل مَنْ عَحَرَ عن لطر لتفسه وقذ عجر الْمَفقَودُ فصَارَ كالصّبي ولون وَفي‎ E E, 
E صب ما ذکرا تَر ا‎ 
دين لم يقر به العم وا في تصيب لَه في عقا أو عَرّض في يد عَيره لاه ليس بمًالك وا اقب عله ونما هو وكيل بالقَبّْض من جهة‎ 


Gg CE‏ وم الحلَاف الْمَعْرُوف بين الأّصطْحَاب فيم و كله 


م 0و 


م لا فعند أبي حنيفة يَمْلك وَعلْدَهُمَّا َا يَنْلكٌ لما عرف في مَوضعه . 


° ر و 


على لقاب آا ترز عندکا از ی به قاض ری لك جار لا َمل مهد في مهاوه بااتقاق لن قل لحه فه فن 


القضاء فينبغي أن وقف فاده على إمّضًاء قاض آحَرَ كما لو كان القَاضي مَحدودا في القذف قلا لس كذلك بل لَه فيه سب 
لقضاء وهو أن اة َل کون حُكة من عير ححصم حاضر آم ا إا رآ اقَاضي حك وض بها تقد اؤ كما أو قى بشَهادة 

المَحْدود في القذف هذا کر هتا هنا وهو مُشکل إن الاتلاف في تفس القَضَاء وألا لم يضور الاحلَافُ في تفس الْقَضاء أَبدًا دا كان 
الالاف في تفس الْقضاء ّا بد حكْمهُ ى يفده حاكمْ عر بحلاف ما إذا كان الاًاف في واقعة فُحَكَم الْحَاكمْ باحد امون 


حیْث ینفذ كمه فيه من غير a E‏ 
E SR E o aS‏ ين َر فيه بحفظ 


fe 


رر ر رر ر 


ي اه ل ية له غل ات اف حط هان ا ی ا اط 


الصورة من عير ضرُورَة 


شرح 


قال رحمَه اله ( وق من عَلى فريبه ودا وَرَوحته ) اي ينف من ماله عَلّى فرُوعه وأصوله وهو الْمُرَاد بقوله ودا وعَلى زوحته لان َمقَة 
َء اة من عَيْر فضا القَاضي ولهّذا َو ظَفرُوا بحاله أُحذوهُ من عبر قضًاء ويكون الْقضَاء إعَائة لهم ّا يكون قَضاء على الْعّائب 
a‏ 
فيه فلو قضی لَهُمْ کان قضاء على الّْائب وُو لا جوز وقوه من ماله الماد به الدَرَاهم الئان نير لان حَقَهُمْ في الْمَطْعُوم والْمَأبُوس فإِذا 


GG 


5 
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o4 2o 


قيمة كاقود وَهَدَا إذا كان في يد الْقَاضي ون کان وديعة أو ديا ينف عَلَيْهِمْ منْهُمًا إذا كان الْمُودع والمَدين مُقريْن الوديعة وَالدَيْن 
والَسّب والنکا ا ا ایو کا کی اک ی ا ر ا ا ا ق ا يشرط 


الإقرارُ يما ليس بظًاهر في الصّحيح فَإن دَفعَا هم بعر ار القاضي ضَمن امود ع وا سقط اين لتعَدّي الْمُودع وَعَدَم إيصا يصال الَيْن إلى 
صاحبه أو کائبه بحلاف ما ذا دفعَ إلى القاضي فة أو ی یره مره لان القاضي له وَاية ا الدع وَالاحذ فإذا كائا حَاحدين أصلا او کاتا 


حَاحدي السب من السب لزه ن قصب أذ من لحي خمنتا ف ان ا بي بلقب وهر ال م كن 


ی ی ر 


e‏ ُن يکونَ له مال حر عَيرهُ بخلاف مًا ذا كان حقه معا فيه كالسفيع يدعي على رَحْل شرَاء المَغفوع من المّالك الاب 
وکالعبد د عي على رَجلِ َه اشَرَاهُ من مَولَاهُ العّائب وأَحَقة فإِلهُ يقضي على الّْائب في مثله للضرُورَة 


ور ور o‏ 2 ل 0ر 


قال رَحمَه الله ( ولا فرق بيه ينها ) أي ا فرق بيت وَين امرأنه وقال مالك إا م مَضى اربع سنن يرق هما وَحَدٌ عدَة الوَفاة 
Gg DS‏ 
ايلاء فأحَد مهما الْمقدَارَ رارع من الإيلاء والسينَ من الع عَمَلا بالشبَهيْن لان حَقَهّا قات وَهُو مذو في الع لاه ماح كما في اة 
ولا قول عليه الصلَاة السام ف في امرأة الْمَفقود إلَهّا امرأئه حى يأتيها البيّان وقال عَليّ رضي الله عن فيا هي امراة ابشليت فصب حى 


ر 3 


يسین موه أو طاق فكاًا ا بيا ليان المذكور : E‏ حي في ٳبقاء حَقه ولهَڏا لا ُورَٿ مَالهُ للْحَال فَكَدَا 


قر به وها وذ صح وع عر إلى فول علي رضي اله نها ارم حح ريق في اليا ارم الُم وا طم في ارد 


فلا يقاس عليه YT‏ إيقاعًا بخلاف الَيبة فلا قاس عليه عليه وا عَلّى اة لن العربة يعقبها الرحو ع 


وت 


E 


شرح 


قوألة أن عُمَرَ فعل ذلك فِي الذي استهوتة الجن 

آي جره د كر ف في الْمَبْسوط عَنْ عبد الرّحْمَن بن أبي يى قال أا قيت المَفقوة فُحَدسني حَديتة قال أَكَلْت حَزيرًا بالرّاي وَالياء المّاة 
Sy,‏ حرجت فَأحَذني َر من الْحن فمَكثت فيهم نم بدا لَهُمْ في عنقي فأعتقوني نم وا بي 
را من اديه فاا طرف اشعیل فلت اعم عوا علي فحت بود مر أبن نرتي بعد أريم سنن تات وازوحت ري عر 

ين ان يردها علي وَين الْمَهْر وهل الْحَديث يرون أن عُمرَ هَمُ بتأديه حينَ راه وَحَعَل تقول يغيبُ يغيب أحَذُكمْ عَنْ امرأته هَذه المد الطويلة 
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ولا يبْعث بره فقال لا تل يا أمير الْمُوّمين وذ كر لَه قصته وفي هذا الحديث دليل لمذهب أهل السة أن الحن طون على بني دم 
وأَهْل الرَيغ يُنكرُون ذلك عَلّى الالاف يهم فمنْهُم من قول : المسلتنكرُ دوليم في الآدمي لان اماع رُوحَيْن في شخْص واحد لا 
وقذ صر قَسلطَهُم على المي من َير ُن يلوا فيه ومهم مَنْ قال الجن أَحْسام طيفة ا قور أن موا حسما كيا من مضع 
ی مَوْضع وکنا ا بم وَرَدَ به انار قال عليه اأصلاة وَالسََامٌ إ إن الشيْطَان ري من ان آدَم مَحْرّى الدّم ) وال عليه اللا 
والسلَامٌ EN‏ سان فیکون عَلَى قافية رأسه ) سبع انار وا تغل بكَيْفية َلك كڌا في الدرَاية وفي طابة الطلّة 
وكان شس الأئمة السرخسي يقول إن هَذًا الْمَفقود كان سمه خحرافة 

وان بعد رُحُوعه من الْحنٌ كي عَْهُم ا 


اضرب عند سَمَّاع ما لا تغرف صحة والخرافات كل ما ا صحة لها مَأحُوذة من هذا واستبعَدَهًا في المُعْرب لأن المَفقود كان في عَهّد 


عُمَرَ رضي الله عه وَحرافة كان في عَهد الي صلى الله عليه وَسَلّمّ . 


ت 
ا 


شيّاء ينَعَجَب مها ورقف فى صحتها فكائوا يقولون هَذا حديث حرافة وصَارَ هذا مثا 


STS 
میا یکاح ابو وم قارہ با ا وروی الکن عن ای د اه در اا و رین ا ا ظاهر الرواية أله‎ 
يؤت اران في بده لل وع إى أخاله يما كق اة يه إلى مره رين العزع كق لفات وهر مي السا إا م ق‎ 
اح من أقر أنه دل ذلك على موته فحَكم بموته لأن بقاءه بد أقرانه تادر ومبتى الأخكام الشرعية على العالب لا على التادر والمسقار أله‎ 
امام لا يلف باختلاف اباد و كغك ال خلت باختلّاف الأشْحَاص ن ْمَك العَظيم إذا القع حَبره يَغْلبْ‎ ORT 


4 


2 ت ت 
آذ 2 3 


دى مُدَة أله مات لا سيّمَّا إذا دحل في مَهّلكة وَمَّا كان سيب اختلاف الاس في مُدّته إلا لاحتلاف آرائهم فيه فلا مَعنّى 


o r‏ ت o‏ عر 


قال رَحمه الله ( وتعتّد امرآئه ووّرث منه حيتعذ لا قبلة ) أي حينَ حَكم بمّوته لا قبل ذلك حتى لا يرنه ! ورنته الموحودون في ذلك 


الوقت لا مَنْ مات قبل ذلك الوقت من وره كاه مات فيه عيائًا لأن الحكمي مُعبرٌ بالحقيقي 
2 8 ت E E PIE 2 ۴ E a 3 EES‏ 8 £ هگ ا O‏ 0 2 ت د ر ت ت 
قال رَحمَه الله ( ولا يرث من أحَد مات ) أي لا يرث المَفقود من أحد مات من أقاربه حال فقده قبل الحكم بموته لأن بُقاءة إلى ذلك 


ر 
٣س‏ ېو رك 


وقح کا باتیمنحاب اَل ور ا تلخ حه ن تسح به اتر ولت شع ب امتاق ماه ره ر کا حي في تال 
مي في حق مال غيره هذا ذا لم عَم حياهُ إلى أن يكم بمَوته إن عُلمّ حَيانهُ في وقت من الأوْقات يرث من مات بل ذلك القت 
NENE NENE NEN ES‏ 
مات فيه قَريهُ کان لَه ولا يرد EO‏ 
بموته فإذا حَكم بمَوته يرد المَال الْمُوصى به إلى وة المُوصي 

قال رَحمَة الله ( وؤ كان مع المققود وارث يحب به لم عط شيا إن الشقص حقة به ) أي بالْمَقود ( عطي اقل اللَصييْن وَيوقَفُ 
لباقي كالْحَنْل ) لان مدد يعمل بالاًحوّط ااال كالْحَْل نم الأصنل في تصحيح مَسَائلِ الْمَفقود ا في المَسنالة فقْصَحُحٌ 
a O‏ 
في المع م من كان سقط من الور على تقدير حباته أو انه سنقطة ومَنْ كان بص في إخدى لحان وا سقط يعْطى أل 


2 


التصيبين ويوقف الباقي ومن لا عير تصيبه في الحالتین يعطى تَصيبة كاملا مثاله ركت امرأة روجا وأمًا 


فللَام السْدُّس على گقدیر حَياته على كقدير مَمَاته اربع وَللرَوْج الصف على كقدير حياته على تقدير وفاته اربع والثمْنٌ وكذا للات 


o f 


وأحتا لأبوين وأحًا كذلك مفقودًا 
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على گقدیر مَمَانه وعلی گقدیر يانه ا ا اشع تيغطى كل واحد منم الأقل وو لباقي من تصيبه وَوْ َر ا 
ابن وابن ابن ودا لبي الشقان على کل حال وليشت الان اشع على تقدبر حَیات وا شي لها على تقدبر مته ولخ الث على 
دير مَماته ولا شرا له على تقدیر حياته ته عى البنتان لين وا يُعْطى الأ وا بت الان شيا كَمّا في الْحَمْلٍ على ما عرف في 


موضعه وله َعَم 


شرح 


قول مثالة تركت امْرأهٌ روجا إلخ 


لاان لفو قاض فة ارك الخاضر بالتود على قفن حا 


ق ا e‏ چ ەو 
قوالة وَعلی تقدير مَمَاتِه الربْع 
eT‏ م بالعول صار نها ربا وصارَ نطف كل من اروج 


قولۀ ولو ترك رَجل بنتین 
ماسقال لص ا ما َب فيه الوّارث الْحَاضر بالمفقود على قدير حياته ولل أُعَلَمْ 
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كتاب الشركة 
وهي عبارة عَنْ اختلاط الصيبين فَصَاعدًا ب A ENE‏ النصيبين م من الَاحر ومن الشرَكٌ بالشخريك حبالّة الصائد لان فيه الَا 


e IT‏ وام ان الشركة على رین شر کة ملك وشرکة عفد على م 


o o£ ورا و‎ 


ين في ناء اث قال رَحمَه الله ر شركة املك أن يلك انان عيّا ا شراء ) وکذا استیلاء أو هابا أو وَوصية أو اط مال 
تر عم از بعلشعهما بث أ باز بغر كالحلي بالحضي أو املع بلع اؤ علط الحنطة بالشبر وتا ازع من الشركة كان 


ر ك 


واقعًا في رَمنه عليه الصَلاة وَالسَلَامُ م كالشركة في الْمَوَاريث وئم وكَخْوهمًا 
شرح 


هو اکان الرَاء ف في الْمَعْرُوف أو رد الشركة عقب المَفقود اهما بوّحْهيْن كون مال أَحَدهمًا أَمَائة في يد لاحر كما ان مال 
الم دما NT‏ الاشتراك قد ب قق في مال الْمفقود كمَا لو مَاتَ ور وارٹ ار والمَفقود حي وهَذه عام 


يها وني ايى عة فيط عى ايار وحُود مال مع اقبط وألا قم مقو علْهما وأولاة اياف لشمول عَرضية اللاك كنا من 
تفس المفقود والآبق وكأن بَعْضَهُم تيل أن عَرْضية الْهلّاك لمال فقال لأن الْمَال عَلّى عَرْضيّة النّوّى وَحَاصل مَحَاسن الشركة يَرْحع إلى 
ااسعائة في تخصيل امال والشركة ئة حلط اصن بحيْث أا يمير ادحا وما قيل إل حاط الَصيينِ سامل فون الشركة اسم 


TS 


الْمَصْدر وَالْمَصْدَر ارك مَصْدَرٌ ش ركت الرحل اُشر که شرکا طهر نم فغل اسان وله الخلا ما الاحختلاط فصفة لمال ّت عَنْ 
فعْلهما لس اسم من الال ولا بع أن اشتة اشر تراك لن الان OS‏ شرك الرَحلان افتعال ENS‏ 


المَال بحَرّف في فيقال اث شتركا في الال أي حَفَقا حلط فيه فَالْمَال مكرك يه آي تَعَلَ به اث تاهما أي حَلْطَهَُا . 


فيه ا 


قولّه بِحَيْث لا يعرف أحد التَصيبين من الآخر 
yS‏ سيب لَه نم ركن شركة الْملْك اماع الصيبين 
N NR TO e‏ مشترکا وکل واحد في تصیب ار کالاحتبي لا وز صر 


E 3‏ کک وقول بان ا لصاحبه e‏ تقول کک ۰ الشركة 


go 
of 24 
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قوٴلة حبَّالة الصًائد 
حباة الصائد بالكَسْرٍ . 


مر سے ص 


مصباح 


قول وكذا استيلاء إلخ 


مغل ما إذا اويا على عَيْن وَاحدَة منْ 


عيان مال أَهْل الْحَرْب . 


‌ 


قولة أو اخئلاط مال بغر صذع 
آي كما ذا ت شق ايسان فاحتاط ما فيهمًا منْ الدراهم 


وع 


قال رَحمَهُ الله ر وكل أَحتبيّ ف E O e o‏ 
کنا لبرہ ہن حاب وإن تاع ص من شریکه حار قا کان لته على ماله وکنا إا اة من بره لما رتا إلا في عور 


حلط وَالاتلاط قله لا جور أن يَبيعَهُ من أحتبي إا بن شریکه لان حلط الشيء بمًا ا يمير اسنهَاك وهو سيب لروّال املك عَنْ 


زس س 


SS 
o Ty 

وه لالعدام سبّب الزوال فيطلق ا له الصف ولأن ملك كل واحد في هَذه الصورة على حياله لان كل حه مشار ليها ليست بمشر مشت ركة 
إلا هي ملك أحدعما به إا ا ُلك اَي ين مهما ا در على نليمه وََْحر عن نليم ماع من اراز بخلاف عير 


ت ەه 


ذه الصورة من اناع الشركة لان ملك کل واحد منهُما تاب في کل ځڙء من از راء اين وهو مَعلومْ مَقدور اليم فيجوڙ 


شرح 


ی ت 


قول فقد انعقد سب الزوال من وجه 


ي لوحود الخلط غير موحود من وجه لالعدام صفة النَعَدّي عن الحاط . 
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و و ع 0 


قال رَحمَه الله ر وشركة الْعقد أن يقول أَحَذْهُّمَّا شار كمك في کذا ويقبل لاحر ) لاه عَقَدٌ من الْعقود فا بد م e o‏ 
لجاب والقبول بأن يقول شار كمك في A N E‏ عقد الشركة ما 


قبل اراقع ا حمل کل واج مثا معت رکا يما حمل هبطرق لاصلة ولشریکه بطري ارال وا كه ذلك فيم 
ا قبل الشوكيل كالاحتطاب والاختاش وكخو ذلك من لاحات لأن الوكیل لا صح فيه فيكون ما یکس لَه حَاصًة دون صاحبه نم 

شركة اعود على تة زه شركة الال وشركة بالأغتال وشركة ووه وكل قم يقم إلى فمن مُاوضة وعان صرت م 
َقسَام وعد الشركة افر لاله عليه الصلاة السام بعت واا تعامأون أفرم عليه وري أن الساقب قال لبي صلى الله عليه 


0 
ع 


ملم كت شريکي في الْحاهلية كت حير شريك لا ُداريني وا تُمَاريني ) روَاهُ و داوٌد وغيره من الثقات إ وقال عليه الصاة 
السام ادال عا ل آنا ثالث الشريكيْن ما لم يَحْنْ أَحَذهُمَا صَاحبَةُ فإذا خان حرجت من بيْنهمًا ) روه بو داود وروی الْبْخَا ري 


u‏ و ی کے عو ر کد 


بتقد فأجحيزوه وما كان بتسيقة رده ) َعَم بذلك أن شر كة الحقد مشروعة 


شرح 


قول مما يقبل ۰ 
EES‏ 


o‏ ا 
والصَرّف في مال َر لا يجوز | إلا بولاية ية أو وكالة من طريق اطق أو الْحُكم ولم وح الواية وَالمُطق ا له بالت وكيل فتعينَ الثالث لقحقق 


الحكم المَطلوب من الشركة وه هو الربح 


ثقاني 


قوألة وَالاحتشاش وَتحو ذلك 
أي كالاصطياد . 


قال رَحمَهُ اله ( وهي ا د ا وا وک و ا شرکة قد کن ا بهذه الشرٌوط 
E RA AT e‏ وا ادا الُم سَادُوا 


sS ا‎ 


ت 


الإطلاق ولهذا كائ عَامَة في حَميع المَحارات لكَحَقق الْمْسَاواة وا كصح إلا بَفظ المَُاوضة و بال على حَميع ما ضيه ضيه المُمَاوضة 
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اد كر الاس لا رفون راطما فرط اضر خلا ار فل متاه ككرت مر مة ظاهرة رما قرطت ار كال فيا ى 
الْمَقَصود وَهُو الشركة في الْمُشتري لاه ا يقد أن يُذْحلَةُ في ملك صاحبه إلا بالوكاّة من إذ لا ولاية لَه عليه وا يقال الوكالّة بالْمَجْهُول 
ا ا ل ی ا ا ل ا کل 
E‏ 
لخن اح اع ا ت م را جلي اا ا ن عد ا ر ا اور 
الحَهالة تفس الْعقَد لكر نها مفضية إلى الْمَُارَعة لا لذاتها وهُا لا ثقضي إلى الْمُتَارعة جور . 

O A ET 
I 
ها الع من الشركة لقت الْمُْسَاوَاة بَهُمَا بعلب كل واحد مهما فيمًا هره أحَذْهْمًا وا بال إن الْكَفالة لا جوز إلا بقيول الْمَكفول‎ 
لَه في المَخلس مكيف حَارَت هتا مَعَ حَهَالته لاا تقول داك في الکفيل مَقصودا وما اڏا دَحَل في ضمٰن شيء حر فلا يشرط عَلّى ما‎ 
ذكرگاه في اشترَاط الوكالة م لْجَهَالة ول جوراه عامل الاس وبمثله رك القاس كما في الاسنتصتاع واشثرط اساي في امال‎ 
لأن لفط نئ عَنْ الساوي وَالْمُرَادُ به اوي في مال صح فيه الشركة كالقود ولا يصرحا الَفاضل في الْعرُوض وإلمَا شَرَط ان‎ 
اويا في اصرف لان المساواة شط فيهَا وهي فوت عند وات لمُسَاوَاة في صرف کال وَالعَبْد و بالغ والصغير لان ال لبالع‎ 
ْله بتفسه وَهُمَا لا مْلکانه إا بإذن الول والْمَوّى لاما لا لكان الكفيل لكونه رعا ابتدَاء وهو شط فيها واشترط أن يساوي‎ 
في الدَيْن لان الاختلّاف فيه يودي إلى الاخلًاف في اللَصَرّف فان كاف اذا اشترّی حرا أو خثزیرا ا یقدر لملم ان يغه وَمنْ شرطھًا‎ 
ُن يدر على بیع حَمیع ما اشَرَاه شریکۀ لکونه وكيا له في اليم وَالشَرَاء وكَدا الْمُسلم ا يقدر على شرائهما كما يقد الْكافر عليه‎ 
: ففات الط وهذا عتما‎ 

وقال ابو بو سف تجوز هما لأن كلا مهما يلك القصراف ريسكريان في الكفالة والركالة وا 


اوت ا ےش قت ف فو کرو و © کو و و 
معتبرَ بزيادة تصرف يملكه أحَذهمًا إلا آنه یکره 


a arf. 2‏ و و کي ي ل او إل ا ا 
NR E ES‏ 


كفاوتهمًا في بيع مروك السلمية وشرائه وَحَوابة ما باه والْفرق لَهّمَّا أن الحتفي والشافعي لم يتفاضلًا في القَحَارة وَضَمًَانها لن الشافعي 


فى زعمه أن شراء متروك التسمية جائ لهمًَا وفى زعم الحتفى حائزٌ لهمًا فقد استويا في التصرف فيمًَا يرْحع إلى اعتقادهمًا وّكذا 


حك باق م ئة زجع أله بحلاف الشنلم والذيّ وو نن لكفرنن اوها في مأك الثصترف والكفاة وا قحو بين 
دين وين الصو و ن امغر واملع ققد شرطها وهو مك اقعترف وکا يها اؤ في اڪدهما م في کل مؤي ل 


صح فيه المفاوضة لفقد شرطها وهو ليس بشَرْط في العان کان عتاًا لاستخْمًاع شرائطه د هو احص فَإذا بطل الأحص تين لَه العم 


قال رحمَه الله ( فلا صح بين حر وعد وصبي وبَالغ وم مسلم وکافر ) لما ذکرتا 


ل 
ما 


r م‎ 


شرح 
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قول في المڻن وهي مقاوَضَةَ إلخ 
وهَذه الشركة حَائزة علدا استحساًا وقي القاس لا تحور وهو فول الشافعي وال مالك لا اعرف ما المفاوضة وقال في الْمُمََف ال 
لانم ا آذري ما حاوس وجه اقباس ان المقارضة کات شین رل واحد متها علد الفراده کا خو کبالطری اتارک أن ل 
E a Aaa E‏ 0 ا کی ا ی ن وت ا 
شرا اقوت کا کے الر کاله اکال بمجھرل ا کش اشا ماف اقا برل مارم رة کر ما ذا آل على ان 
ي راما تن يه ارك بمخرل الس لكا هرل بي آذ ا ترز وان امارج خرطها الاو عن 
E E O ES‏ له فل على الاعر في تاع اللي أو تياب ادن وکو ذلك اذا لَمْ كن اعارا لم يكن 
أصحيح الْمُفاوضّة وَوَحْة الاملعخستان ما رَوّى أصحابتا في عَامة كمُهم عَن الي صلى الله عله وَسَلم له قال فاوضوا فل َه أعَظّم 
کک 
وقال ابو بكر الرٌازي في شرحه لمُحَصر الكرْحي وقذ روي جواز شركة المَُاوضة عن الَْبي وان سيرين وغيْرهما ولان الْمُسلمين 
اموا ذه الشركة من عير كير فكان SL O E Ê‏ مال القَجَارَة لا 


قول قال الشَاعرُ 
هو لفو ودي قال الاما 


e 
1 


e 0‏ و س 0 أي ا و و #و ووو جه وم 


ے 
ر 0 ۶ و ل و مم 


ل حن ری وغ هذا الت إذا ا N a‏ ر الم واو" 


قوْلة وَاشتَرَط التَسَاوي في المَال إلخ 
قال اليح أو الْحَسَن الكرْحي رَحمَهُ اله في م مختصره وَشَرط صحُتهًا أن کون في حَميع الٿَحَارَات ول يحص أَحَدَهُمَا بتَحَارّة دون 
E o E‏ 


مهما فيمًا وَحَّب لصاحبه بمثزلة الو كيل وَفيمَا وَحَب عليه بمثرة الكفيل عَنه وَيسَسَاوَيّان مَعَ ذلك في رُعوس لمال في قَذرهَا وقيمتهَا 
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فان قاوگا في شيٰء من دَلك لم گن مُقَاوَضَة وكائت عتائا ويَساويان أَيْضًا في البح لا يفل أَحَدَهُّمًّا لاحر ّا يكون لأَحَدهمًا مَل 
کا ی کن ا ر ا ما کن ات ا ال غ ن لارا رار ران اا ن ل اي ر ر ا ا 
E‏ 
فان الْمُفاو ضة تفسد فد وكصير شركة عتان إلى هتا لظ كرحي رَحمةُ الله وقال في الشامل في قم الوط دَرَاهمْ م أحدهمًَا بيضْ 
ودَرَاهم لاحر سود 

ا لار ان يكون لأَحَدهًا فضل عَلّى لاحر في الصف فلا جوز شركة الْمُفاوضة لما عرف ولو كان لأحَدهمًا هما أله 
وللْاحَرٍ مائة ديار حَارَت إن اتوت القيمة وإن القت نقد الشركة عتا ۰ 


o 


اقا 


تقاني 
قول کالنفود 
اما فيا لا صح فيه الشركة كالْعرُوض والْعقار والديون لا ب يشرط فيه الْمُسَاوَاة حٌى لو کان لأًحَدهمَا ديون على الاس لا بطل 
الْمُمَاوَضة ما لَمْ يقبض الدَيْنَ ذَكَرَهٌ في الإيضًاح والذخيرّة . 


معْرَاج الدراية وسيأتي في كلام الشارح . 


قوٴله كَمَا يقد الكَافرٌُ عليه 
وقي الإيضَاح و لملم م المرتد فلا تجوز الشركة هما في قولهہ ھکذا ذ کر ابو الحسن وکر في الأصل» قياس قول آي 


ول ر کو ر و وس 


يوسف اله يجوز 


و و 


قول وتظيرٴهٌ أنها تجوز بَيْن الشافعي والحتفِي مَع تفاوتِهمًا في بَيْع مروك التَسْمِيَةَ وشرائه 
أي لاله يَجَقَده حلَالا بحلاف الحتفي وكذلك التصراني مَعَ المَحُوسي . 


قاي 
قوٴلۀ وتجوز بين الكَافِرين 
أي رن کان أَحَذهُمًَا کتابیا الاح مَجُوسيًا . 
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قول وا بين الصغيرين 
ئ ون أذن أبُوهُمًا لأَنَهُمَا ليسا من أل الكفالة ره في الْمَبْسوط . 


2 4o + 


قوْلۀ كان عتاثا 


ل و یه کل بقع مشت رکا لإطعَام اله وکسوتهم ) أي ما ب يشتريه كل واحد منْهّمَّا کون شرك إلا ما سنتاهُ لان 


ەه وت 


و عفد اوه اسو رذ كل واحد نها َف م مام صاحبه في ال u‏ الطْعَامُ 
ال اکا ل م کا ا ا لقَحَارَة فكان من جنس ما يتتاولة عَقد الشركة إلا آنا استتتياه للضرورة 5 
کل واحد منْهُمَا حينَ شارك صَاحبهٌ کان عالمًا بحَاجته وك ا ا ر 0 ر ا 


م 


بالشراء فکان مُستشتًی بهڌا د ی نے ا ر ر ر را ا کی 
i,‏ وكا الام والْجارية التي يوخا لما ذ كرا 

قال رَحمَهُ اله ر وکل دين لزم احا بتجَارَة وَعَصْب وكقالة رم لاحر ) لاه كفيلة وَالْمُرَادُ بالکفالة إا كائت بام مر الْمَكفول عله عه 
وڌا عند يي حَية وعندشتا ايأر اه برع وهنا ا صح من المي وابد المأذُون رل ا نی ار ا 


ا گە ٤ه‏ 


معاوضة ناء بخلاف ما إذا کائت بير مر أو الكقالة بالفس وفي لعَصْب حلاف u‏ يوسف > ويْلْحَق به المُستَهلَك من الوديعة وغیره 


جد ًه ا 


ول َه س بتحَارّة فصار كأرْش الجتاية وَهُمًا يقولان yT‏ يصح الإقرَارٌ به من الْمَأذون وَالْمُكائب وَهَذًا لان شط 


ا شتراك وإِن لم بقع ٠‏ ی ا کے ادا ا ا 


فيا الاشترَاك فکذا يدل الْعَصْب ارتا علدا غلی ما مر فی الاق وكذا إذا استَأجر أَحَدَهما يلرم لاحر صَاحبةُ لما ذ كرا ولان 
E E sS‏ 


يصح الاشتراك فيه فلا يْرَمٌ إا الم E e N Da E‏ 
فان ع ف ا 


a 


EE‏ ى العَاقد تمن العام وكخوه من مال مشترك بيَهُمَا رَحَعَ عليه لاحر بحصته وإن أَدّى عير العًاقد 


ەر 8 


من ماله حَاصَة رَحَعَ عليه بالل وَإِن ادى ی من مال مشترك بيَهُمَا رَحَعَ بحسابه لاله قضًی دنه بال صّاحبه 


وو ٤ه‏ 


و قضّى عله صاحبة بأمره 


شرح 
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قولۀ وَعندَهمًا لا يَلْرَمة لاه تَبرُعٌ إلخ 
أي لاله ين لر أحذهما أا على وجه الشحارة فلا يلرم الأخر كارش والمهر وها لان الكفالة : 


SD 


ر 


برع 


ا 


دما غل ماک ا الا ری ر ای احا غا ب ر کا 


قول وله أنَها مُعَاوَضَةَ انثتهاء 


وان كونها معَاوضة أله بجر على لادء وَإذا اذى عن المَكفول عله رَحَعَ عليه إذا كائت الكفالة بأمره لما كائت مُعَاوَضّة في حال 


القاء كانت في مى ضَمّان الَحَارة لأن روم الكقالة على صّاحبه لاقي حَالة البقاء فلرمَت صاحبه ولأحل آنا مُعَاوَضّة في حال النقاء 
صح إقرار المَريض مَرَّض المت فيه بالكفالة بالمّال من حَميع المّال بخلاف إنشائها فيه حيث يعتبر من الثلث فصَارَّت الكفالة من أحَد 


ٍ 


المتفاوضين كدين القرّض وَالعقصب وَليسّت هي كالكفالة بالنفس لأنها برع ابتدَاء وبقاء . 


قول رجع عليه لاحر بحصتِّه 
قال فی ابيع RR‏ له ل عاض فار هه ال م ال ال ا شن تة اما ةا 
EE I O AEN A N‏ 


قال رَحمَةُ الله ( وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما صح فيه الشركة ) أي بطلّت المفاوضة إذا ورث أَحذهُمًا أو وَهَب لَه ما صح 


و ا E A e r E EAs e E TNE E CIENT TE E E N‏ 
فيه الشركة ووصل إلى يده وهو النقدان لفوات المساواة فيما يصلح رس المال إذ المساواة فيها شرط ابتداء وبقاء وقد فات إذ لا 


يشا رکه الآ فيه لالعدام السيّب في حَقه وتنقلبُ عتا للإمکان إذلا يشرط فيه المساراة 


لعزخ 
وله في لشن وبطل إن وَحَّب لأحدهمًا أو وَرث ) قال في شرح الطَحَاوي ولو E‏ مالا بالْميرَاث أو بالهبة وا 
E E O E A E NEE TES SE E‏ 
حتّی يصل إلى يده فإذا ول الى يده بَطلّت القار ا وصَارَت عتائًا في مي القَحَارَآت 
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قوألة وَوَصل إلى يده 
TS‏ ذل a.‏ 


قال رَحمَهُ الله ( ا الْعَرَضْ ) أي َو مَك أَحَذْهُمَا رصا ا يطل اة به لأن اوت فيه لا يع اإشتاء فكذا بقاء ودا لان المفاوضة 
E‏ والفلوس النافقة وَمَا لا فا وو رث أَحَدُهُمَا دیا 
وهو دراه هم أو دانير ا تبطل َ سی یقبض لان الین ا تصح الشركة فيه إا قبض بَطَّت الْمُفاوضة لله صر بحال يمع ابتداء الْمُفاوضة 
ND Ca‏ 


شرح 


قوله لو ملك أ أحذهمًا عَرَضًا لا تبطل المقاو َة 
قال في الهداية وإن ورث أحَذهُمًا عَرَضًا فهو لَه ولا تفسد المُفاوضة وكذا الْعَقَار أي الْعَقار حكَمُة في الث حكم العَرّض لا مسد به 


الْمُفَاوضة ذَكَر هَدَا كفريعا لمَستأة الْمَذُوري قال الولْوالجي في ناواه ون ورث عَرَضًا أو يوا نَم بطل ام قيض الُون لاه ا يصح 


راس اال في لادا ا عل عفد حل لاء وَل في اون قال ن أبي لى إا ورت أحشخما ما فهو بيتهمًا رال امسا صحابتا هو 


قال رحمه الله ( ولا صح مفاوضة وعتان بغير ادبن والتبر والفلوس الافقة ) وَقَال مالك يَجُورٌ ذ في العْرُوض إذا قحد لجنس 
ا شتراكهما في رأ مال علوم كالتقود بحلاف المُصَارَة لاي ورت مع المافي و رخ ما بن افص على مورد لزع وک 


o 2o0‏ نے اک کې 


لاله لذا باع كل واحد مهما رأس ماله وكفاضَل الان فما يسشحقة أَحذُحُمَا من الريادة في مال صاحبه 
e a E‏ 


ےت ےر 


ون ره ا وز بحلاف العراء لاله ا ُن کون و كيلا في بيع الْمَال على ان کون لَه بَعْض ربُحه 


فإذا شرط لَه ُء من الربح کان رح ما لَمْ يضمن والفلوس إذا كائ yS‏ 


بء 2 ت و ر س او ر ق 


لا فة باود عندة وعلتختا ا صح الشركة يها و اة راما عار باصطلاح ثا كان على شرف الال قي 
E E‏ ا نکی َع رای امال الد بغ اكماد وا القیتة لا ا مغرف إا بالزر ٠‏ 


ozo 


٤‏ ا 


يودي إلى لزاع وقیل بو يوسف مع محمد والأقيس 
وان کات 


° 


0 ن مَعَ بي حَنيفة لما عُرف من أصلهمًا أن الفلوس عي بالقصد عنْدَهُمَا 
E A TT‏ في الفلوس عنْدَهُمًا لأا انان باصطلًاح الكل 
ا عل مام بمنطلخ على ده وأا ال وو ما كان َير تروب من الب والفطة فح في شركة أل والحامع الغ 
بمثزة ST‏ وَحَعلهُ في صرف الأصل كالانمّان لأن الذهب والفضة من بأصل الخلقة وااو 
هو طهر الْمَذْهَّب وَوَحْهة أن الثمنية کد ص برب مَخصوص لأ بعد اضرب لا صرف إلى شىء آحَرَ غالبا E‏ 
A NE a O‏ 


C_* 


e 
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وا لكيل الاوك وعدي لاوت فلا صح الشركة فيهًا قبل الْحَلّط وإن حَلَطَاهُ بجنسه فهو كلك عند ابي يُوسف و 
a yS‏ 
محمد يُسحق وعد بي يُوسُف کون يتما على قذر مهما ويبطل شط الَفاؤت وح قول مُحَمّد أن الْمَكيل والمورُون تَمَنُ منْ 
وجه حتّی : يصح الشراء به ديا في اة عرض من وجه حى بن باشغيين فبالشعر إلى أله عرض لم لصح الشركة فيه قبل اخلط وشار 
ا اة أن ما صلخ رَس الْمَّال في الشركة لا 
ا لتر e‏ حلطاه E‏ إذا حلط الجنْس 


بجنسه کون من ذوّات الال حٌى يضمن م ملف مغ EE E‏ 
e‏ رل کا کا نکر مر کرات لاغال کا کر الا 


شرح 


قوألة في المَثن وآا تصح مفاوَضَةَ وعنان بغيْر النقدين 
e 6‏ ا # # E as‏ و ول وو و ا ي فا ف و م ا ا ا کے و 
N N E E‏ العتان ان يکون راس 


مال کل واحد مُا درام أو دان حَاضرَّا ف في المَجلس أو غاا عَنْ المَحْلس والمَال وقت الْعَقد ليس ب برط الشركة بل الشرط وقت 
اکاک ا کے الت دی لے خو اشر اوھ و ا N‏ 


قله بخلاف المَضَاريّة 


أي اها لَمْ كَحْر بالعْرُوض وكخوهًا . 
آتقانی 


قولۀ وهو ربخ ما لم يضمن 


أي لن المَال ليس بمَضْمُون على الْمْضَارب بل هو مائ ا 


ا 
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ج 
کو ورل چ ا ا ے٤‏ روو ا ض 


E e‏ ا 


يلك وما لم يضمن يلاف ما شري کل واحد متُا برأ امال ا بعلن برأس الْمَال بعينه وإلمَا يعلق بمثله ديا في الذمّة د فة 


رور ورو 


شط طيب الربح وُو وُحُوب الْمَال في الذمة . 


قولة وَبَيْعٌ الإنْسَان ماله على أن يكون النّمَن مشتَركًا 

يته ر يره إل ) 

ال اااي و لر فال کل ی عرسا لی 
ما 


E 


ےر 2 
ا ا i‏ 


لمنه 


0 2 


ن شري بينتا حار ذلك فلهذا افترقا . 


قولۀ والثلوس ذا كانت تروج فهي اثماڻ 
اي من حَيْٿ إا ا عن ف في الْعقود لهذا لو اث ری شیا بفلوس شینة لہ أن پنسکھا ودقع برعا کات وار راد 
قال رَحمة الله ( وو باع كل نطف عَرضه بنصف عرض لاحر وعقَدَ الشركة صح ) أي أ و باع کل واحد مهما نف ماله منْ 


e 


وز لکل واحد مهما أن 3 تصرف في تصيب الَاحر م العقد بعد ذلك صاز شرکة عق يجوز لكل واحد نهنا أن تصرف في 


fo‏ ا وق ي 


تیب صتاحیه قله جیا لن ا56 اة فی عرو لا لك پ تصنف تال کر راد متا مترگ على ستاحیه باقن یک 


CT ما إذا لم يبعا عَلّى ما بيا وحمل بعضهه م‎ 1 e 


E yT ّا إ‎ 


اوم ر 
وا 


3 


کا ین عر ا٤‏ أحدهمًا ربعمائة زا رض اناس ا يع صاحب الأفل أربعة حماس عَرضه بخمُس عَرَضٍ لاحر فيصر امال 


ەر 8 عو ر و 


بها اتام وتا انل عَر مخاج لک لاه خرز أن E‏ 


اا رر رر 
eê dE BE‏ س کا رقوش وم م 


سی صیر الْمَال ّما O O yS‏ حدما ربع ماله 
اة راع مال ار خی کون الال کل ْم ربعا لم بدك أن موه باع نطف ماله بنطف مال ا حر وفع اقا أو قصْدَا 
ليكون شاملا للمُفاوضة والعتان لأن e‏ 


اوي بخلاف الْعتان وقول بنصلف عَرّض الًاحر وفع الفاقا لاله لو باعَه بالدراهم تم عَقَدَ الشركة في العَرّض الذي بَاعَهُ ٤‏ بش 


قال رَحمَه | 1 ال ( وعتان۵ إن گنت وکاله قط ) آي هي عات إن تتت الوكالة وذخا ولم قن الْكَمَالةَ وه هو ان يشر ك الرَجلّان 
e‏ طْعَام أ :في عُموم الشحارة ولم يذ كر الكفالة والعتان مأو من قَوْلهمْ عَن لَه 
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yT‏ بمَعتی هر لَه فكألهُ ظَهْر لَه أن يشا ركه في البعْض من ماله 


ےت 
٤‏ 


لان العتان لا ب ُت على لموم من کل وجه أو منْ عتان الدَابة على مى أن راکب ET‏ 
NGS NE E e E‏ رضي الله عَنهُمَا لم ب جيرا هذا الاسم 
عَلى هذه الشركة ر خاد کل عرق با فل کرت منک نیز ت لرک لم وخ بن کر اذ يكره تتفت في ع 


و 4و ورو ت 


عرب ودا ما قله تعمل في كلام ارب قال المابكة وشار كتا قرا في تاها وفي أحْسابها شرك الان ونما كضمنت الوكاة 
لبخصل مَقصوده وهو الشركة فيمًا : يشريه کل واحد مهما و حَاحة إلى تضمنه الكفالة لن اللفظ لا يئ عَنْ الْمُسَاواة بخلاف 


المفاوضة 


شرع 
ا سمي به لاله 


شيءِ ٣ء‏ عرض لَه في ھا القذر لا عَلى الْعْمُوم على الوكالة والكفاة . 


ا في الهدَاية وا تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتى من الاعتراض يقال عن له آي اعتَرَض لَه وَهَدَا ل 


نئ عن الكفالة وَحكم الَصرُ ف ثبت بخلاف قم مقتضى اللْفظ . 


قال رَحمَهُ الله ( وصح مَعَ الشسّاوي في المَال دون ربح وعکسه ) وهو أن يتسَاويَا في الربح دون المَال ومعتاه أن يشترطا الأ كثرَ 


لار ماع ر رع عا ورن رطا اماع اا ع ا جر رل فر ر ا ان البح على قذر مَالهِمًا ول 
يجوز ان ب يشترطا حلاف ذلك لاله يودي إلى رع ما نَم يَضْمَن لأن الضَمَان بقذر راس الْمَّال وَلهُذا لا يجو اث شتراط الوضيعَة عَلى حلاف 


ص 


e N e SS‏ بأحد اة 
مور بالْمَال والْعَمَلٍ والصَمًان وقد وحدَ SY ek‏ ن يسح المَشرُوط به كالمُضارب فإله يه ئا بالمتل وة ا لذي قبل 
اعمال بالضَمَان وَعَيْرهمًا بالْمَال ولان ا E Oa‏ ادى وَأحْذق في القَحَارة ولا يرْضّى 
بالمُساوّاة رحب ا بجوازه کي ا َعَطل مَصالحْهُم ب بخلاف اشتراط حميع ارح لاله يحرج به عن الشركة والمُضاربة إلى لقَرّضٍ َه 


a. ٤ ېو‎ 


أبضاعَة وَبخلَاف الوضيعة لاه مين فلا يجوز اث شراط الان عليه لن 0 افيه كالوديعة ويره وَل يتافي اسنحقاق الريادة من الربح 
E‏ 


يث الاسم ووحود العمل وَالْمَال منهُمًا فقلنا حَارَ ا شراط الريادَة اعبار بالمُضَاربة وا بطل باث E‏ 
ES eG E E‏ فيسشحق الْمُسَمّى فيه كالمُضاربة 


ەر يو يو ر E‏ 


قال رحمه ۸ الله ( وَبَعّْض الْمَال ) أي يَجُور بَْض لمال دُون بَعْض لأن الحَاِحَة اة و اقول 


ار 


شرح 
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قوالة في المَتّن وتصح مَعَ القَسَاوي في المَال دون الرښْح 

قال في الْهداية وصح أن يَساويا في الْمَال ويتفاضلًا في الربح قال الْكَمّال وَعَكَسّة بأن يمَساوَيّا في الربح وَيَفاضَلًا في الْمَال 

قوألة وَإن شَرَطاهُ للقاعد أو لِأقلَهمَا عملا 

آي إا شرطا الْعَمَل على آحدهما على ن کون له اة ربح على رأس ماله جار لأن العمل مما سق به أصل الرتح كنا في 
لمُضاربة وَإن اشترَطًا أن يكون لَه مثل ربح ماله حار أيضًا ويكون مال صاحبه في يده كالبضاعة لاه برع بعَمَله وَإن شرَطا الفضل لمَنْ 


2 


ا عمل لا يجوز وه مثل ربْحه حَاصة . 
e‏ 


قولة أنه يودي إلى ربح مَا لم يَضْمَن 
آي فان الال إذا کان نصفين والرنح SE N a‏ 


ت 


هداية 


قوالة وتا قولة عليه الصا والسلام الرَبْحٌ على ما شَرَطا إلخ 
CT‏ المََايحْ من وله عليه الصَااة وَالسلَامُ الرنحٌ على ما شَرَطًا وَالوّضيعة على قذر الْمَلَيْنٍ { ول يعرف 
الحديت وبعض المخايح ية إلى عل : 


قولة والمضتاربة إلى القرزض 
أي باشتراطه للعامل . 


قول أو البضَاعة 


أي باشتراطه رب المَال . 


قولة ولائه يُشنبة المضتاربة 


أي عَقَدُ شرٌكة العبّان . 
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a E 
. أي شركة المُفاوضة‎ 


قال رَحمَةُ الله ( بحلاف الجنس ) أي تَجُورٌ بحلاف الجنس أَيْضًا بأن كان منْ حهة أَحَدهمًا دَرَاهمٌ ومن جهة لاحر دانير وقال زر 
والشافعي لا يجوز زان لبح فزع الاقمو لرك هه إل خد ومو الشركة في الأعنل ولا رلك بلا حلط والجشسان" ل 


ن 
تلان فُیکون صب کل واحد مهما مارا عَنْ تصیب لاحر ولا اث تراك مَعَ الامتياز وَظ الشركة يذل على الاخاط على ما 4 
و لطر د رکیل بن لري ری کل امد نقتا تتو نی که عی آذ کر فشر اوخت ا غر فی عاد 


و 


والرنح بسشحق حو e e‏ کک واقغبل ل 


م ر لہ 


# ال a‏ يتعینان ن عا لمرو و 


شرح 


قولة وقال فر وَالشّافِعي لا 
لَهّمَا أن الدَرَاهم وَالذكانيٌ مَلَان لا يلان فا نعقدٌ بهمًا الشركة قياسًا عَلّى الدَرَاهم مَعَ العُرُوض ولا ّما مان من جنس الأنْمَان 


ی کی واد کے وھ را اف ا ای ارو ا ا ای ی ر کن 


امان ولان أل هَا اعفد ركيل في اصرف وره ا شترا في الربح فلم ب يشرط الانْحَادٌ في الْمّال وا الْحَلط كما في الْمُضاربة فلو 
قال فر ن الشركة في الحنسين ودي ا ا ا ا رای ل ع ا يستوفى بالقيمة وهي مَجهولة فلا صح الشركة 


3 


ق ا ا ا ا ا بک ری ران مه ی ر فا اف رس ع ر 


أثقاني 
قال رحمَه الله ( وعَدَمٌ حلط ) أي تجوز هذه الشركة مَعَ عَدَم الحَلط بين المَلَين عَلّى ما ey‏ 
المشتري بالشمَن فَقط ) أي طولب المُشتري وَحْده بالشمَن هتا وا يالب لاحر فيمَا اث ره لک لا له تَققضى الو كالَّة دُون 


EC E 
ون اقا بان اذعَى أله اشر ی هذا‎ e 


للشركة وحَلك فعليه البيئة لاه يدعي عليه حى الرحوع وهو منكر فالقول وله 


اشر 
لن الان َة تقتضي الو كالة ) أي لما کان العقادُهًا على الوكالّة كان ي 
ابض الاحر ريق واه وَالعَاقدُ في الراء هو الْمُطَالَبْ بالْحقوق فَلهَدا ُوه المْطالبة له دون شریکه . 


کر ترا 
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قولة فِي المَثن ورَجع على شريكه 
e‏ من من مال تفسه لا من مال الشركة إا إلا بقوله فعليه إِقامة البيّة على ذلك وٳن عجر 
عَنْ ذلك فالْقول لصاحبه مَعَ يمين 


ےر 


لۀ لاه وكيل له وأذى التمَنَ مِن مَالِه 
٤‏ وكيل إذا yS‏ 


ال رَحمَه اله ( وَل باك الْمَيْن أو e‏ الشركة عق جائ وس بَازم فيكون لبقائه حم الابنداء ولان امود 
عن فيها كما في الهبة والوصية فكائت ر ع ار امد کت ی خاد یع قل ات م اك خان رن ال ا 
له باق على ملکه بغ العقد لا جب عه صان ماله ٳن هلك في يده وَٳن هلك في يد صَاحيه ُو مين فلا يمن إن هلك بغ 
ند لط بقي لاقي على الشره ملت کا و ا ا ا ا اة ل فا راف اللا وار اة المر دة رت 
ا بْطلّان بماك الفرد آي زر عاها احق قل الق رد ملك بغ الق قل الشراء فطل التار وار ا ك اض ا 


بالعقد 


I 


شرح 


قوألة فِي المَثن وتبطل بهلاك المَالين إلخ 

قال الأثقاني تم بطان الشركة علد هلاك الْمَاليْن ظَاهرٌ وكدا إذا هلك أَحَدُ مالين قبل وود اصرف لان الشركة لما بََلّتٌ في الَهّالك 

E 
طت الشركة في المَاْنِ بيغا : م الك يعبر حالكا من مال صاحبه حى لا يرع بنصف لهّالك عَلَى الشريك لاحر له َم يهك‎ 

على الشركة Ee‏ باك الْمَال وَحَدا ظَاهرٌ إذا هَلَكَّ في يد صاحبه وكذا إذا هَلَكَ في يد لاحر لان لمال في ده اة 

ا عل ایی واف ان د ا ا ان ی ا فم اکر o.‏ ا 


a 
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قوّله والوكالة المفردة 
اختراز عن الو اة الثابتة في ضمْن عقد الشركة وَفي ضمن عقد الرَهْن فان الثقود ين ن فيهمًا . 


رورو رە 8 2 


ال ا وو ا شقرّى أَحَذَهُمَا بمّاله وَهَلَك مال الآحر فَالْمُشرى بيهُمَا ) يعني عَلّى ما شرطًا لأن الشركة كائت قَائمَة وقت 
الشراء قوقع املك م مشت ركا هما فا بين بهلاك مال لاحر نم الشركة شركة ملك عند الْحَسَنٍ بن زياد فلا يو لكل واحد مهما أن 
يتصرف إلا في تصيبه لان شرك اعد بَطَلّت باك أحد الْمَليْنٍ وعد مُحَمّد شركة عَقد حى يجو لكل واحد منْهُمًا اصرف ف فيه لله 
حن وقح وفع مشت ركا هما شركة عقد فلا بطل بالهلاك بعد قر رُره كما لو شترا بمَالهمًا نم َلك لمان قبل التقد فَالَ رَ e‏ 
ا ا ی ا ی ا E‏ 
بئون ضَمَانه هَدَا ذا هَلَكَ اح الْمَاَيْن بعد شراء أًحَدهمًا فلو هَلَك قبل الشَراء تما ری لاحر بماله بطر فإن كاتا صرحا بالوكالّة في 
ص e‏ 
هما بحكم الوكالة المُفردة ويرْحع عليه بحصنه من الثمَن لما ذكرّا ون ذكرا محرد الشركة ولم يذ كرا في عَقد الشركة الوكالة 
فالمشترى CO O e‏ 

بخلاف ما إا صرحا بها لأا صارَت مَقصودة وَأطلَق في بعْض الخ أله کون د مركا هما في بعضها أَطلق أنه ًا يكون مشر م 
الول مَحْمُول على ما إذا صما عَلّى اوكا والثاني عَلَى ما إذا َم ًا علَيّهَا 


E 


شرح 


قوله في المَتن وّهلك مال الآخر 
آي قبل الشرَاء 


و وڪاڪ حد المَالين 
ّما ما قي ما ُو حك م الشرَاء وَهُو الْملْكٌ . 


قول ينظْرُ فإن كاتا صرحا بالوكالة في عقد الشركة 


ن يشت رکا على 


ا ےم رور قا ر لا ر مور اھ م 


ن م ریه کل واحد منهّمَا فهر يهُا البح يما نصفيْنٍ أو نّا . 
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أله فكان المشتري مشتركا بَيْتَهِمًا بحم الوكالة 
وکن ا ما 


ي 


ا و ن شرکة ملك اي لا يور لأحدهمًا أن ب صرف في تصيب لاحر إ ا اده لان انملك خضل با ال وا کل ا 


٤ 
° 


يتصرف في المشتري بون إِذن لمو کل فَكتًا هذا . 


قولۀ ولم نکر في عقد الشركة الوكالة 


اي مثل ان : يشت رکا على ن : یشترا وییعا فما کان من ربح فهو هما نصفيْنِ أو ناا . 


قال رَحمة اله وة إن رط حدما راهم سما من لرنج لاه زط وجب اثقطَاعَ ع الشركة في ب عض الوْحوه فلعله لا خر ج 
إلا القَذرَ المُسَمّى لأحدهمًا من الرّح وكظيرة الْمُرَارَعَة عند مَنْ يُجيرْهَا 


لے 

قول لعل ًا عر ج إلا الْقَذرَ الْمُسمَى لأحدهمًا من ارح ) أي وهو حلاف م ا ا 

واحد منْهُّمَا وَقل في الْفاوى الصْعْرّى عَنْ شيخ الإسام خُواهَز راه َه كر في اول لمُضَارَبة الشرکات لا قبطل بالشرٌوط ر القاسدَة وإذا 

قرط في امار راخ عرة أ في الشركة ل لا لاه رط اة بل لاه رط بي به ركه وال في الشامل في ه و ارط 
رطا على أن َون اَوَضيعة ا على در رأ لال بان دحت بالف والْاحَرَ اين على أن يكون ارح والوضيعة نصفيْن هي 


24 0 


فاسدة يعني الشَرْط فاس راس لمال آنا في بد الريك وااة ٣‏ من بالشرط كالوديعة وَالْعَقد حَائز لان الشركة عَقَدٌ حَائڙ 
ارط ايارم في عفد اثر ولان الصو ارح م والفساد ما عد إل إن عملا على هدا ارط فرحا البح على ما اشر رطا لما 


ف وار کل ار راس ا اا هلاك الأمَائة يكون على صّاحب امال إلى هتا لظ الشامل أثقاني 


fof o o چ‎ 


قال رَحمَه اله ( ولل من شريکي العتان والْمُفاوضة E‏ لان له ان تحر مَنْ َر فيه فبعير الأحر أُولّى 
لاله دونه عدم المرئة فيه قال رَحمة الله ys‏ يشر فيه أو حفط امال لاله معاد بين السار ولا َد عدر عليه ماشرة 


ا 


ے لے 


َكَل شه ناجھ ئا مته ال رنه لله ودغ )ا َم لاط في امال ونه کان له ان تحط بار يقر ار اوی مال 
رحمه ة الله ( ويضارب ) لاه بالدفع إلى المُضارب يَصير المُضَاربُ مودعًا وباَّصَرّف وکیا وبالربح احيرا والشركة فيه ضرورية قبت 
ضور قاق الاجر من ّبح ماعا له أنْ بعل هذه اعا كه على اغراد كا على الاختاع ول اسحا , نض الخارج 

من العمل فٍذا کان لَه ان يتحر بشّيء في الذمة هَن E‏ ا اوی زع ی کی ین ا دلت 0 زغ مر ٣‏ 
رواية الأصْل لان الشركة فيه عير مقصودة وَإِلَمَا المَقَصودُ تخصيل الرّنح صاز كما لو تحر لقره فیه بل اوی عَلَی ما با 


بخلًاف الشركة لأن ET‏ والحضتارة دون الشركة فتقضمنها والدّليل عَلَّى اا ان ا يس عليه 
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کے روي ور 


الوَضيعة وله إِذا فسّدت لا يس E‏ وَالْمَأذون لَه في الشَحَارَة حَيْث یور للْمُکائب ًن یُکاتب 


E a,‏ کان مهما لاا تقول طق هما الاکتسَاب وَخَدَا من بابه اا ری اه 
يجوز لَهْمَا اليم وَهَدَا دونه إذ ذا يرج في الإذن من ملكه أصْلًا وفي الكتابة حى يقبض امن وهو دل الكتابة لن المع من استتباع 
و حى تفسه فلا يمع والمُكائب أو المّأذون لَه مقَصرّف لتفسه بعد فك الْحَجر فلا ْنَع من ذلك بعلاف 


الوكيل وَالْمُضّارب الريك فال رَحمَهُ الله ( وول ) لاه ارف بی وشو دوت اشر ولا لیا کان له آن پا جر من بط 


مزا ق بق 


الال ومن ينْجْرٌ فيه فأولّى ن وکل ا لاله دون الاستعجَار 


اشح 


قولۀ فِي المٿن ويودعغ 
أي م مال الشركة لن عاد N NE E‏ وای ل ان يعي في القاس فان فَعَلَ 


ا 


فَعَطبت تحت المسكعير القاس فيه أن ا المعير ضام لنصة قيمة الاب لشريكه ولكئي اسشَخسنْ 


1 حنيفة وا سف وَمُحَمّد کا عا ا کا ا او ال ها لظ اکاک حت الل 
ي وبي يو ر ر ل و رر 1 ل 


ذا تة ودا قا ول 


e 
U^ 
k٤ 
6 
a 


قوالة وعَن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنّة نوع شركة 


اَي ويس لشريك العتان أن يشا ركه عيرهُ لأن الشركة الثانية مثل لوی فلا كون من أحكامهًا و تباعھا فکذا لم جز له 


مار | إذا ص على ذلك كما يَجُورٌ أن يسارك عيْرَهُ إذا ص عَلَيْهّا . 


قوالة في المَنن ويوكل لاه متعارف بينهم 

قال الأثقاني لأن الشركة منْعقدة عَلّى عَادَة اجار وقي عَادَتهمْ ا الشركة فار ذا FD‏ 
ای ا ی ر ی و م کی ا ا لمبَاشرَة ب e‏ 
کت کیل ج کک کا ب شحو تاکز وس ت ا جا ا و قلت ویر فر 
حيْث لا يلك الوکيل لاه عق حاص تبت مقصود الشحخصيل شيء مَعلوم جنه وصفه فلم يش يبت في ضمنه بَا ما هُو مثلهُ قال الكرحي 
رَحمَه الله في مُحتصره قال مُحَمَّد في کاب الرهُن ذا رَهَنَ أحَد شَريكي 

العتان ماعا من الشركة بین عَلبهْما لم بر وکان اما لرن ور ارهن بدن لَُّمَا اداه وض لم يز على شر یکه من قبل ا َم 
ساط أن يرهن فان هلك الرَهْنُ في يده وقيمته ادن م سواء ذمَّب بحصته ويَرْحعٌ شريه بحصته عَلّى الْمَطْلوب الْمَطلوبُ 


بنصف قيمَة الرَهْن على المُركهن وإن شاء شريكة الْمركَهنَ ضَمَنَ شريكة حصتةُ من الدين لان هلاك الرَهْن في يده بمثزة الاستيقاء اه 
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قال رحمه الله ( يذه في الْمَال أمَائة ) لله قَبْضَةُ يإذن صّاحبه لا عَلّى وجه الْمبادَلة رالو ثيقة فصَارَ كالوديعة والعارية قال رَحمَهُ الله ( 


وتقبل إن اد تر عیاطان و عياط وماع على ن قبا الاغمال رکون لکشب يَمّما) آي شر که العقد قبل آي ش رکه ة قبل على 
حذف اماف وسم شركة الصائع وشركة اعمال وَحَذه الشركة حار عدا وقال الشافعي لًا تَجُورٌ وهي إخْدَى الروايتيّن عن رر 


ے 
ا 


ا ا ی ن کی ع ا ئ ری اال ی اا ا ن ا و ا 
sS‏ 
جوز فکدا ذا کات له یه شر که کال را و هدا لان ف مشق الرن بالْعَمَلِ كما يُسَحقهُ ٠‏ بالْمَال ا َال 
N E‏ 

بیان الْمُدة بل يجوز مطلقا كالمضاربة وا ب ر یہ شخ مکی فقتل رکو ادر ہی اکا بر آز خد راغ وکت تر 


فيه الَحَادُ المَكان حلافا لرفرَ ومالك فيهمًا لأن المَعَى الْمُحَورَ للشركة وَهُوّ اكان لصيل با وکیل لا يلف باخلافهمًا 


الشزح 
ووا يده في المَال 

يني ان کنا م من المُفاوضين وشريکي العتان يده يذ الما حه حى إذا َلك الْمَال في يده هَلَكَ بلا ضَمَا فان انی 
sS‏ 


احَرَرَ به عَنْ المَقَبوض عَلى سَوْم الشرَاء إل مَضْمُون بالقيمة لان القابض على سوم الث راء قبَضَةُ عَلّى وجه يدل . 


قول والوثيقة 


اتر به عن الرَهن فاه مَضْمُون بأقل من قيمته ومن | الكي. ين لأن المركهن قَبضهُ على وجه الوثيقة . 


ےر ت 


۴ ےر ت © 
٤ 3‏ 


ا قاني وله وسم شركة التائ ) قال الأثقاني رَحمَة اله الم وا أن شركة الماع سى شركة الَقَمل وشركة الَأعْمَال وشركة 
لدان لان الْعَمَلَ بالڌن کون : E Ee BGG E O‏ 
ّما فهي أن يكوا حَميعًا من اهل الكَفالة وان يشترطًا ما ما رَرقَهُّمًا الله َحالى بيتَهُمَا نصفين وأن يتلفظًا بلفظ المُفاوَضَة كما في الشركة 
E E‏ هلا وكيل ت الم أن شركة الل اة عن 
E AE‏ حياصن يشت ر کان على قبل اعمال من الاس ا ا قصَار وَإسْكافٌ . 
رال ار هي خا بقرط الفاق الستتعة وقال زار في روه ا م اما وه اعد اماف ر عم الكرار؟ 


ا 0 


مال هتا وقذ مر ولا 


ن ارح فرع لمال وا 
ET‏ هذه الشركة وقذ رُوي عَنْ رَسُول الله صلَى اله عله وسل 
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َه قال ما راه المُسلمُون حَسًا فهو عند الله حَسَنٌ ‏ . 


قله فكذا وجب أن يَستَحقاه بالعمَل فقط 
قال لأثقاني ؛ ثم وا يشرط الاد العَمَلِ والْمَکان عدا حى ذا كان أحَذهْمًا قصارا وَالْاحر حَيَاطا وقَعَدَا في كاين حار عندًا خحاافا 


o. 


E NL 
os المَقصودُ من الشركة ولا أن الْمَعنّى‎ 
لل ا ن على المقیل رام العمل بیدہ بل که ان ب5 تعن بره أو ساره ِن ًا کون كل واحد منْهُمَا عَنْ اة الْعَمَلٍ عاجرا‎ 
مَرض وعمل لاحر ب کون الاجر هما وذَلك لان عَملَهُ‎ E وكان اعد صَحيحًا قال في الشًامل في قم المَبْسُوط‎ 
قال رَحمَة الله ( وكل عَمَل يفيه أَحَذهُّمًا يمهم ) لاه قملهُ لتفسه بالأصالّة ولشره يكه بالوكاة جب عََْهِمًا طالب كل واحد مهما‎ 
بالْعَمَلٍ ويطّالبّان بالأحْرٍ وَيرآن بعَمَل أًحدهمًا العمل بدفع لاحره إلى أحَدهمًا وَهَذا ا اهر في الْمُفاوضة وقي العتان استحستان‎ 
ا ر ا ی و ا پک ار رک ا اَن للها‎ 
كالشمَّن في الشركة في الْمَال فكَمًا يَرْحم على شر یکه الك بالشمن کا رع عله هتا العمل وا بُمْكنْ ذلك إلا قبل العَمَلٍ لاله و أَعرَ‎ 
ى تا تة سقط حلفي جوع إذ نكن حا العمل تند قراغ مث بعلا اف لهذ الى اتر في كنم الشركة كم‎ 
العتان وَالْمُمَاوضة في الصّمّان وَحَذا لأن ارح سَحَق إمًا بالمَال أو بالعَمَلِ وا مال لَهُمَا تعن العمل ول وَحْة لضَمَان العمل إلا على هَدَا‎ 


الوه 

َل NT OE E‏ ون لاحر کائت الح هما على ما شط شَرَطًا اما امشسحقاق الْعَاملِ 
اهر وا لاحر فلا رمه العمل بالقمل فیكون صامتا له فيسحقة بالضَمّان وهو زوم العََلٍ وو شرا العمل نصْفيْن ولال ناا جار 
را ار ر خرچ لتد وها ی تا شين من عمل رح ما َم تمن قوب أن ا جوز E‏ 


الاسعضسان أن العَمَل لا قوم إا بالْعقد أو شبه الْعقد فسان E‏ قوم عَمَلهُ بحا شاء فإذا قوما عمل أحدهما شىء وعمل الآحر بأنقص 


E OE ا‎ E 
العمل غر الخال بحلاف هر كة الو جره لان ما ما يرم کل واحد مهما م من الثمَن مسَقَومٌ ودا المشترى مَة مقو فيسحقان من ارح قر ما‎ 


ج 


شرح 


قوْلة كانت الأجْرَهٌ بَيْتَهمَا على ما شَرَطا 
ان اقلم عب فر رامد خی هة ء عمل وهو كم وإذا عمل أَحَحُمًا كان العمل معنا لشريكه فيا رمه بابل قوقع 


له فُكأن الشريك امعان بأحتبي حى عمل وها حائز لأن المَشروط مُطلق العمل لا عَمَل الصانع بتفسه فَإِن الصا إذا اسان 


2432 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


بعیرہ أو محر يره حى عمل احق و القصار الاجر . 


قوألة وو شَرَّطا العمل نصقين 

قال الأثقاني رَحمَهُ الله الوا شراط الَفاضُل في الرّبح مَعَ اوي في الْعَمَل في شركة اقل ّما يور إذا كائ عتائا 
ر ی ا ا ی ا ی 
لْلَاصة قال في العَايّة الصحيح اه يحور حَکاه لعي في شرح الکٽر قال في الاي ب عبارة الأثقاني في اة قلت الصّحیح أله 
EG pg a E EE‏ 
َعْمَل وعمل لاحر فهو هما وقال في شرح الاي ولو أن رَحل ا 
حور هذه الشركة لان من أحدهما الْعَمَل ومن أحدهما الْحَالوت كتكون هذه شر كه بالْعُروض وفي الاسعحسان جوز لأن هذه شركة 
ف ع ا م اع ا اوت ع فار کا اال 


اش 


قال رَحمَه الله ر وَوْحوه إن اشترکا بلا مال على أن 


یشترا بؤحوههما وّبيعا ) أي هذه شركة وحُوه يعني شركة اعد شر كة وجوه 
ور ب وار راط ب o04‏ کې و ر 


E A‏ ن له واه عند اقاس وةل ا ران من رَه ادي ا َف ويل فا 


۴ وك 


E‏ منْهُمًا إلى وجه صاحبه کون ES‏ وَمفَاوضة كشركة ابل وَإذا ًا 

على المُقَاوضة أو ذ كرا حَميع ما قتضيه ضيه الععَارَضة رمعت فيهمًا شراقطها صارت مفاوضة فيهما واا فعتان وقال الشافعي رَحمَة الله 
ا جور هذا انوع من الشركة ا ل لمل خر تت و حر تر ل وتا خر ا رة ن رکه قل بازع 
رذ امك لان الشراء وَالبيْعَ مما يقبل الوكالَة عَلّى ما ّا يا في شرکة ال وکن کل واحد منهُنا وکیل ااخر فيتا : يشريه لاه ا ولاية 


له على صاحبه إلا به قال رَحمَه الله ( وكضَمَنْ الوكالة ) لأ بذلك يكن من القحخصيل لصاحبه إذ لا و ولاية لَه عله ولهذا تَضَهَا حَميع 
راع شركة الود وكقَضَمَنْ الكفالة َيضًا مع ذلك إا کائت RY‏ الكتاب 


اشر 
قول في لمن وَوْحُوة إن اشتركا إخ ) قال في شرح الطحَاوي وما الشركة بالوجوه هر أن شرك الرَحلان ولَيْس لَهْمّا مال وا عَمَلّ 
لن ال يشتريًا بالسيئة وبيعاها بالقد فا حَصّل من اربج E NEE‏ شر کا ما لَصهُ قال 
E‏ يشرط الرّبح هما على قذر الصَّمّان وإن شَرَطًا الرَْحَ بخلاف الضَمَان يتما فالشرْط 


باطل ويکون الربح بيَهُمًا على قذر ضَمَّانهمًا . 


أثقانيٌ رَحمَه اله كنب أيضًا على قوله وَوْحوة إن اشت ركا ما تصة قال الأثقاني وقد أكون هذه الشركة مُفاو ضَة وقد کون عتَائا 
َة أن كود اران من أل الكفاة ون بكو َم المشترى على كَل واحد مهما نمف ون يكن الْمُطترى هما نصفيْن 
وأن تفضا بالمُفاوضة وا 


ونا العتان مهما َو ان يور التفاضل في ضَمَان تمن الْمشترّى هما 
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م-* » 


قوله صَارت مقاوَضَة فيهمًا 

أي في قبل والوحُوه . 
SS‏ اریخ لا خی إلا بالعمل کالمضارب 
بالمَال کرب لمال بالضّمَّان کال ساد الذي تة تقل الْعَمَل من الاس ويلقيه کک E‏ حه يطب لَه الضل بالضَمَان 
e‏ ق ا ن ی ا يستشحق شيا لعَدَم هذه الْمَعَاني وامنعحقاق لرنج 
في شركة ووه بالضَمَان والضَمَان بقذر الْملْك في الْمشتَرى فكان ارح غر رو ر المُضاربة 


جار على حلاف قياس وشركة وجوه لَيْسَّت في مَعاهَا إلا يعْمَل في مال مين وَين الال هو المُحوز للمُضاربة آلا ری أن الْمّال 
ا من بل 


8 


و ر 


E‏ شترَاط الَقاضل برط العمل عَلّى ما 


i 


شرح 


قوْلة فكان الربّْح الزٌائذ عليه ربح مَا لم يضمن 


أي فلا يصح ا شتراطة إا في الْمضاربة والْوْجُوه ليْسَّت في مَعتاها بخلاف العان لاله ه في مَحَاهَا من حَيْث إن كل واحد مهما يَعْمَل 


و ر 


N E E E NENE Rg e 
e شراط فطل الرَع على قذرِ الان لا يَخُورُ مم‎ «١ اله عل ن‎ 


0 


و 


ضَمَانهمًا وَهَدَا لان ضَمَان امن إدا كان ثاثا بَهُمًا ملا وقذ شَرَطًا أن يكون الرَنحُ نصقيْن كان لصاحب الث رح ما ضَمَاه على 


° 


E CI DBE TT 

GG 

العمل بالف حَيْث يسح نصف الرّبح وا : يستحق الرَنْحَ في الشرع بلا واحد من الوجوه الثائة نم امتحقاق الربح في شركة الوجُوه 
بضَمّان امن فَإذا كان الصَمَان نصفين يكون اشتراط فضل البح عَلّى الصف ربح ما لَمّ يضمن لا مَحَالّة فلا يجوز | ه 

ل ا اام ر ت ا رر شرکة في احطاب واصنطاد واستقاء) رکڏا في أځذ کل ماح کالا شاش 


واحتاء انار من ابال لان الوّكيل بات ولاية اصرف فيمًا هو تابث للْمُوكل ولا كن تحقيق يق هذا الْمَعتى هنا لان امول ك 


تە 


يلك فلا يلك إقامة عَيره مَقامَهُ ولان الماح لمن أذ O TA‏ ور ا س 


قال رَحمهُ الله ( وعله اجر مغل ما لاحر ) لاه استوقى منفعة بره بعقد فاسد قحب عليه أَحرٌ مثله ى لو اشر رکا ولاحدھمًا بعل 
وللآحر راوية ليسقيا قا عليها المَاء اهما امتتقى فهو لَه وجب عليه أَحْرُ مل آله الَاحر بالا ما بلغ عند مُحَمّد وعد ابي يو سف لا يجاوز 


Ns‏ حار ذا قدت يجب اجر المغل تم إن كان الْمْسَمّى مَعلومًا ًا راد أَحرُ المثل عَلّى الْمُسَمّى وَإن كان مَجْهُولًا 
کا کر اا د EEN‏ َو حَمَامًا عَلى أن الْعمَارَةَ عَلّى المُستأحر يحب العا ما ما بغ ٳذ لا يكن ديد بشيء 
ولم م راه بغيء إن كان معلومًا من وجه ون وجه كَالكُرء الشائع مغل الصف و والرع وتخو ذلك فعند مُحَمّد يحب بالغ ما بلغ 


لن الصف مَجهُول لاه يكثر بكثرة ا علد قلت فلا يم راه إا بشّيء مُقَدّر وعندَهُمَا َا يراد على المُسمّى لاه مَعْلومٌ 
من کل ما صل بعَمَله َم رضَاهُ به وأكر ما يع هذا في ENE‏ 


و 
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2 ر رە 8 2 


مَعلومًا ذا کان الماح فیمَا تَحْنْ فيه لمَنْ أَحَذهُ جب عليه لاحر اجر المثل على ما ذ كرا وإن آخذاہ معا یکون مشر کا تھا ته إن 
غلم 0 واحد مهما بالْكَیْلٍ و ورن في اله کیل وَالْمَوْرُون ن الْمَرَة وها أو بالقيمة في لقي فلا کلام فيه ون ويله 
ا مهما تصدق إلى الصف ولا ْدق فيمًا راد عَلى ذلك نهم اويا في الکسب وف کوته فی آیدیھما فکان فی ید کل 


واحد نما الصف عاهرا قلا تمدق فيا را عليه لإ لا ببية 


لے 
( فصل في ٠‏ لفاسدة ) شرع في الشركة الْماسدة بَعْدَ فَرَاغه من الشركة الصحيحة لان الصحيح مَوْحُود أصلًا ووصفا والفاسد 


a Aor 


قوألة فِي المَثن ولا تصح شركَة فِي احتطاب إلخ 
وَلَمَا لم تصح الشركة في الأشياء الْمْبَاحَة لأن الشركة تضم الوكالة وشرط کح تحَقق الوكاة أن کون الْمُوکل به حَيْث لا يلها 
او کیل بون ا لاحات يلها لكلب وكيل ق صح لر e‏ 


الحيازة فكل من فار بالسيّب فار بها وَعَلّى هذا سوال الاس والکڏي قال الكرحي في مُنختصره ولل واحد مهما ماحد ملكا لَه 


ومه له وَربْحه ووضيعةُ عله o‏ تمن ذلك في قول ابي يُوسفَ 


ا هنا فط ق 


وقال مُحَمَدٌ يبلغ أَحرَ مثله بالغ ما بلع وقول ابي وض اسنعخسان إلى هنا 


قوٴلة واجتتاء الّمَار من الجبّال 
أي وَاراري كالفسشق وَلْحَرز وبر ذلك . 


قولۀ في المڻن وليه اجر مثل 

مل ټس في خا الشارم وهو يت في فسخ لسن 

قول وللآخر رَاويَةً 

روت للقوْم إذا استقيْت لَه وَالبعير الذي ل عليه اا الرّاوية وک ذلك NS‏ وة كذ کا قال ابن درد والْمُرَاد هنا 
الاد قال بو عبد الْمَرَادَةَ ًا کون إلا من حلديْن فام بحلد الث لسع والحَممٌ مراد وراي 1 


مر چ ات 
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قال رَحمَهُ الله ( البح في الشركة القاسدة بقذر لمال ون شَرّط لفل أن الأصْل 
صحة الَسمية ولم صح فيطل رط الفاضّل لان استحقاقه بالْعقد فیکون فيه گقر 


ا 


ن الرْح بع لمال كارع إلا عَدل عله علْدَ 
ير اساد وهو وَاحب رفع 


اشح 


قوْلة إن الرَبْح تَبَعٌ للمَال كالريع 
ا فاه 


ي له كاب للبذر في المُرَارعة . 


2 ر 


هداية وكتب على قوله كالرّيع ما َصةُ اربع الَمَاء وَالريادة كا في الْمُحْمَل . 


2 


3 e 


رَحمَة اله ( وتبطل الشركة بمَوت أحَدهما وو حُكّمًا) أي ولو كان الْمَوْت حُكَمًا بأن ارك أَحَذْهْمًا وأحق بار الْحَرْب وَحكم 
بَحّاقه لن الشركة من الْعقود الْجَائرة کون لدَوامها حُكمُ ابحدائها وحَذا لها 5 قضَمن اة وا بد نها حمق المقصود وهو الشركة 
فی ری على ا e LT‏ 


عرزل حكمي فإِدا لت الوكالة بعلت الشركة يعني شركة العقد لعَدَم الفائدة فَا ؛ يشرط علمهُ لثبوته TT‏ 
الشركة في حَالَة يون له اسح فيهًا بأن كان الْمَال راهم م أو دانير حَيْث بتوقف على علم لاحر لكونه عزنا قصد 


فضا 


شرح 


له وَهذا لِأتَها تَتَضَمَن الوكالة 


E E 


قول وّالوكالة تجطل بالمَوأت والتحاق إلخ 


ا بت بُطلان الشركة بالمَوّت تبت بُطلَانها بالارتداد إذا أحق بار لْحَرّب وقضى القاضي بلَحاقه لله موت حُکمی الا ری له 


کا ص 


قوٴلۀ حَيْث يتوف a‏ قصديًا 
فد ر الله ٠‏ م ركني لزل قدي تسخ ر کن من شر عا عَينا يني دَرَاهم أو دانير ولو كان مال الشركة 


عُرُوضًا وَضَاقت المح فقذ ذ كر الطْحَاوِي في م حه مختصره أله لا تنسح وَحَعله بمثرلة المضاربة قال الما اإسيجَابي في شرح الطْحَاوي 
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ر ي ق ا ا إا تھی الْمُضارب عَنْ ا رف قله َر إن کان مال 
لْمْضاربة وقت > الى دراهم أو دانير صح النهي إن کان را ْمَل دراهم کان لَه ان صرف الانير إلى الدراهم ون کان راس الال 


دوو 


دانير کان لَه أن يرف الذَرَاهم م إلى الدئانیر ویس له ان ب يشتري بها عَرَضًا وَإِن کان راس الْمَال عُرُوضًا وقت اهي فلا يصح هيه 
وَحَعَل الطحَاوي الشركة EN‏ واوا خو سنخ الشركة ون کان راس تال 
رصا بحلاف رة ن مال الشركة في نديما حَميعا ووا اصرف فيه بها نلك کل واحد متها هي صح عا كان 
امال از ا واا مال المُضَاربة له في يد الْمُضَارب 

وولاية اصرف لله TS‏ لطحَاوي قول قله ينر ن 


کان مَل ا وقت ٤‏ النهّى دراهم قال الْكَمَالٌ فان کان ل المُضَاربة دراهم و دانير ص WE‏ غير ا صرف الذرَاهم ب بالدئانیر بان 
ل 


» 


کان راس مال الشركة E E‏ 0 ا و ا الم 
عَرَضًا وُو لحار . 


E ro‏ کو اڏن لَه فى لاد ا و 
) ي لا بُرکي کل وَاحد مهما تصيب صاحبه لاله لم يا ن له فيها لأن الإذن بيتهما وقع في التجارة 


ررم ر 


ذ ن کل واحد مهما لصاحبه اء الركاة عله ( وديا معا ضمتا وو ممَعَاَا ضَمنَ الثاني أ 


a‏ ا ولم يعلَمْ وَهَدَا عند أبي حنيفة وَقاًا إن عَلم يَضْمَنْ إلا فلا كذا أَشَارَ في كتاب الرًكاة وَفي 

الريادات لا يَضْمَنْ عَلم باَدَاء شریکه TS‏ عندَهُمَا وعَلى هذا الْحلافُ الوكيل بادَاء الركاة الكفارات إذا ادى الام 
ی او ا ار ی ا مار باکر a‏ ا و كفارة لع 1 له ئة لامر فصا 
کالمامُور ر بذج د الْإخْصار إا ذَبحَه بعد ما رال لْإِحْصَارُ وَحَج الآمر وله له ای ب بر الامو ر به لان المأمُورَ به مقاط القرْض عه ولَمْ 


ر افر 


سقط به اَرّض إا ارم الرر إل لتقم الطرر عن تفه صاز محالم قطنم علم يلك ار لم يعم لذ ر صار غزولا بأكاء الآمر 
وهو ځکمي فلا د يشرط فيه علْمه بحلاف الْمَأمُور بقضاء الدَْن حَيْث ًا يضمن بقضًائه بعر علم بعد فَضاء الا ا 


رر 


ي اتو اي سرس ج 


و ر م او اق چ 


الْمَأمُورَ به حَعَل المَقبْوض مَضْمُوًا على القابض وقذ رحد لان ن الديون تقضى بأسالها اكه ا 


دم الإخصار لا س بو اجب عليه إل ْک أن يصب حى يرول فيشحلل بأفعال اسك و كتا ا له ُن ا يحلل بد الذبح بل يحلل باًدَاء 
السك وقد ئى غل ار ا د ی رر کے اا ا ا 

شرح 

قله وأديا معا مَعّا ضما ) أي ضَمنَ كل منْهُمَا تصيب صاحبه وَذْكرَ الْقَاضي لعي فيما أ ايا معا حَيْث يضمن الو كيل عد أبي حنيفة 
قَوَحْهَة أن أَدَاء الْمُوكل ساب على ائه إن ايا مَعَا من حَيْث ا ج oo‏ الو كيل 


E رف الو کیل عليه فصر سابقا مَعنی کالو کیل اليم إا باع‎ E 
+: الكَامًان مَعَ معا يه ا بے وکل‎ 


کي 
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° 


قال رَحمَه الله ( وَإِن 


o ق‎ 


حَد المتفاوضيّن ب بشراء ام ليطا فعَل هي لَه با شيء ) وَهَذا عند ابي حنيفة رَحمَةُ الله وتالا يرجم عليه 
e‏ مشترك فيرح 


o ت‎ 


من العام وال وة ة وله أن ارب دحل في ملكوما جرا على مقت می انرک ذا نلکان تر له 


م ر 


اُذن ا 


ذن 


لذن يضمن هبة تصيبه لان وط ا بحل إا املك مار كا ذا اشتریاه ؛ ل لاحر اقبضهًا ك كائت هبة وكمًا إذا قال 


لص اقيض دَيني عَلّى فان لتفسك فقَبَضَةُ كان هبة ا له وكمًا إذا قال لشخص أذ ۴ عي الرًکاة فأدّی عَنهُ كان َمْليكا مله في ضمْن قَبْض 


قير بلاف طَعَام اَل و رتهم لن داك تى من الشركة للضرورة قيقع عمك له له حاصة بتفس العقد فکان مودي يا عليه منْ 
ففق 
القديريْن لما لما نّا ّا في العام م والكسوة و الله أعلم 


شرح 


e o‏ بحصته كما في ثُمَن الطعام والكسوة 
تحْقيقة أن الْحَاحَة إلى الْوَطء من الحو تج ااصلية إلا آنا ليست بَازمة كاطعا فلم تكن اة من عقد الشركة بلا شرط مما اء 
ET TT O‏ 


3 


أي مع بقاء الشركة . 


کي 


2438 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


كتاب الو قف 


الوقف في الأصْل مَصْدَرُ وقَفهُ إذا حبْسهُ قفا ووقض بتفسه وقوفا َعَدّى وَل يتَعَدّى وَمنهُ قف عَقَارَهُ على كذا اي حبسه عليه وَسُمّي به 
مول مبالعّة كقولهمْ تسلج اليم وضرب الأمير للمنْسوج والمَضْرُوب قال رَحمَهُ ٠‏ الله ( هُو حبس لين عَلى ملك الوَاقف والتصدق 
بالمتفعة ) وڌا قي اشع وه عنڌ ابي ڪيفة رمه الله وعنڌڪما ڪس ين على حکم ملك الله على قال رَحمَُ الله ( وَالْملْكٌ 
زول بالْقضًاء لا إلى مالك ) أي بقضَاء القاضي لله 


4 
5 ور 0 2 


SS 


قَضَاء وأصْل لاف ف ان اوق لا وڙ عند آپي ية اعا وهو اذكو في الأصل وقيل وڙ عندة ا f‏ َه ا يلرَمٌ بمنزّة العَاريّة حى 
حع فيه أي و قت قت شاء يورت عله إذا مات وهو لصح وَعنْدَهُمًا وڙ ويول ملك الواقف عه عير أنه عند ابي يُوسف يرول برد 
القَوّل . 


وعد مُحَمّد ا يرول ّى يَجْعَل لوقف وَل هللَا م ما رُوي عَن اين عُمَرَ رضي الله عنما ن 3 عُمَرَ أصّاب أَرْضًا من أُرْضٍ 
ا رَسول الله صت أرضًا بير لم صب ما قط أنقَس عدي مه فما مني قال إن شفت حبست أَصلَهًا وصقت بها 
فصق پھا مر علی ان لا باع ولا عب وا ُورّث في اقرا ردي القرتى والصیف وان السیل لا تاح على من ولا أن e‏ 


E‏ ويطعم عبر سول واه اخم والبخاري ولم وَعَيرهُم وقال عله الصلاة وَالسلَام AN‏ القع عَملهُ إا 


ا مے, 


لاف مدق راوحل ن اروت ا و له ) روه أحْمَدُ ومسلم وأو داؤد وعيْرْحُمْ م ولان الصحابة والتابعين ومن بُعْدَهُم 


إلى وما ا او فن ا ولان اا خا ان يرم الوقف ليصل تابه ليه على الدوام وقد َمْكنَ دَفْع هذه الحَاجَة 
E E O‏ 


محرد القول لاله اسقط ملْكَه لله الى فصَارَ كالْعثق . 
TS‏ ولأن اليك من الله الى ا بكَحَقى ٤‏ 
قصند لَه مالك ياء ولَكَة يت في ضمْن اليم إلى لبد كما في رکا برغا من اسنات الخفة رای رف رة غا 


الَا وَالسََامٌ 3 ًا حَبْس عن فَرّائض الله حى ) وقال شرح بعث ف ولان ا لمك فيه باق لان عَرَضة الَصدق بعلته 


وهو لا يتصورٌ إذا ب قي لصنل على ملكه ودل عليه قول عليه الملا والسَلَامٌ لعّمَرَ فما روه النسّائي وابن مَاحَه اح أصلَهًا و 
E‏ ملکك وصق رتا وإ لکا شلا خمیعھا ودا لان روج مك تا لی مالك عبر مغرو ع الا ری ن ال 


o£ 


TT E NCO e‏ لإعتاق أذ 


ېو و وري ره ر و ق 
له أن 


الجشجك لان يرز عَنْ حَق اعد حٌى لا يور 
تفع به ولھدا لا بنقطع عله خی ابد نی کان I‏ 


ا ج و 


o 


ا في الوَصية وما روا ا دل على لُرومه لهذا اراد عُمَرُ رضي اللَهُ عه أن بي 
صلی الله عليه وَسلْم م ره أن ينقض ما کان بيت وبين رَسول الله صلی الله عليه وسم ركه هکره | ل 


e o 
فيه أن يسل لوقف إلى الْمتولي تم يرجح فيه الاقف بحکم اه عير ازم إا رعا إلى الْحَاكم وَحَكم بالقطًاع مله عَنْ لوقف لَرِم‎ 


yS 


صح 
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e‏ ولذ لم خر من اثلث يجوز بقذر اقث وى لباقي 


إلى أن يَظهر آ له مال آحَر أو جير الورئة َة فن لم يهر ا له مال ولم جز رة كَقَسَم لعل مهما اانا َه لوقف والتأقان وره ولو عاق 
E E E‏ 
رض فهو IE‏ 
الث لان حى الورلة تعلق بماله ا يد َصرةُ إا من الث بحلاف ما إذا قف في المح . 


ت ا ا 


قال رح ال ( وا تم نی يقبض ) أي ّى يقبض اولي ويه حلاف ابي يوسف وق دراه قال رَحمَه الله ( ويفرر) اَي ا وڙ 
e N E a I gy‏ 
a CS‏ ق وأمّا علد مُه محمد فا يتم 


ت 


الوقف مَعَ الشيو ع فيما يحمل اقم لان أصل الْقَبْض عند شط فُكدًا م ب به اقب كالصدكة الْمنقدة وأا ما ا كمل الق 
كالْحَمًام وكخوه فلا يضره الشيو ع كالصدقة وَالهبة إلا في المَسجد ا ب تع شرع عق راوتا باه دک ي 
ْنع الوص لله عَاّی ولان المُهَاياةَ فيهِمًا من اقح ما کون بان يدن ذ فيها وى ستة وزع ستّة ويصلى في الممجد في وقت 
رحد اشا ی وت بحلاف ارقف ب بكر اتفال وة لغ ا كه صك ارف فالا كم لقت عة شد ر 
EA A ME‏ 
EF‏ ۰ 
رلته بعلاف ماڏا قف في مرضه ٿم مات ولم بُخرڄ من الت ورحمت وره في انض شائئا ُز رع هو في اله كلك حيْت ل 
ْطل اوَفف وا اة لان سيوع طَارئ بد صحته في الكل لعدم يوع وق اصرف ولا را دة ا بر و أمشحن جز معن 
ل بطل في لباقي م الشيوع 0 کا في الاټنداء بون ذلك الْحُزء وَعَلى هذا هة O Ay‏ 


وو وَقف رَحُلان أَرْضًا هما معا أو ممَعَاقا حار ذا سلمَاهُ مَّا وإن احتلفت الجهة لأن وقت القبض هو المعتبر ولا شيوعَ حيتعذ كما في 
الصَدَقَة ة واحَلّاف الحهة لا يضر كاحلاف الجهة ذ في الهَڏي 


e 


X 


لمال اما تفسره له قاحس مَصدَر وقفت أَقف حبست قال عَنترة ووققت فيها تاقتي فكاها هدن لأقضي حَاجة اللوم وهو 
Ek‏ ر کت o٤‏ 


a TT ۹ 

رعا قحس اَن على ملك الاقف والتصدق بمنفعتها أو صرف متها إلى من أًحَب وَعنْدَهُمَا حبْسهَا ا على ملك أحَد عير الله 

على وما قلا أو صرف منفعتها لأن لوقف يصح لمَنْ بحب من الأغنياء با قصد الْقربة وَهُوّ وَإن كان لا بد في آحره من القربة بشرط 
لتأبيد وُو بلك كالفقَراء ومَصّالح المَسجد لَكنه يكون وققا قبل الْقرَاض الَعَتياء با قصد وَسهُ إرادة موب الّفس في الدنيا بير 

ياء وفي الّآحرة بالقرُب إلى رب الراب عر وَحَل وام شَرطة فهو الشرط في سائر البرعَات من كوه حرا عاقلا الا ران پت 

م عير معلق فلو قال إن قدم ودي قداري صَدقة مَوقوفة على الْمَسّاكون فَجَاء وده ا كصير وقفا وما الاسام فليس بشرط فلو قف 
الذمي على وده وله وَحَعَل آحرَه للْمَسَّاكين جَارَ . ۰ 


° 


ویجو ر ان عطي الْمَسّاكين المُسلمين وَأهُل الذمة وان حص في وقفه مَسَاکين اهل الذمة جار و فرق على اليهود وَالتَصَارّى والمجُوس 


2440 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


o تق‎ 


منم ! لا إن حص صقا مهم فلو و َع اليم إلى عيْرهمْ كان ضامنًا وإن لتا إن الكفر كله ملة واحدة وك کب كب على لَفظ كتاب لوقف ما 


چ ل ي ا ع 


a‏ سبةُ بالشركة ُن کنا مهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتقاع 

ویک عر ا زی رک سی بی اد سا وی فرشب شعاج غه ا اھر گیل زجنا بی فن 

هو حح حبس لين عَلّى ملك الاقف لخ ) قال الْكَمَال قال المْصتّفُ لمصتف وعندهما س حبس الین على حكم ملك الله اى يرول ملك الاقف 
E O aT‏ 


a ەت‎ 


لن ملك الله اى في الأعياء ل بزل قط ولا رال فلار الْحَيْدةَ قول قاضي حَان إلا ُن عند ابي اوس ومد ا ص او رول 
ملك الاقف لا إلى مالك فيَرَمٌ وا َلك و كب على قوّله ح حبس اَن لخ ما َه هدا اريف الذي د كرَه للإمَام نما هو قبل الْحُكم به 
اا بد الحم قلا حلاف في وجه عن املك وم اي المت 


قولة وعِندَهمَا حبس العَين على حم ملك الله تعالى 
قال في اة وَاْمُعَوّل وَالفنوّى على قَولهِمًا . 


في المَثن وّالملك يرول بالقضَاء لا إلى مالك 
E e‏ 


الوق بموته فيقول إذا مت فقد وقفت ڌاري على کڌا وقال ابو وسف زول بمجَرٌد اقول الذي متا صحة لوقف به وقال مُحَمَد مد 


و رھ 


ټڙول ڪل عل للوق مٿوليا ريسل ايه غد لك اقول ويه اذ ميغ ازى وڏا لم ڙل عند آي حيفة نيل الک کون 
ET‏ 

لين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وَحَقر a E E‏ 
تمر فيه كما لو لم يَصَدق بمنفعته فلم يدث لوقف إلا مشيعة الَصدق بمنفخته وله أن يرك ذلك مى شَاء وَهَدًا الول کان تابنا له 


وا فا 
ي و 


قبل لوقف بلا ذكر الوقف فلم يغد لفط الوقف شيا وَحَدَا مَعّى ما ذَكَرَهُ في المَبْسوط من قوله كان أو حنيفة لا يُجير لوقف وهو ما 
اراڌ الصف بقوله وهو المَلفوظ في الاصٽل يخي الوط وحيئود فقول من َد بظاهر ڌا الفط قال لوف عند يي حيفة ا وز 
م شر شتا به قبل اکم حم َم یکن وا َم نه ئر رائ على ما کان به کان كالْمَغدوم ولوار وَالنََاذ 
والصَحة فرع اعتبار وود ومَعْلومٌ انوه ا جير لس لمرد به الفط يفط لوقف بل لا حير الأخكام تي ذکر غير انها اكام 
ا ٳذا فابو حنيفة ا جير لوقف اي لا ب ثبت انكام التي ذكرّت لَه إلا أن يحكم بها حَاكم وقولة بمثرة العارية لاه 


يس لَه حقيقة حقيقة العَارية لاله إن نَم يسمه إلى عَيره طهر وان حْرَحَه إلى عَيْره فذلك اَي َيس هو المسكوفي لمتافعه 


را سر 
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أي المتَجَرّة في الْحَال قول إا َه ذا حَكَم به حَاكمْ يَرّى لُرُومَة يْرَمٌ ) قال الْكمّال وَصُورَة حُكم الْحَاكم الذي يَژول به الْملْكٌ عند أن 
RAE‏ يُظْهرٌ الرُحو ع فيحَاصمة إلى 
القاضي فيقضي الْقَاضي بلرومه قالوا إن حاف لاقف ان بَبيعةُ قاض قبل ان يكم به به يكب يكب في صك فإن أله أو عيرَهُ قاض فهذه 


م و و ٤‏ ر 2 


رض بأصلهَا وحمي ما فيا وَصية من فان الوّاقف باع وصق بقمنها لاله إا كب هذا لا بحاصم أحَد في إنطاله عدم مادء 
ذلك وميه حمل الَعليق بالط وإذا بطل قاض لصي وصيّة يبر من حميع ماله كا في اوی فاضي ڪان ويتيغي ان کون هَ 
إذا وقف في صكته أا ذا كان وَقف في مَرضه فينبغي أن يعبر م من اللث وعَلى ها اقدير قد يون في عه وكقضه فاده لور 
حمل ما کر اَم كن وف في رض اؤ كان ف كله رج من ك . 


قولۀ فكذا اا به القَبْض كالصدَقة المنقذة 
أي الم رة في الال ھا ل كوت ماعا فكذا الصدقة ت الحسكمرة . 


4 


کمال . 


قله وما ما لا ب يحتبل ال لقسلْمَةَ كَالْحمَّام وتخو ه فلا يَضرهُ إلخ 


وَإِنّمَا اسقط أي م محمد اعتبار مام القَبْض عند عَدَم الْإمكان وَذَلك فيمًا لا يحتملها لاله لو قسَم قبل الوقف فات الاتقا ع كالت اأص 
وَالحَمَّام فا كف تحقيق اليم فى الجملة : 


رو ت ۹ 


قال رَحمَهُ الله ( وَيَجْعَل آحرَهُ لجهة ل تنقطع ) أي ا يجوز الوقف حى يَجْعَل آخرَه لجهة ا نة قط وَحَذا علد بي حنيفة وَمُحَمّد وقال 


A a O o آنه رسف‎ 
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بالمأید كالعثق وَلهَذا كان التوّقيت مبطلا له كالتوقيت في اليم ولأبي بُو سف أن الم ES E‏ 
بجهة تنقطم كما : ج صل بجهة لا نة قطع تم صر بَعدَهَا لفقرَاءِ وَهَدَا يذل على أن الابيد شرط عنده أيضًا إلا أله ب ا لان مُطلَقَةُ 
تمرف إل ومحئة بول © صرف إل إا انريم بره ا طن حمل اقزقيت وقي حيط َر ل أزضي هله ن روه 


SS‏ ر ا 


تی ق ا ی ص 


قال ا 


ج ي 
T1‏ ق عم کچ ر 20 


و وره ونی مع ار رال ازضي مته مروا ی ان ا از رش عتتا وة ها 5م ا وا 
للفقراء له ّا ص على الصدقة وهي لًا تكون إلا للفقَرَاء اصرف هم وَذْكر فان لقخصيصه بالدَاءة باعل ما دام حيّا وَجَعَل لحلاف 
لمَذكور يهم فيمَا إذا َم يذ كر لَفظ الصدفَة کة بان قال هذه وة عى ان أو ودي او هراي وو ذلك 


e8 E‏ و ا ا ا 


وما إذا ذكر لفظ الصدقة TT N E‏ 
التوسعة گة ّى لم ب برط ان زر وة رط ما ره ای معا 


شرح 


قول في المت و عل آخرُهُ لج هة لا تنقطء 
ي يدا كَالْمَسّاكين وَمَصالح الحرم والْمَساحد بخلّاف ما لو وقف على مسجد معن ولم يَْعَل آحره لجهة لا نقطع لا يصح لاحمَال 
أن رت مروف عله . 


کال ا رضي هذه مَوْقوفة ) كتا بط الشارح والصواب صدفة موفوفة لقوله بعد لاه لم ص على الصدَقة فتأمّل . 


ے0 
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قال رَحمَه الله ( وصح وقفُ العقار يبقره وأكرته ) والقياس أن لا يجوز لأن ا الابيد من شرطه وة الامنحستان ها بَبَعْ لاض في 


تخصيل ما هو المَقصُودُ و کم من شيء : 3 ت تما لهذا دحل اء فن ب الأرّْض وَعَلّى هَذا سَائرٌ آلات الْحرَالة 


ُي 


شرح 


قوْلة فِي المَثن وصح وَقف العقار ببقره 
قال الكمَال أَمّا لو وقف ضيعة فيها بر وعَبي لَه لم يذكرْهُم له لا يذل من االات ابقر ويد في الوقف و كب ما كَصهُ قال في 
الْحاصة وقفْ المنقول تًا للعقار حَائر ر بالِْحْمًاع . 
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قوٴله وآکرثهۀ 
اک حَنْعُ الأكار فلاح 


ی کک ق ی ی ی 
نقانى و كتب ما تصه والأكرة الحرّاثون . 


" ها اضه‎ o 


فح و كنب أيْصًا ما َصهُ وكا سَائرٌ آات الحرَائة إذا كان عا للأرّْض يجوز لاه بع للَأرْض في تخصيل ما هُو الْمَقصود منْها . 


قال رَحمَهُ الله ( ومُشَاعٌ قضى بجوازه أي بجواز الوقف فيه فان قضَاء الَقاضي يقطعُ الحلاف في المُحتهدات E‏ إن 
تقض فيه على قول أبي بُوسُف يور وقذ به من قبل قال حم اله ( ومنقول فيه عامل ) كالكراع واف السا والفأس لمرو 
والقذر والقدوم والمشار والجتازة ونيابها والْمَصاحف وَعيْر ذلك مما عورف وقفها وعد أبي وف لا يجوز إلا في الكرَاع ا 
لقاس أن لا يور في المثقول ا ا ر ۴ U‏ هريره رضي الله عه أ عليه الصلاة 


A @ #‏ 2 ا و ت EE‏ 


السام قال إ من NT‏ لمانا واختستابا کان شبعه ورون وبول في ميزانه ب يوم م العامة حستات واه أحمَد 
والبحاري وقذ صح [ عليه الصلَاء السام ال في ق الد ق حبس راع ڪاه في سيل اله لی را 2 ا 
وَمُحَمَد ترک بالَعَامُل لان قيس مرك به كنا ني الامشمتاع وتي اأعاء أي عتا ری اعامل وَعَن صر ُن یی ا وق کنب 
ِلْحَاقا لها بالْمْصْحَف من حَيْث نها سك للدين 5 ليما وكَعلْم وقراءة وأكثرٌ فقهاء الأمْصًار ادوا کک الشافعي يور 
رق کل تا وز م ونکن لقاع به م بقاء عه قاتا على ارام السلا قلا الأصنل عَم حواز الوقف فيقتصر على مورد 
الشرع وهر Eg‏ وُو ارذ 
على ييز الح بالكراع 

وَالسلَاح وافقات في سبيل الله فال ويل في وَقف رض ما کان داحلا في اليم من الاشحَار وَالبتاء دون الرَرْع والثمًار 


غ 
آنه 


اشح 


قول وقذ صح أنه عليه الصَاةٌ السام قال في حق خالدٍ قذ حَبَس أذْرَاعة وأعتاده 

عاد الات الْحَرْب من السلّاح والدَواب وير دَلكَ واحدة عاد بفشح لعن المُهَملة وقيل عند بفنحتين قال الْحَوْهَري فرس عند وعَتد 
بفشح الناء وكسرها المُعَد للْحَرْب وَالَْاد الْعْدَهَ کا بط الشارح رَحمَةُ الله 

قوْلْة مَّا كان داخلًا في البَيْع من الأشنجار وَالبتاء دون الزرٴع 

فل الال وال اروغ کا إا ما كان لَه أصل لا بطع في ستته والْحَاصل أن كل شَجر بِقَع في ستته فهو لاقف وما 
بقع في ستته فهو داحل في لوقف يذل في وَقف اش أصول لباذنْجَان وقصَّب السکر ۰ 


a, 
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أي ولا حل المَرة القَائمَة وَقت لوقف سواء کائت مما ئائۇگل أ ا کالورد و رياحين ولو قال وففتهًا بحقوقهًا وَحَّميع ما فيا وَمنْهّا 


قال هلال لا تذل في لوقف أيصًا كن في الاسنضتان يرم اصق بها على وجه جه الذر لاله ما قال صدقة مهمه بحَميع ما فيا 


کمال رَحمَه اله 
قال رَحمَةُ الله ( وا يلك لوقف وا يسم ون وقف على أده ) لاه ًا حى للْمَوقوف عََيْهِمْ ف في اَن وما حَقهُمْ في اله ولا 
المَقصود من لوقف أن قى عَلّى حُكم ملك الله على والَصدق اة وملك وَالْقسمة بين مسشحَقي لوف تافیان ذلك فلا جور 


قال رحمه ٥‏ الله ( ودا من غلته بعتازه بنا شرف ان مت E‏ لعل دائمًا وا قى دائ ااا به فا ب ر 


شط 


٤ 


قال رح ال ( واو دارا فار على من له السکئی ) ای لو وق دارا على سکئی شخص ينه إن العمارة عليه لاله هو افع بيا 
وَالْعْرمٌ بالعنم فصار كتفقة اعد المُوصى بخدمته نها على الْمُوصى لَه E E‏ 
) لان فيه إبقاء الوَقف عَلَى ما قصَدَه الاقف اذا عَكَرَهَا رذُهَا إلى مَنْ ا له السكتى رعاية لحقه وا يْبْر الْمُمنعْ على الْعمَارَة لان فيه تاف 
ماله فصارَ َظيرَ صَّاحب البذر في المُرارَعة وا کو امتتاعه رضًا مه ببطلّان حقّه لاحعمال أن الماع عدم الرَضا ا 6 
لمتارة ا خت على روطان حه بالك و تم إحارة مله اکى له اضر و مالع لك لحاكم وخرت و ليره 
مر خا برها قار ما قى على السفة اسي برقنها ارات ولاكريد على ذلك إا ركاش 1 السکئی لأا بصفتها مارت مشحقة له 
کر إلى ا کا وإن كائت وقفا على الفقرَاء فّلك في رواية حى لا ريد على ما كانت وفي رواية وز ووی اصح قال رَحمَه 
و ا ی کے یآ لے کا ا ا ن لا را ا کا ی ا 
SS‏ 
لْحاجة قال رَحمه اله ( وا يقسمة بن محقي لوقف ) آي ا يقسم القض بيهم لام ليس لَهُم حن في العيّن 


o o of 


عير عير حلم رذ عدر إعاقاً عه بيع ورف عة إلى الممارة لان مدل و 


لها 


وا في حُزء مته إلا حقَهُم في المافع ف ُصنرف َم 


مَقامٌ المْبْدَل صرف مَصرف ٤‏ ادل 


شرح 


قال الأتقانى و ذلك لا لو لم يعْمُرها يطل الْحَقان حَق الواقف وهو المصدق بالمنفعة وَحَى من لَه السكنى فإذا عُمَرَت بى الْحَقان 


کیا عة ا ف ال ب أن في الْعمَارّة احير حى من له السكتى وكاحير الحق أوى من إبطاله . 
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۴© 


2 رَحمَةُ اله و كب ال لم رض الْمَوقوف عليه السكتى E‏ 
في الملقول من المَذحَب وَالْحال فيا بودي إلى أن صر تَقضهًَا على الأرّْض كومًا ُسقيه تسلقيه الريَاح حطر لي اله يخير القاضي بين ان 


رتو م o‏ 


رمَا ق فيستوفي منْفعتهًا وَين أن يرذحا إلى وركّة الْوّاقف . 


م 


قوألة فصَارَ نظيرَ صَاحب البذر في المزَارعَة 
اي كما ذا عَمَدَ عمد المُزارعة ويا من عليه البڌر ٿم امع من عليه الڌر من العَمَل لا حبر عليه لملا يرم الضرر وهو ر إثلاف ماله 


قولۀ لاحتمَال ل ايامتتاع لِعدم الرّضًا بصرف ماله إلى العمَارَة إلخ 


1 امال عَدَم قذرته على الْعمَارة و لرَجَائه إصلَاح الْقاضي وعماركهُ ا اله 


قول ولا تصح إجَارَهٌ من له السكتى لاه عَيْرُ تاظر 
قال الْكمّال وما قال آجَرَمَا الْحَاكم لاه له ا تصح إحَارة من له السكنى وعللهُ بقوله لله عير مالك وفي گقریره طریقان أَحَدهُمًا أنه ليس 
يمالك للمثفعَة بل أييح لَه الالفاعٌ وَهَذَا ضَعيف فن للْمَوْقوف عليه السکتى آذ ل وار بت الان اا والمَساألة في 


س قوم 
ر 


وقف 
الصاف وَالّاحَر أله ليس بمّالك لعن والإحَارة تقوقف عليه لأا بيع المتافع والمتافع معْدُومة فلا َحَمَق ملكها لينْلكها فأقيمَّت اَن 


e yS 


9 ي 


المَْعْمَل وان لا يصح م من الْمَوقوف علیہ السکتی اْإعَارۃ لکن صح كما كرتا فالَولٌی أن يقال ا َه ملك لماع بلا بَدَل فلم َلك 
تنلیكها يدل وهو اة وَل َه ملكا أكثرّ مما ملك بخلاف للإِعَارّة . 


قوألة وَفي روايَة يجوز الأول أصَح 
ائ عتم خو دة في امت ماقا عن بن خوارها 6 كا أو على اقرب ا على دحل نه . 


۾ ړود » من ٠‏ و و و ا 
القضر يضم النون اسم لكا المقوض كنا فى كيران الأب . 
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r 


قوالة وَإلّا يسيک حى يَحتَاج 

قال الْكمّال وَألت تَعلَمٌ أن بالالهدام تَحَقق الْحَاحة إلى عمَارّة ذلك الْقذر فلا مَعتى للشرط في قول إن ااج ليه إن انى عله 
e‏ لما المَعتى أله إن كان اليو للْعمَارَة ابا في الْحَال صرََة اها وَإلا حَفّهُ حى يَهياً ذلك وَحَمَقَ الْحَاحَة فن 
لدم قد يك ن لیا جا ا بحل بالائتقاع بالٰوفف ولا يقرب من ذلك یکون ووه كعدمه وخر حى تخسن أو جب الْعمارة إن 


تَعذرّت إعادئهُ بان حرج عن الصلاحيّة فذلك لضفه ووه باع وَصَرَّف نمه فى ذلك . 


فوله في المَٽن وا يسمه بين 
مستحقي الوقف ) 
بكفظ الْحَمْع وذ سقطت افون للإضافة : 


‌ 


قول لِأنَهم ليس لهم حق في العَيْن 
ئ الَو لها حو الله . 


قال رَحمَةُ الله ( وإن حَعل الوَاقف غل الوّقف لتفسه أو حَعَل الواية لَه صح ) اما الأول وَهُوّ ما إذا حَعَل عل لوقف لتفسه فالمذ كور 
هتا قول ابي يُوسف وعد مُحَّد ا وڙ لبي سف ما روي له عليه الصَاةٌ ولسم 3 كان يكل من وقفه ‏ وا يحل ذلك إل 
بالط فدل ذلك عَلّى حَوازه ولان الْوقف إِرَالّة املك إلى الله على على وجه الْقربة على ما عرف من أصللهمًا فَإذا رط ابض أو 
الكل لتفسه فَقَذ شَرَط ما صَارً له الى لتفسه وهو ائ ز ًا أن عل ملك تفسه لتفسه فصَارَ َظيرَ ما إذا بتى حَاًا أو سقاية أو حَعَلّ 
اشا وا يرل أو شرب مها أو يدف فيهًا ولأن مقصوده القربة وَفي اصرف إلى كفسه ذلك قال عليه الصَاة ة وَالسَلَامٌ ل 
فة المَرء a‏ 
A a‏ شىء ذكره في الوقف فقال إذا وقف على أَمَهّات أوكّاده حَارَ فال 
لا على أمَهّات أواده بمثزلة لوقف على تفسه لان م E‏ 
لحلاف ذَكرَه ذ فى الهداية وهو ظاهرٌ . 

EE E‏ شتراطه للحي ثم في حال حباته َو بصا يا ل 


قا م 


ا کا مد ت ر ر او ا ارتا أُخْرّی إذا ا وا 


8 


r 


مَكاة أو شَرَط الْوّاقف الخيار لتفسه اة يام وهو مني على ما ذ كرا من أن اقرب بإِرالة املك و اشتراط ما ذ كر ْنَع مله علد محمد 
e‏ َه أو يدق به حيْث لا جور الوَقف صلا وكذا ذا N‏ 


وفي روا ية يحور ز الوقف ويبطل الشرّ ل ما الثاني وهو فصل اث شراط الولاية لتفسه فحائز بالْإِحْمَاع لأن شط الوّاقف معببر فيرَاعى 
ل هة اة اشيم رط عت وذ لم تغرطةا لحد رة عند بي وسن رند 


E 


محمد لا تكون له وة لاه ما رك الشرّْط في اننداء الوقف حرج ج الاَمْرُ من يده فصا أَحتيً اا وی ت اولي إلمَا يتفي 
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اة من هته بشرطه یحی ان لا گکون لَه الوایة ويره یستفیدها من ولاه اقرب الاس لله فیکون اوی بولایته کمن بى مَسْجدًا 
ار ا ا ف وک کی ن ر ا 0 ی ای ا و مال ف وان ل 2 e‏ 
الاقف الواية لتفسه کائت لَه وَإن لم يشرط لا ئكون لَه SS‏ 

ال عابتا حب ان کون هدا ول مُحد وذ یه ولا قال کف كيف کون هَذا قول مُحَمّد الیم شَرْط عِنْدهُ على ما بي اول 
ها ا تافي اليم لاله نكن أن سمه اه اح مته وکر في الاه ية أله حمل أن سقط اليم عنْدَةُ إا رط | الواية 
تسه لن شَرطة بُراعی 


ت م 


اشح 


قوالة في المَثن وإن جعل الوّاقف غل الوقف لتقبه إلخ 
قال في ال خاس قال في كتاب الْحَحٌ لعيسى بن أبن إ إذا وقف على فسه لا وڙ في قول مُحَمّد بن الحسن وقال ابو بُو سف يجوز 
وکقل في خاس آنا عن رقف هلال فن ى یحیی TT‏ 


ن ف و ا کے ار بقل ابي يوسف E‏ به ايا غ لاس في ارف 


في الْهداية وا يجو على قياس قول مُحمّد لان شتراطه اليم إلى المعولي قال الْكَمّال تَمٌ قيل إن الاختلاف ينما ياء عَلّى الاختلًاف في 

اشتراط لض أي بض اموي لا شرطَة مح مع ا E‏ 
E O‏ 
أن الوقف بر على وجه اليك للعَلة أو السكنى فا تراط ابض أو اكل لتقسه قعل لان اليك من تسه لا حفن فصا كالصدةة 
ال TT‏ لعَدَم الَْائدة إذ لم يكن مُملكا على هذا النقدير إلا ما وَرَاء 
ذلك القذر فكدا في السكتة المروقة و قرط بشن 


م 


e 


قوألة ذكَرَه في الهدايَة 


بج 3 


وهو مخالف لرواية المَبسوط والنتة والذحيرة ونای قاضي حَان فن في تلك الروايات حعَل وار الوقف عَلَيْهنٌ بالاتفاق 


قوألة وَأمَّا التّانِي إلخ 
قال الأثقاني وام القصل الثاني وَهُوً شط الولاية لتفسه همذ ص القَدوري في م مختصره على حَوازه عند أبي يُوسّف قال صَاحب الهدَاية 
ا هلال ًا وهو ظاهرٌ المَذهَب وكقل الاطفيٰ في الئاس عن وقف هلال إا جل ارضة صدَقة مَوقوفة لله بدا وكَمْ يشرط 
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ت هو ت 


الولاية لتفسه وا لعيره فالواية لوقف اث شترط ذلك أو لم يشرط نم قال الاطفي قال مُحَمَد في السير الکبير ا لا ولاية للوّاقف إ 
برط سه إلى هتا لفط كاب الثاطفي وح فول مح 1 ا 
بالشرط السّابق . 


E E RE RL 


% 


ا 


قولۂ لان شَرطۀ یُراعی 

ومن ضرورته سقوط السنليم E‏ 

قال رَحمَه الله ( وشْر ع لو اتتا الوص وَإِن شَرَّط أن لا أا يرع ) ماه أن الاقف َو شط الولاية لقفسه وكان هُو عير مَأمُون على 
ا يثزعَهًا مه ولو شَرط الاقف ن لهس للْقاضي وا للسلطان تزه لاله رط مالف لحم الشرع عل ظز هد 
ال EE EE‏ 

a NNN a a TS‏ رال ملْكه) 
ا اراز فلا ا لص لله إلا به له N‏ 


ا 


وَهَذا علد أبي حنيفة وَمُحَمّد اأ 


اليم عند أبي حَنيفة ومُحكد قدا عر بام قحف المقصود مقامة از بطر رط فيه ليم عه وَذلك في المَلجد بالصَلاة فيه وا يشر 


س ر 


فيه قضَاء القاضي ولا اعلق بالْمَوْت عند ابي حنيفة لحصول المَقَصود به بخلاف ا أن َصَدق بالعَلة 


وس الال ر فف ا غ لك وا بالمَعدوم لا يور إلا في الوَصية فيجحب ك ليه بالْمَوّت لیکون aS‏ 
N O sS‏ العام علد آي موف لما کا صا اة 


مالقا لوقف عند الكل تم م يكتفي بصلاة الواحد في رواية عن ابي حَنيقة وَمُحَمّد لان فعل الجنس كله ممَعَذر يشرط ااه وعنهُمًا أ 
يشرط الملا بحمَاعة جرا بان وام حتی لو کان سرا بان کان با دان ولا اة لا صر مسجد ولو حَعَل له اماما ومُوذنًا وهو 


ا o‏ ر 


واحد فصلّى فيه باذان وإقامة صار مسا ااا لأن أُدَاء الصلَاة عَلّى هَذَا اوه كالجَماعة َا تَرَی ان لْمُوّذن لو صلى في المَسجد 
E TT Ty‏ 

المَساحد تى لإقامة الصلوات فيها بالْحَمَاعة فلا بصي مسجد قبل حُصول هذا المَقصود ولو سلْم المَسْجد yS‏ 

ا الَْسْجد قد کون لَه حادم يكس وعلق اباب ووه وقال آبو يُوسُف رَحمه الله رول مله بقوله 
E‏ لان الیم عند لس بشرط لاله إمنقاط لمك العبد فيصر حالصا لله قوط حى اعد وَصَارَ كالإعتاق ا 


رەو ر رور وو و 


E yS‏ له الرْجُوعٌ فيه لَه صَارَ له بقوله على وان ساس“ 


و اور 


شر 
( قصل ) لما احص املح بأخكام ثُحَالف أخكام مطل الوقف عن اة عند أبي حَيفة لا يشرط في زوال املك عن المَسجد 


رده بفصْل على حدة وأَحرَ 


٤ 


حْکم الحاکم وا الإيصاء به وا يوز ماعا عند أبي يُوسف ودا يرط اليم إلى مولي عند مُحَمد أ 


0 
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° چ ت or 2o o£‏ م 


قال رحمه اله ( ومن حَعَل مملجدا حه سراب أو فوقة بيت وَحَعَل باب إلى الطريق وعرَلَه أو اَذ وَسَطّ داره مَسجدا واذن لتاس 
بالدځُول هله بيع ويور عه ) E E E SA E‏ 
e a O e‏ 
کون لصاحب السفل أن بدت فيه شيا من عير رضا صاحب العو وام إذا حَعل العو مسجد فلن رض اللو ملك لاحب السفلِ 
ويس لَه yS‏ 


رر ر ر 


احد ل شر لتمتایع النجد کی َو کان عب مه مول بل تار نحن وائ إذا اذ وَس داره مسجد فلن ملْكه مُحيط بحَرٌ 


فکان له کا لم بترن لیڈ ہن در اذ برق اجر ر ی فم 6ن ئی ( رق ا مشن م امه فآ 
SS‏ 
ا جا حَارً أن يكون اقل مَسلجدًا والاعلى ملكا لان الأسفل أصل وهو بتابد ولم يج عَكسةُ . 

sS 


حن قدم بداد ورای ضيق الَمَاكنِ 


9 


E‏ ر0٤‏ و ور و 


وروي عن محمد مله حن دم الي وَعَن ابي بُو سف ومُحمد أ و قحد وط داره مسجدًا صَارَ مسجد إن لم يرل بابة إلى 
ارين لاما رضي بکرنه تمنتا وا تة ا بطري ڪل هه لري رور ما ڪل في ڪاه ِن خر ڏر انار 4ل 
كه الالتفاع إلا بالطريق والانتفاع و الا د مھا ولو اَذ أَرْضَة مَسلجدا ليس له SS‏ 
ا ا ا ا ق يناه وو خرب ما حول المسلجد واسششي 
E U E‏ 


رة ولم يعد إلى ورتّة لاني وعد مُحَمّد رَحمَةُ الل غود د إلى ملک أو إلى وره بعد موه لاه عَينهُ لجهة وقد انقطعَت کالْکقن إذا 
E‏ اسي عَنهُّمَا يرجم إلى مالكه عند مُحَمّد وعد بي يُوسفض تقل إلى 
مسجد حر وعَلى هذا الخلاف اباط وبر ذا لم يَفَعَ بهمًا 


لش 
وله في امش ومن حَعَل مسلجدا حه سرداب ) قال في الْهدَاية وَمَن حَعَل مسجد حه سراب أو فَوقه بت وَحعل باب المسجد إلى 


A20 و‎ 


الطريق وعرَلَه لَه يه وإن مات يورت عله قال الأثقاني وَهَذا اهر الرواية وَهُو من حَواص لامع الصغير . 


قوألة وَالمَسنْجذ لا يون إلا خَاليصًا لله تعالى إلخ 

ولان الخاد المَلجد عرف بالشريعة وفي الشريعة لم يكن الْمَسجد إلا وما فوقه وة لله أا رى إلى مسجد رَسول الله ۾ صلی الله عَلَيْه 
وسم الذي باه بالمَديتة وى المَملجد الْحَرَام الذي باه إبراهيم صلوات الله وسلَامه عليه بمَكة وإلى مسجد بيت المقدس لذي باه 
داود الي صلَوات اله وسلَامةُ علَيِه بالرُحَام والمرمَر وَحَعَل عله َة من ياقوت أحْمَرَ وَحَعَل فوق ذلك جَوْهَرَا ا 

اا ی ال کن یک وا ی ا و ر ارا ا و ر 


8 
عون م 7 هټ N‏ 


قیل ايس مسجد بیت الْمقدس َه مُحَمَعٌ المَاء ولاس يفعُون به قیل إذا کان حه شيء يَفع به عام الْمُسلمين يحور لاه إذا افع 
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بد اه الخلن سار ذلك لله الى ا . 
راما الد اکا پا ع لے یک حالصا لله ال فن قل لر جل تا حار ا را و قفا على المد یل ا بق ذلك وله 
ا 


N ° 


لو حَعَل في الابعداء هكذا صار مسجدا وما تحت صار وقفا عليه ويجوز المَسجد والوّقف الذي تحته ولو أنه بى المسجد أولا ثم 
ی ا ارا دنه و اط ا 

alg f‏ 3 ر كو ا 2 گے orl o a org‏ ت 

أن يرد إلى حاله إلى هتا لفظ الفقيه والسرداب بكسر السين كذا فى ديوان الأدب وهو بيت تحت الأرض للتبريد . 


قولۀ وَعن بي يُوسف ائه أجازَ الوجهين 


ينی فيمًا إذا کان حت سرداب وفوقهُ بیت 


قولۀ وروي عن مُحمِ مثلة جين قبم الي 
كل ق له تله و هة ظاهر الرو اة 


قول ولو خرب ما حول السنجد إلخ 

قال أبو العبّاس التاطفي في الأجتاس قال محمد في توّادر هشام إذا رب المَسجد حى لا يصَلى فيه فالذي باه إن شَاء أَذْحَلَةُ داره وَإن 
شاء باعه وكذلك الفرّس إذا جَعله حبيسا في سبيل الله فصارَ لا يستطاع أن يركب فإنه يباع ويصير نمنها لصاحبها أو لورثته فإن لم 
o lro rule‏ 4 0 و ص رو o‏ مم ES‏ ا ا و ا 
يعرف للمَسجد بان فخرب وبتى اهل المسجد مَسجدا آحَر ثم أحمعوا على بيعه واستَعَائوا في تمن المَسجد الاحر فلا باس بذلك تم 
تقل التاطفي عن كتاب الصلَاة إملاء مسح باد وعطلت الصلوات فيه لم يج لأحد أن هدمه ولا يشحذه مثرلا وا بيعَهُ ذلك قال التاطفي 
هذا عندي قول أبي يوسف ثم قال الناطفي في السير الكبير إن حَربّت القريّة التي فيها المسجد وحعلت مَرارع وخرب المسنجد ولا 
و ر E‏ س وو ر و ت ت وق وی و و ورو ر و کو ا واو وت و ا ی و 

يصلى فيه أحد لا باس بان ياحذه صاحبه وببيعه لمن يجعله مزرعة وياحذ نمنه فيا كله أو يجعله مزرعته إلى هتا لفظ رواية الأاجتاس . 


لقان رحمة الله 

# له چ چ 1 ا أ 8 چ 

قوالۀ يبق مَسنجدا عند أبي يُوسّف 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وعن أحمَد يبا 


تقضه وضرف إلى مسجد آحرَ . 
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قال رمه اله ( ومن ني سقانة أ اا أو راطا ُز مقبرة َم برل كه عن حت يکم به حَاكم ) وهَذا عند ابي حنيفة وعد أبي 
وف بول ملكة بالْقول وعد مُحَمّد رَحمَة الله إذا امتقى الاس من السقاية وسكئوا الْحَان وَالرباط وفوا ذ في المَقبرة رال الْملْك فكل 


r o o 


واحد مهم بی على صله من اشتراط حكم الحاكم أو اشاي و محرد اقول عَلَى ما کا من لوأو سم ى نتوي ع اش 
E a DS‏ 
حار لكل ارول في الْحَان والرباط والشرْب من السقاية وَالدَفْن في المقبرَة بحلاف لعل حَيْث ا جوز إلا للفقراء لان الي مسن 


بماله عن الصدةة را لی عاد اغا ری ا 0 0 کک ا ی ر ا ع ا إا كالفقير ول 


o 


ا ا کا ا ی ا ر کے وآ د ن اھ ار ا ار ی ر 
إلى الكني مهم ذكرة في المحيط في باب تسليم الوقف وغل هذا لو حعل داره مسكتا لاء اليل في آي بد کان يسوي فيه الي 
e‏ 
رومة قال من بطري بر رُومة عل فيها لوه مَعَ وء المي بير لَه في الحئة فاشتريتها من صلب مالي روه 

اسائ والتزمذي وقال حَديث حَسَنْ فإذا حار لاقف أن TT‏ 


اشح 


قول من اشتَرَاط حم الحاكم أو اليم إلخ 
o GCG TT‏ 
بشرّب النّاس وفي المَقبرة بدفنهم ویکتف إا وَحَدَ هذه اأشياء من واحد عدر احَمًاع الاس 


ترا م 


قال رَحمَه اله ( ون حُعل شيء من الطریق مسجد صح کعکسه ) مناه إا بی قوم مَسلجدا واوا إلى مان لسع فذحلا شيا 
من الطريق في المَسجد و كان َلك لا يضر بأصْحَاب الطريق تی حَارَ ذلك وکڌا لذا ضاق مسجد على الاس وبجنبه رض لرحل وح 
ا ن ی و ر ا ا و ا ا ع ا من أصحَابها بالقيمة 
وَرَادُوا في الْمَسجد الحرَام وقوه كعَکسه أي كما 0 ا ی ری ان 


وَحَارَ لكل أَحَد أن يمر فيه حى الْكَافرٌ إل ت وَالْحَائض والنفسًاء لما عرف في مَوضعه ويس لهم ان E‏ 
بالصوّاب 
الشرح 


قولۀ فِي المَثن ون جُعل شَيءَ من الطريق مَنْجدا إلخ 
قال الولوالحي رَحمَه الله في ناواه مسجد أَرَاد هله اَن الرَحبة مَسلْجدًا او المسجد و أَرَادُوا اَن دوا لَه ابا 


و رت o24‏ و کشو و ٤‏ رع ت 


ولوا لباب عَنْ مَوْضعه فلم ذلك فن افوا ينر أيه كر وأفضَل فلَهُمْ َلك لاه ًا عرض لالعدام استاي و كب ما لَص ر 


َو 
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لمال رفي کاب الکراية من الحلاصة عن الفقيه آبي حفر عن معام عن محمد ڳه وڙ ان عل ٿيء من الطريق مسحت أ 
يُحْعَل شيء من المَملجد طريقا للَعَامَة يني ذا احتاحوا ى ذلك وَلأهْل المَسجد أن يعوا الرّحبة به مسجد وكذا على الْقَلب ويحولوا 
اب أو دوا o A OT‏ 
ا اة توا خاب زتعا ادل رر لمن كل ذلك بن مال سرهم وائ بن تال رقب هتل عير اولي إلا يان 
القاضي الكل من الْحاصة إا أن قَوَهُ وعلَى لَب يةه يققضي حَعْل المَملحد رة وفيه ظز وقد ذكرَ ر الصف في عَلَامَة اون من كتاب 
جني ERNE‏ له أن عل لاه إذا حَعَل المملجد مسنكنا سقط حرمة 


و اا ا و ا ما اله الكمَال رَحمَه الله فرع ) ريق للعامّة وهي واسعة فى فيه اهل الْمَحَلَة مَسلجدا للْعَامّة 
وکا يضر ذلك بالطريق قالوا ا باس به وهَکڌا روي عن ابي حيفة وَمُحَمّد 

رَحمَهُمَا اله لان الطرين للمللمين والمَجة لهم ًا وإن E‏ 
ا تكن لهم ذلك ولأهل المَحلة خر نویل اب الممجد من مَوْضع إلى مضع قوم بوا مسلجدًا واخاحوا إلى مان لسع الْمَلْحدُ 
فأخدوا من الطْريق اذوه في الْمَمجد ذا كان ذلك يَضر بأصْحَاب الطريق لا يجوز ولا فلا باس به وو ضاق الْمَسجد على الاس 
a a‏ أن زيوا شيا في المَمحد من 
رض جار ذلك اا غاا ی د کی ر ا ع بهذه الصورة وعبارة الْمْصتّف شاملة لَه 
وَلعَيْرهًا وَالظر إلى الحاشية انی کتجتها عند قرله كعكسه . 


اراد ا 


ن اراد 
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كتاب البيوع 

وهو من الأضداد يقال : باع كذا ذا أَحْرَحَه عَنْ ملكه أو أذْحلَهُ فيه » وقي الْحَبر قال عليه السام لا يطب الرَحل على حطبة أيه 
وا بيع على بيع احيه ) أي لا يشر على شرَاء أحيه ؛ لان الْمَنهي عَنه هُو الشراء ا الي . 

وقال اردق إن الشاب رابخ من باع وايب ليس لبائعيه تحار وع في الْعّالب عَلّى إخر ج الْمَبيع عَنْ املك قال رَحمَهُ اله ( هو 
ماده لمال بالمّال بالّراضي ) وَحَدَا في الَرْع » وفي اة هو مُطْلَق اة من عير تقبيد بالتراضي » وکوگة ميد مدا | به بت شرعًا لقوله 
ای ۲ إا ن کون تجَارَة عَنْ اراش ) ور خا ت رو الکتاب واه وماع ائه » ئا اکتا تا ترت وقرله تى إ 


کی ا 
7 رع 


حل لهاع وحم لرا » وأا الس فما روي أله عأنه لسم باع قحا وحلسا وكالوا اون ارم عله ) » وأئا الختا 
فإن الأمة ة أَحْمَعَت على حوازه وه أحَذ اتباب الْملْك › > قال رَحمَة الله ( وََرَمٌ يإيجاب وبول ) وقال الشافعي : ا يرَمٌ به بل لَهُمَا حيار 
املس لقّرله عليه لسم [ المتبايعان باليار ا مرا ) إا مما تایان یغه اع وکل اومان » وا أن عن م م من الْجَانيْن 
حل ابيع في ملك المشتري والح بعد لا يون إا باقراضي لما فيه من اضرا باحر بإبْطًال حقه كسائر امود . 

وم روه مَحْمُول على حيار القبول فل إذا وخب أَحَدَهُمًا لكل مهما الْحيارُ م SES E‏ 
إشارَة له هما ۰ 

ايعان حالَة ّم حقيقة » وما غد أو قله مَحَازا كسار أمْماء لاعلينَ مثل الممَجَاذيينَ وَالْمْمَضَاربينَ فيكون فرق على هذا بالأقوال 
E E N E N N TT‏ 
يُوسف : هو فرق بالأبدان بعد لإاب قبل القبول وقال عيسى هَدا وى لما عَهدئا في الشَر ع ان الفرقة موجبة ساد كما في 
المرف قبل القبْض وما كوه وجب امام وا َظيرَ له في الشرع فکان ما ذ كرا اوی لکونه مادا » وما رُوي عَنْ ان عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمًا اه كان يبيغ ويفارقة حطوات حشية انراد تأويل من » وكأويل الحا ي عدا ا کون ج او وڙ ان کون فعَل ذلك لقَطم 
الاحمًال حى لا يح عله لاحر بذلك فيقطَعٌ الاحمال بقين احيَاطًا ؛ لملا مله مُحَالفة عليه ا ؛ لأن مَذَهَبةُ كذلك بدليل أ قال م 
أذركت الصفقة حَيّا فهو من مًال الماع أي إا هلك عدا » وقال عليه لسم 3 من باع طْعاما فلا يغه حى يَقبضةُ ) من غير قد به 
»> وما وله : إذ هما متبايعان بعد ليع فقذ كرا أن الحَقيقة فيه حَالَة اليم ولاه حمل أله عليه السام سَمَاهُمَا متبايعين لقربهمًا منْ 
اليم كما سى الْعَصيرَ حَطْرا وَإِسْمًاعيل عليه السام ذبيحًا . 

ا 
ل 

ابال حَق لعي عاف ا نی اميل تن لکیل لان ب يقضي الکفيل أو دة َع الرًّكاة إلى الساعي قبل الْحَوْل حَيْث لا يكون 
لهاان ن يَرْجعًا فيه ؛ لان حَق الكفيلِ والفقير علق به به على قد eT‏ يم الْحَول والتصًاب ام فا يلك إبَطاله وينعقد 
بکل لظ نئ عن الشحقيق كبعت أو ا اشرت اه رضت أو طك أو حُذة بکَذا رسال والکتاب الطاب خی عبر مَل 
آدالھتا وسا ا ل بس الت رة انض ورذ فل اقتر ا ر ان لفغ بع فر اف لكل واحد عة آي با 
وعندَهُما له ذلك إن فمل المَنَ بان قال بك هَدَبْنِ کل واحد بكذا أو بك هَذه الْعََرَةَ كل واحد مها بكذا بء ّى أن الع َد 
بقکرا N N N N‏ کا جیله 
SEE sS oN og‏ 
حَسيس لجَريّان العَادَة وا ينعد في افيس لعَدَمها والصَحيح ا الأول ؛ ؛ لأن حور البيّم اعبار الرّضًا لا بصورة اللفظ وقد وح التراضي 


٤ 
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من الْحَانيّن فَوَحَب أن يجوز ثم افوا فيمًا يتم به بَيْم لاطي قيل يم بالدفع م من الْحَانْن وأَشَارَ د محمد آنه يكتفى بتسليم المَبيع . 


اشر 
كاب اليم ) وفي بض سخ المثن البيوع ومتاسبة الع بالوقف من حَيّث إن في كل منْهُمًا إرالَة املك ففي الوقف يرول الْملْك عَنْ 
ار ی خاي را بال في لل ارف عا وي اع رول املك عن ايع ويذحل في ملك المشتري فكان 


الوقضف كالمُفرّد د والعٌ کالْمر کب من أن لوقف فيه ۾ زول با دخول واليْعٌ فيه زوال وول وال ساب على مركب فلا أ د 


انقان رَحمَه الله و كب ما صه م ليع مصدر فقذ يراد به المَفعول فيْجْمَعَ باعتباره كما ب مع المع وقذ برا به المع E‏ 


فْحَمْعْهُ باعتبار واعه 1 فان الي يون سلما وَهُوَ بيع الدَيْنِ بالعين ولب وهو ابيع المُطلى وصرفا وَهُو بيع الثمَن بالمن ومقايضة يضة بيع 
اَن بالَْيْنِ وبخیار وجرا موحل لثمن ومرَابَحَة وكولية ووضيعة وير ذلك . 


1 


کال رَحمَه الله قال امال : وأا مومه عة وشرعا فقال فر الإسلام ابيع عة مبادكة ا لمال بالْمَّال » وكَذا في الشَرْع لَكنْ زيد فيه 


آنه اسبّدل به بالتراضى وأن الأخذ غصبًا 


و کو ر 


ت 


و ت 3o‏ 2 و ي 0 ةا 
٤ء‏ 


يد القراضي والذې يهر أن القراضي لا بد مله له أزضا هاه ا عَم من باع 
اد م ر واس رل ف اف ا ب 


o 


م or‏ 
وباع زيد عبد 


3 


قوٴلٴ يقال بَاعَ كذا 

e‏ ريد الوب وَباعَه مه قال لمال وقد كتبّت على هَامش الْمَحْمَع في باب الْمُضاربة حَاشيّة من المصبَاح 
أافعة هتا وكب ما ص وركنه لإاب والقبول ؛ 

e‏ وشَرطة أَهلية 
امال وا پئ عله شرعًا وحكمه : بوت املك للمُشتري في المَبيع وللبائع ف في المَن إا كان بَا وَعنْد الِْحَارَة إذا كان مَوقَوفا . 


ْمتَعَاقديْن ّى ا عق من عبر اَل ومَحلُّ 


o 


احتيَار 


قول في المَثن : بالترّاضِي 
رایت اول ا ا 


قوألة : وقي اللْغة هو مُطلق المْبَّادلة 
> وڌا الشرَاء سواء كائ في مال أو يره قال الله E‏ ا 
اشتروا الضلَالَة بالْهُدَى والعَدَاب بالْمَعْفرة ) وفي 2 اَل الال المتقوم بالمال المتقوم ك تنْلیکا وملا فإن وح تَمْليك لمال 


بالمتافع فهو إٍحَارة َو نكا » وإن وُحد مانا فهر هبة . 
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احتيار وفي مشکلات حو اهر اده قال فر الاسام يع في اة عبارة عَنْ ك ليك الْمَال بالْمَال وفي الشرع هَکذا أَيْضًا » وکا الشراء 
والاث شر ولا واتار حقيقة القع ده الط على فقي لالم شعتري على سيل اة شترَاك قال تَعَالّی [ وَشَرَوهٌ ‏ أي بَاعوهُ 
إل ان في اعرف اص لفط اليم بالبائع وأفظ الشراء والاشتراء والإتياع بالمُشتري 

وکَبّ اا و ا ی ر ا ای ااا ف ا شري ليع ف في الع القاس باهر اليائع وکل من عوَيه مال ملك 

يع بقيته ال شارخ وعرط أن بكرن في لتقد وحن كَل مهتا مال حفن ركن نع وخر مدل لكل لمال يرج عله ابيع 
ية وكخوه وال مع تفي اسن في روه 


قولة : وَأمَّا الستَّة فما روي 
في الستن مُسنتدا إلى رَسول الله صلى الله عليه وسم اه قال يا مَحْشَرَ اجار إن الع حضره العو والحلف فشوبوه بالصلقة ) . 


قوالة فِي المَثن ويَلزم 


أي ينْعَقد البيع العقادا لازمًا . 


ل 


قوالة في المَثن : بايجاب 


وهو في اللعة الات وي الق ما بكر ولا من كلام الْممََاقديْن ؛ لاله ُت حيار الول لاحر اتقهى شمني وب على قوله اياب 


ررم ر 


قال الأثقاني ولاب عبارة عا صدرَ عن أَحَد العَاقديْنِ 0 سمي ب به ؛ لن لإاب ؛ تقيض الب وهو ر انات والمتكلہ مهما َو 


بقوله بعت أو اريت بريد انت العقد يشرط أن بم | ا سي به لان وله بغت واشقریت فطل والفغل صرف الْمُْكن 


ا ا شرت اا ۽ لاه قل مط به کان في حير اکان َصَارَ بعد الفط واحبّ وود 
ليره تم سمي كلام الا حر بوا لما اوه حر إن كان ر انا في الحقيقة ى مار لساب من كتا الماد من الاح وكنب عل 
ضا قال الْكَمَّال والإيجاب لعة الإنبات أي شيءِ کان ولمرد ها إثبات الفعْلِ الا الال على الرّضًّا ا وقعَ من البائم 
بشت ازم ا شري کان يجَدئ ا مشقري فیقول : ات شرت مك ها بالف الول اْمعْل الاني وإلَا فكل منْهُمًا ياب آي بات 
سمي اللات الثاني بالقبول يبرا لَه عَن ابات 

LC : N‏ يراد بقوله 


م 


2 a 


ينعقد a‏ يت أي الْحُكم فإن الالعقاد ما هو لظي لمك أي الضمَامٌ أحَدهمًا إلى الآحر على وه بت ا يبت ره الشرعي » وقوه في 
ا ر کی کی ھآ ور کت ن من اریم کا زی کز کف ری 6ع ا ا لال 
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e‏ البائع اکا مات وال ذا رضًا باع > وکذا إذا قال بعک بالف فقبضةُ فقبضة ولم يقل شیا کان بض قبولًا 
بعلف تنم اققاي ب س فو قاب يبند تفر ن قط ونی مه ني فل شتا تن نة ره بش بال من مئر 
اَعَاطي كما فعَلهُ بَعْضَهُم تَر في فاو قاضي خان قال اشر سريت ملك هَذا بكذا فقَصَدٌ کا ی کہ ر د و 
وكذلك اث شرت ملك هدا َوب كا فافع لي قميصا َة ل ارق انى ما قله الْكَمَال رَحمة اله . 


ما قوم مَقامَهُ من بض الْمَبيع . 


قولة : لَه إذا طلقها على مَال تحصن الفرقة بقبُولِهًا 


أي وَإن لم يفترقا بالأبدان يهى . 


قول : وما ذكَرُوه وجب التَمَامَ 
اي منْ أن المراد اغاق بالأقوال 


قولة : ويَنعقذ بكل لقظ يئ عن التحقيق إلخ 

لي اا ن 2 ااي ول اه اف اماي ل 

الأثقاني تم اعلَمْ اَن اث شراط لإاب والقبول بأن يكوا بلفظ الْمَاضي ذا لَمْ بُوجَذ نية الْحَال من لفظ الْمستقبل فا دت ت عق بفظط 

لتقل ابا ۰ ا ری اى ما ال في شرح الحاو م عفد ايم رة عق بن وكارة نتفه َة لاط » ائ لذي شتف 

فظن تخو أن يكون لَفظ الْمَْعَاقديْن عَلَى الْمَاضي ا 

کک آل ss‏ بدا شري فقال اشترَيْت ملك هذا العبْدَ بألف درْهم فقال البائ بعت أو قال 
ك تم ابيع يتما بلطن › وأا عاب حو أن بول َع ابح منك َا بد أف دزق وأرة به يجاب ايع في حال » وال 

E e‏ شري اث شري مك هَذه الْجَارية بالف درْحَم وأَرَاد به الإجاب فقال البائ بغت كم الع هما 


ے0 


eS 
مشتري اث شرت فلا يعم ابيع ما لَمْ يقل البائ بغت أو يقول اأ شري للبائع بغ مني هذا ابد بالف درهم فقال بعت فلا يتم الع ّما‎ 
ما لم يقل ا مشتتري اد شرت أو قول لاع للْمشتري اشرت مي هذا الد بألف درْهَم على سيل السوال فقال المشكري اشر ربت فلا‎ 

STS 


يتم الي ما َم يقل ا شري انيا اث شرت إلى هتا لظ رواية شرح الحا 


E 
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ا 


قال الكمّال » وكذا لفظ حذه بکڌا ينعقد به إذا قبل بان قال احذته وجوه ؛ لاله وان کان م مستقبلا كن خصوص مادته ُعَني الأَص 


بالأخذ يستدعي سبق لبي ا كالمَاضي إ إا 


ن اسسدْعَاء س الع بحسب لضع واسندعَاء 0 ا الاقتضَاء فهر 


ار آي ي ر 


ا 


ور و 


کا لذا قال بثك عدي هڏ بالف قال هو حر عق وت شرت اقتضاء » بخلاف ما لو قال ُو حر بلا فاء ا عق كمال . 


قولۀ : حتّی يعتَبْرَ مجلس أدائهمًا 
E‏ وَبَعْدَمَا أَرْسَل قبل قبول لاحر سواء عَلم الول أو لم َعَم بلا 


م 


e 

ٍ 
e 
E 
f 

`6 


قولۀ : يَرَمُ بالئعاطي 


ي وهو الخد وَاْإِعْصَاءُ 


ات 


قوألة : وا فرق بَيْن أن يكُون المَبيع خسيسًا أو تفيسًا 
فيل افيس تاب السرةة فصاعدا والخسيس ما درة . 


کک 


فوله عَم الكرأخي ته يَنْعَقد به في شيءِ خيس 
: وأَراد بالَسيس الأشياء الْمُحَمَرةَ كاقل وَالرٌغيف وَالْبيْض والجوز امنعخسائًا للْعَادة فال أو معاد رأْت سفيان الثوّري 
O N‏ 


8 


ت 
قال رَحمَهُ الله ( واي فام عن املس قبل القبول بطل لإاب ) مَعناه TS‏ ك ا 
قول بطل لإاب اد لوم کیل زز واش تغط تار عار اد بعاف لحلع والعق على مال حَيْث أا بطل 
بقيام اروج وَالْمولّى ؛ لله يمين من حهتهما والقبول شَرط والأيمَان لا تبطل بالقيام وعد الشافعي رَحمَهُ الله حيار اول ا به إلى 
آخر الْمَحْلس بل هو عَلى افر وكا أله تاج إلى الَروّي والفكر والأمْل فَحَعَل سَاعَات الْمَحْلس كسَاعَة واحدَة ذهو حَامعٌ 

ا ر ی ر ع و ی ا ع ا کے ا 
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بكم لْعْسْرَ ) وقال عليه السام 3 يسرُوا ولا ُعسرُوا ) . 


شرح 


قوألة : أن القِيَام دليل الإِعَرَاض 

قال الْكَمّال إلا أن للمَحلس ارا في حَمع المتفرقات و 

وکت على قوله لان الام ليل الْإعرَاض ما عه قال الْكَمّال رَحمَه اله و له أن N EES‏ 
الْمَحْلس ا ينقد وَانخلَاةُ با ذل على الإعْرَاض من الاشتعال بعَمَلٍ عر وئخوه » ما لوقام حدما وگ يذهب فظَاهرٌ الْهداية وَعَليّه 


هھ ېو ° وو 


می َع آله ا صح اقول بد لك وليه دعَب فاضي حان حيْث قال ون قا أحَثحما بطل ااب ؛ لان القيام تايل الإغراضِ ء 


° 


رقال شيخ الإسلام في شرح الحَامع إا قا باع ولم يذهب عَن َلك المَكان نم قبل المشتري صح » وليه شير في حَمع الشفاريق 
e eo‏ حَهامَهُمًا فضي إلى الثرَاع الماع م من السنليم والسلم فيلو العقد عن 6 
لق دة وکل حَهاة فضي لله کون مُقسدا قال ا معان أي ا اج إلى مَعْرةة ادر الولف في مشار ابه من اَن أو ابيع 


o ےت‎ 


۽ لان الإشارة غ ستاب اغريف وَحَمالة وصفه وقذره بعد ذلك لا فضي إلى الماع َا َع اوا ؛ لأن وَين حاضران يلاف 
ار ری إا بيع بجلسه حَيْث لا يور راف امال ارا یاف رأ مال السم حیْث لا جور إا کان م من الْمُمَدَرَات إلا ن کون 


مھ . 0 3 


ee EES eG E 


ر هر ري 


يجمعهہ يَحْمَعْهُّمَا قذر لقوله على وَل اللهُ ليع من عبر قصل وَعَنهُ عليه السام أله اث شى من يودي إلى أَحَل وهه درْعَةُ ) ولا بد 
انون لاحر موا ؛ اذ اة فيه لضي إلى عة ل ر وط على اند لقاب أي ع ان بقع على غالب فد الد 
ورا م الإطلاق هتا ُن کون مُطلقا عن قيد الد وَعَنْ يد وَصف المَن بعد ان سمي قَذرهُ بن قال عَشَرَةَ راهم ملا قدا کان 


كذلك ينْصرف إلى المَعَامَل به في بده ؛ لأن المَعْلوم بالعُرف كالمَعلوم بالث ص لا سيّمَا سیمَا إا کان فيه َصْحیح تَصرُفه قال . 


لزع 
ا ) الذي بحَط الشارح وکون مُفسدًا وكىب على قله کون مفسدة کک اسم فإن مَعرفة قذر المُلّم 
فيه رط لخراز اعفد والحاصل ان لإطراض إا كات عير مشار إن سوا کان تمتا او ما يشرط فيا مَعرفة المقدار ذ في الْمَبيع 


وَمَعْرفة مقدار لثمن ووصفهةُ 


في المَٽّن : لا مشار 
بام کت فته سه صني لعي في شَرحه و کب على قوله لا مشار ما ص ًا يشرط مَعْرفة قذر وَوطف مشار فَحَذف الْمْضاف وأقام 


مشار مقا 
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( وان القت النقودُ فسَد إن لم بين ) وَحَذا إا كان الكل ذ في الرواج 2 في المالية مخخلفة ؛ ا الجَهالة مفضية إلى 
المارعَة قفد إلى أن رفع بالبيّان إن كائت في الرَوّاج متلفة صرف إلى غالب ا ون كائ في لمال ا 


حار E‏ إن کان حدما روج اصرف إلبّه لما دكا ون کائت في الرواج ا کالاحادي والائي والائيّ جا ا 


ت o‏ و وق 


؛ لان ماله كل واحد سوا ان الأول کل واحد مته درم والاني کل اين مه درم ولت کل له من درم وكظره ا 


ەر ف ا 


والعَادلي والظَاهري والمَنصوري وَالاصري الْْومٌ بمصْرَ قدا اث رى بدراهم مَعْلومة أطي م من ايها شاء حَارَ ؛ لاه ا مازع فيا وا 
كان ف 

ارح 

قوله : والتاصري 


مات اللاصري مُحَكَد بن لاون سَة سبْعمائة وَإِخْدى وأربعين وات الشارح رحمة الله تة سبْعمائة وة ورعن . 


ع 


قال ( نياع الطْعَامٌ كيلا وَخُرًافا ) ؛ لاه بکل واحد منُّْمَا صر مَعْلومًا ام المكايلة فظَاهر » وا الرَاف فَلمًا بنا في المُشار لَه 


ا 


ومراده بالْحُراف إا عه بخلّاف جنسه وَلَمْ کن رَس مال السَلم عَلى ما باه في الْمُشَار له تسه لا جوز ّ إذا کان فليا وَهُوّ م 


م ر رر 


دون نصلف الصًاع قال ( وء أو حجر بعينه ا يعرف قَذرهٌ ) ؛ لان هذه الْحَهالة ا فضي إلى المتَارَعَة وهي المَانعة لا مُحَرَا لجَهالة 
فصارَ كالمجارَفة E‏ وصفة بالإشارة وا بوهم هلكه قبل اليم ؛ لأن كسْليمَة يحب في المَلس بخلّاف 


ج ج س اض م 
0 


لان اسا يم فيه مار إلى حلول لاحل فيحمل هلاك والاحعمال فيه مُلْحَقّ بالْحَقيقة وَهَدَّا إا كان ناء لا کبس بالتکبیس وکا بض 
yT‏ والْحَرف » وما | إذا کان ینکر سر اليل وا فا وز إا في قرب لاء شاا لقعامل فه روي كلك عر 


کر ت ی 


بي يُوسف رَحمَهُ اله وكَدَا إا كان الح بے وکا إا باع بون شيء يحض إا حف كالخيار وَالبطيخ وَعَن ابي حيفة ابي 


ف ل ن 


يُوسُف لا يور بوڙن حجر و پإئاء ا يعرف مقدَارهُ ؛ لان هَدَا راف وشرط حواز لْحُرَاف VE‏ ليه ولو کاله به 


2 


وَرَضي ا شري به حار ؛ لاله صَارَ مرا شارا اله إن باه بعد َلك َل أن يعي لكيل حار ؛ لاه اشقراة ماز كان امسق هو 
المشار لله . 


اشح 


قوألة في المَثن : ويَبَاعٌ الطعام كيلا 


2460 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوله : وَأمَّا الجزّاف فلما بيّاه 


ا ه ېو م 


ي من أنه بالإشارة ترتفع الجهالة, 


قال ( ومن باع صبْرَةَ كل صاع بدرْهَم صح في صاع ) وهَذا عند ابي حنيفة وَقالَا حَارَ ذ فی الكل ؛ لن الْمَبيع مَعْلومٌ بالإشارة ؛ لان 
لمَُارَ اله ًا ياج إلى مَعْرفة مقداره لجواز O‏ 
کا شا بحلاف ما لاا خر داره كل شیر دزم حيْت ا وز إا في شير واحد ؛ لان الور ا نها له نّا نكن لزل لحمل 


l0‏ گی گے ر ور 


فيهًا صرف إلى الأقل » > کا اذا قال لفان عل کل وزم رم درم اح بحلاف ما اذا ال کل رأة روجا الق حَْث 
صرف إلى الكل لعَدَم إفضًائه إلى المنَارَعَة ولأبي ي حنيقة أن امن مول ولك مقس عَْرَ أن اقل مَعْلُومْ يصح فيه ليقن به وما عَدَاه 
مرل و ا ا ار برف بات ها اا ده ا0 الزن الجا فا زه الكل اع عن اعفد وي فاك تارق 
؛ لن اختيارهُ مَوْحوڈ حال لايع » م إا حَاء في قفيز واحد عند ُت يبت لَه الحيار لتفرق الصفقة عليه وو كاله في الْمَحْلس حار 
SS‏ سى حمل الْقفران وله الْحيارُ فيهمًا ؛ لاه عَلمّ في ذلك الْوقت فَصَارَ كما لو ظَهَرَ لَه 
بالإجاب و کہا لو اث ری ما لم يره راه وإن افترقا قبل أن يعرف فس فلا بقلب صَحيحًا بعد المَْلس » بخلَاف ما إذا شرط الْحيارُ 


اة ام حت يود صتحيحا يراه المفسد عد الفراق ؛ لان اسه فيه لَْ من في صلب العقد بل باظتار الم الرابع قوذ 


قول فِي المَثْن : كل صاع 


بالت صب دل من صبرة 


قولة : لأن المَبيع مَعَلوم بالإشَارَة 


. ا بالعد وبه قالت الائة‎ Ee E 
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قول : وآ الخْيَارُ فيهمًا 
أا قل اقسنمية وكيل قفي صاع » وأا حًا في الكل عي . 
قال رحمه 4 الله ( ولو باع ةع آي جماغة ود راه من العم ( أو وبا كل شَاة بدرهَم او کل ذراع بدرَْم فَسَدَ في اکل ) وَهَدا عند ابي 


حيفة رَحمه اله وعْدَهُمَا بور ف في الكل لما كرا أن رَفْعَ هذه الْجَهَالة بأيديهمًا لما أن لها نهاية » وله ما كرا من الْجَهَاة إا ن 


رو آذ قو ص 


ا ر CoG‏ 
eC NEDE E‏ مله فی 
قد حار في الكل في ي الفصلَين في فصل الصبرة وفي فصل اليه ووه لروال المّانع وكذا إذا سى بعد العَقد في المَحْلس لما 
وخر ئی لی رل وعلی لھا ا ئی لوار ئون ال ( وار ق کیل اعد بحم از مع وی۵ 17 لیم ) تي راع صر 
وَسمّی اھا بان قال بخنکھا عَلّى نها مائة ة قفيز بمائة رهم نُمٌ وَجَدَهَا اقصَة أَحَد المَوْحُود بحصته إلى آخره ؛ لها من المقَدَرَات 
علق الْعقَدُ بقذرها وَإن لم يسم قط كل قفيز إا على بقذرها إن وَحَدَهَا تاقصة قله الْحيارُ إن شَاء ادها بحصتهًا إن شَاءَ رها 
فرق الصَفْعَة عله إن وَحَدحا زائدة فالرائذ لالع ؛ لا ل يذل في ام إا اَذ سى مقي على ملكه إذ اذز يس يومف قال 
( وو تقص فراع أذ بكل الق أو رك ولك إن راد قللمعګري وا حار ایی ) ماه ذا باع مذروعا وَسُى مل 
E E aS‏ َه بكل امن » وَإِن شّاء ترك إلى آخر ما ذكر ؛ لان الذرَاع وَصْف مدرو ع فل 
يقَسم امن على الاوْصاف فیکون کل امن مقا الین كلها بحلاف الول عيْرَ هُ إن وده اقصًا يشت أ OEE‏ 
روب فيه مروا في افد إن وحته راتا َوه يلك اس ؛ لن الوط تقايل عي من اسن وا حيار لامع كنا لذا رط 
عيبا فَوَحَدَه سَليمًا وبالْعکس وهو ما ذا رط سلما فوَحَده مَعيتا للمُشتري الْعيارُ والدليل على أله وَصْف أله عبار N‏ 
ووز محري أن بيع بد لقص بل أن َذرَعة ولو كان َذْرا لما حار لاما أن بريد يون لأبايع كما في الْمَكيل والَْوُرُون قال 
( وو قال كل ذراع بكذا وق ص أَحَذه بحصنه اترك وإن راد أُخَد کله کل ذراع بکڈا او فسح ) مناه ذا قال بک على آ 
عشرة أذرع کل ذراع بدرهم ملا وده تاقصًا فهو بالحيار إن شَاءَ أده بحصت ون شا رکه ون وده رالا أده كله كَل ذراع 
بدزقو أو فسح ؛ لان الذَرَاع ون کان وَصنقا صح أن بون صا ؛ لاه عن فع به بالْفراده . 
ا صلا إن وَحَدَهُ اقصًا أَحَذَهُ بحصته ويشبْت ا عليه 
إن وَحَدَهُ رادا فهر بالْخيار أَيْضًا إن اء أَحَذه کله کل ذراع بدرْحَم وإن شاء ركه ؛ لاله إن حَصَل لَه الرَيادة في المَبيع N‏ 
في المَن فكان فيه َف يَشوبهُ 
ضر کی و ا UNS N E E‏ حور أن بيع بَعْض 
المَذروع بندَاء وي الصبْرّة ُو ؛ لان ذلك مَعلومٌ ودا کان الذراع بلح أن کون 2 ار أصلًا في حى القسام | الفمَن عَلى 
لزان وبقي صقا في حَ ره من الا گام كول المَاضل في ابيع ون سى لكل ذراع س . 


شرح 
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قولة في المَثن : ولو باع ثل 
بفنح الثاء المثلئة وكشديد الام وهي الْقَطيعَ من الم . 


قول فِي المَڻن : ولو سمي س 


ي بان قال ما شاة بمائة دهم أو مائة ذراع بما 


ي س ي ي ص 


اة 


قول : أخذ المَوجُود يبحصتّه 
اي لان o‏ و موزونًا . 


قولة : إن لم يسم إلخ 
قال الأثقاني وَاعَلَمْ أن المَيعَ إذا كان كيليا يعلق العقَدُ بَا سمي من اليل مثل إن قال بت هَذه الصبرة على ها مائة قفيز بماة درم 
ولا قفاوت الحكم ب بين ان يسمي لکل قفيز ٤‏ ا و ا کا در فهو لري بلا حيار 


أي عر المائة ال 


قول : إن شَاءَ أخذهَا بحصتَها 
آي من اَن عر حصة الثقصّان ؛ لأن الْقفران لا كائت مَعْقودًا عَلَيْها الْقَسَمٌ النمَنْ عَلَيهًا قال في شرح الطْحَاويٌ وكدلك هَذا 
الْحْكمْ في حَميع ا کات وکات ھا اک تی ج الرزیات ای کس کی کیا م کی اا 


٣پ‎ 


o TS أي‎ 
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قوله : إلا 0 السمّى 


قوألة : إذ القدرُ لس بوَصفٍ 
أ القدر الزاقك ليس وصفا بل شر الأصْل اھی 


قولۀ : وا خيَارَ لابا 


E ۹‏ کک 


قوله : كما إذا شَرَط مَعيبًا فوّجده سليمًا 
ا 


ا ا وق ا کو و E‏ م ي 8 
ي كما إذا باع عبدا على أنه أعَمى فو حده المشتري بصيرًا حَيّث لا حيار . 


قول : أخذ بحصتِّه أوٴ ترك 


ي لفوّات لوصف E‏ فيه . 


قولة : وَّإن وجدهْ زَائِدا أخذه كله گل ذِرَّاع يرهم أو فسخ 

أل هذا أن الذراع في المَذروعات وصنف ؛ لال عبار e‏ 
TE‏ ة ولم يزد عَلى على ذلك » وَإذا كان كابعًا مَحْضًا في هذه الصورة 
والوابع ا يقابلا شيءَ من الثمَن كأَطْرَاف الْحيوان < RS‏ ری کار اغ کا ی بد ای کل کی اس شيءِ من الشمَنِ 


2464 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


م 
ر ر و ت و 


از اورا لري جز اد را على ا ا ران ل ام اتن ني رة القص ء إا ر رات الوصات المدررط 
امغوب فيه كَمَا إا | شَرَاهُ على اه کاب فَوَحَدَه ّا بحسن الكتابة وه الريادة في صُورة الريادّة كما إذا بَاعَه على أله بْب فوَحَدَهُ 


سلما هذا إن لم يرذ بالشمَن قإن رَد بالشمَن وَهُوّ إذا قال على ها مائة بمائة كل ذراع بدرْحم صار صلا واركفع عن البعية فترّل كل 
e‏ 
ر بين أن أذ لناب المَوْحُودَة بحصتهًا من الثمَن وَين أن فسح ترق الصفقة . 
تة في هذه الصُورة وَهَدَا لأ لو أَحَذها بکل الم لَمْ نكن أذ كل ذراع بدرْهَم وؤ وَحَدَها زائدة لم 
E ENE ES N NOE OS EE‏ وإن کان بينَهُمَا فرق فان عَدَدَ 
لقاب إا راد مسد الع روم حَهالة الْمَيع ن اة خي في غين الوب الذي برد ّى لالع بسب ئه صنل من كل وخ 
ليفسد فيثبْت لَه حيار ِن أن ياح الزائ بحصته وَين ن يسح ؛ لاله إن صح لَه أذ الرّائد كله بضر يلْحَقه وهو اة النمَن وَكَْ 
ن رم ذه الرمة يعفد ليم كان له ايار إا عه ألم اضرو الول حا روصتلا أخرى ولم يشيروا اقَذر في السنثات إل 
eee‏ عل الَذرٌ وصنغا اسيج إلى الْرى فقيل : أن امل لا ينقص قيمّةُ 
الكائئة مائة قفيز لو صارَت قفيريْن في لعل لَمْ لقص قيمة القَفيز بحلاف الوب والاًرض » انا تى أن التب 
u‏ عق وز قر ا قل کاو رجہ کا تو ت شم لی اجر می کر فوم مق مز ارگ لاع زی 
بمُفرده لَمْ يساو في الأسواق ذلك الْمقَدَارَ ر بأقل مه بكثير وذلك ؛ ل ًا فيد الْعَرَضَ الذي د يصع بالثوّب الكامل فَعَلمّا 


ن کل حُڙء مه لم يبر کتوب کامل مُفرد . 


َوب بدرْم فَوَجَدهَا تاقصة بُح 


فكذا إذا وَجَدَ ارغان اا 


اک 


ا ا 


تدر فإن | 


o 


قال ( وفسد بیع عشرَة أذرُع من دار لا امهم ) 


َه لو باع عَشَرَةَ اسهم من دار 


1 
ا 
کک 
¢` 
:5 


ا eT‏ 
سهم او من ٿاڻين ما حَيْث يجوز ؛ لاه علوم » عشر أو ثلث ث ولَعَل ليخ قصَد هدا وأَكنّ إِحْحَافة في الاخقصار أده ليه » وقول 
وقسَد بيع رة أذْرع من دار هو قول آبي فة رَحمة اله اسلف الشاي على قولهما نهم ء من قال :لا جوز ر عندَهُمًا للجَهَّالة 
بمثرلة ما لو اشقری سما مها أو عَشرَة سهم منها ولم يقل من كا سَهْمًا وَمنْهُم من قال : يجوز ؛ لان هذه الْجَهَالة يكن رمَا 
بزع طرف فا لضي إلى المازعة » بعلاف ماو اطری سما متها أز عقر اسهم إذ ا نكن رفع هة في وز باع عفر 
رع من مائة ذراع فس عِندةُ وَعنْدَهُمَّا بُجُوڙ إذا كات الد ر ماق درا لاله رما فأهبة عشرة سنه من مائة سهم » وه أن الذراع 


ي 


E SS‏ ل 
أحد العل ن .ت ف ما إذا با عا مائة ؛ لاه شا ر إ المنار عة 3> ال ف انإ د عند إذا ا 
د العَْديْنِ بخلًا ٤ع‏ ر سهم من ت سهم ل ع فلا يفضي مار ر الحا لفسا 


ًإ إا غلم متها ور عنتة معلا قطي ْم شاه من القطيع كل اة بديتار له ِن عَلم عَددَهَا حمل وڙ 


ي ر ب 


و 


عله اة الذرعَان ¢ 


2 l0 


عنده وا فل 
والصّحيح أنه ا بُو عند ب عند طلقا لما كرا 


شرح 
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قول : ومنهم من قال يجوز 
أي عنْدَهُمًا وهو الأصح انى ابن فرشتا . 


a a 


فان O‏ ازم 


ف أن الْمَبيع عُشرهَا أو حمسها اتّهّى . 


قوڵه : بخلاف ما لو اشتّرّى سَهمًَا مثها أوٴ 
أي ولم يقل من كا سَهّمًا هى أثقاني . 


3 ® 3A 


eT 8 


قوٴلۀ : ولو باع عشرة أذرع من ماتة راع 
قال امال رَحمه الله قول : ومن باع عَشرة أُذرُع من مائة ذراع من دار او حَمَام فايع فاسڏ علد ابي حنيفة » وقالًا ُو جائ وه قال 
الشافعي وَإِن اث EERE E ED‏ 


ري وك 0ي و ي 


ا E‏ شائ كاله باع عش مائة وي العام حاف ماقا كما في م عَهرة سهم من مائة سهم وَعلْدَهُ مداه قدر معين 


٤ 


والب ونب مخلفة الحذود فق المنَارَعَة في تغيين مَکان رة فيفسد فيفسد اليم فلو افوا عَلّى أن موّدّى عَشرَة ة أذرُع من مائة من هذه الدّار 


شائ لم لفو › وو الفقوا على أ ٿه معن لم لوا رظي افم في TS‏ 
هم أو لهم كاب فر تفقوا على الثاني افقوا على حَوازه أو على الول الفقوا عَلّى عَدَّم الْجَواز فالشَأن في ترزحيح المي الى . 


قوْلة : إذا كانتت الدارُ إلخ 
قال الأثقاني ٥‏ ني مَعنی قوله » وقالا ُو جائڙ إا کائت الدَارُ كلها مائة ذراع ھکذا ذ کر 
الصدر المي وَالْإمَام رهد عابي في شَرحَيْهمًا ويفْهَمُ هذا لَه من تعْليلهمًا ايا ؛ ؛ لن اة نما كرون عشرَ الدار o‏ 


2ے 
ەم 34 


ماثة E e‏ ا حار کک eS‏ 


تخار نی لس ۰ا۵ یت ین خا تی ماز من کاب غر از من رما عر مر کرای لخب مر ارم 
عيتا من الدار وتك الاَذرُع مَجْهوة في تفسها فا : يصح بم المَحْهُول فصار کاله باع بنا من بوت الدار ولم يعن ابت أو باع قسْمًا 
من الأفسام من الد O E N N NC INA‏ 
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ا ا ر ار ی ر ا ا ی ر ا ا ا ی 
تفسه وكَدَلك عَشرة امهم من مائة سهم إا عَشر ايض ولسم ا يشب الذرَاع » أ رى أن ذرَاعًا منْ مائة ة ذرَاع مثل ذرَاع من عَشَرة 
طهر ارق ومن ما قا ن ا و على در من من الثار تا على شاع إذ لزاع في لاملل اسم لحفبة درغ بها اسوخ 
ويْسَت هي بمُرَادة من الع بل الماد م ما يحلة الذ راځ وَيُحَاورُهُ مَجَارَا بإطًّاق اسم الْحَال على الْمَحَل وما يَحلةُ الذَرَاع مين ت 
شائ ؛ لان السام لا صر أن بُذرَع فلم صح أن مشار الداع للشائع ؛ أن اشع لس بحل للذراع فسا أرب من الذراع ما حل 


2 


رور و 


وهو معن كته مَْهُول اوضع بطل العَقد وقَولَهُمَا استخستان وقول ا بي حنيفة قياس 


قال ( وإن اشعرّی عدا على أ عَضرة اواب فقص أو راد فَسَدَ ) يسني إذا اث شترا بعَشَرَة دانير متلا ولم بن تمن کل توب م إذا وَحَده 
اقصًا أو رَائدا فد الع لحَهَالة المَبيع في الريادة ؛ لله اج إلى أن يرد الثوب الرائد فيتتارَعَان في المَردُود ولجَهاة المَن في فصل 
gS‏ 
بقذره عي وَإن راد فس ) ؛ لَه ذا کان رادا به تبقى الْحَهَالة في الْمَرْدُود يودي إلى المْتَارَعَة وقي فصل القصّان من کل واحد منْ 
قياب معو وة صح فيه امول في المشذوم وحن أبي حبة رجه لهه ية في قصل فصان أيضًا ؛ لَه حَمْعّ بين 
معدو ومَوْجُود في صفقة واحدَة فصَارً ول اعفد شي ندرم رطا لقبوله في الْمَوْجُود فكان NS‏ وبين 
من کل واحد مهما أو باع وبين على هما هَرَويّان و تمن كل واحد مهما اذا أَحَذُهُمَا موي فإن الْعقَدَ عنْدَه فاس في الصو رين 


ا 


کک حائڙ فکذا هَدَا اء E TT‏ 


e CS 


4 o 


الش الموْصواين بوصف إا علا في عقد واحد كان قول كل واحد مهما شَرْطًا لصكة العقد في الاحر بذك الولف » إذ ليس 
لري أن ثيل اعفد في أحدهما دون لاحر ذا اعد م ذلك لوصف في أحَدهمًا كان ذلك شَرْطا فاسدا في لحر فبالظر إلى خود 
ذلك الشيءِ کان رطا وبالئظر إلى العدام ذلك لوصف کان فاسدًا وام ذا كان أَحَذهُمَا مَعْذومًا بذاته وَوَصفه َم كن دالا في 
O N TT‏ 


شرح 


قول في المَثن : وّإن اشتَرّى عدا 
ا قول بك ما في هَدَا العَذل على ائه عَشَرة واب بمائة درم ملا ولم قصل لكل توب نما ل قبل الْمَحْمُوع بالْمَحْمُوع 


ا ق 


فإذا هو تسعة أو أحَد عَشَرَ فسد الع . 
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0 


e 


قولۀ : لاله جَمعَ بين مَغدوم ومَوجو 
أي ولم يز في اموم دى إلى موود . 


ال ( ومن ازى لوا على أ عَعرة أذرُع كل ذراع بدزكم حه رة في عَشرة ونصف با حار وإصعة في تسنعة وتف بيار ) 
مناه إذا اث E e E‏ 
من عير حيار وفي الوه الثاني أده عة إن شاء هذا عند بي حنيفة رَحمَهُ الله وقال ابی رسف اذه في الول باح عَشرَ وَفي 


ې بو سو , ري ر بو تو 


ني أده بعشرة ور في الَوين » وال محم حه اله يأحذة في الأول رة تصن وفي اوح اني بعطرة آا نصنفا وُر 
فيهمًا ؛ له ما سَمّى لكل ذراع تنا عَلّى حدة احق بالقذر ومن ضرُورة مقابة الذراع بالدرْهَم مُقابلة الصف بالف كالْمَكيل » 
ey‏ 
لما ابل کل ذراع برعم صَارَ کل ذراع تؤب علَی حدة بیع على له ذرَاعٌ درم فِا وَحَدهُ اقصًا لا سقط شي ء 
لما ذکرا اه وف وع الصاف لا وجب سقوط شيء من امن EE A EES TT‏ 
راقص امي في لاحر ْم ابه وبي حيفة حم له أن الع فيه عل في اقاعثل » وألا اح حك لقنار بالشزط 
وهو مقي بالذراع ریکرنه مقابلا يلراه عند عتمومًا عا اكم إلى لصنل » تم لا عير في فصل الرياد دة ؛ لاه مُحَالة إلى حير وفي 
فد رت وی لغرب م ول کا نات نی مب ر ع از فرط ره كنم واد را « 


وام ا النياب التي لا تاوت جواتها کابطائن وئځوها َا ثُسلَمْ َه u E a‏ 


َا وڙ بَيْعٌ ذراع مله كع قفيز من صبْرَة إذ لا يَضرة عيض . 


3 


ولأبي يوسف 


شرح 


قولۀ : يَاخذهُ في الوّجه الأول 
ا له الث ” مانا 


قوألة : وقي الوّجه الاي يَأخذهُ بعثرَةَ 
ا کی ي ا ل 2 ت A E o‏ اک د ر ی ت رد 
N EE N GE E EE E‏ 
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قولۀ : وقال محمد يَاخذه في الأول بعثرَّة وتصف إلخ 

قال الأثقاني رَحمَة اله الى وعنة مُحَمّد رَحمَهُ الله حه في الأول بعَضرة نطف وفي الثاني بسلعة ونصف وله الْحيارُ ف في الوَحُهيْن 
ضا اعتبَارَا ُء بالكل ؛ ؛ لن ل دراج قوی پدزخم کو کل تمن دواع میعن وکو ا محل ودا طم ره 
الذرَاع الکامل يأحُده باح عَشَر فيتبغي أن ياد ا E ES‏ 
لاله فع شوب ضرَرٌ في القصًان فرق الصفقة عليه وه قول ابي يُوسُف ن کل ذرَاع لم فر کر بدل کان کل ذراع کثوب بیع بیع 
على ك راع إا اق اشرب من الذراع لم كق شىء من النمن وللخقري انيار فكذا هتا لكر العار في لرا ٠‏ 40 كنع 
NEE gS NE‏ 
لصنل إذا وج الشرّط : م الشَرط وحد في الذرَاع لا فيمًا دُوَها فان الْحُكُمٌُ فيمًا دون الذ راع اقا على صنل فكات وصنقا لوعف ل 
يقابل شيء من الثمَن كن لَيْس لَه الْحيارُ في صورة الرَيادة ؛ لان العَشَرةَ الصف بمثزّة الْعََرَة الحَيدَة فإذا اث ری شيا على أله معب 
وده سَليمًا 

يذه بلا حيار فكذا هنا وفي صورة النقصان يأحذه بتسحة إن شَاء ؛ ؛ لأن الصف الزائ على الشَسنعة بمثزة الوصف فلا يقابل شيء من 
N e‏ 
الشارحين من ار قول مُحَمّد وقي الذحمرة قول أبي حنيفة اصح وکر حاصل الوه المَذكور e‏ إشارة 


إلى الاب عن قول مُحَمّد أله ينقسم راء الدَرْهَم على أَجرَاء الذ راع فقال هَذا إِذا کان مام الذراع مووا والمر جود ها دة 
ربع وبعضة ليس كله فكان لض من نه ما کر لوصف لانعدام المقابلة به 


قوألة : قيل هذا الاختلاف إلخ 

قال الأقاني قال الزاهد عابي رَحمَه الله في شرح الْجَامع الصغير قال مَشايختا هذا في التب الذي يَعيّب بقطع بعضه كالقميص 
وَالسّرّاویل وَالْعمَامَة وَوحًا فاا إا کان كرباسًا ًا يضره القَطْمَ فاد قر على أل عَشرة أذْرع فَوَحَدهُ إخدى عة ا سم له ال ا 
رذ على البائع كما في الْمَکیلات والمَورُوئات وعلی هذا قالوا لو باع ذراعًا من هذا الکرباس جور كما لو باع قفرا من صبرة يور ؛ 
لان اطع وَالْييرَ ا يضر بالباقي ولو باع ذراعًا من هَدَا القميص أو من هَذه العمَامة لا وڙ ؛ لأن الْقَطع يَضرَه فصا كما لو باع حَذَعَا 
في السقف أو حلية في اليف لا جور لما قلا ذا هنا إل إذا َه وَسَلَمهُ وقبل لمغري فحيتعذ يجوز بّرق الاإتداء إلى هتا ظط 
کتاب العّابی 


ي لا يطيب للمشتري ما راد عَلّى المَشرُوط . 


DS‏ والشَحَرُ في بي الاَرْض بلا ذكر ) ؛ ؛ لن اسم الذار للعَرّصة في الأصل وفي العف 
اول لاء عا لكونه ممصلا بها اصال قرّار » وكذا الشجر متصل بالأرْض للقرار يل في بها بَا لها واوا في شجر غير مشر 
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وقي شَجر صَغير قيل لا يدان ؛ لن عير ال مرة قلع للْحَطَب والْحشب ليبني علَيهّا والصغيرة قل من مَكانهًا فصارَا كالرًرع وقيلَ 
E E‏ ا ا ر 
والطبة ؛ لاما کل في الیم یت تیا ھا يذل الْمَایح تبعا اغراق ذا فع يکل واحد مهما ئون الاحر ون م يكن اعلق 
مركا فيها كالقفل لا يذل اعلق لدم لاصتال وكا الماح ؛ لأ في القاس لا يذل أصلا إا أا استخسًا ذلك فيمًا إا دحل لعل بع 
له ودا لم بال بتي على اسل اليا : کک 

م الأصل في جنس هَذه المَسائل اَن ايء إذا کان مصلا بالْمَبيع قصال قَرَّار E‏ » إذا حرى العف بالدڈځول 


e‏ ا ر كالسلم هَكذا ذكرهُ في الكافي وَهَذّا في 
عُرفهم وفي عرف أَهْل مصر ينبغي أن يحل | مون کان منصلا وال ا تذل في بيع الذار عند يي حَية وعندهُما گذځل ل 
كان مفعَحْهًا من داحل وياب اعلام وَالْجَارية حل في اليم من عير شط 

للْعرّف إلا أن تكون نياب مركفعة لبس للعَرْض فلا تذل إلا بالشرْط لعَدَم الْعرْف إذ العف في تياب البذلة والمهتة › ثم البائ بالْعيار إن 
اء اطع ادي عابه وذ عا اطع عبر ؛ لان الثاسل بحم امرف کمن مالا بها وهدام ن َا حم من اَن ى 


و اشح وب مثا ا جع على الماع بشي ء » وكذا إذا وَجَدَ بها عي عيبا لس لَه ُن يردها وو وَحَد بالْجَارية عا کان لَه أن يردها بون 
تلك الثياب وَحطَامٌ لبعير والحبل المَشدودُ في عق الْحمَار والعدارٌ والبرذعة والإكافُ ا للعْرّف بحلاف سرج الدابة وَلجَامهًا 


م 


والحل المشدود على فزن البقر والحمل حت نا يذل إا بالشرط لعَدَم الف إل انون العف بخلافه ورفصيل الَاقة N‏ 
حش الأان والْعحُول والْحَْل إن ذهب به مَع الام إلى مضع لبم دحل فيه عرف وللا فلا . 


اشح 


E E E CO 
. تيع ما يرج بالاستتتاء وير ذلك ملَحَصًا من الأثقاني والْكمال‎ N 


قوألة : وي العرآف يتناول البتاء 

قال الأثقاني وَذّلك ؛ لأن اسم الدار في اعرف اول الباء والْعَرّصة حَميعًا يذل لاء كالغ صة والمطلى من الالفاظط صرف إلى 
لاهم في العف و يهم في لعف من بيع e‏ عَرصتها لا بتاؤهًَا E‏ حَمیمًا قال الكمال واستّدل المصتة على حول 
لاء بان اسم الد ر ينول العرصة والباء وباه صل بھا اال قرّار واسششکل لول متاه ما ما لو حَلَّفَ ل ال هذه الدَارَ فَدَحَلَهًا 
a E‏ بت وحتا و ابعل غيل اون ا اموه من الحم لوت مله 


سے ا س و 


EUG وحقيقةُ‎ 8 eee oe 
هذه التي مى الان دارا فا يميد الدحول المَحلوف عليه بكو نها دارا وَقت الول وتذحل ابر الكائئة في الدار ون كان عَليها يكره‎ 


تس ت 


i e e e eI‏ کان قال بمَرافقھًا ويذحل اسان لذي في الدار ا أ کبیا وان کان 
حارج الدار لا ذل وَإِن كان لَه باب في الدار قاله بو سليْمَان » وقال الفقية أو حعفر : إن کان صر من الدار ومفعَحةُ فيهًا يذل 


وان کان 
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كبر أو مثلهًا ًا يذل وقيل إن صَعرَ دحل وإا لا ويل يحكم الثم 


واختلفوا في شَجر غير مثمر 
lS‏ ير المشمرة ولا بين الصغيرة والکبيرًة فكان الحو حول ١‏ ا 


کم الح اة تا قذخل ؛ لالا على شرف اقم هي حب موسوم فما فر : فذحل المَاتيخ كيا غلاق ) واإغلاق حَنْعُ 
غل بالشخريك وهو ما يعلق ويفتح بالمفتاح . 


قوألة : كالمقتاح والسلّم المتصل 


قال كمال في الْمُحيط الأصل أن كل ما كان في الدًار من لاء أو ص لاء تبح ها يذل في مها کالم المْتصل والسرر 
والدرّج المصلّة والحَجر الأسْفلِ من الرّحّی a‏ الخ لاغ ندا استحسًانًا وَالمرَادُ بالحَجَرٍ الى المبنية ا الدار هذا مَعَارَفٌ 


0 م نور 4 


اا في هیار مصر فا گل ری ابد ؛ لاا بحرن ثل وول ولا تی فوي اياب المَوْصوع وياب الوصو ع لا يذل في تيع 
الدّار بالاتقاق َعَم لو اذعَاهُ أَحَذْهُمًا لتفسه بأن قال هذا ملكي وَضَعهُ إن کائت و 


بانع وإن كائت في يد المشتري فَالقَول قول الْمُشتّري وقي المقى اث شقرّی حَائطًا يذل ما حه من لض » و كَدًا كر في فة منْ 
قلا > وأما أَسَاسة فقيل الظَاهرٌ من مَذهبه أله يذل 


َير ذکر حلاف وقي الْمُحيط حعلَهُ قول مُحَد بن الْحَسن وقول ابي يُوسّف ا يذل » ٣‏ 


o2 3 


ST ولانه‎ 


ا 


ج ت 
ر کو کے ر 


قصاعه » وأ قذر القصارين والصاغين وأحابين لين وحوابي الراي و ايهم ودئانهم جذ ع القصا 1 صر الذي يدق عليه الْمبّت » 
كل ذلك في رض فلا يذل وإ قال بحُقوقها فلت بيغي أن دحل كما ذا قال بمرافقها »و 


ا باب 


قولة : حى لو أسثحق ثوب مثها لا يَرّجِعُ على البائع بشيء 


هدا إذا اسشحقت قبل الق ضا 


oro‏ و ر 


ّا إذا امشحقت بعد القَبْض فإله يحم بحصتها من امن . 


ا 
عمادية فى حمسة وعشرينَ . 
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قول : وكذا إذا وجد بها عَيْبًا 


قوّله : ليس له أن يردها 


:ا ی ره خرن ف ت 

َال كمال ولو لكت الاب عند المشتري أو ى يت ثم رة حار بْب رحا يحمي الشمن ؛ لالم ملك الثوب بام فلا يكون َه 
قط من القمَنِ وَعَلّى هدا ما كر في الكافي من رَحْل ا له رض وقبها تغل لعيره قباعَهُمّا رب الأرْض بإذن الا حر بالف وةيمَة كل مهما 
سات فاق تما صقان لاسر اها فه فار هلك الكل فل الق با نة اة ر الحري ن ارك واد لار يكل اشن 
ا عل تمل ھا کا قر ی من نر قت که مایب از اقم ای نی کے شت قن که نه اتو 
TS‏ شتی دارا فوَحَدَ في بَعْض حذوعهَا مالا إن قال البائ هو لي فهو ا ق 

ب علو وَسُفل لاَحَرَ بغت منك علو هَذا بکڏا از ويکون ن سط السفلِ 
لمتاجب الل والمتتري حن قزار ع 


قوله : والاكاف بدخل للعرف 

E SS 
الشی امام ابو کر محم ب لقصل ا ذل ركاف بلا شط وا ب کی على اباتع ولم قصل ین ما إا کان مو کقا أ غير مو کف‎ 
في نای قاضي حا َو الاه كاف فيه كالسرح في الرس » وقال عير يحل الإكاف ارذع حت اليم وَإن كان عير‎ 
موكض وق ْم وإذا دعلا با ذكر كان اكام فيه ما قلا في توب اعد والجَارية‎ 


: وقلوُ 
٠‏ والْحَمْع أفاء كعدو وأعْدَاء . 


هو ك 


معرب : 

قال ولا يذل الرَزْع في بيع رض بنا كسنمية ولا لمر في تيع الجر إلا بالعزط ) لالهما مصلا بها لقصل فصا كالماع 
المَوْضوع فيهمًا وقال عليه السلَامٌ ل مَنْ ا OE E a‏ 
عليه الْحَمْل حَيْث يذل في اليم تًا وإن كان لقصل ؛ لاه حزء الحارية فيكون عا َا وله ا يقد على فصله إلا الله تعالى فا يعبر 
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ےت ° ° 


منقصلًا في اول الْحَال مَعَ جود الْجُرئية في الْحَال قال ر ويقال للبائع : افطَعْهًا وَسلَمْ ايع ) لان ملك الْمشتري مَشعُول بملك البائم 


ر 


1 


ەو 


فکان عليه گفريغهُ وسلليمةُ كما إذا كان فيه ماع مَوّْضوعٌ » وقال الشافعي ك 
الواحب هو التسنليم الماد وَفي عاد ا قط كلك فصَارَ كما ESN‏ الإحَارة في لاض زر والْحُجة عليه م بينا وي 
لحار اشيم واج ب أَيضًا ّى بنرك بأخر وليم العوض كليم المُعوّض » وإَِمَا ا يلَع منْهَا لان اة لاع ولك باأزد 
دون الْقَلع بلّاف الشَرّاء ؛ لاله لمك الرقبة فلا يُرَاعَى فيه إمكان الانشقاع . 

اا ری ا لو اشرّی ارا لا کون له الطْريق إا بالشرط وفي الإحَارة يذل من عير شط لما كرا وا فرق بين ما ذا كان لمر أو 
رع قيمة اؤ لم يكن لَهُمَا قية في الصحبح وون في الاين لاع ؛ لان هما منفردا ُو ز في الحَالين وفي لصح كتا ل 
TT‏ إذا بذرَ في 

رض ولم ينبت حى باع لاض فلا يذل ؛ ؛ لله مُودَعٌ فيهًا فصَارَ كالْمتاع اضوع فيا ول يذل الرَرْعٌ وَالمَرٌ بذكر الْحقوق 
رافق ؛ لالا یسا متا و َال ہشکھا بل یل وکھر ر لا اؤ فیا أؤ منھا ُز من وھا ُز من مرافقها ا لان لما کر 
ولذ بل من موقا أو من مرفقةا علا في ؛ لأا من اّذي له فيه أو منةا لاقعتال في الال يلاف ار الخدوذ أو لزع 
NT‏ بالشنصيص عليه للالفصًال في الْحَال i‏ لوت والس والرَعْفرّان ولورد بمتزة الثمار في کل ما ذكَرّا 
باخام » وأشارعا بتر الل وَس المًار ذ في الحكم الشَرْب والطريق ق فكل مضع يذل فيه امار وَالرَرْعٌ َا يذل فيه 
اربق والشزب وكل مضع لا يان فيه يذل فيه لعزب والطّريق ؛ لن اشرب والطريق لَيْسَا منْهّا وا فيا لَكنَهُمَا من حُقُوقها 
والمَرٌ والرَرْع مَوُْودان فيا وَهُمَا مها وَيْسَا من حقوقها فَعَاكسًا . 


لعزخ 

ول غي السّن e e‏ 
ر ا و ما مه َال الأثقاني ال في ام لارى وطْ کارنم کا شر وام امل الط ا لايخ فه الم 
آنه لا دد غ ا کت کو ع 6 ی را کہ ی کے که باشل 


قول : وا التّمَرٌ في بيع الجر إلا بالشراط 
قال امال رَحمه الله ولو كان عَلّى الجر ثمَارٌ فَشَرّطة المشتري ل كله لاع سَقَطّت حصتها من لشن نم بث ّت الْخيارُ للمشتري 


تم مي م 


في الصّحيح فرق الصفقة عليه عند بي حَنيفة رَحمَهُ الله بحلاف مَا لوا شترّى اة بعَغرة فَوَدّت ودا يُسّاوي حمس فأك ائ 


1 e 


قال ابو حَنيفة رَحمَه الله رمه العاف وا e‏ 


ع 


: ؛ لأنَهُمَّا متصلان بهمًا للقصل 
کن شرفي َه لالتقاعه به القع ما أورة عله من يع اْجَارية احمل وكخو ابقر الحَامل قله ذل حملا في الع مع اه 
صل لقصل بأن ذلك فصلل الله الى وَحَدا مى مَمادر كرك الققيية به ونا اَم وما في بها مُحانس صل فذحل ايار 
لجيه بحلاف لزع يس جانا لاز ما لك قار الخزية يشل يدر صل 


2473 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ك 


قوألة : لائ جُزاءُ الجاريّة 
اَي ا 


حقيقة اما حكمًا قله يق بعثق الام » وما حَقيقة له يََذى بغذاء الام وينتقل بالتقالها . 


قوالۀ : ولا فرق بين ما إذا كان للتمَر إلخ 
0 


انظ إلى الْحَاشية اني عند قله وَعَكَس النحار في الحكم و كب على قوله وا رق بين ما إل ما َصةُ » وقال في شرح الطْحَاوي قال 
عض مَشايجتًا لما يَجُور بَعْدَ الصو ع إا کان الم بحال نَع به بوه من الْوْجُوه وإِذا کان لا شفع به بوه من وجوه فلا يجوز إ 


ن هَڌا عير سّديد ؛ لان E‏ في اول ما ما طلم وئ رکا اذ الائع خی أَذْرَكَّ 
لمر على الْمتري لو لم كن الهراءُ حائرا حي طَلَح لما وَحَّب عُشرة على اشر ا 


ا 


o 


ري إلى هتا لظ رواية شرح الطْحَاويٌ . 


ڪي 


ما إذا بت ولم صر ممَقوّمًا يذل قيل » وكذا البذر اعفن . 


ا 
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» «o له‎ 
التجذود‎ : 
or مو‎ or © و الال‎ orl og of olo ر روو‎ 


جوز روایته بدالين مُهمَليْن أو مُعْحَمتيْن وكلَاهُمًا َ٩ى‏ وهو المَقطوع وا ُو وى من حَيْث اللفظ لاسب بيه وَين المَحْصود 


قول + وغشس اللعار قي الحم اشرب والطريق 

قال الولوالجي في فتاويه رَحل اث شقری رعا أو دارا ا ذل ارب والطْرين إا يذ كر الحقوق ؛ لاما من الحقوق نا 

ذخان إلا بذكر الحُقوق » وكا في الإقرارٍ والوصة والصلح وغيرة ويدخلا في الإحارة وَالقسمَة وَالرَهْن والصَدَقة لمَوقوفة » وقّال في 
حلَاصة الفتاوى وإذا لم يذل في اليم قال في اأ 3 ای اا ا ور تت اہ ی ما زی ال ا ا ر ع 
دارا وان لا ريق ق سَدَهُ صَاحبها قبل دَلكَ وَحَعَل لها طَريقا عَيرَ ذلك نَم باعَهَا بحُقوقهًا ًا يكون لَه الطريق الأول وله الطريق الثاني 


ت 


قال ( ومس باع تَمَرَة بدا صلَاحُها أو ا ا صح ) لاله مال موم نَع به في الْحَال أو في الْمَال وقيل لا يور قبل أن صر منفعًا به وَالاول 
اصح وَعَلّى هدا لحلاف بيع ارزع قبل أن تتاو اماف والساجل والأصح الجَوار ؛ لأ مقع به في امال فصا كالاطقال والْحَحْشٍ 
فال (وتقطةها الحفقري) فريك للك الاقم هدا إذا شراق مطاقا أؤ يفرط الفط قال ( وإن شَرَّط ركا على التَحْلِ فسَد ) أي الي 
؛ لاله شط لا يقتضيه المد وَهُوَ شفل ملك لير أو تقول اله صَفقة في صَفقة ؛ لاه إحَارَة في بع إن كان للمنفعة حصّة من امن أو 
إعَارّة في بيع إن لم يكن لها حصة من لثمن وقذ 3 هى رَسول الله صَلى اله عليه وسَلّم عَنْ صفقة في صفقّة ) » وكذا بع الرَرْع 
بشرط الك لما ا ّا » وکذا إذا اَی عظَمُهًا عنْدَهْمًا ؛ لاه شرط لا يققضيه اعفد » وقال مُحَكَدٌ رَحمَه الله لا يقس اسه للَعَادَة » 
E‏ ؛ لاه شط فيه الْجُزء الْمَعْذُومٌ وهو ما يراد لمَعى في الأرْض والشَجر ولو اشعراحا مُطلَقا وت رها بإذن 
لبائع طَاب له الضْل وإن ركا بير إذنه كَصَدَق بمًا راد في ذاته لحُصوله بجهة مَحْضورَة . 
ون گرکھا تعدا اکى عمُها َم تمدق بشي ؛ لان هذا غر أخرال إن الس اله وياد الرن من قر والطْعْم من الكراكب 
بتقدير الله على وإن اشراها مُطلقا تم اسمَأحرَ لمعل إلى وَقت الإِذْرَاك فق ركها صاب لَه القضل ؛ لان الْإحَارة بَاطلة لعَدَم اعرف 
o S.S. E‏ 
» بحلاف ما إذا اشترّى الرَرْع وَاسَأَحَرَ رض إلى أن يدرك ورك حَيْث لا يَطيبُ له الفضْل وهو ما راد على الثمَن وَعَلى ما غرم منْ 
ار المثلِ ؛ لأن الإحَارَة فاسدة للجَهالة اورت بنا ولو اشقراها مطلقا فأنمَرّت مرا حر قبل القبض فسند الي لعجزه عَنْ اليم ولو 
ا یشک ر کان فيه للاختلاط ا es‏ 
بتري اول صل الاد فی ملک ت بيع الأول بعد قضاء حَاحته من اْبَائع إن شَاء وقيلَ : المُحَلص فيه أن ي ري از 
رة أفرم خائ نة ندهع وا كن لتزخوة ار عة لله سال ات نرم :ا 
له جوز يغه بالاتقاق وحْكمة ما مَضى 


وت 


حَذهًا - لذا حرج الثمر كله 
ییا - اذ ا رج شی مله لإ ا حور تة ا اه أذ مرح تنما ون لمن ل ا رز في ظاهر الْمَذَهَّب وقيل : يجوز 
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إذا کان لحار أكثر ويحعل مدوم تيتا وود امعضمائا عامل الاس وللضرورة وكات شس الأبمة الحلواني واو بكر مُحَمَّدُ ا 
الفضل البخاري : يفتيان به » وقال شس الأة طرخ وا تز ا تیر عد درط 
وا رور ا لک ینک ان ا بيا يشتري المَوُْود يعض الثمَن ويور الْعَمَدَ في لباقي إلى وقت وحوده أو 
يشتري الْمَوْحُود ب E r‏ 
E OEE O E BS‏ 
السلّم ] . 

قال ( ولو استشتی تى مها أرْطَالا مَعلومَة صح كبيْع بر في ستبله وباقلى في قشره ) أي لو استشتى من النمار المَبيعة المَجذوذة أو عير 
المَذوذة حار الع كما يجوز بيع ابر في سنبله والباقلا في قشره ما الأول فلن المَيع صَارَ مَعلومًا بالإشارة والمستشتى مَعلومْ بالعبارة 
وخب القول بجوازه وَرَوَى الْحَسَنْ عن ابي حنيفة ائه لا يور ؛ 
الفائدة أو يكون رُحُوعا عن العقد قبل القبول فيصح روع على 
کک ی ھی ا لکا ا کے کن اکن اا ا ا کر ی عار ای 2 اهن فل ؛ 
ا ری أن عه اة حار وإ كاد هول ادر ودا هر به ؛ لا حرف نينا قي نة اليا ولان ر ت از إي إيراد العقد عليه 


م و 


o‏ ل 


؛ ل 
ما نّا > بحلاف ما إذا ام م 


بالفراده حار اناه منْ اعفد وما ا َا وي ارال مَعلومّة من امار جائ فَكذا اسشاوحا » وظيره بيع اة عة من اة ذه 
وز کا اھا رز کات مر بان باع ع مثا بر عها ا تور كنا تاها عى هذا ارف رن ووب صَافُ 
a‏ 

اكلام ذا صح نَم الْكَلَامٌ وَصَارَ مُفيدا ولا یکون جوا وؤ رج الكل بڌلك اربق ؛ ايوم اء ء أا رى هلو ال ساقي 


حت ي عي ي 


طَوَالق إلا فلائة وفلائة أو قال عبيدي حرا ا و وا کے رآ ج الل بهذا الطْريق صح ولا يون رُحُوعًا » وما يكون 
E‏ ر إلا عبيدي او نستائي طوالق إلا سئي ي حَيْث لا يصح هَذا اكلام ويوا َع الطلَاق ولاق 


على الْجَّمیع فكد هنا ا کون جوا إا إا قال بك هذه النمَارَ إلا هذه النمَارَ » وما الثاني وَهُوَ ما إا باع برا في سبله لخ فَلألهُ مال 


ور ا و و ووو 4 3 AS FE‏ 


ققوم مقع به يوز بيه في قغره كاعر » قال الشاي لا وز ؛ لان المغقوة عليه مور عاب عن ابص وا يعم وجوذة فل 
يجوز بيه کبزر أبطيخ وَحَب القطن واللبّن ذ في الضَرْع والريْت في الرَيون قبل الاسعخراج » قلا : ارق بيَهُمًا أن لالب في السثبلة 
E E N E N TG‏ 
والبندق والجور والحمص اضر وسار الحبوب المْعلفة » وما روه ملم وأحْمَد وَعيرهُمًا َه عليه السام 3 هى عن بيع الل حى 
يرو وَعَنْ يع الستبل حى يض وَيأمَنُ الْعَاهة ) المُرَادُ بها السَلّمْ يعني لا جور اْإِسَْامٌ فيه ّى يوج بين الاس . 

أا رى إلى ما روه ملم والبحاري بإستاده EE a E E SS DE REE‏ 
في 


اشتراط وود الْمُسلّمٍ فيه من حين الْعَقد إلى حين الْمَحَل ولو ري على إطلاقه كان حجة ا أَيْضًا في هدا المَوْضع ؛ لاله يقتضي حَوارَ 


NEE ND 


شرح 
وله في لمش : ومن باع مره بنا صلَاحُها ) ) آي وبدو صلَاحها عدا ان تام العاهَة وساد وعد الشافعي هو ظَهُورُ النضج وبذو 
الْحَلَاوَة ولاف إلّمَّا هُوَ في بيْعها قبل بدو الصاح على الحلَاف في مَعتَاه ا ب يشرط الْقَطْعٌ . 
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e 


قوألة فِي المَْن : في الحال 


لظ في الْحَال ليست في حط الشارح . 


قوٴله : ولو اشتَرَاها مطلقا 
هدا إذا لم يتاه عظَمُهَا بدلَالة و قوله بعد ذلك ون ر کھا بَعْدَمًا ناهی عظْمهًا . 


قوله : لخصوله بجهة مَحخظورة 
يناعن شوك لقره 


قولۂ : وان ٹرکها بَعْدَمَا تناهی عِظمها لم يتصدق بشيء 


° ر 


اَي راء کان لرك بإذن اباتع أو بير إذن باع ؛ لا لم صل الازديادُ في عيْن المبیع لا كيلا ولا وز > و انما َير حال المبيع من 


E e A 


قول : قإن الشَمْس 
الذي بحَط الشارح بان الشَْس . 


° 


قوألة : ؛ لأن الإجارَة فاسدةٌ للجهالة إلخ 
ا E N e Ek‏ 


والفرق بين الان ابت ي ضهن الْإِحَارَة الْباطلَة ويه في ضمن الْإحَارة الفاسدة 


؛ لان E TT‏ الفاسدة ؛ لان الفاسة فائت الوصف دون الأصل فل 
ر مَعْدومًا وباأصله فصَح ان يون متضستًا مضنا فإذا سد المتضمر فس الض : 
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قله : › وكذا فِي البّاذنجان والبطِخ 
قال الأثقاني رَحمَهة الله » وام ما يوج من الرَرع بَعْضة بعد وود بض كالباذلجًان والبطيخ والْكرًاث وكَحْوهًا قال 


آ 2 ووي ر 


صحَابتا جوز بيع مَا لم يَظْهَرٌ 


+ ان ن ار 


أي ويستًأحر الأرْض ويقدم الشرَاء عَلّى الِْحَارَة فإن قَدَمٌ الِحَارَة ا جور ؛ ؛ لأن الْأرْض تَكون مَشعُولة بملك الآجر فصول 


قول : جاز البَيْع 
قال الْكمّال رَحمَه اله إا أن عَدَمَ الْجَواز قيس بمَذحب ا ية في سالد بيع رة طعا کل فير بدز بل اف ابيع بحَهاة 
قذر الْمَييع وقت الْعَقد وهو لام في استناء رسال مَعلومة ما على اجار وإِن لم ب يقض إلى الْمُنَارعة » فالْحَاصل أن كل جهاة مضية 


روع 


E NEC eS 
yS خدود د الشرع » أا‎ 


ذلك مُصَحَحًا » وما ما قيل في توحيه المع بعد المَبيع لا يبلغ إلا تلك الأرْطال عيذ إذ المَُاهَدَة ة فيد کون تلك الأرْطال تعر ق لكل 


وا فلا برّْضى الْمُشتري حيتئذ بلك الاستتاء كلام اكَمَال رَحمَةُ الله . 


ا 


PR 


حيفة أله لا جوز 


ے 
ا رگ ورو 


هداية وله EEE‏ ِي ي وکذا الشافعي وأَحْمَدٌ . 


فح و كب أَيْضًا عَلّى قوله وروی الْحَسَنْ لخ ما َصه ومَشى عليه صَاحب المَحْمَع والقاية أَيْضًا . 


ھے مھ 


فول : فكَذا استئتاوها 
اَي بحلاف استشتاء الْحَمْلٍ وأطرَّاف الحيّوّآان ؛ لاه ل 


م و3 3 33o‏ 


يجور قك استشتاؤه ء 
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و ا O O LES‏ ع وا ی و ا ا 
أثقاني قله : وأطرَاف الحَيْوان أي كما إذا باع هذه الشاة إلا ليها أو هذا العَبْد إلا يذه . 


۰ 


0 


قوْله : بلقظه 
كا بط الشًارح . 


EN Ff 


قوله : يجوز بغ في قشاره کالشعير 
o g2 2 6 ۴£‏ ص ا 2 ور ويو مو 
آي واجرة الدوس والتذرية على البائع هو المختار . 


قول : وقال الشنّافعى لا يجوز 
قال الأثقاني > وٌقال الشافعي لا يجوز بیع الباقلى في القشر الأول > وکذا لا يجوز عنده بیع الجوز واللوز والفستق في القشر الأعلى » 


وقال في أحد وليه وبي الحنطة في ستبلها لا يجوز وكذلك الاأررٌ والسلْسمٌ في كمه وَيَجُوز بي الشعير والذرة في سثبله بالاتفاق 


NE \ 


قوْلة : وا زيت ولا فطن 
ال الْكَمّال رَحمَة الله وور المُطالبة بالْفرق بين ما ذا باع حب 


E 
8 
2 
(n 
5 
8 
0. 
0 
( 
e. 
° 
E 
0 


ال2 قطن من الب أو فی خذا القَمر من النوّى فال لا يجوز مَع أله أَيْضًا في غلافه أَشَارَ بو يُوسّف إلى E ad‏ 


۶ 4ه‎ 
2 o 2 o 


هَالكا في العْرّف فإنّه يقال هذا تمر وقطنٌ ولا يقال هذا وى في تمر ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لور وفستق ولا 
قال ذه قشو فيا لور وا ذهب لهه وَحْمْ 


NA AT 


E‏ و 2 ا o‏ 1 کو ۴ ن ص ورك ر و 
واعلم أن الوجة يقتضي ثبوت الخيّار للمشتري بعد الاستخراج في ذلك کله ؛ لاه لم يره . 
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قال ( وأحْرة الْكَيْل على ئي ) ماده فيمًا إذا بيع مُكايلة » وكا ار رة رن ابيع ووَرْعه عه على البامع ؛ لان لكيل والوزن والذرعَ 
pS‏ ابيع على ابع ذا مامه قال ( وأحرة تقد الممَنٍ ووزنه 
على ال شري ) لما ذکرا أن الوزن من نمام اليم وليم لثمن على الْمُشري فَكَدًا مَا کون من مامه » وكا يجب عليه ليم 
اليد ؛ د ۽ لن حى الْبائع تعلق به به قيكون أخْرَة من يمير َلك عليه إذ هو اماج إلّه وحذه رواية ان سمَاعَة عن مُحَمّد رَحمه اله وقي 
روه ئى رمثم عن أخرة فد اسن على لمع ؛ ان فة كن بغ اشيم وأ ڙن ليغْرف الْمَعيب من غَيره فكان هو المُحاج لله 
کون اجره عله بلول کان يفتي الصذر الشهيد رَحمَه اله وروي عن محمد أن حرة التقد على رب لين بعد القبض وقبلة على 
الْمّدين ؛ لان على الْمَدين إيفاء حقه کون أ E GD o SS‏ 


2 3 o 


ييز حَقه عليه . 


شرح 


قولة في المَثن : وأجرة الكل على البّائع 

قال الأثقاني » وقال في الخلاصة أَيضًا في باب العيْن لوث شتّرى حنطّة مكايلة فالكيل على البائع وَصبْهّا في وعَاء اأ شري على البائ 
اف وو ی یک ای ی ر شترى حنطة في ستبلهًا 
على البائع شخصيلهًا يالوس والثدرية وَدفعها ى | شري نم قال هو امار ثم قال فيا وقي باب السّين رَجُل اشترى عتا رانا 
فَقطْعةُ على ا شري » وکا كل شيء باعَهُ الوم وَالجَررٍ والَصل إذا على بيتها وَين محري » وكا فطع افم على لمشي 


قال ( ومن باع سلْعة من لَه أو ) أي ملم لمن أو ؛ لأن اعفد يقتضي المْسَاوَاة وح ا شري فڏ تين في المبيع يسم هو 
ان اوا لن حن ابائ فه كما ن حقة في اسيع إذ امن اين إل لض وَصورَةٌ ذا أن بال لبا خض الْمَيع يمه 
قا ذا خض قل للْعقري سم لمن اوا لما ذکرگا » ون کا المع غاا لسري ن ع من ليم الفمَنِ ى حطر ابيع 
E‏ ا 
1 اه إا بقن أو سلعَة بسلعة فالأول كلاهُما غير معن والناني معن 

شخ 

قول في لمن : ومن باع سلعَة بشن اخ ) قال الأثقاني رَحمَه الله » لاف ما إا کان امن موسلا إذ يس لأبائع حن حبس اميم ؛ 
a‏ الو 
e‏ ۽ لن حى الْحَبْس لا ب E‏ 

بام رها أو كفل به كفيل لا يفط حى الْحَبْس ؛ لان هدا ويقة بالمَن فا يفط حَقهُ عَنْ حبس المع لاستيقاء الثمَن ولو حال 
E CG O TT‏ 


رواية إذا حال رحلا على المشتري سقط حَق الْحَبْس وَإذا أحال المشري البائع على رَجْل لَمْ سقط حَق الْحَبْس و كب ما ص وَاعَلَمْ 
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e 
لثمن هَل بير البائ على قبوله اَم لا حر قذ ذكر الْحْكم فيه في حاشية تًا من الأثقاني لقلا عَنْ الرياات عند فول الْمُْصتّف في‎ 
. باب العتق على حُعْل وعكَق باللية فرَاحعْهًا‎ 


باب حيار الشرط قال رَحمَة اله ر صح لايعي أو لأحدهما تائة يام ا و آقل) آي حار عار الشرط لما جه ا لأحدهما ثلائة يام 
اکر مرن ع ال لان ا مدد الااری رکا بین نی الاعات ا بات ل تا عله و العا اة ايام £ قال ر( 


ولو اکر لا ) أي لو شرطا أكثر من ائه یام لا د يحور وَهَدا علد أبي حنيفة وبه قال رَفرُ والشافعي » وال ل 


رن ور کو E‏ 


لما روي عن ابن عَم رضي الله عَنْهُمًا اه أَحَارَ احير إلى شهرین ولان الخيارً ع لري لدفع لبن وق مَس الْحَاحَة إلى الأكثر 
E a‏ 
التص فيقة فيققصر على مورد لَص فت فتشتفى الرَيادَةَ بحلاف اث شتراط الَأحَلٍ ؛ لاله للقذرَة على الخصيل وذلك طاول مده وحَديث ان عَم 


2 


E‏ إلى شهر فل انون حيار الرؤية أو الْعَيْب فإذا امت الرَيادَة فسَدَ الْعقَدُ بها قال ( فإذا أَحَارَ 
في القلاٽ صح لاا لر ) هو ول ا اا 
e‏ ویرگفع 
الفَسَادُ بحَذف الشترط ؛ ؛ لن الْمفسد اتال اليم ا رابع ب بهذه المد فإذا حَنذفه قبل الوم م الرابع فق مَنَعَ مع 

E E E gg 


ارط مضي حُزء من الوم الراب فَسَد اعفد ّا بقلب صَحيحًا بحلاف ساد الكاح لعَدَم اهاد ؛ لأن الْفَسَادَ فيه لعَدَم شَرْط الْحَوّاز 


ا فلا ثُمْكنْ إزاله وهذا الوجه أَوْحَةٌ . 
اشر 


باب خيار الشرط 


قول في المت : 2 لل تبايعي 
أي وعَلى قول سفیان وابن شَْرمَة إن کان حيار للمشتري حار ٤‏ فا كا في الحفة . 
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قوألة في المَثن أَيْضًا ثلاثة ايام 


بال لصب على اه طرف أي في نلائة ايام وَيَجُوڙ رفعْةُ على أله حبر مدا مَحذوف 


قوالة : لقواله عليه الصا والسّلام لحبّان 
O A N e‏ 


شت ےہ وچو ١‏ 


قوٴلۀ : وتان يبن 

گ ف و و کرو ر اه ص رور ور ر ر ر ر و ر رو ر رو ور ا وو وو ر که و 
أي يخحدع يقال غبنه في البيع غبنا وهو من باب ضرب وغبن رآيه غبنا ضعف وهو من باب علم ويقال إنه معبون في البيع وغبين في 
العقل والدين ؛ 

۴ 


قوٴله : ا خلابة 
الا اد كق ا 


عل أن شَرط الحيار إلى ثلاثة يام جائ استحسًانًا بالاِحْمَاع بهذا الحديث . 


2482 ا ا ا 


وَالْحَامع انها مده مُلْحَمَة بالْعَقد لمسّاس الْحَاجَة يها غاية . 


قوألة : اة للفدرَّة على التخصيل 
آي بالکسب او ذل غلا وهی ا نحق غالبا وظاهرا فی دى مده » ولهذا ارت الزبادة على 


الثلاث بحلاف شرط الخيار فإنه لإبلاء العذر والنظر في أن البيع رابح 


ا 


2 ت 2 ت E #4 i‏ 
و خاس وَمدَة الثلاث نَامة فى هذا المعتى فلا حَاحة إلى الزيادة . 


و8 و ا ا E E e a EE e a E O E E E E E E E‏ 
عيني و كتب على قوله فإذا أحَارَ في الثلاث ما تصة قال الأثقاني ثم مَنْ له الخيَارٌ إذا بطل حياره فلا يخلو إمًا أن يكون ذلك قبل ثلائثة أيام 


او بَعْدَهَّا فإن كان بَعْدَها فلا بقلب العَقَد جائرا حلافا لأبي يوسف وَمُحَمّد فإن عنْدَهُمًا إذا شَرَط الحيار مُوَبُدًا نم اسقط الْحيَارَ بَعْدَ 
الفلاث جار ؛ لأن الخار إلى هذه المدة جائ عندهما ولا بقلب حاترا عند أبى حييفة ؛ لأن الحيار إلى هذه الحدة لا يجوز عنده وإن 
كان إبطال الحيار قبل الثائة أو سقط الْحيارُ بموته أو بوت الْعَبد أو اتفه المُشتري أو حَدث في المَبيع ما يُوحب لوم الْعقد كان 


العقد حائرًا عندنًا . 
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قوْلة : كَمَا في البَيْع بالرقم 


ي قله فاس والرقم الكتابة ورقم الاجر لشوب من هذا وهو إعَلَام تمه بتو ع عَلامَة عله بان 


0 مو 0 


مله کا درْهَمًا . 


ا 


غاية و كب عَلّى قوله كما في اليم بالرقم ما ص و كما لو باع AR ES‏ 


قولۀ : وَهذا عند مَشَايخ أهل هل اعراق 
قال الأثقاني وقد ر ی ر 
ايع فاس عند بي حنيفة رَحمَهُ 4 الله قإن أَحَارَ مَنْ لَه الْحيارُ حَار وَعلَى ذلك اَهَل الْعرَاق 


ه أن 


ع 


Ao ماوق‎ 


ي وإ ذب شن نة رضي وخر السام وما من غكناء ما راء النهر . 


غاية و كنب على قَوله فلا فلب صَحيحًا ما َة وبالإسقاط ينعد يعَقدُ صَحيځًا کي . 


قوْلة : وَهذا الوّجه أوْج 
ای ال الثاني الذي ذهب له ضايح خراسان وو قولة : 4 لان الحقسذ إل : 


قال ا نقذ الم إلى اة یام فا بع صح وى أربعة ا ) ودا عند ابي حيفة وبي يُوسف » وقال مُحَمَد يجوز 
ب یا واک + وقال فر BS NE ES, E a U E e a A NE:‏ 
EGLE CGE e‏ 
والإمضاء غير أن رك النقذ عل آمارة القسخ والقد أا اللاو الشرط محتاج له لدفع المُمَاطلة WS‏ ايار مُحتَاج 
هه لدع ا ع ا تا خضي المد مع عدم ققد بسع الد وني ملك يم ولك أا وجب امضتاف الحم إذ في كل واحد 
مهما فسح على تقدير وَإحَازة على تقدير والاحلاف فيمَا َع به المح وَالْإِحَارَة لًا في تفس امس عند إرادة الفسنخ وا في فس 
وک و کا ا ر ر ر ا راغلی اکا عل ای ای و 


رعو 3 


کار کک ا ید ع ی کا نے کا رک کے ی ا کار کا ی ےکا رار کت لرن 
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م ت o,‏ 


في الثلّاث صح ) يني فيا ذا شرطًا کر من اة يام » نما صح لزوال المفسد وَهَذا لماع نم هذه الال على وا 
0 اما و‌ 5 


َ 


ا 


E E‏ ا 


اة يام فهو في هَذه الصْور كلها فاسذ إا أن ينقد في اثلاث لما لتا 


اک 


شرح 


قوالة في المَٽّن ولو باع على أنه لم ينقد التَمَن إلخ 

و ايا قول آي برب أي يغه ا رى و © ر الا ل اي 

شرح الْجَامع الصُغير ولم يذ كز محمد حلاف بي سف في أصْل الْحَامع الصُغير وَهَذا الذي ذكره قول أبي يُوسّف الأول وَرَوّى الْحَسَنْ 
بن ابي مالك عن ابي توس آله رع ن هدا اقول ۽ وقال وڙ اع كما هو قؤل محمد كذا كر الفقية أبو الث في عرز الجاع 

الصغير » ولهّذا مى قال صَاحب المَنْظومة وَاضْطَرّب الََوْسَط فيه فَاعَقلٌ . 


غا 


i 


قول : وهذا عند أبي حنيفقة وأيي يوسف رَحمَهمًا الله 
صرح في الْمَحْمَع ب بان اأ اصح ان ابا يُوسُف مع ابي حنيفة 


قوالة : وقال فر : لا يجوز هذا الشرط أصتًا 
من قوله هَذا الشرّط أصلًا إلى قوله في الْمَشن ولو اشتريا على هما بالعيار مقو من حط الشارح 


قول : ينقسبخ العقد 

قال الأتقاني الفسَاحٌ العقد عد عَدَم الد في الشائة E‏ في شرح الطْحَاوي وبه صرح صَاحبُ الإيضًاح يض وله ذهب صَاحبُ 
لمل » وقال في الفكارى المبقرى وو مضى اة ولم عق الفمن فد الع إلا أ ا تفخ كى أو أخقة المشتري بد ذلك إن 
کان lL O‏ ری شا 


ا 


ى أن الاح إن رَد الشمَنَ عَلّى اأ مشتري إلى ثلانة أيام فلا يع هما ذ e‏ 
لرفرٌ قال وهو ر بمتزلة شط الحيار للبائم وفائدهُ ما رَه في الفتاوّی الصْغْرّى بقوله إن اعت لبَائعٌ صح وَإن عق ال مشتري لا ولو قال ٤إ‏ 
لم يده ا 
ذكر الفقية أبو الث في شرح الْحامع الصغير وقول أبي يُوسف اوا كقول ابي حنيفة 

E E‏ لائة ایام فكذا ما هو فى 
ماه إا EE ES a‏ و 
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اة يام إا کات امه علوم كتا ما کان في معا » وکا اپو بوس مر على صنل ضا على قول جوع ابه ولكة رق ين 


or #o ا ت‎ o 


هَدَا وَيْنَ شط ايار عَلّى قوله الول حَيْث حور SS‏ 
الحيّار إذ ُو أَحَارً فيه الرَيادة عَلى الثلائة وَرُوي عَنْ ابن عُمَرَ في هَذه المَسالة أ أَحَارً نلائة يام وقذ مر ذلك قبل هَّذا فإذا كان كذلك 
لم يجاوز أبو يوسف حَد الس والأنر وَأَحَدَ بهمًا وفيمَا راد على ذلك أذ القاس ؛ لا لس اذ مع خت اليم صلا كما قال رر 


؛ له بيع شط فيه إقالة فاسدة وهي إقالة معلقة بالشرط ابيع بشَرٌط الإقالة الصحيحة باطل فرط الإقاة القاسدة وی . 
وكمّب على ينفسخ الْقَدُ ما َصْهُ قال الْقاضي الِمَامٌ هير الدين هَهتا مسنالة ۾ ا بد منْ حفظها وهو اه إا لم ينقد المَنَ إلى ا ئة يام 
فد العَقَدٌ وا فسخ حى لو أعمَقه المشتري وُو في يده تفذ عثقة وَإِن ن¿ کان ET‏ 


قولة : وَمَعَ مُحَمَّدٍ في شَرط الخيّار أخذ بالئص 
أي بدالة اص وهر قولة : عليه الصلاة السام للأثصَاري ! إذا بايعت فقل لا حلابة ولي احير 
ق 


ان ایام ) ١ق‏ وکتب على قله 


( وحار البائع يَمْتَعُ روج الْمَبيع عَنْ ملكه ) لأن كَمَام اليم ا يكون إلا بالراضي ولا يتم الرّضا مَعَ الحيار » ولهذا ينفذ عثق البائع 
رلك اشمترف في كود شعتري ولذ تة فد باع َا ( بض المعثري تملك ية )بشي إذ عة شعتري وخلك في بره 
في مه الحيار إن المري يضمن قيمتة ؛ لان ايع بت ينسح بالهّاك ؛ له كان مَوقَوفًا وا اد بون الْمَحَل وكان مبُوضًا في يده 
ENG IGE‏ شري كما في اليم الصحيح المطلق ولو تعيب 
ليع في يد المعتري فلأبائع أن يرم اي إن شاء إن شاء فسح ايع رضكئة اللقصان ؛ لأن اليب لا يع الفح وإدا القستخ العم 
کان م موا على المشتري بالقبْض مع أخرائه كالمَفْصُوب وأو تعيب في بد اباقع َو على حيار ؛ لأن ما لقص بعر فله ل 


م ام ا ري 


4 مَضْمُوئًا علَْه وذَكنٌ ا شري يخير ن شاء أده ب کین ان و کا ف ا في آل لان ود اد ا ل اع 
N aa‏ 

قال ( وحار مسري لا ْنَع ولا َنْلكة ) أي ا ينع روج ابيع عَنْ ملك البائم وا يلك المشتري ؛ لأن الي من حهة البائع لازم ؛ 
yS‏ 

تحص واحد وهو عند ِي حيفةء و : 

ملك ؛ لا أو َرَج عَن ملك القع ولم يذل في ملك اْمُعتّري لكان راا ًا ى مالك وا عَم آنا به في الشرع وله له ن لثمن ل 
يرج عَنْ ملکه ؛ لن الْحيارَ ْمَل في حَقَ من له حيار » وو دَحَل في ملكه لَدَحَل بلا عوض وَاحَمَعَ في ملك شَخْص واحد الْعوض 
وَالْمُعوّض ولا عَهْد َا به في الشَرْع ولان الْحيارَ شرع ترا لَه لينْظرَ فيه هل هو مُوافقٌ اَم ًا ؟ فو دَحَلّ في ملّكه يفوت ذلك فيمًا إا 
اشتری فرت ؛ ل ب عل يو على ضوعم باقض وحار ان بوه روځ ملکه بلا شځول في ملك ره كمي تة رخو 


ت و و ا E O‏ ا ا ا ا د ا E‏ رك 
عَنْ ملك مُلاكهم وا يَذحُلون في ملك أحَد عند الشراء للكعبة » وكذا ال ركة المستغرقة بالدين رج عَنْ ملك المَيّت ولا ذل في 


ا 
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ملك الورنّة ولا يقال على هَذا أكون ساب e‏ : الْحال مَوْقوف إن احير اليم سند إلى وقت العقد هيين أ 
مَلَكَهُ منْ ذلك اوقت » ولهذا کان لَه الرّوائڈ و ون فسح بان َه عبر زائل عن ملْکه كيف کون من الَا تة مَعَ جود سب الالتقال وَمَعَ 
وع حُکمه . 

قال ( قيض هلك بان کتعيه ) آي بسب قبضه لمن حه لذا هلك كما عنمن لذا ب لرا اليب عيب لا برع كفطع 
اليد فن كان يركفع كالْمَرّض فهو على حياره فإن اركَفع في الْمْدَة لا رمه وا رمه ؛ لاه بدخول الْعَيْب فيه عند المشتري يمع الرَُ 
e ESC SS‏ 
O‏ 
رم الع فيه َمَيْرَم بعد مته ذلك ا جو ؛ لاله لم يى محلا للم كان م مَضْمُوئًا عليه بالقيمة ضَرُورَة . 


شرح 


في المَثن : ويار البائع يَمْتع إلخ 
e‏ ي المُجتبى في الْمُحيط يرج الثمَنْ عَنْ ملك المشتري في هذه الصورة ل ماعا إ َه ا يذل في ملك لاع عند 
بي حنيفة افا لَهُمَا 


قوألة : إذا قَبَضَة المشتّري 
آي و کان حيار للبائم 


قوله : وفيه القيمَة 


وفيه 


ي ٳڏا لم يكن ملي وَإن کان مني یا ومن فيه کن 


قوألة : كَمَا في البَيْع الصحيح 
إْمَا دك المحيح مع أن اكم في الماسد كذلك حَملًا لحَال المُسلمينَ على الصاح 


o4 ~ 


به غر بل هي من و لی ملك ات لاڪ کا کر فی یر تشم 


قول : ولهذا کان له الزوائد 
آي إذ اكه علد مام السبّب يبت من اول السب وكتب على قوله الرَوا ند ما َة الْحَاصلة في مده ايار » E E‏ 
به ونر في آحر عب اى الولوالحي . 
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(قرعٌ الول العف والك وال يمع الرَد بالْإخْمَاع و لْمَولَدة کا کپ وة ايم بالْإِحْمَاع فان ا قله والکش 
للمشتري وإن فسخ فكدلك عنْدَهْمًا وعد ابي حنيفة رَحمَه الله لاع عمّاديٌ . 


قولۀ في المان : وقبضه 
أي قبض المشتري فيمًا إذا كان الحيار لَه . 


قال ( فلو اشقرّى وجه باليار قي الثكاح ) ؛ لاه لم يلكا ؛ لان حيار المُشتري يََعْ من دول ابيع في ملّكه على ما با قال ر 
إن وطمھا فل ُن يردا ) ؛ لان الْوَطءَ بحکم اکا لا بكم ملك الیّمین إِذ ا لها بهذا الشَراء إا إذا صما الْوطء ؛ لها عيب به 
ولیس 

بملكه إياحَا فيكون الوطء بحكم ملك اليْمين فينع ارد كَمّا إذا اشترى عير زونه فوطئها وهذه المَسالة طهر فيها تَمَرة الحلاف بيَهُہ 


ت 


O 


ن يردها عليه بعدما عيبت عنده على ما ذكرتًا وَهَذا عند أبى حنيفة وعنْدَهُمًَا ليس له أن يردها مُطلقا ؛ لأن التكاح الفسح 


ا 


E A E e BLE e A aA A A e e E 
ولها تظائر منها عثق العَبد المشترّى على المشتري إذا كان قريبًا له ومنها عثقه إذا كان قد حلف بعتة بان‎ 


ےه 


بخلاف ما إذا قال إن اشتريته ؛ لاله يَصيرٌ كالمنشى في تلك الحالّة في حق كصحيح الجَرَاء لا عير حى لا يجزئة عن الكفارَة إذا كوه 
بحلاف شراء القريب على ما عرف فى موضعه . 
ومنْها أن الأمة المشتَرَاة لو حَاضَّت عند المشتري بعد القبض لا حرا به عن الاستبْرَاء لعَدَم الملك وعندَهُمًا يحتراً به لوجوده ولو رَحَعّت 


ت ° 0 5 ° ت 2 2 0 ت ض 0 
إلى البائع بالفسخ ب حکم الحيّار لا يجب عليه الاستبْرّاء لدم دخولها في ملك غيره عنده وعندذَهما يجب إذا رَحَعَت إليه بعد القبض › 
i 2 E 2 2‏ 2 ت ا ا ا ت 2 7 ا 2 2 ا 2 م 2 کے 2 


e E CE TS 


E E E E a E O A DE 

الاستبراء بعد القبض قياسًا واستحسًانًا وقبّل القبْض يحب قياسًا وفي 

ا ا ا ف ا و رو رو و ی ا وی و و eT‏ ا و TS‏ ° 
الاستحستان لا يجب إجحُماعا ومنها ما إذا اشتَرّى منكوحته وقد ولدت منه أو حبلى منه لا صر أم ولد له حلافا لما وثْمَرَة الحلاف تَظهرٌ 


أيضًا فيا إذا ولدت من قل القبض فى يد لبائم > وإن قبضها الْمُشتري فولَدت في مد الخيار رم الي بالِْخْمَاع ؛ لأنها عيب بالولادة 
ولا ملك رها بعد اقب فی بده » بخلاف ما إذا ولدت قل القیض عند اہی حمغة وکو تظیر ما إذا اشری لی من غیره بشرط 


4 


اعبار ققبصها دت عند بطل عازه ويرم يع لما ذكركا ومنها ما إا بض المستري المي يان الائع تمّ وع عند َلك في 
يده هَلَكَ من مال البائع عنْدهُ ؛ لأن قبضة يركفع بالردٌ لعدَم املك فهلاكة بَعْدَ ذلك في يد اباقع إن كان في الْمدَة فهو هلاك قبل الْقَبْض 
وقبل الملك . 

وإن كان بَعْدَ مُضيَهًا فهو هَلَاكٌ قبل الْقض فيكون من ماله كما في اليم ابات وعنْدَهُّمًَا من مال الْمشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام 
املك لَه فصَارَ كما إذا كان لَه حيار الرؤية أو العَيْب والفرق لَه ألما ا يَمَعَان وقو ع ملك الْمُشتّري فيكون الإِيدَاعُ صحيحًا بخلاف 
حيار الشرط وَمنها ما لو كان المُشترى بالحيار عَبْدا مَأذوئًا لَه في التحارة فابراه البائ عَنْ المَن في مد الْحيار بقي حياره عنده ؛ لاه 
لما لم ملك كان ال استاعا عن املك والمأذون لَه يلك الد » وإن كان اليك بير عرض كما إذا وهب له فان 


القبول وعندشما بطل عجاره ۽ لاه لیا ملک کان الرد مه یکا بلا عرض وهو نا نلك ذلك بحلاف 


ن شع عن 
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الح فصار كما لو کان ا لَه حيار رؤية ة أو عَيْب في الم البات فأبراه لبائ عن لثمن فل لا نلك رده عليه بعد القبْض بالْإِحْمَاع وکوا 
کھت ا نتان وع في المت على ما اء وکر في امعط گا ينل ر عن انإ عند أي رسف ؛ له م نلك ؛ ان 
حيار المشتري يمع خرو ج لمن عن ملکه وهو و القاس ووه الاستحسّان َه راء بعد جود سببه ح ومنها ما لو اشتری ذمي من 
دی خنر على آله العا م ألم لمغري في مده عار ل عار عتتا ؛ اه لکا 1 ملك ليها بالرد وُو ملم وعلده 
عل ل ؛ 6ه م بنلكها تقاط اعبار وهو ثل وأ انلم أيه وحار شعتري بتي على عتاره بتاع . 
EF‏ ري عَادَت إلى ملك الاثم ؛ ذأ قد من حَانب باع بات فإن أَحَارَهُ صَارَ لَه » وإن فسح صَار الحم للبائم والْمُسْلم 
من أَهْل أن ملك الْحَْرَ حكمًا كما في الْإرْث وو كان الخيار للبائع فأسلَم هو بطل الي ۽ لن المَميعَ لم يرج عَنْ ملْكه وَالْمُْلم لا 
a‏ 
لن الْمُسْلمّ من أَهْلٍ أن يَنْلك نلك لحر كما » ون حه كان للبائع ودا كله فيا إذا أَسْلّم أَحَذْهُمًا بعد ابض والحيار لأحَدهمًا» 


رذ مثلم قبل القن بعل ا في العثرر كلها سو كان ع ب أز برط ايار لأحَدهمًا أَو لهم ؛ لن للْقَبْض 
SS‏ 


لاه ٠‏ قذ َم بالْقبض » بخلاف ما إذا کان برط الْخیار على ما مر مها ملم اث شترّی من ملم عصيرا بشرط الْخيار ف ن َخَمََ العَصيرٌ في 
ا سد الع عنده وعنْدَهُمًا َم وَمنها حلَال اشقرى صيْدًا بشرط العيار فقبضَة نم حرم والصيْد في يده يققض ليع ويره إلى البائع 


ت ° 
ا و 


ع بوا : يرم المتري ولو كان العيار ليام تقض في قولهم ميا » إن كان اعيا المعتري فأحرم البائع فللمشتري أن برد 


> ومنھا مالو اث ری دارا هو سَاكنها بإحارة أو عارية فاسكدام السك ی بعد الشراء لا یکون يارا عدَهُ وعنْدَهُمًا اتيا ؛ لاه ملك 


E E N‏ لد ال رلا م ممَحَنْ بالسکتى بخلاف الاستطْرار 
قال . 


الشرح 
قول : ذا كان قرا ) أي قرابة مَحْرَمَّة عندَهُمًا وَعنده لا يعت حى نقضي اأ مد ولم فسخ ؛ ا لاله َم يَمْلكه . 


قول : ومنها عتځهۀ 


أي عنْدَهُمًا حلاف لأبي حنيفة ؛ لله لم يْلكة بسب الخيار فلم بوج الشرط وعنْدَهْمًا وح فعتى ؛ لاه ملك 


قوٴله : بخلاف 5 E‏ قال إن اشتریته 


ا o‏ ت و ا 


ي حَيْث 
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pS قوله‎ 


ا ا وم ر 


قولة : ولو رها المشتري عادت 
ا طهر لقوله وإن رذحا المشتري فائدة ؛ لأن قول بعد ون فسخ لخ يشي عله 


کی امي چ 1 ر ےر گھ 


( فان SS‏ 
غيبة صاحبه ؛ لان الشَرْط کان بمُْساعَدته فصا مُسلطًا له على الفسخ فا يرقف قف على علمه كالْفسخ بالفغل مثل إعتاق من لَه ايار أو 


رر 


OH 2 of sor 


بيه أو وطوهُ أو قبي بشَهّوة وكاْإحَارة فإن علم لاحر لا يشر شرط فیھًا لدا لا ب برط رضَاه فصَارَ کاو کیل باع قله جور له 
اصرف من عير عل وکل » وهُا أ باقع ارم صح الطرَرُ اذ ا يكن من اَل وجب اللخ من عبر عم كالاشاع من 
الصَرف والوطء والاستخدام بل يقَدَمٌ على هذه التَصرفات اعمادا على ما سيق من الع رمه الَْرَامة » وكذا لا يطلب لسلعته مشر 1 


لما قلا فا بد منْ علْمه دَفعًا للضُرّر عله كَعَزل الوكيل وَحَجر العبد الْمَأذون لَه عن اصرف وفراق الشريك وهي المُضارب عَنْ 
a‏ ؛ لله حكمي ولا يشر حرط الْعلْمٌ في 


لحك كل ار ل و مارب الريك ادون ف ار ة حُکمًا کارتداده ولحَاقه بدا ر الحرّب مرا وکجونه 


ولا سام آله مستا تلط على القسخ ن هة صاحة و کیش ب سَلطه عليه وهو ا 
حَقّه لا تايط مله فيشترط علْمهُ بحلاف ال وکيل حَيْث يجوز له اقرف من عبر عم امكل ۽ لاله مسلط من حهنه » وكذا المْضَاربُ 


وز سخ حال عة صاحبه وع في اله صح وؤ مت اذيل العلم به به تم اَعَد ورم والحيلة فيه أن يَأْحُدَ منهُ وكيا ّى إِذا بدا 
َه الفسنځ رده عليه » وقال به بعْضَهُم إِه لو رفع لمر إلى الحاكم وأعْلَمهُ بذلك و E‏ صح الردُ عليه وکر الْكَرْحي ان 
STS‏ ؛ لاه لا پت يبت إلا بالقضًاء . 


ے 


الا 


ےت 


قال ( وم الْعقدٌ بموته وبمُضي ی و ا ی کی ا کد 


و 
لَه اليا ر لان لحار بمرت بطل وکا بقل ى ا الورنّة عدا » وقال الشافعي رَحمَهُ الله يرث عله ؛ لاه حَق لازم ًابت 
ری ف لازت كيار التب TEE E E E N a‏ 
ا مَشيئة وَإِرَادة فصَارَ كخيار الْمَحْلس عنْدَهُ بخلّاف حيار اليب ١‏ المرزت اق المع معا فك الرارت ؛ لال ورت خياره 
وها ؛ لاله بْب فات الجزء السَليم فَللْمُوَرّث أن بعالب بذك الجُزء ققوم الوارث معام فيه » لهذا بد SE‏ 
ید الْبائع بعد مَوْت الْمُوَرّث » وإ لم ثبت للْمُورّث ويار اين ب يبت للوّارث ابتداء لاعختلاط ملكه بملك لير ؛ لان الْحيارَ يُورَّث فِا 
َل حار يم يع وم . 
وما الثاني وهو ما إا مضت مده الحيار فلاةُ بمُْضيَها بطل حيارهُ إذا لم 
ی 


لوال انع » وما الثالث وهو الإعاق ووابعهُ لان هذه الَصرفات ليل الاستبقاء ؛ لها خمد الملْكَ وَالمُرَادُ بتوابع الق ادير 
رالكابة وكذلك كَل تصرف ًا يحل إا في املك كاوطء والشقييل واللْطْس بشَهوة َم ETT‏ 


م 
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املك كانيع وَالْإحَارة وَهَدَا کله إا کان حيار ر للمشتر ي ووج مله شر من هذه ياء إن کان الخيار للبائع وفعل شيا من هذه 
ياء في المد ة الفسحَ الع ا لما د كرتا اَن يل الاستبقاء ولو کان الفغل يحل في عير املك ا تم ب به الع کالاستخدام وال ركوب وتحو د 


ف و و ر ت 


ذلك لأ قعل للانسحان واشُخربة ل ا ليل الاستقاء راا الراب E‏ بالشفعة وصورنة أن يشتري دارا يشرط الخیار د 


ا ار رى يتبا ادحا المشري برط ايار بالشقعة لان اَأحد بها ايكون إا املك فَكا ليل اْإحازة وَهَذَا ؛ لن 
اة شرعت تعر الماك دقع ضرر رمم على الذرام كان لاعن بها ديل الاسبقاء عن فوط العیار بنا عليه ت له 
الملْك فيا من وَقت الشراء يهر ان لوار كان سَابقا لاله احق الاس بالقَصَرّف فيها فكان أولى بالشفعة » وَإن َم لها 
کالْمُکائب وابد لْمَاذون ن له في الشحَارة هذا ققدي باج إإيه لأبي حيفة » وأا على قوليما إن 

شري بالعيار نلك الدارَ ر فلا يتاج إلى هَذا التقدير لوت E‏ حيار سقط 
به إحْمَاعًا بحلاف حيار الرؤية حَيْث لا يسنقط باذ لذ الشفعة فيمًا إا بيعت دار بحلبها فأَحَذَهَا بها ؛ لاله ا سقط بالصريح ع فکدا بالدلالة 


لعزخ 
وله : فصا مسلط لَه على اقلخ 


) أي وَالدّليل على السليط أنه ّا يشر رط رضًا صاحبه في افلخ . 


قول : مل إعثاق من له لخي 
ّي ذا صَدرَ الإاق والبيْم والوطء أو الشقبيل ب بشَهّوة ممن لَه الْحيار يني باع إن ذلك as‏ 
ا شت کی الا ایا حا کون اخازة ك 


O 


قوالة : قصَارَ كالوكيل بالبَيْع 
له يجو لَه اصرف من عير علْم امكل . 


قولة : وهم أنه بالقسنخ يلزم صَاحبَهُ 

E a 
العقَدَكَمّ ب بشي المكة رنه العامة قال الأثقاني إا فسح البائ ب با عم م المشتري صف مسري في السبيع اعمادا على اليم السّابق‎ 
N E oS 


ا 


ن 
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قول : وكذا لا يُطلب إلخ 
٠‏ وكا رم لر على الالع فيا إا كان لحار ثري سخ با علم اماع 


ا 


له : تح العقذ ولزم 
ن مام المد دة زوم ايم . 


قوألة : لا يصح نخ بغر علمه بالاجْمَاع 
زفي امع اموب أو انَل لضي صح انح بقية لاحر نن فرت 


له : ما الول وهو موت من له لخي 
ا 


قو 
أي سوَاءِ کان بائعًا أو مشت 


قول : وقال الشنّافعى يُورث عن 
الم اھ بف اریت عندا أن العقد لا بتفس بفسح الرّارت كما كان 
والمراد ينعي اتوريس ‏ و مح اوار ب 


فسخ بفسخ الْمُورّث حال حياته 


و 
0 ۹ کے ر £ و ی ی و ی و روق ا رو 


ا 


قله : لأئه ليس هو إلا مَشيتَة وَإرَادة 
حبر ليس أي ليس ايار شيا إا مشيئ وإرادة 


8 
بتصبهما بدل من خبر 
E a e N O e a‏ 
الإحَازة وإرادته قد انقطعت بموته كسائر تصرفاته 


غاية وكتب على قوله وَإِرَادة ما تصة أي إرادئه الفسح أو 
والحاصل أن الإرْث إِنْمَا کون في شَيء يضور نتقاله لا فیمًا لا يتصور انتقاله والخيار لا يتصو ر انتقاله وإْمًا قلا : إن الإرّث فيم 
تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 
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چ 


يصو تقال ؛ لأن سار كَصرفات المورث من القذرة والعلم وو ذلك لا تورث » وكذا منكوحته لا ثورّث . 


فا + ف کون دن لاء 
وهَذا إِلْمّا ّى بالتسبة إلى حانب المشتري 


5 ەر وو 
ا 


ما في حَانب البائم فلا حَاحَة إلى الاستحَان ينغي ایکون امستیخدامه دلیل الاستبقاء 


قول : كالمكاتب والْعَبْد المَأذون له فِي التجارة 
أي فإنهُّمًّا : عفان الفعة وان نلك رة الثار بحلاف تا إا كان اعيا لملم االمتري هتا ل بعر حى بالقَصَرُّف فيهًا . 


ر و ا 


وما على قولِهمًَا 
قال الْكَمّال » وأمًا عَلّى فَوّلهمًا هلا حَاحَة ؛ لاََهُّمًا قاثان بأن المشتري باليار مَك 
ى زيادة ضَميمة ؛ لأن الْملْكَ وذ ان اا متاه ر هر زرل وات لدنم رر لشت سين َع دل عى مده 
es‏ 


ا ہے وھ کے کے ر 


الشفعة بها وَالْوَحْهُ هما ايْضًا يََاجَان 


قولة : حَيْث لا يفط بأخذٍ الشقعة 


ای حسّی ذا رَآھا کان لَه ان ن يردا بَعْدَما شَفَعَ بها وسيأتي أله َو اسقط حيار الرؤية صريًا لا سقط ؛ ؛ لاه َه مُعَلق بالرڙية بها مو عدم 
فحقيقة قولتا ّت لَه حيار الرؤية أ کا راما کے له عار الوه وکا آا شط عار الب بااذ بالشنة: . 
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E 
قال ( ولو ا‎ 


م و 2 


فر رَحمَهُ الله لا جوز اشتراط الحيار عير الْعَّاقد وه ر القاس ؛ ؛ لن الخيارَ من مُواحَب ا ا يجوز اشتراطة لير العَاقد 


ا 


کاٹ شراط امن على عَيْره ودا ؛ لان اذ شراط ما ا يققضيه المد مسد وفيه ذلك فيفسد وکنا أن اث شتراط ايار عير العَاقد اشتراط للْعاقد 
۽ لله وح لإنبات الي رلتر العاقد بطريق اناا ونك اا ريق اله عن المد محل كا قرط انار سه ۾ وَحَعَل 


E 0ه‎ 1 0 


I‏ بالاقتضًاء وا بالاسنخسان فإذا کان اعت رذ لكل واحد متها الا 


اهما أَحَارَ أو تقض ص ؛ لن کل واحد مهما ملك الصف أصَالّة أو نيابة قال رق حار أحَدهُمَ و ااا فاا ا 


ا ا ا 


e eT yS 


ا ر 0 وو ی ی 


لکلامان مما مما ان a Ty‏ رواية کتاب لاون من الوط . 


2 
TT 


وَفي رواية كاب اليوع مله صرف امالك اوی فسْخًا كان و إحَارةً َ0 الأصل أقوّى إذ الائ يستتفيد الولَاية مه فلا صلخ أن 


اتل ولا ھا اف على امرف کان غر ا له مه بالفعْلِ حكمًا وُو يَنْلكٌ ت ذلك صَريًا بلول فكذا دلالة بالفعل وَهَذا لن صرف 


الّائب إلَمَا حَارَ للْحَاحة ولا حَاجحَة عند مباشرة المتَصرّف بتفسه فيلو » بخلاف ما ما إا و كله أن يلق رأة ية لها الو كيل 
مكل حت بقع ليها ملف أخدهما عبر معن ويم تمرف امرك لان الركيل في اب الطلاق سير وتي كان الخو 
و شت في میت أن لا ع كان الاد عن وكيل صادرا عن لمكي بحلاف الوكيل في اي على ما 


ر 
ا ا 


N‏ المُعَارَضَة من حهة المتَصَرف ممَحَققة ؛ لأن كل واحد منْهُمًا مالك صرف وتعذر العمل 


ر کم 


بهما للاستحَالّة فوّحَب اللَرْحيح بحال التصرف والفسنح أقوّى ؛ له رڈ عَلّی الْمَجَاز دُون الْعَکس فکان اوی بالاعتار کنکاح الحرۃ 
ولامة إا وسدا معا تنفد نكاع لحر ؛ لال َه اة قوی لورُودہ عَلٔی نکا الم دون العَکس ونا يقال الْمَحَاز يلحَقه فسخ » أا رى َه لو 
كن َا لأحدهما وسح بحر متاه م َك لعفي بد ثري قبل لیم إلى اع عا حال على ا کان ى جب 
عَلَيّه الم إن كان الْحيارُ للمشتري وَلْقيمة إن كان ايار للائع . 

كما إذا َلك في يده قبل المَسلع لاا قول : هَدَا ّا يرما ؛ لان كلامت في إِحَارة رد على امسو خ وا ِحَارَة هتا فلا برد علا وقيل ما 
E‏ لذن قول أب بُوسّف ؛ لاله يدم تصرف امالك بل بستويان 

علد وما ذ رَه ذ في البيو ع قو قول محمد ؛ له يدم صرف امالك عَلّى صرف الائب عندَهُ واسَْرَج ذلك مما إذا باع الو كيل من 
کک وو رر ب ی و د یک ری ن ن ا ف ف ملف و ی رنه ب د ی 


or e 


المشتريين نين لامتواء اصرف في عَدَم تقدم المتَصَرّف بالْملك عنده وشت لكل واحد مهما الحيار لتفرق الصفقة علَبَهمَا . 
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قولة : ولا يقال المشسُوخ 
الذي في الخ وا يقال المَحَاز لحه القَسخ فاي فلا 


ویش ا 


قوألة : ويَثْبّت لكل واحدٍ مِنهمًَا الخيَارُ 
اي إن شاءِ ا الصف بنصف الثمّن وإن شَاء ترك وكقض الي . 


or o 


( ولو باع عَبْدَيْن على لَه بالحيار في أحَدهمًا إن فصل وَين صح إا ا ) أي صح إن فصل تَمَنَ كل واحد منْهُمًا وَعيْنَ الذي فيه 


فز ا TT‏ ا 


ت N:‏ 
ورا م ر 


U والثاني‎ 

والثالث E‏ لاحر . 

رالراب ای و و ا ا ا ی ا ر 
بو اا ل الى دا في الد آر :کا قان حعلتہ داعا فی وجب ن یوز » ون م من وم فصل د یس ټیان کل ُز 
من راء الْمَبيع وا بيان تمه شَرْطًا لحواز ر الم » وإن کان حعلته عير داحل فيه وخب أن لا يَجُورَ » وإن بين وة : e‏ 
E SS‏ 
هما قلا هو داحل صیعة عير داحل حکمًا قدا کان داحلا من وجه دون mT‏ 
دال فلا يجوز بخلاف بيع المْدبّرٍ RS‏ ؛ لاما داحلان صيعًة 

وَحكّمًا إذ نَم يوحد في حَقَهمًا تا سح م ذلك ٠‏ ولتار كم اكم بخواز تمهتا صح وفيا َر فيه امار حع اعفاد في حه 
NES‏ 

ا فصل امن أو له يقصل مل ؛ لان الصف من ايء الواحد ل 
ماوت وا فرق بين أن يكون الْعيار للبائع أو للمشتري . 


قول في الطلن + وين صح اخ 
بن يقول بثك كل واحد من هَذَيْنِ بخَمسمائة ة على أي بالخيار في هَذا لانتفاء المفسد لحَهّالة أحد الأَمريْنِ . 


س 
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قولة : كالخارج عن العقدٍ 


3 o 3 
أ‎ 


ي إلى وقت سقوط الْحيار ينعد حيتئذ 


قوله : ٳذ العقد مَعَ الخْيّار لا يَنعقد قد 


إلخ قال الأثقاني e‏ رخ او لما سه لحهاة يع واس سخبيعا رعذ لأن الي برط الحيار کک 


بل هو مَوْقوفٌ في حَق الْحُكم إلى وقت سُقوط اليا فينعقد حيتعذ لما أن الْحيارَ داحل في اكم دون السَيّب يمع ال ۾ بعد 
الستبت .: 


وال امال رَحمَه اله له : لان الذي فيه الْحيَارُ  E‏ 
مَجْهّول لجَهالّة من فيه ا حيار نم تمن الْمَبيع مَْهُول ؛ لأن الثم لا ينْقَسمُ في مثله عَلَّى الْمَبيع بالأَحْرَاء . 


قول : والثالٿ ان يَبَيّن التّمَنَ ذون الآخر 
اي کان يقول اع بك كل واحد من هَذيْنِ بخَمسماة على أي بالحيار في أحَدهمًا و كب على قول دون لاحر ما 1 اص آي لم بين 
ادي فيه الْحيارُ 


قوالة : والرابع بالعأس 


ا ا ف ار وا ف ا 


قوألة : إمًا لجهالة اللّمن 
ي لما أن مَنْ فيه الْحيار ليس بداحل في الْحكم فينقى لاحر مرا ونه مَجْهُول . 


8 % 


اتقات + وقال الْكَمَالٌ : لن الْمَيعَ إن کان مَعلومًا يعن مَنْ فيه الْيارُ إا أن مته مَحْهُول لما قلا إن النمَن لا ينسم ۾ عَلَيْهمًا 


قوله : ا أو لجهالة المَبيع 


وََدَّا لما قلا إن الذي فيه الْعيار لَيْسَ ليس بداحل في حكم الْعقد فينقى لاحر مُفردا وهو مَجْهُول . 


أثقاني و كب على قله أو لجَهاة المَبيع ما ص 1 صه بسب حَهالّة من فيه اليا فح 
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قوألة : لانتقاء الجهالة عَنثهِمًَا 


أي بان يقول بك هين بالف على أنّى بالخيار في هذا . 


قوالة : لأئك جعلت قبول العقد في غير المَبيع 
ي وغير ر المَبيع هو الذي فيه الْعيارُ 


قول : فلا إلخ 

قذ أحاب صَاحب الهاي رَحمَه a‏ المذكور بَعْدَ أن شار إلى السؤال بقوله وبول اَعَد في الذي فيه الْحيَارٌ إن كان شَرْطًا 
لالعقاد العقد في الاحَر لکن هذا عير مسد للعقد لكو أي من في لحار مَل لي » » فهو كما لو حَمَعَ بن قن ومذار وتاعَهّمَا بالف 
حَيث ينفذ اليم في القن بحصته إن كان قبول الْعَقد في ي امبر شَرْطا فيه ولك لدخُول المدبر في اليم لمحليته آ له في الْجُملة » ولهّدَا 
و قى القاضي بجواز عه حار وکات اقول رطا صحیحا كا فبا حن فيه بحلاف ماشيه به من الجَمْع ين لحر وابد ؛ لان 


ار ر ر سر ر ي م 


خلس بال صلا فلا دحل ذ في الع بحال فکان اش شراط وله اث شراط شط فاسد . 


بَعْدَ أن ا 


ا و ت 


قال ( وصح NENE‏ أذ أَبْهُمَا شَاء أو بيع أَحَد الثلائّة عَلى ن 
أذ ايها شَاء ولا يَجُورٌ ذلك في الأَربعَة وَهَدًا اسان » وقال فر ر والشافعي رَحمَهُمًا الا ا صلا وَهُوَ القاس لجَهَالة 
المَيع وجه الاستحستان أن شرع العيار للحَاجحة إلى دفع ابن ليتر ماه الارفی ولارن ولخا إلى هنا الع من الم حقة ا 
له تاج إلى اختیار من برأیه أز تار من ټشتریه لاله وکا مَك اع م من الْحَمْل لله إلا بالشرَاء كي لا قى أَمَائة في يده فان 


ر 


في مَعنى حيار الشَرْط وهَذه الْحَهالة لا فضي إلى المتارَعة لتعين من لَه TT EE‏ وود 
ليد والرّديء وَالوَسَط فيهًا فا حَاجَة إلى رة ووت الرخصة للْحَاجحة وكون الْجَهالة عَيْرَ مُفضية إلى المتازعة فلا بد شت بأحدهما م 
قیل ؛ و a‏ مر المح رل 
شط وهو الْمَذكورٌ في الجاع الکبير يون ذکره على هذا الاعتبار اثفاقا ًا شَرْطًا . 
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قال فر السام هو الصحيح فعَلّى قول هذا القائل إذا لم ب يشرط حيار الشرّط يرم اَعَد في احَدهمًا حى لا يرد إا أَحَذْهُمَا وعَلْى قول 


3 ر ر ر ر or‏ 


کک ا هَذا الْخيارَ عند بمتزلة حيار الشَرْط » وقال قاضي خان وضع مُحَمَد رَحمَهُ الله هذه المَسالة هتا َي في 


ll‏ لحار قال اعد اا ها بعَشرَة ٤ة‏ راهم وهو بيار ا اة يام وَوَضَعَهُ كا في الْمَأذُون ¿ وَوَضَعَهَا في الْحَامع الكبير وغيره على 


آن باد ایا شاء ولم لک الرياة دة وَِذَا َم يكز حيار الشرط فا بد من وقيت حيار ايبن بالقاث فما ذُوتها عند ابي حنيفة وَبمُدّة 
معلومة ّا کات عنْدَهُمَا على قول e‏ وار هذا العقد » ولم حار استحسًانًا بطریق الإلْحَاق بشرط 


ايار فلا يور بدونه فان شرط ذلك ثبت لَه حيار الشَرْط مَعَ حيار النعيين فإذا رَذَهُمَّا بيار الشَرط في المُدة أو ر أَحَدَُمَا بخيار 
سيین کان لَه َلك وَإَِا مضت الْمْدَة بطل حيار الشَرط فلا يلك رَذَهُمَا حَميعًا ويبقى ا له حيار اين يرد أًحَدَهُمَا » وإن مات 


ت 


المشتري في مدة الحيار يطل حيار الشرط ويبقى حيار ایی للوارث فلا کون لَه ! ر أحَدهما قال ابد الصيف عقا اله عله ر ل 
يذ كر حيار الشرط فلا مَعنى لتوقيت حيار السعّيين بحلاف حيار الشَرط فإن الَوقيت فيه فيد لرُوم الْعقد علد مضي لوقت في حيار الَغيين 
ا يُمْكنٌ ذلك ؛ لله لازم في أحَدهمًا قبل مد مضي الوقت وا يكن ييه بمضي الوقت بون كغيينه فلا فائدةَ لشَرْط ذلك . 


الذي يَعْلب على الط ان التوقيت لا ب تقرط ف وأ شرط عار غين للع الف لایخ فه ڏک رسي في ف ر 


ل ل رق و مس ت 


يجوز اماتا قالوا وليه أَشَارَ ف في الريادات ووهه أنه حيار يجوز ا شتراطة للمشتري فكذا ا لَه قياسًا عليه وذ كر ف في الْمُحرد اه 


تخو ؛ له حر قري للحاجة حاف لوس وكا حا هه لمع كم إا كان جار انين المتري تین لن شت از 


را ر ا 


ی ْب إَرَمَهُ E‏ بالْعَيّب وَين الاحَر للأمَائة ؛ لان الداحل تحت العقد أَحَدهُمًّا والّذي لم يدل تحت العَقد قب 
پاذن مالک لا على ب سوم الشرَاء وا بطّريق الوّثيقة فكان َة في يده وَين لباقي لامائ لما ذ كرا » بحلاف ما إذا صلق دى امرأيْه و 


ضر اش 


ق أَحَ عَبديه فهك أَحَذَهُمًا حَيْث يِن لباقي لتاق والطًاق ؛ لاله حن ارف على الاك َم رُح من أن کون محلا طاق 
ولاق قلا ينجر عن الإيقاع عليه قبل الماك ويد الماك َم بن الك محل لياع كن لباقي له لبقاء حلي ونيا حن فيه حن 


أشرّف عَلى لهاك عجر عَنْ رده وَهُوَ قابل للبم ولم بطل محليه معن لَه وها القَرق يَرْحع إلى اهما استويا في بقاء الہ ْمَحلية قبل 
NIE SNN‏ 


م £0 34 


وني الاق والعتاق كلك لا خر من أن يكوت مَل لياع قبل المت عبر أل ا ينجر عن يقي مُعير إلى الماك إا هك حرج 


E‏ وق ر م٤‏ روو 


PE‏ قع عليه لوقع بعد اموت وَهُمًا ايعان بَعْدَه ه عي لباقي ضَرُورَة هَدا إذا هَلَكَ أَحَذْهُّمًا قبل لاحر » وَإن 


0 ° 


TT‏ اا واف 
بین ا ان کون النمَن منفقا أو ملق ملفا ٠‏ و کذا لو هلکا على عاقب ب ولا بذري اول مهما يجب لمن نطف كل واحد مهما لما قلا 
e‏ اعيا ولم لکا حَیْث ببق حيار عَلّی حال نره أحََهُما ؛ لأَهُمًا مَحَل لاء ْم َكَدَا شين باف الْيّالك 


و 
وکن ليس ل َه ُن يرُدَهُمَا » وَإٍن کان فيه حيار الط لَه له ؛ لأن اليب يمع ارد بخيّار ارط . 


ها 


ت 
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قولة في المثن : وصح خيَارُ التغيين إلخ 


وحار الْعَيْب والَعيين بُورَّث بالاتقاق . 
أنقاني في حيار الرؤيّة قوله : يورّث ينظر كلام الشارح الزيلعي رحمه الله في حيار الشرط عند قوله وم العقد بموته فإن فيه ما يخالف 
وله يورت فب وله الوق 


قولۀ : وهو أن بيع 


قولۀ : على ان ياخڌ ايها شاءَ 
أي ون تمن کل واحد مثا على حدة وم الكل مف اؤ ملف کي 


قوألة : وًالحَاجة إلى هذا التوأع من البَيْع متَحققة 


أي لأن الإلْسّان قذ يتاج إلى روج حف وو ذلك ولا يسر له أن يرج إلى السوق بتفسه بأن يكون من الروساء أو من الدهاقين 


‌ 
TT 


2 A A e گور‎ o ا 2 ر‎ 0 E 
من النساء في البيوت فيحُمل إليه من يقوم مَقامه في الشرّاء من الأنواع الثلاثة الجحيد والوسط والرّديء حى يختار ما يو افقه‎ 


قوألة : وهَذه الجهالة لا ثقضي إلى المتازعة 
40 


e‏ ا ا ق ا sof o r7‏ ا 
ي لأن من له الخيّار وهو المشتري فوض إليه الأمر يأحذ أي ذلك شاء . 


ا 


ےر 


قوألة : فلا حَاجة إلى الأرْبَعَةَ 


E A e a e a o E a a 
. أي وإن انْعَدَمَّت المتارعة فيه بتعين مَنْ له الخيارٌ فبقي على أصل القياس‎ 


او ر 
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قوألة : وكوأن الجهالة 
بالج عطفا على قرله لابه 


ro 5 2‏ و 


اها کات ت عندهما ) 


ے0 
oro‏ 


اي بعد ان کائت مَعلومَة ِن قيل ينغي ان لا يَجُورَ ف في الزائد على الثاث عند ابي يُوسف ؛ لاه 


ك 


O AT N O E TO‏ إلى أَربَعّة E‏ ام علي فلا يُلْحَقٌ بخيار 


الشرط فلا کون لار واردا في حقه » وما حيار الغيين من جنس حيار الشَرط من حَيْث َه لم يكن فيهما فيهمًا حرف التَغْليق فكان لأر 
ارا فی تھا ے٠‏ کا فيل 


ا 
دراية 


فا و فر خر این نه 


ا هو r‏ 


ي بأن قال بك هَذيْن الثوين على ني بالعيار أعني الع في أحدهما لم يذكر مُحَمَّد هذه المَساألة في يوع الأصْل ولا في الْحَامع 
لبر کي 


م ۳ 


قول : لاه جوز للمشنثري للحاجة 
ا 


ي إلى احتيار الأرفق والأوفق 


2500 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولة : وكا حَاجة إليْه للبائِع 


لان المع کان که تل الع ر انب ا ضيه القاس کي . 


قول : فهلك احذهما أو ثعب 
قال في َر الطْحَاي واو َك حدما قبل ابض فلا يطل الع قري يلار إن شاء أذ الباق مه وين شاء رك ولو هَلَكَّ 
الكل قبل القْض بعل الي . 


تَعَين الآخَرٴُ للأمَانة 


قول : و 
رف لت کین کرد ار أَمَاَةَّ َ ی إذا هلك لا يعرم لاله شیا ولا یکون ُو انی م E‏ 


ر اوو ر EE‏ 


ذلك أَمائة ؛ لله اث SS‏ ا یملک وکا على 


اا کی ا ا 


ر ٤‏ رووے 0 
آَم 


سوم الشرَاء » وقد تين أحذهُما ها فبقي لاحر 


Ê x 


أثقاني و كب على قوله وَين لاحر اَمَانَة ما َه س حى ذا هلك بعد هلاك الأول ا رمه شَيء 


ٍ 


قوألة : وَإِن هلكا مَعَا إلخ 
آی ولو كان عار الحين فى ثلا أثراب وقبضها الحقري والخار له فجلكت معا يلرم تلت كل واحد متها لما د كرك . 


: وکذا لوٴ هلكا على العاف إلخ 
eS‏ 
يكون تَمَنْ أحَدهما عَشَرَة ومن لاحر عشرين فال البائ حَلَكَ الذي تمه عشرُون اوا » وقال المشتري هلك الذي تمه عَشرة أو 
کان ابو بوسف قول يحَافان فايهُّمَا َكل قضي عله بنا اعا صَاحبة وان حلفا حمیعًا عل کاَهُمًا هلکا مَعّا وزم نطف تمن كل 
واحد مهما ثم رَحَع ء وقال اقول قول المُشترٍي مع ب E‏ ۽ لان القمَنَ صَارَ ديا عَلّى الْمُشتري هتا ذا لَمْ يكن لهم 
نة نة فلو فام أحَذهُمًا البينة قبت فن اما حَميعًا فة اباقع الى ؛ لأا ثب ثبت الفضْل . 


2501 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوٴله : بخلاف i‏ 
ا لاإداء ابيع فلا يون محلا لتعينه . 


قال ( ولو اشتريا على أنَهُمَا بيار فرضي أَحدهما لا رده لاحر ) يعني لو اث شتری اتان برط الخيار لَهّمَّا ليس لأحَدهمًا أن يرد تَصيبهُ 
ار ا ر عد ای حا ب 00 ا رغ غاا العاف ار ان ور اب ا ا ت انر فاه کل 
E‏ ؛ لاه شر E E E E E‏ 
لحه به ضر وله ان المَشرُوط حيارُهُمّا لا حيار کل واحد مهما على اثفراده فلا يرد أَحَذهُّمَا الد ولان حَقٌ الد تت لَهُمَّا عَلّى 
وجه لا ضر به باع وفي رَد أحدهمًا صب إضرار ر اباتع إذ ايع َرَج عَن ملكه َي مسب بعيْب الشركة لو رده حدما ارده 
معا بها إذ هي عيب في اجان لكرة لا مك من الاتقا به إا ريق لْمُهَاياًة وَيْس من ضَرُورَة تبات الخيار هما الرّضا برد 
E NE a‏ 
صاحیه اه عى ال لاع رر صرف الرادٌ فكائت رِعَاية حَانب الاثم أولى وا يقال باع ر ٍ ضي بالښعيض بام لَه هما ؛ لأا تقول 


ار 


ا 


کي 


رضي باليْعيض في ملكهما لا في ملك سه فا يدل على الرَضّا به في مله » أا رى أن المشثر ري لو روج امه المْشترَاة ثم وَحَدَ بها 


ھی ی ص 


ا ج » إن حَصل بسلليطه ورضًا ضَاه لما 


س اص 


قا إن قيل هذا الْعَيْبُ حَدث عند ابام كل ابض وليب الْحادث قبل ابض لا مح لر ف : ڌا عَيْب حَدَث بفعْل المُشتري وهو 


ْنع ارد » وَإن حَدَث في يد الْبائم . 


شرح 


: وعلى هذا الخلاف خيَار الرويَةَ وخيَارُ العْب 


ZI 


TS‏ شترا شيا ليس لاَحَدهما ُن يرد بخيار ارو 
شرح الْحَامع رَحلان اشتريا شيا على اهما بالخيار فرّضي أحَذهما فايس لاحر ES‏ 
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ذلك وروي عَنْ ابي حنيفة رواية ا قال يمر لاحر برده إلى هتا لظ الفقيه وقول الشافعي كقولهمًا . 


م ۴ 
ۋية ا 


و بخيار العيب بون صاحبه » وقال الفقيه آبو الليث في 


ني ق ر 


اثقاني فول : وروي عَنْ ابي حنيفة حَنيفة رواية 
و ا 0 لخیار و 
للإحارَة ا کان اع إلى امار ؛ ل ام ن بم بالسب الابی پلا عبار وا اه اله هر المقصوة i‏ 
es‏ ا 


2 


ن الذي امع من الرَد اراد e‏ 


e‏ ا الْإِحَارَة ۽ لن الْحيارَ لو کا 


خر 


e: 


ن 


2502 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


وك 
۴ رھ ٤‏ 


قال ( ولو اث شری عدا على أله حبار أو کاتبٌ وکان بخلافه أَحَذَهُ بكل الثمَن أو ركه ) ؛ E‏ 


في العقد م واه وجب الحيير ؛ لاه لَمْ برض به دوه » بحلاف ما لو باع شاة على اا حَامل أو د لے کا وکا رطالا سیت 
ليع ؛ لاه َيس من قبيل لوصف » وإلّمَا هو من قبيل الشرط القاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة ؛ لاله يحمل ئه لبن أو حمل أو 
لتقا تی لو شرط اھا حوب او بون لا سد ؛ لوصف ولو قال بز كتا صَاعا او َكب کا قرا يقس لما د كرا وشَرْطة ان 
ب يقدر على الكتابة وَالْحبرٍ قَذْرُ ما ينْطَلق عليه اسم الكاتب والْحَبّاز » وإن كان لا بحسن ذلك قذْر ما يلق عليه الاسم له حيار إن شاء 
e a TS‏ 
SS‏ يشرط الكتابة وَالْحَبرَ وكان يُحْسنْ ذلك فيه في يد الْبَائع قبل قبل اليم رده عليه 


؛ لاله احق كسمه YS‏ َير المبيع قبل القبض فيرده على هذا لو اث ری حار على نّا 
اة از تخو فی حمیع ما كرتا من لاخگا م في كل مؤضم بت ُت لَه الْحيارٌ فيه إا اتار اذ أَحَذه بحميع النمَن ؛ لن الصاف 
ا يقابلا يء من اسن لکنا ية في الق إذ الحذْس شح E E a‏ 


اء بيا في ليم القاسد 


وو 


اشر 
قول في المشن : أو كانتب ) أي حرفهُ ذلك 
فتح . 


قوألة فِي المَثن أخذه بالتمَّن أو تركه 

فال الع او اشر : والأصل في هَذا أن مَنْ شَرَطٌ صفة فَوَحَدَ الْمَبيعَ بخلَافهَا وتك الصفة ما ماوت فيها الأعْراض تفاوًا كثيرًا إن 
المشتري بالخيار مغل أن شري حمَارا على أله أن فا هو كر أو شاه على نها تة فِا هي فحل ومَسائل الكتاب من هَدَا اجس 
روه ذلك وح ايع على حلاف الصقة أي عرطها و في امم عرض ودا كه مت له العيار كما و وح بيع عتا » وائ 


إذا كائت الصفة تاوت فيها الأعْرَاض تُفاوكًا كثرا فالعَقدٌ فاس وَذَلكَ مغل ان بيع دارا عَلَى ان بَاءهًا حر فإذا هو لبن أو باعَةُ شخصًا 


ا 


ت 


على گل حار إا ر عنذ قاع اة ؛ لال اعضلاف كر هر بمثراة الاضلاف في الضي » وائ TT‏ 
للمشتري مثل ان ب يري توا على أله عَشَرة أَذْرُع فوَحَدةُ اح عَشَر ذراعًا و كلك لو اث شرَى حارية على اها َيب فِا هي بكر کون 
الصفة الرائدة للمشتري ولا حيار كَمَنْ اث شترّی عَبْدَا على أنه معب فَوَحَدَهُ صحيحًا وكَمّب ما تة قال الْكَمَال وَإن َم ذه کما شَرَط 
وامقع ارذ بسب من الَأستاب وَرَجَع المشتري عَلّى البّائع بحصته من الم بأن بوم لبد كاتا عير كاتب يرجم بالقاؤت وكئب 
ا ما ص » وإلّمَا َم يفسد الْعقَدٌ بهذا الشّرط ؛ لاه من مقتضيات العَقد » أا رى أن الصف الذي شرطة لو كان مَوُْودًا في المَبيع 
دحل في العقد من عير ذكر وما 

هَذا سبیلهُ کان من مُقعضیات العَقد كما َا اث رى عَلّى أن ملك المَبيع أو عَلى أن يسمه البائ إلى المشتري . 


2503 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولة : بخلاف ما لوٴ بَا شاه 

قال الاثقانی رَحمَه الله على : بحلاف ما لو اشر ئاق عَلّى انها حَامل حيْث يكون اليم فاسدا على رواية كتاب اليو ع ؛ لان الْحَمْل 
غرف حقيقة ؛ ان اخ اطي ورك تا في قذ يكو لذا كان رر ازب ساد انم وتا تحن فيه كن اروف عله حال 
لمْ يكن عَرَرّا ون ما َحْنْ فيه صفة مَحضة لا ب يصو انقلَابهًا أصلا وهتالك الْمَقصوذُ الود بعد الوَادَة وهو مَجْهُول واث شراط مال 
مَحهُول مع ابيع مُفسة للْيّم وروی الْحَسَنُ بن زياد عن ابي حَنيفة أن ذلك الم ضا جار ا عا إن ارف لازام ي اكرات 
كذا قال السَيّخ أب المُعين لشفي في شرح الْحَامع الكبير ثم قال وا رواية عَنْ أصْحَابنا أن ا شتراط الْحَبَلِ في الْحَواري هَل يُوحب ساد 


o ~27 o 2o 


العقد اَم لا الف مَشَايختًا فيه مهم مَنْ قال يُوحبُ SEN Ea‏ 


ھن کی ت 


الَْواري عَيْب فکان ذکره لل راء عَنْ هذا ليب بخاف الْحَبل في البهائم فال زياد وهي مَحْهُولة وَفي وحودهًا غر فلا وڙ ومهم 


کن فصل د وال زه ان E ABE E CO O E EE E‏ 
كالًاقة ون کان لا بُریڈ اناما ظرّا کان جائرًا لما مر نه اث رط البراءة عن هدا العَيّب 


3 


آي کمًّا إ! إذا شَرَط في الفرَس انها هلاج وفي لکلب أله صائڈ حيْث يصح ومن شرط کونه كرا أو ای وشَرط کون الثمَن مَکفولًا به 


َه 
0 
۹ 


a 


و : قله الخيارٌ إن شَاءَ أخَذه وَإِن شَاءِ رده 


ت هذا المشكري لتقل الْحيارُ إلى وره إِحْمَاعًا ؛ لاه في ضهن تملك لين . 


aE 
ی‎ \ 
n 


قوله : لكنّه نسي عندك 


ا ھ کو رو ر 


ي امه تحمل أله سى في مثلهًا . 


م ت 


فح قر له : فان الاه شاهدا له ) والأصل في هَدًا أن اقول لمَنْ يسك باأًصْل 
الصفات الْأصْلّة e‏ 


و 


ن العَدَمَّ فى الصفات العَارضة أصل والوحود فى 


2504 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


0 


قول : لكنَّها تابعَة 
ا رو و و ي 


ي دحل في المد من عير ذكر وقي حل الْوصف مقابلا بشيء من امن يَرَمٌ حمل صنلا َل يجوز . 


باب خيار الرؤية 


قال ( شراء مَا لم رَه حَائز وله أن رده ذا رَه وإن رضي قله ) وقال الشافعي : ا يور ليع ؛ لأن المَبيعَ مَجْهُول إذ لم يعرف من إل 
الاسم صاز کا لم عر اہ وا إلی مکانہ از مو موم لما کرت وتھی رَسول الله صلی الل عله وَسلَمّ عن یع ما س عند 

اسان ) اي ما س بحاضر عند المتايعين مَرئي للمشتري ولا وله عليه السام [ من اشقرّی ما لم يره قله لحار إذا راه ولان 
لحا في لضي إى اة ؛ 6 إذ لن رهق رك تار كحهاة رمن في المضافد نتان لمر باقفي عن تتم 
اإنسّان ما لَيْسَ في ملكه بدليل قصّة الْحَديث فَإن ‏ حَكيم بن حرام قا 

نة م اذل الوق فاستحيشحا فا ریا اسم إل قال عله لسم اع ما يس علتك ) وأختا على أو باع عا ا 
مملوكة ا له ا وڙ » وإن مَلَکھا فما بعد ولو کان كما رَعَمْ لَحَارَ » ولو باع عنّا غا تبة وكان الْمُشتّري رآها قبل ذلك حَارَ ˆ قبطل رَعمهُ 
ڑکا وعکسا وول » وان رض صل بنا ای له عار ا راه » وان کان رض کیل ن ر ۽ لان عار معن رة على ما 


رویتا فلا ثبت ت قله ولان الرَضًا بالشيء ة قبل العم بأوصافه ا قق فلا يحبر قول رضيت بل الرُؤية بخلاف فسلخه حَيْث يحبر قبل الرؤية 


yS 


قال با رول الله إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عثد فأبيعُهًا 


E 


شرح 


باب خيار الروؤية 

َا شرع بذكر انوع العيّار قذّمٌ ما كان تائيه أكثر في العقد على عَبْره على على اولي وذلك ؛ لأن المَوَانعَ حَمسة : مانغ ْنَع العقاد 
العلة كاليع الْمْضَّاف الى حر 

وماع يَمسَعٌ مام الله كالم الْمْضّاف إلى مال عير مَملوك ّى لا يم الالعقادُ في حى امالك . 

ومَانعَ يَمْنَعَ ابتداء الحكم کخیار الشرط . 

ومان ْنَع روم الْحكم كخيار اليب . 

ومان يع مام الْحُکم کخیار الرؤية حسّی لا تتم الصفقة بالْمَبّض . 


2505 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


Ei 


ثقاني قَدّمٌ هدا اباب على حيار العَيْب ل بشع مام لحم اك بسع روم الحكم والَروم بغ شتام واإضائة من ريل اة 
ا شَرّطه ؛ لان ا E‏ بوت الخيار وعدم الرُؤية هو اليب رت حيار عند الرؤية . 


کک ا الأعَيّان ا E‏ ورف من هذا 


e e 
ودل للع وإن کائت اعانا ؛ لاه لا فيد فيهَا ؛ لان الد َا لم وجب الائفسًاح بقي العقَد قَائمًا وَقيامة وجب المُطاة بالَْيْن لا بَا‎ 


يقابهًا من الْقيمَة فلو کان ا ی ای ا 
حار الرُؤیة مه وا بوق اسح على قضاء وا رضًا بل بمُحرد قله رَدَذت ينقسخ قبل الْقْض وبَعْده ا کن يشرط علْمْ البائع عند ا 


وا چ 


حنيفة وَمُحَمّد افا لأبي بُوسُف كما هُو حلَافَهُمٌ في الْقسلخ في حيار الط . 


۴ 


8 


قول في المثن : شراء ما لم رة جايز 
ي وله الْحيارُ إذا رَه إن شاء اَذَه بحَميع لمن وإن شَاء رده سَواء رآ عَلى الصفة التي وُصفت لَه او على حلافها مثل أن يشر 

جرابا فيه اواب هَرويّة أو را في و yy‏ 
كمي صقل دا أو هذه الحارية وهي حَاضرة مققبة وله احير إذا رأى سيا من ذلك وقي اليوط لإشارة إل أو إلى كانه شر 
اواز حتّی لو لم شر اله وا ای مکانه لا جوز اضما ع لَك إطلاق الكتاب قطي حواز الیم اء سی سا بس اليم أ لا وَسراء 
شار ی مکانه او لَه وهو حَاضر مَسشور أو ا مثل أن ول يفت منك ما في کي بل اهلايع إطَف اراب يدل على الْجَواز 
عنْده وطائفة الوا : ا جور لحَمَاة لسع من كل وجه وال هرا 


o‏ و 


والذحيرة لبعد اقول بجواز بيع ما َم يعم جشسنه صلا کان ن يقول بعك شيا بعَشَرّة . 


ا 


ع م 


ا راد بالإِطلًاق ما َكرهُ شَمْس اة وعيْرهُ كصاحب رار 


کمال . 


قوْلة : وتا قولة : عليه الصلَاة والسّلام 3 من اشتَرّى ما لم يره ) إلخ 

ولاب من کون مراد في الْحّديث بالرۇية الْعلْمٌُ ب بال لمقصود فهو من عَمُوم المَجَاز عب بالرۇية عن العم ب بالْمَة لمقصود فصَارَتٌ 
nT‏ گنی بالریة فیا مطل ما إا كان المع مما ا عرف إا بالشم 
مسك اشتَراه وُو راه قله اما بت ت اليا لَه عند ل شج له الځ علد شمه بعد رؤیته » وکذا لو رى شيا ما شتراه فو ده مرا 


ع 
o 8‏ 
e‏ 


. م الرؤية‎ ME ECE E 
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0 


قوألة : فصَارَ كجهالة الوصف في المشاهد 
ني فيمَا لو اث ری وبا مارا إَِیه ا يلم عَدَد ذرْعَانه بريد تشبيهة بذلك في محرد بوت الْجَواز ا بقيد بوت ايار ؛ لاه لا حيار 
في الْمُشبه به أعني التب وهو بتاء عَلى روم ذكر الجنس في هَذا الع فى اعاب مُحَرَدَ عم الْوَطْف . 


شح و كب على قوله في الْمُشَاهد ما لَص أي مشار ليه . 


ا 
هداية 


قوألة : لِأن الخيَارَ مُعَلَق بالروَيَةَ على ما رويتا 
اي وَالْمُعَلق بالشَرط عَدَمٌ قبل وُحوده والإسقاط لا يَحَقق قبل الوت . 


8 o 


2 

E‏ له ايار ؛ لأن الع م برضا المسَعَاقدين فإذًا الى رضًا 

e SS‏ شت ثبت به املك وا نزول به إلا بارا وو بالعلم وسات ابيع وذلك بالرة ولا حيار 
بت لأحد المُعَاقديْن فَوَحَب ان يبت لاحر اعبار بيار الشّرط وحيار الْعيْب ثْمٌ رَحَعَّ عله » وال الشافعي رَحمَه الله : أا يجوز بيع 

ای متا رواحت وکا رخوم إليه أن علا إن عناق رضي ال اع أَرْضًا بالبصرّة من طَلْحَة بن عبد الله فقيل لطَلْحَة : 

إّك قد غبنت فال لي الْحيارُ ؛ لاني ا رت ا ل ان ول مان إلك ف نت ال لي اجار + ا بف E‏ 


ورنوم o Aor 3 o‏ س 


ربن شطع تى بالعيار لح وك فلك يمر من الحا رضي اله عنم من عبر تكم َكل بختات ون حيار أله 


۶ 


2 


ودر ي 0 و 

علق برؤية الْمشتري فيا رونا فلا يبت دوه وَلأن حيار الرؤية لما بن يشت للمشتري باعتبار أنه يط حيرا مما رى فده لفوات الصف 
الْمَرْغوب فيه ولو رَد البائ َرَدهُ باعتبار أله ريد مما نه والعيار ا بث بت بمثله كما لو باع عدا على اه معب فإذا ُو سيم ّا شت 
ا 


شرح 


قوألة فِي المَْن : وا خَيَارَ لمن باع مَا لم يره 


اي بان ورت عَيّا من ايان في بد رى فباعَها قبل 


ا 


ن يرَاها 


ص 


2 
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قوّله : اعتبًارًا بخيّار الشرأط وخيار اليب 


أي ف فنه یش شت للبائع ّى حَارَ ان يرد الثم بالريافة 2 
ك الي أا فسخ برد الشمَن عدم الأصالة في العقد 
وينه SS‏ بت بالْحَديث معلا بالشراء فلا يبت الي ؛ لأا قول لحْكّم في الأصل مَعقول لمعب 
والمَعى هُو الْجَهالة بصقات المَعقود يشت في افرع مثل حم الأصْل . 


ج 


e 


قوالة : وتا للمَرجُوع إلبْهِ 
أي للْقَوّل الذي رَحَع إله بو حنيفة . 


غاية . 

قال ( يطل بمَا بطل به حيار الشرط ) أي بطل حيار الرؤية ة بم بطل به حيار ارط من القصريح والدَالة ومُراذةُ بعد الرؤية » وا 
I‏ ما ن » وقال بَعْضَهُم إذا رآ وكمَكن من القسخ وك 
فسخ سقط حيار ورم ي » إن لم بوج مله اإحازة ضرا وا لاله ؛ لان سيب تيوت هذا العيار هاه أوؤصاف ايع يتليل أ 
َو راه قبل الْعقد لا کون لَه َه ايار وَالْحَهالة زول بالرؤية وَالْعيارُ سقط سقط بزرال سيه كعيار اليب يفط يرال اليب وكان بغي ن 
ا يلك فة بعد الرؤية مصلا بها لوال سببه ا مَك الفح لدفع الضرر عن تفسه للضرورة وهَذه الضرورة تول بقذر ما من 


E‏ ن غور شد بارنا ا دک لځ في ڪيي غره تام سقط اقول از فل تئل على رعا به كم 


2 
ئا 


م 


3 


E A‏ مُطلقا وَالْعبرة في المَنصوص عليه لعن لَص لا للْمَعنى مَعَ 
أن جَهالة الوّصلف لَيْسَت بعلّة بوت هَذا الخيار مُطلقا بدليل أ لم شيت عر نیل اروت علق باروبة مکنا و لطا عن 
E I‏ ا نکن رفع 


کالإتاق والدبیر أو ب يوحب قا لير ر کالم املق والرُهُن والإحَارة لؤجود الرضًا مله صرحا أو 

ل وکا کات نه اشرات قبل الرؤتة سقط پا اعا عدر القع » ون کان قرالا وجب حا لبر كاليع بغر شط 
عار وَاْمُسَاومة وة من عبر ليم أا يطل قبل الرؤبة ؛ لأ ا يفوت صريح الرَضا وينطلة بعد الرؤية ا 
وكذا إذا قبضه بحد الرؤية بطل حیاره ؛ لاله ي ل على الرَضا ولاه موث بحكم العَقد قشاب اليح وو كان اليم برط الحيار لري 
ELI‏ لاه بات مطل من حانبه ولو اشترى أَرْضًا فأذن الاك أن يزرعَها قبل الرُؤية فررَعها بل 
؛ لن فعلَهُ بره كفغله . 


ر ارت ا رر 
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قول : لِتَعَلقِه بالرويّة 
قال الأثقاني رَحمَهُ الله قل في حُلَاصة الفتاوى عَنْ شرح الطحاوي أن الرَدٌ بحيار الرُؤية فسح قبل القَبض وبَعْدهُ ولا حَاجَة إلى قضَاء 
القاضي ولا إلى رضًا البائع ولَكّهُ يشرط حضرَة لبائع حلاف سف 


چا ر ےے 


قول : لا يُمْكنْ دقعة كالإعاق 
أي لْعَبْدُ اأذي اشتراه ولم يره . 


قوألة : أو وجب كَالبَيْع المطلق 
ا س ا 
E‏ 


قولة : وَالإجارَة 
أي وَالْهبة مع اليم . 


ٍ 


2 


قولۀ لتعذر الق لقسخ 
أي لأن هذه الْحُقوق تَمْتَع الفسْخ وكَلرَم ابيع لما لزم تدر اسح وبل اليار وككب ما نص وإن تعذر فسخ شرعا بعل الحيارُ 


ا ا ا ا ا و A 0 E ES‏ ا ا a‏ 
وو حب كَقديرٌ قيد في الحديث فيكون قوله : صَلى الله عليه وَسَلمّ له الحيار إذا راه مقَيْدا بمّا إذا لم يوحب موحب شرعي عدم إذا رآه 


‌ 
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کال 

PAE 
) يقال سام البائ السلْعَة عَرَضَها وذكر تمتها قول : لا يبطلة قبل الرؤية‎ 
یری ابطلت حياري فلن لا بطل بدلالة الرَضا‎ 


ےت 


٣‏ وجه الصبرة والرقيق والدَابة وكفلها وظاهر الوب مَطويًا وَدَاحل التار ) ؛ لان رة م ما يسل به به على الْمَقَصود د كفي 
e‏ شراط را اور عل ف اليم آنا 
بون کان ا اوت احا لمكيل ولون وع أن بذرض ودج فى ؤي خض لحرن دة بالا ناء بابض في 
انملس الواح ولررع انلم به اماق إا ذا كان اباي راد كرد له لجار بد وکا رآ كي ا بائ ريق الملفقه قل السام انا 
مَعَ الحیار لا تم » وإن كان آحاده تاوت وَهُوّ الذي لا باع بالَمُوذّج كالثياب وَالدَواب وميد نَا بد من رؤب كل واحد من ارده ؛ 
لا برؤية بَعْضها لا ية E N‏ آحاده ا يسل برۋية بُعْضه 
على غَيره من سه . 
وقال صَاحب الْهدَاية ينغي ي أن يكونَ مثل الحنطة والشعير لكونها ممَقاربة فإذا بت هذا فتقول انر إلى وجه الصبْرَة كاف ؛ لاه يعرف 
به وصْف الباقي لما ذکرگا » وکا الَظرُ ر کی اهر الوب معو مام به ا ا لدا كان في مه ما کون مقْصوذا وضع اعم ؛ 
لان قي قيمكةُ لف باختلافه » وقال رفز : ا یکتفی برؤية ظاهر الوب وکا بُ من شر کله ؛ لاله یس من ذوات الال فا عرف كله 
ES‏ 
على البقض مث ورخ هو حصو من ااي » ولد تاوت فيم الرُقيق بتفاوته وَسَائرُ الحَسد بع e‏ 
ا کک ر رو اک کو کک کے ا اک 1 
وک ت رول چو کر ن وک وی دم و ا نز ریه م بو یناب 


ر م وقي قوف الاي لاب من اع صوتها ؛ لأن العم بالشيء َع بامتعمال آله إذرّاکه فلا مقط حیارهُ حٌى بذ ركه وَحعَلَ 
ب قشر زو رم ر زی کت ؛ لاه یسل به به على الباقي وّفي عام الروَايّات إذا رى صح الدار سقط حيَارهُ لما 


قال فر : لا بد من ية قال الوت وهو الأصح ؛ لأن بيوكها الشتوية والصيفية لصيفية والعلوية والسفلية ومرافقها وَمَطابحَهَا وَسُطوحَهَا 


٤ 


اف اء A‏ ؛ ن كا نها وة فاع إلى حارج أو إلى المح لا رقع اعم به لاء و 
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ذَكرَه في الكتاب مي على عَادَة أل الكوفة في ذلك الرَمَّان فن دُورَهُمْ كانت على كقطيع واحد وم كلف إلا في الصعَر والكبر رفي 
كونها حَديدة أو عتيقة وذلك يظهر برو ب ضما فاکمقرا پہ للك › راما ارم عاف کا یکی بہ رة حار اتان کنفی با 
لوقوع العم بها ولو رای دُهنًا في قارُورَة من خارجها 1 بطل خیاره في اموي عن ا حنيفة وَمُحَمّد 

E‏ ار رر و ا ای ی را کر ا ی لا سقط حيار 
E‏ إسقاط الْخیار لا لك ما لَمْ وکل به وَصَارَ كيار العَيّب والشرط فاه ا يدر عَلى 
إسقاطهمًا . 


دا هذا وأقرَب مه أنه لا يقد على إسقاطه قدا بأن قَبْضة مورا فأمنقط الْحيار بده أو كان رآ من قبل فن حيار الْمُوکل لا 
سقط به فكَدًا ضَمتا بابض لما ذكرا ولأبي حنيفة رَحمه الله أله و كله بالقبض وأقامَه مام تفسه فيه والقبْض على توْعَين بض ام وهو 
ان ن يقبضةُ وهو يره واقصٌ وُو أن ُقبضة مورا ؛ لا ذا مضه مورا حيار باق على حاله حسّی يراه وکا ٤‏ تنم الصفقة مَعَ بقاء ايار 
فکان بَاقصًا وَالْمُوکل يلك بو عه فکذا ار کل لاطو اک ر ا ر هَت الوكالّة انض الاقص فنا نلك قا 

ندا ند ذلك لزه احا خد اما ار ونا ل خلت القن وای بت الوط لکرنه املا مرو وة افصل اط 

عن اقا بان کا ب کم از کے رن ل بک را قرغا بات عار الیب ٠‏ ا ا ب م اس ف 
توح ابض مَعهُ بحلاف حيار الشرط ؛ لاه ا يسنقط بقبض المُوكل فلا صو فيه القبض الام فكَدًا عبض الوكيل وبخلًاف الرَّسُول ؛ 
له ا ملك شيا » وما ليه تبليغ الرَسَالّة » َلْهَا لا نلك لض واشَسلیم إذا کان رسوا 

في السرا أو الم ارق بن وكيل والإرْسال أن تقول في ارکيلي کن وکيلي ‏ في ابض وفي رسال كن رَسُولي فيه أو امرك 

قله ويول ور وكيل باقبض خر عن وكيل لقره لإختاع کنر اكل َة اقيض لما فه من لاشاف 
ولم بيذ الرّسُول به ؛ لان نره لا يكون كتظر الْمُرْسل مطلَقا سَواء كان الرّسُول بالقْض أو بالشراء . 


شرح 


له في المَثن وكقت رُوْيَةٌ وجه الصبرَة وَالرقيق إلخ 
ل لوازي ا رة أخزاء اسيع عر روط في التقاء تيوت حيار الرؤنة لقعذره عاق وشرزعا وإ Ta‏ 
عَورة العبد والامة التي بريڈ ان 8 يشريهُمًا ورم في بيع الصبرة لطر إلى كل حبّة حه منهًا وا قائل بذلك فيكتفى برؤية م هو المقصودُ 
فإذا رَه حَعَل عير المي عا للم ي فإذا سقط الْحيارُ في الأصل سقط في ابع إذا عرف أن يني عليه أن مَنْ تَظر إلى وجه الْحَارية 
E‏ ك 


0 


لَه حيار إذا رای رهما ؛ ؛ لن سَائرَ الأعْضَاء في العَبيد وَالْإمَاء بع لحه ولا تاوت القيمة إا فرض تَقاوت الوه مَعَ اوي سائر 
لالا رق لا رن الو وال ؛ لاما المَقصودان فيسلقط برؤيتهمًا ولا سقط برؤية عَيْرهمًا مها قال الأقاني إذا ثبت 
ا رل لال ان يكوت المَعقَود عليه شيا وَاحدًا اؤ آییاء إن کان میا واحتا فلا و إا أن ا ارت خاد كالمَكيلٍ 
والْمَوْرُون وعدي المتقارب فإذا رای عض ورضي به کین ذلك رضًا بال الذي ل إذا کان مثل ما رای فعَلّی هذا ا 
ال ال ج ال ما ار و كان لباقي مثل ذلك ؛ لان رو ا رف کال لباقي ۽ لان الحلطة والشعير تغرف 


لودج ولَكنٌ هدا فيا إا كان لمكيل في وعَاء واحد ئا إا كان 


ن 
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a E‏ ك الكل ؛ 
في وعَاء بتار الاه باعتبار اد الوعَاء إن ن ارآ آحاده کَالعَدَدبّات ت المتغاوئة e‏ صندوق والبطاطيخ 


اي ام 


في شريجة ولحو خو الر کات ی ا وا و ی ا را ی ا ر اكل ؛ لن رة 
عض تا غرف لباقي قفاوت اما ! ذا کان المَعقود عليه شيا واحدا كالعبد وَالْجَارية هرای الْوَحْةَ دُون سَاثر الَعْضاء سقط حيار 


ٍ ٤ 
أ‎ 


$ N 


قول : وعلامئهۀ 
اي عَلَامَة الشيء الذي لا تاوت ااا بر ی ا جوع ۾ كما هو عة بن الاس حَيْث يحمل السار شيا قلا ِن 


الْمَکیل أو الموْزُون إلى الہ ت ري حى يراه فان ابه اث شرا وَاشَمُوذَج بفقح الُون بمَعتى الألمُوذج بضَم الْهَْرَة معرب 


قوألة : إلا إذا كان الْبَاقي أرأدأ 
أي مسا رى فحيتذ يَكون لَه الْحيارُ يعني حيار لعب لا حيار الرؤية ذَكَرهُ في اليابيع وي الكافي ذا کان ارا لَه الْحيارُ ؛ له ئم 


ا ا ای رما کا ر ی ا ا عار ا SP O‏ 
عيب وُو ما إا کان حلاف لباقي صله إلى حَدٌ الَْيْب وحار ية إا كان 


ع 


ol ھە‎ 


الاختلاف ا بُوصلة إلى امم المَعيب بل الدون وذ معان فيمًا إا اث شر ما لم رَه فلم قبضۂُ نی ذکر لَه به عيبا د راه ابيع 
في الخال . 


کمال رَحمَه الله 
قولة : لِأتَها مَعَ الخْيّار لا تتم 
ي حي حیا ار الرُؤية » ولهڌا گَمَكَنَ من لْمَسخ دُون قضًاء وا رضَاء . 


کر چ 


شرح مار : 


قوّله : لكوأنها متقاربة 


ا ر 


ي وبه صرح في المُحيط وفي الْمُحرّد هُو الأصح . 


0 


ّ 
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قولة : وكذا التَظرٌ إلى ظاهر التب مَطويًا مِمًا يُعْلمُ به لبقي 
ي لو رط حه ضر الائ بكر توبه ولقصتان به وَبدلك يفص نَم عليه الإا أن يون ا 


° 


الوجهير 


قولۀ : إلا إذا كان في طيه ما يون مقصودا كَمَوأضع العلم 
تم قيل هَڏا في عُرفهم اما في عرفت فَمَا لم ير بان الوب لا ية E‏ لباطن والظَاهرٌ في الثياب وهو قول رَفرَ 


ا 2 


افيد من قوله في المشن والدابة وكقلها أي وكمت ريه وه الدابة وکفلها و کب على قوله فلا بد من رهما ما ص فلو رى 


أحَدّ 


E .‏ 
قوله : وش بعصم 
o ~2‏ و 2 0 ل 


قال الأفْطَح وقذ فوا إن قال ُهل الصنعة وَلْمَعرَةٌ بالدواب أله ياج إلى الط إلى لرام كان شَرْطًا في سمط الحيار ًا 


أي فإن رأى ذلك من بعيد ولم يسه فل الحيارٌ وّذلك ؛ لأن السّمَنَ لا 
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قوألة : وَفِي شاه القَنيَةَ 
أي الشَاة التي ئود للد والسنل لا للشحارة . 


قولة : وَجَعَلَ في المختصر روي داخِل الار 


SS 


ys‏ ا حارجها لَه مُحَالف لما ذ رَه ف في الْمَّن من قول 
وداحل الدار » وكذا هو في عَامّة تسخ المشن وكمب أيضًا ما َه قال في الشحفة قال مَشايختا اویل ما کر فی کاب الق ا ذا 


ع ےت 


رى الدارَ من حارج بطل حيار ذا ل يكن داحل الدار ت الا قا ا ايار مَا لم بر داحلا ؛ لان الداحل هو 


أي وَإِن e‏ 


قولۀ : قلا بد من رة دل کله في الاظهر 

آي والأشبة كما قال الشافعى وهو المحير فى ديار مص والشام والعرًاق . 

قول : وذلك يَظهر برويَة بَعضها 

وَعبارَة الشي خ أكمَلِ الدين في شرح الهداية وهذا یصیر معلومًا بالتظر إلى حذرانها مڻ حارج الدار 


قول : وروي أشنجار البُستان يكتقى بها 
قال الْكَمَّال رَحمه الله » وما ما ذكرَ ف الأشجَار من الاكتفاء برۇية رعوس اجار ورؤية ا هذه الرواية 


> وقال المَقصود من البستان باطه فلا يکتفی برؤية ظَاهره في حَامع قاضي حَان لا فى برؤية الْحَارج ورءوس اجار 


ي 
ه 


قولۀ : ولو رى دهتًا في قارُورَةٍ من خارجها لا يطل خَيَاره 
ي ؛ لن لون الدهْنِ مما عير بون القارُورة : 
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SS‏ يه 
إلا ری مقا على هَت قالوا من عر في الْمراة رى فرج م امرآته عن شهوة لا ُت رة المُصاحرة وأو قر إلى رع ارات 
المطلقة طلاقا ريا عَنْ د شَهّوة في الْمرآة ا صر ماعا لما قلا ٠‏ ثم قال في الشحفة ولو اث شترّی سَمَکا في الْمَاء يكن أده من غير 


3 


اصنطياد َر في لاء َال بَحْضهُم يفط حبار ؛ اه رى عبن اله 6 > وقال بعْضَهُم لا سقط وهو الصَحيح ؛ ؛ لان ا ايء لا رى في 


ٍ 
و 


لمَاءِ كما هو بل یری أَكَبرَ مما هو فهذه الرُؤية لا عرف حال حقيقته ۴ 

راما ذا کان ليع ثقهاني لازي لخر ولل والرم ولمحل ومر فلك لم بكرتي ظاهر الرُوايّة قال صَاحبُ الشحفة وَرُوي عَنْ 
ا وس آله قال إا كان شيا كال أو ورن بعد الع كالتوم وابصٍَ الجر له إذا قلع المشتر ري پاات ابا آؤ فع انع برعا 
المشتري يسنقط حياره في لباقي ؛ لان رؤية ابض كرؤية الكل وإ قل الْمُشتري بير إن لبائع لم يکن لَه ُن يرد سَوَاء رضي 
بالمَقلوع ولم رض ذا کان المَقلوع يا له فيم عند الاس ؛ لاله صا معا ؛ لاله كان ينمو يلقع لا ينمو وبحئوث لعب في يد 
المشتري بعر صنعه يع ارد فم صنعه وى وإن كان شيا اع عَدَدَا كالفحْل 

ق لكر ؛ لأن هَذا من الْعَدديات المتفاو ئة وٳِذا لَمْ يکن المَملوعٌ شيا لَه قيمة عند الاس لا 
سقط حیاره ؛ لاه لا خضل به الْعَيْبُ ؛ م قال في السحفة . 

وذكر الكرحي مطلقا منْ غير هَذا التفصيل » وقال إذا اشر ری شیا م ميا في الأرْض مل الْحَرَر وَالبَصَل والثوم صل الرَعَمران وما اشبه 
ی کی اک و کا و س لت س ا د ١‏ وا د ا 
وقال في لضا قال آبو بوس إ3 ال ايع والمعكري في اقلم قال المطري حاف إن فلخه لا صلع ولا أقدر على الد 


20 


وقال البائ أحَافُ إن لَه لا رض به قال مَنْ وع بالْقلع حَارَ وإن شَاحًا عَلّى ذلك فسح القاضي ؛ له لا يُْكنْ حبار لما فيه من 


لإضرَار 


قولة فِي المَروي عن أيي حنيفة وَمَحَمَدٍ 


أي حى يَصبَهُ في کفه ؛ لَه لم ير الذَهْنَ حَقيقة لوحود الْحَائل . 
چ 


قوٴله : وعن و ےت , أت بطل 
E OG ON E E‏ ف 


0 
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قولة فِي المَثن : وتظر وكيلِه بالقبْض كنظره 

آی إ5 فة الر کر اط الله مشر 

قوألة : وَصَارَ كَخْيَّار الْعَيْب والشرط 

ی بان اشتری مَعیبا لم بر عيه م وکل بقبضه فقبضة وکیل وهو یری عي ا سقط حار عيب مُكل » وكذا إذا و كله في قَنْضٍ 
ر اکار ف ا کر ا ف ر ا 


ا لو د چ فف چو دوا بو ته حو ودف سوت دد 

قولة : وَالقْض على توْعَيْن قَبْض تام وهو أن يَقبضَه وهو يراه 

الما کان هذا فضا تاها ؛ لان شار الروية بطل بهذا ال ض وبقي حيار الرڙية ْنَع مام الحقد قلما بطل بهذا القبض من المشترى 
کان ذا القبضر اما . 


n 


كمال . 


قوْلة : فلا يَمْلك إسقاطة إلخ 

ولقض بمَسنایّن لم يقم الو کیل مام لمو کل فبھًا إِحْدَاهُما أن الوکیل لو رى قبل القَبْض لَم يسنقط بريه الحا والْمُوكل َو رأى 
ولم قيض يَملْقَط ياه والماية و فة امكل مورا نم رَه بع القبض ابعل الحا بعل وال وكيل لو عَلَ ذلك نَم ينمل وأجيب 
LD‏ 
الحکم المذکور للمُوکل وو سُقوط حیارہ ذا راه إا ای على الول پان محرد مضي ما يكن به من القسنخ بعد الرؤية سقط 
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ال کال اق الاق 


2 


«2 


وَهذا بخلاف خيار العيْب ؛ لأئة لا يمتع 


£ ەه 8 ٍ ا وء مو 


أي بخلاف حيار الروية قله يمع تَمَام الصفقة . 


ا 


e 
3 
٠ 
Ca 


I‏ که عقده فلا مكلف مُا 

فصا کالبصیر » واا قوط حیاره بمَا ره فلن هذه الأشياء فيد العم لمَنْ PIN‏ سم و نا زر 
ليع اخ مَحْمول على ما ذا جد الس من مه قبل الشَرَاء » وأا إذا اث کرت کل ان حش ا کس او ب بل يبت باتفاق الروايات 
لما رویتا ومد إلى أن يوج مه ما يدل على الرضّا من قول أو فعْلٍ في الصحيح عَلّى ما نّا واكتفى بالوصف في العَقار ؛ لاله ا سبل 
لی مغرکه إا به والوملف قد بوم مام ژبه في خن لمیر کنا في الم ی کا یکو که عار الؤبة فب بد ما صف که َك 
في حَقه وَعَن أبي يُوسف أله اشترَط مَعَ َلك أن بُوقف في مَكان لو كان يرا راه من ؛ لان الب يوم مَقَام الْحَقيقة عند الجر 

كتخريك الشفتين اقيم مَقَام القراءة في حَق الأخْرّس في الصَلَاة وَإِْرَاء الْمُوسّى على رَس المُحْرم بالْحَج أو العْمْرَةَ عند محلل » وقال 
e E‏ ي الله عَنهُ ؛ لن ري الْوكيل به به كرؤية ا عنْدَه على ما بيا 
» وقال عض مشایخ باخ ب N‏ ن ع الا ضا فلا 
اهلا عفد ذم په واب کا تقض ند لك إا اشنا ولا میا فد سقط پو ل بثو وأ ازى لمي هه 


ص 


قبل الرؤية التقل إلى الصف لوجحود العجز قبل الْعلْم به . 


چ اترم 


شرح 


قوألة في المَثن : وسقط 
کدا بط الشارح 


قولۀ : فصَارَ گالبّصیر 
قال لأثقاني رَحمَه الله : : والْحَاصل 


أن ما يكن حَسة وَذوقةُ وشم كى بدلك قوط خياره في اهر الرَوايات ولا ُشترط بيان 
لوصف لَه و ذلك بمثزلة كظر البصير ؛ ق رواية هشام عن محمد أله يعبر 
لوصف مَعّ ذلك ؛ 4نا ريف الكامل في ES‏ سه کالشمر على رُعوس an‏ 


تر مرل اق 


> في اُشهر الروايات وهو ر المَروي يوسف ومحمد 


a 
ك‎ 
1 


e 1 
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ي فإذا رضي الأعَّمَى بالوّصْف كان SS‏ إخّ في 


٤ 


الاي هو ان يُوقف في مَکان لو کان پصيرا لَه نم یذ کر لَه صفتَهُ وا ب يخفى أن إيقافةُ في ذلك الْمَكان َس برط في صحُة لوصف 
وسقوط الخیار به فلا لم يذ كه ف في الْمَبَسُوط E LET‏ 


Ma E TS 


ا 


قوله : وإجرّاء الموسَى على رس المحرم 

اي الذي لا شعر عليه . 

ْح و كنب على قوله وَإِحْراء الْمُوسّى لخ ما ص وا قى عق ؛ لان محر احق إا بكحقق العَخر عن الوص فن الم معام 
الشيء بمتزلته وقد ثبت شرع اعتبَاره بمنزلته في السلم وَوْخُوبُ إخراء المُوسى مخف فيه » وكذا الَحْريك غير لازم 


3o 
ET: 


4 
= 


5 
0 


قوألة : ولو اشْترَّى البَصير تم عَمِي قبل الرُوَيَة اثتقل إلى الوصف 


و 


أي کاله کان ا أعمی عند اعفد . 


اي 


رور 


قال ( وَمَنْ رى أَحَد الوبيّن فا شتراهُمًا تم ری لاحر لَه رذهُمَل ؛ ؛ لان رة 

O E 
بت بال ص فيمًا لم يره وفي ملع القَسلخ فيه وَحْدَه إبطال لَه كان باطلًا ؛ لأا تقول : تحن لا ْنَع حيار افلخ فيه » وَإلَمَا تقول إذا‎ 
اعخَارَ المح فسخ فيه وفي لاحر احخترارًا عن الفريق فان فيه عَمَلَّا بمُوجبه وفيه حَلْعَ ين الْحديتين ؛ لأن الذي لم يره يره بالْحديث‎ 
الول وَالّذي رَآهُ بالثاني لما أن الصفقة ا كنم مَع حيار الرؤية قبل الْقبْض وده وَهَذا يَمَكن من الد بير قضَاءِ وا رضَاء وا کون‎ 
E E E ET N 
A RL E TE TT 
سرف ولو کان في‎ o sg 


3 ت 


رضَاهُمًا حل لَمَا فاد د يحققة أن حيار اليب بت لفوات بض أوْصاف المّبيع وفوات بض المبيع تسه ا تع َمَام الصفقة بعد الْقَْضٍ 
حى یلك اعرف فی هذا اوی اثر به ذلك ا بعر ؛ لاه تفر في القع ذم ن نة قا 


س ي ص 
أ 


حَدهما لا ني عَنْ رُؤية لاحر لفات فبقي حيارُهُ فيمَا 
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إلا لقح » وَلهَدا ا َلك أَحَذَهُمًا الْفَسْح به بعد الْقبْض بل ينفسخ بقضًاء الْقَاضي أو بالتراضي ولو كان يمع الثمَامَ َمَلَكَهُ كما في 


حيار الشرط و حيار الرؤد ية وصار تظير نظيرٌ القبول في الالفراد به كما صَارَا كَظيريّه فيه أي كَظيرَي الول في الالْفْرَاد به فيه . 


اشح 


وتو 


: ولیس له أن رده وحده 
EE SES E‏ 


Li ےت‎ 


ُن لَه ُن مسح بير قَضَاء وا رضاء ويکون فخا من الأَصل لعَدَم ء ل ت ی ا 


org 


القضاء وَالرّضًا فإن قيل ما ارق بين هدا وبين ما إذا اشح حدما ا ره لباقي وهُا وَفي حيار الشرط رد الا إذا رد بعد الْقَبّْض ؟ 
أحيب بان ر أحدهما في حيار رة اقرط وجب كفرين صقل اقتا لتا لمأن اة ا م تما ىتقاق اؤ ر 


3 


کان بعد امام ؛ لان الصفقَة حم فما كان ملك ا ظاهرًا لم يتت في الباقي عَيْب الشركة ّى لو كان المَييع عَبْدَا واحدا فاسشحق 


م 


بَعْضهُ کان لَه ان يرد الباقي ا e‏ الكّركة في الان المجتمعة عَيْب والمُشتري لم برض بها اليب 


34, or 


و‌ 
ت E‏ € روو ر ورور روو 


ê‏ إذا اراد أن يرد مالم يره ذا رآ َيس لَه ُن يره وَحْده بل يردهُمَا حَميعا إن شَاء لا رم ريق الصفقة قبل امام 
ولك حك ني عار الط أا وز له أن لسع ايم في حدهما ون لار وحن لا عجار للوبة والشط يتان كام اتةه 
ا اا ا 


وا ا ع 


° 
Mar 2 


واحد فوح بأحَدهمًا عا بعد القبْض ا له ن يرد 
لتيب وختة ؛ لان عار يب لا يع كنام لصفقة بل لتم الصفقة بالقبض فلا يرم تفريق الصفقة قبل امام برد أحدهمًا فلو وَحَدَ 
بأحدهمًا ء عيبا قبل القبْض لَيْس ا e e‏ م ؛ لأّها لم تتم قبل الْقبْض والمَعتى في كفريق الصفقة 
Ea N a o‏ مشتري عن الرد بُضًا 
رر إلا اَن قبل الْقَبْض ضر اليم اثر ؛ لاه يلْحَقَه ضر مال ورز المشكري ليس بمالي بل هو بطلان محرد قوله مى رتاه رَد 
aE r o‏ 
ضر الع مهوم رمَا كه يع لمعيب ممن حَيّد يدقع على ارين بأذاهُما نم بعد ابض إذا وجه بأحدهمًا عي عا لا کون له 
رَذَهُمّا إلا برضا البائ ؛ لأن سيب الرَدٌ حك بأحدهمًا دون لاحر وقي ال کيل وَالمَوْرُون من صرب واحد إذا قبض فَوَجَة به عا لس لَه 
نال حه حَميعًا أو يرْدهُ حَميعًا » كا ذكَرهُ مُحََدٌ في الأصل وَذلكَ ا کت الكل ومر ون با ار الک ا ت 
لل وأشالها فصا الكل کشيء واحد حُكمًا في حى ارد » ولهذا حَعَل رؤية ابض روي الباقي كما في الوب الواحد ففي مسنالة 
الاسشحقاق قال في الشامل في قم المَبْسوط اسمَحَق أحد المُتلفين : بعد ابض ًا حيار له في لاحر ؛ لان امشحقاق أحَدهمًا لا يُوحبُ 
تقصًاًا في لاحر لا 


٣ 


n 
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حقيقة ولا اعتبارا وو كان وَاحدًا فا e‏ 
يقبض لاحر ثم احق أَحَدَهُمًا لَه اليا لتفرق الصفقة قبل امام وو احق بض لمكيل بعد الْقبْض لا عير ؛ لأن الشركة ليس 
بْب فيه ولو احق مئ قل لقب ع قى نة يل شتام كنا في القامل . 


قوٴلۀ : وآلڏي رَه بالتاني 

ي بالْحَديث الثاني وهو هيه عليه عليه الصلاة والسلَامٌ عن كفريق الصفقة { 
قله : ولهذا أفاد العقد 

هذا ا يصنلح دليلا ؛ لَه مع حيار الرؤية يلك اصرف مع أله َم تم الصفمة 


قواله : كَمَا صارَا تظیریّه فيه 
ر ی ا ر 


ا ° 


قال ( ولا يورّث كخيار الشرّط ) آي لا يورّث ك حيار الشرط ؛ لأن حيار تبت بال للعَاة 


e ( 8 E ee 
يخير ولان لملم تيع حمل بلا : اوی و رضي به ما 5م على تلك امإ ّا عَم عنة اعفد هكان راه م يز‎ 


کی کي کي رر و و رو ور لے 


فحیتئل ب ُت لَه اليا لعَدَم رضَاهُ ؛ لأن الرَّضًا بون العم بأوْصافه ا قَصَوَرُ » وإلّمَا عير إذا وَحَده عير ؛ ؛ لأن تلك الرؤية لم َع 


عل ازاف الْمَبيع فصار کاله لم يره . 
شرح 


قولة : إن لم يَتَغيْرٴ لا يخير 
أي ؛ لان حيار الرؤية في شراء ما لم يره إْمَّا ّت للْجَهّل بصقات المَعقود عليه فإذَا كان المي عَلّى ما راه من الصفة ب حمق العم 
بصفاته بالرؤية السابقة فالتفى الْمُوحب للحيار بالرؤية ادم فلم يبق لَه ايار أثقاني . 


ا اس م 


له : إلا إذا لم يعم عند العقد أنه كان رآ من قبل 
e‏ التي کان رآ ا ها فن لَه ايار لعَدَم ما ُوحبُ الحكم عله 
ا أو رى توا قلف في َوب وَبيعَ فا TT‏ 


کمال رَحمَه الله . 
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قال ( ون E e‏ َهُ إذ لصنل بقاء ما کان على ما کان ء وکا سب اللوم قد 


ر 


ظَهرَ فلا يدق فى دعواه الَعَيرَ إلا ية إلا لا إا عدت الْمُدَةَ ۽ لن الظاهرَ شاه لَه » ّا رى أن الحَارية الشابة ةتكون عَجُورًا بول الْمُدّة 
NS a‏ شري ؛ اها اَم حادث والمشتري يكر ه فیکون مَل َه 
شرح 


قول : إلا إذا بعدت المدة 
قال الأقا: ي فقول إن كان ا يَاوَت في للك ام غالبا اقول لأباع وإ كان لاوت غالا اقول للمشتري كما قال هَن انمه 
O E E‏ شترا َد ذلك بشتهر لم يكن فيه حيار قان قال الْمُشتّري َير عَنْ حاله الذي 
رأيته عليه عليه ايه عى البائع يمين وم ثُصَدقة المشري في فيل مده واخبر اهر لا في حَقٌ الْحُكم ؛ لاه ا يعي في مُدَّة 

اھر غالا و کب على قوله إلا ذا عدت المد ما ص بحيْث يعم أله عير 


۰ فیځون القول له مَعَ يَمِيِه 

e‏ شري بل هُو هو اقول للمُشتري سَواء کان في بي بات او في 
مار تراز اوہ رقع اثر قم نی یات ةشعر ی زی قتع ری عع نري تتا ری 
لالب هو الظاهرٌ والمَذهب أن الول لمَنْ سهد ا َه الظَاهر ا لمَنْ مسك بالأصْلٍ إّ إذا لم ُعَارضةُ ظاهرّ فالو ڪه أن کون الول لل 


راد 


N 


في الرؤية . 


ر 


قال ( ولو اث شترى عدا وَبَاع من وبا أو وَحَبَ رده بْب لا بيار رُ ية 


و َو شط ) ؛ لان ارد قد تَعَذرَ فما أَْرَحَهُ عَنْ مڵكه وا بُ يکنه 


ان يره لباقي NOS N aN GG a‏ 
ما كرا وفي حيار العَيْب يلك التفريق بعد القبْض على ما بنا وقي ولع المَسنأة فلو عاد اله بسبّب ُو فسخ فهو على حيار ا الرؤية 


° ت 


لارتفاع الماع م من الد وهو تفريق الصفقة ڌا ذكَرهُ شس اة رَحمَهُ الله وَعَن ابي بوس ف َه لا غود ؛ لن السَاقط ا يعو فَصَارً 


or o ا‎ 


كيار الشرط وعليه امد القذوري رحن الل » بخلاف ما ذا وهب عَبْدَه المَدينَ ممن له الدَيْن أو عَبْده لاني من رب الجتاية حى 
سقط الدَيْنْ والجتاية 


0 a 


رَحَعَ في الهبة حَيْث يَُودان عند أبي بُوسف رَحمه اله حلَافا لمُحَمّد والْعذرُ لبي يو سف ان حى حيار الرية 


أضعف منهمًا » و غلم 


شرح 


2521 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول : أو وهب رده 
أي الباقي بعد اليم والْهبة 


قول : ؛ لِأنَهِمًَا يَمتعان تَمَام الصققة 

أي وإن كان بَعْد ابض لعَدَم كمل الرّضًا قو جار رَه لباقي يرم كفريق الصَفقة قبل امام وهو باطل كتفريق الصَمقة في حيار الول 
حَيْث أا يجوز له أن قول اشكريت بعْضة دُون بض فلَمًا َم بحر اللفريق في حيار الول لم يبز في حيار الرؤية ايض ؛ لن كل واحد 
Nn‏ 
لمنقة ند اتام ؛ لان عجار اليب أا تع قا لعفف وهي قم مه ؛ ا وع على السايم الاه والسَامة حه الرضا من كَل 


o 


راحد مهما فَمَامٌ الصفقة مام الرّضًا وا فريق بعد َمَام الصفقة جائ » ٠‏ شري ان يرد الْمَعيب إن شَاء له رر ۽ البائع وإن شاء 
و م الرضا و م ٿر تم ا یر من ابائ و 


قوله : فلو عاد إليه ببب هو سنخ 
قال الاثقاني ومَعتى قوله عاد له بسب هو فسٽځ آي عاد الذي اشعراهُ وم بره م عة و وَهَبَه وَسَلْمهُ بسب هو فسخ بأن رَد عليه 


2 ر ر 2٢‏ 2 
ا ی و ر ° و ES‏ 


اقام یآ وتا ار کر قتعا تي ا وا ا عل ئي ع صر ر و رؤية وکتب على قوله هو فسخ ما تصه أي 
مَحْضٌ کالرّدٌ بيا بخيار الرؤة أو الشرط أو العَيْب بالْقضَاء أ الرُحُوع في الَهبة . 

قوله : كذا ذكرَّه شس الأئمَةٌ 

قال الأثقاني وشمْس اة هو أو بكر محمد ن ابي سَهْلِ السرخسي صَاحبُ التصانيف الكثيرّة في الأول 
e N E CM‏ 


ادي وقي ستة تمان وعشرين وأربعمائة وقي هذه السئة في ابو علي بن سينا ا كيم وَالْقدوري تلميذ الشَيّخ ابي عَبْد الله 
لجُرجَاني وهو ميد ابي بكر الرازِي وهو تلميذ الكَرْحيٌ . 


قوألة : وعليه اعَتمد الفذوري 


2522 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


نح و كب ما ص وحقيقة المَلْحَظ ملف فشمس اة لَحَظ الي والهبة مَانعًا رال غل الق ضي وهو حيار الرؤية عَمَلَهُ وط 
على هذه رة مت وَإذا ا ى وڌا َوه ؛ لان س هنا اصرف 2 على الا ويطل اليا قبْلَ الرؤية 


باب خيار العيب 

وهو ما يلو عن صل الفْطْرة السَليمة قال رَحمَة الله ( مَنْ وَحَد بالمَبيع عَيًا اَذه بكل المَن أو رده ) ؛ لان مطلق العقد يقتضي 
Ea ET CS E‏ 
كما إذا قات لوعف امغوب فيه الوط في العقد كمَنَ اث رى عدا على أله حبار أو ئَحْوه فوَجَدَةُ بحلاف ذلك ولكون السلامة 
كَالمَشرُوطة في العقد لا حل لَه ن بيع لمعيب حى بين عه لقوله عليه السام [ لا يحل لملم باع من آحيه عا فيه عَيْب إلا بيه 
له ) روه ان مَاحَة وَأحْمَدُ باه رر عه السام برل بیع انا ڪل به فه ونا و ملول قال من غا َس ما ) رو 
ملم ويره [ وکتب عله السام کتابا بَعْدَ ما باع فقال فيه هَذا ما اث ری الْعَداء بن الد بن هود من مُحَمّد رَسُول الله صلّى الل 


سے اص 
E‏ 


عليه عله وَسَلمَ اشری مه عَبْدَا أو مةل اء را غافلة وأا عحبكة بيع انلم لملم ) رَو ان اة وارمذئ بوذا اعخار الاد عه بجميع 
ن وکا بص من امسن عي ؛ ل لازصاف ا قا ی من اسن بالعقد گنها یا ل کرد اصن وا راجا له » , بخلّاف ما ذا 
صرت مَقصودَة باإئلاف بان حَدَٿ َيب بفعْل الَا تع بعد الع قبل قبل الْقَبّض حَيْث يسلقط من امن بحصنه ذا انار ا الخد ؛ 
لوصف يكون لها حصًة باإًاف قَصدا وال راد به عَيْبٌ كان عند البائع وقَبضة المُشتري من غير أن 

عَم به ولم يوج من المشلتري ما يذل على لضا به بَعْد العم بالَْيّب . 


شرح 


باب خيار العيب 


قوأله : لِأن مُطلق العقد يفتضِي السلَامَة من العَيْب 
ي في الْمَعقود عليه في عرف اجار وَالمَعرُوف بالْعّرْف كالمَشروط بالشرط صَريًا . 


2523 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول : اشترَّى مته عبد أو أمَة 
شك من الرّاوي . 


فة + ا ا وتا غوف وا هة 
لاء ما كان في الد والخلقة والْحبثة ما كان في الْحْلق والعَائة هو كوت الائ عَمّا يلم في المَبيع من مَكرُوه . 


وَالعَدَاء بالعَيْنِ والدّال الحم هر ن حالد بن هَوذة بن حالد كان إِسْلَامة بعد الفح » وقال مذي هذا الحديث حَسَنْ غریب کڌا 
بط الشارح و كب على له وَل E‏ قال اب لائر رَد بالحيتة ق الْحلَال بالط ب الع وع من انوع 


3 


E E O a‏ دا أو 


O 


مانا ومن هو حر في الأصْلِ . 
قول : وع من أنواع الْحَبيث يقتضي ي أن يكون بكر الْحَاء وَسُكون الْباء وَهَدَا هو الْمَحفوظ في الحَديث وقذ ضبطة المُصتف بالْقَلم 
بضَمٌ لاء وَسُكون الْباء ويه تَر . 


قولة : بَيْع الم 1 للم 1 
ب قصلب تيع ورفعه » الطب على المَصد در أي باعَه بيع ل لملم والرَفْع على اه حبر مدا مذوف أي هذا بيع لملم وهو ضاف ! 
الفاعل والمَفْعُول مَنصْوب ويس في ذلك E E E LE EN EEE‏ 


قال ذلك على سبيل المبالََة قان المُلْلم إا باع الْمُسْلم يرّى لَه من الصلح أكثرّ مما رى ليره الله أعَلَمْ ا 


هھ . 


قوالة : فإذا اختار الأخذ أخذهْ بجميع التّمَّن ولا يَنفص إلخ 

E rns‏ ؛ لأ حيتعذ َرَمُ م الضرَر على البائع فلا يور وَهَدا ؛ ؛ لان ا باع ل 

a sS‏ ي ون کان 
يضر N E‏ 

( رع لو صح ثري لبائعَ عَنْ حَقٌ ارد بلعب على مال يَجُورٌ وبه قال مالك والشافعي وقي وجه لا يجوز والاتفاق على عَدَمه 

في حيار الشرط والرؤية قله ٠‏ امال ۰ ۰ 


قوالة : حَيْثُ سقط من التمَن بحصيّه 
E O O Sy‏ 


2524 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول : وقَبَضَة المشتري من غير أن يلم به 


٤ 


. إذا رای ذلك عند أحد هَذيْن الْحَالين سقط حيارهُ لرضَاء بالَْيْب لاله‎ e 


E‏ ؛ لأن الَضَرر بنقصان المَالّة وذَلكَ بالتقاص القيمة وَالمَرْحع في مَعْرفه عرف 
eS‏ و حب فصان اة علدَُم ) تم إا وج شيء من هذه اا 
یکون عَبّا » إن کان ممير مرا ب نبا وول يالو غ إن عَاوَدَه بعد اليو غ کون عا عيبا حَادا عير اول لروّال الول بابلوغ قران 


مُلفيْن لاحتلاف سیبهمًا ۴ ابول قبل اوغ لضعف في المنائة وبعده لدَاء في لباطنِ والإباق قل البلوغ لحب اللي والسرقة قبل 


ارغ لله الملاة وخا بغت لف في الاطن كى ار زه شي اة اماع قل وع م زج عه الشعقري بعت وع ن ا 


ا 


OS 

وكَدًا إذا وح عند البائع بعد البلوغ وعند المشتري أيضا بعد البلوغ يردها لما دکرڑا والسرقة ا کلف يِن ُن کون من المَولى أو منْ ۰ 
o‏ 

ون سرَق صَعَامَا من الْمَوْی ليبيعَةُ کون عَيا ؛ ل O SS‏ 


ال ن ول م تاذ وني الل او عع بی لد کر ت قت ا ن تیآ ن عر 


كان علْدَهُ بإحَارة أو عَارية أو وَديعَة » بخلاف مًا إذا بن من الْعَاصب ا أو إلى غيْره إن لم يعرف مره ا 


ت ا 


20 o0 4o 


ر کہ ھر ج م انرا ی واا ان قال إن کات الت کی مئل اقام برذ عا ورن کال مر بحت لا فی 

عليه الَا وبوا لا يکون ع عا قال ( ولون ) لما كرا وُو قاد في الباطن ؛ لأن العَقل مَعْدة الْقَلْب وَشعَاعهُ في الدَمَاغ اجون 
القطًاع ذلك الشَعَاع وُو لا لف باخلاف الس حه E‏ 
i: e‏ اطقرط العامة علد امقر بل إا تمت آله کان به لون عة الماع برد » وإ لم ارد في يد المحتري ي ؛ لله 


لما رول والصحيح أ له ا رده حنّی عاو ده عنْدَهُ ۽ لان الله الى قادر عَلّى إِرالته فلا بد من المُعاوَدّة ومقداره e‏ أکثرَ من يوم 
وللا وما کوت لا یکرت عا ٤‏ وقال بحضیم المطی عیے وما درت لا یکرت عا : 


شرح 


في المَثن : وما أوْجب لقصان التَمَن إلخ 


O TT TD De 


قولۀ : ثم ٳذا وٴجد شيءَ من هذه الأشيَاءِ من صَغير غير ممَيّز لا يون عَيبًا 
أي لاه لا يعرف الامتتَاعَ من هذه الا شيّاء 


2525 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوالة : فلن الول قل البلوغ لضت في المثانة 
والضف قل البلوغ شتامل في الَعْضَاء i‏ عند لبوغ كمل أعضاؤه وید فکذا هدا ذا بغ وَمَعَ هدا بال دل على أنه کان 


E RE TN E 


و ا ا 
الحاصل أله إذا الى الحَالان عله أن السبّب واحد فيكون هذا الْعبْبُ ابا عند فما إذا احتف فلا يعرف ؛ لاله يجوز 
ر إا انى ر لبائع يعر 


ر 
دي کان عله ع م حت رع اح علد عكري ماكو 5ه < E‏ کالعبّد م عند لالم م عغة شعتري رن ان هدا 


الثاني عَيَرَ ذلك انوع ا يبت حن لر ون کان من وْعه بت حن الد . 


o ر‎ 


أثقاني قلا عَنْ الشحفة مع بض تغيير 


قول في المثن : والجثون 

عن اليع أبى بكر الإسكاف البلحي أن الو ايا بمثرلة لرل فى الفراش والاق والسرقة فلا ي المشتري أن يرد 
إذا حن عند في حَالّة ة الكبر إذا كان لون عند البائم في حَالة الصعر » ونما ب 3 يبت حَق لر ذا كان لون عند البائع في 
حَالة الكبر أيْضًا وَوَحْهُ ذلك 
a‏ ني امقر انف لايل على ااشناء ر ڙو اکير کنا في ضغب ااه وني حا کر اساد اڪن به تنل قفر 
المح ما ذب لهه اة ايع ؛ E‏ مَاغ ًا يُوحب لون بل يُوحَد فيه من الْقَلِ بقذره » وَلهذا يَظْهَر نار الَعَقَلِ في 


الصعّار نَم يداد ذلك بريادة فوته فُكان ا اجون نابا لفستاد فيه . 


قول : وعاوده عند المشتر ي بَعدَ ابر یر ده 
أي بخلاف لإباق وظائرهُ قله ًا ثبت ثبت حو المُعَاودَة عد المُشتري بل إذا ا ا کان به به حون عند البائع رده 


قولة : ؛ لاه عبن ذلك الأول 


أي ؛ لان حون لا يكون إا لقستاد في مَحَل لعفل وهو ر الدمَاغ ففي أي وقت ظَهَرَ فهو بلك السَبَب . 


2526 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال وال ولد الا وَولَدهُ في الْحَارية ) يعني هذه رة کون عتما في اْحَارنة ون اعلام ؛ لله يحل بالمقصود منها وهو 


الافتراشٌ وَطلَبُ E‏ ؛ لن المَطلوب مه الاستخدَام وَهَذه ياء ا حل به ؛ لا و دفر أو بحر أو 
راتا أو ولد زا لا يَمتَعَه مه ! إا أن ن کون اھا بحت بم امرب من وی از کون الا عل ةله ؛ لأن القاحش من بحر وَالدفر 
کون من داء وهو عَيْب وياځ الَساء يله عَن الحدمة ولك بان بک رر مل الرئا اکر من رین والمیٰوب كلها ا بد لَه من الْمُعَاوَدَة 


کي و ق ي 


عند شري حى برد إا الرا في الْجَارية قله روي عَنْ مُحَّد في الَمَالي لو اث ری حار بالعة وذ كائ رت علد البائع شري 


سرا تي ص 


6 


ت 
و بني يي اهن اي 


ن يَردَحَا » وَٳِن لَمْ ڙن عنْدَهُ للوق الْعَار EG E E aT‏ واستَحَقها 


» اق ایتا ا بشترط معاودئة على هذا ْح م المستحق بنقصان العَيْب عله‎ eS 


3 


Mx 


ون لم يعَاوذهَا عنْدهُ » وكذا من . E E E‏ 


Ms‏ تقص قيممةُ بالزئا وا يعد عا عَادَة إلا إذا کثرَ مه بخلاف السرقة إن الْمَولّى يش 
عله حفط اله عل وكا حه اعم ور قمع ليد من حه لر َر ادال ر ا 

العام والْجَارية هو عيب ؛ لأن ْح الْمُلم ينر عن صحبنه للَعدَاوة الدينية ولا جوز إعاقه عن كفارة القَنل ف شحتل الرغبة فيه ولَو اشكراء 
على َه کافر فده مُسنلمًا َا رده ؛ لاله رال اليب » وقال الشافعي رده لفوات الوَصْف ن الْمَرْغوب فيه ؛ لان استعباد الكافر وَل 
موب انلم حك عليه ما رة قل ( وعدم اح والاشحاحة) ولذ ازتقاعة زارا الم مار لاء وعدا ٠‏ 0ا0 الح 


or 8 


مركب في تات آدَمٌ ا ضس فالظاهر أ لاء فيهًا وَذَلك الذاء هو العيْبُ » وکذا الامشحَاضة لاء فيا ولا يمع دَعْوَاه بألهُ ارگفعَ 


a 1 


ررر رو و اش وم ەر 0رك ر 


N O 
اا ا‎ 


ون أي بوس حه اله مره بلا مين للع لضف اع كيل قبل ابض حى يلك المشتري الرَدٌ بلا قضًاء وا رضًا وصح الفسح للعقد 
اليف بحكة صتعيفة » قالوا في طهر الرواة أا قبل قزل اة فيه كر في الكافي وو اى القطاعة في مله قصبرة لا مع دوا 


ےت 
ا ت E‏ 


وفي المَديدة مع وأفلها اة ة أشهّر علد أبي بُو سف وأربعة اهر وَعَشر عند مُحَمّد وَعَن بي حنيفة ور اها سان وحملة لامر فيه 


مر م اخم 


َه ذا اذَعَی اْقطَاعَةُ وخسن دَعْواه على ما ذ كرا سال الْقاضي البائ فإن افر بَا 
اذَعَاهُ ال قري رخا على اماع » وإ الک قم اب حال وهو لقاع ا يلف عند بي حيقة على ما تحيءُ تمل » وإ 


بقيامه في الْحَال واک کر اه کان عله لف فان حلّف برئ » وإِن کل رَد عليه » وَإِن اقا e‏ 


قال في الكافي لا تقل ؛ لََهُمّْ لا يعْرفون القطاعة قن القاضي بکذبهم » بخلاف ما إذا شهدا ا ن الاستعحَاضَة ذُرُورُ 


الم طلم عليه وَذَكَرّ في النَهاية مَعّزيًا إلى اوی اله ليان ارمع في الح إلى قول سء وني الث إلى زل لاء ارط 
بوت الْعَيْب فيهًا قول عَدَين ملْهُمْ » وقال » بحلاف ما مالم يطلغ عليه الرَحَال حَيْث ينبت بقول امرأة واحدة م کر بعد مغل ما ذکر 


في الْكافي وَعَرَاه إلى القوائد الظهيرية نم إذا بت اليب بقول المَرأة لف 1 ن ابائ على ائه نَم يكن عند ده ؛ لان الْمُشتري لا برد بْب 
حادث عند » وإِلّمَا رده بْب کان عند الْبائع فلا بد من الْيّمين . 


شرح 
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قولة في المئن : والخر والذقر 

ا الم وکل رائحة سَاطعة هي بحر مَأحُوذ من بار القذر أو حار الان وَهَدَا احور الذي يبَر به من ذلك 
كتا في الَْمْهَرَة وَالدَفرُ تن ريح الإبط AS O TR‏ 
ايء ودَفرَه بسكون الْقاء وْحها » وما الذفرُ بالڌال محم فهو حدة من طيب أو ن ورم حص به الطيب فقيل مسك أَذفْرُ کا 


في الْحَْهَرَة . 


u 


قان قال الْكَمَالٌ قیل لرا هتا والسّمَاعٌ بالدًال غير المعْحَمّة 


قول : دون الغلام 

قان قيل لَوْ وَحَدَهُ سَارقا كان لَه أن يره وَالمَ٩نى‏ في َلك ا بون على الحرالة وال قدا کان زیا ا کون ميا + له ا 
وسن على اراي رارقل وک فرت بتک عط اس ر فعا انر رال زه ا ر 

ال اد عيبا اله الأنقاني تقلا عن الفقيه ابي الث 


( زع اقکاځ عيب في لحل والمراة ميا عل مڌ في الاصي بتو ET‏ 
يلرم َة بتفقة المرأة قال في الفتاوّى الصغْرى وَعدَة الجَارية عن طاق رمي عَيْب وعَنْ الان لا ذا ا E‏ 


° 


من ابم أز علد ارقم شعتري رتل وت قد هَل ل لَه ان ن برد فيه روایکان على رواية کتاب اليو ع لا يرد إا لم كن بسب 
لوادة تقصان ظَاهرٌ وَعَلى رواية 
لمْضاربة يرد ؛ لان عَلّى تلك الرواية اة عَيْب لازم ؛ ؛ لان اَكَسْرَ الذي يَخْصل بسب الْولادة ًا زول أَبدا وعلَيه الى تفس الْولَادَة 
عيب في بني آم وفي البهَائم ل 
قان 


( فرع الس ع ك عَيْب وُو الذي يَعْمَل بشماله وا يعمل بيمينه قال الأثقاني تقلا عَن لحاس 


قول في المَثن : والكُقرُ 
قال محم في الْحَامع الصغرِ عن قوب عَن ابي حنيفة فين اث رى عدا فإذا هو يهودي أو تصراني أو موسي أو اشترّى 
َوَحَدهَا كلك قال كل هتا عَيْب برد مه وها ؛ لن لملم قلمَا يَرْعَب في صحبة الكافر وير عَنهُ فكان احفر سا لنقصان الثمَن 
لفور الرغبة فُکان عيبا ولاه ًا وڙ صرف الكافر ر إلى كفارة لعل بالْإحْمًَاع وا يحور صَرفة إلى كقارة يمين عند بض الاس 
فاتلقت الَغبة 


ا ا 


م 


® 
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و@#و 


: رده لفوّات الوّصف المَرأغوب فيه 


لوی بالمُللم أن يبد الْكَافرَ وان السَلّفُ الصًالح يتبون اعلوج » ولواب أن هَدا اَم راحم إلى الديائة ولا عبْرَةَ به 
فی المْعَامَلات . 


قوأله : ويعرف ذلك بقوّل الأمَةٌ 
قال مام ابي رحمة الل ويه إلا يعرف ذلك عند المتارعة بقول الأمة ؛ له لا غرف لك برعا ولف الى مح ذلك يالله 
لقڈ سلمَھَا بحکم اليم وَمَا با هَذا لَب ون تکل رَد ب بنکوله هدا إا كان بعد ابض وإِن كان قبل القبْض ثْحلفة بالل ما بها هذا 
بْب الذي يدّعيه المُشتري في الْحَال وَهَدًا عَلى قياس قول ابي حنيفة وابي يو سف في 
مَسناة البكارّة إذا اشعرّى حَارية على نها بكر فقال المشتري : ست یکر » وقال البائ : هي بكر في الْحَال فإن القاضي يريه الستاء 
ANA ER SES‏ وٳن قلا : هي تيب بت 
حَق الفسخ للمشتري بشَهَادَتهنٌ ؛ لان EG‏ و جیه 
يمين على البَائع يلف البائ بالله َد سَلْمَهَا بد بحکم الم وهي بكر إن کان بعد الْقَبّض وَٳن کان قبل القَبض بالله َا بكر وروي عَنْ 
E‏ ها ما ارد ن ر بین اماه وقال في الفقارى لري إ اشري 
حاريّة فوَحَدَها لا أحيض لا مع مه الخصومة ما لَمْ دع ارتفا ع الْحَيْض بسَبّب الَا أو الْحَبَل فإن اعَى بسَبَّب الْحَمْل يُريها الَسَاء 
قان قلْنَ ھ هي بی يلف الا تع أن ذلك لم يكن عنْده وإن قن لَيْسّت بحبلى لًا يَمينَ على البائع وَإن اذعَى المشتري ارتقَاع الْحَيْضٍ 


بسب الا ا اماي 


قول : قالوا في ظاهر الروايَة لا يبل قول الْأمَةَ فيه 
في الْهداية ورف ذلك بقول المَة رد إذا انضَم َه كول البَائع 


قوله : وي المديدة د ئىنْمَع 
ا شر قال الأثقاني قال مُحَمَّدٌ في لصنل وَالمسَحَاضة واي رفع حبصم رما مهدا كله عيْب وسر في اشحف ا اذى ذلك 
A OEE‏ 


امان بشَهرين قول : اخسن دَعْوَاه أي با 


قال( والسعال القَسعٌ ) ؛ لان دوامه يل على الداء وشقص بستبه قيمةُ قال ( وَالديْن ) لان ماله کون مَشعولً به وعدم انرما غل 
الل قال وول والْمَاء في لين ) ؛ لاما ضعفان ابص ويوران الْعَمَى قال ( فلو حَدَث آَحَرُ عند شري رَحَعَ ب ُقصًانه أو رد 


مت ےق 


برضا عه ئ لو حت عة ثري عب اط ی عبس کان فب عند لالع أن زجع بالفصان وس که أن رك إا برضا 


انی یی کیو 


ا بالرَدٌ د إضرارا البائ ؛ لاله َرَج عن ملكه سالا عن اليب الثاني ولا بد من دقع الصرر عنما َي الرحوع بالقصتان 0 


م رر 


ا أن 


و و 


7 ی ان علو ا ری اء الضرر يخير المُشري حيذ ٳن اء رَه » ون شَاء رضي به وَس له 


ا المُوحب للك وهو اماعَهُ من أخذه بخلَاف ما إذا حاط الثوب قميصًا نم الع عَلّى عَيْب حيْث يرع عليه 


اعرا اعت اي 
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0 ٤ 


ا 


متتاع الرد هتاك لحَق الشَرع كي لا يرم الرّبا فلا يقد على إسقاطه وهنا امع لح البائم 


7 


O 
ارين إا بالإثاف حَقيقة كما ذا قطَع البائ يده قبل القبض فل سقط من الثمَن بقذره وهو الصف » وما بالْمّثع كما كما إذا تع‎ 
CC هه‎ 


ي 


3 


e ع‎ o ٍ ٣ 
2 رَحَعَ عليه ب بحصته من الثمَن قصارَ لَه حصة ّ من الثمَنِ لکونه مَقصودًا بالْمَْع کم فا ير الحكمي‎ E به » ن‎ 


o7 #8 o o م‎ a 


ed CM 


ر ر ویس روو 


فمن تی إذا كان عر اقيم معا رَحَع عله بعر الفمَن » وإن كان تمتا فلت » وال مالك برد المشتري المع ويرد مه قصانَ 
ليب الْحَادث عه ؛ لن رَد ادل عند عدر رَد ادل كرده فَصَارَ رادا لكل الْمَبيع قرحم عليه بل الم » ونا ا 
لري يدقع به الضَررُ عن تفسه على وجه لا يضر به الائ وبَعْدَمَا َيب عنْده لو رَد د ََضَرَرَ به ابائ ؛ لاله حَرَج عَنْ ملكه سَليما 
عَنْ لَب الْحَادث عه وَيَعود لهه مَعيبا به َا رمه وضَرَرُ المشتري اَمَك دَفعهُ الحو ع عليه بحصته من امن فلا صاز إليه صلا . 
aS‏ 


إا رضي باذ الْمَعيب ولا يقال مُرَاعَاة حَقّ ا مشتري أولّى عند تَعَارُضٍ الْحَقيّن لما أن الْبَائع دَلْسَ عليه وَصَارَ مَغْرُورَّا من حهته فير حح 
N MS‏ 


e 
الشرح‎ 

4 24 e 

قولۀ : مشعوا 


الذي بط الشارح 0 به 


e 

ي بالَْيْب الْحَادث فلَهُ ذلك ؛ ما لتا عدر الرَدٌ لح الاثم ا َا رضي اسقط حَقَهُ » بخلًاف مًا ذا کان ليع عصيرًا ف . في 
ھر دی ی ص نی سے وی سا لیے کے جاک ھی ا لخت و ر وو یا بے 

TS‏ ع لما فيه من ليك الْحَمْ وَمَلّكها فلا يمع براضي المتعاقدين كما َو تراضيًا على بيع الْحَْر 


ا الي صان اضر 


» 


CR 
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ق ف ا 
هَكذا هو بط الشارح رَحمه الله ووهه أن يقال فلا يُصَارٌ لَه أي ! إلى الرَدٌ بْب قدم مَعَ حذوث عَيْب آَحَرَ علد المشري وفي عبَارة 


پا ق 


ای ا هرو اوی ع ا ا رو ی ااه 


قال (ومٌَا ری وبا فقطْعة فوح به عا رَحَع بلعب ) ؛ لان اطع عيب حادث وذ با أله مع ارد ويو حب الرحوع بالشقصان 
بخلّاف ما إذا اث N‏ ؛ له نه يصيرً 


کے رر 


رطام َم أو أك 


به عَرْضة لن والْقساد ء لهذا ل بطع السار بسرقته فال قيا ماله بفغله فصا کإتلافه كما إا كان عدا أو طْعَامً 


سراي راس ار 


E GE gS‏ کا تاع ار به حت یکر له أحذه ؛ 


لن الاسَاعَ لح الشَرْع على ما با قال ( ون باعةُ المشري لم حع بشيء) لاه صارَ حَابسًا َه ابيع إذ الرد غير م ممع بالقطع برضًا 
e E e E E E EÛ‏ ا ا ا ر اا رای اع 
رَد قله بالْحيَاطُة من عير علم بالْعَيْب و بيع بعد امتتاع ارد لا اثر له 


ر ا ا ت کی 
م ت 


قال ( فلو فطع أو حاط أو عة أو لت السويق بسَمْنٍ فطع على عَيْب رَحَعَ بقصانه كما لو باعة بعد رؤية اليب ) يني لو باع في 
هذه الصوّر » ونما يرجم بالتقصان لتعذر الرَدّ بسب الريادة إذ المح في الَأصنْل بدون الريادة ا يكن ؛ لها َا مَك عله وَمََ الريادة 


ےت 0ھ ° 


ضا َا نکن ؛ لان الْعَقَد لم رذ عليهَا کا الَْسْځ إذ هو ا رَد إا على عَيْن ما ورد عليه المد وا َا کان حًا ولو أَحَذهُ لكان 
ربا أيْضًا على ما باه فإذا امتح الرَدُ بسَبّب الريادة ًا كأثير ليم للامستا ع قبكها فا يَصيرٌ به حَابسًا بخلاف القع من عَيْرٍ حياطًة عَلّى ما 
eS‏ ال ني حار ار ر ی ن ا 
َه ؛ لأن الرَيادة في مثلهًا بع مَحْض لكونها وصفا ا فلا ع اقح » محَاصلة أن الريادة توعان مشصلة ومنفصلة » فالمتصلة ضبان 
موده من الَصنلٍ كالْحَمًال وغير متولدة مه كالصيْغ وقذ ذكرا حكمَهُمًا والمنفصلة ضا توعان موده من الْمَبيع كالولّد والشمر واللبن 
EEN NAE N eR ANS OEE‏ 
وَحْدَهٌ بدون الرَيَادة ؛ لله يودي إلى ارا ؛ لان المشتّري ذا رد د المَبيعَ وأَحَذ الثمَنَ تبقى الرَيادة في مله بلا عض » وَالَوْعُ الثاني منْ 
هدا الع زيادة عبر مود من لصنل کالْکسْب له ا يمع الرَدٌ بالعَيْب والفسخ . ۰ 

سخ سم شعتري محا ؛ ا يس بيع بحال ما ؛ ا عرد من الافع والسافع ليست بز لمن » ولجنا ا قي لكب 


س و 
س ت ٤‏ ا & 


الكاسب في الحرية والكتابة والُذبير والاستيّاد حى لا قكون أكسَابُهُم نلُم وا يرم من حُصولها للمُشتري مَائًا ُن يکون رب ؛ لاه 


N IG EL‏ لما لما روي أله عليه السام [ قضى أن الَْرَاجَ 


س ق ر 


EE E Ea E EEE) 


ررر و وھ ا ر چە وور 


بالضَمَّان ) روه مُسْلمٌ وَالبحاري وغيرْهُمًا وي ر 
ا کے ا که ر ا ب لمان ] رَو خمد وأو اود وان ماح اذا ت هذا تقول : إن کل مَوْضع کون 
ا م تع الرُحوع باشقصان لکوت موا له وکل مَوْضع 
و و و 
الاج بل کان ۰ ممتنعا قَبلهُ . 


لهذا قلا : إن مرا ری کر تة ام اوک اضر رخا م وة به ها زجع تماد لقب ؛ ل مار ملكا له قط قبل 


ر 


x» ج‎ 


لحياطَة في وقت لا ينع الرَد وو کان اول كيرا رَجَعَ بالْعَيْب ؛ لاه َم بص ملكا له إلا بقبضه إذ لا ولا لاية لَه عليه فُحَصلت الياطة 


ب ق عم باب قي ملك قاب فاكم اله ب مير اقنرك ند للك قم ق بع رع بالشمنان ل رز مت أ اد 
عة ) أي الْحياطة وكَحْوْهًا لا َع الرُحُوع بنقصان لعب كما لا تع الع بعد الريادة عَلّى ما تة قَدّمّ وما لا يسع موت العبّد وإعتاقةُ 


2531 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ما الْمَوْت لما َا ْنع فلن الْملْك يهي به ؛ لأن الْملْكَ في مَحَل الْحياة ت باعتبارحا ينهي بالتهائها اماع رده عَلّى لاع حكمي 


ي 


E E 
و اق لمر به اق وج من قبل العم بْب » وإ َة َد العم به فلا حع با باشقصان ؛ لأن إقدامَةُ على الإعتاق يذل على‎ 


رضَاهُ به وَالْقَيَاسٌ فيه ان ن ل E‏ الله ؛ ا اناع ارد فتاه فار 
كالقتّل وه الاستحسان 


أن الاق إنهاء زل ئ في الآڌمي يٿ يت على مافاة الذليل إلى غاية العثق والشيء ينهي بمُضي 


م 
ھ0 


اه اتی زز ی لے کار ا یله به کن کا ر 


ولهذا مت الواء له بالعى وهو من آئار املك فبقاؤهُ بقاء املك کک رَد فيهمًا بالامرٍ الحكمي ا 


ملك حقيقة وو اڪقۀ على مَال لم بجع بشيء ؛ له حبس بده وهو كَحَبس الْمْبْدَل وعَن ابي 
ل ر ملک کان الق با عوض والكابة مل الاق لى مال لرل امرض فا 


كام » وإ عر لاقب بيغي أن ره لعب زول مانم وها مالا إا أبن اد المع ئم َع على عيب أا بزع بالقصان 
؛ لن الرُجُوع حلَف عَنْ ارد فلا يُصَارُ إلى الف ما دام حي ؛ لن روع مَوْهُوم يكن رَه اذا رَحَعَ رده لروال الْمَانع ولو اشترّى 


o 2 


SS‏ کاب عليه فلا يَمَكَنْ من إخراحه عن مڵکه ولا زجع بالتقصان ؛ لاله لف عَنْ 


e‏ و ېو ره ېھ و 


حنيفة رَحمه اله أنه حع ؛ للل إنهاء 


عله بحلاف ابر والاستيلاد و ع یکات و ل عبد ؛ لاه هو الذي اشتر ان ا 
ر ار ی ا عي عَيا قله يرد وواه المُكائبُ ؛ لَه هو الْعَاقدُ قال ر إن أعَقَه على مال أو َل کا 


ی چ ر 


بَعْضة لم يرع بشيء ) أا العثی على مال ققد ذكراه » وما القثل فلن الرَد امع بفعله وهو مَضمُون عليه . 


Ty 


ن و 


IIE SI‏ وجب عليه ضما وَعَن ابي يُوسف اه رجحم بالثقصان ؛ لان قل الْمَولّى عَبْدَه ا يعلق ب به حکم دلوي 


فصر كالْمَوْت حثف ألفه يكون إنْهّاء لمك وَحَوابه ما ذكرّا yT‏ 
بالقصان مَعَ اماع ارد E‏ ّا والعَيْنْ قائمْ على حاله وكَمْ صل له 
E‏ ر ا و > وما كل الطْعَام فالْمَذكورٌ ر هتا قول ابي حنيفة وياس ن 


ا E‏ ما قصَد بشرائه وياد فعلهُ فيه فأب الاق وَحْه الاستخستان أن الرَد 


م ی جر سوا اج 


مَضمون مله وما سقط الضَمَان عن باعتبار َه ملَكهُ فصَارَ كالْإِحُرَاق بالئار قشل العَبْد وکونه مقصودًا لا 


غر ا ر 


بے 


بى ناليع رة بالطراء وع ذلك يمع من والأصل في جس هذه الْمَسَائلٍ أن الرَدٌ مى امتح بعل مَضْمُون من الْمشتّري 


تلظل وشتل ہن رہ اکع ااخرع شاد زص کے مز ما او ن جیه فشر تر تنود اهاد باه ست لقص 


ا 


َو رَد زيادة مَانعة من الرَد و لتاق أو وابعه کالدبیر والاستيلاد لا يَمْتَعُ من الرحُوع ب بالقصّان » ون ل عض الطْعَام فكذا الجَوّاب 


ا 


ا 


عنْدَه ولیس ا Cg‏ 


بنقصًان ْب في الكل » ويس ا له ان يرد TS‏ 


ت 


a 


ت e‏ َه يرد الباقي ويَرْحع بنقصان ما أكل ؛ لن عيض ًا يره » إن اع بَعْضَة م اطلَعَ على عَيْب ًا يرجم بالثقصًان لا في 


لمال عَنْ ملكه ودا في الباقي ي ۽ لان امتتاع ارد بفغله وهو مَضْمُون عَلَيّه وعد رر حع بنقصان لباقي . 


اما ليو 


2532 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


و 


ARNE‏ ذه ) قال الأثقاني رَحمَه الله قال في شرح الطْحَا لطّحَاوي هما َو تراضيا على الرَدٌ فالقَاضي تًا : يقضي بالرد 


قولة فِي المَثن : وآإن بَاعة المشتري لم يرجع 


أي بَعْدَ العلم بالعيْب أو قله . 


0 


غا 


قول : حَيْث لا يطل الرُجُوغ بالثقصان 
َي سَوّاء عَلمٌ بالَْيّب يوم اليم أو بَعْدَهُ . 


أثقانيٌ و كنب عَلّى قله حٍ يث لا بطل بالنقصتان ما ا 
فکان ERE‏ بالْياطًة ل بالبيّم . 


متتاعَ ۶ الد د ليس لحَق البائع بل لحَقٌ الشرْع لحُصول الرَيادة فيه بالْياطّة 


24 
و 


أثقاني و كب أَيْضًا ما ما َصه قال الأثقانيٌ وكذلك الْحُكم فيمًا ا yS‏ 
باع يرع بنقصان لعب ؛ لأن المشتري ليس بحابس للمبيع بل امتتعَ ارد قبل الي لح اشع 


قوٴلۀ في هذه الصور 
۰ عه بعد اليب a‏ س کک ٤‏ بخ اة أو لت السويق بسن لم باعه بد رة اليب قا 


قول : حَيْث لا يُمْتعٌ الرَد بالعَيْب فِي ظاهر الرُوَايَةَ 
أي ذا رضي مر لَه احق فى الريادة فإذا اى ال مشلتري الرَد وراد الرْجُوع بالتقصان » وقال ال ئعٌ ل 
علي الْمَبيعَ حنّى ارد عَيّك حَميع الثم قال ح س ليس للبائع ذلك » وقال م لَه دَلكَ 


ا 


عطيك تقصًان الْعَيّْب وك i‏ 
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2 


السَصلة موده من الَأصْل لا َمَعُ اقح عد محمد ؛ لها كابعة أصْل . 


ٌ 


اي لاحل ما قلا وهو أن المشتري إذا کان حَابستا للمبيع لا حع بتقصان عيب قلا الخ 


قوّله : لِأن امتتاع ارد بفعله فصَارَ كالقثل 


# که 


قال الأثقانيٌ » وما لاتاق بلا مال القاس أن لا زجع بتقصان اليب وهو قول رر ذَكرهُ قاضي حَان وهو قول الشافعي أيضًا كا تُقلَ 
وله في شوح الْجَامع الصغير ؛ لاه حبس المَييع بفعله فَصَارَ كالإاق عَلَى مال وكَالقتلِ . 


قوْلة : لأن ذلك الملك في الآدمي يَثبت على متافاة الذليل 


3 


أي لن اسان لم يعلق لمك » وما وع الْملْتٌ فيه بعارض الكقر أعني أ وقَعَ حَرَاء للكفر الأصلي 


قول : فيجعل كان الملك فيه باق 


rz: 


بخلاف الم له قاط لمك البائع إلى عَيْره ا مه للْملك في اعد بهذا ملك المشري 


قوألة : لتعذر الرَد فيهما بالأمٰر المي 
أي ارد مقع بعلم الشرْع لا بفعل المشتري 


o‏ ت 8ے 


۽ لاه إنهاء للملك وهو قول بي يو سف 


قولة : وَالكتَبة مثل الإعتاق على مَالِ 


ي وفيه حلاف أبي يُوسّف أيْضًا 


قول : إذا أبق العَبْد المَبيع 
طح على عيب أ رمع بافقمتان 1 لْحَسَنْ بن زياد عن ابي حنيفة وروی الْحَسَنْ : 


و٤‏ ېو ره 
ا 


بن أبي مالك آنه يَرْحع للْحَال . 
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قول : وجوّابه ما ذکرتا 
وا ثسلم ُن قل لمو لا علق به به حُکَمّ من اخکام الڈتیا ‏ اا ری ا تحب عله 


الكفارة لر كان طا ۽ 


کے ا EST‏ هھ 7 4ھ و 

قوألة : والقيّاس أن يرأجع بالنقصان وهو قولْهمًا 

قال الأتقاني وَأَحَدَ الطْحَاوي في ۾ مختصره بقولهمًا › وکا الْحلَافُ فما إذا اث شقری وبا قبس مرق م اطع على عيب عند الماع عند 
بي حنيفة لَيْسَ ن ا ا و ا ی ی ا ا لَه حق الرُحُوع كذافي 
شح الحاو وخ وله أن الال تصرف مرو صد المع لاخله » وكذا الس صرف معرُوع يفص اسيع لأخله َا بم 
إثلافا ؛ لاه اسععْمّال العيْن لما طلب فيه لأصل الشخليق ع اللاك على ملْکه ولا کون كالزًائلِ فلا يع الرُحُوع بالنقصان كلاق 
بحلاف الْعَنْل و كب على قوله وهو قَولهُّمًا ما ص قال في حلاصة الْتاوى والْفبْوّى على قَولهمًا . 


قوٴله : وما سقط الضمَان عنه باعتبّار أنه مَلكَه 


أي ولم ينح الرد قبل املا 
قوألة : أو زاد زيادة مَانِعة من الرد أو الإاعتاق 


مال الاستاع من حهته بفعل غير مضلمون قول : ذا الْجَوّاب عند آي لا برجم عند کا لو كله كله : 


چ 


قولۀ : أنه كَشَيءِ واحدٍ فلا يرد بَحضه 
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ےه م 
٤ EE‏ و 


aM AREA or‏ ت گے 
لقاني وعد زُفر يَرْحع بتقصان لباقي إا ان ن يرضى البائع أن ياحذ الباقي بحصته من الثمَن . 


ا 


»& 
2 
يه 


قال رول ارت بیضا او اء 
که انق حه ول فیرحت لله ذا كر بث بطق تلا مه م لملم لقنب بر ٠‏ لان ليمع ملع عل فكاة عله ف ا 


تي س ام ت 


ے ےت ر 
ا o‏ ك 


و حورا وَوَحَدَهُ فاسدًا بقع به رَحَع بنقصان اليب ) ؛ ؛ لأن لْكَسْرَ عَيْبْ حَادث إّ إذا کک 


o4 


ا ه في ملك المتري لا في مك تسه يحب رعالة حقهما بالرحوع بمقصان اليب على ما E‏ 
باع وبا فقَصْعَه د ماطح على عب ولو عَلم بصفته بل لكر رمه كانه قال ( وإ يكل انحن أ لن لم فع به حع بكر ان ؛ 
لاه ليس بمّال فکان ن الع باطلًا قالوا هذا يسقيم في الْيْضٍ ؛ لله لا قيمّة لقشره » وكذا في الْحَوْ کر لر یکن له ق واا ا 
کان لقشره ية پان کان في موْضم بوق فيه قشر كما في مَوَاضِع ع اعا يل تلمع تة ا مع أ في غر بس : 
له مال مقرم صاز محلا للع وتیل بره القع ورمع بل اسن ؛ لأن مَل اجوز باعتّار اللْبٌ دون القشر . 


إا َم تفع به ات مَل مَحَل اليم فان باطلا » وإن كان لقشره قيمة هَدَا إذ ذاق رکه فان تول مه شيا بَعدَمَا ذاق فلا يرع عليه 
بشيء ؛ لاه صَارَ به اكا لض ويٽبغي ان کون على لحلاف الذي كرا في الطََام ڌا ڌا كَسرهُ من عير علم به وکو کسر بد 


E O E 
ما كاه واوا في بيْض العامة إا وَحَدَهُ اسا بعد الكسر‎ E ب شيء اكل بض الفقراء أو يصح لعلف فهو من قبل لعب‎ 
يرْحع بنقصًَان العَيْب ؛ لن مالي باعتبار القشر بحلاف عيّره مما كرا » وَإن وَحَد ابض فاسدا وهو قليل حار ابي ااا ؛ نه‎ 
بو عن اليل من القاس عا ا نكن ارز عه ولك مل الواح أز لاقن من كل ماله س له ان تحاص امع بستيه » وإذ‎ 
ET كان أكثرَ من ذلك الوا فيه فقيل باطل علد ابي حنيفة وَعْدَهُمًا يحور بحصّة الصحيح مله ؛ لاه بمثزدة‎ 


ع على اخرائه کا مک ي وَالْمَوّرُون لا على قيمته وبل الْعَقد لا يَجُور عند الكل ؛ لاه م فصل لثمن وا و ل اصح لما عرف منْ 
قواعدهم . 


te wm 


شرح 


: إن لم يثتفع 


o 


کالقرع لر ايض المَّذر. 


کک 


قولة : وقيل يرد القشنر ويرجع بل الشمن 


هو احتیار صاحب الهداية 


2536 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولۀ ا و 


ا يَظْهَرٌ وه هذا الفصيل بَعْدَمَا قر أن الي باطل والّذي يَظهَرُ 
الهدايّة . 


قولة : ؛ أنه لا يّخلو عن القليل من القاسد 
أي فَصَارَ كقليل الراب في الحنْطّة والشعير فلا رح بشيء صلا وفي القاس سد وهو ظَاهر . 


5 
0 
1 


f 


ا 


قال ( ولو باع الْمَبيع فر عليه بعَيْب بقضاء برد على بائعه ولو برضا لًا) أي لو اشر ی شا عه فر عليه عليه بالْعَيْب لَه أن يَردَهُ على 


بائعه إن کان رد عله بقضاء ؛ لان الد بالْقضاء فسح في حى الكل فيکون کا لم يع o‏ ارد برضي من عير كضاء المَاضى 
ا يده على بائعه وقيل في عیب ا خد ممل المع الرائدة رده لين به عند الم ا ی ۽ لان 


م 


الح بالتّراضي بيع حَديدٌ في حى عَيْرهما إذ لا ولَاية لَهُمَا عَلى عيْرهمًا بحلاف القاضي ؛ ؛ لأن له ولاية عَامة فينفد فضاؤهُ لاک 
وَهَذا ذا كان الرَدٌ بعد الْقَْض » وَإن كان به له ن بره على بائعه » إن كان بالٌراضي في عير امار ؛ ؛ لن يع ايع قبل اض ل 
وڙ فلا يكن حَعلهُ يا حديدا في حَق عَيْرهما عل فسا في حَق الكل عَلَى ما ييه في الإقاة إن شَاء الله الى وفي العقار 
اتلّاف المََايخ عَلى قول أبي حنيفة . 


لَه ا 


ےت وھ 


والَاظهَر له بيع حَدي في حى البائع الول ؛ لان العَقارَ يجوز بيه قبل القبض عند فليس فليس له أن رده على بائعه کاله اشترَاه بعد ما بَاعَه 


or o FAIRE و‎ 


وعد محمد فسخ ؛ لاه ا وڙ يځ ل القبض عئتة رَعنڌ ابي وف تي في حئ الل على ما عرف من ڪيه ولا رق يهن ان 
يكون قضاء القاضي يبيئة أو يإقرار أو كول ل : ا برد على بائعه إن رد عله به ؛ له نكر 
yy‏ 

رعا فيطل إِفرارة » وقال رور حه اله ا رده على بائعه إذا كان الْقَضاء بإقرار ر أو کول ؛ لان إقرارة لا يقبل في حق غيره 
E I N E E‏ 
لن فغل المُكرّه مَنْسّو ب إلى الْمُكره قلتا ا ينتقل فغل الْمُكره إلى الْمُكره إلا فيما صلخ آله لَه كما في اقل له كه أن أده 
ویر » واا فیا ا صح فا تقل ليه كا في الإکراه على الطاق العاف ؛ لاله بُوقعمّما بکلامه والمكرة ا صح ن کون آله له 
فيه إذ ًا يقدرٌ أن يكلم بلسان عَيْره والقَاضي ا يصح أن کون آل له فلا يقل لله ور و کے و ر 
را لیب کان رای بځگم السب فا ارم به الله مرو يت ذا لر بالعَيّب وأبى القبول فردَه عليه الَقاضي حبرا . 


ج مراك ام رم ية 


و بالفسخ ا بب بت باقراره وکا بنكوله بل بقضاء الْقاضي فينفذ قضَاوهُ في حى الكافة فُکان له أن بردَه على بائعه ؛ لاله لما فسح اعد هما 


عاد لَه قعٌ كه فصَارَ ˆ کاله لم يره عَنْ ملكه وَهَدا بحلاف الوكيل بالْيّم إذا ر عليه اليب بقضاء الْقاضي حَيْث يون رادا عَلَّى 


ر اا 
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ور ا و ا ت ا E O‏ ا aaa EA‏ 
الموكل ؛ لأن ايع فيه واحذ وقد فسح والموحود هتا بيعّان فبفسخ أحَدهمًا لا يْفسخ الاحَرٌ فإذا عاد قد ملكه كان له أن يرده لظهور 


اسح في حَ كاه على ما كا ولا َال لر كان الْقَضاء فعا في حو كاه يطل حو افيه 
به فی الشفعَة ولان لأبي لبائع أن يدعي ولد لمَبيعة الولو عند المُشتري قبل الْقَسخ أو بَعْدَهُ فما إذّا كان ابيع حارية حبلى وبصت 


راش اش 


واه مته على المعتري لارتاع العقد من لاعن فكالة ٥م‏ تيع ؛ لا تقول حُكْم القع يهر فيا تقل ًا فما مضى وهه 
لكام وهي بوت حَق الشفعة وسقوط دَعْوى الب وبَرَاءة ذة المُحيل كانت ابئة قبل الفسخ بالييع أو بالحوالة فلا تسنقط بالقسلخ » 
TS‏ 
Gg‏ له کاله لم یکن ممتاقض ؛ لان الق إذا بعل كاله 
َم کن به Je N A O ao EA E EA‏ 
العَدَمَ فسخ عاد العَقَدٌ لالعدَام ما يافيه يمحن في هَذه eli‏ راض من ها لوه dS TS‏ 
حى المكقل كرة الماضي.. ا 


شرح 


£ وتو o‏ رو 


قال الْكَمَال يني لَه ان ذ حاص اول رشعل ما یحی متا ی أذ ترک ل وة في لمبْسُوط بمًا إذا اذَعَى ا شري الثاني العيْب عند 


ائم ا الول اه إذا اقام ية أن ليب كان عند المشتري الول لم يذكرة في الْجَامع » وئم ذكرَهٌ في إقرّار الأصل فقال ليس للمشتري 


0 و ا ر و و ا ور ت 
الول أن بحاصم مَعَ بائعه بالإِحْمَاع ؛ لأن المشتري الأول لَمْ صر مُكذبًا فيا ار EE‏ 
إقراره بكون الجارية سليمة فلا يبت لَه ولاية الرَد 


0 


ليب کان علد عد البائع لول . 


قوألة : أن افخ بالترّاضي بَيْعٌ جديذ في حق غيرهمًا 


أي والبائع الأول فنا كان اليتري اول اشتراه من المشتري الئاني ولو شرا المشتري الول من المُشتري الثاني لم يکن لَه 
يره على الأول فلا حصومة فَكذا هذا » ولهذا لو كان على الْمُشتّري الأول في الدار شفعة اسقط الشَفيع حَقهُ فيما باع تم ر بيب 


بالراضي َد للشفيع حى الشفعة كأن المشتري الأول اث شترّى نايا ما باع فا يجوز لَه حى الْحَصومة في الرَد اف ار ان 
قال الاق رد إذا قبل بلا فاع + لان أ ارد بالْعيْب عنده يَرفعٌ الْعقَدَ من أصله ص عليه الشافعي فلم بكاوت الرَدُ بالرضًا والقضًاء . 


ع 


لَه ان 
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قول : وَهذا إذا كان الرَدٌ 
ی ي 


ب لفن 


أي بَعْدَ فض ال مشتري 


الثاني المَبيعَ . 


قوٴلة : وَإِن کان بالتَرَاضِي 
آي كما لو ع المشتري ي الأول للمشتري الثاني برط الخيار لهأو ّا فيه حيار رؤية قله ذا فسح المشتري الثاني بحكم الخيار کان 


° 


ن يره مُطلقا وَعَلمْت ن اسح بالْعياربْنٍ ا يتقف على قضَاء . 


٣ 


2 


( قرع قال الأثقاني نم اعلَمّ أن المُشتري لذا باع ال م رد عليه بْب قن كان ذلك قبل ابض کان لَه حق الرَد على بائعه يكُون 
براه تا ام يخ سوا كان بقعا أز بتر ناء » ا۵ ار بيب كيل لقي قمع من ااعتل في كق كر متا لك اَل بتر 
رَد بيار الشَرّط أو حيار الرؤية » اما ! إا قيض المُشري الثاني تم رد على المُشتري الأول بعَيْب فعلى وَجْهيْن إن قبل بقضًاء قاض فل 
ارد على بائعه إن قبل بعر قضَاء قاض فليس ا َه الرَدُ ذلك ؛ لله إذا قبل بعر قضًاء القاضي كان ذلك ردا باصطلًاحهمًا وكراضيهمًا 


فكان ذلك بمثرلة عقد تائف ف ودا قله بالقَضاء بأحد الأشياء الائ باليتة أو بالنكول أو بالإفرار ر لَه أن يرد على باع الأول ؛ لان الي 


SAE 


ع 2 
س 


التي لتخ يفخ افاي فصا كان ايع اقاي ب برخ اسا ولك اع الأول قائمْ لَمْ فسخ بفسخ الثاني فيلك الخصومة 
قول : وا فرق بين أن يون قضَاء القاضي ببينَة أوٴ بإاقرار 
ومَعنى الْقضَاء بالإقرار ك َه نكر رار أت بالبينة هداية وك م اال 


وع 


ا کی رل 5 ج اب رد عليه بالبيتة ليس لَه أن برد عَلى الأول كدا كر اليه أبو اللَيّث في شرح الْحَامع الصغير 
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قوله : وقال محمد لا يرد على بَائِعه عه 
هَکڌا کر في الْمَحْمَع ان هدا قول محمد وکر شارحَا لْهِدَاية ا الأكمل والقوام الأثقاني ن هذا قول زر » الله عله . 


قولۀ : کان رَاضيًا بحکم السَبّبِ 


أي فلا فرق ن القضاء والرضًا في وحُوب کونه بيغا في حَق ثالث . 


2 


«2 


فوله : وهذا 
اَي المّذكورٌ ذ في اول المقالة 


کے رو ا کی رن 
هَذا إا كان الْقضاء بالييّة أو بالشكول وإن كان ارد بقضًاء باقر 


E الخص‎ 


ع رر 


° 


قوالۂ : حَتَّی لا يجب على الوّاهب زكَاهٌ ما مَضَى من السّين 
أي وا بعل الْمَوْمُوب عَائدا إلى قسم ملك لواهب في حى رَكَاة ما مَضّى » وكا الرَحُل اذا وَهَب دار الآ حر وَسَلْمَهَا لَه م بيعت 


م ےت 


ڌا بها تم رَحَعَ لواهب فيها َم يکن لواهب ان يا خڏهَا بالشفعة ولو عاد المَوْهُوبُ إلى قدم ملك الواهب وحعل كأن لئار که ره 


ت 


٤ 


عَنْ ملك لواهب کان لَه الأخذ بالشفعة وَإِذا عرف ذا الأصل رجت المَسّائل المَذكورة عليه » أَمّا الشفعة فلن حَق الشّفيع كان ابا 
e yS‏ السا لثانية ؛ لان الأب إْمَا صح دَعْوَاهُ باعتبار ولاية كائ 

e E O E E 
. المَسأة الثالئة ؛ لان الْحَوالة كائت تابتة قبل لر فلا يظهَرٌ حكم لر د في (بطالها ولان صجمَها لا سنتذعي عند دا على الْمُحَال عليه‎ 


ٍ 
& o 


قال رَحمَه الله ( وأو قبض المشتر ري الْمَبيعَ وَادّعَى فی ا ر ا ی ی 
N E a O‏ ثبت الْمشتّري 
STS‏ ووب فع 
لمن عليه حَيْث انكر تعن حَقه بدَعْوّى لعب وكان ووب دَفْع لمن أو لعن حن البائع فيه بإرًاء ت حق المشتري في اليم 
وقول وأكن يرهن أي يقيم البينة لإنبات العيْب وكيفية إنباته أن يقيم اة أو :ا ن الْعَيْب الذي يدعيه وح بالمَبيع عنْدَهُ أي عند 
المشتري ؛ لاه إا لم يوج العيْب عندَة ليس لَه أن يره بلعب » وإن كان به عند البائع لاحتمًال أنه رال فإذا أقام الييئة أنه وح فيه 
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عنده ياج إلى إِقامَة ية على أن هَدَا اليب كان به عند ائم لاحمّال له حَدّث عنده فلا يسشحق عليه ارد . 


سرش م 


ت كه كان فيه عند لاع سح اعفد هما لوت في حابن عغدة وعنة للع » وره اشخليض أن تخل البهع أن هتا الب 
eee‏ ا ا 


E E‏ ولا الدطرت م 
EEE E E‏ 
اليب لَمْ كن فيه عندَهُ إن حَلّف رئ » وإن َكَل فسح الْقاضي العَقَدَ بهُمَا لوت لعب في الْحَالَين على ما باه في البينة املف 
الْمَشايح عَلى قول أبي حنيفة فقال بَعْضَهُمْ ُحْلف لما ذكرا » وقال بَعْضَهُم لا يلف وهو لصح ؛ لأن الْحَلف يركب على دَعْوّى 
صحيحة ولا صح الدَعْوى إلا من حَصم وا صر حَصْمًا فيه إا بعد قيام لعب عله وا يرم من رقب اليك رب يمين كما في 
الود ولشیاء الس ودا ؛ لان ال لرام اء يشرط فيا تقد الدَعوّى وَاليمين لقطع الْحْصومة فا بد من الدَعْوّى الصحيحة وَذلكَ 
E‏ 

N‏ ن 


ا 
على أله لم يكن عله على ما بينا ويرد عَلى هذا مسنالة الشفعة وهي أن الشَفيع إا تَقَدّم إلى الْقَاضي يطلب الشفعة قان 2 


س ت 
٤‏ 


المُدّعَى عليه عَنْ التي شفع بها فن افر بها ملكه صَارَ صما يسال هَل اتا ع امنا فين لم َم يقر ولم يكن للشفيع ية اها آل 
اسلف المُشتري ما يعم نها ملك فان 
رک کت ھا ملک نم شا أ حصومَة أعخرّى فين | القَاضي يسال هَل ابع اَم لا وَهَدّا تخليفٌ لإلشاء الْحصومة ذكَره القدوري ولم يَحْك 


ي في ي ت 


فيه نخلافا قال ( ون قال شهودي بالشام دفع ع إن حف با أي | إذا قال المشتري شهُودي بالشام شلف لاع إن حف فع ليه 


م 


الشمَنَ ؛ لأن في الانتظار ضَرَرَا بالبائع ويس في دَفع الشمَن إا له كير ضر على المشتري ؛ لله على حجته مى أقام عليه اة رد عليه 


r N CT ا ا‎ e 


شرح 
قوله : فلا يَصَارً اليه حَتَّى يَتَبَيْن حاله 


قال الأثقاني فلأل هَذا ومر المشتري بإقامة البيئة أو سلف البائ سه ا الحكم فان اسان وجه ته الحكم بأن قامت البية 
ا ا ی ی ر 
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ا و کا فار ي ت 
أي ولم عن ليع ؛ لأن حى المشتري في اليم لا في اليم . 


قول : لاحتمَال أنه حَدَث عنده 
اي إن الک لبائ ان اليب کان مَوْجُودًا عله 


رحمه الله ثم اعْلَمْ أن المشتري لا يت لَه حى الرَدٌ بهذه 
اعيوب ما لم يت حضولا عنْده بعد ذلك ا لو من أحَد لمرن إا أ ن يقر البائ بحصولها عند المُشتري أو يكر فإن قر ثبت حى 


2 


وا أن َا الب حص عندك فإن أنه بالبية فقد بت ت لَه حق ارد لکن 


۱ 


ارد للمشتري وإن انكر يقال للمشتري ابت 


َم بن لري َة رة تخليف الائ َه ية على اعم عنة أبي وف محمد ؛ لاه خليف على فت لتر حف ابيع بال 
اا ا كذا ذكر في الْجَامع الكبير قَولَهُمَا ور لای 


قوالة : ثم يَحلِف ثانيًا على أن هذا العَيْب إلخ 
رك ار للمُشتري بل حْلف أله لم كن به قط كما ذَكَرهُ الشارح بعد َلك في دَعْوَى لإي باق هتا 


قوالة : ولا يزم من ترتيب البَيْنَةَ رتيب اليّمين 
قال الأثقاني رَحمَه الله : ویحلف بالله لقذ سلمته ليه بكم بحکم اليم وَمَا به هدا ا 
قول : فیَحلفٴ ثانيًا على أنه لم ين عنده 


أي ! ن ا کر قيام لعب قبل اليم 


له 0 


له فِي المَّن وإن قال شهودي بالشام 
SS‏ ا يمع ذلك بل يسحلف البائع ويقضى بقع امن إن حَلّى 


2542 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوألة : أسثُحلف البائع 
فيه إيهَامٌ ٳذ لم يكر على أي شيء يسحلفة أعَلّى عَدَمٍ علمه بقيام العَيْب عند المُشتَرِي او على عَدَم قيامه عند أو عليهمَا والظاهر َه 


E E E E E‏ ا 


قول : أن في اتن ضَرَرا اجس 
ا کیو ر of Sor‏ و 


ي ۽ لاه حرج مله عله ولم صل عوضة له 


قول : وإ نكل البائ لزم الب 
قال الأثقانيْ وَإن كل البائ عن امین لَرمَهُ حم اليب العَّب ؛ لأَنَ النكول حَُة في الْمَال ؛ لاله دل أو رار فيصان حَميعًا فيه . 


قوله : لأت حُجَةَ فيه 


ای ےک تاک 


قال رَحمَةُ اله ( فإن اذَعَى إباقا َم لف بائعةُ حى يرهن المشتّري ا بن عند إن برهن حف بال ما بى عندك ق ا 


۱ لمشنتري أن الْعَْدَ الذي اشترَاه بی فانک لبائ وراد المشتري تَخْليفةُ لا لف لبائ حى يقيم المشتري بينة َه ب عند تفسه قن ام 
اة حاف لما دكا أن لبائع لم قصب حَصمًا نى ثبت | مشر ان عيب جد فيه عند المشة ري وهَڏا ل ی حنيفة َة وَعلْدَهُمَا 


م چ تر ر ا 


ا ` 
6 


° 2 


يلض وقد يناه آنفا وقول م ما أب عك قط فيه ترك لطر للمشتّري و الخو E‏ بسحو عك از 


yy ENE ay 

ر کہ ای ی وای ا کے ب ا و ع بے ع کن ار ا ا 
على ما ناه من قبل وا حلفه الله َد بَاعَه وما به هَدا الْعَيْبُ ؛ لا ق خت بعد ايع قبل اشنایم وخ وجب الرد »وکا ا حاف 
باله قد باعَه وَسلْمَهُ وَمَا به هدا الْعَيْبُ ؛ ا 
ونما كان الشحليف على البتات ت هتا » وإن كان اليف على فعل لير عَلى العم ۽ لن الْبائع يدعي سليمَهُ سَليما فيکون مُدّعيا للْعلم به 
E ES‏ 
قبض الوديعة يلف على ابات ت لادَعَائه الْعلْم بلك » وَإن كان الْقَبْض فعْل عيْره » وكَدًا الوكيل َو اذَعَى أن الْمُوكل بض المَنَ يَحْلفُ 
على الات لما قلا » وَإِلْمَا لف على العم ان َو ادَعَی َه ا عم لَه به وَحَدَا في العيوب التي لا طهر للقاضي وكا عرف اهي حادئة 
ع المفري ن ا وام انشرب ای ا مخت مه كام ار ار ؛ الاقصة ST‏ 
وده عند البائع إلا إا اذعَى البائ رضا الْمشتري به وأنبته بطريقه » فَحَاصلة أن الوب انوا : أَحَدُهَا - أن يحون ظاهرًا للْحَاكم 
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ا 


e 


ولاف ا ا ب را لاطا طباء كَوَحع الكّبد والطحال فمَعْرفَة إذا انكر لاع بقول الأطبًاء يقبل في قيام اليب للْحَال ووه الْحصومة 
E‏ بُ من عَديّن لإنباته عند الْبائع يرد عليه إا لَمْ يدع الرّضّا به . 
والثالث - عيب ا يعْرفة إ لسَاء كالرق والعَفل فيقبل في قيامه للْحَال قول امرأة واحدة ثقة » تم إن کان بعد لض لا يرد وله بل 


ب من تخایف اا » وإ کان مه ذلك عند محمد وعد آي وف بره وله من عبر يمين الع . 

وَالرَابعٌ - عيوب عير ظاهرة للقاضي ولا ص بمَعرفتهًا بء و السا الباق ووه فحُکمُهًا ما راه . 

قال ( وَالْقَول في قذر المَقبّوض للْقَابض » لأ هو انكر ّى إذا رد الْمُشكري بعَيْب جارية أو عدا بعد ابض فَقال لاقع كنت بثك 
عة يره وال الشتري بيه وده ۰ 

اقول قول الْمشتري ؛ لأن القول للقابض أمينا كان أو ضَمينًا كالعَاصب وَلْمُودَع ولان بَا يدعي بقاء بض القن في ذمته وهو حصة 
الآحر والمشتري يكره ET‏ المْكر مَعَ مينه » وكذا لو فقا على مقدار الْمَبيع واحخلقا في المَقبوض لما بي 


شرح 


قول : وَعندَهمًَا يَحلف 
ي وإ لبقم المشتري ية 


قول : ؛ لِأنَهُ يُوهم تعلقة بالشرطين 
آي کون غر البائع من هَڌا اليمين عَدَمَ وُجُود اليب في الْحَاين حَميعا کي فا وُحد في حال کان بار ؛ لأن الْمعلى بالشرطين 


ر ور 


انما يرل عند وُجُودهمًا 


قول : وما كان الثحليف على البات هنا 

قال الأثقاني رَحمَه اله : وإن لم يكن للمُشتري بيتة على وجوه لعب عند الماع حف لاع عَلّى الات وَحَذه امن مى رین لر 
وذلك ؛ لاه مَعتی لو قر به رمه ویخلف على الات ؛ لاله خلیف على فعْل کفسه وهو َللیمُةُ صَحیحًا فان حَلَّف برئ ون کل رد 
عليه بالَْيّْب . 


م 


قول : و ثبت بطريقة 
آي ب ية يما أو بنكول المفري 
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قول : والعفل 


العَقل شيء مور يخر ج بالقزج وا کون في اًنکار » وَإِمَا ‏ یصیب المراة ٠‏ بعل ما تلك : 


قول : وکا يَختص بمعرفتها الأطبَّاءُ وا الشْسَاءُ كالإباق 
قال الأثقاني : وضع المَسنألة في الإباق وَالْحُكم في حَميع الوب التي لا شاد عند الخصومة كذلك تخو السرقة ابول عَلّى الغْرَاش 


چ 


وَالْجُون » إل أن لمُعَاوَدَة في يد المُشتّري شط في الْعيوب الائة وَالْحَالة واحدة 


قوله : كالقاصب والمودع 
ای ا ف ا کد ا ری ن اکا رک الرَيادَة ف في المَقبوض كان الول فَولَه » وكَدَا امود إذا انكر الرَيادَة . 


قولة : ولان الباع يدعي بقاءَ فض الثمن في مه الخ 
ی إذلًا يصح 
فيمًا ذا كان الاحتلافُ قبل ق فض الم اَم اا ا ا ا 


قول  :‏ وكذا لو اتفقا على مقدار المَبيع واختلقا في المقبوض 
َي کان الول قول المشتر ي نضا لما قلا كما ذا اشترّى عَبْدَيْن أو حَاريين واتفقا على مقار المَبيع وأكنْ الفا في المَقبوض فقال 


EES 2 


شري : قيضت أَحَدهُما ا عي » وال البائ قبضَهمًَا حميعًَا . 


e‏ س لَه أن يأحذ السليم ويرد المَعيب بل 
يأخذهما أو يرْذهُمَا ؛ لأن في أذ أحدهمًا كفريق الصفقة قبل امام ؛ لان الصفقة تم نها والريق في اض ارين في الول 
بنا N‏ لَه ان يرد 
e E E o E A Î‏ بقض المَبيع وهو اسم لكله فلا يقبل الشجريء في الإثمَام » أا ری 
ان نالیم لئاع طا ر فس سقط ا بص کل ونی بقاء زه كتا تمم سنت لفن ت لن ب 
يبقاء ُء من إذ هي لا قبل التجزي في هذا انى فال ( ولو قَبَصَهَمًا تم وَج بأحَدهمَا عيبا عا رَد لمعيب وَحْدهُ ) » وقال رف ليس له 
ان رده وده ؛ ؛ لان هه كفرين اة ور لماع به ؛ لان َة رت بصم يد إلى ايء اة مال الب وسار زط 
والرؤية › ولتا أله تفريق الصفقة بعد امام ؛ لان الصفقة تم م بابض E CE E‏ 


ورك ا 


لمشتّري من كل وه فلا ينع التفريق فيقتصر على ما وجح فيه علة ارذ 
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ا E E ET RIKE‏ ق A 6 I:‏ 6 
أا رى أله لو امشحق أَحَذْهُمًا بعد القبْض لَمْ حير في اة ي مامه بالقبض » وإن احق قبل كان له ذلك كي لا يتفرق عليه الصفقة 


شتام بحلاف عار ارط والرؤية ؛ لأن الصفقة ا م مهما » وَإن كان بَعْد الْقَبّض لعَدَم مام الرضا وكَضَرُر البَائع من قبل كذليسه فا 


کر و ر 
ےت 


ر في حَق المُشري » کڌا ذكرَ N E‏ 
E yS‏ وَعَدَا مُكل وفيه اوت كبير قله إذا امع التفريق بعد 
عبض وق نَم الْعَقَدُ فيه كان قله أوى ؛ لأن الصفقة لم ت م هذا إذا كان كل واحد مهما يكن الالقَاع , به عَلْی الانفراد » ون کان لا 
E N E‏ 
هذا لو اث شترى زوحي تور فود بأحدهمًا عا بعد القبْض فإن كان أل أَحَدُ حَذْهُمًا لاحر بحَيْث لا يعمل بدونه لا يلك رَد الْمَعيب وَخْدَهُ 


ق 


حذ : إن الاما فر رَحمَة اله حير رَد أحدهمًا قبل الْقبض ويَمَْعه بعد اض » وإلمَا القت الرواية عله قفي الْمَبْسُو 


أحَدهمًا لا قبل الْقَبْض ولا بَعْدَهُ عليه مى في الْهدَاية وَهَذا الشارح أيْضًا في أل كلامه آنفا فا وقي ملف الرواية 
رد أحدهما قبل الْقَبّض وَبَعْدَه وعَليّه مَشّى ف في الْمنْظْومَة ة وَمَحْمَع ارين فحيتئذ لا إشكال ل لاحتمًال أن یکوت غه رو اکان اه 


a 


قول : وإن كان لا يتفع بأحدهمًا ذون الآخر كزوْجي الف إلخ 


قول اشرت وڪي حَمَام وألت تخي كرا أو شى وعدي روا نعال » وقال على من کل زوين ان 


3 & 
وت 
و او 


قال ( وو وَج يعض الکيلي او الوڙني عيبا رده كله أو أحَذهُ) يعني إذا كان من وع واحد ؛ لان الْمَكيل وَالمَرُون إا کان من جنس 
واحد کشَيء E‏ کان َشياء حَقيقة ؛ لان ن المَالية الوم في المَكيلات والمورُوئات باعتار الاما ع والالضمَام 
ذل رح ست بقرت ی ا تحور تمه قوذ كات ماي عقا لاع مار َك ي حن انم كقيء لحد ولد 
یسم باسم واحد وهو ا کر وکو وکا ل ززي به کروی کله کارب الو اد فاا کان کال ءالرانحة س ل ن پاد 

E N o‏ ن في وعَا 
واحد او وعَاءيْن وَقيلٌ ڌا کان في وِعَاءينِ کون بمثزلّة عبْدَيْن حى يرد الوعَاء الذي وح فيه اليب وَحْدهُ . 

ر کا ی ی رک کی دا ی يل او المَورُون لم يخير في رَد لاقي » ولو 
احق بَعْض القوب حير في رَد ما بقي ؛ لان الشركة في الْمَكيل وَالْمَوْرُون دا تعد عي EEE‏ 
َمَام الصفقة ؛ لان اعفد و لعاقد كتا برا عاد أا برا امالك بحلاف ارب حت ب له عار فيا إل سحي بيه ؛ لان 


لها 


ج 


x» 
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° 
تو 2 


ا إذا احق بض لمكيل أو المَوْرُون قبل القبْض قله أن 


و ا 
ما بي لتفريق 

. لمشتري قبل امام‎ e 

ل 9 ا و رض اليب ) ؛ لاله لیل استبقائه وإِمْسَاکه » وکڌا اإحَارة ارهن والكتابة لر على اع 
والسكتى بخلَاف حيار ارط فن الس وكخوه ليس و E‏ شرع للاختبار والس والركوبُ 
كاج إيه ايار ار حمل ايار اة َا اث حيار الشرط f‏ حيار الم ا شرع للاختبار » وإلّمَا شرع للد ليصل 
N TP TT‏ 
وا ر ا وت ا ار ا ر کے ات یکره ر ي ادا يردها على البائع أو ليشتري لها لعلف 
ام ا هه e oO‏ 


کک من الرُكوب بأن كان الَف في عَذل واحد أو لا شاق وا ثقادُ وقيل الركوب لل ا کون رضًا كما كان ؛ لاه 


کون رضنا لإ عن ضَرورَة : 


قولة : إذ الحَبَة الوّاحدةٌ ليست بمنقوْمَة حَتّى لا يجوز بَيْعها 
اذى الْقيمَة التي ؛ يشرط لحَواز ر الع فلس ولو كائ ك ك شرا وز . 


قوألة في المَثن : أو لِشيرَاء العلف 

لف والَامٌ دل عن الْمّْضَاف َه أي لشراء علَفهَا اَم ا لشراء عَلف غیرھا لا يون رضًا 

ل وؤ َع وض بست عند لع ره وامثرة من معة أز اقرى عا قذ سر هيع بها مع عند ثري ه 
رده وياد الشمَنَ وَهَذا عند ابي حنيفة » وقاا َيْسَ َه أن ره لوث الب عة وَو القَطْعَ عاية ار َه فطع بسب کان عة كن 


E a CE N gE E a‏ شترّی حَاريَة حبلّى فَمَائَتٌ في 


يدا آم e‏ هدا a‏ | لأن Ss‏ 


لَه اَن 


بطل تا تع مان وخی متا العاف إا ل بسب کان وة في بد لاتم من قل شی کر عم اریز رة فا۵ رمو 5 
يَافي لمال » وَلهدا يقح الع صحيحا و مات في يد المعقري يقر اسن عاهه وأو كصرفة فيه فد صرفة ولابي ية رسمه اله أن 
س الو جوب ء جد في يد البائع والوحُوب يقضي إلى الوحود فيكون اود ا الست الاق فار كماد قل الرت 


o 


بعد ارد بجئاية وجدَت في يد العَاصب . 


وروی ان المنذور عن ابي حف رَحمة اله له َا شقرّى حَارية حبلى فولَدَت عند الْمشتري وما من الوَادة يرع بحميع القن وك 
يك فيه حلافا فلا أن تمع ومن سم اليب الذي کان عند البائع يُوحبُ الفصال 
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الود ا موت الام د SS‏ ال من الآدمي نطف 


يجب عليه مَنْ بده بحسابه ؛ لأا هي الْمسسَحَقة بالسرقة والفس غير ق ا ا ع ا في الد 
الشديد وا في الْحَرّ الشديد أوقيا عن لهاك فقبْض المشتري لا ينقض في الصف » وَإن سَرّى إلى الس » بخلًاف ما إذا َل عَْدَّه 
سیب وجب لقتل عند لياع ؛ لان الفس سارت متكقة فيا باع فيض به فيض الخجتري ور يفجن ور أخار المبري 
ی ا ا ا 


چ ر 


ا 


ا ما يناه ولو مات بعد الْقَطْع حتف أثفه يحب أن جع بنصف امن عندَهُ ؛ لاه كالاستحقاق على ما بنا وو سرَق عند 
o ES TT‏ 


ر بم 
ت 
o4 3 oro‏ 


کن حع برع الشمَن ؛ لان الد قطعَت بهمًا فيرع بقذر ما قات بسب ما كان في يد اْبَائع . 
ا زیي ع دزی اام ف تاع ات ست کد ۾ شخي الاي e‏ کو دا ونه 


ع 


و 
بَعْضَهُمْ على بَعْض علد ابي حَنيفة وعندَهُمًا يَرْحع الاير على بائعه بالتقصًان د م هو لا ْح 


ر 


ا oss,‏ ا ا 


ك عة 


ر 


لقطع قل بست کان فی بد المع اتاق عند وفيه يَرْحع الباعَة بغْضَهُمْ َم على بعْض حى ينهي إلى الأول وعلْدَهُمَا عَيْب فيرح 
ن مقت ار باع وو الج على بای کم و ا رمع على باع ؛ لاك وت ارذ بانع كنل اناع اة برا ور عاف 


َظهَرُ في ها وفيا ا قر وو عالم يووب لقتل أو اطم به ا يطل حَقة عند ؛ ن العم بالاسشخقاق ق لا يمع الرحوع 
وعدحما بطل حف ۽ لن العم باتیب رصا به وفيا إا هة اْمطري تم مل أ طعت يده به قله لا ْم عندةُ بشيء عدم وات 


الَا به وعندهُما برع بالثقصان على ما ناه من قبل ولا يقال تقض قول ابي حنيفة بَا ذا اة شترى علدا مَريضًا وَمَاتَ عْدَه وَبمًا إذا 


و ار 


را اا و 


E 
e لاضع إا بالقصتان عند فل قولهما ء إن مات يسبب كان عند البائ ؛ لأا تقول ريض والمقطوع عند لايع ما‎ 


0 


وگرادفها عند المُشتري وهي لم وڏ عند اباقع وزا اعد وجب الجلد والقفل عَيره َا بوذ البائ بَا لَمْ يكن عنْده » بخلاف ما 


قال ( وو رئ من کل عَیْب صح » وإِن لم سم الكل ولا برذ يعيب ) وقال الشافعي رَحمةُ الله ا يصح إا أن يع ايوب وفي حواز 
ليم بهذا الشرّط هوان وعدم صكة اة من كَل عيب نة » بء على أ راء من اموق الَحهُرة 

ا يصح عنْدهُ ؛ لأن في الْإبراء مَعنى اليك حى يرد بالرَدٌ وا يصح تغليقةُ ق بالشروط وليك الْمَجْهُول لا يصح كبيعه وَتَحْنْ تقول : 
هذه اة أا فضي إلى لاع ّا مع الصَحَة » وكان ابن بي يى تقول : أا قصح ابرا من ألمب مع ية ما لم بره المشتري 
O a yS‏ 
مها عيب اؤ لاما في ڏکره عيب اکان جب على اباي أن يري الطتري لك الموْضع مها اؤ مه ولم برل يعمل به مكذ ى 


o 
٤ 


أفْحََهُ وَضَحكَ الخليفة » وقال محمد رَحمَهُ الله ا بحل فيه َيب الحَادث قبل القبض وهو قول رر ؛ لن ابراه اول الابت قلا 
عرض فيه لرام العقد يإسنقاط حَقه عَنْ صفة السلَامة وَذلك بابرَاءة ود و ا له قبل البائم وقت اليم 
كه أو ليره بل ها بيان لانحاد العَقد على وجه لا وجب اسحقاق السامة . 

والعقَدُ قابل لذلك كما لو اث فتری مما وو ع ودا اء علی کک لو باع قرط ارت من كل عيب تخد به يغد انع يل قبل الْقَبْض 


ره 


ا صح عند محمد رَحمَة الله ؛ له قبل وځود سیه کالإبراء عن کل حى ْله له يذل فيه الْحَ لقانم لا عير وعد بي بُوسف يصح 
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؛ لان رضم ياد العقد على وه لا د يسقحق فيه سلَامة الْمَبيع عن الْعَيْب فلو شَرَط البراءةَ من كل عَيْب به لَمْ يْصرف إلى الحَادث في 
قولهم ميا + لاله خض الموجوة 
وقت العقد بالبراءة . 


شرح 


قول في المَثن : واستر النَمَنَ 
أي وإن شاء أَمْسَكه وَرَحَع بنقصان الثمَن كما سيأتي في الشَرْح وکان ذكَره هنا وى 


قوألة : مَعَنَاهْ لو اشْتَرَّى عبدا قد سرّق ولم يَعْلم بها 
هذا يستقيم عَلّى قولهمًا لما أله عندَهُمَّا يجري مَجْرَى العَيْب فإذا كان عَالمًا لا يَرْحع على لبائع بشي ء وقد قيل إِلَهُ في قول ابي حنيفة 


كلك ؛ لأن كوه مباح الم أو كوه مسح لطع عَيْب لا مَحَاَة لحن أخري مَحْرى الاستحقاق ولا متافاة بين الاستحقاق ولعب 


ولعم بالَْيْب رقت الشراء أو وَقت الق بض يَمتَعُ روع » وقال فر الاسام في شرح الْحَامع الصغير والصحي لصحي أن العم ول وا 


Eg, 


قولۂ : كَمَّا لو اشترّى جاريّة حبلى 
أي وَقذ دَلْس الائ الْحَمْل . 


**% 


ا 


قولۀ : فيرجع بنقصَانِه 
وهو مَا بن قيمته ارقا إلى عير سّارق هَكذا في أصل محمد بن الْحَسَن وصرح العابي أنه حع بتقصان عَيْب السرفة ا بنقصان القَطم 


وتعليله مبسوط فى العَاية . 


قوْلة : بأن يقوم سّارقا 


أي واحب القطع وَعيرَ واحبه فيرْحع بما بيتهمًا فر شتا ومصفي 
قول : فصَارَ كَمَّا إذا فيل المَغصوب بعد الرَدً بجتايَة إلخ 
فان الْخَاصب يضمن قيمة كما لو قعل في بد الْكَاصب 
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قولة : ولئِن سلّم إلخ 
نّا وفاقية في الرُحوع بالقصان فقط قول : قله لا يرح عنْده بشي ء لعَدَم فوات المَاليَة به ) قال في الذحيرة ؛ لان بالإعتاق قات ملك 
المشتتري فلا يصو ر انتقاضة بالقشل والقطع . 


باب البيع الفاسد 

الي على أربة فسا صَحيح وهو لمرو ع بأصلله ووصفه ويفيد الْحُكَم بكفسه إذا حلا عن الْمَوّانع » وباطل وهو غير 
فاس وهو مشرو ع بأصله دون وصفه وهو فيد الْحُكم إذا قصل به القَبْض و وهو فيد الْحْكّم على سيل ارقف ومع مامه 
لحل عَيْره وَهُو بيع ملك لير . 


اشح 


باب البيع الفاسد 
e‏ ورا ع ني ياو ن اما ا ا Tm‏ 
قال الشَيح أبو الْحَسَن الكرحي في مح Ty‏ سد به الي ُن کون الْمَيع مهولا أو مله أو کون د TAS‏ 
في اليم و لتر امه ا خو مالع فة رز أن يشرط فيه شَرْطًا فيه منفعة لاد من الاس أ ا وبا العَقَد أو کون المَبيعٌ مما 
عد ليه أز كود في ايع عرض أز في قَمه قالع سذ في فلك كله وكذلك بيع ما ليس عله لإلسان أز بي ما فيط الاب 
وكذلك أن بيع دَينًا في ذمة غير المُشتري أو شري به من عبر من هو في ذه وکڏلك صفقتان في صفقة وشَرَطين في بيع وکڏلك 
يع الأَوْصَاف والأتياع من الْحَيوّان وا ا ايع بن فور الوا لإ بضَرّر وإ يعض من غير الْحَيّوان بغير ضرّر حار بيه ولا يجوز أن 
یع إن نم تعره باقل مسا باع قبل أن ب ال ها هتا فط الکرحي رَحمة اله رل ن التي ا ار ا ن 
مفضية إلى المتارعَة المُفضية إ فلم واقس بعلاف ما ل ل م لم حت بصع اه كحهاة كيل المرة وعد ااب 
المعنة » وما كون الْمَيع أو تمه مُحَرَما هو كَاليْع بالْحَمْر أو الخثرير أو بيْعهما وَسيّجيء بيان ذلك » وام كون الْمَبيع حقا لير لاع 
فكالمَرمُون والمستتا جر وقذ احقلفت الرُوايات في ذلك قال في مَوْضع فاس » وقال في 
E sS‏ 
E‏ شتراط المنفعة لأحد من الاس أ ا وھا الْعَقَدُ کات yS‏ 


ر ی ج 


إا قال : علي أن أَهَّب لَك وأقرض لَك وكات شتراطها للمعتري َر إن َال ا شرت على أن تقرضني وکات شتراطها للمَعقود عليه » كَمَا 
إذا قال ٠‏ علي أن فة أز تبره وكاشراطها لإنسان خر كر إن قال أن لقرض فلاا والاسنل فيه ما ر وین لبي صلی الله عليه 
وسل تھی عن نیع زط ) ئا لتا کا شرم ضيه اة ا فة به عق ارط حبس ايع ومن نة ما لا يدر على کُسلیمه 
يع الرَهْن عَلّى إحدى الروايتين وع الطير الذي طَارَ من يده وكذلك بيع البق وكدلك إذا كَمَكَن الْعرَرُ في ي الْمَييع أو الثمَن كيم السمَك 


في الْمَاء فان کان َحَدَه الاه في المَاءِ فهو بيع العَرر عجره عَنْ اليم وإن كان لم يأحدة فهو بي ما ليس بمملوك » وكَذا َي ما َس 


سم ا 


ے٥‎ 
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عند اسان لقوله عله الصلَاة السام [ لاء بع ما ليس عندك ) » وكذا بيع ما َم يقبضةُ البائ لورُود اهي عَنْ ذلك وكڌلك بيع الدَيْنِ 


رر و 4 نوو هھ o7‏ 


aT 


غره إذا کان العَاصبُ م كرا وا بيه عليه ؛ لان الائح عاحر عن اليم وكذلك الصفقتان في صَفقة ْو إن قال أبيعك هذا على أن 


ےت 


ا 


SS 


ه٤‎ 


اعمان یی ان لک وون کن وخ مَك رلت ع ازمتاف مرن گنی الہ بن دق ل ؛ اها حرم کیل هذ 
واب الذبْع على الّْائع ضَرَرٌ به » ودا ؛ يع الأتباع كبيم تاج الرس وَاللبّن في الصّر ع لهي عَنْ يع لحل وَحبَل الحَبلة وفي لن 
غر فحتمل اه التقاځ » وکَڏا َي ما لا تعض من عير يوان إا بضرّر كم ذراع من وب ؛ لان الضرَرَ مني شرع ون لم يكن فيه 
صر حار كع فيز من رة وک ڪقرة کرام وهراء ا بال ما تاع کيل د ن يه حلاف لاقي وسيسيء ا م م 


ن مُصتّف اوري رَحمَة الله لقب الاب بالقاسد وإ ايا اليم الباطل بقوله كَالبيْع بالْمية والدّم ؛ لان لَاسة أعَم من َاطلٍ ؛ لن 


از و ع 


۱ 
کل باطل فاس ولا بنْعَکسٌ و يها لان الباطل مضمَحل الأصل وَالْوّصف حَميعًا والماس ضمحل لوصف دون الأّصْل كالْجَوْهر إذا تَر 
راصف قال فَسَدَ ذالم ين صالخا لشي يقال بطل قال الأثقاني رَحمَه الله قال امال E‏ 
أله المُوصل إلى تَمَام المقصود فإن المقصود سلامة الدين التي شت لها الوذ ينتفع اعاب والْوصول إلى 

احاح الثترئة ور مهتا يلتك » وأا الاس عق عالت الاين م إن اة املك وخر متو في نة أك فيه تَمَامَهُ إِذ 
ا ق 
وفي قوّله إا کان لعوَضًان و اهما ا الال فالا ر حون على أن e‏ 

E TS‏ غير المشروع 

باد مهما عير معزروع بوصتفه وتا تقض أ قال حقيقة على الماطل كن الذي تيه كم الفقه الأول كه لماه أله الو 
ا إقادَة املك NS‏ ين حُكَمَه وهو دلیل تاهما اهما واَيْضًا له 
اوذ في مَفهُومه و لازم آنه مشرو ع بأصله لا وصفه وقي باط غير مشروع بأصله يتما كاين فان المَشرُوع بأصله وغيرَ راوع 
بایان فكيْف يَصادَقان الهم إل ن يكوت لَفْظ المَاسد م مشت رکا ب ن العم والأحص المشرو ع بأصله ا بوصنفه في اعرف كن قعل 


ET‏ شتراك وُو حقيقة فيه باعتًار الْمَعْتى اللَعَويً » ولهدا وح بَعْضَهُم اء عَمية باه يقال للحم إذا صَارَ 


ES‏ أ وهو بحيث ينع به سد الحم فاعبر 
مى الله ولا أَذْحَلَهُ بَعْضهُم أيْصًا في اليم القاسد لشمُوله المَكرُوة ؛ لله فائت وصْف الكَمَال ببب وَصْف مجاوره . 


ر 


قال رَحمَه الله ( َم يح بيع المَيّة والدم والخثزير وَالْحر والحر وأ الود وَالْمُدبر وَالْمُكائب ) لعَدَم ركن الع وهو مبادلة امال 

الال وع هذه ياء باطل لما ذكرئا قال ( فلو هلك عند الْشتري لم يمن ) ؛ لأن الد في الباطل َير غير معتبر فبقي الْقَبْضٌ يإذن 
امالك وقيل يَضْمَنْ ؛ له لا يكون اذى حَاا من المَقَبوض على سَوْم الشرَاء وقيل الأول قول أبي حنيفة الثاني و e,‏ 
EE ua‏ والدم والمية التي مات حتف أنفهًا والمذار وام الود والمُكائب باطل ون کان مالا عند ابض 


ا ياء مال عند اهل الذئة إن بيعت بدن في الذمة َه بطل 


CG: ®1 


٤ 


كالحمر والعثرير وَالممة اي لم مُت ت حف ألا مثل المَوقودّة ِن هذه | الأشيًا 
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وإ بيع بين َه سڏ في حه ما اها ّى بلك ومن بالقبض » بَاطل في حم فسا ى ا قن وا نلك بابض ؛ لاي 


غير تة فة لما أن اشع أ اتتا وفي ملكا بعد صدا إغراز ر لا فان باطلا وَذَلكَ بن : برها بدن في الذة ؛ ؛ لان الثم 
ن ال راه رالا ار ر رة 

ونما هي وَسَائل EE‏ تخصيلها فان بَاطلًا إهَائة ّا وَإِن لَمْ تكن مَقصودَةَ بان كائت ديا في الذمة كان فاسدًا ؛ لان المَقَصُود 
E A E O‏ 
فاسدا في حََ ما قابا باطلًا في حَقها وَجلد الْمَيَة كَالْعَطر فيمَا ذَكرَهُ 

صاحب الْمُحيط ؛ لله مَرْغوب فيه بن الاس فصر مالا من وجه كالْحَْر ووا وحَعلهُ البردوي كالمية ؛ لاله حزء مها وحَعَلَ 
صَاحب الْهداية ويره بيع أ الود الْمدبّر والْمُكائب من الباطل ؛ لان استحقاق العثق قذ تبت لام الود بقوله عليه السام [ أعتقَهَا وده 
وسيب الحريّة العَقَدّ في حى المُدَبر الْمطلق في الْحَال لبان َة المولّى بعد مته والْمُكائب اسمَحَق يدا على تفسه وَحَرَج من يد 
القرلى وار بت فه الماك ابل فلك كه زار بخ المكانب برا عع في الأطهر وتس الك افد + اه اة بات ال 


٤ 5 


. برا أو كاتا أو أمّ ولد ملك بابض ؛ ؛ لان الْملْك قَائمْ بالْمَحَل‎ ue E, 
E EM 
لع فيمَا صم إلى واحد مهم وبيع عه وو كان كالحر بطل ويول ما ذكَرَهُ صَاحب الهدَاية على له باطل ذ في حن تفسه لا في حَقٌ م‎ 
لا موضان بحهة ّم‎ N E OC E 
a O 


سے س ت غ 


| SS 


ایی سار کالٹکاب ویس ڈخراھتا ہی ایی فی کن ایتا تل ایت کم ی نیت طم نهنا مال شعتري ۲ فيه 
E‏ : ا يحل وَيفسد الع وبه كان يفي هير الدّين واأول ا TT‏ 


له حسّی ام القن عَليْهمًا ا عير 
٠‏ ا عن ابي حنيفة أله يضمن امبر دون أمٌ الود كما في الْعَصْب والْفرق لَه عَلّى الضًا 
قإذا لت لعَدم محله قى القَبْضٌ يإذن مًالكه فلا يجب الضَمَّان بخلاف الْعَصْب . 


اشح 


قوألة فِي المَئن لم يَجزا بَيْعٌ المَيتَّةَ إلخ 
کک اما ْ کک لالعدام حَقيقة کک مبَادَلة لمال الل الي على اقَرَاضي وهَذه 


املك إذا EE‏ پان ائم ترب او ا u EET‏ 


عند اهل الذة كن شرع قط قرم يتليل حل لاف بلا صان فمن حَيْت ! CE‏ 
E cl E‏ 
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قوألة : حتَّى يمك 


أي فلو كان المُشتري بها عدا فعيَقَه المشتري فد عثقه وله : بأن كات ديا فى الذمة) 


ثبت فى الذمة . 


قوالة : وسيب الحرَيّةَ العقد إلخ 
کک غل غل سا 
اق اال 


ا 


ن اقات ست باساب ف الال فقال لما كان ما بد الحرت رمان بطلان لاحل القت 


قول : وَخَرَج من يد المَوألى 


قول : صح في الأظهر 

احترازا عن رواية الوّادر ق 

قول : لِانَهُمْ يَذخُلون في العقدِ 

أي بخلاف لحر فاه لا يذحل أصلا فيطل اليم فيه وفيمًَا صم له . 


قول : وقال عليه قيمنهمًا 


sor rr 
. وهو رواية عنه‎ 
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بشي أا ری السا مل سه ا حور وأز كه مع عبد القع صنق راح إن دة دعل في شران يت املك في حي عبد 

لاع ودا عى قزل للبت حكّم اع فيا صم اهنا كمال لري 

قال ( والسَمّك قبل المتبْد ) أي لا يجوز بُ السك قبل الاصطباد لما روي أله عله السام 3 هى عن بع العَرر ) روا خمد ولم 

e‏ السّمَكَ في الْمَاء له عرز ) روه خمد ولاه اع ما ميملك فلا 
دا ن یہ فل ناخد ار بد فان باه 3 نّا ون اذ a‏ 

کات حط lS‏ ا ا 0 ان کون عَلى 


0 oro EC 


یه قل أن ن ڀاحڏ حه أو بُعْدَهُ فان باع قبل الخد لا يور لما بيا 


لوان ان في يم الاب ناء على أله E E e‏ ذه بعر حيلّة حار ؛ له باع مله وهو 
م دور اليم ويثبْت للمُشتري حيار الرؤية عند الشنايم ا له وا يعد بريه وَهُوّ في المَاء ؛ لأن السَمَّكَ يَفاوَت في المَاء وَحَارجه » 


ف کرک 


SS 
۽ لن هَدا افدر س بإخراز لَه فصا كر کول ا‎ ET حبس فيه باختیاله صَارَ آخذا لَه وملک بمٽز‎ 


GS ut‏ ع الحظيرة للاصطياد فان هيا ياھ اراح کرد لے ا ب انیل د 


اكع السك في الحظمة تسه مئ عبر متثع وم نه أيه لل ا جور ب سوا انكة لاد بقث 
حيلة أو لا ؛ لله لم َمْلكة . 


شرح 


قولۀ : ليس بإحراز لۀ 
سات فى الحقالة الافة ما يحالف تقلا عن الها : 


فة د فة ج اف فى نيرغ ية ك 
قال الأثقاني ني اَم ا ذا احَمَعَت بتفسها من عير احتيال لأخذها فايع باطل لعَدَم الْملْك وإن لَمْ يطعن الْحُرُوج كما إذا فرح الصَيّدٌ في 
ازضه من عبر ان بح لمکا إا اد له مکائا كان ملكا لمتاحب لاض 


قال ( والطئر ف في الهوَاء ) ؛ لاه عير ملوك له قبل الأخذ وده عير مقدور اليم وهنا إذا کان یَطیر وا ْح وإن کان لَه وکر عند 


E E a yS O 
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E OT‏ الس يم وو أَحَدَه وسلمَهُ 
O o‏ 
نھ ت از نکی س اک کرد تو اح قت ہلک ۵ء پعلف تا ا للخل نے بتک ا۵ فشر 
اقم بأرْضه على وجه القَرّار yT‏ اشر كالفمًار وَهَدَا E‏ 
EG GD sS‏ 0 لن َة أحَد ستاب الْملك » ا ّى اه 
o‏ 
الهاي لو دَحَل الصَيْدُ دار اعلق عليه اباب كان اليد لَه ولَمّ حك فيه حلفا عَلى قياس ما ذكَرهُ في الكافي في الطير لا کون لَه 
دراه من قبل وحور أن يكوت في السستآلة رواقان وإ فلا فرق هتا . 
قال ( والْحَنْل والشاج ) فَالْحَمْل ما كان في الْبَطْن والشَاج م یحملۀُ يحمل هذا الْحَمْل ‏ لتهي ابي صلى الله عَلَيّه وَسَلّمّ عَنْ بيع حل الْحبلَة 
ادوه شلام خت وڳو ؤه وح اة ان یع اشک تا في طتا تل ي تت رة ٌو زد [ ولق رول اله لى اله 
عله وسل عن شراء ما في طون العام حى ضح وَعَن بم ما في ضرعها الا بكيْل وع شراء اعد وُو آي وع شراء عانم حى 
ص مذي ولان فيه عَرَرَا وقد 3 هى عليه السام عَنْ 
E TR E N O E‏ 
بالْحَمْل وهو مَصْدَر » وما دَحَلّت عليه لاء للإشعار با MI a‏ 
باون ذلك ْم عله عليه السام .. ا 


شخ 

وله في لمش : وَالْحَمْل والْشَاح ) قا ل الاتقا 

لى ار لال أا يذري هل ثم نلك ٠‏ الاقة ا ما نتج ن بقيت فربُمَا لكت قبل ان شج ولد 

قال ( وَاللبن في الصّرْع ) لما ويا وَلمَا روي أله عله اسم 3 هى أن باع لمر حى يُطْعَمّ وصُوف على طهر وكين في ضرع وسن 

ا كيفية الْحَلب فيودّي إلى ال راع ولاه 
ّمل ان کون لتفاحًا من الرّيح ويس ف فيه لبن . 


ي 


ني رَحمّه الله عند قوله في الهداية :وَل یی يبيع الحمل والتتاج › وإنْمَا بطل هذا النوع من البيع 


ٍي 


اشح 


قوألة : فيَّختلط الْمَبيع بغر المَبيع 
i solr 8 er‏ ا 


ُي بحَْث لا بار عه َا بجر » وكا إذا باع دقيقا في هذه الحنطّة را في هَذا الرَشُون 


m~ of 


و سنا في اللَّن وُو ذلك . 
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قوالة : فيوّدّي إلى الثزاع 
أي ّا يَجُور ابيع لأذائه إلى قب الْمَوْضُوع ؛ لان وضع الا ساب لقطع المتارَعَات قدا أفضى ليع إلى َلك رم ما قلا . 


أثقاني . 
قال ( واللوو في الصف ) لان فيه عَرَرا وق تھی عله عله السام » اا ری اه مهو ل لا يعم وجوده فيه وا در ولاه ا نكن 


ليه لا بضر وهو كس الصف وعن ابي بوس له جور به ؛ لان المد لا بقع به إا باكر َا عد صر قلا ُو مول » 
بخلّاف مًا ذا باع راب الذَعَب وَالْحبُوب في غلافها حَيْث جوز لكونها معلومة ھ وکن تَجْر به ها بالبعْض أَيْضًا . 


شرح 


قوٴلۀ فِي المَٽن : ولولو فِي الصف 


ا چ چ e‏ 


ئ ووا شتی الوه في صف قال ابو 1 سف يجوز ابيع وله حيار إذا رى » وقال مُحَمَّد لا يَجُورٌ وعليه الفثوّى . 


قاضي ان في فتاوه ذ في اليم الفاشك . 
N N‏ قوم في فسه ؛ لاه بمثزلّة وَصْف الْحَيوّان لقیامه به کسائر 


أطرافه ولاه يريد من اقل يعلط يبع بره كما ا في لن بحلاف القَوائم اا ريد من أغاش رر ذلك العشاب 
وبخلاف القصيل ؛ لاه يقل والصوف بطع فيتتازعَان في مَوضعه وعَن ابي يوسف ائه يجوز بيع ۽ لاه مال متقوم مقع به مَقدورُ 
ال يم كَسائر امال بحلاف أَطرَاف الْحَيوّان ؛ لأ لا يكن الالعقاع بها إا بعد الدنع فصا ماله الحم فيها ممَعَلقًا بفغل شعي ولم 
E N e‏ من المَعنى والتعليل بمقابلة الَصٌ 


مردُودٌ » ألما أحير في الْكراث ورام الحلاف للَعَامُل د لا كص فيه فلا يَلْحَق به الاو عليه . 


شرح 


SN O 
. آي اه تع لوان فلَّا كان عا لَمْ جز حعله مَقصودا بإرادة العقد عليه‎ 


قول بخلا ف القوائم ؛ لِأنها تزيد من أعلاها 


2 


افا وگل ما داد منهَا يداد على ملك امش ري فلا اط المع بعرة : 


اه ا ي 
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قال ( والجذع في السَقَف وذراع من ثوب ) لاه لا يمكنة ال لتسنليم إلا بضرر يازمة سواء ذكر مَوْضع القطع ا يقال هو 
E O E‏ 


E‏ صَحیحًا إن کان قبل فسخ 
المُشتري ليع لوال الْمَانع من اساد » بحلاف ما ما ذا جلد الْحيوان وَذْبَحَه وَسَلَمَهُ حَيْث لا يعُودُ صَحيحًا ؛ اه َس ف عتم اتال 
لما يناه ف في أَطرَّاف الْحَيوان وكظيرهُ تال باع مرا م حلت » وبعلاف ما ٳدا باع بڙرا في بطي وکخوهُ حَيْت لا جوز وٳن شق 


و و or‏ و وو رر 


وسا E‏ غود صَحيحًا بحلاف حوب في اغلافها حيْٺ يجو يها ون کائت مَسورَة ؛ لان وجحودها 
علوم » وها سمي به فيقال هَذا باقلي وهَذه حنْطة وا يقال لأبطيخ هذا بر وهو الْقَارق وَهَدا في تُب يَضرَه اقَطْعُ كالْمُهيا لس إن 


0 


کان لا يَضرَه الْقَطٌْ حار يع ذرَاع من كالقفيز من الصبرّة . 


شرح 


قول في المَثن : والجذع في السقف 

A‏ و ی ان م را ز بي جذ 
ا فیمًا ذا کان الحذع معا أا إذا لم يكن الجذع متعينا فلا يجوز ابيع للمعتيين أحَذهُمًا ما كرا في الجذع ا معن و iS‏ 
ميمه إلا بضرر وهو الماد بقوله لما ذكرا تی اقاي اخملا ل عر م ر و قال خر تشد ارم ا 


نم توي ني خزح حابم سیر وام رضي Gay‏ 


ت 


سمه قبل تقض الع فينقلب الع م صَحيحًا قال في شرح الطحَاوي ولو باع حذعا من سقف أو آجرا م حائط أو ذرَاعا من كباس أو 
من ديتاج فلا يور بيه لاحل المَضَرَة 


قول : ولو ق الجذع أو قطع التوْب وَسَلَّمَةُ عاد صَحيحًا 
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قولة : وبخلاف ما إذا باع برا في بطيخ وتحوه 
قال في الفتاوّى الولوالحية رل باع الَرَاة في اَم فايع فاس ؛ لاه ًا يكن ُرْعُهًا إلا بضَرّر > واا ذا باع دا أمظ . فاليم 
حا هذا اسار الغقية آبو اللبت + لاه لا رر فى رغه . 


قوْلة : وإن شَقۀ إلخ 
قال لأثقاني 1 بخلَاف ما إذا شو ال وَالبطي بخ احرج الّوّى والبررَ وس غود صَحيحًا لاحتمَال في وُحودهمًا رَمَانَ اليم 
الجذعٌ کذلك ؛ لاه 


موځوڈ خسو ولا امال فم وور بقع اء وکر ف هة يزز يقل وبر . 


قول في ثوب يَضرُه القطع كَالمَهيَاً لأس 


قال الأنقانيٰ : كالسراويل والقميص والعمَامة » اما إذا كان كرباسًا لا تتفاوت واب قالوا يَجُور بيع ذلك كذا قال الِمَامٌ لبي . 


اسر کر کر په لے ے ه0 


قال ( وضربة القانص ) وهو ما يحرج من الصَيّد بضَرّب الشبكة أو بعَوْص الصّائد في الْمَاء لما رويتا فيه مفصلا ومُحْملا وهو التي عن 


الخرر ولاه مجهول القدر والصفة فلا يجوز . 
الشرح 
قوألة فِي المَّن : وضرب القانص 
بالقاف والنون وهو ما يرج من الصيّد بضرب الشبكة وهو من القنص يقال قنص يقنص قنصا إذا صا وَرُوي في هذيب الاُزهَري عن 
رة ابص انين المفحتة وء حر اروف ية الف وهو وص العائد في اء أو عو الل في اليخر بابلل الولو . 


يني و کب على وله e‏ الْقانص ا ان ر يع باطل لعَدَم ملك ائم المبيعَ قل ال ض فکان غَرَرًا وَلجَهَالة 


2558 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول : وهو ما رج من الصيّد بضترب الشتبكة 


ي وهو على هَذا من القنص يقال قتص يقنص قنصًا إذا صَادَ ق . 


قوألة : ومَجملًا وهو النهي عن الغرر 
آي لاله مل ان صل شىء من الضربة ویحقمل أن ا صل ولاه بيع ما ليس ينلک الإنْسّان ؛ لاه ما كان مَالكا قت اَعَد لما 
صل من الضربة وقد قال عليه الصاة وَالسلامٌ إ لا يح ما ليس عندك ) وعدا الوه مما سمح به حاطر الاثقانی ڌا قال رَحمَه الله . 


قول : ولاه مَجهول القدر 
أف وهاه ليع فس الم 


أنقاني و كب على قوله مَْهّول القذر أي ؛ لاله لا يذري ما الذي يخصل من الضربَّة ق . 


قال ( والمُرَاّة ) وهو بيع الثمّر على رأس الل بتر جدود مثل كيل خرصا لحديث أئس آله عليه السام [ هى عن الْمُحاقاة 


والمُحَاضرة والمتابدة والمُلامَسة والْمرَابتة ) روه الُخار ي والْمُرَابتة ما ذكرلاه والْمُحاقلة بيع الحنطّة في ستبلها بحنطة مثل يلها حَرْصًا 
وَالمُحَاضرَة بيع امار قبل أن تنتهي ولأَنهُ باع مكيلا بمكيل من جسه فلا يَجُورٌ بطريق الخَرْص كما لو كاتا مَوْضعيّن على الأرْض » 


وكذا بيع العتب بالعتب حَرصًا لا يجوز » وقال الشافعي رَحمَه الله جور فيمًَا دون حَمسة أُوْسق لما رُوي أنه عليه السام [ هى عن 
تيع المُراتة بيع النمر بار إلا أصلْحاب العَرآيا فاه قذ أذن لهم روه البحاري والترمذي وراد فيه [ وَعَن بيع لعب بالربيب وعَنْ كل 


بخَرٴْصه وتا ما رويتا وقوله عليه السام إ الذهَب بالذهّب وال َة بال ص وال بار والشَعيرٌ بالشعير واَمْرٌ بار والملحٌ بالملح 


مال ا به فن اد و اراد فد أر اا خد والح به را روا الارى و احم وال م الصرض لا تحص ا 
مشھورة وھا اله بالقبول فا وڙ ركا وها لان الْمْسَاوَة واحبة اأص والَقَاضل مُحَرمٌ به » و كتا فرق َيل بض لين ف 


يور أن باع حُرافا ولا إذا كان أُحَذهما متَأحُرًا كما لو كان أكثر من حمسة أوسق وهَذا لأن احتمال التفاضل ابت فصار كما لو 


تفاضا بيقين أو كاتا موْضوعيْن فى الأرْض وَمَعتى العَرَايا فيما واه العَطايا وكفسيره أن يهب الرحل نمر تخلة من 


ا 


N 


8: 


م ا E BN o‏ کو ا کے ر ا o‏ ا کوک س ا 
بستانه نم يشق على المعّري ذخول المعْرّى له في بستانه كل ساعة ولا يرْضى أن يخلف الوعَد فيرحع فيه فيعطيه قدره مرا مَجذوذا 
بالخَرص بده وهو حار عندا ؛ لأن الْمَوْهُوب لَه لَمْ يلك الفْمَرَة لعَدّم الْقَبْض فصار بائعًا ملكه بملكه وهر حَائز لا بطريق المُعَاوَضَة › 


ا کن کر ا 
ت 2 or‏ اھ چ 2 ق کک ي 


اماه هة مهدا سي ذلك عامجا اة دالو ة عر عا أعطاة ارلا فكا أ ف الراقة دة ر ر د ف 
وینما هو د وهي د زا ي ره وص ر نعق في اوفع وهی و دو 
الرّاوي أن الرعخصة مققصرة عليه تقل كما وفع عله وسكت عن السب کا فَسَره اهل الْفقه والْحَدیث فَکان الْحَمْل عليه أولّی کي لا 
کون مالفا للمَشاهير َمل أن الرّاوي ظن اه بيع . 


شرح 
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قوألة في المَثن : والمزَابتة 
قال في الفاق المرَابة بيع لمر في روس لحل بار ؛ لها ودي إلى راع والمدافعة من لرن وش الدَفعٌ 


قولة : وه بُ لر على راس الثخل إلخ 
قال الأثقاني وو بالثاء المنقوطة بالثاٹ راالي بانْيْن كذا وع سَمَاعَنَا مرارًا بقرغائة وَبْخَارَى ولك لان م على التحيل قَد ب کون 
زا وقد یرف قتا ا حت قات بالات > ج یما ب حَميعًا وَالعَالب من حَال الْمَحذوذ ان يون مرا قلا بالانتین ولو روَا بالشاث 
ھا ہیا از الین فیھتا میا فلكم کذلك ؛ لن تع لمراک ا تحر یمتا کان لبه ار ا الرْطَب بالرطًب أو 


اَم بالشر و أحَذْهُمًّا بالْار . 


قول : خرصا 
ضَبَطَةُ السار ح بالْقَلّمٍ بكر الْحَاء » وقال في الْمصبًاح حرصت الل خرصا من باب قل حَذرت نَمَرَهُ الاسم احرص بالكَسْر . 


قولۀ › وقال الشنَافعي يَجُوزُ 
SS‏ 


E 


فن 


قوله : إلا أ حاب العَرَايا 
وهو 


ن باع بخرصها مرا فيم دون خم خحمسة أوسق 


اا E‏ بط الشارح وَاحبٌ باص . 
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قول : فظن الراوي ن الر خصَة مقصورة 
الذي بط الشارح 1 


قال ( وَالملَامسة وَإلْمَاء حجر ) وَهَذه من اليوع ا كائت في الْجَاهاية وهر ان يساوم الرَحلّان فإذا لَمَسَهّا المشتري او تبذها ليه 
باع أو ت المشتري عَلَيْهّا حَصَاة رم اليم الأول بيع الْملامسة والثاني بيع ايده والثالث إلقاء الْحَر E‏ 
بمَا رويتا وعَنْ ابي سعيد أله عله السام هى عَنْ المْلَامَسّة وَالمتابذة في ي ابم » وَالملَامَسة لس الرَحُلٍ ا لاحر بيده بالليل أو 
باھار ا أن يد الرّحل بقوبه وينبذ لاحر بثؤبه ويكون َلك بيعَهُّمَا من عير كر ولا راض ) روه يعاري ولم 
وحم ولان فيه تُعْليقا ليك بالْعَطر فيكون قارا ار الخ ا فن لري ي آي َوب القت عليه الْحَحر فق بك و فی 
لملرب تيع امَمَسة ولمس إن يقول لصتاحه : إا لمت توبك أو لمَسّت وبي فق وَحَب الي في و 


رر ر 


تقول بنك هَدَا ES‏ إذا تبذته َك أو يقول المُشَّري 
ذا بذته إّيّ فقذ وَحَب الع وَإلمَاء الْحَجر أن قول ال ري أو باع إذا َلْقَيْت ال ت لي وفي سن ابي داود اا 
یسه بده ولا E‏ 


ر 


ال وارب من ری اا الع فا دا لم برط و ار ان ران ار رط فيه بان اش شتی أَحَدٌ 


رر ج اض 


حار وقد بيا اه يحور إلى ثلاثة و حكمه إذا قبضَهمًا . 
الشرح 


قوٴلۀ فِي المَٿن : وتوب مِن وبين 
لحَهالة ة المَبيع أي ا ايع مَانعة من صكة اعد إذا كائت فضي إلى e‏ ؛ لن الْبائع لا يري مَا يسم 
والمشتري ًا بيذري ما ما يسم َع الْمنَارَعَة بحلاف حَهَاّة الْقيمّة وَحَهّالّة الصبرة الْمَبيعَة نها ا ْنع من اليم ولسم » ولو قال بعت 


22o‏ ا 


e‏ اعد المعتري هما اء رة قبل حار استخساق والقياس 
ا السا ری فی وار حيار الشرط . 


o‏ رَحمَهمًا الله وَقَد 


قول : وّإن اشتَرَط فيه يان اشتَرّى أَحَدَهُمًَا على أن يَأخذ أيَهُمَا شَاء جار 
أي لَه ذا شَرَط الْحيارَ ركعت الجَهَالة في الثاني بفغل أحد الْمعاقديْن فصا كع قفيز من صبْرة إا لم رط اليا ت قت الجمالة 
و کارت ٠‏ آلا رى آله ليس للمشكري اسار أحد الوين ن إلا وللبائع أن يعن لاحر ذا شَرَط اليا عي ابيع بعل أحدهما قلت 


ر ر 


الجيالة فلم ر 


2561 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال ( والمَرَاعي وَٳِحَارَتها ) اَي لا يَجُوڙ بيع الْمَرَاعي ولا إحَارها ولمرد به لكلا دُون رقبة رض ؛ لان بع اض وإحَاركهًا جائ إذا 
کان مالکا ھا ولا ا وز بیع اللا وحار ؛ لا لیس ملوك آذ ا نله تباته في ارضه ما َم رة لقره عليه السام 


نه 


امون شركاء في اة a‏ 
حرام ) وو حول على ما لالم رة » وال علیہ لسم [ کا عع اء وار وکا ) رَو اجه وه ا 


مناه ا 


ما أن لَه لاع 
بشرب المَاء وسقي الدواب والاستقاء من الآبار وَالحياض والاأنهار الْمَمْلوكة وک أن ْنَع الاس م من الدحُول في أَرْضه وَإذا طَلّبَ اح 


روو ٤‏ و کور رکرو ن ەي ه 


المَاء يرَمهُ أحَذ أَمريْن اما أن يليه يدل فاد الْمَاء بتفسه أو رج ا له هو فصا ير ما َو وقح توب اسان في دار غيره بوب 
الرّيح فيه » وكذا لهم الاحختشاش من لارا ضي الْمَملوكة فإن متهم من الول في أرْضه فهو عَلى ما كرا في الْمَاء من الْحُكم فإِذا 


و و موو ر ي و و o o o‏ 


کان مباحا فلا يجوز عه ولا اک ون کان ني ار لعَدَم لمك فيه ولاه اماك اَن واإحَارة لا جوز في اهلا العّن 


ا ي 


که قب وة اوی وأجيرت في الققر والصبغ لکونها آله مَل يا وشا کم من شي وڙ شا ول لم جز قصنتا ۽ 
ر يلة فيه أن ساح رض لإيقاف لواب فيها أو لمنفعَة رى بقدر ما بريد صاحبةُ من اَن أ الأحْرَة خط به عر ضهمًا هذا 


إذا َب 


و هاا للإتبات ملک وَحَارَ یع وقیل لا مْلکۂ ّى لا جوز عه 


90 


الْحَشيش بتفسه وإن أنه صَاحب رض بأن سَقاهَا أو حدق حوهًا 

قبل الإخراز ؛ لان الشركة نابت باص فا نقطعٌ بدون الْحيارَة ذ كَره في اهاب ee‏ رطبًا 
کان او تابا بخلاف اجار ؛ لان الْکاً اسم لما ا ساق لَه لحار لها ساق فلا ذل فيه سی حار عا ذا َه ّت في أَرْضه ؛ لاله 
E O‏ 
ادوا م من الْحَمْر شيا إلا برضًا صاحبه . 


شرح 


o‏ ك ھڅ رد 


قوله : وما لا يجوز بع الكل وإجارته 


ېو ور 


اي لاله ماح شرك فيه حَميع الاس فا بث يت املك لأحد قبل الإخراز . 


قوألة : لا تجوز في استِهلاك العَيْن المَملوكَة 


ي بان اسأر رة له یشرب لبها . 


هداية قله : وقيل : لا يله ) قائلة الْقدُوري . 


2562 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول قلا تلقطع بذون الحيَازَّة 


أي وَسَوْق المَاء إلى أرْضه ليس بحيازة والّكَرٌ على الول إلا أن على هذا الْقَائلٍ أن يقول : ينغي أن حافر ابعر يلك بتاعا و 


لهه احفر وال لشخصيل الَا كما نلك ااا كه E E a‏ 


إلا 


ا 
قال ( والُخل ) وڏا عند ابي حنيفة وبي وف » وقال محمد والشافعي يور بيه ٳذا کان مُخررا ۽ لاه حيوان نفع به ون کان ل 
وکل کالْحمار ولَهُمَا أله من الهم فل صح عه کالر ور وَهَوامٌ رض والاثتفاعٌ بمَا يرج من ًا بعينه فلا يون منفعًا به والشّيء 


ت کې و ر و ووو ر 


نما ي یصیر مالا لکرنه معا به خی أو باع مح الكوارة صح ينا ها ره القوي في شه وڏکر الکرحي ڳلا وڙ عه مع 
لل ن ال ا فی د ی که ب غ کا ب ایق > 


اشح 


ےم ر ت 


قوله : وقال محمد وَالشنَافعي يجوز بیعه إذا کان مُحررًا 
أي ؛ لاه ماد ميجو للْحَاحة وبه قات الثلائة به فة E‏ 


ا راص 


ر ور ونك 


يجوز مطلقا » وقال الكرحي في مُحمَصره : وا وڙ بيع امحل عند ابي حنيفة فان کان في کوارَاتها عَسَل فاث ری الْکوارَات بمّا فيا 


ویو ق 


1 ارات مسل القَحْلٍ إذا سوي من طين وهي بضَمٌ الكاف والشديد كذا رأْت في أَسَاس الَْاعَة بتصلحيح المُطَررِي وروي باخفيف 
أيضًا في اللَهّذيب وروي أَيْضًا كوا وكوارة بالكسر والشحفيف فيهمًا . 
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قوالۀ : وذكرَ الكرأخي أنه لا يجوز بَيْعُه مَعَ العَسل 

> وقال الكرْحي أَيضًا وأحْمَغوا أن بيع هَوامُ لاض لا يَجُوڙ الْحَيّاتُ وَالعَقارب وَالورّع وَالعَظاية والقتافذ والحعَل والضّب وَهَوَام الأَرْض 
لاء واوا كور بيع عي في لطر من الماع والسرطان الاح وبر لك إا لسك » وال في استاس قال محئ ن 
الحَسَنِ إذا کان الود من واحد وورّق الوت من وَالْعَمَل من َر عَلّى أن يكون لر هما هما نصفيْن أو آل أو اکر ا يَجُورٌ وكذلك ل 
کا ال منھما وو ما صقان ا جو وما وژ إا کان ايض متُا وهو تهنا نصقان » وائا إا كان ادر ُا على 

الث اتش جورع رقال الو والجے ف کار افر ا وا ا فقامت عليه حى أَذْرَك فالفيلى 
لصاحبة البذر ؛ لاله خث 

من رها ولا على صاحة البذر قية الأوؤرَاق وأبرة مظلها على هذا إذا فع ابقر إلى اسان بالف ليكون الْحَادث يما بالتصلْف 

َالْحَادث كَل حديئة لبقر وله على صّاحب لبقر من العف وأحْر المثل » وكذا إا ا 2 بالف . 


ەر ر ونورو رم ور ونورو 


قال ( وا دود الق وَبَْصةُ ) أي يجوز يعَهُمًا وَهَدا علد مُحَّد وعد ابي حنيفة لا جوز هما وأيو يُوسّف مه في الود ومع مُحَمّد 
في بزضه وقيل فيه ايا مع لأبي حيفة أن الود من لْهَا وض ا بقع به كأهبة العاف والورعات وييضها ولحم أن الود بقع 
ا ا ا نوی على قول 


شرح 


۶ کا ت 


قول وَأبُو يُوسف مَعَهٌ فِي الود 
اَي إلا ذا طهر فيه لمر يجيه عا للقر 


قول : وقيل فيه أَيْضًا مَعَه 


اھ ر ي 


قال في الهداية وقيل أبو يُوسّف مع ابي حنيفة كما في دُوده . 


قول : وّالفذوّى على قول مَحَمٍَ لما ذكرتا 
أي سامل . 


جرج ق 8 م اک عي 


قال ( والابق ) اي لا وڙ بيه وهو مَعْطوف عَلّى ما قبل دود ار لما رتا ولأ لا يدر عَلّى تسليمه وهو شط لجوازه بحلاف العّد 
الْمُرْسَل في حَاحَة توت القذرة على ۴ على اليم وقت عمد حُكمًا ؛ لان القاهر م حال عو دة إلى مولا ولا كلك الا ولو باغ مم 


2564 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


َعَم َه عندَهُ جار ؛ ؛ لان الي ورد في الاب مطل وهر أن يكوت آيقا عند المعاقتين وَحَذا يس بابي في حى ا شري ٳذ هو في يده 
کک e‏ م ا يَصيرٌ قابضًا مرد العَمّد إا كان في يده إن كان أَشْهَدَ عند 
وض اة لا وب عن بض المع لان َة مون على اله شتري . 


رټ 


اا لتر ی ئم اہ تئر لیت وای خرب تو ی ی ی امان ری ر 
تْض الَمائة لتأكد بض الضَمًان بالرُوم وملك إن المشتري لو امع عن قبض المَييع احبر عَلَيْه والضَمَان ثوحب املك من الاين 
على ما ما هو الأصل عدا بلاف قَبْض ا مائة قله ا يحبر عليه وا وجب املك فكان أضْعَف فلا يوب عَنْ الأقوى وو لم شه عند 


0 


اا 


0 


لذ يَصيرٌ قابضًا بمُجرد العقد عنْدَهُمًا حلافا لأبي يُوسض فیمًا ذا لم اذه لتفسه بل رده عَلّى صاحبه وهَدا بتاء على أن الْإشهاد لَيْسَ 


0 


بقرط لکوت مل عند وعندځما شرط وذ به في عة و اڪ من ال هو عند فن َم بز ؛ لاه آيڻ عندشا وهر ارذ 
يقدر على سليمه وو بَاعَةُ تم عاد قبل الفسنخ لم يعد صَحيحًا لوقوعه باطلًا لعَدَم ا حلي كع ال في َء قبل املك » » بخلاف ما 


ا ي 


ذا باع نم بق قبل اليم م عاد حَيْٿ يور ؛ ولان امال عَوده يكفي لبقاء اَعَد على ما كان دون الابتداء وَعَن ابي حنيفة أله غود 


ەر عو 


صحيحا ؛ ؛ لن اة فيه قالمة کان حلا لم فینعقد غير له عار عن ميمه هيفس فإ الماع 
يران على ال تسنلیم ا فصَارَ كما لو ابق بَعْدَ اع وکم المَرْهُون ؛ تم اک قل الخصومة 


ي ر رر ناق ٤‏ 
۱ 


ره أ اکس وحماة من اتحاي رَحمهم لله وبااؤل اة ني ابر عند اله الح وحماعا من مايا رحمهم الوه 
فد عنقه لعَدَم اشتراط القْض فيه ولو عَلمَ حه في وت المت حرا عَن الکفارة ول وهه من انه الصغير او تيم في حجر جار » 


بخلاف ما إذا بَاعهُ مه ؛ لان م ما بقي لَه من اليد يكفي في الْهبة دُون اليم قال ( إلا ُن عة ممن يزعم أنه عندهُ ) أي البق إذا بَاعَةُ مسن 


يدعي أله عندَهُ جار و قد ذ راه . 


مد 
عتقه 


شرح 


قوألة في المَن : والآبق 
قال لاني وصور في الجاع الصغبر محمد عن يغقوب عن يي يف حنيقة في عبد لرل أب فَحَاء رَحُل إلى ولاه قال إن عبد بدك ة 
ڏه هذا الل وهو عده يغه مي فة الرَحْلٌ بنا e‏ 


9 کن و و 
خىز 


N ته‎ 


موی مه بيع باطل إلى هتا فط أطل الْجَامع 


قوألة : بخلاف العبْد المرأسل في حاجته 


ا 0 وما عبد الْمُرْسّل في e‏ 


٠ 


قول : فلا يتناولة التص المُطلق 
أي لأن الَص المُطلَق لا يتتاول اميد ولأن الثص مَعلول بعلة الجر عَن السلليم فِا كان عند الْمشتري رال الْمَعتى الْمُوحب للقساد . 
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EE 


قول : إن كان أشهد عند الأخذ أنه يأخدذه ليرده 
ای کے ا ی ا و ج ر ان مل ن مال ان | ؛ لاه أمَائة عند المشتري وقَبَض لمان لكونه 


قوألة : ولو لم يثنهد عند الأخذ يَصيرُ قابضًا بمجرد العقد عندهُمًا 
ي له ته حيتعذ يكون عَاصبًا وض العَصلب فض ضَمَان قوب عَنْ قيض اليم وهو بض ضَمَان . 


قوله : اذ لا يقد ر عن ب ليمه 


3 


ا ی ىغ با 


قال امال رَحمَه الله ولو عاد من إباقه وقد بَاعَهُ ممن ليس عنده هَل يود الع حائرا إذا سمه فعَلى ظاهر الرّواية لا يود صَحيحًا وهو 


ر 


رور و ت ج 


ن الي باطل وهو مار مشايخ بخ 
رى عَنْ مُحَمّد وهو رواية عَنْ بي حَنيفة يَجُور لقيام الْمَالّة املك في 


5 ا 


کا إذا باع حرا حلت قبل الیم أو باع طبرا ذ في الهوَاء نم حَذَه ا غود صَحيحًا وها يفي 
والثلحي ؛ gE aT‏ 
لابق ولا صح عنقه كان كبيع الْمَْمُون إذا فقكة قبل الحصومة وفسنخ القاضي للبم وَبه أَحَدّ الكرحي وَحَمَاعَة من الْمَشَايخ حى إذا 
yS‏ على اليم وقذ وجه قبل 
القع » بعلاف ما ذا رَحَع بع أذ فسخ القاضي ا أو تحَاصمَا له ا بُو صحيحا افا ودا ية يققضي ان الي فاس فالْحَق أن 


اختلاف الرواية والمشّايخ فيه بنَاء على الاختلاف في ا باطل 1 فاس فإك عَلمَت ا ن | ارتفاعَ a‏ القاسد رده صَحیحا ؛ لان 


: 


اا 


پیک چ ی ی ا ا کے ي و ا اي ا پچ ا ا پش چ ا و 
ت 


E‏ ا ا على التسنليم 


x 
ےت‎ 
٤ 


وَوَحْةُ اساد قيام المَاليّة وَالْملْك والْوَحْهُ عندي أن عَم القذرة عَلَى السنليم مسد ا مطل وكتب ما ص قال الولوّالحي في فتاويه و 
م سمه في املس قبل الافتراق لا ور ؛ لاه 


باع الاب لاله باع ما لا يدر على تسليمه فکان باطلًا . 
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أنقاني رَحمَهُ الله 
قال ( ولبن امرأة ) يعني لا يجوز بيع ومرَاده إذا كان في وعَاء » وقال الشافعي رحمه الله : يجوز بيعه مر حرة كان أو من أمة ويضمن 


E A E E TEI 

وعَن ابي وف اه وڙ بيع لبن الأمَة ؛ لاله جوز إيراد الْعقد علَيها فكذا على زتها هما أله حُزء المي بدليل أله ثبت به حرمة 
المْصَاهَرَة بمَعنى البعْضيّة وَهُوَ بحميع ارائ کرم مَصون عن الابتدال والامتهان بام إا ما حل فيه الق وُو ا حل الَنْ ؛ لاله ضف 
ځکمي مخض بمَحل الوه التي هي ضده وهو الي ؛ لان الضدَين بََابان في مَوْضع واحد ولا حَياةَ في اَن وکو مشرو 
رور خر اقا یأر امعت حا رز وكطوة ملك امكاح ب رور افعتاء رة وق سل م حى 
ا 


حَيْث يجوز بيع ؛ لاله ليس له حكم المنفعة حى لا يسمَحق بعقد الإحارة وهو مبذل أيضًا . 


ن 


اشح 


قوألة في المَّن : ولبن امرأة 
قال الفَقية أو الث في شرح الْحامع الصغير ممعت الفقية أا حعفر يقول سمغت الفقية أبا الاسم أَحْمَدَ بن حم قال : قال صر بن 
یحی سمغت الْحَسَ بن سَيْهُّوب يقول سَمعْت مُحَمَّدَ بُنَ الحَسَن يقول : جوا إحَارة الظفر دليل على فسَاد بيع نها ؛ لله لما حَارّت 
الِحارة بت ان سبيله سيل الْمتافع ولیس سبي الاموا ؛ لا لو کان مَاا لم ُز حار » اا ری أن رجلا َو استأحَر رة عَلّى أن 


نها س مال وذْكرَ في إحارَة اعون لو أن رجلا اسأر اة لضع جب 


5 ا 


و ی و ی ر ا ر ت ر 
یشرب لبنها تجز الإحَارَة فلما جار إِجَارَة الظمر تبت 


و E‏ 
أو صبيا فإنه لا يجوز ؛ لأن اللبِنَ ليس له قيمة . 


ن 


ع۶ ي0 و موو 


أي شريه والانتفاع به يحرم حتّی مَنَعَ به بعضهم صبَه فى العَين الرّمدَة وبَعْضهم أَحَارَه إذا عرف دوّاء . 


ه4 


2 
ل ( وشغ العثرر وفع عر 


به أي لا يجوز بيع شَعره ويور الانتفاع به للخرز ؛ لله جس العين فلا يجوز بيعه إهائة له كالخمر 
ا و ° و و ی و ر ی ر ° ا و ا Mo ۴ EF‏ 
وهَذا ؛ لأن جواز بيعه يشعرٌ بإعرازه في غير الآدمي وتجاسته تشعرٌ بهوان المَحل » وإِنّمَا حار الانتفاع به للأسّاكفة ؛ لأن رز النعّال 


راا خفاف لاا إا چ کان یه رور دوعن اس رسف اه یکر ب الان الجر کال ره والارل کر العا + ان الضرورة ييح 
لحم فالشَعْر اوی ثم ا حَاحَة إلى شرائه ؛ لاه يُوحد ماح الْأصل » وقال ا ا ال إن كات اشا هة ل دون م ال 


اله ل اه رر الشراء؟ لان ذلك عا الرر ر ا ليع يكره ؛ لاه ا حَاجحة إليه للبائع وا بأس للأساكفة أن يصلوا مَعَ 
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شعر الخثزير وان کا اکر من قذر الدرمَم وو وقعَ في لاء القليلِ أَفْسَدَهُ عل بي يوسف ؛ لن ا 
الاستتغمال وفي غير تلك الَْلة بي على الأصلي وعند محكد لا بق لن إطاق الاتقًاع د یل ا ns‏ 


شرح 
قولة : لأت تجس العين 
أي فلا کون مالا وبي ما َس بال لا بُو وَعَلى َلك انعقَه الْإِحْمَاعٌ . 


أنقانی قول : لأن الصَرُورَة بيخ لَحْمَهُ ) قال على فَمَنْ اضطر في مَحمصة عَبَْ مسَجَانف لانم ) 


قولۂ فالشَعرُ أولی 
آی د لضو ولان الشَعْر حف م مه بڌليل ان شع ر الميتة طهر A‏ 


TE 


قول : وکا باس للأساكقة أن يُصلّوا إلخ 
فال الكعال وما رة في خض المواضع من از صلاة الْخَرَازينَ مَعَ شعر الخنزير وإن كان أكثر من قذر الدَرْهَم ينغي أن يرج على 
e ST‏ 


ررر 2 


الامتتاع عله ويتحمع في تیابهم هذا المقدَارُ 


قول : ؛ لأن إطلاق الانتقاع دليل طهارته 
آي والصجح قزل آي وش ؛ لا کم ازور کا بتاعا هي في ارز يكو ماشه إله مذ . 


م و و 
Nat‏ 
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قال ( وَشَعْر الإلْسَّان ) ؛ يني لا يجوز بيع شر اسان والانتقاع به ؛ ۽ لن المي مُكَرَمٌ فلا ور ان کون روه مها » وقال عليه السام 
( لمن لله وة اة ) » وإلتا ما لقاع به لما فه من إقالة اكم ون مختد رحمة اله ل أحار لقاع بشطر الاي 
اسندالا بَا روي أله عليه السام حين حلى رَه قَسَمَ شَعْره ين اُصحابه فُکاوا يبر کون به ) ولو کان تسا لما فعَل قله ا برك 
بلحس » اا رى أن [ أا طيية رضي الله عَنهُ حينَ شرب دم الي صَلى الله عليه وَسلم عَلى صد البرك به هاه أن يخود إلى مثله في 
لتقمل ) قلا : حُرمة الالعقاع به لكرامته لا لنجَاسته حى لو وَقَعَ في المَاء اليل لا يفسده مطل الاستدال بها ويرحص فيما سذ من 
وبر راد على قَرُون الثّسَاء وذوابهنٌ . 

A A EA E CE 
وَعَيْره ولان تَحَاستةُ من الرطوبات المبصلة به بأصل الحلقة فصا كلحم المَية بخلاف الثؤب الجحس حَيْث يور بيه ؛ لان اسه‎ 
يست بأل الحلقة فلا ينع من جواز اليم قال ( وبحده باع ويَفع ب به كعظم الْميّة وَعَصبهًا وصوفها وقرنهًا ووبرها ) ّي بعد الدَباغ‎ 
يرز نئه كما خر بيع عم اة إلى آعره ؛ اله َه الماع وعم وكخوة اهر باعل الله على ما كرا في كاب الطْهَارَة‎ 


ا س وق 


فحاز بيع ولحم السبّاع وشحومهًا وحلودها بعد الذكاة كجلود د المَيتّة بعد الدباغ حى يور بيعُها والالتفاع بها عير الكل لطَهَارَتهَا 
بالدکاة ة إلا جلد الخثرير قله تس لعن فلا طهر بالدكاة ويور بي عَظم اليل والانتقاځ به عند ابي حنيفة وبي وف وعد مُحَمّد ل 


ل ا ارقت 7 


ا 


شرح 


قوْلة لما روي أنه عليه الصلاهٌ والسلام نهى عن الانتقاع بجلد المَيْتَةَ وعَصَبِها ) 


a7317 


و و 


محمد عن قوب عَن أب حَيقة في جلد اة وعطامها إذَا يغ صا وعقبةا وَصوفها ربعا وقرنها قال : ا باس بالائتقاع بڌلك 
کله عه عه إلى هنا فظ أل الْحَامع الصُغير . 


قوألة : ولأن تجاستة من الرُطوبّات المَصلة 
إن قيل تَحَاسمّهَا أي لود المَيّة ليس إلا لما يُحَاورُهًا من الرُطوبات الحسة فهي متتحسة فكان بيغي أن يجوز يها كالثوٴب الحس 
eS‏ 
NA EG an‏ یرد 


کا ف ص 


~0 


عله قله ما عَلَل المع إلا بعَدَم الالتقاع به » وإلّمَا يرد على مَنْ عَلل المَحَاسة وا بغي TT‏ 
مع حُرمَة الالتفاع وهي عَدَمُ المَاليّة إن بيع السرقين جائ وهو جس العين للانتقاع به لما ذ كرا » وا 
الالتقاع بها شَرْعًا وَالْحْكَمْ بطهارتها زيادة بت شَرْعًا عَلى حلاف قول مالك رَحَه اله . 


x 
س‎ ٣ 


ی 


ا َا عا بث الاه اء 
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قول إطهارتِها 
أي لطْهَارَتها بالذكاة قَدّمٌ الشارح في السار أن الصَحيح 


ا 


ن اللْحْم لا طهر بالذكاة فرَاحعْهُ . 


قال ( وعلو سقط ) أي لا يجوز بيع علو بعْدَمّا سقط ؛ لأن له حَق التعَلي لا غير وهو ليس بمال ومَحل ابيع الال وهو ما يكن إحرازه 
وة لاء أا يكن إخرازة وقبط » وما يصح بيعةُ قبل الالهدام باعار لاء القائم ولم ين بخلاف الشرْب حَيْث يصح بيه تبن 
باتقاق الروايات ومقصودا في رواية وهو انيار مايخ بلخ ؛ لاله تصيب من المَاء وُو مال » ولهذا يضمن بالإثلاف حى لو سَقَى به 
رَحُل أَرْضَة يضمن قيمَة » وڌا لَه حصة من الثمَن حٌى لو اذّعَى رَحُل شراء رض بشربها بألف فشَهد شاه بلك وسكت لاحر عَنْ 


اشرب بطل شَهادنُهُّمَ لاحتلافهمًا في ٿمَنِ الأرْض » وَإَّمَا لم َر بيع في رواية وُو احتيارُ مايخ بُحَارّى للجَهالة ون سقط العو 


ا ل د ل س ا 


شرح 


فول + اة تة ى انقي 


f 2 2‏ د e e 2d e‏ £ ر ار ر و ووو ٍ رر 
وقد صرح الاتقاني والزيلعي على ما سياتي بان حق الت ي لا يجوز بيعه في حميع الروايات . 


قولة : بخلاف الشرب 


ن لا جور بيه حاب بهذا وکتب ما َصةُ م وار بيع لشب مَعَ 


ا 


اک 


ن الشرب ق الأرْض ينغي 


ا 


اسر ھا ت چ اوي وت ° وو 
هدا حواب عن سوال مقدر تهدیره 


الأرْض اتفاق الروايات فيمًا إذا كان الشَرّْبُ شرب تلك الأرْض › 


الفتاو ى الصغْرى وال جر شحیحٌ أنه لا يجوڙ . 


ما إذا باع الأرّض مَعَ شرب أرض أحرّی احتلف المَشايخ فيه قال في 


غاية قال الْكَمّال : اما إذا باع أَرْضًا مَعَ شرب عيْرها ففي صحته اتلاف المَشايخ والصحیح أله لا جوز مفردا كَبيْع اشرب يوم أو 


یومین حتی داد نوبته قوله ومة مقصودا ) أي بيعه منفردا عر الأرْض 


قول في روَايَة 
أي في عير ظاهر الرَوَاية 


e 


غا 
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قول : وهو اخَتَيَارُ مَشّايخ بخ 
اي کابي کر الإِسکاف وَمُحَمّد بن سلَمَه ؛ لان 


ُهل بخ تَعَامَلوا ذلك لحَاحَهم له والقياس شرك لمعمل كما حور السلَم للضَرُورة 


والاستصتا ع عامل كمال قال الأقان ني مايخ بخ كأبي بكر سكاف E‏ يع الشرّب وما ومین حٌى داد 
U E a‏ 


قول : ځلی لو متقی په َل ازضتة غنم ينت 
أي وكذا إذا اس سق الشرب بطل حصتة من امن . 


عم کی ما فة قال اکال » وما ضَمَانهُ بالإثلاف فهو بأن يسلقي أرْضة بشرْب غير فهو روَاية روي وَعَلّى رواية شيخ الاسام لا 
وقیل يضمن لذا حَمع لاء ثم اة ولا طمن قبل الْحَنْع سعد لرام به من رذ املف فبه إلى املف فيه فل رم احالف 


شر را اک 


کے وا 


وَعَنْ الشَيّخ حَلّال الدّين ابن المُْصتّف َه قصَرَ ضَمَانه بالإثأاف على ما إا كان أَشَهَّد به لاحر ثم رَحَعَ بعد الْقَضَاء » وقال لا وة 


للضَمَان بالاتاق إلا بهّذه الصورة ؛ لاه لو ضّمن بعيْرها فما بالسقي أو بمَْع حى الشرّب لا وح للأوّل ۽ لان الاد“ مُشترك بين الناس 


بالْحديث وكا إلى الثاني ؛ لن مَنْعَ حن لير لس سيا للضَمَان بل السب ملع ملك لير ولم يُوحذ » وام آله حظ من لاء وهو عن أو 
شيءِ ء علق بالعين فور عليه أنه َو کان عتا عا بغي أن لا ور بيه إذا َم يكن فيه ماء وأجيب باه لما حور للضرُورة وهو بعَرَضيّة 
وخوده كالم والامتصتاع تم دير أ حط من ام هو حول المقدار َا وز ب ودا وحة منم مايخ حار بيه فر 
فالا وتال َهْلِ دة واحدة لَيْس هو العمل الذي رك به القاس بل ذلك 0 َهْلِ اباد لَص إخْمَاعًا کالاستصتاع والسلم لا باس 


عليه والضرورَة في بيع الشرّب مفردا على العموم منتفية بل إن تَحقق فحاجة بعض الناس في بعض الأوقات وبهذا القدر لا يخالف القياس 


قولة : لاختلافهمًا في ثُمَن الأرّض 
ي لن عض الثمَن يقابل الشزْب . 


قوألة : وهو اختَيَارًُ مايخ بُخَارّى للجهالة 
اي ا ؛ لاه يس بمَال بحلاف عه مَعَ لاض لله 4 سقط اعبار الحَهَاّة بع لاض قال الأنقاني 
ولا يجوز بيْعٌ ا مسي وهه ويجوز بيع الطريق وهبته والمسناة تمل وجهين أحَذهُمًا بيع رَقبة الطريق والمَسيل والثاني بیع حق المرُور 


وح سيل الْمَاء إن كان لمرد به اول فالقرق يهُا أن رة ريي موم اطول والتزض تمو ا وأئا رة اسيل حول 


۽ لان مقَدَارَ م ما قعل الْمَاء من الأرْض ملف يلف بقلة الماء وکثرته حٌى لو بي حدودة حار » وكذا لو باع رة اهر من عير 
اعتبار المَسيل أو باع حرا a‏ 
وفي رواية ابن سمَاعة يجوز والفرق بيه ون الشنييل على روَاية ان سمَاعَة ن حَق الْمُرور مَعْلومٌ وَهُوّ الطريق على ما ب سنا أما ۱١‏ ی 
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فا بمَخْهول ؛ لاله ا برقبة المَسيل وهو م E N‏ ووه ارق بين حن الي ڪيٽ دا وڙ بيه باثقاق الروايات 


وَين حَق المُرُور ذ في الطريق حَيْث يوز يغه في رواية ن سمَاعة أن حى المرور محَعلقّ بريبة رض وربة رض مال وهو عَيْنْ فما 
علق به کان ا O‏ 


شرح 


قولة وَالثاِي بَيْع حق المرُور 

قول : إن كان المرَّاد به الأول إلخ 

قال الْكَمَال قإن كان الْمُراد الأول وهو بيع رقبة الطريق وَالمَسيل أي مَعَ اعتبار حَق المسلييل هوه الفرق بيَهُمًا أن الطريق EUT‏ 
ا مَعلومًا ان ينه فا شكال في حق تفسه ون لم ينه حار ضا وَهُو الْمُرَادُ بالمَسيلة ها لَه عل معَدَارَ باب الدّار 
لْعظْمَى وَطولة إلى السكة الا فة آم اليل هرل ؛ ا تذري ذز تا طقل لاء وين ها طرفت اة مرا يالله تا م 
اا ارق ر ل ا و ُن حا ما سيل فيه الْمَاء أو باع الرْض المَسيل من هر أو عبره من عَيْرٍ اعتبار حق اسيل فهو 


حائڙ بعد ُن ين حُدُودَهُ 


ا ل 


a E 0 * 
or o ا‎ 


ي حلت حار اربق وح وة ليل . 


قول في روَايَة الريَادات لا يجوز 
قال الفقية أبو الث في شرح الْجَامع الصُغير هذه الرواية هي الصحيحة ؛ لله حى م من الحقوق وَكَيْعُ م الحقوق بالالفراد لا يور . 


ن 
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ن 


اي فان e‏ هو َظيرُ حن علي وَبيْعُ حَق الَعلي لا يجوز باثقاق الروّايات وَإِن كان على رقبة الارْض فلا يجوز أَيْضًا 
ا ا 


قال ( وام ين َه عبد » وکا عَكَسهُ ) أي لو اث شتری أو باع شخصا على آله آمة فين آنه عبد أو على أله عبد فين 


N U SS‏ ؛ لأ احاف لوصف إذ الذكورة والثوئة وف في الْحيوآن وهو 
E‏ ری کیا ملا إا و تخحة أو بالعکس لا سد اع » وإلما ت ا َه الخيار لفات 


کې ۶ 
له 


س 


الصف المَرْغوب فيه كَمَا إذا اشترف عدا على أ حبار أو کا فإذا هُوَ بحلاف ذلك وجه 4 الاستحسّان ن الدکہّ والاّى من بني آدم 
جنسًان مُختلفان لتفاحش لفات في لْمقَاصد إن ال من الل د الاستخدام حارج الدار ومن ¿ الأمة اتام داحل الد ر کالطبخ 


کی وا شرو ر ومن غيره حل واحد قارب لمَقصود فإن المَقصْود من الحم 
E TY‏ ذلك فالد کر والاننی م من الْحيوَان ا لذلك فاا جنْسًا واحدًا واختلافُ اجس کون باختلاف المَقاصد 


تی ي حم 


و E E FE‏ د 2 ي A 2 E TN LS‏ و 8e‏ ° ق و ° e‏ 
آلا ترّى أن الل والدبْس حنسّان لما قتا وإن انْحَدَ أصلهمَا ثم في مختلفي الجنس يعلق العقد بالمَسَمى إذا احتلف فيه المسّمى 
و و 


والمُشارً يه ؛ لان السلمية ابل في التغْريف من الإِشَارَ ؛ لان الإشارة لَعّريف الذات فل E N Ê J‏ شا رکه فيه 


غیره املعم لماه وخر انر زود على أصنل الات فان ا لی ما و آبلغ نه فکائت 
لْإِشَارَ رة وى بالاعتبار في مسحدي الجنس ؛ لان الْمُسَمّى مَوْحُوة في امار لله ذاا والوصف يغه فأَمَكَنَ الْحَمْع بَهّمًا بأن تُحْعَلَ 


ج 


أإشارةٌ لشغريف اميه لرغيب ُت له ايار عند رات لوصف المَرْغوب فيه بحلاف مُلقَيْ الجنْس ؛ لن سى فيه ر 


لخر ا ر ي له قا يكن أن بعل أَحَذْهُمًا عا لاحر كر يعر اعرف عند تعذر حع يهُا وها هو الأصنل ‏ ف 
امكاح واملع عن دم لقند الع لمشي على الثم إا كان عقر هر سى عنة اضلاف الحنس بق َي تاطا عند 
بض المَشايخ ؛ لاله مَعْذُومْ وع المغدوم ۽ ا جوز إلا في السلم » وقال بعصم إل فاس وهو ايار كرحي ؛ لاله باع الْمُسَمًى وأَشَارً 
ل غیره فار ا باع شيا برط ا وذلك فاس وَالإحَارة مثل مغل اليم ؛ اها بطل بالشرط الفاسد والتکاح وَأَشباهةُ ل 
فس بالشرط القاسد ولكئه ينظ إن کان المُسَمّی ثُنْكنْ ضَبْطهُ کالنیاب والْحَيوان لمَوْصوفة أو الْمَكيلٍ ا ا 
عل کا سما ولم شر لی شيء وإِن َم کن ضَبطةُ تحب مر امل کا َم سم شیا ؛ له ا يصح أن بد يبت في الذمَة . 


شرح 


قوألة : في المَّن وأمَة بين أنه عَبْذ › وكذا عكْسه 
قال الْكَمَّال إا اث N O SS‏ الَف 


نه إذا امع تسمية وإشارة إلى شیء كما ذ كرا م هذه ا ر ت و کر 


0 
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قوله : والأئوثة صف في الحَيَوّان 


أي فلا يبدل بها مَعْتى الذات . 


غاية قول : فإن المَقَصوة من العَبد الاسعخدَامٌ حارج الدار ) أي كالزراعة والنجارة والحرالة . 


قول : ومن غيره 


ی 


قوألة : إذا اختلف فيه المسَمّى والمَشَار اليه 


أي ول العَقَدُ لالعدام ا 


قولة : لان الإشارّة لتغريف الذات 


دعر 


ر کک و و ی ا E A a o a E o‏ 
أي الحَاضرة والتسمية عرف الحقيقة المندَّرحَة فيها تلك الذات وغيرها من ذوات لا تحخصى معروفة عند العقل بأشبًاهها لتلك الذات 
وغیرهًا كمال 


قولة فكاتت الإشَرَّةٌ 


أي فإذا عَلمّ ذلك كانت الإشارة . 


قوْله : ثم إذا كان المَعَتَبَرُ هو المْسَمَّى عند اختلاف الجنس إلخ 

قال الأثقاني في الْعَاية قال بَعْضَهُّمّ في شرحه في هَذا المَوْضع الوا في هنا يم قال بَعْضَهُم باطل » وقال بعْضهم وهه 
اتيا الكرحي > وقال کا ذكرّ في الْحَامع الصُغير لقاضي زل ھا احلاف عجيب ولل عن الكَرْحي عَجيبْ ف 
| رحمة اله ال في مسثاة الْحَامع الصغير َا بيع هما يون تنصيصًا على الان لان مل هذا الي يذل عَلَى ا 
فَكَيْف يصح بعد 


2 


محمد 


هذا قوله احتلفوا في أله باطل أو فاسد » وما الثاني فلأن الكرحي صرح في مُحَصره بأن اخحتلاف الصفة إذا وجب اختلافا فاحشًا كان 
ذلك بمثزلّة الاحتلاف في الجنس ثم في حتاف الجنس إذا باع فصا على اه ياقوت فكان رَحَاجًا ا 


باع هذا التب على أله حر فإذا 
2574 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


هو معز زي E E A‏ مل تفي اليح وبمل الثفي طلقا وقول الاثقاني 


ر 
0 


إن هَڏا کڏ تنصيص على البطلان مَمو ع وليل مُصادَرة فُحَعْل فَحَعْل الي فاسدًا لَه َه على كقدير الاحمًال الآحر ون کان مَرُْوحًا على وه 


شر 
ا 
1 


Ee EN SRI NE yy اسل‎ 


ي 


ويكُون وفوف على كلام الكُرحي باه فاس قريتةٌ هدا الْحَْل وفيا ين كلاميه وا يعن بصا حب النهّاية ES‏ 


So, orl 


لري غابهُ عَدَمٌ قوف الأقاني على ذلك » هَذه الْحَاشية من فُوائد الشَيّخ مُحب الدين الأقصرائي رَحمَهٌ ا له قول قال بخضهم هو 


3 ال 


صاحب النهاية 


قال ( وشراء ما باع بالأقل قبل النقد ) وَمَعناه أله لو با شيا وقبضة ثري ولم قيض لايع لَه فاشراه بأقل من الشمَن الول ل 


eS‏ ا کان من لشن کنا إن اتا ِن 


o‏ ھر 


عائشة ا یی ل تھ طت تت رل ت ت کم ی ای بت غت بن ته تاماه قر سيئة وني ابشعته 
مه بستّمائة تقد ١ا‏ فقالت لها عائشة E EDED E E‏ توب روَا 


ج م ي 
ت 


الدارقطي هذا لوعي دلیل على أن هذا العَقَدَ فاس و بالرٌأي دل على انها اله سَمَاعًا . 
وا يقال قذ رُوي نّا قات إّي ته إلى الْعَطاء عله فلعلها انكر ت عَلَيْهّا للك ؛ لأا تقول كائت عَائشة ة رضي الله عَنْهَّا رى الب إلى الْعَصًاء 
ولد ان لم دعل فى مان لبم قل لض فإ عاد له عبن ماله بالصقة أي حرج من ملكه صا" يعض امن قصاصًا ينض بقي 


1 


َه عله فضل بلا عض فکان ذلك رح ما لم يضمن وهو حرام م بالَّصٌ » بحلاف ما إذا اشتراهُ بمثل لمن الول أو كر ؛ لأن الرَبْحَ فيه 


E ر‎ 


حَصل للمُشتري بَعْدَمَا دَحَل المَبيعُ في ضمًانه ولوا شترا مر لا تجوز شهاده له کولده ووالده وعَبده ومُکاتبه فهو مزل 
شراء الْبائع بتفسه » وقال أو E‏ الماك متبايتة بحلاف المَْلوك لان كسبه لسيّده وله 
في کلب مکایه حن املك كاه تعره تفه وله أن حر ولا كعراء لالع تفه لاقصال مكافع امال بهم وهر طب ير الو كيل 


ر 


في اليم ذا عق مَعَ هَولَاء وو اشتَرَى ما بيع لَه بن باع وکیلۀ لم یز ایا ؛ لاه لما باع یاذنه صار کبیعه بتفسه تما شری بالل » 


عر ر 
8ے o‏ 


ر اک اد ف اد يشتري لعب بقل ما باع لتفسه أو ليره بأمره قبل تقد لشن َم 
بج ما شاوه شه فل الرکيل يانم الع سه في حن احقوق کان ذا شرا لياع من وجنه اقاب من وخ کافابت من كل 


ازا 0 


وه في باب الْحُرّمَّات » وام ا بره لان شراء امنور واقع له من حيْث الحقوق فان هدا شراء ما باع تفه من وحم . 

وکذا لو اشترّی من وارٹ مشتریه بقل مما اث E‏ 
بقل مما باع به مور قله ُو وَعَن ابي ُوسّف أله ا يور كالفصل الأول وَالَْرْق على ظاهر الرواية أن الوارث يقوم مَقَام الْمُوَرّث 
یکا ترت انمتا ا ترت ووارت ع بشم معام لي في هق اعرا هلاه تملك اعرا بطر إت ؛ لله كان تنيت لطر 


لتفسه حال حَياة مُورثه فكان كالأًحتبيٌ في ذلك » وأا وارث المُشتري فقائم مَقَام الْمُشتري في هذا اليم ۽ لان 


ا ا 


ل له من أخکام مك اورت به ما کان نلك ع حال حياة مره ؛ لاله ملك موه ولمّا ام وارث المشتري مام في بيع ذه 
LE OM OS‏ رطا آن یکوت الکر اوم 

مشتریه أو من وارثه ؛ لله هلو باعَهُ المشتري من رَجل أو وهه لرل أو أوْصى لرَجُل نم ا شترا البائ الأول من ذلك لحل يوز ؛ ؛ لأن 
E a‏ ا 


۳ ا“ 
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على حاله لم يق ؛ لاه ذا عيب في يد المشتري فباعَه من الْبائع بأقل من الثمَن الأول حَارَ ؛ لان المَانع رح ا ن : 
ترتع ا اہ لی کت حرج عن بلک ن لذ ی کت رح کن ملک حل نتا به يڪو م 


ا شري فکان مشر شت يا ما باع بمثل لمن الول مى وشرطتا أن يكون النقصان من حَيْث الذات ؛ لأ لو تقصت قيمة غير ير السَعر لم 
سز شرا بال مااع A E ET I‏ 
يهر الرَنح وَشَرّطنًا قحاد النمتيّن جنا ؛ له إذا اث شرَاهُ بجنس حر عير جنس الثم الأول يَُورٌ وَإن كان الثمَنْ الثاني أقل ؛ لأن الرَبْحَ 
ا يظهرُ عند احتلاف الجلس والدانير جنس الدراهم هتا حتّی لو کان الدالول بالدرّاهم فاشتراه بالدانیر وقيمَهًا 

ل من امس اول لم تز ااا وخاز اسا وخ ول ر ؛ لاا شان ى ا ري رتا لقصل تهنا ولا أت حنسّان 
e O E‏ 
الح لقو عله السام ( رت احْكَمَعَ الْحلال وَالْحَرَام إل وقذ لَب الْحَرَام الخال ) رَخلان باعا عَبْدا هما بالف فقاًا بعاكهُ لف 


كل نطف بحنسماة تم اشترَاه أحَذهُّمًا بخمسماة SN RR‏ 


o 


ی 


کس و ت 
ك 


€ ey ر و م و ر رو ل‎ E 
رى أَحَدهُمّا كله بحمسمائة فد فسَدَ فى تَصيبه ؛ لأن‎ e E 
٣ 2 ا 6 ی ع وو وو‎ 2َ 


نصفة وهو الريع باع بتفسه ونصفة وهو اربع بيع له 


قا 


لاحر فيفع تمه ؛ له ما باع ولا بيع ل E E Ga EE GE‏ شاه 
أَحَذْهُمَا صح شرَاؤهُ ف في الرّبم فإِذا اث E REE E‏ 


ولو بَاعَاه بألف تم شريه بحَمسمائة صح شراء كل واحد مهما في ربعه ؛ لان كل واحد مهما اث شری نصا شاعا صف فيمًا باع 


ري م 


a yy‏ نه پاعه 


رر ر 


E 

عه مع وکیله بالف ثم شترا امكل بحمسمائة َا يصح ؛ ى لاحر بع له ولو اشتَرَاه ال وكيل فَسَدَ 
في الصف الذي باعَه هو وصح في الصف لاحر ؛ لاه ما باع وا بيع لَه وا E‏ اشةرَاه أًحَذْهُمًا لا يصح اما وكيل 

فاه باع » وما الموكل فلأل بيع لَه 

شرح 

قول أبي إسحاق السيعي 

اسمۀ عَمُرُو بن عبد الله رزوي عن ريد بن ارقم . 

قول : أم ولد زد بن أراقم 

قال الأثقاني ريد بن ارقم بن قيس بن تمان بن مالك بن تعلبة ة بن كَعّْب بن ارج الألصاري من مَشاهير الصَحَابة في كنيته اناف 
> قيل ابو عَطْرو وقيل ابو عامر وقيل ابو اة رل کو ایس ررقي رکه معا تان وسین وتا وآلذي عد لرل بوم مره حي 


مر ت 


2 ب چ 8 م 


مشه عبد اله ِن رَوَاحَة كا ذَكرَه ابن شاهين في ابه الْمُعَّْم . 
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قولۀ : ابه 
أي بته » وكذا هُوّ في الْهداية قول فقالّت لها عَائشة بعسَمَا ما شَرَيْت وَسَمَا ما رى ) ما مَحتى ذم اليم الأول وَهُوَ حَائڙٌ إحْمَاعًا إلّمَا 


e O N 


م 


قولة : ون المَّن لم يذخل إلخ 
قال الأثقاني ولأ يْرَمٌ مه ربح مًا لم يضمن ؛ لأن المَبيعَ حَرَج منْ ضَمَان البَائع بالسليم وَالمَنْ لم يذل في ضَمَانه لعَدَم الْقَبْض فَإِذا 
افرع بالاقل آرم رت ها لم بخن لا ماله وذلك ا جوز لما حذك اي الس بإساده إلى عبد الله بن غر فقال رسول الله 


رر 


1 و ا 


صلی الله عله وَسلْمّ 3 لا يحل سلف وع وا شرْطَان في بيع وا رح ما لم يمن وا بيع ما ليس عندك ) فن قلت يحمل أن عائشة 
رضي الل عَنهَا نما علطت اقول هَكَدا ؛ لن الع کان إلى العَطَاء وهو أجل مول لا لن فيه ربح ما لم يضمن قلت كان من مَذهَب 
عائغة جوا الع إلى أَحَل مَخْهُول وهو 

دمب على واین ابی لی و جماعة کا قال القاضي ۹ ق ااسرار: 


قول لا يَحِل سلف 
صورة اني عن بيع وشل ۰ ان يَکون الي بشرط عة القَرّض ۰ الهبة والصدَقة وما اسه ذلك وة الشرطين في بيع ًن بيع عَبيده 
بالف درْحَم إلى ستة أو بألف وحمسمائة إلى سين ولم يتا العقَدَ عَلى أحدهمًا كذا في شرح الطَحَاوي . 


قول : وکو اشترَاہ من لا تجوز شهادثه 
قال الکمال ولو اشقرى وده أو والده أو رَوْحةُ فكذلك عندة وَعنْدَهُمًا يجوز لتباين الأملاك و کان كما لو اشراه آحر وهو يقول كل 


E e N AAR a a AS 
. منهم بمنزلة الآحر ولذا لا قبل شهادة أحدهما للاخر‎ 
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قوالة : وقال أبُو يُوسف محمد يجوز فِي عير العبْد 
قال الكَرحي في محقصره ولا يور أن يشتري ذلك وكيل البائم وا مُضَارب وا ريك في تلك القَحَارَة وا مدير للبائم وا مُكائب ول 


oof ٤‏ 8 ا ع و 


a Fo e BE a I E E aA E EA e E a a a 
عبد للبائع مأذون له في التجارة في قولهم جميعا فإن اشتراه والد للبائع او ولد أو ولد ولد علا أو سفل أو من لا تجوز شهادته للبائع ولا‎ 
شهادَة البائع لَه لم جز عند ابي حنيفة » وقال ايو بُوسف وَمُحڏ َلك حَائڙ وکڌلك لا يور للْمولى ان يري ما باعهُ ماه و‎ 


ل الماذون ولا مُضاربهُ بقل من اَن الذي بَاعُوهُ إن وک ابائ من يشتريه بقل من الثمَنِ الأول فاشتراه فالشراء حَائڙ عند ابي 


r و‎ 


و ر 2 ر EE Ay‏ ر و ه_ SF‏ غ E‏ ن و . کے 
حنيفة » وقال أبو يوسف الشراء لازم لل وكيل ولا يلرم الآمرَ » وقال محمد للآمر بشراء فاسد إلى هنا لفظ الكرحي وجه قول محمد أنه 
o ٣‏ و ي e‏ چ ES‏ ف ٤‏ ف ٤‏ 
مره با َو بره بتفسه کون 

ا وو و ر : e‏ ا ا ع ا ا 
فاسدا ووجه قول أبي يوسف العقد له زيادة فستاد بدليل إبطال الجهاد فلم يجز التوكيل به ولابي حنيفة أن الموكل في المعنى مشتر من 


الوكيل قاصدًا كَمًا إذا اشتری منْ غيره 
أنقاني رَحمَه الله 


قوالۂ : وکذا لو اشتّرّی من وارث مشتریه بأقل مما اشترّی إلخ 
قال في شرح الطْحَاوي لذا مات الْمُشتري فاشراه البائ من الوّارٽ ا يجو ر ؛ لان الوَارٿ يقو مَقام الْمُوَرّث » آنا رى َه َو وَحَدَ به 
عيبا کان لَه أن بحاصم لبائ في الرد ولو لم يمُت الْمشتّري وکن مَاتَ لبائ فاشترَاه وار من شري ار الشراء إا کان رث 


ت و مر ور ٤‏ 


ممن جور شَهادةُ للبائع في حال الحَياة وقر ابه من البائع لا ْنَع بخلاف المشتري والفرق هما أن وٌأرث المشتري قائم مَقام 


المشتّري في عين المبيع لاهم وروه مله > وام وارث البائع يَقومٌ مََامَ البائع في الثمَن والثمَنْ الذي يثبت في ذمته لم يكت المحشي 
قول : نم مره اع الأول من ذلك الرَجْل يجو أي ولو عاد إّى ملك المشتري الأول بلك تائف جار لبائعه شرا من بأقل ما 


کان باع له ولا . 


مک وب ما ص قال الاقاد و رر د ا د عن ره الا هن وارتة و لان دل الحاقك دل الكن كما ف ما وار ته فر د وا 
اة فار ك وال ف ات الحرمات مل با ةة : 


قوألة : جعل الثقصَان بمُقابلة العَيْب الحادث عند المشنتري 


3 له و 
أ 


ي فلا يمَحَقق البح . 


ا و کے ا ی ی ی و ی ا ی ا 
أثقانى و كتب ما تصه سَوّاء كان ذلك النقصان بقذر ذلك العيب أو دوه . 


2 
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قوألة : لأن غير السعر غير معتبر 
ا ېو بو 


ی ا ر ن ا ا 


کمال 
قوْلة لم يَجُز استَضسَدًا 


کک وجه الاستحُسّان هما جنس واحد من حَيْث كونهمًا تنَا ومن حَيْث وجب صم أحدهمًا إلى لحر في الرًكاة 


۶ ر 


فيطل اليم احتيا حتياطا وا ان ختارشتا شتا وف : يوحب المفاضل يما حياط والْحَواب أن مققَضى الوَحْه ذلك ولَكنٌ في اَفاضْلِ 


عله بیع ادها لاخر بذ ماع . 


قوألة : حَتى لا يجري ريا القضل بَيْتَهمًا 
قال الأقاني وجه الاستخستان هما من کا ية كالشيء الواحد ثبت شبهة الرنح . 


ع 
ا ا را م 


قال ( وصح فیتا م له آي صح الع فیا طم إلى المشترى بان اشترى معلا حارئة بال ا e‏ 
ES‏ يشترها من البائ وَيفْسدٌ في الأْرّى ؛ لاله ا بد أن عل الم بمقابلة التي َم شترا من فيكون 

N E 
. اه باعتبار شبهة الربا ولاه طارئ ؛ لاله يهر بائقستام امن أو الْمَاصة فلا يري إلى غعَيرهَا‎ 


اشح 
قوالة في المَتّن : وصح فيمَا ضم إليِه 
وَهَذه فرع المَسألة السابقة وهي أن شرَاءَ ما باح من المشتري بقل ما بَاعَهُ به قبل تقد المَن لا يجوز . 


کمال . 


قوألة : إلى المشترّى 
بفشح الراء . 
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0 


: جازً البَيْعٌ فِي التي لم يَشتر 


قول : فيځون مشتريًا للآخر بأقل مما بَاعَ وهو فاسد 
آي وا إشکال هتا على قولهِمًا 1 ونما لإشکال على قول ا حنيفة ب لان ذه أن الي ذا فد عض مسد کله ذا كان الفسَادُ 


ي و م ES‏ 


را حل أن قال اَن و ارا ت ب اغ لعَمَاء في فسادهًا فلَمْ يسر لضَعْف اقساد إلى صَاحبتهًا كما ذا 
ری عدن حدما ماز حت ا فد الع بل تمسح اع في ان بحمتنه من الم فكد هتا صح ا في وة بحمتها من 


أثقاني قول أو لاه باعتبار شبهة لرا ) أي سلَامة الفضل للبائع الول من عير عوّض وا ضَمَان يقاب حياط لامر ارا لم يسر إلى 
OS E aA‏ 


قولة : ونه 


م 


قوالۀ : طارئ 
لَهُمَا لم يذ كرا E‏ بانقسَام 


الثمَن عَلى قيمَتهمًا أو بالْمُقَاصة أعني مُقَاصَة الثمَن في ي اليم الثاني بمقدار ذلك من الثمَن في اليم الول قى 3 من المَن الأول فضل من 
غير أن يقابل عضر فَكَيْفَمًا کان 


طهر القضل باع الول یکوت شترا ما باع پال من اساد الائ ا ري کمن باع عدن صفقة واحدة وين من كل واحد 
مهما نم َلْحَقا لحل إلى وقت الْحَصاد في تَمَن أًحَدهمَا مسد الع فيه وا بَعَدّى إلى لاحر فَكَدًا فيمًا تَحْنْ فيه . 


اَي 
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ل ( رزیت عل ان بره برق وطح عه كان كل طرف سين رطا وصح لو رط أن بطر ح بوزن ارف ) آي لا يجوز بيع 


ریت کل رطْلٍ بدرهم على ان يزه بظرفه وَيَطْرَحَ عن الرْت امرون مکان کل ظرْف حمسین رطا ويور إن شَرَّط آن يَطرَحَ بوزن 


ص 


e ٻ۽هÎاÎ`أ`۱y ههه‎ 


ےر ت ت 0 ر 


کو رر 


يل ان e‏ كر من الظْرّف أو أل إل إا عرف أن وره حَمْسون رطلا فحيتعذ يجوز ؛ لاه يقتضيه المد . 


اشح 


قول في المَثن : وريت 

قال الأثقاني هذه من حاص الْجَامع الصَغير وصور فيه مُحَمَّذ عَنْ يعوب عن ابي حنيفة في رجحل اشترَی من رجحل هَذا الريْت وهو 
رار یھ کی کا د ی خی رھ دک ا کک کاک ت ا و 
حَائرٌ وَذَلك أن المَبيعَ في ي الصورة الى هول وهاه تفسذ الع ؛ لان ورن الظَرْف : يحمل ان يکون اقل من حَمْسين أو كر فان 
کان اقل من رج بَعْض اريت من أن يكون مَيعًا وَذَلكَ مَجْهُول وإن كان أكترَ مه EE‏ ؛ لأن الْقَذْرَ الرائد على الْحَمْسين 
من ارف ايس بيع إن كان كذلك كان رح الحَنسين بوزن كل طرف شرطا أا يققضيه قد اة بعلاف الصورة افاية حَيْث 


ت 


حَارَ اَعَد ؛ لن طَرْح قذر الوزن شرط يقتضيه العَقَدُ ؛ ا لظف ليس بمَبیع فرج بوزنه وَالشرّط لا بريد إا گأکیدا لحكم الْعَقّد 
ووضع المَساة فیمًا إا باع كل رطل مه بكدًا قالوا . 


قوالۀ : وَيَطرَح عنه 
طرخ لب عن الشثتري . 


قولة : يَحْتمِل أن يون أكْثرَ من الظرّف أوٴ أقل 


2 


ائ یکی َع محر وحهاله تُفسذ الع . 


قال ( وَإِن الخلا في الرة فالقول للمشتري ) ١‏ لاله المنكر » بياله أله لو اشترى سما في زق فرة المشقري الرف وهو عَشَرة أرطَال فال 
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وإن عر الختلافا في السَّْن فَهُوّ في الْحَقيقة الَافٌ في مقدار اللمَن فيكون الول للمُشتري ؛ لاه نكر الرَيادَةَ وا َحَالَمَان ون كان 
الاختلاف في الثمَن ؛ ؛ لأن الاحتلاف في الثمن بث E‏ الشحالف ؛ ؛ لَه ليس 

بمقصود بالْعقد وا قود علبه اصنلا فكد فیا بت تاه هذ ايع تا حالف الأصنْل ولان ال حالف وَرَدَ عَلّى حلاف القاس فيمًا ذا كان 
لحلاف في موحب الد ملد مدا ضرورةَ أن كَل واحد مهما يعي عقا عبر الذي بدعيه صح والاضًاف في الرَق يس في ماه 


شرح 


قوألة في المَثن : وإن اختَلقا في الزق إلخ 

E ESS‏ الق کل 
رطل بدرْعَم ورن لَه اسن والرّق هلع مائة رطل وفيض المُشلتري تم اء قال وَحَذت السَمْنَ تسْعينَ رطا » والرق هذا وز ارال 
ای ر کا مه ومسالة الاضلاف في الرَق كرما الشارح في الذَعرى فراع الْحَاشية تي في حيار الروية عند قوّله 
وللمُشتري لو في الرُؤية نها تليق بهذا امحل وهي تقلا عن الْكَمَال . 


له فق ق ا 


و 


2 


SS 
واي لمو كل في ها اصرف فكذا وكيل‎ e وعلّى هذا وكيل الْمُحرم م الْحَلال بم صيْده لَهُمَا أن الو کیل يستفيڈ‎ 
a EM 1] E E 
والْمُوکل : يجري حُكم المبادلّة حى ْمَل عل الو كيل بمثرلة البائع لرك بتر لغري » ا ری آل بس المي اشن ويرد‎ 
المُوكل عليه بْب وري احالف هما عند الشحاحد ولأبي حنيفة رَحمَه الله أن الْوكيل صل لتفس ال رف والموکل لحم‎ 
ev اصرف » آنا ری ائه َلك الْحَمْرَ والحثزيرَ بالْإِرْث بان كائا‎ 
الْمُسْلمُون » و کذا إذا كَحَمَرَ عَصيره قى على ملكه بحلاف كيل لملم المَجُوسي أن يروه المَحوسية ؛ لاه فير وَمُعرّ فيه فيكون‎ 
ا إلى الْمُوكل » وَبعلًاف ما إذا ل کا للم حن لاه س ازريم ق لمك ف فلم هة رة س 8ه‎ 
يكَصَدّق من حطر إن باعَها الوكيل لَه لمكن الْعَبَث فيه لقوله عليه السام [ إن الذي حرم يها حرم شراعا وأكل مها ) وقي‎ 
لکیل بشراء الْحَطْر يَْلكهًا حُكمًا يللها ؛ لاله مع عَنْ الاثتفاع بها وه أن يَصرّف فيه على وجه‎ 

و ی لاا ا ا و ا ر ع و ا ی ی ا ا ی ا 


0 


وإن کان خثریرا سیب وقولهُّمًا لا وة للْمُوكل في هذا اصرف فکذا وکیل مَنْقوض بمَستائل مها ان رَخلا لو ٿو کل عن غبْره بشراء 
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م رە ووو عه 


عبد بعينه ا َلك أن يشريه لتفسه فلو وکل مَنْ يشريه لَه فاشتراه له مله وَمنها إذا مات ذمي ولف حرا يام القاضى ذميا ببیعها 


ر رق 


A3” o 2‏ 0 کچ 


2 
ون لَمْ نلك بيا هو ومنها لو كان ملم وصيا لذمي وللميّت حمر يمر الوصي المُسْلم ذميا بييْعها ون لم نْلكه هو » وأا ناح 
الْمَحُوسية لان الْمْسْلم ا يلك ابعداء وا اء فلا يكن إا ا ا 


س شض و 


الم املك وَالمْْلم أل لملكهما وَالمَقصُود من التكاح الحل ولا فيد الحل يلعو 


شرح 


قولة : وقالا : لا يجوز 


اَي ومالك والشافعي وَأحْمَدٌ . 


قولة : ولأبي حنيقة أن الوكيل أصْلَ إلخ 
e‏ من التصراني وهو اَل لمباشَرة ذلك غاية ما في الاب أن كم اصرف وهو ملك امنأو ايع 
هف CE‏ لخ لم كب الْمُحشي قول : نم يصق يشمن لمر إن 


عَها الو كيل لَه لخ ) قال الْكَمَال وذ رُوي عَن ابي حنيفة أن هَذه الوكالة كر شد ما يكون من الكراهة وهي ليس إلا كراهة الحرم 


قولۀ منها أن رجا لوٴ توكل عن غيْره بشرَاءِ عب إلخ 
وفي الْحبازية الْمَريض مَرَض المَوْت َو بَاعَهُ بَا ابن في مثله وَعَليه ديون مسغرقة لا وڙ ومن وصيته وڙ ذلك بعد مَوته » وكذا 


و يم وو د و 


ا بيع الام عُرُوضَ الود وصيها تييع لْعْرُوض تي هي من ميرَائها . 


ر 


2 A 2 


دراي وقد الوا لا وڙ يع اعد الآبق وَيَجوز الوكيل بييعه . 


سراح وها وول ووز اوكیل عه وا ييه الو كيل إا برط . 


قال ( وأَمَة على أن يى المشتري أو يدير أو اتب أو يولد ) أي ا يجوز بيع مته على أن يفعَل بها المشتر ي شيا من هذه ياء 
( یه عله لسم عن تم رعرط ) والاصنل فی ان كل عزط تا تقض و ی ا له ولم برذ شرع بجَوازه ولم بجر 


الَعَامُل فيه وفيه منفَعة لاحل الامنتحقاق مسد لما روَا إن رط فيه a‏ ا ی کے ف ا ا 
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کالرُهْنِ والكقالة حار ؛ اهما للتوثقة ثقة والأكيد كيد لجَانب الاستيقاء وَالمُطَالبة لان استيقاء الثمَن مقتضّى العَقد ا ائم لَه ذا کان 


و ەه 2 


ل بان کان ا شَرَطًا فيه َا ورد EE‏ عامل بين الاس 
a OEE E E a‏ 


وَالمَبيع الآدمي والأحتبي لا فس ليع لورُود الشرْع به أو العمل أو لكونه ماما . 
وما عدا ذلك من الشرُوط مقس لما فيه من زيادة عَرية عَنْ العوض فيفضي إلى الربا ولاه يع بسببه المتازعة يري المد عن مقصوده ؛ 
لان الصو من شرع اماب في المُحَاملّات قَطْم راع لقص به الماش ر للسبّب » » وقال الشافعي يحور الع بشرْط الإ عتاق وهو 


a OG CRO 
واي تصرف شاء ل‎ 


eee‏ تراط مثله فيه مسد لَه کات شراط ادير والاسيلاد والكتابة به وكفسم ع اة أن بيع ممن يعرف آل بق كما لذا 


ن بط ر رجف عن کان ار در زف تفس آذ بم لري فل لر بره من ر شَرْط في العقد . 
راز عتا لري حا ي علد أي حيقة رحتة اله وجب عل ان وقلا جب عله ية وهر ق هلان قرط 


مسد فحقيقة ا کقريرٌ للفسّاد لا رفع له كسّائر الشَرُوط المُفسدة فصَارً ET‏ 
کت وو ا عل ا او ن¿ من حَيْث حکمه امه ؛ له مله ملک ر ااه ا ر 
د ذا حت أن تا بخراره حى ئة ور ل تكن الخال قله مر قرفا بحلاف الاستياد والّذییر حَيْث ًا يخود 


رقي م 


EE 


الإعتا 
ن شراط ا م 
ط قا 


وا 


حًا بها ؛ لاما ليسا بمنهي . للملا “٤‏ وکذا ك ولو با ا ا المُشتري أو برط ان لا يطأَهَا 
فاع 


الحَخْر من ولا ارم » وقال أبو وف صح في الأول ؛ 
لان اعد بققضيه وفْسَدَ في ااني ؛ لا ا ضيه وعنة مد صح فيهما ؛ لأن الثاني إن لم يقتضه العقَد فلا يَرْحع عة إلى أحَد فان 


3 


ا ؛ لن مضه انات الا 


1 
1 
1 


ی 


هدا شرطالا مُطّالب لَه فلا يودي إلى التراع فلا مسد . 
ّرح 


قوالة كَاشترَاط التدبير وَالاستيلاد إلخ 
قال الأثقاني رَحمَهُ الله قال في شرح الطَحَاوي إا كان في الشرط منفعة للمخقود عليه وهو من اَل الْحَصومَة َو أن بيع عبد 
حار برط أ تيع وا ب و برج عن ملكه ون نا ارط فيه ق جد ؛ نان ذال لدي َي على ابد والحارته 


سو ااا ص 


وكذلك إن اشترط لذبي والاستيلاد أو شَرَط العثق فاليم ا يور ولكن المشتري لو أعتقة رمه الشمَنْ في فول ابي حَنيفة وَعلْدَ صَاحبيّه 
تحب عليه الْقيمة وأَحْمَعوا َه َو هَلَكَ في يده قبل اْإعاق لَرَمَة الْقيمّة وكذلك لو بَاعَه من رَحْل أو هبه لرل وَحَبّت عليه القيمة م 


ت 


عدا أو 


2 


اکرب ای ع لار وز ا ع ار ونان ج آي 8 ی او ع ا ا 
الجراز بالْعثق وعندَهُمًا ًا بقلب وعَليه الْقيمَة إلى هنا َمْظ ِْم مام الإسبيحابي » وقال في الشحفة و أعتقهُ قبل القبض لم ينفذ عة وَإِن 


٤ 


رو ر 


ا 
تحب عل فا الد وروی غ آي حبفة مل زلا كاف اة 


2584 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


aa E 
. يعني لو باح عدا برط أن يحقة المشتري لا يجوز فلو أعتقة المشتري ينقلب الي حائرا عند ابي حَنيفة‎ 


قال ( أو إلا حَمْلَها ) أي ا يجوز بيع ام إلا حَملَها ؛ لن ما لا يصح إفراده بالْعقد لا يصح استغتاؤةُ مه والْحَمْل لا يوز راه باع 
مک اناوه ؛ ال برل را كات قرط كاتا ويه عة لايع ية ل م اء لحلل في انود على تلات مراب في 
وجه يفسد اعفد والاستنتاء كالم وَالْإحارة والكتابة وَالرَهْنِ ؛ لأن هذه العْقود ثبْطلهَا بطلا الشروط الفاسدة عَيرَ أن الْممسد في الكتابة م 


ے0 ےت o‏ 


E OG E 
e به الْيْعَ من حَيْث إن العبدَ مَل في حى الْمَولى وشبةُ الَكاح من حَيْث إل ليس بمّال ذ‎ 
وخ عد حار ولام امل هة ولمنكة والكاح ولع للم عن دم القند ّا عل عند ول لاما ر ن احمل‎ 

E RE EE 


حَملَهَا صح » وكَدا َو أَوّْصّى بحَمْلها لاحر صح ؛ لأن الو صية أت الميراث والْميرَاث يجري فيه فكذا الوصية بحلاف الخدم رفي 
العثق يَعهًا الْحَمْل ولو اع الْحَنْل وَحْدَه لصح . 


وله في لمش SS‏ لطا لطْحَاوي أله إذا استشنى 8 ى من المَعقود عليه مَا يور إفراد العقد 
عه جار الي في المسلتتتى من وإذا املتتنى 8 E‏ ني اتی بن مةه اال بشت منك خذء 


ا ا ما جور إفراد العقد عليه ؛ له E‏ الصبرة 
جور مله لو قال بعت منك هَذا القطيع من اتم إلا شَاة مها بعر عينهَا بماقة درْحم فايع فاس ؛ لاه انى ا NL‏ 
؛ لا لو باع شاه من احمل بعر عيْنها َم جر وؤ قال بغت منك هنا القطيح إا ذه السا بها بماة ر ؛ لاله استشنى 
ترز اذا ققد وكذلك اكم ني يع مدي قارب وعدي عر القارب ولنا أو باع حتوا ر 5 ستشتی ما في بَطنهًا َا 
يجوز اليم ؛ ؛ لاله اس ا ہی ت لار 6 اد غ + ن تع ماي الو ا بجر کا في قر لار وا لم ر او ا 
E O E‏ 

قول ؛ لأئّه بمَتزلة الأطرَاف 


ي لاله مضل الام مله »آلا ری آله دی بغذائها وينْقَلب بالقلابها كسائر الَطْرَاف فكان تًا في الذُول تحت العقد كالأَطْرًاف . 


م 


2585 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول : والاستثتاء كالبَيْع وَالإجارَة 


ا ا 


قول : مَا يتمكن في صلب العقد 
ل العَقد ما کان رَاحمًا إلى لدل وَالمَبْدَل ؛ لن صلب | الشيء ما قوم به ذلك ايء ويام لم بالعوضيْنِ 


ق ن ت ن اناا 
أ أن هذه العقوة ا تإطل بالفروط القاسدة : 


قولة : حى لو أوأصى بجارية لإشسان إلا حملها صح 
أي وان لحل ميراًا وَالْحَارَة وَصية للْمُوصى لَه 


3ro 


ي إن ل أوصتيّت بهذ الجارية لفان ا وحدمنها حَميعًا للمُوصی لَه 


E‏ الوصية فيصح امسشنا تاها أَْضًا وجيب بان هَذا عَكَسن للقاعدَة ل 
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أا ری أن القبول يصح م من الْمُوصى لَه بعد مَوْت الْمُوصي فلو کائت عقا لم ب يصح ؛ لأن الق لا صح إلا بين انين وكدلك يذل 


موصي به في مك ور الوص لَه لا بول E e‏ 
بخلّاف ما إذا ام شتی حدمھًا ENG ET‏ 


قال ( أو حدم باع د شا ا و دارا على أن بسكن أو يقرض الْمُشتري درْحَمًا أو يدي لَه أو يسمه ّى کا أو وبا عَلّى أن َة 
لماع ريحيطة بيصا ) لان ذه الشررط لا بققضيها اعفد ونه مثفعة لأحدهمًا فس ولال إن كان خض امن بمقابلة العمل الوط 
هو إحارة مَشروطّة في ّم وإن لم يكن بمقاباته شيء فهو إعارة مشروطة فيه 3 وكهى ابي صلى الله عله وَسَلّم عَنْ صفقة في صفق ) 
ا 
الا جيل فیکون اشتراطه مفسدا لَه . 


شرح 


قول : يقرض المشتري درٴهمًا 
u‏ وو قال بثك هذه الدارَ بألف على أن يقرضني فان الجتبي عَشَرَة راهم فقيل المثة ري ذلك الي ا فس 
e e E‏ م ا ول 


شا مر ™ a‏ ا رط في يم على الماتري e‏ ا 


قوألة : أو ثوبًا على أن يَقطعه 

قال الخال قر ون افر وبا على أن يَقَطْعَهُ البائ وَيَخيطَهُ قميصًا أو قباء فاليم فاس بإحْمَاع اة رة ؛ له شرط ا قتضیه 
a‏ 
وهو كون الْخياطة يقابلا شيء من الٿمن فهو شط ٳحارَة في يع وما دم كان كڌلك على ذلك التقدير وعَلى كقدير عَدم الْمُقَابة 
وة عرةف تی رکب ما تم » وهال في النکارى الصفرى إذا َال لاحر بغ بدك من فلن على أن لن علَْ لبه لفان كي 
عن ابي الْحَسَن الڪرحي ائه يور لَك هدا حلاف ظاهر الرُواية واسبْعَده بو بكر الْحَصَاصْ . 


E 
6 
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و ا کن ن 
الثمَن بمقابلة العمل المَشروط ) 
اي وهو ادام لبائم ايع وسکاه يھا 


قولة : ولان الاجل يختص بالذيون 
هَذا تغليل لقوله أو يسم ّي كذا يعني َو باع عَينا على أن لا يسمه اها إلى رأس الشَهر فَالبيْع فاس قال الأثقاني واحَرَرَ اين عَنْ 
الْمَبيع إذا كان ديا كالمُسم فيه فإن لاحل فيه صَحيحٌ 


قولة : حى يتَمكّن من التخصيل 

اَي بخلاف N‏ إلرامه ۾ احير کسلیمه ٳذ فاده الامتخصال به وهو حَاصل کرد إا بالبائع 
من عبر كفم لمغري . 

کل 

قال ( وصح یع تغل على ان حذوة أو برک ) وقال قر حم ال ا ور وهو قياس ؛ أن فيه رطا ا قتضيه العَقَدُ وجه 
الاستحْسان ن الا اة وبمثله رك قياس » وَلهَذا أحرا الاستصًاع واستعجَارً الصبّاغ والظر وَالحَمّام وان کائت کار غل 


اتلاك الأعيّان . 


لشزح 


قولة في المَثن : وصح بُ نعل إلخ 
SS‏ القدوري حاب القاس وكمّب ما لَص قال الْكَمّال الْمْرَاد 
شترّی ادما عَلَّى أن يَعلَهُ البائعٌ تَعْلّا ا َه فطل عليه اسم التَعْل باعتبار أوله اله ويك ن أن يراد حَقيقة أي عل رل واحدة على أن 


٤ م‎ 


أ N EG aT‏ بمتال فته ویدل عليه وله أو شر که قعل 


خذوهًا 
مابلا لقوله علا وا منتى لان شري 


و ا ٍ 


دما على أن عل لَه شرَاکا فلا بد أن بريد حَقيقة النَعْلِ . 


فوله : ولهذا أجزتا الاستصتاع 


أي مَعَ نه بيع المَعْدوم . 


کک 
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قال ( لا اليم إلى التيرٌوز والمهْرَحَان وصوم الَصَارَى وفطر يهود إن َم يذر المَعَاقدان ذلك ) : يعني لا يوز الي إلى هَذه ا الاجا جال ؛ 
اها مخهولة فضي إلى المتارَعَة » وَقالوا e AT‏ م وهي 


ج ا و 


قول في المَثن : تا البَيْعٌ إلى النيْرُوز والمِهرّجان 
قال الكمّال هو يَوْمٌ في طرف الربيع وأصله وروز عرب وقڏ تكلم به عَمَرُ رضي الله عه فقال کل يوم لتا َوْرُورٌ حينَ کان الكفارٌ 
هجون به وَالْمهْرَحَان يوم في طرف الْخَريف معرب مَهْر كان وقيل هُمًا عيدَان للْمَجُوس . 


قوألة : لا يجوز الْبَيْعٌ إلى هذه الآجال ؛ لِأنّها مَجهولة 
أي علْذَهُما ومَعْرفة عَيْرهما لا حير ؛ لأن لاحل حن هما فإذا عرف ذلك حار لارتقاع الجَهالة ؛ لاله مَعْلومٌ عْدَهُمَا . 


قال ( وى قوم الْحَاج وَالْحَصاد وَالقطًاف والدیاس ) أي لا يجوز ْم ّى هذه الاحال ؛ لأا تدم وكأعرٌ فون مَجْهولة وها ؛ 
لأ هذه الشياء أفعال العباد ُت بحسب ما يدو لهم والاحال شُرعت بالات فال اله عى ل يسنأوئك عن الَهلَة فل هي مَواقيت 
لاس yT‏ الجراز لما كرا وهو ب الصوف وکا إلى ااذ وه بالذال لمَْحَمَة عام في فطع ار ر وبالمُهْملة حاص ت 
الل وَالْحَصاد بقح الْحاء وكذرحَا قط الرَرْع وَمعلهُ قاف وفرئ بهمًا في قوله على وآئوا حه يوم حصاده ) وَلقَطَاف فطع 
a‏ 


شرح 


قوْلة : لا يجوز الْبَْع إلى هذه 


أي لحَهَالة الََحَل وَعُلم بهذا التغْليل أن لمر ا هر امن اا الح 
E lt‏ له الكمال ثم قال واعلب 


E‏ إلى حل مَعلوم 


+ 
ن کون الًأحيل في القمَن يصح إا كان اال ا 
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ال ر وار کل ای هلم اقات م ) اا ئم جال اة وي مما ي کا كرا با ري الا فيا بعلا اي 
فاه اة الال بالمال كرون مناه على الْمُمَاكسة والمُضايقة ة ذا كائت يسيرة رة امن دَفعْهًا بأقصًاهَا » بخلَاف ما إذا كائتٌ فاحشة 
کالْكقاة إلى هوب الرّح ؛ لأن الكفالة لشبهُ ب افدر اإنتاء لكرنها راما مخضا من غر أن ابه شىء رفي ادر قل الحا رن 


° 


کات فاحشة وهي مار اء باغقار روع على امول عن عله عله وا مَحَمَّل الْجَهَالة في الْمُعَاوَّضًات وَإِن کات يسيرة فعملنا 


بالشبَهَيْن في الْحَاليّن » أا رى أن الْجَهالة في الكفالة حمل ف في صل الديْنِ حٌى لو كفل بَا اب لَه على فان صح فبالوصف وهو 
ON OS‏ 


شرح 


قوٴله المُمَاكَسدَة 
لاا اا ا 


قوألة : بخلاف ما إذا كانت قاحشَة كالكقالة إلى هُبُوب الريح 

قال فر الین قاضي خان في شرح الجاع الصغير ولو كفل إلى هَذه لأوقات يجوز لان الكفالة عق برع وش برع على 
لشساخلة ولھذا صح َا ھول بان ال ما اب ك على فن فع َم لاحل فیا ذا کال سبو تذ رة ا ك 
صحة لاحل ولو كائت عبر مسلكذركة كالكقالة ّى هوب الرّيح أو إلى أن ثنْطر السَّمَاء صخت الكفالة وا د يصح لاحل ويكون ا 


ال ( ولو مقط الال کیل وله صح ) آي َو باع إلى ذه الال CTE‏ 


وقبل قذوم الْحَاجّ حار الع » وقال زر والشافعي رَحمَه اله لا يجوز ؛ لأن العَقَدَ الْعَقَدَ فا N‏ 


ن 


ل الاس في الْحَصاد والدياس 


. 


إذا TT‏ إذا اى as‏ المفسد 2 بط حارج تن 


آل ی ي ےس ر کو 


ېو و 


عن العاف کُر عفد بقلب میت بازكة أ a‏ حم وموبوفًا علد ايتا eT‏ 


في علب الد ؛ ل في أحد الموتين بحلاف الأحل في الكاح ؛ 4 عفد عر الكاح ومولعد تنب عفنا عر 


وقولة ولو اسقط الأَحَل قبل حلوله أي لو أسْقَطه من لَه الْحَق فيه وَهُو المُشتري ؛ لأن لحل حَقه فينفرد يإسقاطه وا يشرط فيه الثَراضي 
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e a r 
الثم إلى هذه اقات حار ؛ َه تأحيل الدَيْن والْجَهَالَة في تأحيل الدين م محملة لخلو العقد عَن المفسد بخلًاذ‎ 


. فيفسد‎ yy 


ت 
a‏ 


قولة : لأت في أحد العوضيْن 
E‏ 
أأصال القبْض به كالْيّع من مَْهّول ولع إلى أَحَلٍ مجه 


اَن 


ن 


قول : وکو باع مُطلقا ثم أجل النّمَّن إلى هذه الأوأقات جار 
قال الْكَمّال » بحلاف ما ذا باع مُطلقا أي عَنْ ذكر لاحل حى العَقَدَ صَحيحًا نم أجل الفمَنَ إلى هذه الأوقات فإلهُ جوز الأجيل بَعْدَ 
المح كَالْكفالة حمل احمل سير ؛ لاه حيقذ تأحيل دين من الذبون بحلاف في صلب الْعمّد ؛ لا ا ا و 


r‏ رن گ۴ وعو بے ت ۴ ررم رور رو و وعو گە 


وج ر أو بن شاة ذكية وميكة بطل الع فيهمًا و! ES‏ 
ووقف صح في في القن وَعَبْده املك ) اما الأول فَالْمَذ كور على إطلّاقه قول ابي حَنيفة وَعندَهُمًا إن بين تمن كل واحد مهما حار في 
E‏ بقذر الْمُفسد بحلاف ما ذالم يسم لكل واحد تما ؛ لاه ية 


عا بالحصة a‏ الصفقة مشحدة وقلا نكن وَصفهًا بالصحة والفساد فطل وَهَدَا ؛ لان الح والمية ا ذخان في 


E‏ و و رر ی ا ن زا ف ل 
لمانا الان » وال ET‏ الحجموع ولا ضور ذلك لانتقاء الْمَحَلية في الْمدبر ووه کا الود والْمُکائب 
وقذ حعَل قبول العقد فيه شَرْطًا لصحة العَقد في امال فيفس كالقصل الول 

وَالفرق بين الفصلين لأبي حنيفة مُطلقا وَهّمًا إذا لم فصل ال TT‏ 
عَلَيْهِمًا حَالَة البقاء وهو عير مفسد وقي القصل الأول الح ووه ا يذل ذ في اليم صلا فلو حار ابيع فيمَا َم ليه لكان بيغا بالحصة 


اء فلا يوز لجَهالة لثمن عند العَقد بحلاف الاح حَبْتُ رز نكا مُه فيا لا َم يها رة عق عأنهما حُنَةٌ ؛ ان 


الاح لا يطل بالشرُوط الْمَاسدة وا بَهالّة TEN‏ مدر وام الود وَالْمُكائب وعبْدَ عير يذل في 
ام ان القاضي لو قضى بحواز بيع المدبر وام لود ينف وّفي الْمُكائب يذ برضَاه في اصح ا مولا وا 0 
a NE GE E SS‏ الس قي ل ا 


ی 
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الود وَالْمُكائب وفي عبد الْعَير لأحل مولَاه فلا يكون بيعًا بالحصة ابتداء بل في حَالَة لاء ء فا يفْسّدُ وفيا إا حَمَع بين ملك ووقف 
e‏ 
RR‏ ؛ لأن الوّقف مال » وَلهذا بقع به اناع لمال غير هلا اع 
ا 

رلك أ وح ساد لتقد نينا لله انكر وكخوه بحلاف لمحد حت يعر فة فيا إل ؛ له لبي E.‏ 
قنع به قاع انول قار اح وز تاع ر وك ست اجه والعقار م تمع لما دكركاء وال في الشحط قبل بصع في 
الملك وهو لصح ؛ لأن الي ينعقذ على الوقف ؛ لاه مال ممقَومٌ » ألا رى أنه يضمن باإثاف وهذا مشكل فن المَسجد كالح عَلى 
ما با کا ا ر 


2 


کاله بَاعَة عير مَواضع المَساحد و الله أُعَلّم . 


شرح 


قول فِي المَڻن : ومن جَمَعَ بين حر وَعَبٍْ أوٴ بين شَاة ذكيَة ومينَة إلخ 


قال صَاحب الهداية وموك المية عامدا كالميّة إن فلت مروك اْمية عامدا مجه فيه ؛ لاله يحل عند الشافعي فكان بيغي أن 

وو ت © ٤ la orange se‏ و a‏ ر i E SS‏ 
یکون حكَمُه كالمُدبر قلت ذلك مله مهلم ر عر اهاد لکونه مالفا لقص کاب الله وُو قول تعای إ ولا تأکلوا مما لم يكر اسم الله 
عليه ) فکان مروك اة کاله . 


قول وله أن الصققة متّحدة 
آي بدليل أله لا يلك القبض فى أحدهما وة الآأعخر , 


% 


م 


قوْلة : وَأمَّا الثاني إلخ 
بريد بالئاني ما إا حَمَع بين عبد مدر ا ما إذا حَمَعَ بين عَبّده وعَبّد عَيره إل لا حلاف لرْفر فيه فان على الشّارح أن يه يفص كه 
اَذ عبارَةَ الهدايّة وفيها ما فيها . 
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قولة : وّالدليل على أن المديرّ وام الولد والمكاتب وعبد الغير يدخل ةذ في البيع 
or foe‏ ا ا 


SS‏ إذا قضى القاضي بجواز بيع المدبر َفذ قضَاؤهُ ؛ لأن 
قضَاء القَاضي ينف إذا لَمْ يكن نة ص أو إِحْمًَا ع بخلافه اَم TS‏ 


ا ا 


ورو ر 3o‏ 8 ەر و o‏ & 0ھ 


ملفا فيا في الصذر الأول وکان عُمَر رضي الله عَنه ا جير بها وکان علي ب جير بيهام أَحْمَعَ اعون على عَدَم حُواز ر اليم فيهًا 
فإذا قضى الْقاضي بَعْدَ ذلك کن ر ای اف وَذَلك بَاء على أن الإِحْمًّا خماع التار عل 


ٌ 
so 


يرفع 
الحلاف السّابق َمل فعنْدَ ابض ل رفع الخاف السًابق وَل ينعد هدا لْإِحْمَاعٌ وعندا ينعقد هذا الإِحْمَاعٌ ويرتفع الحلاف السابق وقد 


اتدل صاحب اقم على نا قول وذ ری مذ ن لسن نهم ميا أن قاض لذا قى بنع م لول لم بز وذ أمشلف 


فيا في الصّذر الأول ؛ لان الْحَلف بَعْدَهُم امَو موا على أله َا جوز وو بقي قول المَاضي مُعبرا كاله حي فد قضاء الْقَاضي بمًا اَلَف 
فيه الفَْهَاء إلى هتا َفظ القوم » وقال في فصول الأسروشني في القَضَاء بحواز ر بيع ام الود روایات وأظهرهًا َه ا ينهذ وفي قَضَاء 


ےر 


لامع أله قف على إِمْضاء قاض آَحَرَ إن مى ذلك القاضي نفد وَإن أبْطَل بطل وَهَدا اوح الأقاويل إلى هتا لفظ الْفصول . 


قولة وقد رَوّى محمد بن الحسن عنهم 
أي عر أبى حنيفة وَأصْحَابه . 


« قصل ) . 
( قبض المُشتري الْمَبيعَ ذ في اع الماد بار الماع وکل من ضيه مال ملك امع بقيمه) معا أله إ5 مه ملك وره مه قيمنةُ إذا 


كان اض يأر الع وني اعفد عصان وكل واحد مها مال كر في اض EE NNE‏ 
N‏ 


إذن صريح بَخْدَ الافترّاق » ويله في املس يكتفي بالداة ؛ لان لبي گسليط مه عَلى الْقبْض إذ مُرَاده أن ملك المشتر ري ولا کون 
ذلك إا قيض فكان ذلك تستليً مته عليه كنا في هة بحلاف ام ليع إن لإاب فيه ا َون ليطا من على اض ؛ لان 


رور رو 7 


مَقصودَة وَهُوّ اليك صل بدونه ّا حَاحَة إلى إنباته هدا ١ا‏ إذا لم يقبض الَا اللمَنَ أو قبَضه وُو مما لا نلك بالْقبْض كالخمر 
E O aa E E E E a,‏ 
في العقّد عوضان كل واحد منْهُمًا مال ليقَحَقق ركن ْم وهو مَبادلَة لمال بالْمَال ليرج عله الع بالميئة وكخوه وَالْيعَ مَعَ كفي امن 
في رواية بخلاف الع مع السكوت حَيْث ينعقد فاسدا وقوه ملك المَيعَ بقيمته يخني قيمتة يوم الْقَْض ؛ لاله به دَحَلَ في ضَمَانه وعد 
I‏ 

ذوات لمال مَلَکهُ بمثله إذ هو الاَعْدل لکونه مشا لَه صورة وَمَعتى فلا يدل عله مَعَ إمكانه كما في لصب وهنا على قول مَشايخ بخ 
ول معي مرق ا شلك لمن » ولا نلك فيا اقرف عة بكم شيط انع عله مدا با ال محئة جنه اله 


ی و 
ر ر روا ال 


وما حار بيه ؛ لأن البائع سلْطهُ عَلى ذلك » وقال أَيْصًا مَنْ اشتَرَّى دارا شراء فاسدا فلا شفع للشفيع فيا » وو ملَكَهًا ال شتري 
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أحَذها الشَفيعٌ . 
وکذا لو اشر رى جَاريّة لا يحل لَه وَطوهًا ولو وطعها يجب عليه العقرٌ إذا رفع الفسَاد ورَدَهَا إلى E‏ 
لمْصادفته ملْكه كالامة الْموْمُوبة حل لَه وَطْوها وا يجب عَلْه عقر إا رَحَعَ لواهب فيها » وكذا لَوْ ربح المُشتري فيها لا يَطيب له 


ي 
وت 0 


e E o 


e 


E I ES 
E 


اض رص 


ت 


or EE 


والأكل ولم تحب الشفعة فيا ؛ لن الاشتعال بالوطء ووه إعراضر عر الرد وهو وَاحبّ شرعا وقي قضًاء القاضي 
E O‏ حم اله من الط لا ذل على أله ا ْله إذ المشتري ب يضرف في المَبيع بيط 


یع بسب گنیک له » وال الشافیی رمه اله ا نلك بالقاسد ل و اصرف ورن ممه ؛ لاله مخطوز لرن مني منه مهيا عه والنهي 
شقضي ارم . 

E OT O N N O‏ ولان 
E a sS‏ حه والمشروعية تقتضي حسه وما تتاف 
کان باطلا ‏ آلا ری آله ا فيه قبل اض وبه ردا اْحرْمة وساد فألى بت N‏ 
٤‏ ركن اليم صَدَرَ من أَهْله ا محل و بالعقاده ولا حَقاء في هة والْمَحاية ور که ادل امال بالْمّال وفيه الام 
والَهّي عن الأفعّال الشرعية قرز المشروعيّة عدا بحلاف اهي عن الأفعّال الحسة ؛ لان الي يققضي الَصَورَ » ولهذا ًا يقال للأعْمَى 
صر وا لإلسان ا رلم عور مث إا كان من شروطه عور صو اتال الزة e‏ 
متصورة فيطل انمي إذ حقيقة الي ر عرفت في الْمُكَلّف انلم مع تام اهي حن وهو امحل على حاله فاقتضی وځوده ووحوده 
فصَارَت 2 ضرُورَة صحة النهّي 

وَالأفعال الحسية مَصورة ة بذاتها فلا ضَرُورة إلى حَعْلهًا مشروعة وَهَذا بخلاف التسلخ له تصرف في امحل يازالته من غير عرض 


للمُكلف فکاا في طرفي تقيض فلا يُنْكنْ حمل أحدهمًا على لاحر e‏ 


مشروعة . 

وإلّمَا يحرم ما بارا وكخصيل الْحُكم بلك السب مَع بقائه سا لَه علدا كَمًا إذا كان التي لمَعتى في عَيره كالم عند أذان الْحْمعة 
yS‏ 
Cl E E‏ 
ذلك لا وجب عدم المَشروعية كان مَشروعا بذاته عر مشرو ع بوصفه وظهر أ الوه في العقاده فاسدًا ا فيد الْملْك إا بالقبْضِ 
وڌا لاه لو اجب الْملْك قله ّت بلا عوّض إذ الْمُسمى ا يجب للفساد وضَمَان اقيم لا يحب إا بالْقبض وله وَاحبُ 


‌ 


1 


&§ 


ُن 


NI 


و 


القبض للفستاد الل به ووب الاشتاع عن المُطالية وى وَذلك لعَدَم الْملك ولأن تيوت الْملْك به قبل الْقَبْض يودي إلى قرير الْقَسَاد 
من حیْث إن کنا مهما بج يجب عله كليم ملك غَيره وبالقبض تقر اعفد وقوه هما ماف قلا ا تتافي إا حُعلَ 
رار 


a‏ ّا والمية ليست يمال في حَقّ أحد فَالعَدَمَ ارط وإذا باع لحر بالدراهم فقذ حملا مسا وهي 
Ea‏ حبّت قيمنها لتعذر تسلليمها والْقيمة لا صح مما » ونما کون تما إذ لا عَهّدَ لتا في شرع أن ككون 


2594 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


° 3 0 
القيمة مَبيعًا فى صورة من البياعات . 


ر 
. 
لما دک الع القاس ذ كر حكمه عَقَيةُ ؛ لان سک الشي ء أثره وتر لشي ء عه ودا فكذا تَبعهُ ذكرا طلَبًا للمَاسبّة 


= 
6 


قول : وكُل مِن عوَضَيْه مال ملك المَبيع إلخ 
وَمَعلومٌ إا لَمْ يكن فيه حيار شط ؛ ؛ لن ما فيه منْ الصٌحيح لًا يلك بالقبض فكَيّف بالقاسد ولا فى 


or و‎ 


اع ی به آلا کا ی د اراج ر که 


کر ا م 


8 


كمال 


قله : لَه قبلة لا يُفيدُ الملك 


فوله : وَالمرَّاد به إذثهۀ 
م لذن قذ يكون صَريًا وذ يكون ولَالة الأول كما إا قَبضَة المشتّري بإِذن ا يمره بابض سواء به بحضرته 9 


غيبته والثاني كما إذا بض المشتري عَقيب اليم ولم يوذ الي من البائع نْلكة أَيْضًا كما إذا وَحَد لذن صريًا اسعحساًا . 


قوألة : وَالبَيْع مَع نقي النمَن 

o o oS‏ َه ذا سكت عن ذ کر 

ی ال ا س ا وني ع راف رت ع ر ا و ف اس ا 
N CoG ST‏ 


القاسدة أكون مَضْمُوة بالقيمة » بخلاف ما إذا قال بعت بعیر تمن ؛ لاله لما فى الثم لم كن بات المُعَاوَضَة بُ e:‏ بمقتضى اليم ؛ 
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لاله ا عبْرة للمقتضى مع الصریح بخلافه وإذا لم که بت المُعَاوضة لَمْ يكن بيْعّا » وال في الحفة لو قال بعت منك هَدَا ا 


الثم ينعد ابيع بالقيمَة وو فال بعت منك هَذا اعد بقيمته فكذلك » وَقَالَ صَاحب الإ يضاح لو قال : أبيعك بالكعبة أو بالرّيح َم 


يلك بالقبض ؛ لاه a‏ 


ھھھ ا 


قوألة ملك المَبيع بقيمَتّه إلخ 


ا 
و ر رہ ت ۶ 


ولو رادت قيمةُ في يده فأثلفة ؛ لاله ما دحل في ضَمانه بالقبض فلا َير كالْعّصب . 


کمال . 


قولۀ : وَإِن کان من ذوات الأمثال مَلْكَه بمثلِه بمٿه إل 
قال لمال ومنها أي ذوات الأمال کک المتقاربة م قال والقول في القيمَة وَالمثل ول المُشتري ؛ لاله الضَامن الول في القذر 


م لار لار 


والبيئة فيه نة ابَائع . 


قولۀ : كَمَا في ال قصب 
أي و لما لم يْرَمٌ الشمَنْ حى لا يلرم كقرير اليم القاسد . 


قول : لا يَحِل له وَطوهَا 


راه الأثقاني إلى شرح الطْحَاوي نم َال وذكرّ شمس الأئمة الحلواني يكره لوط ولا يرم كذا في الفَاوّى الصعْرى فَعَلى هذا ْمَل 
عَلّى عَدَم ا ا ا 


قول ولو مَلكَهُ لحل 
قال لقي بو الث هذا َس بصَحيج بل المُشتري يَمْلك عيْنَ المَييع في قول عُلَمَاتتا . 


2596 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول : وکَذا لو اشترّی دارا شرَاء فاسد 


قول : وكَذا لو اشْتّرّى جاريّة 


قولة : وَإِتَمَا لم تحل له الصرقات من الوَطء والأكل 

ا 

الفقيه ابي الث » وَانَمَا لم جز للمُشتري أا ؛ لَه وَحَب عَليه رَذُهَا كي لا يكون مُصرا على الْمَعْصية فاشتعالةُ بالوّطء إعَرَاض 
عَنْ الرَدٌ لهذا المَحنى لم يز وطَوها مالا لعَدَم املك » وَإَِمَا َم تحب فيها الشفعة ؛ لأن حَقَ الْبائع لم ينقطع عنها . 


أن 


: واللّهي يقتضي التحريم وَالملك نِعَمَة إلخ 
O‏ ا تال بالمَحْظر ر قلا مَوع بل ما وضع الرّع سا بحكم إذا هى عله على وضع حاص 
GT CD e‏ 


المراة حَائضًا تم رياه أت حُكم صَلَاق لْحَائض ق N N O‏ 


ن س ترو اق E‏ وو 


املق فصر هدا صلا في کل سيب شرع هى عَنْ مباشرته على الوه الان ذا بوش مَعه يت ویقضی به 


وو : ولان الڻهي نسح ع للمشروعية ية 


ارت اول سلح رحق اه تع ذلك ت فيه تة ع لوم لفكي لني كت أرتاك من لزع ان اریت انی فو محل 
راع وهو حيتعذ مُصادَرة حَْث حَعَلْت محل راع ر الدليل لا يقال فلا فائدة لهي حيتعذ ؛ ؛ لأن فائدئة الحرم والائيم وهو مضع 


ر ا م 


لهي فاه للقحرم او لكراهَة الحرم إا كان ظي الوت وَهَدا» 
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۶ إا لم يكن الثابت وک ادن 0 مالا بان عد على الخمر أو المجة ة لعَدَم الركن فلم واسيب صلا فلا فيد 
1 رضنا الا لاح على القاسد والباطل باعتبار احتلاف e‏ فسا ما ا فيد كمه باطلا وما ُيده فاسدًا اذا منْ 


e‏ س e‏ حمسن هدا القرير إن شاء الله الى و کقایته 


8 


کمال 
قوالة فصَارَ كالمَيدَةَ 
أي اليم بالحمر والختزير کالم بالمَيّة أو الم أو ع الخخمر بالدراهم : 


قان . 


aT‏ ب اله علا اثقرات ري رط اء لمركاها ونما اقا ازم اق صل اله عله وسم وأنضى 

ص صف 

فن ال موخ لمان لماع الاس إلى الحطر والعثربر عه س بحرم لبقا ارم قل اد ا اا وک فون e‏ 
ملاعل سد كان أمنل ايع مشعقدا واطترط ابض لات 

ا ا ق 


قولة : ويه الكلام 
أي اكلام مَفرُوض فيمًا ذا كان في العَقد عوضّان هُمَا مَالّان . 


4 


کمال . 


قوألة : والتهي عن الأقعال الشرأعيبَة يقر المَثنرُوعيّة عندتا 

قال الْكَمّال رَحمَه الله أا قول الْمُصتف رَحمه الله وَعَيّره منْ ¿ المَشايخ اهي رر المَشروعية لاقتضًاء التَصَور بُريدون أن اهي عَنْ 
الأمر الشرعي بر مشروعية ؛ لأن اهي عن الشيء يققضي تصورَ المَنهي عه وإ لم يكن لهي فَائدة فليس بذاك ؛ لان كوه يققضي 
صو لمهي عن وإلا لم يكن لهي فائدة فليس بذاك يقتضي تصَورَ الْمَنهي عله يني إمكان فغله مَعَ الصف المُثير لهي ا فيد ؛ لاه 
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ا ت ا 
ی 


إذا فعَلَ هذا الور غر ر و ر 2 رعا ي مَأ ذوًا فيه شرع e‏ قالوا رید صوره مَشروعًا بأصله ل 
مع هَدَا لوصف الذي هو مشير النهي فنا سَلَمَاهُ ولك الثابت في صُورَة اهي هو المَقَرون بالوطف فهو عبر مَشروع مَعَه والمَشروع 


عو ر o‏ 


وو امت بستی الیم طق عن داك وف عبر اقبت ا دة في هدا لکل اعت لسم روع باصتله أخبي ما م بغرن 
الصف وهو مفقوة لا بدي هيا سيت فقول صن ايم روع به لقال نغمة املك يقال عليه ما ريد بتفس اليم الذي لَيْسَ فيه 
لوصف الذي هو ممَعَلق لهي أو ما فيه إن قلت الذي لَيْس فيه سلتا وبه شال نعْمَة 

املك لَك الثابت الع الذي ليس كدلك وهو ما فيه لوصف امغر لهي فلا تال به نعْمَة الْملك فاج إلى م 
السب إذا کان مَحَ اَی لا فيد الْملْك إلى آحر ما ذكرا . 


° 


e‏ ما بوره كما في اليم قت الثداء الماد اد أن ن يَْمَع بيْنَ ما حن فيه وَين اليم وقت الندَاء في بوت املك 

عند عَدَم كون النهّي لعَيْنِ ا نه عَنهُ » كما ذا کان مَعَ عدم تيوت الركن وألا اَي للْمُجاور فيد الْكَراهَة ا ا لْحَظرَ وَالهّي لوصف 
الام كَمَا تحن فيه فيد الْحَظْرَ » إا أي أقول وبالله الوفيق مَعَ ذلك إن الْحَمْرَ والحثريرً ليْسَا بال في شريعتتا فن الشارع أَهَاَهّمَا بكل 
وجه حى لعن حاملها ومخَصرَهَا مع ها مفقودة حال الاعتصَار بل الْمَوْجودُ حيتعذ ية أن يصير حَمْرًا وبَائعهًا وأكل تنَا وهي مًال في 
شرع أَهْلٍ اكاب على ر مهم وَحيث مر ا أن ركه وم 

حرا ا عنريرا في تيم املع فهو باطل ا يفي املك في البدل الآحر وإن كان تما وإن كان في بيعم فصَحيح . 


ٍ 
ا 


قر رتاه من منع 


ا باعتبار بيعم ااا ویْعهم با فإِذا كان أَحَد ا 


ال وحم اله( ولكل مهما حه ) يعني على كل واحد مهما سنح ؛ لن رع اساد اجب علَبهِما ولام کون بى على فال 
اله ای إ وإن سام لها ) أي فَعلَيَهَّا وَمَ ن¿ کل واحد مهما م من القسخ قبل الْقْض بعلم صَاحبه ؛ لأن الْيْعَ الفاسة ا يفي الْملْكَ 
قبل الْقَبّض فان ب بمثرَة اليم الذي فيه الْحيارُ کی وا غ کیل م تھی رھ اا کک نت ل ع اا 
ا ر ی ی د ای مب ا ر ا ا ر 


3 


ازير فكلك ا e a‏ لقوة اساد وان کان الْمَسَادُ لشرط زائد بان باع إلى حل مَجهُول أو غیره مما فيه ما لاذ 


e‏ عة الشرط ll‏ لاحر علد مُحَمّد ؛ لأن منقعَةَ الط إذا كائ عَائدة ا 


بحَذف ارط کان في حَقه بمثزة اليح لقدرته ع فار فع ار ابال ع عب رغنشا لکل مما 2 فسخه ؛ لا لاله مسح 
اض حًا لزع ققق الوم عن الع ومن له اع ادر على تمنحيحه بالحذف أو اكلام على ما قل القعلحيح يسه فَْسَخحَهُ بعلم 
صاحبه في الكل . 


صر 


oro 


وعد ابي يُوسف لا ب قرط علمةُ فال ( إلا أن بيع ثري أو يهب أو بحر أي ) أي ! إذا صرف فيه هذه الكَصرفات ليس لواحد 
مهما أن فسح لأن المُشتّري ي ملك الْمَيع بابض فينفد فيه كصرَائه كلها وينقطمَ به حى الاثم في 


پر رم 
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الاسترداد سواء کان ضرفا يقل الْفَسْح أو ا قبل إا الإحارة والتكاحَ تَا 1 قطان حو البائع في الاسترداد ؛ ؛ لان الإجَارة عمد 


ضعيف يُفسخ بالأعذار وساد E‏ ا ع ا ف و على الان وَالکَاح على حاله وما عَدَاهُمَا منْ 
امات بقع حي الاسترداد ؛ لاله كع به حَق ابد وَالقَخ حن الرع وما اَم حن اله وَحَق المد إلا وذ علب حى اعد 
لحاجته وغتاء الله بحلاف حَق الشفعة حَيث يتفض فيه صرف المشتري ؛ لاه حَق اعد فان أُولى بالشفعة ولاه بالْعثق فَذ هَلَكَ 


so 2 o ۾ وو‎ 


يحب قيمة وليم الثاني مشرو ع بأصله ووصْفه والأوّل مشرو ع بأصله دون وَصْفه فکان الثاني ولّی کک الهبة ة مشروعة 
e a EL E e E E‏ حت لقص ص صرف المُشتري 
لعَدَّم السلليط من والكتابة وَالرَهْنْ تظيرً الع ؛ هما لازمَان إا اه إا عر اكاب أز لك اَن رة حن الاسركد لزوال التانع . 
وكا أو رَحَعَ في لهه عاد حَق الاسترداد سوا كان بقضاء أو يعبر قصَاء ؛ لاه يود لبه قد ملكه في الوَحْهيْن وبالرد بْب يعو حى 
لاسترزداد لما كرتا وها كه إا عاد المي ى ملك شعتري بما يكون فنعا قبل ضا لضي بالقيمة على عكري وإن كان َد 


ی ا ا 4 يە e a‏ 


ا يود حن الاسفرداد ؛ لاله قذ م روء ية بقضًاء القاضي فلا تقض قَضاؤهُ بعد َلك كالعَبْد الْمَْصُوب إا بق تو عاد 


عم ما قضّى على الْكاصب بالْقيمة وعلق حَقٌ الْوَارث به لا يمع حى الاسترداد ؛ لان ملك الْوّارث حلاف كان في حُكم عَيْن ما كان 


مورت ٠‏ لهت رة بلب فيا إا اثثرة اورت وة عليه بحلاف مك رمت كه على ما رف في مؤضعه وقولة أو تي أي 

ج اا ری تی امار ارف ر فم و علد آي بغ وا ا ام وعلى علا اناف ار 
gE a N‏ 
بحلاف حَق البائع م حى الشفعة مح صغفه لا بلطل ياء والعزْس مهت اوی وله أن لاء وَلَْرْسَ حَصَل بسلليط البائ وهو مما يقصد 
به الدَوام فيطع حَقه في الاسترداد كالم بحلاف حى الشفيع ؛ لاه لم يوج جذ مه السلليط . 

N a 

يأحذ الْعَقَارَ اأ مشر شراء فاسدا بالشفعة ذا ّى ا I rT‏ ما دام حق الاسترداد اقا فلم 
کک E E‏ القطّعَ عندهُ وَهَدَا ظَاهر فإذا أَحَذه الشفيع ياح ذه بالقيمّة كما إذا باعهُ 


المشتري فاه أده ية إن اختارَ الاد بالّم الأول ولَقضَّ ن إن شاء اَذه باع الثاني بشمنه ؛ ا بيع صَحيح فأمْكن لاب 


ا 


و اج 


2 


اوقرس كما نعل في ايع اليح وا َال ذا تقض المُشتري الباء عاد حى الاسترداد لوال المَانعٍ ۽ ا RS‏ 
دَحَل في ملکه وملك مَانعٌ من الاسترداد د م لأصلل فيه أن لري مى فعَل بالميع فعا بنقطعٌ به حن امالك في ي العَصْب ينطع به حق 
افع في الاسشتراد كما ذا کان حلط فَطَحََهَا وو صَبعَ الوب روي عَنْ مُحَمّد أن باع بالْعيار إن شَاء أَحَدَه وأعْطّى ما راد فيه الصبْع 
وٳن شَاء ضَمنهُ قي قيمَهُ كما في الَعّصْب . 


ا 


اشر 
قول ًا فيد املك إلا بابض ) صفة للَكرة قله وهو فاس . 
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قوله تا اوو ا ا ا 
أي فيكون مسح قبل قبل القبض امتتاعا من الحكم . 


قولۀ : بأن كان رَاجعًا إلى أحد البَدلين 
إذ صلَة الشّيء ما يفوم به ذلك الشّيء وَقيام اليم هو بالعوضيْن 


قوْله : فكذلك يتفرد أحذهُمًا بالقسنخ 


اي بحَضرَة صاحبه عنْدَهُمًا وعد ابي يُوسُف فسخ بحَضْرَة صاحبه وبعیر حضرته َظیره ‏ ي بيع درهَم بدرهمين وبع ثوب بحر . 


رم م 


قولة : وإن كان القساد 
ET‏ 


و : إل أ لمشنتري أو يَهّب إلخ 
قال قوري في د مختصره فن إن باع المَقبوض بإذن البائع ال شش ري شرَاء فاسدا هذ وكيس للبائع الول الاستردَادُ قال بو حَعْمَر الَا وي 


ني معصتره إن ارح ني أ ليك مته عير حار ا عل من ذلك وكا علنه قيس َم تلض لالعه وحمل مول فيه ما كاه في 


ع الطحَاوي بقوله ولو صرف فيه المُشتري بيع أو صَدقة أو هبة أو ارح لري من ملكه بوه من الوحُوه صح تصرف إذا کان 
صرف بَعدمًا قَبَضةُ إن a‏ 
بعقد صَحيح بخلًاف المُتّري الول ؛ له لا يحل لَه وا يَطیب ؛ لاله لَه بعقد فاسد » بحلاف ما إذا َل دار الْحَرْب بأمّان 

مال حَرْبي بعر طيب تفسه فأَحْرَجَةُ إلى دار السام ا 

ملک وکن لا طیب لَه ویفتی بالردٌ ولا بقضی به . 

o E E‏ لو كان المَيع عدا فأعتقه المشتري أو دير 


ر سے ر 


ے 
فال 


ع 


9 o وھ‎ 


a gS 
الرُوَايتيّن في كاب الشرّب وفي رواية رى في كاب الشرب عليه عقر وو كاب صخت الكتابة ویس للبائع إِبطَالة ولَكهُ إذا اى‎ 
کا غو و غل اکآ ن ع و و ر که ل ر ا م ا غ اا ی ب العدَ‎ 
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على ائم وَإن كان بَعْدَمَا قضى عليه بالْقيمة فلا سبيل للبائع عَلى العّبد كلك لو كان المُشتري رَهَنَ الْمَبيعَ صح الرَهْنْ ويس للبائع 
طا ون که شري قبل أن فضي عله افيه ف برد على البائ وإ فک دما قى عليه بالقممة ّا سیل له على اباتع وإذ 
اجره E ES‏ ويسترد المَبيعَ ؛ لن لحار رة مما فسح بالعذر وساد يم صارَ عُذرّا في 
فسخ الإحَارًة إلى هتا لفظ شرح الطحَاوي . 

أنقاني و كب ما صه قال الأثقاني وينّبغي لَك أن ¿ غلم ان د صرف المشتّري ون کان افذا يكره وبه صرح الكَرْحي في مُختصره ولك 
لان فسح مسحق حَقا لله على ؛ E N RTT‏ 


قوألة : وَالنَكَاحٌ لا يَمْتعٌ نخ البَيْع فيقسخ ويرد على 

البائ ) 

قال في الُحفة وو رَوَجَهّا من اسان بعد القبض فان الكاح لا يَسَع م الفح وَالنكاح بحاله E‏ قال فيه 
وؤ أؤْصی بالتبد سبع عا اسا إل بسح لان لومي ما حمل الخو وؤ مات الموصي قبل امع ب ق 
الملك انتقل إلى الْمُوصى له فصا كليم وو مات الْمشتري شرَاء فاسدا فَورئة البائ فللبائع حَق السخ » وكذا للورئّة ئة ؛ لأن | 
قوم مَقَامّ الْمُوَرّث في حى القسخ » ولهدا رَد بْب بحلاف الْمُوصى لَه . 

ی ا ا و ل ی ی ا 
وَمَعَ مدا لكل واحد من قدي فسخ إغداما قاد قالعقضّت اة إا فلت معا صل لبط من حهة الماع وق تعلق به ق 


مر قو ات 


الثالك مطل السوّال . 


غا 


0 


قوألة : لأتَة يَعوذ إليه قديم ملكه في الوجهين 


أي وَعَلَيّه الاستبراء ؛ لأن بالرّجوع والْقبض الخدت ملك الوطء آحر يوع اى الولوالحي . 
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قولة : أو يبي 
ل محا في لجان الفا 1ن افدر عن آي ية ي رل ن 05 0 ا المي ي بها ال ن 


وړ رو o‏ رو ر ی 


للبائع أخذها وله يأخذ قيمتها ثُمّ َك في هذه المسنالة بعد ذلك » وقال يغقوب وَمُحَمَد ينقض البناء ورد الدَارُ ر على صاحبها إلى ها 
لظ محمد قال 
ا ا ی وی ی کے »قال ابو پوسف 


رو ر 


و محمد : للبائع تقض الم . 


قوْلة : وَشك يعفوب في حقظ الرُوَايّة عن أبي حنيقة 
قالوا في شوح الْجَامع الصغير » وام ما شك تقوب في الرُوَاية فالْمُرَاد َه سَمع مه اَم ئ سی قال مَشایتتا لا حلاف فيه وکن ذکرَ 
لحلاف في كاب ا شفعَة وعَيره من عير شك » وقال شس الأّة مه السرخسي رَحمَه الله وَهَذه هي المَسنأة السادسة التي جرت 

3 


کے س وھ ق ج کو 


لاور ها نابي بوس ومحکد قال ابو وف ما رونت لك عن بي حيقة ا باح فيمتها » وما رَوَيْت لَك أن ينض البناء » 


ي و کو ر2 و 


وقال مُحَمَد بل روت لي أله ياح قيمَهًا . 


لو ا يمتح الْمَبيع عَنْ ائم حى بأد الم مه ) يعني إذا كقَاسَحًا بعد فض العوضين كان للمشتري أن د يبس الْمَبیع ی يرد 
هح ن دي قبع ؛ ان ْج مال به می موسا به کاش واورا مته امو مات الام نري أو به ڪي 
رقي القن ؛ لَه يعدم عليه حال حیاته فكَذا يقَدّمٌ على هيز بَعْدَ وفاته وعلى هذا اراب الديون ولور وق ا ا 


0ے ETT‏ م بن ا ا 


إحَارة فاسدة وقد لاحره أو ارهن رها فاسدا أو رض قَرْضًا فاسدا وَأَحَدَ به رها له أن يبس ما اسَأحَرَ وما ارهن ّى يقبض ما 
َد اعبار بالعقد لحار إذا تفاسَحًا ؛ لأا ا وجب السلوية ب ن البدلين فان مات الموّ حر أ الرَاهنْ و المستقرض فهو احق بمًا 
في يده من الْمَقبوض من سائر الْخُرَمَاء ولو اث ری من مَدينه عدا بديْن ساب لَه عليه شراء فاسدا وض لعب بإذْن لاع ذ راد البائ 
I Ey‏ 


سبق عليهَّا و قبض المستأحرٌ الد فح الجر الِحَارَة بحُکم الْْسَاد لَه ن يسرد لعب قبل إيقاء رة ولس للمستاحر اس 
با اة عاف المحم » وك ارهن الاس لو كان بدن سابق عليه . 


شرح 
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قولۀ فصي مَحبُوسا به کالرهن 


أي لكنه يفارقةُ من وه آحَر وهو أن الرَهْنَ مَضْمُون بقذر الديْن لا عير وهنا المَبيع مَضْمُون بجميع قيمته كما في العصمة 


قوألة : وإن مات البائِع فالمشتري أحق به 
اَي الذي السار ف يده . 


قول : لِأتَه يقدم عليه حال حياهِ 
ي ولو مات المشتري فالبائع احق ق بمَالية الْمَبيع من غرَمَاء المشتري فَإن فضَل شيء يُصْرف إلى العرَمَاء . 


قول : على هذا اراب الذيون والورثة 
آي يقد يعدم المشتري عليه وله : فهو احق بمًا في يده ) 


ا ا قل اع اة 
ر کے 


لين الذي حعلَه أحرَة 


أي 


وڪ الصحيح 


يني او كان الي صحيحًا أو الْإِحَارة صَحيحَة تُمٌ فسح اعفد هما بوه كان للْمُشتَري 


کان له على لبائ : 


ن 


حبس الْمَيعّ حى يستوفي الك ن الذي 


رم م 3 


ي لوا شتری شیا تع باشعیین با ا يعن کالدراهم والدانير وَرَبح كل واحد منْهُّمَا صاب 


م م س تر ي ت 


N a a‏ ف الْعَبَّث فيه وا عل العقَدُ الشاي بمَا ل 
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و و ا و ی ی ص ت 0 o o‏ ق e‏ ب 0 2 o o‏ 
يتَعينْ بل يحب مثلهُ في الذمة فلم يكَمَكن الخحَبّث فيه فلا يجب التصديق به هَذا في الخَبّث لفستّاد الملك وَإن كان الحبَث لعَدَم الملك 
2 


کالم لمَعْصوب وَالأمَائات إذا ان فيا ال فإ ees‏ عي عند ا حنيفة وَمُحَمّد تعلق العقد بلك ال فیما يعن 


ہے م تر 


8 


N 


ا ی و ی و کی د و 2 رر و ار ا 0 ا ی ا و و 
حقيقة وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق بملك العير سلامة المبيع وتقرير الثمن وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة فتعتبر 


والشبهة تنزل إلى شبهة الث لشبهة فلا تعتبر قضًاء فالحاصل أن الأموّال توعان ما یتعین بالعقد وما لا يتعين والحرمة توعان حرمَة لعدم ۱ لملك 


و لفساده وقد ا فا وق ا را لمقبْوض من الثمَن بعينه في ابع القاسد َل قیلٌ 0 ل فف ن بالمثلِ 
فصا قصب وَقيلّ ل ا له ملک بالق فض ا کال ا بالعقد کم في الع الصحيح والأوّل أَصحُ وهو رواية . لمان 


٤ر‎ 


والثاني رواية ابي حفص وقیل على هَذا لاطي لَه م ربح في الثمَّن عنْدَهُمَا كَمَا في الم لمَعْصُوب . 


اشح 


قولة فِي المَثن وطاب للبّائع مَا ربح إلخ 
قال لأثقاني رحمَه الله وصورة المَسألة في الجاع الصُغير مُحََد عَنْ يُعقوب عَنْ ابي حَنيفة في رَحُل اشترَى من رَحُل حَارية ًا فُاسدَا 


E E N a‏ ع ا 
مححك والاأصل فيه أ 


الال توعان نوع لا يتعين في العقود کالدراهم والدتانير ونوع يتعين كغير الدراهم والدئانير والمرّاد من عدم التعين 
فی حو الاستخقاق اما فی حى القذر والجس الصف فيان والحَبّث وهو عدم الطيب أَيْضًا توعان أحَذهُمًا باعتبار عدم الملك كما 
في لصوب الوديعة وجب حقيقة الْعََث فيا يتين ووب شبهة الْعَبث فيا ا تين عند ابي حبيقة ومُحگد ۽ لان ما ا شين 
بالتعيين لا يعلق العقد به بل يعلق بمَّا في الذمَة » ونما هر وسيلة من وجه فيوحب شبهة الحَبّث والشبهة معتبرّة فلا حرم أن عَدَمَ الطيب 


ےر ۰ه ر e E‏ و ر ا ت ر 2 8 و و کو ر ته ت هه 
لعَدّم الملك فى المالين جحَميعا أعنى فيما يتين وفيما لا يَعينْ والحَبّث لفستّاد الملك يورث الشبهة فيما يتَعَينْ ؛ لأن الحَبّث لفسّاد الملك 


م ° Th ta‏ رو پ2 شی ر کک و 2 ر 
دئى من الحبث لعدم الملك ويورث شبهة الشبهة فيما لا يتعين وشبهة الشبهة 


ا ا 


ليست بححرة فلهدا صف اندي خد لجار بالر 


NI 


چ0 3 


ر 2 ق و ر ر و ا A‏ 
لوجحود شبهة الحَبث ولم يتصَدق الذي أحَذ الدرّاهم بالربح لعَدّم الحَبث حقيقة وشبهة » وإِنمَا هي شبهة الشبهة فلا تُعتبر . 


قوالۀ : لو اشترَی شيتَا يتَعَيّن بالتغيين 
كالجارية والعبد والفرّس . 


قوله : 
کالدراهم والدئانر ) 


ا ع 


ي وكقابضًا ماع المشكري الْحَارية واشترى البائ بالف شيا . 


"U 
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قول : وا يَتَعَلّق العَقد الاي 
أي في الشراء الثاني . 


قوألة : وإن كان الخَبَّث لعدم الملك كالمَقصوب 


اي بن صب شيا وَبَاعَهُ بَْدَ ضَمَّان قيمته فرَبح فيه أو عَصَب دَرَاهم وای ضَمَاََّا وَاث شتی بها شيا وَباعَهُ وَرَّبح فيه أ ك 


قولة : تعلق العفد بملك الغير فيمَا يتَعَيَن حقيقة 
کک ر ه حقيقة الْعَبَث وفيمًا لا عن تَمَكَنْ شبْهّة الْعَبَث من حَيْث اله يعلق به سَلامَة الْمَبيع بأن تقد من الدَرَاهم ا مَعْصوبة أو 
قدي امن بان شار إلى الذراه هم المَعْصوبة وقد من عيْرمَا فصا ملك لر وسيلة إلى الرح من وجه فَمَكَنُ فيه شبْهة الْحَبّث أن 


لے د الات ن ف ا ا ا ات رة غم لاق ب ع ا ت ا 


ج 
م رض 


تًا عبر وَشبْهة الْعَبَث فيمًا لا يعن نة ينقلبُ شبهة الشبهة ها فلا تحبر بالْحَديث وَهُوَ ما روي أله عليه الصلَاة 


‌ 
2 


ة والسلَامٌ إ هى عن 


. شیر إلى الذراه م الحشصوتة وة من عير‎ EP 


قوألة : وَالشبْهة تذزل إلى شبْهة الشبْهة فلا ثُعتبرُ 


ەر 4 


إذ لو اعتبرّت ت شبهة الشبهة عير ما دونه يودي ذلك إلى سد باب النَحارة وهو مَفسوح . 


قوألة : والأول أصَح وهو روَايّة أبي سليمَان 
قال الأثقاني رَحمَهُ الله » وقال 
فر الدين قاضي حَان في E‏ البائ استهلك الثم يرد مله ؛ لأن أ ا و ا إن 


رش م 


رم س ۸ 


کان معا ۾ وما ذا كان الف الد أَحَدَه البائ قائمًا فهل يعي للرَدٌ فيه روايتان في رواية كتاب الصف يعي وله ذهب فر الاسام 
والصدرّ لکا ذلك ؛ لن ال القاس في حكم الثَقض والاستر داد کالْعَصْب رفي رواية اين كما في الي لائر قال عَلَاءِ الدَينِ 
لعَالم في طريقة يقة الخلاف E‏ عيبن يعني في الود القاسدة فقول e‏ انين مالف لما ذ كر الريعي من الصلحيح 
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قولۀ وقیل على هذا لا يَطيب له مَا ربح في التَمَن عندهمًَا 
TS AS‏ 
N E N O‏ بض الرَوَايّات متالهُ إذا اشترى أل دمم بمائة ديار إلى 


سه مکی فة المرن ق اراھ ربح فیا ابآ O TT‏ 
E EE‏ 


أثقاني . 
قال ( ولو اذعَى عَلَى آَحَرَ دَرَاهم فقضَاهُ اها ا ربح ) أي ربح في الدَرَاهم ؛ لان الَبَّث لفسّاد 
املك ها ؛ لان الدَيْنَ وَحَب بتصادُقهمًا اوا فملَكة ثم سحن بالقَصَادُ ق أ ر 


عدا بجارية َه المشعري نم امشحقت الْجَارية ًا يطل الْعث في اعد ول َه ملوك بطل ؛ لاه َا عق فيمَا ًا يلك ابن آَم » 
وتا و حل لا ارق عر ی توفي مث كه ماع عبد ار بال ت فقبضةُ احالف وفَارَقة ما سحق العبْدَ مَولاه ولم جز الي لا 


يث الْحَالف ؛ لان دن تلك تا في ف باتع ودل تمن تا شن لحن اطق بو کا مرکا فر بسب 
ا ا ب ایر ًا عمل فما ًا عن وَيعْمَل فيما عن على ما بيه نّا من قبل . 


شرح 


قوألة فِي المثن ولو اذَعَى على آخرَ دَرَاهم إلخ 


صورة الْمَسألة في الْجَامع الصغير وكڌلك لو اَن رحلا قال لرَحُل لي علَيك الف درْهَم فاقضها فَقضَاهَا تم ا و 


صرف فيهًا وَرَبح فالرَبحٌ يطيبُ ب لَه ذلك ؛ ؛ لأن الدَينَ يبت ت من حَيْث اللمية ؛ لان الْمذّعي اذَعَاه َمَضَاء الْمُدّعَى عليه كان البح حَاصلًا 
في ملكه فإِذا تصادقا بعد ذلك على عَدَم ادن كائت الدَرَاهم م المقبوضة بمثرلة دل الْمُسَحَق وبدل المسَحَق مَمْلوك ملكا فاسدا 


والْعَبث لقساد الْملْك دا َر E a‏ َه الربْحٌ ولم يجب الَصدق به . 


قوالة : ودل المستحق 
E‏ الدَرَاهم ns‏ 
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قال ( و كر النجحْش والسوم على سوم غيره ) واش بفنحتین وروی بالسکون وهو أن سام السلعَة باريد من تَمنها وهو ًا بريد 

شراءهَا بل ليره عَرهُ َع فيه » وَإِلْمَا كرهَا لما رُوِي عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهّمَا أله عَلَيّه السام [ هى عَن النْش ) وعَن أبي هريرة 
رضي الله عه أنه عليه السام هى أن بيع حَاضر لاد وأن بتتاحشوا ) رَوَاهُمَا تا أحْمَد وَمُسلْلمٌ والْبحاري » وقال عليه السام ۾ ا 

تخطب الرَحُل على حطبة أيه وا يسوم على سوم يره ) وقي فط 3 ا ب يبيغ الرَحُل عَلَى بيع أحيه وا نطب عَلّى حطبة أحيه ) رَو 
خمد ملم والبخاري وال راد ابيع الشراء وروی ا بيع أًحَذكم ولا يطب على حطبة 
أيه إا ُن يدن لَه ) وروی التائ أله عليه السام قال لا ب TT‏ يدر وَلأن في ذلك اشا 
A‏ ذا لبها بون تمتها فا باس بان يزيد 
إلى أن تبلغ قيمَها » وكَذا السو لما يُكرَهُ فيمًا إذا حح قَلْب اباقع إلى اليم بالشمَن الذي سَمَاهُ المشتّري » > وما إذا لم يجتح قاب ولم 


رض فلا باس ليره أن د SS‏ 
والرمذي وله بیع الفقراء والْحَاحة مَاسة له » وكا اهي عَنْ الحطبة مَحْمو حم ل على ما بعد التاق والراضي 


اشح 


في المَّن : وره التجش والسوم إلخ 
لک المَكروهُ انی رة من الاد ولَكنه شبة من شْعَّب الفستاد أَلْحَقه بالْفستاد وأَحُرَهُ عَنهُ . 


ا 


قوٴلۀ : وهو لا يريد شراءها بل لِيرَاه غيره 
َال في شرح الصحيح الَحْش أن يريد الرَحُل في نَمَن السلْعَة وهو ًا بريد شراءِها وك ليْسْمَعَهُ عَيْرهُ يريد لزيادته . 


قوالة : وقال عليه الصلاه والسلام ‏ لا يَّخطب الرجل ) إلخ 
قال الأثقاني قول لا سام [ وا يطب ) تفي أُريد به اَي لاث شترا كهما في دَلَالَتهمًا على العَدَم ولم يرذ حقيقة التّفي ؛ لله قد يُوحَدُ 
خاو E N N‏ 


of ° 


ن إا : حبار الشارع بغ س الأمر . 
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قولۀ : فلا بس يأن يزيد إلى أ ن يبلغ قيمَتها 
اي ون لم يکن لَه رغبة فيهًا . 


وکتّب ما ص روّى رّمدي من حَديث اتس رضي الله عه قال ل انى رحُل من الألصار يمنال رَسول الله صلى الله عَلَيّه وسم قال لَه 
رول الله صلی الله ابه وسم اما في بيك شي ال بى حل لأس نة أبس بص وب عرب فيه اء مال تي بهمًا فأتاه 
بهما فأَحَذهُمَا صلی الله عليه وَسلّمّ » وال مَنْ يشتري هَڏيْن قال رل ئا آخذهُمًا برهم قال رَسُول الله صلی اله عليه 


2 ی‎ 
قال‎ or ro or ro ےه‎ 


TT‏ کک کک e‏ ار 


تا رو 2 


1 ری ضما را ضما ااال‎ a IS 
رسو اله صلی ال عل وسم حت خب أك بن أذ تجيء َا لك في ويك بوم يانه » إن اتا 5 قحلإ لذي کر ُ مدق‎ 
. ) او ذي غرم مفظع أو لذي دم مُوحع‎ 


رھ و ا lo SoS oa‏ 
تجريد الأصول للبارزي قوله قعب القعب القصعة . 


قال ( وقي الْحَلّب ) أي كره كلقي املوب وصورةُ ن واحدا من أل المصر بكلقى اموه شري مهم م بيع با شاء من الفعَنِ 
وما كر لول ان مَسعُود رضي الله عه [ َه عليه السام هى عَن كلقي هي یحاری ول وع آي هرر 


o2 0 ر‎ 


رضي الله عه َه عليه علیہ السام تھی أن يَقّى الْحلّب ) الْحَديث روه أحْمَد والبحاري ولم وعيرْهُم من أئمّة الْحَديث هدا ذا کان 


oa م‎ 


ا ی باس به إا إذا لبس السعْر عَلى الوّاردين . 


ا 


شرح 
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قول في المَثن : وكلقي الجلب 


أثقاني قال امام الإ إسيحابي في شرح الطَحَاوي في بيان قي اأ لَب و ا ورَاحدًا من المصر بر بمجيء قافة عَظيمَة وَأَهْلْ 
أممنر في خط ودب فى ذلك اراح يري منم حميع ما ارون ودل المع ور یخی امريد من اشن وأو ركم 
َاَذْحَلوا ميرَهُمْ بألفسهم وَباعُوهًا من اهل المصر بتفرقة َوْسّعَ هل الْمصر بلك فإِذا كان الأ كما وصفنًا فهر مكروة وَإِن کا کان اَهَل 


و وو ع 


e E GE E 
. يعلْمُون سعْرَ ال أمصر فالشرّاء جائ في ال کم که مَكروه ؛ لاه غر سَواء ا سضر به اهل المصر أو لم يستضروا به‎ 


قال رَحمۀ ال ( وح الْحَاضر لأبادي ) لما ري عن ابن عباس رضي الله عنما آله له قال قا َال رَسول الله صلی الله عله وَسَلّمٌ [ لا تلقو 


2 
o 7ع‎ Ro ر‎ 2 E 


الرکبان وا بيع حَاضرٌ باد ) فقيل لابن عباس : ما قوه : لا بیع حَاضرٌ لاد ؟ قال : ایکون لَه سمْسارًا روه الاي ولم وأَحْمَّد 


o 4 0َ 2 


وغيرهم . 
وَعَنْ حابر اه عليه السام قال ۾ نا ب ب حَاضرٌ لباد دَعُوا الاس يرق الله بَعْضَهّمّ من بض ) روه ملم وأحمد وأبو داد وَعَيرُم . 


E E O 
الله عنما هى الي صلی الله عليه وسم أن : بيع حَاضر لاد ) روه يعاري والستائي وسر ما كرا عَنْ ابن عباس رضي الله‎ 
عنما في الهتاية هتا ا کان اهل ايد في قط وڪوز وهو بيع من أل اد َا في اَن اللي لما فيه من الاترار بهم » وأَمّا إذا‎ 


0 


َم کن كتك ف ا ا وقت بأغلَى منْ 
الفتعر الم خود وقت الجلب ۰ 


o 


شرح 


قله : ټی حار و) 

الْحَاضرٌ المقَيمٌ في الْمُذْن وَالقَرى وَالبادي المُقيمْ بالبادية والمَنهي عله أن ياتي لبدوي اليلد وَمَعَهُ قوت بغي الَسارُعَ ى بيع ر حيصا 
O I N‏ 
کالاقوات فان کائت ا تعم أو أكثر اقوت واستغتى عله ففي الحرم ردد . 


ابن الأثير رَحمَهُ الله 


قولۀ وتف تقسیرٴُه ما ذکرٴتا عن ابن عباس 
قال في شرح الطْحَاويٌ إن الرَحُل إذا كان ا له طْعَامٌ وهل ال أمصر في قط وهو لا يغه من أَهْلٍ ا لمصر تی بتوسعُوا وک بيه من 


هل الْبادية بشن غال وال المصر يصون فا يجوز وإن کائوا ا بَضَررُون فا بأس بيع مهم » إلى هذه الصورة ذهب صاحب 
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الهداية وَقيل أن يتوكل المصري من لبدوي لمْعَالَاة السَعر يكره َلك إذا کا کان 


ا 


کت و 
هل المصر يتَضررُون بذلك . 


قولة فَيَاخُذها الحَاضرُُ ليّبيعها له بعد وّقت بأغلى مِن السَعّر المَوجود وّقت الجلب 


م 
ا س o‏ 


يو ذا قريب من سير ان عباس رضي اله عَنْهُمَا . 


قال ( واليْعُ علد ادان الحمُعة) لقوله E‏ اليم { ولان فيه إخلالًا بالوّاحب على بَعْض وجوه وهر السسعّي بان قَعَدَا للم أو 


وَقفا لَه کا وکر نی اتا کا ییک وشک شین کل بای به وعر ای ول فف باي یسر وختا عك ؛ ان له تى قن هى 
عن الع طلقا فمن أَطلقَهُ في ب تعض وجوه کون تخصيصًا وهو مځ فلا وڙ بالرًأي والأذان الْمُعبرٌ في حرم الم هو الأول إا وَفَعَ 


ro 2 


. بیع من يزيد وقد بيناهُ‎ O a 


شرح 


قوالة في المَثن والبَيْع عند أذان الجمعة إلخ 


ھی عن اليم عند لادان وال اال لے اکا 


قال رَحمهُ الل ( وا يرق بن صغير وذي رَحم مَحْرَم مله ) سواء کان لاحر صغيرا عله أو كبيرا لقوله عله الام 3 من فرق بن والدة 
ووكدها فرق الله بيه وَين أحبته يوم العامة ) روه اخمڈ والڙمدي وڪن علي رضي الله عه آله قال مني ابي صل اله عليه وسم 
ن ابيع غلَامَيْن ا حون فبعتهمًا وفرقت بيَهُمًا فذ كرت ذلك لَه فقال اذ رهما فارگجعْهُمًا وا بعْهُمَّا إلا حَميعًا ) روه احم في رواية ل 
E TS‏ 
ن مَاحَه وَعَنْ ابي مُوسّی قال لعن رَسُول الله صلى الله عليه وسل من فرق بن الوالد وولّده وين الاخ وأحيه ) روَا ابن مجه 
ری ھن ین سی ا ( ا ائ ی کہ وس کہ کی مکی ل کی وم عن کلت رن ع زوه ر دوه 


راس ر ول ع وچ 


والدارقطني ولأن الصغير مانس بالصغير وا ير بَعاحَده ويشفق عليه ويقومٌ بحَوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب الْقرابة في 
الفريق a yT‏ 

اختتاعهتا في ملک حى لو كان احثخما هولاع لاله امغر له أن بيع احتخما ان لمك مر ا كارك الي عن الفريق 
کک للتٹکا a TT‏ 

الفريق بحق مسحو و عله عليه لا يكره كدفع أحدهما بالحَاية وبَيعه بالديْن ورد بالعَيّب ؛ لن المع عَنْ عَنْ التفريق لقع الضرر عَنْ الصَغير فلا 
نكن من ذم ار عت على وخ بحن لر بره وهو وى وتا ؛ اه بكر لزاه افده لول الاه وهه لقب راء 
وإلرامه الْمَعیب من عَيْر تاره » و کڌا لا باس بالفریق إذا عدر إخْرَاج احدهمًا بالگذبیر أو الاستیلاد أو الكتابة لما ذ كرا وله أن 


إن 


ل یعتق 
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ے رف اض 
أن م 


أَحَدَمُمَا ون کان فيه ریق لأ افع له من إنقائه على ارق ولاه ليس بتفريق مى ؛ ا ن الحر يقدرٌ E E‏ 
أن بيع أحَدَهُمَا ممن حَلَّض بعنقه إن ا عقر أو ملک لما كرا في الاق ولو كاد اوه نلا واه افر بان َسلّم ابوه عه فيه 


ومَولاهُمَا كاف ومر بيع الود وده ؛ له َه حي له من إنقائه في ذل الكافر وَفي النََاية ية هدا کله إا كان الْمَالك ملحا حرا كان أو 


كاتا أو مأذونا لَه في السار » وکا إا کان کافرا ا َر اريو لان تاف من لكفر اغف كما عي محامين بالشرنى . 
ولو کان ن للصغر قران مسرتان في اقرب إن احلفت هة راما له ا فرق وا باع واحد مهما دُوَهُمًا وذلك مثل الأب وَالام 


3 3 
ر که رقو ر 230 


uF: 2 ا د‎ FTE ٍ ٤ 
وأحت لأب وأحت لام أو لوين بان ادَعَاهُ ران معا أو عَمَهُ وَحَالهُ ؛ ؛ لأن واحد مهما شفقة ليس لاحر وله بكل واحد مهما‎ 


استقتاس حلاف الاستفتاس بالًآخر قَحَدَت حهة قرابتهما كالأحوين أو لحان 


0 کو ر‎ Aor oF 


م ي باخدهتا ته ۽ ان حن انر مر یا ار ترک م الواحد مهما ؛ لاه يستانس به 


حَذهُمًا قرب من لاحر كما و کان مَعَ الام A TAN‏ وة او الأحَوَّات أو کان مَعَ 


1 


خت لاب ا a Ss E N,‏ في الكل ؛ لان اهي ليره وهو م 
AT‏ بأهْل الد أو بالْوّاردينَ إذا لبس السَعْرُ عَليْهِمْ وَكَحْوُ ذلك عَلّى ما ET‏ 
ق ا ق ا ق عليه عليه السام رَد الع ذ في الوا وأَمَرَ بالردٌ في 

یره ) وڅ ا یکو إا في القاس وهنا ان ركن اع مدر من أخله ما إلى محل قد واي لی محاور که عبر قصل به ف 
ا تا امام بره اموي مَحمُول على الإقاة أو على بيع لاحر مكَنْ باع مله اهما . 

قال ( بحلاف الْکبيرين والرَوْحيْن ) حَيْث يجوز تفريقهُمًا ؛ لن الَّص وَرَدَ عَلّى حلاف القاس ذ في الْقرَابة الْمُحَرَمّة للاح إذا كان صَغيرا 
O N N‏ ن الكو ع رضي الله عه ل 

E SS 

قدمّوا الْمّديتة قال ا لَه رَسول الله صلّى الله عليه وَسلَم يا سَلّمَة َب لي الْمَراهَ ُذکر اها اجه ولَم شف لها وبا : ثم قال هي لَك يا 

e‏ بلك المَرأة ) وَالْحَديث فيه طول روه أَحْمَدُ 


4 ت 7 
o‏ گے ے و n o‏ 


کک عله عليه وَسلَم بين ماري وسيرينَ ) واا امین أ اين ولو كان مع رأة مسيية صبي اعت انه ابنها 


ر 0ر 


e‏ نها ؛ لاا E‏ ا ل و ق ت اا ا 


وذ وة فه مار لمق ور باع اء م على أله بالحيار م اشتری الود يكره التنفيذ ؛ لاألَهُمَا احكَمَعًا في ملكه 
کان في ملکه صي واد شتری امه بشرط الخیار لَه ُن يردها بالاتقاق » اما عند ابي حَنيفة فُلأَهُمَا َم معا في ملکه هلم ب rk‏ 


2 


وما عندَهُما فلا لو و ا ر ا ا ا و 


قول : لا يذل فيه قريب غير مَحْرَم ) 


ا 


ي کأواد العام والعَمّات وَالأخوال وَالْخَالات 
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قولة : والكقارُ عير مُخاطبين بالشرائع 
الصحيح الهم مُحَاطبُون بالمُحرّمَات . 


ونقذ البَيْعُ فِي الكل 
ي في كل الصور المتَقَدّمَة من قوله وكره اللَحْش إلى هتا 
رل N CE‏ لَه امقوس ملك الإسكندرية ومصرَ وكائت مارية بيَضاء حَعْدة حميلة وها 


ا 


بالملك فولَدَت لَه راهيم قوفي وهو ن ماني عَشَرَ شَهرا وَوَهَّب اّما سيرينَ لحَسّان ُن ابت ار حَسًان ُن ابت وَلَم يكن 
E ED N e‏ إخداهما شبة 

ری قل لم تز یك فعتار ل ارت وکل ل ینا مو عة ان ل هرا a‏ 

E ESE O A E E O E E EEE ES شيد ت قبل أختها‎ 


وقد الْقَطَعَ هلها وأقاربَُا إلا بيا واحدا » ماقت مَارية سه ( 15 ) وَصلى عَلَيَهَا عُمرُ وَدُفتت باأبقيع من المصباح الْمُضيء 


E E‏ وا اد يصح 
هذا ؛ لاهم قالوا ف الم بالكسر هدل على أن عَيته ياء ولو كان من اقول لقيل قلت بالضم وذ الوا قال اليح يا وهَذا أل من الول 
NE LLG eS‏ 
حى التعاقدين يع في حى تالت ) وتا عند أبي حبيغة إلا أن لا نكن طلا نحا بان ردت المَيعة بد اقيض أ لَك الْمَيع في 

غير المقايضة قبطل اة قى ايع على حاله لتعذر الخ إذ الريادة ال و ی ا ا اب ا 
یلیب وصور سنخ بغ حك الیم علی ما نل تا قا يغد اض ورن کات يل لقص هي نع في حن اَل 
في عير العقار تعر حَغلها يا » وقال ابو بُوسف هي بي إلا ن ا کن جلها با بان کائت ت قبل القبْض في المَنقول أو كائت بعد 
هلاك أحَد الْعوَضيْن في الْمقَايضة عل فخا إلا أن لا يكن حَعلهًا بيْعّا وا سخا بأن كانت قبل المَبْض في المنقول باكر من امن 
ار ار ا ا ار ی ا ار عاد ای غر اا ل و ا ازل ی کا ا ت ای فل اشن 
O‏ 

ا 
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هي فسخ إلا ڌا ڌر جلها فسا بان قايا باكر من لمن الأول أو بلاف جثسه أو وََدت المَبيعة بعد القَبْض قعل بيغا حديدًا إا 
ا ا ا ی اس ا ای ا ا کس حر فيطل وى اليم الأول على حَاله ؛ ؛ لان 
لقح ایکون على حلاف امن الأول ولي ا وز فيل القبض وبأقل من الثمَن الأول کون فسا عنْدَهُ بالشمَن الول ؛ E‏ 


( 


5 


عن بض اشن ور أو سكت 0 E O A CN‏ والرّفع يقال الُم 
أقلني عَراتي يعمل بمققَضا بمقتضا إا عدر حمل على مله وهو اع ء لهذا صاز با في حى الث عدم ولاوما عليه رلابي بوس 


ها ليك من الحَانبيّن بعوضٍ مالي بالرَاضي وهو الي والعبرة للمَعَاني دون لاط لْمُحَرَدَة کالکفالة برط برَاءة الأصيلِ 2 
ولمس اة لهد َل باد ا باب EAS UA EN E‏ 
لأا مَوْضوعة لَه أو تحمل تحمل ولأبي حَنيفة اها ى عن القسلخ والرفع والصل في الكلَام أن يحمل على حَقيقته وا تمل ابتدَاء اعد 
اسا نل غل عة ادر . 

ولهذا لو اراد به اپتداء العقد لا صح وکو کان محتملا له صح » وَإلَمَا لا يصح ؛ لله ضدة واللفظ لا يحمل ضده فصا باطلًا CS,‏ 
في حَق الثالث مر ضرُوري ؛ لاه يبت به مثل حكم اليم وهو املك 


برس م 


E 


شرح 


باب الإقالة 


E 
الأثقاني وال الال ا باليّع الفاسد والمَكروه َه إذا وق‎ E ساب ال ولي الفاسد بيع اسب ا‎ 
لیم اسا از مکڑوخا وخب علی کُر من الکتاقتین الکو ع إئی تا کان ل من زاس الال مرگ لها عن احور كرد ذلك إل‎ 

بالإقاة إلى آحر ما ذكرّ في الهاي وبع عَيْره وهو مُصَرَح بوجوب التفَاسخ في العقود المَكَرُوهة السّابقة وَهُو حَقٌ لان رفع المَعّصية 


E a‏ ا ا ا ة كلها مَعَ اليم القاسد 
E‏ عقب الرَفع مُعَْم ابوب الإتبات 


ولاه کر لإقالة في الماح من القاف م 4 م اواو . 


کمال . 
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قوله a‏ البَيْعُ فيلا 


قول : لقوأله عليه الصلَاة والسّلام ‏ من أقال تادمًا بيه ) إلخ 
رجه أ ابو داود واڼن e‏ ك 


° 


لإقاة رفع اعفد وعفد من لتتعاقتى وذ الق بتراضیهمًا فکان هما رفعهُ فعا للْحَاجة 1 


که 


اثقاني فول دَفعًا للْحَاجحة اي التي لها شرع الع وَعَيرهُ . 


2 


قوألة : بأن وآدت المَبيعَة بعد القَْض 

E‏ ا 

٠ a‏ ا ا أن الريادةَ قبل لقب ل 
EGG EE MM‏ ذا 

ا الرادة المنقصلة مانعة فسح اعد حقا لزع وأبو حبيفة ا يصح اة إا بطري امس وإن 

كانت الزيادة مصلة فالإقالة صحيحة صَحيحة عْدَهُ ؛ لأن الريادة المَصلّة عنْده لا ْنع اسح مى وح الرّضا ممن له ْح ذ في الرَيادة ببطلّان 


حقه في الز 5ة وذ ج الا بنا تفاي نكن ليها ملعا عند كنا فال في احير ل ر ف اش 


ر 


ا 


E N 


فالإقالة حيتعذ باطلة عند امام كما ذكر » وأا عندَهُمًا فصحيحة وحْعَل بيْعّا حَديدًا » أا عند بي يُوسف فَظاهر ؛ لأن الإقالةَ عند يع 


o or 


وأا عند محمد فلا عدر حا اها فعا عل با حديدا َة . 


قوألة : إذ الرَيَادَة المنقصلة المُتولَدّهةُ من البَيْع تمتع القسنخ إلخ 
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إذا عدر القسلخ بيغي أن يحمل على على الع المبَدأً مَحَارًا ؛ ؛ لأن لظ يحمل يحمل » لهذا حُعلَت فة ّا في حى الثالث قلت اما لم 


ْمَل الَف على المَحاز عدر اة ن اعد وَرَفعه الفط أا جوز اعمال مارا لض وفي حو الث باختار ر مَعنی اليم ا 
باعار اعمال اللظ مَجَارا بل اعبار معتى الع وهو حُصول الْملّك ببدل فأظهرا هدا المُوحب في حَق الثالث لعَدَم ولَايقهمًا على 


سر شو mM‏ 


EE 


قول : هذا إذا تقايلا بع القَْض 

قال الألقاني رَحمة اله وحمل اقول فيه أن اة نح في حى المتعاقين في حميع الأخوال عقولا كان الميع أو عير مثقول مقبوضا 
َو غير مقبوض عند ابي حنيفة رَحمه اله بي في حى عَيرهمًا حى لاء تصح الريادة على النمَن الأول ولا القصّان عَنْه وا حلاف اجس 
وا لاحل إل تع حع عا عيذ بطل لوا لحمل بيغا كما إا ودن ليع في بد الششتري قال لوعن أي حنيفة 


Ro 


رواية رى آنا بيع بعد القبض وفسلخ قله . 


هھ 


قوٴلة : لتعذر جعلها بَيْعَا 
N‏ 


قوألة : وقال أبُو يُوسف هي بَيْعٌ إلا أن لا يُمَكن جعلها بَيْعَّا 
قال الأثقاني إا أن في امقول قبل ابض َو حملت على اليم كان فاسدًا فَحَمَلّت على افخ حملا لكل منْهُمًا على الصحة حى لو 
کان الْمَبيعٌ دارا قايا قبل القْض يكون بيْعّا عند ابي يُوسف ؛ لان بيع الْعقار قبل الْقبض حاقڙ عند ابي يُوسف وابي حنيفة قول 


: أو بح هلاك السَلعَة في عير المُقَايَضَة ) أي كما لو كان الْمَبِيع عَرْضًا بالدراهم فهك العَرْضٌ . 


ےم و 7ت 


وال مخدد غي ی 
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قولّه فَكَذا إذا سكت عن البَعض 
قال الْأثقاني اما إذا كات الإقالّة بالأقصان عن الشمن الأول عل فسلحًا ؛ لاله لو لم يذكر في الإقالة حَميع الثمّن ضحت اة فَكدًا ذا 
له لكر امخض + و كدا إذ اوقا لإقالة على تايل لمن صت اة ول الل 


قوالۀ : وَإذا تعر 
ا الحقيقة : ا على اليم مَحَارَا ؛ لاه م ممل وَلهذا كانت بيا في حَق الثالث > وما ب على اليم صيائة لكام 
العَاقل عن الإلْعَاء 


آنقانئ . 


قولة : ولأابي يوس أتها تَملِيك من الجانبيْن بعوَض مالي إلخ 
قال الأنقاني وکن ل بشترط ۶ سمي اللمَن ؛ لله ا كييْع الولية وذ الدّار با لشفعَة » وَلهّذا حعل بيغا في حَقَ اثالث 2 


الشقعة وَبَطَلّت الإقالّة بعد هَلَاك ابيع و وجب ارد بالعيب كنا في لم 


قوله فيْجعل ۾ ەپ 


أي في حَق المتَعَاقدين » وَأمّا في حَق الثالث بيع بالاتفاق . 


قول ولأبي حنيقة رحمَة الله انها ثذيئ عن القسنخ 
قال الأثقاني 
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° 
or 


ن فة رفع العقد وين العقد ورفعه مْضادَة فلا وڙ 


أن 


ن بعل واحدا فکائت فسنخًا 


4 3 ت عه » UH‏ % ەل پچ ت » 
A E‏ ضروري ۰ 
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قال رَحمَهُ ر بمثل الفمَنِ الأول وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وحلس آححر لعو وأرمة الثم الأول ) وهَذا عند أبى حنيفة ؛ 
له لما كائ لإقالة عه حًا والفَسْحْ رد على غير مَا رد عليه العَقدٌ کان اشتراط حلاف الثمَن الأول باطلا وشرط لعَدَم از 
شت راط قلعم شش N e‏ کیو باقن ل لح ي تا ات ا بالَْيّب ولت ا 


ا 


ېو 


عا زد اه نت هی خن تهات لر بی شي تعر بختها هب لی فی اتی اڑوت ست بعلو 
کون باطلا واناه ية أن الإقالة ًا بطل بالشرُوط القاسدة ولو كائت بيْعًا في حَقهما لَمَسَدَت » والثالفة إذا قايا ولم يرد الائ ابيع ّى 


بَاعه مهايا از وؤ کات يا َس لکرته اه قبل ال وؤ باع من َر لري لم جز ۽ لا ي جديڌ في حن عبر هتا 
رة لأا وب ليع من ا شري بد الفا قبل لض حَارَت الهبة وو كائت بيا فسخ ؛ لأن الع فسخ بهبة الْمَبيع لاع قبل 
والْحَامسة لو کان الْمَبيعْ مكيلا أو وروا وذ باعَهُ من بالْكيْل أو الوزن تم قايا 

a SS‏ : إخْدَاها لو كان 


ا لشفعة د ثم قاتا یقضی له بالشفعة لکرنه عا حدیتا في حقه کاله | شترا مله والثانية إذا باع المشتري الْمَيعَ 


ج 


من آحر نم قايا م الع على عیب کان في يد البائع ف ٤‏ 
المشتّري » والثالثة إذا اث ری شيعا ققبضة ولم لذ امن کی باع من حر م قايا وَعَاد إلى الْمشتري فاد سره مه ل کقد مه بقل 


ا 


ا س لَه ذلك ؛ لاه بيع في حقه فاه اش شترا من 


راد 


َ‫ و 1 


من النمَن الأول ۽ حاڙ وان في حن الماع اَمو بشرَّاء ديد من اله ن اي 6 والرابعة إا کان ليع مَوْهُوبًا فباعه الموهُوب لَه 


ر ق 


ا ق دا ارت ي حَق الْواهب بمنزلّة الْمشتّري من الْمْشتّرى مه » وَالْحَامسة إذا اش شر 
بعرُوض القَحَارَة عدا لحذمَة دما حال عله الول فوج به عَيا هره بير قضَاء وامترد الْعْرُوض هکت في يده قله ا سقط عَنهُ 
TS‏ ؛ لان ارد بْب بير قضاء َة وول بيع في حى الث مجر على إطلاقه وقول 


طلاة کب ر رو و 


فسخ في حَق المتَعَاقديْن عير مُجْرّى عَلَى إطلًا قه اا م جات رھ اکت بس الد س ر 


or Ra 3 


عا حَدیدا في حق المَُعَاقديْنِ 


ر إا َم يكن من مُوجبات اعفد » وإلّمَا يحب بشرط زائد فالإقاة فيه حبر 
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2 
7 


ضا كما إذا ۱ن شترّی بالدين الْمُوَحُل عَيا قبل لول لاحل : م قايا مود الین حال كانه باع مه و كما إا قايا ء نم ادعَی رل 
الع مله عة لمعتري بلك ملفل عما كاه ر ادي عة م شيد لقره وز الت سنح فرك » رى أن لغري 
َو رَد ابيع بْب بقضًاء وَاذَعَى المع رَجُل وشهة ال شري بلك قبل شهادئة ؛ لاه بالفسلخ عاد ملك القَدم فلم يكن ليا من حهة 
لري لکونه فسا من کل وه » وڏا لو باع عدا عام بير عَينه وض نم قايا ا يعن الطْعَام الْمَقَبوض للد كأ بَاعَهُ منْ 


ائم بطعَام عير معن » وكا لو قض ارا من الثمَن الأول أو أحود مه يحب رَد مثلٍ المَشرُوط في اليم الأول كاه باعَهُ من الَْائع بمثلِ 
لثمن الأول » وقال الفقيهُ E‏ و وجب عليه مغل المَشروط رمه ريده رر بسب عه ولو 


ET Te‏ 4 فسخ من كل وجه بخلَاف اة وَالرَدٌ بالَْيّب بعيْر 


5 


ن 


قولة في المَّن : وَشَراط الأثر أو الأقل بلا تعيب وجٽس 

ESO E‏ ما ص قال الأثقاني رَحمَهُ الله وفي شَرط الريادة والنقصّان 

والجئس الاحر بطل الشرط وكَم بطل الإقالة ؛ لأا ا بطل بالشروط الاسدة بحلاف اليم ؛ لأن الشَرط الاسد في مَعتى الربا E‏ 
یُمْكنْ إببانهَّا ذ في الع ققق الریا بخاف الق إلا رفع ما کان ورغ ما کان ایتا على ما کان لا قور لهذا م وئر اقرط 

E‏ ی ة کا تل ا 

وکال ا د آي ی ا بش ر الريادة والقصّان َقَع الإقاة بالشمَن الول إل إذا N e‏ 

شط الاق من الشمن الأول عل الزيادة بإزاء الجُزء المبس علد المشتري وعد ابي وف ومُحكد ذا رط الیادة کون با ئا 
NEES E E‏ 
کون بيا ايض عند ابي و سف لما قلا من الًصل عنده ويکون نڪا عند مُحمد بالشمن الول ۽ له لو سكت عن الإا عن حميع 
اَن كان فلحا نكا إ5 سكت عَن ايض وعند رر لإقالة فخ في حى المتعاقدين يرما 

( رع ) لو با صابوئا رطا تم قايا دما حف فتقص وره لا يحب على | شري شيء ۽ لان کل کل الْمَيع باق 


قله الكَمَال رَحمه الله قول ولو كائت الإقالة بلفظ المُفاسخة أو رَد د و امسار کة لا کون E NT‏ 
حَعلها بیْعا بل کون إل هَدّا الْمْلْحَق لا بد مله ليصح وله فسا . 


قولۀ : ولم يرد 
E ET EES‏ 
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قولۀ : لال بنع جديد في حق يرهم 


أي ولو كان ١‏ لمبیع غير منقول جاز بيعه من غير ۱ لمشتري أيضًا في قول بي حنيفة وَأبي يوسف . 


اي وُو کان بيا لما حا قبضه من غير أن يعيد الكل والوڙن 
قولة : تظهرُُ فائدئۀ في خس مَسَائِل 
اها قوم لأثقاني عه E NE‏ من المَسَائلِ کش الشارحٌ الانية والحَامسة وزادا مسال ما لو کان البيع ضرا 


تي قلعا فيما يأتي عند قرله والرابعَة الح . 


قوألة : لو كان المَبيعٌ عَقارًا فلم الشّفيع الشقعَة 


قولة : جازً وكان في حق البّائع كالمَمّلوك بشرَاءِ جديدٍ إلخ 


ڏه حيلَة في حَوازِ شراء ما باع بأل ما باع بل قد اَن . 


قول : والرابعة إذا كان المَبيع مَوْهُوبًا إلخ 


قال الأثقاني رَحمه الله ونْمَرَّة كونها بيعًا في حَق غيرهمًا تَظهَرٌ في مَوَاضع وساقها أَرَبَعَة وذكر منها أن ابيع لو كان صرفا فالتقابض في 


كلا الجانبين شرط في صحة 


س ت 
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اقا عل في حى الشريعة كم ديد وكبعَةُ الْكمال رحمَهُ الله في ذكرها أربعة منها مسنالة الصف المَذكورة آنفا وَإِذا زيت على 

ما ذكَرهُ السار کن المَسائل سا فة . 

ل وحم له ر وخلاك اميم يمع ئ يع صح اة ؛ ل عر صكة لاه قم عفد ؛ لها رع اعفد وعفد يفوم به وهر 
SS ES‏ ۽ ن امن يس محل للْعقد ا يشرط ام ودا ؛ لاه 


ا م خود في اة بالعقد فكان كما العف و کم لشي ية ا کون محلا 5ه ؛ لان امحل شر والشرط يبق کان 
هما تتاف » ولهّذا بطل يطل ليع باك المَبيع قبل الْمَبْض لا بهلاك امن . 


چ 


اشح 


قولة في المَتن قبل قوله وَهلاك المَبيع إلخ وَهلاك لثمن لا يَمْتَع الإ 

هو من لمن وقد أَسقَطهُ الشّارح . 

ل حه هوخلا نض بقذره أئ خلا تن ايع عع صكة أله بقذره ا0 لحز مقر بل ن ره رفانت 
عبتا بحارتة هلك احذشتا صح اة في لاقي متا ؛ ان كل واحد منهُنا مي كان اسيع فنا بعل ما و هَلّکا حَميعًا 


E‏ م 
ته 


حَيْث لا يجوز لعَدم محل » بحلاف ما ما لو هَلَكَ الان في الصّرْف حَيْث تجوز الإقالة بعد هَلَاكهمًا ENE‏ 


aS E ور رلو‎ 


ا e E E‏ 
Ty‏ ا تعلق له بالمقبوض › اا ری اما لو 
قايا فيه مهلك يلان ا بطل الإقالة فكذا لر كقايا بد هلا كهمًا بحلاف بيع المقَايضة لان 1 


ا 


َة 


له من اہن الع تمل بلكو 


باب التولية 
وهي أن ْمَل يره واليا فكأ المُشتري يجعل المشترّى مله وَالّا بمّا اشر راه ثم واخ الاعات بحسب امن الذي يذ كر بمقاباة 
السلعة ألواع أربعة المُسَاوَمّة وهي التي لا يْعَمَت فيهًا إلى النمَن السّابق والمُرانحة والتولية والوضيعة وهي الع بألقص من المَن الول . 


شرح 


باب التولية 


لا فرغ عَنْ بيان إيقاع يوع الارمة عبر الَارمة كانيع عط الْعيارٍ وكائت هي باظرٍ إلى جانب ا ي نوَاعهًا 
بالئظر إلى جانب لثمن كالْمرَابحَة والتولية والرّبّا الصف وگقدم الأول عَلّى الثاني لأصالة ة المَبيع دون ان 
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ا ا ن ای وی مدر وی ای ا وا ری ا ا ل ا ا ا ا ي ی 

E ET‏ ر ابيع باي من افق وهو المُحَاد وبع المُرَبَحة وهو ليك ابيع بمثلِ بمغل الثمَن الأول وَزيادة 

ربح والثالتث تع اقرا زهو تيك الى بل اشن ازلو رن غير راك رل لقان ريع م الاش E‏ 
من الصف ووه والخَامس بيع الوضيعة وهو كه ليك اميم بمثلِ بمثل الثمَنِ ا 


قوألة : وَالمْرَابَحَة وَالتّولية 
و يفسرَهمًا اكتفاء بمَا في لمن 


قول : والوضيعة 
قال في المسلتصفى ولم يذ كر ْم الثاني في هذا الكتاب ؛ لأن لك دا يقَحٌ إلا ادرا ؛ لان عرض من المبايعات الاسترباح وقول 
n‏ اقم الثاني المْرَاد مه بيع الوَضيعًة . 


E a SS 
بالشمَنِ الول مَعَ زياد رح أو من عبر زيادة رح له ا ب يشرط فيه أن يقل ما ملك بالْعقد حى لَوْ ضَاع المَعْصُوب عند الْعاصب‎ 
وضَمنَ قيمتَة نم وَحَدَه حار لَه أن بيه مُرانحة وأولية على ما ضَمنَ ون لَمْ يكن فيه تقل ما ملَکه بالْعقد وَالْعَقَدَان حَائران شَرْعًا لاحتمَاع‎ 
شراط اع ولعامل الاس بها إلى يرما ذا ولان من لا بدي إلى ااشجار ة يتاج أن يمد على فعْلٍ الد كي المُهَنّدي فيهًا وكطيبُ‎ 
فس بالریاد دة على ما اشتَرَاهُ » وَلهذا کان ن تاهما على الأائة والاخراز عن الحيائة وشبهتها ومست الْحاحة إى هذا الع من الاعات‎ 


ا رة ابا ایو بكر بَعيريْن فقال ا له عليه الصاة والسلام ولتي أحَدهمًا فقال لَه 


شرح 


له : التولية بَيْعٌ بثْمَن سَابق 
يو هو اليم بالفمَن الأول من عير زيادة وا تقصًان . 
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قوالة : وَهذا أحسَن مِن قول بَعضهم 
مهم صَاحب الهداية والْقَدُوري . 


قوأله : والاحتراز عن الخيانتة وشبهتها 
ي حى لو اش شتری شيا مولا ليس له أن بيع مُرَابحَة 


% 

no 
a 

a 

x 


اة ؛ لان لاحل مَعْنى يراد في الثمَنِ لاله فکان فيه شَبْهة الاعَتيَاض عَنْ الأحَلٍ فلو باعَه مرَابحة صر کال اشتری شی ن بشن فاع 
آ ا على حُميع القن فكان فد فة الخال 


قوألة : وما اراد عليه السلام الهجرة إلخ 

أَحَدَهُ من الْهِدَاية قال الْكَمًال وَحَديث أبي بكر الذي ذكرهُ المْصتّف في البَُاري عَنْ عَائشة وفيه أن إ يا بكر قال لبي صلى الله عليه 
N E RE E OT CR‏ 
E‏ 

إخْدَاهُمَا وهي الْقَصْوَى ) فَمَا روه المُصّف يصح بالمَعنى ولفصيلة قريب ما ذكرَه ابن إسْحَاق في السرة قال فيا [ لما فرب او 
نکر الراسلقن إلى سول الله صلی اله عليه وسم ذم اهُا م فال كه اركب فداك بي واي فقا 5ه رسو اله صلی اله عله 
وَسَلم ا اركب بَعيًا ليس لي قال فهي لَك يا رَسول الله قال ل ا كن ما الثمَنْ الذي بعتا به قال كذا وكذا قال قذ أَحَذمًا بلك قال 
هي 

لك ي يا رَسول الله فر SS‏ 
و نشة تي عَشرَة أوقية حينَ قال له ابو کر اا ي ى بأَهُلك يا رَسول الله قال لوا الصَدَاق فَدفْعَ له ثنقي 
عة اوق را ) راقع ما عون زعا فل إا عل كن الخ مله لى اله عله وس كه وله رغه مه علي اله 
عليه وسم في كمال فضل الْهْرة إلى الله ون کون عَلّى أَنمّ أخوالها وَهُوَ حاب حَسَنٌ . 


An 


م 


قال رَحمَه الله ( وَشَرْطهُمًَا كون امن الأول ميا ) ؛ ۽ لاه اڏا لم يكن م مغلا لم يعرف قَذره فلا تقحقق الولية ولا الْمُرابحة فلا يجو ر إا إذا 
E E E‏ ا ؛ أنه 
بذللك رض نة ذلك ادل وو هرل فل ور ور ان ادل مطل اة به ويره إن كاه عكري عة عة ان سح ورذ 
َم يکن عالما به ان عَلم في املس جار وله لحار إا سه كما لو باع ازب برقمه ومن شرطھما ن لا کون صرفا ی لو اع 


ور و م مي ير ا 


کا ا ف الولة لأَهّمَا في الذمَة ف يصو فيه المرَبحَة والنولية والنقوض خر عا وجب بالعقد . 
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شرح 


قولة فِي المَئن وشرأطهمَا كون التَمَّن الأول مٿيا 
قال الأثقاني رَحمَه ET‏ فيه ما قال صَاحبُ ا إذا باع شيا مُرابحة على التمن الول فلا لو ما ُن کون من وات 


الأسنال كالدّراهم والدئانير وَالْمَكيل والمَوْرُون والْعَدَديْ e‏ مغل العَدَديّات المتقاوئة مل العَبيد والثياب والدور والبطاطيخ 


والرمّان وتَخْوهًا » اما إا کان الثم الأول مثليًا عة مُرابَحَة عَلّى المَن الول بزيادة رح يُجُورٌ سَوَاء کان e‏ 
آ و لر یکن بی آن بكرن شیا مرا مَعلومًا نحو الدرْحَم والثوّب مشار ليه أو E‏ > فاا ذا 
فإ 


ت ھ ق غ م 


EE E‏ وَحْهَيْن إمّا أن ييعَةُ ممن كان الْعوَضٌ في ده وَملکه أو من عبره إن 


س اق ق 
ا 


بَاعَهُ ممن ليس في ملکه وده لا جور لاه ا لو ِم ن بيع مُرَابحَة بذلك الْعوّض أو بقيمته وا وح للأول ؛ لن الْعوّض لَيْس في 
NEG O O as‏ 


را ص 


ما ! إا اراد أن عه مُرابحَة ممن کان لْعوَضٌ في يده فَهَدَّا عَلّى وَحْهَيْن إن قال أبيعك مُرَابحَة بالشمَن الذي في يدك وبربح عَشَرَة راهم 


E EapRE CNT avoS U GE EON E E 
؛ له ك‎ ET 


و 


سه 4 في بيع لر ب لمال رش الثم الأول الذي ك به روس دون ما تقد َة ب عن الأول باه إذا 
a E E a‏ سَمَاة في العَقد 


ل 


N AS E a 


قوّلة فلا يجوز إلا إذا باعة بذلك البدل ممن يملكه 


ضور رل باع عبد بثوب وملك ذلك التب عَيْرهُ بسب من لساب وَذلك َير الذي في يده ابا شن شري هَڌا الع بذلك 
لقأب وبرنح درْحَم جار . 


E 
6 


کے ی و E‏ ر2 ا ت 0 O‏ ا ا 


yT‏ فاسل بون کر انی تاز یت 


ْح به هذا هو الأصنل وما كرا بده الصثقة ؛ لان المع والفثل وال O ETE ET‏ 
لأا لف باحتلاف لمان وغل هذا لَه ُن ضيف ليه ا لْعَسْلٍ والخياطة وكفقة تَخْصيص الدار وطي الجر وکڙي نهار والقتاة 


ېو ر وك 


SS e لح الكروم وَس قي‎ a 


ت 


َعَم المبيع وکسوکه السمْستار إن کائت مَشرُوطًة في العقد وإ فا رھم على اھا لا ا اجره الذلال 
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و 


e‏ رس س # a f al‏ لە کو رور ر ې روو و ره ۶ یور واي روو ررر ا ا اه 
بالإحماع » وكذا ما هو سبب لبقائه إلى وقت كالطعام وفي المخزن يضم ؛ لانه يزداد قيمته من حيث إنه يدفع عنه ضرر الحر والبرد . 


شرح 


قوألة في المَثن : والصبْغ 


قال الْكَمَّال رَحمَهُ الله سود كان الصبْغ أو عَيْرَه . 


قولة : لأتها تختلف باختلاف الأماكن 


قال في الإيضًاح هذا الْمَعتى ظَاهرٌ وکن دا يہ يمى في عض مَوَاضع وَالمَعنى المُعمَمَدُ عليه عَادة امار حى يَعْم الْمَوَاضع كلها . 
کا ا 


ا 


قول : فان فعل شيا من ذلك بيده لا يضمه 


٤ 


أي وكذلك ل َطوعَ مقطو ع بهذه اعمال و إعارة : 


کمال . 


قول : وذكرَ في المُحيط أنه يَضْم طعام المَبيع وكسنوتة إلخ 

ك دتري على سه في سره وک ما ما َصه قال الکرحي في س ا 
وکسوتهم وما لا بد لهم مه إذا كان مَا افق من ذلك بالْمَعْرُوف فان كان ارف لم بم يضم الفضْل وصَمّ ما بقي وا يضم م ما لفق عَلى 
سه في سفره في کسنوته وعَامه وَمَرّكبه ودنه عسل ثيابه وا يضم أَيْضًا ما أف على مَرْضى الرقيق في أحرة طبيب أو حَجَام 
دواء ويّضُم ما أنفق على العم في سياقها ولا ب يضم اخ الراعي وا حُعْل آبق ولا يضم الاجر ايض ما أف على تفه ولا يضم ما ا 
E‏ 


چ 


2 
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قوالة : وآجرةٌ السار إن كانت مَشرُوطة إلخ 
قال ل کک ا وفي حَامع البرّامكة لا َم ؛ ؛ لان حار على الشرَاء ‏ ا صح إلا ب بيان مده 
e‏ الل اف کر حت تا تخر عادة اجار وا ُضَم من الحلال وكخوحا في الذوَاب وأضَم الاب في 


الرقيق وطْعَامهُہً ااا کان رفا واد ويضم ع الراب إلا أن يعُودَ عليه شيء E‏ کالبانھا وَصوفهًا وَسَمنهًا فيفط قدر ما تال 


ويضم ما راد » بحلاف ما إا اجر الدَابُة أو اعد أو الدَارَ أذ ابره فاه يرابح مع َم ما أثفق عليه ؛ لأن لعل ليست موده من العَيْن 


» وكذا دَحَاحة أصَاب من بيْضها مسب ما اله وَبمَا لفق يضم لباقي ما قال الْكَمَال . 
قال رَحمَ اله ( وقول فام علي بکذا ) وا یقول اشتريته بدا َحرْرا عن الكذب . 


شرح 


قوألة فِي المَّن : ويول قام علي بكذا ولا يفول اشتَرَيته بكذا إلخ 


وَهَذا » بحلاف ما إِذا اث شقری الرّحل ماعا تم رقمَة بأكثر من تَمنه نم باعَه مُرابحة على رقمه فهو حَائز وهي مَسالة الأصل حيْث لا قول 
ام عل كذ وا اشترښنه بكڌا ؛ له ذب » وما يقول رمه كذا وكذا أا أبيعة مُرابحة عَلّى ذلك قال مُحَمَّد في الأصْلٍ وكڌلك َو 


صدقة أو وصية ََوَمَةُ َة ثمّ عة مرابحَة عَلَّى تلك الْقيمَة كان ذلك جَائرًا . 


ی و و و و ت o‏ ی ی ٠‏ و ي چ 7 ن ا ا ا ا ا 
SS‏ 
وو رل وو ا ر ولق رر و و و وس ب 


لين ولا في الْقَيمة شيا ونوت الريَادة في ال بم لمعّى في تفه وهو ذكاؤةٌ وذح وا يضم حفر ابر يضم أخرة من يبح ليان 
سلما ااذ خث لشب ايوبا ونقَبْ لوو و روج عبد لا يضم الْمَهْرَ إلى رس الْمَال وا حط مَهْرَ امّة لرَوجحها وا يضم أحرة 


وك 


اليب اا اتن ولغار والحجامة وجل الاق وة به ر كرف را الان وَالْداء في الْجتاية ؛ لان اجار لا يضمون هذه 

1 E E E a e a a e E E i 
ياء ی راس لمال ولأا ا ريد سيا في الي وا في الْقيمة َا يوز إلْحَافها برس امال والّذي يُوحَد في الطْرق من للم ا يضم‎ 
. إا في مَوْضع جرت الماد فيه بهم بالَمٌ‎ 


شرح 


قوّله : وكذا بيت الحقظ 
کا بط الشّارح الذي ذ في تسخ الْمْنِ و کری ت الحفظ . 
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قولۀ و 

آي فلم يکن ما فة ء على الْمُعَلّم مُوجبًا للريادة في ماله وا يَحقى ما فيه ذا َك في حُصول الريادة بعلم وا شك آه مسب مسب ا 
اليم عَادة وكوه بمُساعدة القابلية في امعم فهو كقابلية لقأب للصَبْغ فلَا قَمْم سه إلى الغليم كما لا قمع نسنبكة إلى الصبْغ فإلمَا 
هو شَرط واَعْليم علة عادية فكَيّف لا يضم وفي المَبْسُوط أضاف تفي ضَم الْمُْفق في النَعّليل إلى أله لَيْس فيه عرف قال » وكذا في ليم 
و کے کا ی کا ا ی ا ا ا ا ا N TT‏ 


لَه تادر فلا يلح بالسابق ؛ لاله لا عُرّف في التادر . 


4 


a 
قال رَحمَهُ الله ( إن خان في مُرانڪة اَل ڀکل َم از رده وط في اة ) وها عند ابي حبق وقال ايو وف حط فيهتا»‎ 
وقال مُحَمَّد يحبر فيهما ؛ لاما باشرا عَقدًا باختيارهما بشن معلوم في ينع يعد بالمُْسمّى فيه كما لو بَاعَه صُسَاوَمَة » وكا المُرَابحة والولية‎ 

للقرويج والّرغيب فَجَرّى مَْرَى لوصف فإِذا قات الصف الْمَرْغوب فيه َير كما في سائر الصاف وكمًا إذا وَحَدَهُ مَعيبًا ولأبي 
پو شف أن الَأصنل فيه هُو المُرَابحَة والتولية » ولهدًا ينعقد بقوله ولمْك بالشمَنِ الأول َر بك مُرَابحَة على اَن الأول إا کان ا 
ارت معلوميْنٍ وذ امن جار مخرى الس ك بد من بناء اعفد ماني على الأول في حه اَن وذ اعيات َم كن اا في اعد 
أل ّا نكن نبا في اعفد الثاني حط صرورة عبر كه في اول حط در الحيائة من اَن ا عير وي الُْرابحة حط ذلك در 


مرق اا ٍ 


من رأس لمال حط من اربع أيْضًا بحسابه ؛ لن الرح ينقَسمُ ۾ عَليّهمًا فما صاب الْحائة سقط مَعَهُ وَمَا صاب غِيره بت مَعَهُ . 
وای ية نی ارق َه أن اريه اء على اعفد اول من کل وځ ف د من تبره باس الأول وب هه ما م كن اا في 
العقد الأول والْمُرابحة عَقد معدا باشَرَاه باختيارهما ويس بمبني على الأول فينعقد بالفمَن الْمُسَمّى فيه » وَلهّدًا لا اج في التوّلية إلى 
ذكر اللمَنِ وفي المُرَبحة لا بد منْ ذكر النمَنِ لين قذرَ الرح ينعفد بمَا سمي 

ولأ لو لم حط في الولية لم بى تولية ؛ لاله يزيد على الثمَن الأول فيصير مرابحَة قير به اصرف وو لم حط في المُرابحة قى 

على حاله إلا أن الربح كر مما طه المشكري فلم بتكي الصف فيه نكن اعبار ٠‏ التسميّة سلمية فيه ولت ا له اليا ر لفوات الرّضًا ولو هَلَكَ 
ليع قبل أن يده أو حَدَث به ما ْنَع ارد رمه بحميع بع امن امس وسقطَ حار عند يي حَيفة وو امهو من ؤل كد ۽ 
ال کےا عار کا ايء م ان كر وة لكر بات ار بب ؛ لأن احق ف فيه شري الْحُزء امات وعد 
لحز عن کسليمه يسقط ما يقابل من الثمَن وعد محمد أن ا مغتري بر فيه ابيع وزع على امائ با عة يه من اَن اء على 
أله في اة ية مقا اي في احالف وعلى قول آي بوس حط يقتا کان » وگڌا عند آي حَية في اوي ؛ لاله لولم 


ا 


ع ر ن ي 


ا 
لعب ؛ لاه و رَحَع يَصير الثمَنْ الثاني أنقص من الول وقضية الولية أن يكون المَنْ مثل الول 
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اشر 
قولة في المثن : فان خان إلخ 
م ظهُورٌ الحيائة إمًا يإقرار البائ أو بالبيّة أو بالشكول عَن يمين . 


غاية و کب على قوله فن خان إلى آحره ما ص صورة المَسألة رل اشة 


ررر 


فوشك بمًا اشتريه أو بَاعَهُ مُرابحة برح زيادة درْهم . 


قوألة : وقال بُو يُوسْف يَحُط فيهمًا 


کا قل اا وا 


قولۀ : ولأبي يوسف اأ ن الأصل فيه فيه 
أي في عقد اليم . 


قول : هو المُرابحة والثولية 
ائ لا اسه كما َال مُحَكَّد . 


قولة : أو بعك مرَابَحَةَ على التّمَن الأول 
ي ون لم يسم اشن الأول . 
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شترّی بعسعة راهم شيا و 5 قبضه ثم قال لرجل اشتريته بعشرَة 


تبيين الحقاق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ن الاد ار جما حط تدر الحا فن الأصل كو دهان و حط م 
تع اترا مهاي ر اليا من وهو د رهه ر من 


الرنح دما وياځ الوب باي عَشَرَ درهَمًا . 


کب ا قال كمال محمد إن الاعتبار في ا ؛ لن المَنَ به ب ر معلومًا وبه ينعقد الع ES‏ 
ر يعر ر ر ± ر 


YS‏ ت لکا الاه قرا بغر 


ع ص 


ت 


TT 


ا 
ب 


3ِ 


كمال قول ول هَلَكَ الْمَيعٌ قبل أن يده ) 


5 
0 


آي عند هور الخانة في بيع المرَابحة 


قولۀ او ا 


ا من الثمّن عند عجز المشتري عَن الرَدٌ بهلاك المَبيع او بح وث ما يمع الفسْحَ . 


ل رحتة له رومن ری کر اعا وئم ارہ وذ بات ونع رح عت کل رع ل و حاط به رایخ شي إذا باعَهُ 


برع تایا بَعدَمَا اث راه انیا صرح عه كل رح كان قبل ذلك إذا بَاعَه مُرَابحة وإن طرق ارح الم لا يغه مرَابحة وَهَذا عند ابي 
حنيفة وعندَهما بيه مُرَابحة على الثم احير ماله إذا اشترى نوا بعشرينَ ثم عة مُرابحة بثلائين ثم شترا بعشرين فإله بيع مرابحة 
على عَشَرَة ويقول فام علي بعَشَرَة وو اشتراه بعشرين واه بأرتعين مرانحة م اشتراه بعشرين ا بيع مرابحة أصلًا وعندهما بيع 
ريڪ على ارين في لصتن ۽ لان لار عفد دة متقطع اخگام عَن اول يور بء ارانڪ انه كما ا قحلل تال بان 
باع الْمُشتري من اجتبي نم بَاعَهُ عه الاحيي من الائ : م اعرا الأول مثة إل بيع مُرابحة على العمَنٍ احير وله أن شنهة حصول الرح 
لول بالعقد الثاني ابتة ؛ لاه تاک به بَعْدَمَ کان على شرف الرّوال بالظهُور على عَيْب والسبْهة كالْحقيقة في بيع رة اختیاطًا « 


2629 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


لها ًا جور المرابحة فيما أَحَدَةُ بالصلح هة الحَطيطة فيه » وكا فيم اشر من أصوله أو فروعه لما له من الوس فيما لَه الح 
ہملک صر کا اشعری رة ووا بعري في لصنل الأول يطرخ عر ؛ لا بالعقد اني اكه وان بط ولاک حك 


ہے نے رض 


الأول ء اا ری ان هود الطلًاق قبل الول إذا رَحَغوا يضمثُون نطف امقر 
لاکدهم ما کان على شرف السقوط » » بلاف ما ذا فلل الث ان ااه حَصَل بره وتصير في لصنل الاني كائ اد شتری وبا 


ي ر 


وعشرينَ بعشرينَ درْهَمًا فصَارَ ر العشرُون بالعشرين ولم يق في مقابلة الثوأب شيء فلا يغه مُرابحة وا يقال على هَذا وَحَبَ أن يفسدَ 
الي لدم ما يقابل الوب من لثمن ؛ لأا كول الرَبح الأول لَمْ صر قابا بافمَن في العقد الًاني حقيقة » ونما عى له حكم المقَابأة 


o ت‎ 


e‏ ؛ لن المع في باب الْمُرَابَحَة لح العَْد لا لح 


الشرْع ولًا يْرمْ ما إذا باع مُسَاوَمة والمَسنالة بحَالها حَيْث يجوز بالْإِحْمًاع ؛ لأا ليست بمبنية على امائ . 
شرح 


E‏ 3 نة 


قول : وإن استغرَق الربّْح التّمَن لا يَبيعة مرَابَحَة 


م اق اق رت ر 


Ss ا‎ 


ھە r‏ 0ھ 20 


ممن بَاعَه مه بعد قاض كمال . 
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e قول‎ 


واا الخال س الشرع 


N SS E 
IRE لو اش شقرى الى وا بعَعَرة تم باع من عبد ادون له في احَارة المستطرق بالين تة شر ييه الد مُرابحة على عقر‎ 
E LL 

فاعثبرَ عَدَمّا في حى الْمُرَابحة لاإستائها على الَمائة مقي الاعتبارُ راء الأول فَصَارَ كأن اعد اشتراه للمَوى بعشَرة ف في القصل الأول 
وكأ يغه للمولّى في المَصل الثاني فيحتبرٌ الثم الأول ا عير اد ازو عل رر ین لتو واد قم م شر عن ماع من کا 
لَه وَهَذَ 1 E‏ ا قفي عَلْهُمَا كل نة وشبهة خيائة وَالمُسَام e‏ 
lG CC‏ 
اهمه وات RR‏ ا 


الْمَولّى فيه بالْإِحْمَاع وذكر قى الجبسوظ هده المسالة ولم بيده بدن العَبْد والمُکائبُ ا هذا کالعبٔد الْمَأذُون 1 لوجود اهمه با 


شرح 


قول في المَٽّن : وڳو اشتَرَّى مَأذون إلخ 
قال في المبسوط وإذا اشر ری الرجُل من آبيه أو أ 


لائ بأقل من ذلك فليس للمشتري أن بيع مرابحة إا بّذي قَام على انع للَهّمَة هدا لظ مُحَمّد في الصْلِ . 


N1 
E 


ا و مُکائبه او عبْده او عبد من مَوالیه أو مُکائب من مَواليه ماعا شمن قد قام عَلى 


غاية وله واشتراط الدين على العبد كاه وع اثفاقا ) قال الأثقاني وذ قذ القت تسح شرُوح الْحَامع الصُغير فقذ فيد فر الإسلام ديْنَ 
ابد بالمسغرق » وقال المذرٌ الشهيد عبد مأذون عَلَّه ذبن مُحيط برقته أو عير مُحيط وقاضي حان في بالمُحيط أيضًا والسًابي فيد 
بالْمَأذون حلب ولم يذ كر الدَيْنَ صلا » وال في شرح الطْحَاوي لو اث e E‏ 
ومكاة قله بيع مُرَابحة على أفل امان إلا أن ين لمر على وهه » ولك فس الققية أبو الث في شرح الْجَامع الصغير قال إن 


تە 


كان لبد ا دين عليه فَالشراء الثاني باطل ۽ لن الب ا کان لا دين عليه ماله لماه . 
فإٍذا اث شتی من موی صا کان اوی اث شتری مال تسه فلا کون في هَدَا الشرَاء فاده وو کان العَبْدُ عليه دين حار شراء المولّى مله 
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؛ لأن الْموّى بهذا الشراء يتفي ملك ايد وَكن لا عة مرَابحَة إلا ب و ا و 
ری تقد علی عنصيل ا فس او ی دنن ابد قا کان کا راء اوی م راء من وخ وس بشراء من وه 
وي الْمُرَابحة بيع المَاّة فيو حل فيه بالاحتيَاط فيبيعهُ ا وَالْحَاصل أن العَقَدَ الواقع بين الْمولّى وعَبْده المَأذون المَذيّون 


والْمُكائب حَائز لإفادة ملك اليد وکن لَه : کی ا رغ ع ار وا ا اکر فاد کی الد 

کک وكذلك الْمُكائبُ إذا عَحَرَ ورد في الرق َسلَم أَكسَابة للمولى فكَان الْملْك للْعَبْد واقعا للمَوّلّى فإذا باع الْمَولّى من 
N E yS‏ ة فلذا 

تمَكئت شبهة الوكَالة ؛ لأن الشبهة ملحَقة بالحَقيقة في , يع المُرَابحَة ودا اث شر من مو عل اه کاو کیل بالقراء عن موه َر 


كائت الوكاة اة حَقيقة َم يبع المَولى إلا على عَشَرَة إذا كنت شبهة الوكالة . 


اک س ج 


قال رَحمَةُ الله ( وو كان مُضاربًا يع ماح رب امال بانتي عضر ونصف ) أي لو كان مَنْ عمل هذا العمل مُضار کک 
رة درام مُضاربة باللصنف فاشترى لوا بعَضَرة واعَة من رب الال َة عفر له ييي مرابحة بافني عش ونصلف ف ؛ لأن نطف 
ازم هر دزقتان ملف مارب الال وم غج عن لك حط عن اف قى افا قر ونمن حارج عن ملكو عفرا بن 
َفعَهَا الْمّضَارب إلى بائعه وَدرْهَمَّان وَنصْفٌ تصيب الْمُضارب من الذي فع اله رب الْمَال بحكم ائه الم َم ف ا ا 
هَذا الوب الا عَشَرَ درهَمًا نطف فيبيعة مُرابحة بحة علَيْها » وقال رر َا يور هذا الي من رب الْمَال ۽ لال یع ماله يمال فنا تفي كل 


واحد منْهُّمًا بهذا العقد ملك اليد و ٣ال‏ رف وإن کان ا فيد ملك رة كان صَحيحا لإفادته وا رمٌ من جَواز الم إَادة مك الرَبة 


مرو ج 


8 


0 


o ت‎ 


> ألا رى أن الْمُكائب تور تصَرفَائهُ وا فيد ملك الرَقبة » وما فيد ملك اليد مغلم بذلك أن الع بع الفائدة لا املك عَيّا وذ 

وُحدت الفائدة هنا اما في حَق الْمّضارب فاه » وما في حَ رب المَال قله نلك الصف فيا اشتراه مه بالشراء وا يملكة به 
وإِن کان ملْکهُ ؛ لن الْمُضارب تعلق لَه به حَقّ » وَلهَدَا لا لك رب الْمَّال وَطء الْجَارية التي اث شاا الْمُضًارب وإِن لَمْ يكن لَه فيا 
es‏ َم EG lo‏ 


2 


0ق 


فاعثبر اليم الثاني عَدَمًا في حى نطف الربح 


اشح 


ے0 


قوالة في المَثن : ولو كان مَْضَاربًا يَبيع مرَابَحَة رب المَال إلخ 
N I GS‏ رى به عَبْدا قيمثة الان لخ والمَذهَبُ ما 


. في لمن فته الله الموفق‎ E 


2632 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوالة انه يبيعة مُرَابَحَة بائتي عش وتصفٍ 
ES‏ رى رب لمال سلْعَة بالف درْحم سوي الف درم وحَمْسماتة ة وباعَها من الْمْضارب س الف 


وحَمسمائة فإن الْمُضَّارب يَيعُها بالف وماتيْن وَحَمْسين إّ إذا بن لامر على وهه وعدا لما ذكرّا E‏ 


ا 


ا 


ل ر و 


صوها عَن الحائة وَعَنْ شبْهتها ما أَمْكَنَ وفي بع هَولَاء بعضهم من بض شبهة وَهّمة إلى هتا لظ شرح ا لطحَاوي . 


ج 


2 


قول : فلا يَستفيد كل واحدٍ منهما بهذا العقد ملك اليد وَالتَصَرف 
ذلك لان وة اقصتاف القطَّت عن رب الال ليم اال إلى المضارب أ ك اذ رى من المُضارب استفاد ولَاية القَصَرّف . 


ا 0ے ۹ 


ن الْمُضارب من رب امال جائ علدا ؛ لاله يتفي ولَاية اصرف حلفا رر ؛ لان شراء 


ٍ 


قولة : لكنَه مع هذا فيه هة العدم 


قوْلة : لأن المضارب وكيل عذه 
اف وا ل امار رت ادها 


في الع الأول من وجه 
ر قبة الال رب الال ومن وجه للمْضَارب » ولهَدًا إذا اث شتی لا وڙ حجر رب لمال عَلى الْمْضًارب 
ا ا کے کی د ا ی ی ا ی ن 0 


> 


قوألة : فاعثيرَ البَيْعٌ الثاني عدَمًَا في حق نصف الرجّح 
اَي e‏ 


ورو ررر 


تصيب المضارب من الرح وهو درْهَمَان ونصْف فلذلك يبيغة مرابحَة على الي عَشَرَ درْهَمًا نطف 


2633 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَةُ الله ( وبرَابح بلا بان باَعَيّب ووطء التب ) أي إذاتَعيّب المع من غير صنعه أو وَطى الثيّب يبيعة مرابحة من غير أن ين ؛ 


o ~ l0 0‏ رو 


لله َم يتيس عند شيء بمقابلّة القن ۽ لن القائت وَصلف وهو ا يقابل شيءَ من لثمن محرد الْعقد لکونه َا » لهذا لو حَدَث 

ك بع العمَنٍ أو ركه » وكدا ماف اصع ًا بابلا 
لثمن إا ل بذة ينقصها الْوطء وَمَعنى أَدَاء الَمَائة بالصذق وهو صًادق إذا قي حَميع ما يقابل الثم وعَن أبي بُو سف في التَعيب َه َا يع 
SS‏ لو عَلم اه 


شترا غير معب لم برض به بدَلكَ القن بعْدَما دحل اليب والشافعي وجب الان باعتبار ان لأوصاف لا حصّة من الثمَن عنْدهُ 1 


ت 


ر جه کا یخم ین ر ال ا ومن قرز EE E N U‏ ما ا يقابل لمن » اا رى ئه لو 


ےے ا ا ر Mg‏ و 


وسح الوب ًا جب عليه اليّان فصر طبر ما إذا أقص بعر السعْر في توادر هشَام كر مُحَمَد قال هَدَا إا َقصة لعب شيا سير 


م م ی ی و کا ووچ وس ا 


وإن َقصَهُ قذْرَ مَا لا حابن الناس فيه لا يجوز يغه مرابحة . 


اشح 
: إذاَعَيّب المَبيعٌ من غير صلع ) 


: لأت لمحتس علدة شتيءَ بعقابلة المن 
ي لان المُستوقی ايس بمَال م يقابل ادل فكان كالاسعخدام . 


قولة : وهو قول الشتافعي ورف إلخ 


وقي قول رر ذا اعوَرَّت بآفة سَمَاوية لا يييعُها مُرابَحة من عير بيان ؛ لأا َد يرت عن حَالها التي اث شترا قال الفقية أو اللَيْث وقول 


ر Ma Alo‏ ر ووه 


قال وبه أذ . 


قال الله ( وببيان بالتعييب وَوّطء البكر ) أي عه a‏ بشرط أن س لعب إذا كان ن¿ حادٹا ئا باَعيیب مله سوّاء کان ذلك بفعله 


E العذرَة‎ u بالإتكاف مقاب شيء من اَن وَوطء الْبكر تعيب‎ ee 


ری کرس ص ° 


E e E TS تخييب لها يقابل امن‎ 


5 


را 
0 


غير بیان 
SS‏ 


2 


۽ لن فعلَهُ في فسه هدر فلا يعبر ٿم اعَلَمُ ان المُرادَ بقولهم ييعه مُرَابحَة من غير بيان 


ا 


ي من غير بيان ائه اشر را سلیمًا بکذا 


E‏ ده عنده ؛ لأن بيان ما فيه من اليب وَاحبٌ شرع لقوله صلى الله عليه وَسَلمُ من غشتا فليس منّا ‏ فلا يجوز إ ا 


س مر مر ص 


2634 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ےه ے ت 
ەه ورك ه o‏ 2# 


کک N E O E NT‏ 
بَحَة من غير بيان ولو تكس بتشره وطبه ا يع مُرَابحة بَحَة حى ين لما نّا من الْمَعْنى . 


f0. 
: 


قار أو حرق ار يع 


اشح 


قوّلة : سَوَاء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره وَأخَذ أرأشه 
Por‏ 


هذا وع اثفاقا إذ يجب لبان ون لم أذ الرس » وَلهَذا ذکرَه ؤ في المبَسُوط من عير قيْد أذ ارش 


قول : لأئة صَارَ مَقصودا بالاقاف 


e‏ ؛ لله حبس حُزءا صارَ مقصودا أو حبس بدله فا يور بيع لباقي 
مراب بحَة على ذلك امن . 


قول : فإازالئها تعييب لها فيقابلة التمَن 
اي وک ذا لو حبس نَمَاؤهُ كامَرّة والولد والصُوف 


8 ا‎ o ن‎ ٤ 


و هلك بفعله و بعل الاحتبي وإن هلك باقة سَمَاوَة حَارَ بيه مرابَحة من عير بيان 


سے ررر 


اهدي وذ کر في شرح عُيُون الْمَسَائلِ ولو أن رحلا اشتری حارية وها ن حرا رصع فل أن يبعا مُرابحة ؛ لان عق احَارَة ما 
ورد على لعن » ونما ورد على المتافع فلم يذ العوّض عن عَيْن مَلكها بالشرّاء » وإِلَّمَا أحَذ الْعوض عن المافع الْحَاددة ا 


قول قرْض قار 
القرْض بالقاف والقاء من حط الشًارح 


2 ر‎ rk 


قوله يبيعه مرَابَحَةَ من غير بيا 
ي لان E ١‏ 


2635 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


غاية 
قال رَحمَه الله ( ولو اث ll‏ ؛ لاه يراد على القن لاحل لاحل فكان لَه لَه شبهة 
بالمَیيع والشبهة في هذا الاب مُلْحَمة بالحقيقة فصا كاه اشترّى شين وَباعَ ا حَدَهُمًا مُرابحَة على مهما هيبت له ا 


بمثل هَذه الْخيائة أو تقول : إن الكل القع في الاه من حال رَه انعر اقساء تی الائرال الرة کون نا اعا 


س ص 


ا مشتري ازيد في الحم فيثبت َه لحار عند علمه بذلك » وكَذا في الَولية ذا عَم ن الٿمَنَ کان مولا يبت لَه اليا ؛ ولان 
حال في اة مها في الْمُرانحة ؛ لاهم مبان على الثمَنِ الأول 


شرح 


قولة : ولم ين خي المشثري 


اي فان شَاء رده ون شاء قبل . 


قولۀ : وياع أحدَهُمًَا مُرَابَحَة على ثمَهمًا 


أي ولك حَرَامٌ يجب الاحترًاز عله فكذا هَذا ا 


قول : فيثبت له الخْيَارً عله علمه بمثل هذه الخيّانة 
ا 


هداية . 


کک إذا أف المُشتري المَيعَ في هَذه الصورَة ثم عَلم أن اللمَنَ كان مُوَجلا رمه الف 
مه ؛ ن الال يس بال مقرم فا بابل سء من امن » وما فبه رة داد القن لاله ّت له لار فما إا كان المع 


قائمًا كما كرا له الْحانب ؛ لأن إدامة على المراحة ك الْحيارُ 
ضرا لجَانب عَدَم ماله في لاحل حقيقة حَقيقة أو EEE‏ بالْلاك قبطل حیارهُ كسا ئر الْخيارّات من حيار الشرط و الرؤية قال رَحمَهُ 


او 


ال وکن شرت ائ اقرا ثل مرحو یت کر بن عبار E A SE EEG:‏ بل بار 
حَميع لمن لما ڏکرگا وعَن ابي بوس أله برد قيمة الك وسر کل اَن كما قال فیما إذا موی عََرة روا مان عََرَة ياد 


EN E GEGE EE,‏ ر للفتوى أن يقو ليع بن حال وَبقمَنِ موحل فيرح 


£ o ۸ مہ‎ 


عليه بفضْلِ ما هما حارف وَهَذا ٳذا کان لاحل مَشروطا في الْعَقد ون لَم يكن م E‏ 
2636 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


في کل ُمُه قذڙ مَعلوم قيلَ : ا بد من يانه ؛ ؛ لأن الماد كالْمَشرُوط والْجُْهُور على أ يع مُرَبَحة بلا بيان ؛ لان ال کال 
وَإلمَا سَامَحَة البائ واستوفى مه القمَنَ مما وقد قالواذ في امون عا اسشا لَه أن 
رده على بًائعه بكم اَن » وقال بو N O o‏ 


يفتي بان ابائ إن قال للمُشتري : قيمَة ممعي كا او قال ماعي رد بكم أنه غرَه 


. بالرَدٌ إن عَرَهُ ولا فلا‎ E O E RII 


شرح 


اقات ق : كظَرَّا لحَانب عَدَم الْمَاليّة في لاحل حَقيقة حَقيقة ) قال الأثقاني والْأحَل لا يقابلة شيء من لمن حَقيقة كن فيه شبهة الْمُقَابلّة 


بتار سنه الاه كات ه أن فسح الح إن كان ايع قافتا ما فاا ن سقط ء من الکن ب اللاك ا ااخل طا 


ع قر ص 


ا 


ھی اا 
اَي حلا گم قا 


قوألة : وَعَن أبي يُوسف أنه يرد قيمَة الهالك وَيَسترد كل الئمَن إلخ 
OE NE E N‏ : للمشتري ير قيمهُ ويسلترد الشَنَ ؛ 


ج 
ته ےت اش ر ا ع 


لان لقيمة قامَت مَقامَةُ هذا عَلّى أصله مسيم كما في المَحَالف والتراد أن القيمَة قامَت مامه فكذلك هَاهنًا . 


و 2 


وَرُوي عن ابي يُوسف في النوادر أله قال يرد قيمة لين ويرد الشمَنَ وَهُوَ َظيرُ ما قال فيمَنْ کان لَه عَلَى آَحَرَ عَشَرَة دَرَاهم جیاد 


ر و ٌ 3 و‌ 


فاستوفی زيُوفا ولم بعلم حى الها برد زوف مثلَهًا ويأحذ الْجياد . 


2637 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَةُ الله ( ومن وى رَحلا شيعا بم فام عليه وم يعم المشقري بكم قام عليه فس اليم ) لجَهاّة النمَنِ جَهَالة فضي إلى المَارَعَة 
> قال رَحمَةُ الله ( وو عَلم في المَجْلس حر ) ؛ لأن حَهالة الشمَن فاد في صلب العقد إا أ في مجلس العقد غير مقر ؛ لان سَاعَات 
الل ا ا ا ا و دا ا اا اي ا اکا ع کک عا ا ا اس ا بالإاب 
إن تعللت ينها e‏ العم الْحَاصل في آخر املس کالعلٰم الْحَاصل في أوله فيصح عَلى كقدير البشداء » وأا بَعْدَ الافتراق 
اصاخ ا اء قزر الماد بالاقراق ودا ساد ا يحمل الإصلاح وكَظية ع ايء برفمه فَإن اع فيه فاسذ إن أُعلمة الع في 
المَجْلس صح وا فلا » وإِلَّمَا عير لحلل في رضَاهُ ؛ لأن الرّضًا بالشيء لا يتم قبل العم به . 


شرح 


قول في المَثن ومن وى 
أي باع لَه بالرلية 


قولة يما قام عليه إلخ 


الماد با قام عله ما اشعراه به مَعَ ا حو الب : والفثل 


قان . 


قوٴلۀ فِي المڻن ولو عَلم فِي المَجلِس خير إلخ 


إن شاء أَحَذ وَإن شاء تَرَكَ 


قوالة : وتظيرٴه بَيْع الشّيء برقمه 
أي بعلَامة أعْلَمَهًا اباقع على الوب أن تممه كا فاه مَعْلومٌ عد لبائع ومجهول علد المشتري وكان ابيع فاسدا لجهالة الشمن . 


قان . 


a» ا‎ » gE as ۾ و3‎ 

قول : ونما يخير لخلل في رضَاه إلخ 

قال الأثقانيٌ : وإلّمَا وَحَّب الْحيارُ لحلل في الرّضًا ؛ لأن الرّضًا ًا يتحقق قبل المَعرفة بمقدار لمن كما ًا يقن قبل الرُؤية للْحَهَلٍ 
بالصواب وقذ وَرَدَ الشَرْع في خيار الرؤية وهڌَا في معا فان ملْحَمًا به 


2638 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


( قصل ) . 

قال رَحمَهُ الله ( صح بيع العا ر قبل قنضه ) وَحَذا عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف » وقال محمد ًا يجوز لقوله عليه الصلَاة وَالسََامٌ [ ذا 
اشتریت شیا فلا بع حسّی قبضة ) روَا امد ولاه لا يقد على سلیمه قبل قبضه فلا جوز بيع كالمَنقول » وَلهدَا لا مور حار 

قبل القبْض ولَهُمًا أله لا نوُم الفسًاخ العَقد فيه بالهلاك وهو مَقدُورُ ز اشلليم فصنار كاله ودل الحلعٍ وَالْعق ودل الصلح عن دم الْعَمْد 

وَهَذا ؛ لأن هلاك العا ادر وا يكن تَعْيية لصي هالكا حُكمًا حى لو صو هلاك قبل القبض قالوا کک 

على شط اهر ووه وَمَا روه مَعلول بعرَر الفستا خ العقد بالهلاك قبل القَبّض وَذلك لا يضور فيه إا ادرا وَالادر لا كم لَه فصا 

كاحتمًال غرر الالفسَاخ بالاسنتحقاق بعد الْقَبّض فيه وقي امقول والدليل على أنه مَعلول به أن yT‏ ؛ له 

عرز يه وكذلك اصرف في امير ووه حا كيل اض لما أبن مه افق في أن اطق لصتف وخر امك فذ حه َك 

الاخراز عن رر حب ما كن ذلك فيما يضور فه رر والإبحارة ا 

ا ي 

لر 

( قصل ) . 

قال الأثقاني رَحمَه الله مَسائل هدا القصْل َا کان لبي فيهًا مُقَيدَا بوصْف زائد أشبَهت المرابحة والَولية منْ حَيْث إن فيهمًا يدا رادا 

ل امل اتی وق کیت برق و زهو شج باتع هن . 


قال الأثقاني وهال اشخان لته ذا وز وهو قول مُحَّد رر و الشافعي كَدًا قال في شرح الطْحَاويٌ وصحة الْقْض بأد 
ا و ی و ی ی ر و ل ی ی و 

RA RN O TE 
فیکون الي‎ N N E N yT 
فاسدا قبل القبض كما في امقول ؛ لاله لَمْ يذل في ضَمّانه » وَلهَدًا لا يجوز إحارله قبل القَْض‎ 


قول وَلهمًا أنه لا وهم انفساخ العقد فيه 

E‏ بالهلاك اصرف فيه حار يل ابض كَالْمَهرِ وَبدَل الم والعق ودل الصلح عَن دم الْعَمْد 
وعَلل الكرحي في منحتصره بقوله ؛ لأن هلكه ا يشقض العَقَدَ وَيكون عَلّى الذي بدَلَه يمه وله ودل الصْلح عَنْ دم الْعَْد ) 
الصف فيي TT‏ 


ا 


ي فان 


2639 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوألة : وهذا ؛ لأن هلاك العقار تادر إلخ 

قال الأثقاني EY‏ الم صا 
e‏ 
يوحَد في الْعَقّار ؛ ائه ا يرد عليه اللاك إلا تارا بعلب الْمَاء والرَمْل أو تريب الفار والادر ا يعد به . 


قول : یأن كان على شط النّهر وتحوه 
أي بان كان عَلى طرف المَعَارَّة الْعًالب عَليْهَّا لرل : 


أثقاني و كب ما لَصَهُ » وكذا إا كان الْمَبيع عُلوا ا يجوز يغه قبل القبض لتصور هَلاكه . 


ج 


قول : وما رَوَاهُ ملول إلخ 
قال الأثقاني والْحَوَاب عن الْحديث فقول لمرد مه بي امقول وما يكن فَبْضة بارحم ؛ لاله هو ابض في الحقيقة يذل عليه م 
روي اه عله الصا والسلَامٌ تھی ان باع السلّعٌ حَیْث باع حى َحُورَمًا اسار إلى رحَالها ) ؛ لان الْحَوْرَ إلى الرَّحل لا يكون إل 
في المَنقول ولاه عَامٌ مَخْصُو ص » أا رى أ يجوز الْإعتاق قبل القبض والوصية قبل القبض فيص بالمنقول لاه هو الْمُرَاد إحمًاعًا 
ن اا وا اا ان يحور بيع امقول قبل الْقبْض أَيْضًا لدلائلِ حواز E‏ القاس 
بالحديث فلم ر بيه قبل القبض وعلل الْحَديث بقرر السا العقد يلاد اسيع ؛ لان العَامّ ذا لم يكن إخْراؤه على العُمُوم حمل 
على احص الخصوص نم قال الأثقاني : فإن قلت في الْعقار ضا نوكم الفسَاح العقد بان يرد بالْعيْب قلت لا مقي ذلك لاه حينَ حَار 
الع د فيه قبل ابض تصير ابيع ملكا 
شعتري لدي نة ذلك ادر شعتري اول على ره بيب ول كوم لفسا عدون لت عر السا اتلد مزجوة غد 
تبي أبتا هور لمحتا فكي كم قت إل فلت : ن اديت عون يقزر السا عفد يتا قبل اقب ؛ لان لمرد به 
حص صوص لما قتا على اا قول يْرَمٌ حیتئذ ان کون باب الم ودا وهو مَُوح بدليلٍ جواز الم . 


قال رَحمَهُ الله را يع المنقول ئ لا جور : يع المنقول قبل اض لما ويا ولقوله عليه الصا ولسم 3 إذا فت عَعاما فلا تين 
حى توفي ) َوه ملم وأحْمَد ولأن فيه غَررَ الفسَاخ غ العقد على اعتبار اللاك قبل الْقبض ؛ لاه إذا هلك المَبيع قبل قبل الْقَبّْض يسح 
عفد فين نه باع ما َا يلك وَالعَرَرُ حرام ا لما روا في الْمُحيط لو باع عير الْمنقول قبل الْقَبْض إن كان المُشتري الول تقد الثم 
ل ابی تاقد :لاه قاور على شلب لذ س لبهي ملع ليع عت رإن لم تقذ اشن لع اني ترقرفة غر امل كي المزخود 
وو كاب لعب المَبيعَ ة قبل القبض توقفت ككَابة وكان للائع حَبْسَهُ بالشمن ؛ لان الكتابة محتملة للقسخ فلم نفد في حَق باع ضرا لَه 
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وان قد الثْمَنَ تَفذت الكتابة لرَوّال المَانع ولو وهب المَبيعَ قبل الق لقبْض أو تَصدق به أو أقرضه أو رهه من غير البائع لم جر عند آي 
يومف ؛ لاله عق ليك بمثزلة الم وَالْإحَارَة ويَجُورٌ علد مُحَمّد وَهُو الأصح ؛ لأن هذه التصرُفات ًا تور إلا بعد القبض وعير البائم 
يصح اتبا عن المشلتري في القبض فيصر قبْض المَأمُور قبضا لَه اوا بحكم التيابة نم بصي قابضًا لتفسه بالنليك بخلاف لع ؛ لأ 


فيد املك قبل ابض وکنلیك المبیع قبل قبضه فاسڈ وما لا یو بي قبل ابض دا وڙ إحارة ؛ لها يع المنفعة فا حو كييع 
لن كن عر الالضساح فيها بهلاك اين الماحرة ولا وز يع 

رة اين قبل القَبض ؛ لاله بمثزة میم » اا ری ان ال ر فلکت ا رة ويور ويج امه المَبيعة قبل الْقَبْض ؛ لان 
مَك رر فيه لا نع حَواره » ا کر اه لو روج مته اابقَة حار ون مَك رر فيه إا لا رى حي هي م َة وؤ وهب ابيع 
من البائع قبل قبضه فقبلَة البائ العقض الع ولو بَاعَةُ من لم صح هَدَا بي وم ينشقض الب الأول والفرق أن الْهبة مَجَارٌ عن الإقالة يقال 
َب لي ڏئِي وأقلني عترتي بحلاف اليم . 


اشح 


قوألة فِي المَنن : لا بَيْعُ المنفول 

قال الأثقاني رحمَهُ الله ولان في المنقول 2 الفسَاخ العقد الأول على اعبار هلاك المَيع قبل الْقَبّضٍ فين حيتذ أنه باع ملك لعٍ 
بعر إذنه وذلك مسد للعقد وقذ روي في الس مدا إلى العرَج عن ابي رة أن ' ابي صلی الله عليه وَسَلّم ّى عن بيع عر ) 
LL‏ 


يز الصف فيه کا بیع 6 جر ذا کات عا ودل الا : إذا کان معیتًا وما ا بن فسح العقدٌ بهلّاکه فالَصرف فيه جائ قبل ال ض 
كالْمَهْر وبل الْحُلع والْعق على مال ودل الصلح عَنْ دم اعد وعلل الكرحي في متصره بقوله ؛ لن هَلَاكه ًا ينض الْعَقَدَ وَيَكُونْ 


على الذي بذله قيمته . 


قول : ولأن فيه غرر انفِسًاخ العقدٍ 
أي العقد الأول وره عض الشّارحين بقوله أي اَعَد الثاني وكأئه سه للم أو لط في الأصل . 


0 


غا 


قولة : وَقسرة بض الشارحين 


أرّاد به صاحب النهاية . 
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قوألة : وي المُحيط لو باع عير المَنفول إلخ 
ال و ي ي ان فرشتا بعد أن ساق ما لَه الزيلّعي عَنْ المحيط ما ص الظاهر أن لفط عير في قوله 
راع ر الول زام E yT‏ ر قبل الْقَبّض الخ ثم قال إن کان المكري الأول قد لفن فايع 


اني افد إل ودا نما يالى في المنقول إذ بيع العقار ب ٿر من 
عير وقف على تقد امن لَك لَمّا ذَكَرهُ قيب تفريغ اْعَقَار َوََم السار ح أن ذلك في عير المنقول ويس الم كذلك » وألا ٠‏ عْلَمُ . 


قوألة : ولو وهب المَبيع قبل القْض إلخ 
قال في شرح الطْحَاوي وأو أوؤصتى لرل بل اض ثم مات قبل لض صخت الَوَصية بالإخما تاع ؛ لان ا الوصيّة أت الميراث ولو 


٤ 
2 


مات قبل الْقبض يكون مَورونًا للورئة فكذلك الوصيّة . 


رکز رک من لیے يصح e i‏ 


قول : بخلاف البَيْع 
اي قله 


ي ف ا تمل المَحَارَ عن الإقالة ؛ ؛ له ضد 


قال رَحمَهُ الله ( ولو اث شترّی مکیلا کیا حرم بیع اکل سی كيه ومثلهُ الموْرُون وَالْمَعْدُودُ) أي لو اث شترّی المکیل بشرط الْكَیْلِ أو 

أن صرف فيه قبل الْكَيْلٍ وازن وَالعَدٌ وَإن كان بَعْدَ القبْض لقوؤل حابر ل له 
صلی اله عليه وَسَلّمّ ّى عَنْ بيع العام حى يري فيه الصَاعان صاع لبائع وصاع المشتري ) روَا ابن مَاحَه والدارقطني وَعَنْ عُثمَّان 
E N ey IR E‏ 
عثْمَان إذا ابتعت فاکتل وإذا بغت فكل ) روه أحمَد ولان الكل وَالوزن وَالْعَدّ من كَمَام الْقَبْض ا فض شَرّط لجَواز الَصرّف فيه 
عل ما ا فکذا امه را ڪيل اذ E‏ کک کک لير حرام فيحب اقرز عَنهُ 
E‏ 
لا بذلك الْقَحَقَ بالقذر في حَقَ اداد الثمَن عَلَى ما بين فصار المَبيعٌ في هذه الْحَالة هو الوب المُقَدَرُ وَذّلك يَظْهَرٌ بالدرْع وَهَدا ؛ لان 
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م ولو 7 ترص ر روو و 


القَذرَ مَعقود عليه في المُمَدَرَات حى يجب عليه رَد الريادة فيما لا يره الَبْعيض وكَلْرَمةهُ الريادة من الشمَن فيم يضره ويلقص من تمه 
عند التقاضه 


رت ل 


هدا ذا کان الْمَوْرُون عَيْرَ الدراهم والذكانير » وما الدرَاهم والدانير يجوز التَصَرف فيهمًا بعد الْقَبض قبل الوزن ؛ لان الوزن فيهمًا أذ 
على غين احق بالتقد وني برهم لم أده ذا في لإيضاح وقي المسيط أو كان كيل واَؤزود نا تحور اقصرف في بل 
الْكَيْلٍ الوزن ؛ لان ا الوزن من مام القَبض وَيَجُوز اصرف في المّن قبل القبض فان يَجُور قبل مامه أولى فَصَارَ كالمَمّر 
المَکیل فَإِذا کان کیل ابيع شرطا لحرا ر اصرف أا يعبر كيل البَائع قبل اليم وإن كان بحضرة المشتري N‏ 
والمشتري وهو الشرط وا كيل بعد اليم مَعَ غيبة المشتري ؛ لان الكل من تَمَام اليم ؛ لن الْمَبيعَ به صر مَعلومًا وََّا ليم إل 
E‏ شتَرط فيه صَاعَيْن . 


والصحیح آل قى به ؛ لان المي صارَ وما كل واحد وكحقق مى اليم والْحديث مَحمول على ما إا امعت الصفقتان على 


م ما ينه في پاب السَلّم إن شَاء الله َعَالّى وَحَعَّل في | لمختصر المَعْدُود كالمَكيل والمَورُون وهو موي عن ابي حنيفة واحتاره الکرڙخي 


وعنه آنه كالمَذروع ا ا وف وَمُحمّد ؛ لله لس بمُقدّر أا ری ا يجوز بيه بجنسه متفاضلا کالمَذرُوع وه الأول اَن 
معدو اقرب يساوي الَْكيل وَالمورُوت فيما تعلق به اََسَا وُو حَهَالة ابيع لاخمال الريادة إن مَن | شرف جو راغلی آله آلف 


ر روگ 


فوحَده أكثر يرد الرًائد 
وإ وحَده لقص سقط عن اَن بحصته بخلاف ال E‏ أظهر ولو اث شترّى المَكيل أو المَوْرُون 


ق افو ر ع 


شرَاء فاسدا قبَضة م باه بير كيل أو ورن فال الثاني حار i‏ املك في اليم القاسد يت بالقبض فَصَارَ الْمَْلوك قَذر المَقَبوضٍ 


کک EOE EL‏ كيل كتا في الْإيضًا ح وَهَذا الاسشهَاد 


يستقیم سلتقيم على قول مَنْ شَرَط الكيل مَرّيّن في الْمَيع . 


اشح 


قوألة في المَٽّن : ولو اشتّرَّى مكيلا إلخ 
قال الأثقاني وصورة المَسنألة في الْحَامع الصُغير مُحَمَدٌ عن يعْقوب عن ابي حنيفة قال | إا اشتریْت شیا مسا يکال أو بُوزن أو يعد 


E‏ رة أو تله قان نه َل ن تفعَل وقد قبضته فَالبيٌْ فاس 
في الْكَيْلِ a NES‏ 

N ا‎ 

يُوسُف في الامَالي فقال في قول بي حنيفة لا جور وفي قول أبي يوسف يجوز وآبو حنيفة حَعَّل ذكر العَدَد بمَنزلة | لكيل الوزن واو 

يوسف حعله بمثزلة الذزع وَهَكذا ذكر الخلاف بيْنَ ابي حَنيفة وأبي يُوسف في مص الكرْحي ثم ذكر الفقية في شرح الجامع الصغير 

قول محمد مَعَ ابي يُوسف وهَكدا ذكر عَامّة مشايختًا في شرو ح الْحَامع الصغير وله دعَب صَاحبُ لْهِدَاية وأَكنْ كر امام الإسبيحابي 

في شرح الطحَاوي قول مُحَمّد مع أبي حنيفة 


£o o 


تم اعَلم أن الأموال ئة سام قرات اکيل واوَزنٌ وَعَدديات وَمَذرُوعات كفي اقم الول إن كان اشر ازن وط ا 
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تصرف قبل اليل وَالوزن ؛ لان الكل مَبيعْ هكون باتعا ملك تفه فَحَارَ وَهَذا مَعْنى فَوله بحلاف ما ذا بَاعَة مُجَارَفة وَإن اشتراهُ بشرط 
نکر وزد بان فال افتزنت على آلا مر غر 
أو على أنه كذا ما لم يجز تصرفه رف حه O‏ 
الطَعَام حى يجري فيه صاعَان صَاعٌ ائم وَصَاع المشتري ) فلَمًا بت بهذا الْحَديث حُكم الْكَيْل ثبت حكم الوزن أيْضًا ؛ نّم 
برئن رى واحدا ؛ الها عط عله لرا لفق ف أن اهي عن ع ذل على فساده إا كان لكش في اليم وخر جما ا 
ذلك أن الع اول ما ويه الكل ولون وهو مَحْهُول لاحمال الزيادة والنقصان فَإن راد رد الرنادة إن تقص رَحَحَ جنه من فحن 
إن کون فيه اعمال حلط الْمبيع ب بعير اليم والفَحَرُرٌ عن مثله واحب فلم يرز الَصَرف فيه بعد القبض قبل قبل اليل وَالوَرْن وإِن کال 
لبائ قبل اليم بحضرة المشتري أو غيبته ا يحبر ذلك ؛ لاه ليس صاع البائع وا صاع الْمشتري والشرط أن بوج الصاعَان منْهُمَا 
بالْحَديث . 
ولذ كاله أو ورك بعد اعد بحضرة المطري مر فيه اناف مايخ قال عَامَهُم كاه ذلك حى حل للمعكري اصرف فيه قبل 
اليل الوزن تايا » وعد البعْض ا بد من الْكَيْلٍ ولون مرن اححَاجًا بالْحديث والصَحيح قول العامة ؛ لأن العَرَض من لكيل او 
ورن إِعَلَامُ بيع وَإِفرَازهُ وَذلك صل بالواحد فلا حَاحَة إلى الإعَادة الوا لْحَديث ورد فيمًا إذا وُحد عَقدَان بشرط لكيل بان شري 
لملم اه من رَحْل كرا ثل كر السلم ومر رب السم بقبضه اقتضاء عن لملم » إن نة رط صَاعان صاع لملم وَصَاعٌ رب 
لسم بعد ذلك میک للم ا اوائ یک تسه ؛ لن اتا وجه عفان برط الیل يشرط لكل عفد كيل عى حدة ّا إا 
كاله البائع بعد العَقد بعيبة المشتري فلا يعبر ذلك عَلى قول ذلك ابض بلا شك » وأا على قول عَامّة الْمَشَايخ فالصًحيح أنه ا يكت 
بذلك حى بوخد كيل عر بحضنرة المْشري ي ؛ لن اليل من حمل اليم ؛ ۽ لان به باز اعود عله من عيره وليم من الَعّائب 


° 


يَحَقق فإذا لم يفعل حى باعَه بَعْدَما قبضة مسد لجَهالة المَبيع ؛ لا لاه مل ان يزيد يعلط المع بره واسدأوا بمّا كر في الْجامع 


ي 
1 


SES OCG a 
المسالة على الْسّراء قال قاضي نخان وإن اشترى مكايلة وبع مُجَارفة قبل اليل في ظاهر الرواية لا يجوز وذ كر اين رشم في تَوادره ا‎ 
ور‎ 


° 


ي بان با ع شيا بمَكيل أو مَورُون في الذة » واا إا كاتا مشار اهما فلا يجوز 


ا 


ARTY, e 


قول : والحديث مَحمول إلخ 

قال في الس لصق و محل الحذيف احتمَاع | لصفقتین بشترط الْكَيْل و صورئه رل امم في كر فلَّا حل الال اشترى الْمُسْلَم ليه منْ 
رَحْل کر ع ا ا و ا ا کل کا ای 
الحَامع الصغير وَالمَبْسوط 

) 
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رع ) امتقرض نم قضاه فقبض المُقَرض من عير كيل حل له اصرف بلا كيل بحلاف اليم . 
03 


قال رَحمَه الله ( ا الْمَذرُو ع ) أي لا يحرم الصف في المَبيع الْمَذرُوع بعد الْقَبّض قبل الذرْع وَإن اشتراهُ بشَرط الذرع ؛ لأن الدع 
صف له ولس بقذر فيكون كله للمشتري بلا زيادة تمن ولا تقصًان إن وَحَدَهُ رَائدَا و تاقصًا هنا ذالم يسم لکل ذراع تمتا وَإن سَمّى 


فلا يحل لَه اصرف فيه ی يذ رع وقد بيا من قبل . 


آ 


اشح 


لۀ في المتثن E‏ المذروع 


ر 


e‏ ری مُحَازفة أو بشرط الذر ع بان اث شترى على أله عَشرَة 


STS‏ ؛ لان احمَال حلط الْمَبيع بره ليس بقابت ؛ لأن الذرعَ صفة يلك بملك الأصْل دا 


يقابل شىء من الشمن . 


قال رَحمَة الله ( وصح اصرف في امن قبل قإْضه ) ؛ لأن لمل صرف املك وقد ثبت لَه له فيه املك المي ورد في ليع 
امال رر الالفسًاخ ولا ST‏ الثم ما وَحَّب في الذمة والْقَبض لا يرد عليه 
حقيقة » وإلَّمَا يقبض غَيرَهُ مله عَيّا کن کے مَضْمُوًا عليه فيأتقيان قصاصًا وَهَذا كصرُف فيه وا يضور حلاف ذلك وا فرق في ذلك بيْنَ 


O‏ بيع ابل بالبقيع قاذ مان 


اص اک اص 


ر رلور م ¥ 


الذرّاهم الدئانير ومان الدئانير الدَرَاهم فكان یجوزه رَسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ ‏ بلاف Cy‏ حلاف 
جحنسه ؛ لَه إن کان دا حَعلَهُ اشع كالمبيع المُعيّن في حى اصرف » وكذا SNS‏ 


o 
و‎ 


N E a 


شرح 


قوألة فِي المَثن : وصح التَصرَف فِي الئَمَن إلخ 

عل أن اصرف في لمان وسار اليُون من المَهّر والأحْرَة وَضَمَان المقات ووا سوى الصف والسلّمٍ حَائز قبل بض لان 
ي ا و کن ات وھ رن رر ا خ العقد وكَّمْ يُوحَذ ها الْمَعَى 
ن والديون قله الأثقاني ثم قال ل٠‏ وأئا ابرا متف ف حا قير ال ؛ ؛ لن الوّارث يلف الْمَوْرُوث في الْملك » وكَدا 
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قال رَحمَه الله ر والريادةٌ فيه وَالْحَط مله والرَيادة في المع وعلق الاسعحقاق کله ) أي يور ا للمشتري أن E‏ یوز للبائع 
اذ حط من اسن وان بريد في اليم وشح باعل قد ومن الاتقا بجميع ذلك حى أا كود شعتري أذ طالب بالمَبيع 
حى يدقع الريادة وللبائع أن يسه حى يستوفي لريادَةَ ويلك المشتري sS‏ 
رر والشافعي لا صان على اعتبار الالتحَاق بل على اعبار اإتداء الصلَة ؛ له ًا يُنْكنْ تصلحيح الرَيادة ما إذ به صر ير مله عوّضَ 


ا 


مڵکه ؛ له ملك اسيع » وَكَتا الْحَط ؛ لان ب حَمیع ان صا مقلا بحمیع لی ا نکی اعرا مار برا مدا اک ری أن ریا 


ی ا و ا ا کی ا ی ی ا و ا کی ی ا ت 


٤ وار‎ 
۱ 


ا ا ا والريادة يران اعد من وصف مشرو ع إلى وصف مشرو ع وهو كوه حاسرًا 
عدا ولَهُمَا ولاية ذلك . 


o ےت‎ 


ل ری أن لَهّمَا أن يَجْعَلَاه ارما يإسلقاط الخيار أو عير لازم باشتراطه بعد أن وَقع العَقَد على حلاف وها ؛ لأن لَهُّمَا ولَاية الرفع بالكلية 


و رابحا 


بالتقایل فأولی أن E‏ س 


به ًا پتفسه دل عله قله كعَالّی ولا تاح عل م فیما تراضیتم 


ت 


ثد عة ) أي في ريت نة لته وخذا تم على أن كم رة زوه ند لذ كم روصي فى فد ت 
قا الدلیل عليه وَقذ قَامٌ الدلیل على اه َا صف بالطلّاق قبل الول إلا ما کان م مى علد العَقّد » ولهّذا لو لم سم في العقد شيا م 
فقا على ية ّا یققصفُ به ون کان واا وَعلی انار الاحاق ا کون الربادة عضا عن ملک ولا المَحْطوط نما عي حارج عَنْ 


العقد بخلاف حط الكل E N Ty‏ 


کد کر 


وجه فالالنحاق فيه بوذي إلى تبدیله فلا احق به نم فاده الالتحَاق بَظَهَرٌ في الَوّلية وَالْمُرّابحة حى يحور على ئ على الكل في الرَيادة ویباشر 
ee a Ue NON GR N RE‏ 


لے ت 


الأول وَهُمَا لا َكانه » ألا رى أله تقض حَميع كصرفات المُشتري حى الفسلخ ويَظْهر أَيْصًّا فيمَا إذا احق الْمَيع حى حع 
المشلتري على الْبائع بالريادة . 

وو أَحَارً اسح ليع كان لَه أن طالب بالريادة ويَظْهر أيضًا في حى اقساد في اصرف حى َو باع الدَرَاهم e‏ 
E I‏ ادو في الْحَط مسد اعد كأَهُمَا عََدَاهُ كذلك من 

الاداء هذا عند ابي حَنيفة » وقال بو بُوسُف لا كجوز الريادة ولَّاء صر هبة مبدأة وكَدَلكَ 

حط صح وکا یرم مما کی جب عله اذ بر المخطوط » وقال محئ في لزيا مل قزل ابي بوس وقي حط رن 
هبة مدأ طهر أَيْضًّا فيا ذا راد على على ابيع حى يصير لَه حصّة تو1 من القن للْحَال حى لو هَلْكت الريادة قبل ابض سقط حصنهًا منْ 
لمن بخلًاف الرَيادة الْمَولَدَة e E e‏ 
E RT‏ الأصالة في حَقَ الالحاق بأل العقد كأَنها 
کان مو جر دة وق العقد امك تقد قير ورود العَقد عَلَيّهَا فصَارَ كأن الْعقَدَ وَرَدَ على الل وَعلَى الرَيادة حَميعًا . 

E A OA‏ لتقد فا بنك اننا بأصل اعد فصَارَت مَملو كة بملْك الأصل لا بالعقد فَإذا قَضَهَّا صرت أصنلً 
بض ؛ لان لقب عبما عفد صلا حم من اَن حى أو وة بأحدهما عجا ركه حط من ان يقم امسن على قيته 


م 


ق ا 


2 


الأصل يوم العقد وَعَلّى قيمة الريادة يوم الْقبض ويَظهْر أَيْضًا فما إذا زوج امه نم أعتَقهًا نُمٌ راد الرَوْج على مَهْرها بعد الْعنْق أكون الرَيادة 
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للمَوى نَم الريادة ا صح بُح هلاك المَييع عَلى عاهر الرواية ؛ لان المي لم يى عَلّى حال يصح الاعتياض عله والشيء بشت نم سد 
بحلاف الْحَط ؛ لاله ساط مَحْض فلا يكر لصحته قيامٌ افد » وقال في الْمُحيط وفي رواية التوادر وكجوز الزيادة بعد اللاك بمثرلة 
لط 

لان الريادةَ حال تموتها لم يقابلهَا عوَض » وما يقابلا بعد الحَاقهًا بأصل العَقد عر قبام ابيع حَالة الاأحاق لا حل الوت وذكر 
محمد في المتتقى لو اث رى حَارية وَقبَضَهًا مات فاده باع حَارية رى حار لان هَذه الريادة ُت و 
راد المُشتري في الَمَن لَمْ يَجُر ؛ لأن الرَيادة في حانبه بت مقابلة بالمّبيع وَالْمَبيعُ هَالك ولاك المَبيع ْنع الرَيادَة في الثمَن والهلا 

ر ك 
وصَارَ امود عليه هَالکا حُكمًا . 

ولو أت المَبيع أو كاب أو بره أا استولّد اا 
SE E Oa‏ إا کان بع 
فلا يلْحَق بأصل العقد حٌى لو اث رى دارا بالف جياد قد زيُوفا أو تَهْرَحَة وَرَضي البائ بذلك فَإِن الَفيع ا يأَحدَةُ إا بالجياد » وكَدَا 
لوا ری دارا بعد قاور رضي به لايع إن الفيع أذ الَا بقيمة الد صحيحا وا جوز ارياد في لمم فيه ؛ لاله معو 
حقيقة » وإلمَا حمل مَوْحودا في الدمة لحَاجة اسم اله والزيادَة ف في الْمُسلَم فيه لا دقع حَاحتةُ بل ريد في حَاجته فلا يَجُورٌ » وکڌا لا 


تور اليادة في الَنكوحة ؛ لان الع ما ور َلك 
الريادة الْمتَولدة من الْمَْلو كة بالشكاح با تبعا للملكوحة . 


ة۶ 


حمر الْعَصير أو أَحْرَحَهُ عَنْ ملكه ثم راد عليه حار عند بي حنيفة خلافا لَهّمَّا وعَلَى 


شرح 
ل في لمن ا فيه والحَط مله ا ف في المَييع ) د كر المصاة رمه مه الله لريَادَة في لمن و مله والريادة في فی الم بیع 
وسكت و ی ار کو قل ال رى فير حلطة به حط عن الع ر ل ابض 


لم جر ؛ لاله عَيْنْ وإسقاط لعن لا يصح وو اث شتری فيا من صبْرَة م حط عله ريه قبل ابض حار ؛ لَه دن وإسقاط لين يصح 
وكتب ما تصة ويشترط القبول في ملس الزيادة ولو لم يقبل حى افترقا بعلت » وكَذا الريادة في المَهّر . 


قوألة : وتظهرُ أَيْضًا فيمًا إذا استحق المَبيع حى يرأجع المشتري 
أي وكَتا إذا اسح يَرْحع على البائع بَا بقي بعد الْحَّط . 
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. في امن لاله كالْهالك في حى الْمُسْلم‎ FR A 


آي ولم ثبت الريادة لدم ما يقابلهًا 


قوألة : وعلى هذا الخلاف في الريَادَة على مَهر المَرأة بعد مَوتها 
کا به الاق الان د القضًاء عدَتها في الاق الَحْعيٌ . 


ی ا 


ھل کے ال وال کی ن ع اتر ای ھر یل کدی سے دی الرس ب ان خط ج ن بوره » ألا رى 
لك قاطا بالاو ری ان کلت اطا مرا ائ ل ر اح ی کل مرل غر ان کات الجا فاح کیرب 
اليح لا يصح وَإن كائت يَسرَة كالتأحيل إلى الْحَصاد حار كما في الكفالة وقذ ذ راه من قبل وفي دين الْقرْض بَا يجوز الأجيل حلاف 
ر غ ا ا و ا و ر أن رض إعَارة صله ناء » ودا صح بط الإعارة و 
لك من نّا ملك ابرع كالصبي والوليّ والْمُکائب وَالعَبْد الْمَأذون لَه في الَجَارَة ومعاوضة ناء حى رمه رَد مثله فعَلّى اعبار 
الابدَاء ا يْرَمٌ التأجيل فيه كاْإعَارَة إن لمعي إذا وقت ا ا يرع فيه قبل لوقت وَعَلَى اعتبار الالهَاء ا يجوز التأحيل ؛ لان ١‏ الج 
بالفراده يحرم لاء لا سيّمًا إذا كملت العلة وَحَرم الفاضل بها ولان لاحل لو ارم فيها لَصَارَ ابرع ارما على ابرع وو ارز 
لقوله تَعَالّی ‏ ما ما على الْمُحْسنينَ من سيل ) » بخلاف ما ذا اص بان يقرض فان من ماله الف درم ۾ إلى سنه حَيْٿ يسو من الث 


ويَلرَمٌ ولا طالب حا a‏ رصية ب NN oS‏ 
بالجذتة والسگى وكرم . 


شرح 


ی ا ق 
قال في المسلتصنف فان تأجیلۂ لا صح تی يبت لَه ا عة الاقر اض مده اة 
قال الطْحَاوِي في د مُحصره في باب الْمُضاربة ومن کان عله دين من عير قرْض فاَخُرهُ 1 e‏ ولا 


ون کان من رض لم ُز ذلك حا وکن أا مامه ال في زع افطع فال زر يأقحق الأحل بالعقد وبه قال الشافعي ؛ لاه 
ين حال فا يأل كَالْقَرْض . 
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قول : قإن كانت الجهالة فاحشَة كهبوب الريح 
ا 


ا 


فر : جار کنا فى قاد 
أي بخلاف اع إن الخاد الاي ر الاد ق فة الي لإفضائه إلى المتازعة وقد نّا ذلك فى آخحر لبم الفاسد وهو المُرَادُ 


بقوله وقد ذکرتًا من قبل . 


قوّله : فان المُعيرَ إذا وقت 


أي إلى سئه . 


قولة : له أن يرأجع فيه 
أي من ساعته مستتصفى و كب ما ص والحيلة في صحة تأحيل القَرْض أن يحيل المسكقرض المقرض على آحر بدينه ويوحل المقرض 


۶ 3 


ذلك الرجحل مده محلومة فال ر 


2 


ا الْعمَاديّة وذکرَ هذا الشارح رَحمَهُ الله على في باب الكفالة من هذا الشرح که إذا تكفا بالْمَّال الال وا شهر َاحُل 
على الأصل أيْضًا وَمثلةُ في الكافي وَكنٌ الشّارح لم يذكرهُ حيلة في كأجيل الْقرْض » وكا في الكافي 


قول : وعلى اعتبار الاثتهاء 
ا جوز إل ) 
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قال في المُسلتصفى وَعَلّى اعبار الاثتهاء لا يصح ؛ لاله يَصيرُ بيع الدراهم بالدّراهم تسيئة والتأحيل e‏ في حَالَة البقاء فلهڌا لا 
يصح أو يقال إن بدل الْقَرْض في الحكم كاله عَين المَقبوضٍ e‏ حرام وَإذا کان 


o‏ ېو 


كذلك کون عَارية ننداء والتهاء والَوْقيت في عار عير ازم فكدَا لحل في الْقَرْض » ولو صخا على مَعْنى أله يَصير لازم 
رتاه من ان کون عَارية وَمنْ أن کو دل القَرّض في ځکم عينه فيکون مبادلة الشّيْء بجلذسه تسيئة وأ رام وعدا الو اوه 1 


تھے 
SS‏ 
وما یشم من ربا ) إلى قوله إ فلا ير و عند الله ) وسمي المَكان الْمُركفع ربوة لزیادته على سائر الاکن ارتفاعًا والرّبا با مُحَرَمٌ بالكتاب 


والسّة شتام فان ان کاب تر ای 3 وأحَل الله اليم حرم الربا ) وما اله فما روي عن ابن مود أن ابي صلى الله 
عليه عليه وسم 3 لََنَّ اكل الره e‏ وشَاهدیه وکاتةُ ) روه ابو داد وأحْمَدُ والرْمذي وَصَحُحَه وَقال عله الصا السام 3 الذَهَبْ 
بالذهَب والفضّة بالفضّة وال بار والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملحْ بالْملح غا بمثلٍ دا بيد فمن راد أو استراد فق أربّى لاذ 
O EE E‏ قال SENS‏ 


Girt 
1 


2 
۴ و‌ 


رھم ربا ياکلۀ الرَحُل وهو يلم اشد من ست ولاثين رة روَا أَحْمَد وأَحْمَعَت الام على ریه حى فر حَاحده . 


ا 


رھ ا ا اش رور و #8 وھ ي 3 رور روو ي 
SS‏ ا 
oe‏ اهي ٠‏ الام ؛ لان الأَمْرَّ صلب الاد والنهی طلت العام وَإعَدَام الشيء : يققَضي سَابقة وجحوده لا مَحَالة . 

أثقاني و كب ما نص : اعَلَمْ أن الرّبا توعان : ربا القضل وربا سء الول فضل مال على المقَدّرٍ القري وهو الكل الوزن عند 
خاد الجنس والثاني فضل الْحُلول على لاحل وفضل العين على الدَيْن ذ في المَكيلين وَالمورُوين عند حلاف الجنس أو ذ في الجحلس غير 
a‏ 0 تا آنا لذن آشوا ل 


گأکلوا ارا ) بسب زيادَة فيه و فمتاسبة بالْمُرابحًة 5 ت إا 


ا 


ن في کل منْهُمًا زيادةَ ! ا ا 
ANE EG N E‏ ربا بكر الراء وشحها حصا فح 


قولة وَسْمّي المكان المرتفع ربْوةٌ 
قال في الصاح والربوة اكان اركف بضَمٌ الراء في الا کثر والح لَه بني ميم واک ا 
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قوألة ( وَالشَّعير بالشعير والتَمْر بالتمر ) 

وتخصيص هذه الأشياء السثة بالذكر ؛ لأن عَامة ة الْمُعَاملًات الكائئة يمذ بين الْمُسْلمينَ كان فيهًا . 

ا 

قال رَحمَه الله ( عه الْقَذْرٌ والجنْس ) يعني ادر الْكَيْلّ في الْمَكيل الوزن في الْمَوْرُون وعد الشافعي العلة الطْعْمُ بالفراده في 
المَطْعُومَات وَالثمَتّة بالفرادها في لمان والجنْس شط عنْدهُ لحديث مَعْمَر بن عبد الله قال : کت ا ممع اي صلی اله عليه وَسَلم 
قول الطْعَامُ بالطعَام مثلا بمثلِ وکان طعَامتًا يومف الشعير ٍ وأحمد الاستدلال ب ê‏ العام مشق مشت مشتق من ا فذ کر 
یل غل ا علة إذ ترب الحكم على الاسم المشتى دليل عَلّى أن مَأَحَد الاشتقاق علة لَه كما في قله ال ع والارق السار 
فاقطَغُوا ا ا في ا الرانية والراني الوا گل واحد مهما ماة جلد فعلة مله القع والخلد 

السرقة ارتا ولان قول عليه الصَلَاة E‏ ملم إ ا يعوا اذهب اَهب إا مثا بمثل کیل عل 


r 


أضييق صله ؛ لان الابتدَاء باهي مُشعر بان حرم لم صل فيه والحَواز ر مُعَارضٌ وُو اَقابُض وَالْمُسَاوا ا ا 
قوله لا موا ) لما جار يه وتغليڻ جوازه رين بل على عرته وره كمك اصع ضیق حْصیلُ بات شراط الشهُود والمَهّر لعرنه 


‌ 
ت 


وحَطره فيعلل بعلّة اسب العرة وهي ي لبقاء اول یھ 2 ا 


ت 


وا َر للحنْسية والقذر في زيادة العرَة والْحَطَر لوحُودهمًا في حطر وحقير » كن الحُكم لا بث ت إلا علد قحاد الحذس عله شر 


م 


ا ور ارط اخم مع الإخصتان ومر بن ارط والمة أن لعل رة في اكم دون الشرط قله ضاف وحودة إا 
الْعلة عند وُحُود ارط لا إلى الشَرْط وقال مَالكٌ : الْعلة الاقتيات والادَحَارٌ ؛ لاله عليه الصلاة والسلَامٌ حص بالذکر فما رَویتا كل مُقات 
ومُدّحر ولان العرَة وَالْحَطّرَ به أكَمّل فَكَان السب 3 e TS‏ الي صلْى الله عليه وَسلّمّ قال إ ما 
ورن مل بمثل إا کان وع احا وما كيل فمل ذلك فِا املف اعات فا باس به ) روه الدارفطي 

وة اسك به آله عليه الم رب اكم على الجنس والقذر وَهَذا ص عا تی انا عل کم لتا غرف ام ب الْحُكم على الاسم 
المت شى عَن عليه مَأحَذ الاشتقاق لدلك الْحكم فيكون تَقَديرة لمكيل وَالْمَوْرُون متلا بعشل بسب لكيل أو الْوَرّن مَعَ الجنس والذي 
ثل عله رٹ آي تید وی رة یت رو یحاری ان رول اله صلی ل عاب وسم امتنتل رجا على ير ايشم نر 
جنيب فقال : اکل گر عير هكد قال : إا أذ الماع من هَذا بالصَاعَيْن وَالصاعَين بالثلائة فال لا عل , بع الْحَنْعَ بالدراهم » ثم 
بالدراهم َا وال في الميڙان مٿل ذلك ) اي في الَورُون إذ تفس الْميزان ليس من أَموّال ارا وهو ا 
ا ی کی کلت رکا ی کیت لے غ ر ا 
عنما َه عليه 

الصلَاة وَالسامٌ قال [ : لا يعوا الدَرْهَم بالدَرْهَمَيْن وا الصا بالصّاعَين ) لمرد ما يحل الصَاعَ اذ ًا يجري ي الربّا في فس الصَاع وَهُو 
عام فيما يحل فيتتاول المَطْعُوم ويره يون حُحَة علَيْهِمًا وا يقال ل 
كالحقيقة وها ؛ لأن الْحَقيقة َا َعم لمر رائد عَلَيْهَا ا لكونهَا حَقيقة وَالْمَحَارُ يشا يشا ركَهّا في هَدا المَعنى فيعْم ولأن المَقَصوة اَم اَم 
يع بنبئ عن القابل ذلك بال واعرة الارع وة صيَالة لأنوالهمْ عن الى وكبيًا للامدة eT‏ 
عليه قذرَا اويا على صّاحبه بلا عوّضٍ وکذا الخال من الْمُوَحل فتفوت به السلوية وفائدة الْمبَايعة لفوات الْقَدرة على اصرف في 
SS‏ ربا 


و 


فيخلل بعاة وري لجاب الال عن القدر وان ذلك ٠‏ لالا براه إذ لمال بين شين يكون باعتبار الصورة وَالْمَعْنى ؛ ا 
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ا ەواو ر 


ن کيلا من بر يساوي 


° ے 
وو رن هه ت ا 
م 


كل مخدث موٴحود باعتبارهما فالمعيار يسوي الذات والحنسية سوي المَعتى لاستوائهما فى المقصد ألا تَرّى 
كيلا من أرز أو شعير في الصورة ولا مُعْتَبرَ به لعَدَم ما قلنا ولا محر بالتفاؤت في الوصف ؛ لاه لا يعد تفاوًا في العَادة ولاه قلمًا يوجَد 


فيه غير ماوت فاشتراط الَساوي فيه ودي إلى سد باب الاعات وهو مَفنوح وَالطعْم 
والاقتيات والثمنية والادحار من اعظم وجوه المتافع والحاجحة إليها من اشد الحاحات واآهمها فسنة الله تعالى في مثله التوسعة والإطلاق 


دون القضييق أا رى أن المَيَة أَباحَهَا عند الْمَحْمَصة للْحَاحة وكَدا أَحَارً الالتفاع بالكنيمَة قبل الْقَسْمّة في دار الْحَرّب لمَظلَة الْحَاحَة عَادَة 
بحلاف سائر لوال المشتركة E N,‏ لْحَيوان إلى الهَواء وَالْمَاء والرّاب والس قد ا ا اَوْسَعَ من عيْرهَا و 
اشعَدّت الْحَاحة له کائت الَوسعة فيه اکت عليه بمَا وجب التوسعة على القضييق من فساد لضع ؛ لن مى فستاد اوضع أن يَفسّدَ 


JEU RE JU OER eS ONE SS E OEE اليم صل‎ e 


فیکون باب تخصیلهًا ا يجوز ما نَم يقم الدليل عَلَّى منعه بحلاف التكاح ؛ لأن الْملْكَ فيه رد على البضع وهو مُحَرم فيَاسبُ 
التضييق إعرارا لَه لشف لادم قحلم بذلك أن وله الْمُسَاواة مُحَلّص باطل ول كان مُحَلصًا فهل محص في حَاة الشتاوي وعلة 
امه فكذا الْقذْر والجنس يُوجبان الْحرْمة عند الفاضل والحل علد اوي وهو الْمُرَادُ بقوؤلا هما علة الربا والقاطع للشعّب له ا 
عل وم فرط شتا ر متا غ ) 

واَمَائل کون بالوَڙن او اکيل لا عير فعُلمَ بڌلك ن ما لا يکال ولا ورن لا کون من الاموال الربوية وڳن الموال الربوية هي الي ؟ 
ا ا و من ذوات الأمقال لَيْسّت من الأموّال الربوية إذ الحكم لا يشت A I A‏ 
فا ا يدل بے المار اة ن الحطة والجر رال رة فن ال و ف لخ ا فا 

ORE NS a JE E I E a N O 
و اهل راخدا افا درن الج الط انی و الج دو ادر کروی ای ر عا‎ 
SS 
القت هذه الصاف فبیعوا كيف شتُمْ إذا کان يدا بيد ) روه ملل ا ا ا ا ا ا‎ 


A 
ون‎ 


س 


ر 0 0 ا و و ی ی او و ی و ی و و و 
فيكون لأحدهما شبهة العلة فيحرم بحقيقة العلة حقيقة الفضل وهو القدر ؛ لأنه تفاضل حقيقة ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل وهو 
ا ا 5 ر 2 e‏ ت 0 ر o ¢ E‏ ت 0 ° ° ا کک 
الساء ؛ لاه يشب الفضل فليس بتفاضل حقيقة إعَّمَالا للدليل بقذره ولا يقال أحدذهما جزء العلة وبه لا يبت الحكم ولا شيء منهُ فكيف 


0 2 ن ۴ و ا ا کی 3 2 ۴ 3 ت ا 2 ا o‏ 5 ا 4 ا ر ی ° 2 ا o‏ ت ر 0 

يبت بأحدهمًا حرمة الستاء ؛ لأنّا تقول : أحَذهما علة تام لهذا الحكم وهو حرمة الشستاء وإن كان بَعْض العلة في حَق ربا الفضّل 

حقيقة فلا يلم المحظور ويشترط أن يجمعهما الوزن من كل وجه وإن لم يجمعهمًا جاز النسًاء أيضا كالنقدين مع القطن وئحوه ؛ لان 
ا مر ا ا ر ا و ته س E NE E‏ راو ا ی ر ا 

صفة وزنهما مختلف إذ النقدان يوران بالصتَجات ولا عبان بالتعيين ويجوز التَصَرّف فيهمًا قبل القبض وبعده قبل الوزن بحلاف 

1 ا ر 


اش را ا و و ا ا ی ا غ و ا ع 
و e‏ 2 ر ر N PP OIG DI TT‏ ر f. ros cof ofr‏ 


N E E E E 


{ الله الى أباح الي و و ل ا اليْعَ‎ IMT NS 
. يري على إطاقه فيمًا لم بوج فيه ليل الْحُرْمَة على ما با من قبل‎ 
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شرح 


قولۀ فِي المَثن وعلئه 
َال في الهداية فالعلة الكل مَعَ اجس ا لوزن مَعَ الجنس قال رضي الله عَنه : ويقال القَذر مَعَ الجنس وهو مَل قال الْكَمَال وذ 
کک الوزن اذز وهو أشمَل وأعخْصر » كته يمل ما ليس بصحيح إذ يشمَّل الذَرْع والْعَدٌ وَْسَا من أخوال لرا و كنب م 


2 ي چ 


ق ًن الحبرّ اموي عن أبي سعيد وعَبادة مَعلول املا قال القَائسُون بأحْمَعهم : ا اال » َكنم افوا في العلة فال 


ع 
کے ° 


ا 


ن 
3 2 


أصحابتا با : الْعلة القَذْرٌ مَعَ الجنس وَعَدُوا هدا الْحْكَم إلى كل مكيل أو ورون قول بجنسه حى نشوا هذا الْحْكّم في احص والورة 
وتوهمًا لوحود الْكَيْلٍ ووه في الْحَديد والنحَاس والرصَاص وو ذلك لوجود لوزن . 


ثقاني رَحمهُ الله و كب أيْضًا ما ص وقال دود بن علي ومن تابَعَهُ من حاب الظواهر : إن احير عير معلل ولا يجري الربا إا في 
هذه الأ شياء السة الْمَذكورَة ذ A‏ 


أثقانيٰ قال الكمّال : قله والحكم يعني حرمة الربا أو ووب السلوية ا بإحْمًاع القائسين بوجوب القاس عند شرطه بخلاف 


ااي مي ار 
0 


الظاهرية وكَڌا عُتمَان التي فان عندَهُمْ حُكم الربا 29 مقتصر على الأشياء الست المنصوصة المتقدّم ذکرهَا e‏ 
وا یمان آل لا رط في الاس ان تقوم دل في کل آمل که مول رلم اھر ها ولاه بطل الْعَدَدُ وا يور كما في قوله † 


من الفواسق ) 


قوالة وعند الشَافعي العلَّة الطْعُم بانفِرّاده إلخ 

قال الأثقاني 

فة بالْحَفين والسَفرْحلّة بالسفرحلتين وكخْوهمًا يجوز علدا لعَدّم الْقَذْر وا يجوز عْدَهُ لوحود د اه وهي الم وااني في بيع مدر 
بر موم کن فير حص پتفيڙي حص از م حديد بوي حديد لا بور علدا في احص لوحو عله را الضْلِ وهي الكل 


ا العلة وهي الطْعْمْ رفي الْحَديد لا يور عندنا لوخحود الجنس الوزن وعنده جور لعَدَم الشمنية رال 


وأحْمَعوا أنه إذا باع قفير رز بقفيري ارز ا وڙ لوحود الْكَيْلٍ والْجنس عدا ولوجود الطْعّم والس علد وكتا أخْترا أ أله إذا ابا 
من رعفران بمتوي زَعقران أو من كر بمتويٰ سُكر لا جو لوحود الوزن والجنس علدا ولوْجُود اجس والطعّم عنده . 


2653 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوألة والجنس شط عند 
أي لعَمَل العلة عَملَهَا ؛ Ey‏ 


قوألة فقال  :‏ لا تقعل بع الجمْع ) 
e‏ 
على ار الرّديء ومن الْحَديث ‏ ب ب الْحَمْعَ بالدّراهم » م اب بالدراهم حًا ) وَالْحَيبُ من اود اسر وقال ذ في المرب 

الدقل مر أرداأ اشر . 


( قول 
قال  :‏ لا بيغا الدَرْهَم بالدّرْهَمَيْن ) ) أ 


0 
0 
i 
LL @ 
E 
5 
LR 
f 
ی‎ 
E 
° 


قوّلة المُرَّاد ما يحل الصاع 


أي ويجاوره مَجَارَا . 


ل 


قوْلة إذ لا يجري الرُبَا في تقس الصاع 
ي ؛ لان بي المکيال بمکيايّن يور بالِْحّْمَاع . 


قولة قيتناول المطوم غير 
E Ca E‏ هوم ر ووو ا ي ا کک ا وا E a‏ ر“ ر ت ° گە 2 
والدليل على فساد عاته أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع وجود الطعم ويجوز عندهم بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على 


وجه الأرْض فيمًَا دون حَمسة أوسق وَإن كان مطعوما متفاضلا . 


e 


غا 
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قوألة وَهذا ؛ لِأن الحقيقة إَِمَا تَعُم لِأمْر زائدٍ 
ولت إا الألف واللام أو لظ الْجَنْع ا ا من حط الشارح 


قوألة وان المقصود 
أئ المقصوة من قولة عليه الصلاة راللام الط بالطة ) لجاب امال ا إحاب اليم . 


صيانة لاموالهم عن وى 
لقص من لاحر کون E‏ ترط الممائلة نی صان امال الاس 


وليه ار ابي صلّى الله عليه وَسلّم بقوله ‏ وَالفضل ربا ) أي الْفضل على المسمّاثل ربا أي إن الذي عى به القرآن بقوله 3 وَحَرَم 
ابا ؟ اا ها ال 


قوألة وَالطْعَم وَالاقتيَات 
هذا واب عن مسك الشافعي . 


Ey‏ س ر س اض الخ ) قال الأثقاني رحمه الله عند قوله وَإذا عدم م اصقان لجنس والنش ا له حل الفاضل 
ناء 0 الأصل في اليم لحل و الله الي ٍ وَإنّمَا 
بعَارض عة ارب وهي القذرّ والحلْس فإذا الْعدَمَت علة الحرّمة کان حال بالحل لصي . 


قله كالحقنة من الحنطة إلخ 
والس حفنات لست حفتات إذا ل كلع نطف الصاع . 


° 


قوألة في المثن فحرم القضل إلخ 


e حلفت‎ e ر وتات ن حلاف‎ ٠ e 


لان الف رزج با کرد راو شای لخد الخو لني رک ترز تم و بن ر شتی غه بن شه که د 


ج ا ي ر ا ا ي ص 


قم 3 


ساسا کان او حَديدًا ون کان ea‏ من لاحر بخلافه من الذَهَب والفضّة له يجري فيها ربا الفضل وان کائت لا باع ورگ 


3 


07 رر ن ۶ م ول 3 


E TST‏ بالَْادَة وور َه بغي ان يَجُورَ حيتعذ سام الحئطة 
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والشعير ذ في الدَرّاهم والدانير لاحتلاف طريقة الوزن . 


_ 


أحيب بن امتَاعَهُ E‏ التقد مما فيه ؛ لان الملل فيه مَبيعٌ وَهُمَا متعيتان لثمتي وَل يجوز بَا يل إن کان بلفظ اليم يجوز 


یا به بشن موحل وإِن کان بلفظ السلَم فق قيل E ENA‏ 


قولۀ وَل 
E‏ 


قوٴلۀ کالهروي بالهروي 
قال الْكَمّال : وكذا إذا باع عبْدًا بعد إلى أَحَلٍ لود لْحْسيّة ول 
باع العَبْدَ بعبدین او الهَرَوي بهرويين حَاضرا NGS OE‏ : إل إذا باع ونا هَرَويا ثوب هر 


٤ o‏ ەرو 


بمَروي سيئة لا يور عند وَيَجُوڙ عنْدَهُ وكذا لو باع حَيوَانًا بحَيوان فهو على هَذا الاختلاف وَأَحْمَعُوا أن ا ا 
المَكيلات في المَكيلات وَالمَوْرُوئات في المَوْرُوئات ْو الْحَديد والرّصَاص وما ابه ذلك يجوز عند ورد عليه الْمَطْعُوم في الْمَطعُوم 
سيئ لا يَجُورٌ كالْحنْطة ذ NS gE‏ ُسَاء 


7 


E e e Ss صَاحب‎ 


و و 


ان ية ر تخا اشا ونار E‏ 1 
الفضْل وهي فضْل الحُلول على السيئة الى وأخْرَّى . 
e‏ : حا مُوسّی ِن إسْمَاعیل قال : حدنا حَمَاد عن ماد عن الْحَسن عَنْ سَمرَهَ عن التي صلى الله 


ته 


عليه وسلو أنه هى عن بيع لْحَيوّان بالْحيوَان کسی { وَلأن الجذس أحَذ وصفي عة الربا فيعتي في حرم السَاء کالوصٰف لاحر 
لدا أا حور تيع الحفعة بالشمر ية باالقاق ولان حك بت EE‏ 


چ 
0 
o2 0 3‏ ار 2 E‏ 


تبت حُرْمَة الربا حقيقة ودا وُحدَت شبهة العلة بوحُود کک 


N 


الْعلَة قدا وحدت علة حقيقية بوحود وصفي العلة كد 


ر اتر اضر 


الربا والاحترار عن شَبهة الربا راحب كالاحراز عن حقبقة ارجا ؛ لان لهه في باب الحرْمَات مُلْحَقة بالحَقيقة بحقيقة َة 


علة الا م الْقذْر والجنس إذا جد كان ذلك مَال الا من وجه لحصول اوي ب هما من وجه إن کا بالكل أو شى بالحنير 
والقضل من حَيْث الحلول فضل من حَيْث المح يت به الربا من وجه ؛ لن الْسُک م يبت بقذر العلة حر ف ز عه . 


Iolo 


ااب غر انیت کل 4ه کان ف دار ا ےو حه عبد الله م من اَل الْحَرْب وکا ربا هما عند وقیل : له كان قبل ترم 


قول ولان اجتماعهما حقيقة 
أف الفدن والجس : 
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قولة فيَحرُمٌ بحقيقة العلة 
وذلك بوحود وصفي العلة 


قوألة وَيَحْرُم بشبْهة العلة 
ر ا 


قول قلا يار التخظور 
أي وهو كوْزيع أَحْراء الْحُكم على أَجْراء العلة 


فولۀ إذ النقدان يوزتان بالصتجات 


» 


اَي ولال وران امال بالأَماء وَالْبّان هذا اتلافُ الوزن ّما صُورَة E‏ تَعينْ ن بالتعيين ا وتحوه يتعين بالتعيين 
وَهَدَا اخلاف بها مى واقصرفة في الود ل ابض حاو بحلاف اران زره وا إذا اث شتری دانير او دَرَاهم مَوْرُوئة وض 
کان له ان ببيعه مُوازة بدون إعَادَة الوزن وَفي الرَعْفرّان ووه يشرط إِعَادَة لون إذا 


اشتری موار َة وها الاف بيَهُمَا حكمًا . 


قولة فكانا مُختَلقين صورَةٌ وَمَعَنّى وَحكْمًا 
هَذا عَلى طريق الف والشر فقول صورة يرجم إلى أن القطن ورن بالأتاء والتقدين بالصنحَات وقوه وَمَحى يرجح إلى قوله بتعيتان 
بالتغيين وقولةُ وَحُكمًا يَرْحع إلى قوله ويَجُور اصرف فيهمًا قبل الوزن . 


قوألة في المَڻن وَحَلًا بعدَمِهمًَا 
كما إذا املف النَوْعَان مما ًا يكال ولا يون حَيْث يجوز الَفاضل بأن ييا ع انان بواحد كالثوّب الْهَروي بالمَروي والجوز بابض 
وَالْحَيوان بالثياب ويور تسيئة ضا . 


قال رَحمَه الله ( وصح بيع المَكيل کال والشعير وار و رالملح والحورة ن کالَقديْنِ وما ْسَبْ إلى ال طلِ بجنسه مساو يا ماضلا ) 
lT‏ الرطل فقد د كرناه ونا گا اكام وما م SG ET‏ 
الرطل فاه يعبر مووا ؛ ل مُقَدرٌ بطّريق لون ا هان فال موزون غير آل لا ب يسك إلا في وعاء يش علَيهم وره 
بالأاء والصنْحَات في كل وقت بالوعَاء قد الوعَاء بالارْسًا الاما ء فاکتفي به دعا للْحَرج فقي مروا على حَاله » نَم قال في 
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هداي : وَإذا کان مووا فلو ب یح بمکیال لا عرف وره بمكيال مظه لا يجو لوحم الل في الوزن بمثرة المُحازفة معا له إا ذا باع 
aN‏ ا بسواء لم بجر ؛ له باع امرون بجنسه بكيل لم ية يدر بالاوافي فیکون شحازفة فيطل لحواز 
فال بالوزن وهَذا مكل ؛ لأن الحَيعينٍ إا استويا في كيل وجب أن يسوي في كيل حر ايض وا اثر لكون المَكيل مَعلوم و 
مَْهولًا في ذلك إذ ا يملف قله فيهمًا وّفي التهاية قال الإسبيجَابي ees‏ 
لكيل اويا في لون يَجُور وَهَدا حَسَنْ وَهُو قياس المَوْرُوات اله ا يعبر فيه إا الوزن ي إلى اه ا يجوز بالاوّاقي ضا 


م و ت 


إلا فرق بيْنَ كيل وکیل على ما با ولا يندع هذا الإشكال إلا إا مع اواز في الكل . 


شرح 


قولة وصح بَيْعُ المكيل كالب والشعير إلخ 


اعَلَم ُن ما کان مَکیلا او مووا على عَهّد رَسُول الله صلی الله عليه وَسلْمْ ا يعر بدا عن ذلك بل يتر م کان مكيلا في عَهّدہ مکیل 


RSS 
الشعير بالشعير والتمْرٌ بالثمر والملحْ بالملح وما کان مَوْرُوئًا في عَهّده َر مروا بدا وا يفت إلى اوي في الك دون لون‎ 
لان طاعة اقبي صلى الله عله وسم واس علا‎ ١ ی لو ساو الذَهَب بالدَهَّب كيلا لا ورا لم جز وكَدلك الْفضّة بالفضة وَذَلكَ‎ 
ولان الَص اوی من العف لکونه تابا باص قال عليه الصا السام 3 ما رآ امون حَستا فهو عند الله حَسَنٌ ) قال قور ي‎ 

وما لم بص عليه فهو مَحمُو مول عَلّى عَادات اناس وڏا لمَا رتا منْ الْحَديث وروي عَن ابي سف أن العف يعبر عَلى حلاف 
المَصوص عليه وَوَحْهةُ أن الَّص إِلمَا ورد بالكَيْل أو لون لجَريان الْعَادَة في رمان رَسول الله صلى الله عليه وسم كذلك وإِذا تبت 
اة ُؤحذ بها ورك تلك الَْادَةَ في رَمَّان رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ حى لو باع الحنطة مَعَ اوي في الوزن دُون لكيل لَمْ 
عنما افا له وكڌلك أ باع الذحَب بالذحَب مح سوي في الكل ُو الوزن لَمْ جز عدهُما وَٳن کان العُرف يري بوڙن 
الحطة و كل الذكب.. 


أثقاني وله ولان اص أقوى من الْعرْف قال الكمال : لن العف حار ان 

کون على بَاطل كارف أَهْل رَمَانًا في إخخر ج شرع ولج إی اتقام لی لد واش نة وت ا تحمل ان کون على بَاطلِ 
ی و و ا والص حجة على الكل فهو أقوى وَلأن العْرْف عاضا ر هة َة باص وهو قول 
عليه الصلاة وَالسَامٌ ل ما راه الْمُسللمُون حَسنًا فهو عند الله حَسَنٌ ) وفي الْمُحتبّى بت بهذا أن ما اده أل حوارم من بيع الحنطة 


° وو 


الربيعية بالحريفية مووا ناويا لا يجوز وقوه ولأن حجية العف الخ فيه امل يحب يره | ق 


ود ا ی ت 
قال في الهدَاية وكل ما بسب إلى الرَطل فهو وزني مَحناهُ ما باع بالوّاقي ؛ لها قدَرَّت بطريق الوزن ّى سب ما اع بها 
بحلاف ااهل : 


ت 


با ورا 


وله فيكون مُحَارفة فطل ) أي الْمُساوَاة في امال لربوية شط حواز العقد فإذا عدم e‏ ثبت العَقد ويثبت املك للمشتري 
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كافي في الإكرَاه . 


قول لا يجوز بالأواقي 
أي الحقدر بالارّاقى 


اق و کتب على قوله بالاو اقي أي بالکیل الأواقي : 


eS 
واب عله به ّما جار بالکیْل الاوَّاة فعا ا فوح الفضا بالورن لا يلاف الك المجي و ل فة لا حو رة فيه‎ O 
ر وي حرج فتوهم ر پل ع صرور‎ 


قال رَحمَه اله ( ويد كرديعه ) يني َد مال الربا رديه سَواء حٌى لا يور يع أحدهما بالا حر ماضلا لتهيه صلى الله عليه وسل 


o‏ ت 


عَن لك فيمَا رونا مڻ حَدي ابي سعيد واًبي هُريْرَةَ ‏ حين قال لحل : إا أذ الصاح منْ هدا بالصَاعَيْن والصاعين باشائة بقوله 


و لے ل 


ا تفعل بع الْحَطْعَ بالدَرَاهم ) الْحَديث ولان اوت لوصف لا يعد تاوا عَادةَ وو عبر لَالسَدً باب الاعات عَلّى مَا نّا . 


شرح 


قوٴله ولو أعثيرَ لاض باب البيَاعات 
وو مفو ؛ لأن الْحثطّة لا ككون مشا لحنْطّة أْرّى من كل وجه . 


قال رَحمَهُ الله : ( ويعَبر انين دون الَقابُض في عير الصف ) وقال الشافعي : يعبر قاض قبل الافتراق في بيع الطْعَام بالطعَام 
کاقفد باد لتا روا من حدیث عة ن لثامت إل شرط ف أن ون r E‏ 
ا : الذَهَّبٌ ب ا ربا إا هَاء وَهَاء وَالوّرق بالْوّرق ا هَاء وهاء والب بالبر إا هَاء وَهَاء والشَعيرٌ بالشعير ر 


ر مھ اھ مھ وس ت 


إلا هاء وَهَاء وَاكَمْرُ بالشْر ربا لإ هَاءِ روه البحاري ومُللم وأحْمَد ومَعناه E‏ ز إا لذا قال كل واحد منهُن 
لصاحبه هَاء 


ڪي 


ا 


ي خد والْمرَادُ به وبقوله يدا بيد د( في الْحَديث الأول القبضر ولهذا ب يشرط لض في الذهَب والفضّة بالْإِحْمَاع وَإن 
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ےه 


کان مما نين بالإشارة كالمَصوع مهما ولان قر عليه الملاة ولام یا بيد ) لظ واحد ا وڙ أن يراد به الْقَبْض في حق 


القَدَيْن اين في حن عَيْرهما ؛ له م حَقيقة فيهمًا أو حَقيقة في أحَدهمًا وري ار راا ا فا بر لن ا ن 
عرف أن المشقرك لا عُمُوم لَه ا 


3 


لهو 


e‏ إلى عاقب القبْض بأن يَقبض أَحَدَهُمَا دُون لاحر 
فأشبة الأحيل وَهَدًا ؛ لأن للمَقبوض مَريّة عَلّى عَيْره يفوت به الشساوي وهو E‏ يشرط فيه الَْبْض كالثوب 
ووه إذا بيع بجنسه أو بحلاف حلسه لحصول مَقصوده وهو لمكن من اصرف بخلاف المرْف ؛ لأ ا يّنإ 

بالقبض فيشترط فيه لعن وَحَاقب القَبْض لا يعد كفاوًا في المتين بحلاف الخال والْموّل والْمرادُ با روى اليين غير أن ما يعن به 
ملف فالئقدان يتان بالْقبض وَعيرْهُمًا بالشغيين فلا يَرَمٌ الْحَمْع بين مَعتيي المشترك وكا بين الْحَقيقة وَالْمَحَاز وَإلّمَا رط القَبضْ في 
SS‏ ؛ ن اة ا ن باقنين يشرط قبط ولا بط ا شتراط الْقَبْضٍ 
بالصنْعة لبقاء شبهة عَدَم النعين ن باعتبار الْأصْلٍ د الشبهة ذف في الْحُرْمَات ملحَقة بالْحَقيقة . 


شرح 


قوْڵة } إلا هَاءَ وَهَاءِ 4 
على ورن هَاع بمَعتى خد مله والقصر حصا طا 


أثقاني قال الكمَال وَهَاء مَمَدوڏ مڻ ها ولف وَهَمْرَة بون هَاع مني على الفح متاه حذ يعني هو ر؛ إا یما قول كل مهما لصاحبه 
. 
قوألة بخلاف الصراف 


؛ له ا يعن إا بلقب فيشترط فيه ليتعين قال الأقاني رَحمَه الله ومَعنى قوله عليه الصلَاة وَالسَامٌ ‏ يد يدا بيد ) ع عينّا بعين بدليل ما 
N CEES‏ أن رَسول الله صلی الله عليه وَسلمّ قال ل : ا بع اذهب بالذهب وا الوَرق باو ق وکا 
لر بار وکا الشعیر بالشعیر وکا ار بار وا املح بالْملع إلا سَواء بسواء عَينا بعيْن ) فعْلم أن لمرد م من اليد باليد لعي إلا أن التَعَينَ 


في الصّرْف لا يَحقق قبل قاض لما مر آنقا فَلهّدَا اث شفرط القابُضٌ . 


قول تعاب القزْض لا يعد تقاوتًا في المتَعيّن 

ڌا حاب عن قول ال لعطم وله إذا ر ضْ في ال مجلس عاقب فَأَحَاب بان السار ا يقاضلون في ْمَل المَقَبْوضٍ في 
ملس وير المَقبُوض بعد ان کون حال بخلَاف الال وَالْمُوَحُل وا لَمْ مَك فصل حال عَنْ المُعَامّة كان الْعََدُ جحَائرا كما في بيع 
لبيد والدوّاب بجنسه وبعیر جحنسه . 


سوا ر ر ا غر ي ار 
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قال رَحمَة الله ر وصح بيع الحَفنة بالْحَفتين والثفاحة بافاحين وَالييضة بالْيْضْتيْن والْجَوْرَة بالْجَوركيْن وة ارين ) ؛ لأن هذه 
الأشَيَاءَ . 

ل ليست بمَکیل و مَورُون فلم تذل حت المغيار E‏ العلة بالعدام أَحَد شطريها وهو القذرٌ ولهَذا بض بالقيمة علد الإثلاف علدا 
وم دون نصف صاع بمَنزلة الْحَفنة ؛ لاه ا كقديرً فيه في اشع : بسا ت لاال هذا ذا باع ما ون نص الصا 
UNE‏ دون نطف الصَاع ينف صاع أو اثر كم يز إلا مغلا بمثل لوجود المتيار من أحد الاين 
َحَققَت اله وعلی هدا َو باع ما ا ذل حت الوزن كالذَرَة من ذهب از فة با ا ذل تة از لمم افدر شرع لذ 


E hs 0 


يذل تحت الوزن وَعند الشافعي لا يور حَميع دَلكَ ؛ لن الْعلة عندة العم أو المي وقد وُحدت قال رَحمَه الله . 


شرح 
قولۀ في المَّن وصح بَيْع الحقنة 


مصباح وعد الشَافعي لا جوز بيع ا لْحَفة با لف ؤود الم وعدم امُحَلّصٍ ومر الا اه ثقاني . 

وستأني في كلم الشارح باه وكئب على قزل والحفة تا عة ال في الصُحاح احق مء لكين من طعا اؤ خنره ومته [ ا 
ا حفنَة منْ حَفتات الله { أي يشير بالإضافة إلى مُلکه ورَحمته وحَفنت الشيء إذا حَرفَةُ بكلا يديك ونا کو إلا منْ الشَيء ايابس 
N E OS‏ تحن حَفتة من حَفنات الله ) اراد إا على كثرتتا 


اة انا 


قول ولهذا يضمن بالقيمَة إلخ 

هدا إيضًاح لقوله ؛ لأن هذه الا شياء لح يني 
عند الإثلاف كما في سَائر N O a‏ بغي ان کون في 
العَدّدي المتفاوت لا فى المتقارب آلا ری أن فر الإِسلًام قال في شرح الْحَامع الصغير وا يرم اَن ا ضَمَان 

وکذا سار هَذه الجُملة يعني أن النَْرة مثل النَْرَة والبيضة مثل البيضة وم َل ذلك في حکم الربا ؛ لان لْحَوْرَة ليست مثل 
ا ور لعَدَم دلي ْم شات إلا أن الاس اصْطلّحوا عَلَى إهدار الَقَارت فقيل 

لك في حه وهر ا لوان لاما في ر ووب رة ورنة اقل فن . 


أن ال e‏ 


و ر ر 


غايّة الان . 
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ور 


قول الشًارح رَحمَُ الله وَلهَدًا يضمن بالْقيمّة عند الإثلاف علدا قال الْكَمّال رَحمّة اله : ومن روع صضَمَان ما دون نطف صاع بالقيمة 


ا و ° 
ن r0‏ ت 


لو غصّب حَفنة فعفت عة ضَمِنَ قيمتهًا إن انى إا أن e SS‏ 
الشافعي لا كائت علَة الربا ا حرم الحفتة والمفاحة بك ت شین وَقالوا eS‏ لاه لا تقد تقديرً في الشَرع 
بمَا دوه فعُرف َه لو ضعت e‏ الفاضل بها وَهَدَا إذا َم ْغ كل واحد من ادن صف صاع 


او 


E Gy 
و بالجوز والصَّحيحْ بوت الربَا وا سكن الْخَاطرٌ إلى لال يجب بَعْدَ اليل بالقصد إلى صيائة وال الاس حرم الاحة‎ 


بالتفاحتين والحفئة بالحفتتين ام إن کائت مکاییل ا صقر منھا کنا في دارا من وم زنع قح و ّح المصري فلا شك و کون 
الشرع لم يقد قد بض المقَدّرات الشَرْعيّة في اواحبات ماله كالكفارات وصدة الفط بقل مه ا يسارم هدار لفات ايقن بل لا 


° 2 2 


او ر ب امي و 


محل بعد يقن ي الفاضل مع يقن حرم إهْداره ولق أعجَب غاية العجب من کلامهم هذا وبالله الَوْفيق قول ؛ لَه ًا تقديرً فيه في الشَرع 


بمَا دوه ا 


2 


صدقة لطر قال في الْفتاوّی الصْغْرّی أَذّی ما يك ون مال | ربا من الحنطّة نطف القفيز والمُرادُ من القفيز صَاعٌ . 


i 
6: 1 


( وَالفلس بالْفلْسيْن بأعَيانهمًا ) أي لدان باعَّانهمًا پان کان الفلس مُعيتا والفلسان مُعييْن وَهَدَا عنْدَهُمًا E TE‏ 


‌ 
0 o 


الفلوس الرائجَة مان وَالمَنْ ا يعن بالنعيين لهذا ادا قابل اللو بحلاف ھا کا ن ادر ای وال انير حتّی کان لَه 
عبرا وة اع مك عتا ؛ لن ميت ت تت باصطلًاح الكل فلا بطل باصطلًاحهمًا کالدَرَاهم وَالدّا نير فإذا لم يعن يودي إلى 
لرا أو مله بن يَاحد با ی ا ا ا ا وا ا ر و ا ت ا 


و س ت رات و 


EEE O I Ey 


حدما ينه وار بير نه وما أن الوس ليست بألمان حلقة وما كان تمتا بالاصطًاح وذ صما بابسال ل لشمنية بطل ون 
O 17 e yS‏ 


اد تب کن ت تایا خشف بتر ته ل ی ف د کک ر E‏ 


م 


2 
ت 
و 


XK 


\ 


۶ o م‎ Aor م‎ 


ن انحاس ا ونما صار معدودا ل 


شن لے تا عد کی امل ترو کا عرز ا حش قاعلا و ر ك 


ت ٤‏ يھ ەو 


من لان ال لنمنية بُطان اعد و کم من شيء مَعْدود ا یکون تما ا ری أن لاني من الفُحاس أو تخوه عير الذَهَب والفضة وز ز بیع 
E‏ عليه 
الف بخلاف المنصوص عليه كالأشياء السّة ؛ لأن العلة المستبطة لا عبر في محل لَص للاستشاء نها باص وَلهُذا إذا a‏ ام 
E E E‏ يقال ذا 
كَسَدَت لموس باثقاق ا ENG E‏ 
اا اا ما ع ا رل اال هان تكن ع وا اطا ها عل ال ةلكد ماف للام وا ا الجاع فا 
تم بحلاف امتطلاسیتا على بتلا زو ؛ ا رفن لاست مخ ون کان ف اف راي ل . 
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اشح 


قولة في المثن والقلس بالقلسين باعَيانِهمَا 
قیل : | لضّمیر يُرْحع إلى الفلسيّن ؛ لأن الفلس الواحد مَبيع وهو متعير ضرورة . 


قولۀ وقال محمد : لا يجوز 
قال الكمال : وأصلهُ ُن الفلْس ا يعن بالغيين ما دام رابحا عند محمد وعلْدَهُما يتين حى لو هلك أَحَذهُمًا قبل القَبْض بطل الْعَقَدُ . 


كما إذا اشترّی فاكهة بفلوس أثقاني 


قولۀ لا يتين كالدراهم 
فکدذا إا قوبل بجتمنه . 
أثقاني 


قوٴله ولا شد البَيْعْ بهٽاکها 


هذا لا يلرم ابا حَنيفة ؛ لان ليع سد عند وَإلّمَا َم على مَذهَب ابي يُوسُفَ . 


o‏ 4ے 


E: 


قوٴْلْة فلا تبطل باصطلاحهمًا 


؛ لاه ئځ للَِحْمَاع بالاحَاد فلا ُو . 


أنقاني 


قوالة فيرجع إليه فة مَعَ فلس آخر بغير ءوض يقابله 
هذا على تقدير أن يرّْضى بقسليم المَبيع قبل قبْض الثمَن . 
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قول وهم ا أن الفلوس ليْسّت بأثمَان 
والاأصل في الفلس ان کون منمنا ؛ له تُحَاسٌ . 


لن مهما امل الله 


رەو 


ال انر رحمه ENE‏ بيع افلس بالفلسين فهو على وجوه م إن کاا ديتين او عينيْن او أَحَدْهُمًَا ينا فان کان 
2 پخوڑ ؛ لان الحذْس بحرم اشساء وکذللت إا کائا دن لھڌا الى ولان ابي صل الله عليه وَسَلَم هي عن ابن با بالدین وات کان کل 


مهتا عا از علد آي فة وبي برف اضما ول حك والشاذمة : ًا جوز قالوا هذا بتاء على أن الْفلوس هَل 


ى ا ا ی و و SS‏ 


ناخد 


or‏ ا 


دور تع الس امسن رخ : الى أن بيع لسا بغير عَينه بفلْسيّن بعير أعيانهمًا الثانية أن بيع لسا بعينه بفلسين بغير أعَيّانهما 


ا 


ر 


االله أن تييع فسن بأيانهما فس بير عينه الرابعة أن تييع قتا به يسين بعينهما رعذ الصورة فيا حلاف وا ا 
حلاف فى عدم جوازها الله الموفق 

قول بخلاف ما إذا كاتا بغير أعَيَانِهمًا إلخ 

قال الثاني : بحلاف ما إذا کائا غير مَعيتین حيْث لا وڙ بيع الْواحد بالانتین ؛ لاله کالئ بکالئ وهو حرام لهي الي صلى اله عَلَيْه 
e‏ ا کان أحَذهُتًا ع ن ؛ لان الجس يره المساء 

قوألة ؛ لأن اصطلاحَهمَا على العَدٌ باق 

إذ في تقضه في حى اعد ساد العَقد وَهُمّا صدا صحة اعد لا فاده وا صحة للعقد إا بعد بُطلان الفمَنيّة فكان لهُمَا تقضَها فا عاد 


سا ار 


نا حار بيع الواحد بالانتيّن ؛ EEG EE‏ 
هداية وشرحها للانقاني 
قوألة ؛ لأن العلّة المُستَتبطة لا ثعتَبرُ في مَحل التص 


ا ب ف م ا عة فر الل بامفرل اى هاف افرع وا سج إا الال لر رد ال ف ا ا 
الشارح . 


قوألة ولهذا إذا كانت العلَة المستنبطة قاصرة 
وی 


0 ° ° ەو ت 


القاصرَة أن لا عد تتعَدّى العلة إلى الفَرْع بأن لا موحد تلك العلة ! في الأصل كتليل الشافعي بالنمَنية ما من حط الشارح رَحمَه الله . 
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Aor 4 و‎ r و‎ 


قال رحمه الله ( ولحم بالْحيرّان ) وهَدَا عند أبي حنيفة وبي بوس وقال محمد : ا جور بيع بالْحيوّان من سه إل إذا كان اللْحْمْ 
فر أكَثرَ مما في الْحيوّان ليكون قذره مابلا باللْحْم وَالرائد بالسقط لتهيه صلى الله عليه وسَلّمَ عَنْ َع الحم بالْحيَوَان روه فی 
الوط e‏ : مفاضلا کالرْت بالزیتون بالمَوْرُون 


يجوز ماضلا لاخلا حنْسًا وَهَذا ؛ لان | ان ليست فيه مالي ا د ا الد کا اا ری أله ا فع به 
فیجوز فهمًا و لحر للحم هي بفعل شَرعي وهو ر ينتفع 


ماع الحم صا حًا خر د َير اللْحْم وَلهَنا قال کال ر نک عضا م جما م القاناة لقا آر £ أي بتفخ الروح قَإذا 

ا ا ا 
مستت ونما ا يور . 

تخ دتا لاخر ی ا لاع متیتا کا نکی میا علی تا شرف فی اب اسک کا تا شی وام کا ری ا رز 


لا ع بتر ن ا TS‏ کک الاعتبار بان ٿُْعَل لحم 


شرح 


ی ا کا ا ن 
بأن باع لَحْمٌ الشاة بالشًاة آم إذا کان بلخم من حلاف جنسه حار فما کان بعد بعد ان يَکون ڪي بعين عنددًا . 


ص 2 


ور م لے 


ا حار اَي بالاتفاق 


رو م ° ا 


آنقانی وقول مر حلاف جنسه بان ن باع لَحْم البقر بالشًاة وط 


قوالة وّالزائد بالسقط 

قال الْكَمَالٌ والْمُرَاد بالسقط ما ا يطلق عليه اسم اللْحْم کالْكرش والمغلاق والجلد والأكارع 
قول لتهيه عليه الصلًاهة وَالسلام عن بَيْع اللَحْم بالْحَيَوّان 

على هذا ينغي ان لا يَجُورَ مُطلقًا . 


قوألة ولهذا لا يجوز بَيْعٌ أحدهمًا بالآخر نتسيتة 
EO e‏ 
سف قال الْكَمَالٌ : سَوّاء كان اللْحْمٌ منْ جنس ذلك الْحَيوّان أو لا مُسَاويًا لما في الحَيوان م ا يشر رط التَعيين اما بالمسيئة فا لاتتاع 


E‏ واللحم 
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اه م ے وو ا ی 


قال الرّازي رَحمَهٌ | : ولاه باع مروا بعر مَوْرُون فیصح کیفمًا کان وَالنهْیْ مول غل مادا کان أحَذَهُمًا سيئة لهذا قيّدَ به 


قوٴلۀ ولهذا قال e‏ فكوا العظام لحْمًَا › ثم أنشاناه خلقا آخرَ ) 


وله ؛ لان امار منْهُمَا لا كن ضَبطةُ ) أي سَوَاء كان اللْحْمْ أو الْحيوّان . 


قولۀ ولو كان المَدبْوح عير موخ إلخ 
قال في شرح الطْحَاوِي E‏ 

ا بالْمَذبُوحة عير المفصولة من السقط ولو اشر E‏ 
بشاة مَذبُوحة يجوز في وهم حَميعًا اما على قولهما ًا يشكل ؛ ل اه لو اشتَرَاها باللْحْم يور كَيفمًا كان فكلك إذا اشر رها بشَاة 
مذوحة وأا على قول مختد إا يوز ؛ إا حم بحم رة لخم في أحدجما مع سقطها يازا سقط الأعخرى من بوذي إّى لري 


جور 


2 د رر 30 


E E OG‏ قطتًا وكذا الفط 
والعّزل روان الوب لَيْس بمَوْرُون وو باع الْقَطْنَ بعزله قال مُحَمَّد : حار كيْفمًا كان لاختلًاف الجنس هما ؛ لأن لعل ا ينقض شض 
EEE‏ ؛ لأن القن زل دقاق وقول محمد طهر وو باع الْمَحلوجَ 
قير محلو حار إا عُلم أن الحَالص أك مما في لاحر وٳن کان لا ري لا وڙ وو باع قطن غير محلو ج بحب الْقطنِ فا بذ 
ني ن الْحَب الَالص أكثرَ من الْحَب الذي في القطْن ّى يَكون قَذْره قابا به الزائ بالْقطن وكذا لو باع شا عَلى ظَهْرهَا 
صو او في ضَرعها لبن بصوف أو بين ب يشرط أن يكون الصف أو اللْبْنْ أكَثرَ مما عَلّى الشَاة لما ذکرا من المَعنى وهو كير بيع 
اريت بالرشُون على مَا يَجيء 


أو قطنا 


ن 


شرح 
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قول ولو باع الفطن بغزله 
قال في الْهداية : افوا في الْقَطْن بعزله والكرباس بالقطن يور كَيفَمًا كان بالْإحْمًاع قال الأثقاني : قول وَاخخَلفوا ذ في الْقَطن بعزله 


ي الف لسعاي في تي لط بثزل لفط مكحاو وز قال بخطهم + وا U: N‏ 


و وله ذهب صَاحب حلاصة الفتاوّى ؛ لأن القن ب شقص إذا غزل فصا كالحنطة مَعّ الدقيق . 


ا 


قولة ولو باع الموج بغي التحوج جار إذا علِم ان الخاإص أكثر مِمًا في الآخر 


ا 


ما الرطّب بالشمر فالْمذ كور هتا قول ی 
حنيفة وقلا :ا تجو لقوله صلی لله عل وسم جين سل عه اص إا حن فقيل E CT ET‏ 
وشار إلى العلة وهي الان وفیه إشَارة ای آله ر يشرط لجواز الْعَقد الْمُمَانلة في أعْدَل حول وهو ما ما بعد الْحَفاف ًا في الال قصَارَ 
طم تع الي انعد بإ تخو إققازت خد لطي و قول مى له عله ومني اديت طهر ( اقث باقر مقا ل 


س ر ر 


ا 


قال رحمَه الله ر ولط بالطب و بار ممائا وَالعبُ بالربیب ( يعني اثلا اض 


0 


‌ 
ی 
ٍ 0ر پر و 4 07و 


رطب مر یوز يغه بار تماقا والذايل على آله مر ما ري آله صلى اله ايه وَسلمّ حين أطدي لهه رطب قال أركل كر 
وزی ا الم [ غر ی افر کی زهي یل : وما رهي قال : يمر ) وَهُو اسم له من اول 
r TEE‏ 
الحدیٹ وهو ر صلی اله علیہ وسم 3 انر باقر ملا بمنل ) ون کان عير نر کباحره ور وه ّى اله عليه وسم 3إ 
الف ارعان فييعوا كيف شم ] وَلأَهُّمًا موان في الْحَال وإلَمّا يتفاوكان في الال لذَحَاب جُزء مه وهو الرطوبة بخلاف بيع 
الحنطّة بالدّقيق ؛ لأهُمَا منفاوئان في الْحَال وَيَظْهَرُ َلك بالطْحْن ذ الطْحْنْ دا ريد فيه شيا وَمَا رَوَيَاه لم يصح ؛ لأن مَدَارَه على ريد بن 


وا 3 


قم ر ةد 3 
أ 


عياش وهو ضعيف عند اقل ومن صح فهو مَحْمُول على 
السَائل كان وصيًّا في مال تيم أو ولا لصغير فلم بر صلّى الله عليه وسم بهذا اصرف را ا له إذ هو ميد ميد بالئظر الا رى أنه ْنع منْ 
NEE N E E‏ اه من لانن وقيل : لا يَجُورٌ بالاتفاق 
كالحنطة المقلية بعير المَقَليّة والْفرق لأبي حنيفة بيه وَين الرْطّب انر في هذه الَو راية أن ا الص الوارة بلفظ انر هناك اول الرْطَّبَّ 


ن 


ر کک کی ی و ا ا ر و ا 
کذلك ولو باع ار بالشمْر لا جوز الفاضل فيه ؛ لاه تمر على ما بنا O E‏ ۽ لأ َيس 


: بتر ؛ لأن امم الَمْر يطل عليه من اول ما € عق صورة ا بُ وُو عَددي مناوت وهو ؤل ما شق عن الشځل سي به ٤‏ لاله يسر 


ایک زازه ع ا کر ا کہ رز باع و او ر بحن ر ار تار و ياب کک لو باع 


20 2 


E‏ : ا يجوڙ شيء من 


ارم 


ذلك ؛ لاله يحبر الْمُسَاوَاة في أُعْدَل الأخوال وهو بعد اليبس والفرق لَه بين بيع الطب رطب ونين بيع . 
E E E‏ لفات فيها يَظهَرُ 


ا 
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a O yS 


في الرّطّب بالطب کون الَفَاوُت بعد وال ذلك الاسم فلم یکن تفاونًا في الْمَعْقود عليه واو حنيفة عبر المُسَاوَاة في الْحَال وکذا ابو 
يُوسف لإطلاق قله صلى الله عليه وَسَلمّ [ الحنْطّة بالحنْطّة مثا بمثل ) الحديث وهو بإطلاقه يتتاول الحنطة وار والشعير على أي 
کت کي ت ت ا 7 


صفة کان إ ن أا سف رك هَذا الأصل في بیع الرُطّب بالشّمر حى مع بَا رونا منْ حَديث ريد بن عياش على ما ّا من قبل . 


قوألة والعتب بالزبيب إلخ 
و اال ای جرا کیا کاو اا الک اب ج عا ره ال مالك وا وا افا ل اف ب 

چ 

قوألة فالمذكورُ هنا قوأل أيي حنيقة 

وقد تفرد أو حنيفة بالْقَوّل بالجواز فح قال عَلاء الدّين : العَالم في طريقته قال آبو حنيفة : بيع الرْطب بار مساويًا كيا يجوز وقال 


فر اش 


اقوت من أُهْل العم : لا يَجُوڙ وأَحْمَعُوا أن ْح الرْطَب بار مَفاضلًا َا ُو . 


قولة وقالا : لا يجوز 


والشافعي ومالك واحمد فتح 


قول وَهُو مَا بد الجقاف 
ا 


قوالة وَالرطب تمر 
جور عه وار بالشنر مقا بمقلٍ کیا بكَيلٍ حَائر ودا الطب بالشْر | 


قوْلّة حين أهدي اليه رطب إلخ 
E E E a E‏ ق ا ع غ اچد ن می غ د لرن ب 


رف یوی المع ای سید اا ی کن ای کرو را زرل اله صلی ا غل وسل ل راعلى ر اء 
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مر جنيب فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : وکل مر حير هكا ؟ قال : ا » والله ا سول الله إا أذ الماع من هذا 

بالصَاعيْن والصَاعَيْن بالثلائة فقال NS ED‏ بالدراهم » تم َع بالدَرَاهم حَنيًا € قال صَاحبُ 
E‏ لحَنْع صُوف من لمر ثُحْمَعٌ وا جنيب لون 

AEE‏ من الْحَمْع بصَاع م من الجَنيب فقال ذلك بيا لهم على الرَبا 


قوله اا ا 


قولة وروي أله عله امام نهى عن بنع الشعر 
فا اا ف ا 


قولٴ ولأنٴ إن کان تَمْرَا إلخ 

ا عَنْ ابي حنيفة أله دحل بداد وكائوا أشداء عليه لمعالفة ابر فسالوة قال الرْطَب | ا کو ا ول یک ول 
کان نرا حار الد عليه لقوله صلی الله عله وَسَلّمّ 3 ار بار ) وإ لَمْ يكن جار لقوله صلی الله عليه وسم إذا اح ارعان 
فبيعوا كيف شنم £ فأورة عليه الحديث فقال ؛ ها الْحديث كار على زد بن عاض ورذ بن عاس ممن أا يبل حدية وابداة الخمشن 
بقوله ضعيف عند النَقَلة . 


م 


2 0 
0 


وإن كان عير تَر فبآحره ) وها الترديد حَسَنٌ في المَاظَرَة لدفع شعَب الْحَصم » > كن الْحْحَة لا تنم به لجاز أن ET‏ 


رک کر 


قوألة وَبَيْعٌ العنب بالزبيب على هذا الخلاف 


عند ابي حنيفة يَجُوڙ مح الشاي کيا وَعندَهُمَا َا َو . 


لزب 


كمال قال في الهداية : وكَدَلك لعب بالرّبيب يعني على هَذا الحلاف قال الأثقاني : يعني كما يور بيع الرْطّب طب بالشر مسمائا کيا عند 
SOC a O O O a‏ 


الرّطّب وقد ذكرنا الرواية قبل هَذا على 
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ت 


هذا الاختلاف عر شرح الا 


E 
Nes 


قوْلة وقيل : لا يجوز بالاتقاق 
Ed‏ 


قول وَأمَّا بَيْع الطب بالطب 
ل نكل : واا الب بالطب يجوز علدنا كيل ماف ال الثاني كشا عن اقرب : 
> با 


في الطب بالرّطب وأَمًا اسر بالرطب فقال بو حنيفة : يَجُوز مثا بمغل وَقالًا : لا يجوز 


DI CE 


TT 
. الذي بط الشارح ؛ لن اسم ار‎ 


قول بخلاف الكقڌري 


ي ي روه 


قال الأثقاني الكفري مَقَصورٌ بضَمٌ الكاف وقح لاء وشديد الرَء ْمل وعاء الطلم وسَمّى کا و کی گلا قا ابن درد وقیل 
إلمَا سمي به ؛ لاله سر ما في حَوقه ذكر ادر بن مالك في شرح الْحلَاصة في الكفري وَجْهَيْن فح الاء وضََها e‏ 


اا 


لبصري تثليث الْقاء . 


قول ؛ لأئه لس بتمر ؛ لأن اسم التَمر يطلق عليه إلخ 

قال كمال : وها الاسم أعني ار له من اول ما ما نقد صورة لا قله هدا مدل بعصم لابي فة من بيع الطب بار ورد 
عليه ا E‏ 
المذهَيّة المَشَهُورَ ۃ با ا نٹ وکذا ادع ا خث فیا إذا حف لا اکل ٤‏ نرا فأکل سرا ولم يكن به حَاحَة إلى هَدًا إذ يكفيه 
E‏ 


بعد ذلك مُطَايُون بتصلحيح أن اسم ار يَرَمُ الْحَار ج من حين ينْعقد إلى أن يطيب تم حف من اللكة » وا بكر صح طاق باعتار 
مَجَاز الأول ما قله الْكَمَالٌ رحمه 4 الله 
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ق س 


قواله من أوّل ما تنعقد صور ئه لا قبله 
ودا و حف ا اکل ترا اکل رطا خث في ينه مَعَ 
بخلاف ما إذا أكل طلعًا لم يبْدُ صَلَاحه فَلَمْ ّث في يّمينه . 


ا 


ن میتی لاان عَلّى الْعُرّف ذكره عَلَاء الدّين العَالمْ في طريقة لحلاف 


ےت 
E‏ 


فان قلت : لو حلف لا یاکل ترا فأكل برا لا يث في يمينه فَعْلم أن لمر يس بام مر الل من حين ما يدو صلاحها إلى أن 
يهي قلت : مَعَه علاء الدين العَالم فى طريقة الحلاف وقال : بل يحنت عندكا . 


ا 


AU TAC E E TE CO OGL E N E 
. أن اها على الف‎ 


قوْلۀ وكذا لوٴ باع تَمرا مثْقعًا 
قالوا : له بقح القاف مخفا من لقع الرّبيب في الحابية إذا ألْقَاهُ فيها ليل وكعْرح مه الْحَلاوة » ولَكن المَشهور ي الفقهاء مقع 


ا ا ی ا 


س ص 


ذا تساویا کیا . 


5 
(n 


قول وقال محمد : لا يجوز شيءَ من ذلك 
قال في حُلاصة الفتاوى قال شَمْس الأنة الحلواني : الرواية مَحفوظة عن محمد رَحمَهُ الله أن بي الحنطة اليابسة بالمبلولة لما لا يَجُورٌ 
ما إذا بت من سَاعَتها يجوز بَيعها باليابسة . 


١ ت‎ 


إذا الف 


3 


قول ؛ لاه يعبر المُساوَاة في أُعْدَل الخال ) وَهُو بعد الس كما ذهب له في بيع الرطّب بار لحديث سد . 
؛ لن الار ت تة ما یکرت دما یکوت الرطب شا حر وَهُوَ اَم فلا يكون لفات في الْمَعْقود عليه 9 ر لحثطة المبلولة أو لريب 
القع أو . 


َر القع بعْد الْحَقَاف لا يرول عله اسم الْمَعقود عليه فكان الَفَاوُت في الْمَعقود عليه 


NEAT RRO A N‏ في بيع ا ع ا ا ا 


ٌو 
ل 
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قوألة على الاسم الذي عقد عليه 

راد به بقاء ام الحنطة والرّبيب وار بَعْدَ الْحَقاف أثقا اي 

فال ا ( واللحُوم المخلفة بعْضها يعض متقاضلًا ون ابقر والْعَم ول الدَقَل بحل الب ) وال الشافعي : ا جوز ؛ لله 
O‏ صولهًا أحتاس مخلفة حنّى لا ب ما ی حش ي رة رترت اب 
مكلا اتيا فة كدي ر وشيم وأتقموة يسا كل ملعن اقاس بزب فى نةا ود نض وذ تعره انض وا ۴ 


غیره والمُبرٌ في الانَحَاد في الْمَعنى الا دون لعا ولو عبر الام لما جار بي شيء بشيء ا بخلاف لَحْم الْجَامُوس والبقر أو 
N E a E‏ بالآحر ماضلا ؛ لأنهّمَا جنس واحدٌ حى 


اقا 


2 چ‎ 
Aor, ٤ ء٤‎ 
١ ان‎ 


ن 


يضم أحَذهُمًا إلى لاحر في كميل النَّصَاب في الرًكاة فكد ا أَحْرَاؤهُمًا مالم يلف المَقصُود كشعر المَعْزِ وَصوف الضأن او لم يبدل 
بالصنعة ؛ لأن بالتبدل قلف المَقاصد وَلهّذا حار بيع الخبر بالحنطة ماضلا وكذا بيع اريت المَطبوخ بير المَطبوخ أو لحن لسري 
ای ر ی اا ا کے کی ا ا ی ا کرو ا ا و 
ا العلة فحَاصلة أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصوذ أو يذل . 


ر 


شرح 


قوألة فِي المَثن واللخُوم المُختلفة بها ببَغَض متقاضلًا 


E ل‎ 1 0 4 Sr 
ولا يجوز تَسيغة ؛ لأن الوزن معا ب‎ 


قولة ولبّن البقر والغتم 


أي بَعْضَهًا يعض ماضلا قدا َا ية 


قول وَل الدقل 
ا ی ر و و ر إخْراء لكام مَْرَى العَادة ؛ لاهم اعادو خاد الل من الدقَل 


في کل َر كذللك غاية 
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34 3A 


قوالة وقال الشنَافعي رَحمَه الله لا يجوز 
قال في الهدَاية وَعَنْ الشافعي قال الأثقاني قال في وجيزهم وفي لوم الحَيّوائات قوان أصَحُهُمًا أها متلفة لاوت المَعنى وإن قحد 


قولة لِاتحاد الاسم والصُورَة والمَقصوذ 


وهو التعّذي والتقوي . 


قولة وأسناؤها نضا مخئلقة باعتبار الإضافة 
َه o so (Hy So TC ah 2o0‏ ر 
كقزلك لح روخم الان وخم أو ركم الثحاج . 


قول ما لم تلف المقصود كَشغر المَعّز وَصوف الضًان 
قشع المَعّز وصُوف الصَأن حلْسّان بحلاف لمهم ولَبّهمًا 


ر اهي ار 


2 


قوالة وَإِنّمَا جُعل الشَعْرُ والصوف جسن 
ون Gs‏ جلْسًا احا لاختلاف الْمَقَاصد آلا ری آن حدما صل لمَا ل ب الا وَلهَذا E:‏ من 
الصُوف اللقافة واللبْذ وخر ذلك ومن الشغر المسلح وَالْحَبل العَلبظ وَحْوٌ ذلك قال الأثقاني وأمّا وف الشاة مع شعر الْمَعْر حفْسان 
SS‏ 

ماضلا وڙ وا مجو تسيئة ؛ لأن الوزن يهُا 

قولة ؛ أنه بالتّبدل تختلف المقاصد 


قال الكمّال ومر الاحتلاف فى الصفة ما قَذَسّا من جواز يم إناعي صفر أو حديد أحدهما انقل من الآحر وكذلك قحقمة بقمقمتي 


رر 


وة ورن وکود بووین و ست سین وة بدوایی ما یکن شي نلك بن احد اقفتنن تيع قال ون مر 
بعك الصياغة على رك الوزن والاقضار على الد الور : 
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قول أو الهن المَربي بالبتقسّج بغيْر المَريي من متقاضلًا 


٤ھ‎ 


قال الكکال : واغل أن المجائسة کون باعتبار ما في الضمْن همتع اللسيئة كما في الْمُحَاسة العيْية ذلك كالرَيْت مَعَ الريشُون 


والشيرّج مع السطسم وگکون باخًار ما أضيقت لله يلف الجنس مع اتحَاد الأصْل حى يجوز التفاضل بينهُمًا كذهن البتفسج مَعَ 
دهن الود أصلهُّمَا اح وهو ا إليّه من الورد والبتفسج هرا إلى احختلاف المقصود 
وَلْعَرّض ولم بال بانحَاد الل وَعَلّى ها ذُهْنُ الرَهْر في دارا وَذْْنْ الان أَصلهُمَا الور بق باهر والخلاف مده » ثم عضر اللو 
E‏ اهتين بالاعر ماضلا على هذا قارا : ل و ضَمّ إلى الأصْل ما طبه دُونَ لاحر حَارَ 
ماضلا حى اروا ع قفیز سفسم ميب بقفيرين عبر ميب وعلی هَڏا وڙ بُ رل لوز مطيق برطي لوز عمطي وکا ُو 
يع دهن مَطبق برهر الثارئج برطي ذه اللوز الْخالصِ 


ا 8 SB i or o 7 r or‏ ا ت ا ج س 1 
وکذا رطل ريت مطيب برطلين من ريت لم يطيب فجَعَلوا الرائحَة فيهًا يإرَاء الزيادة على الرطل . 


قوالة وَإِْمَا جاز بَيْعٌ لحم الطير ب a‏ 
قال الْكَمّال : وإلّمَا حار بي كحم الجنس الواحد من الور كالسّمَان ما والعَصافير ماضلا و لاله ليس بعال ارا إذ لا بوزن لخم 
الطير ولا يكال ويتبغي أن تى من لحُوم لير الدَحَاج وَالْإوَرٌ ؛ لاه يون عَادة في ديار مصرَ بعظمه . 


مي راش 


ال وحم لله ( وشحم طن بالاية أؤ بالخ بشي يعرز يع بنضها خض تفاضا وإن كانت كلها ن الان ؛ إالها تاس 


مخختلفة لاحتلاف لأَسْمَاء والصور والمقاصد . 


ا 

وله في امن وشحم طن بالية أو بالحم ) قال الأثقاني قلا عن شرح الطْحَاوي وؤ باع لُحُوم الشاة بشخومها أو باتها أو خم 
ا د کی ادوا و ی ؛ لاذ الزن يَْمَعمَّمًا قال َكَل ل : وما الرعوس والأكارغ وَالْلود يجوز يدا بيد 
E E e a E‏ 


قال رَحمَهُ الله ( وَالْحيْرٌ بار أو الدقيق متفاضلًا ) وَعَنْ ابي حَنيفة أله ا يور بيه به صلا ؛ لأن بيَهُمًا شَبهّة المُحَائسة في الْحَال ول 

يرف اشساوي يما قار كنع اة بكر اة أو الي بالحنعة ولول اصح E‏ 
و کون مَکیلا وار وَالدّقيق مكيل فلم يَحْمَعْهُمَا معهہ لقَذْرٌ ولا لجنس ّى حار بي أحدهما باحر سيئ إذا كائت الحنطة هي 

د الحبر هو المأعَرٌ أو السَلَمٌ فيه فا يجوز عند أبي حنيفة ؛ لاله ماوت بالطحن وَالْعَحْن والنضج وام 


عندَهُمًا فق كر ذ في التهاية مَعْريًا إلى ا بوط ائه ا يحقظ عَنهُمَا حلاف ذلك ومن اصطحابتا من يقول لا وڙ عندَهُمَا وَمنْهُم من قول 
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يجوز على قياس السّلم باللخم وبه يفتى لنَعَامّل وفي الكافي أن ابن رشم ذكرّ في توادره أن على قول أبي حَنيفة وَمُحَمّد لا يصح السلم 
لان بَارِ 


و ي 


في الخبر وعَلى قول بي وسف يصح وا ولا جوز استقراضۀ وڙئا ولا عدا عند ابي حنيفة لما ذ كرا في السلم بل اولّى ؛ لان باب 
محمد وبه يرك القاس 


السلم اوسع حتی حار السلم في الثياب دون القرض وهو القياس وقال : يجوز بالوزن والعدد حميعا للتعامل 
قال آبو يوسّف : يجوز بالوّزن دون العَدّد ؛ لأن أحاده تتفاوت بالعَدٌ دون الوزن وعليه الفتوّى . 


کالاستصتًاع وقال ا 
زح 


قول في المَئن والخبزٌ بابر أو الدقيق متقاضلًا 


a AAI O SE SRB e a A a 
. أي قدا لا تسيعة إلا إذا كائت الحنطة أو الدقيق نسيئة فإنه يجوز حيتعذ‎ 


قوٴلۀٴ حتى خرَج من أن يځُون ميا 
أي وَصَارَ ونيا أو عَدَديا 
غاية قول وزيا أي عند أبى يوسف وقوه أو عَدديًا عند محمد 


قولۀ ون كان الب هو المتاخر 
ا عليه الفنْرّى 


قال في الهداية وَإن كان الخبز تسيئة يجوز عند أبي يو سف رحمة الله و : 


قول ولا يجوز استفرَاضة ورتا ولا عددا 
رَو امار لتَعَامُل الاس به وَحَاجتهم ليه وقال ابن 


قال في الاحتيّار وعد محمد : يجوز بهما وهو فرشتا : وعليه الفتوّى قال الأثقاني : 
ا وّقال : ثلاث من الدئاءة استقرَ اض الخبز ورا والجلوس في دكان الحجام والنظر ى مرآته 


ر o r‏ کیو و و 2 ل 
وروي عن محمد انه يجوز وزنا وعدد 
e‏ و شە گە O E r LR O‏ ا ا o‏ ا ل Tar‏ و هھ 2 
کک ا ر 2 ھور کور ا و و r f slo‏ 
الفتاوى وذكر الولوالحي وصاحب الفتاوّى الصعرى أنه يجوز عند محمد عددا ولم يذكر الوزن وإن كان لا يجوز السلم عنده لا ورا 
ضه عَدَدَا لتَعَارف الاس كما ترك القياس بالعٌّف في حواز الاسقصتًاع 


ر 


کے ا ع و ع ا 4 ت 2 
ولا عدا قال الولوالجي وکان محمدا ترك القياس في جواز استة ۱ 
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قله وقال أبُو يوسف : يجوز بالوزن دون العدد ؛ أن أحاده تنه ھ 


ا : قول َد أَهْدَرَ الْجيرّان فاو رونھب کون اقتراضهُ غالبا والقياس شرك باَعَامُل وَحَعَل المتَأُحُرُون الفثوّى على 


ر م ا 


قول ابي يوسف وأا ری 


sro f r و‎ 


ن قول مُحَكّد اسن . 


قال رَحمَهُ الله ( ا بيع لبر بالدقيق أو بالسّويق ) د يني لا وڙ بيع الحنطة بأحدهما ا تفاضا وا اويا ؛ لاه جس من وجه وإن 


احص باسم حر فيْحْرم لشبهة اا E RS‏ بلطن لم بوج 
“اص ہ٬م٬مهمهګmصسګ‏ الشبهة كفي لثبوت حرم لرا كما في دهن 
مع السمْسم عير أن الْمعيارَ في ا و غ ی ا ا ا E E‏ 


م 
ت 


لحل کوت باش عاف تی کف شش شم حت خر از ا 


ر م 
# ودږ 


هما وَيَجُور ْح الدّقيق بالقيق ممَسَاويًا ولا يجوز ممفاضلا لانحَاد الاسم والصورة والمَعتى وبه كث ُت الْمُحَائسة من كل . 
e‏ بابر وقال بُو بكر مُحَمَد بن الفضْلٍ : إِلَمَا يور بيع الدقيق بالدّقيق إذا اا مَکبوسين ون 
ر وسن از خاشتا ا حر رین تاع لین ایی موز قفر رواقان و رز ع لذي لسرن قاض و شتاو 


ېو ر ٤‏ 
۱ 


لی ا : ا وڙ كفا کان ؛ اهما سان متلقان لاختلاف الاسم والْمَقصود أا رى 


ن باع 


اها لل ر 


ا ااا اق ق 


E 


ن 


له لاحر وهو آية الاخلاف غير ائه لا يجوز 


٤ 


o 


لأهُّمَا من أجراء الْحنطّة وَلهَدَا َا يور أن ياعا بالحنطة لانَحَاد الحنس وَعَدَم الْمُْسَوّي وكا لا جور بي صل أحَدهمًا بأل لاحر 
وهو المقلية بعير المَقليّة لما كرا وكَدَا لجان لا ور بع أحدهمًا باحر إذ اء لا يالف الكل وبفوات بض الْمَقاصد لا يرج 
من ان کون جنا لَه كال أَحَدهمًا مَعَ صل لاحر أو مَعَهْمَا على ما ب وکال العَلك مَعَ المُسوس حى لا جور بيع أحدهما بالاحر 


r مو‎ 


إا ار زنر5 حاف الاسم ا يذل على اخاف اجس . 
ر کر د ا ر ا د و ا بالمقليّة والسويق بالسويق مَساويًا 
جا ر الاد الحس » قال رَحتة ال ولون بالأبت والسشسم بالشبرّج حى كود الت والشيرج أك ما في الرون والسشس) 


س 


أي ا يور الع حى يكون الذهْن الْحَالص أكتر مما في لاحر ليكون قَذرْهُ بمثله والزًائذ بالفجير لالَحَاد الجحلس يما مَعنى باعتبار ما 
في ضمهما إن الفا وره كت بلك عنهة المحاقسة وربا بت بالشهة َوَن اَن حالص كر من الذي في لار 
کان اشير بلا عوض يقابل يحرم ولو لم يعم أن الْحَالص أَكتر لا يور حلاف لرفرَ هو قول : إن الأصلل هُو الْجَوَاز وَالْمَسَادُ طَارئ عند 
خود افطل اللي عن العو ية ما م بعلم ذلك ف : اموم في الریا کالمکحقق ا ری ی ما پروی عن حابر أ صلی 
الله عليه وَسلّمّ ‏ هى عَن ع الصبْرّة من انر ا يعم 

كلها بالكل الْمُسَمّی من ار ) روه ملم والَسائي وروي عله صلّى الله عله وَسلّم َه [ ّى عن الربا والرتية وهي شبهة ال ) 
وال نی تود : کا تدع تة أغقار اال محل حرام على ذلك كان الف رضي اله نهم وا نال : إن السمسم مكيل 
a‏ و و او ا ن ع ا ی ا 

e E CEO ا‎ 


ر 
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دون الْممَصل وكڌا . 
ع الحوز بدهنه والبن سمه انر بوا وکل شيء لنقله قيمة إذا بيع بالْعَالص مه لا يَجُورٌ حى کون الْحَالص أكثر وإن لم يكن 
لفقله قيمة كَمْرَاب الذَهَب إذا بيع بالذهَب أو راب الفضّة إذا بيع بالفضة لا يشرط أن يكون الذَهَب أو الفضة أكثر ما في الراب ؛ لان 


س رش ام 


2 


ا قف ا ل ف کے کی ا جف فر اقل قال ر ال وو ال و لاع وهلا ا 


قولة في المَڻن لا بَيْعُ الب بالقيق 
أي لا يجوز بيع الْحنّْة بدقيق الحنطة وا بسويقهًا . 


في ااي تي 


ا 


اوو وا بسوبقةا أا يسوبي العو وز ّح 


قوٴله والآخر أجزاوه 
عبارّة الكافي وفي الاحر راوه 


و ق جر و 


قول عير أن المِعَارَ فيهمًا الكَيْل وهو عير مسو 


قال الكمال فلا حمق الْمُسَاواة : يما كيلا بل هو محمَمَل فصارَ بيع أحدهما بالاحر كيلا كََيّع الْجُرّاف للك الاحمال وحُرّمة ارا 
ما كات متهية بالْعلم بالْمُساوًاة إلا فيمَا ًا اعتبارَ به مثل أن فق كيس في كيل هذه الحنْطة لم ينق قذره سواء في الْحنطصّة الأحْرّى 


فإذا لم يكَحَقق العم بها صَارَّت مُوَبُدة بالضَرُورة فلا يجوز وَإن كان كيلا بكَيْل متاو » ثم قال الكمال : وقرّلتا المعيارُ في الحْطة 


و ا و EE A O‏ 
والدقيق الكَيّل لا يراد به إلا فيمًا إذا بيع بجلسه أ 


مر ر ر 


ما بالدراهم فیجوز بیع الحنطة ورا بالدراهم و کذا الدقيق وغير ذلك : 


قول وَيَخُوز بُ الذقيق بالقيق مشناويًا ولا يجوز مثقاضيا 
روو Î‏ ج 


قال في خلاصة الفتاوّى سوّاء كان أحدهما أحشن أو ادق وّكذا بیع النخالة بالنخالة وقال في شرح 


أبي صر : يجوز بيع الدقيق بالدقيق 


2 


إا كاتا على فة واحدة من الرة. 

غاي قال الاد وة هذه الْمَسَائل عَلَى ما قال في شرح | لطْحاوي عَلَى اة أَوْحُه في وجه يَجُورٌ لبح إا اويا في الْكيْل وَفي 
وه لا جور اليم ناريا في الْكيْل أو تفاضلًا وفي وجه افوا فيه اما الْوَحْهُ الذي يجوز فيه الي إا كساويا في اليل وهو اهُا ذا 
اعا حنْطّة بحنْطّة 


ا و 0 وور ر و شک و ا 
وهما عتيقتان أو حديتتان أو إحداهما عتيقة والأاحرّى حديثة وكذلك إذا . 
الا ا ا ا و و ا 
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بالشعیر على هَذَا وکڌلك ذا اعا مرا بر کلاهُمًا عتیق أو كلَاهُمًا حَديث أو e‏ حَذهُمَا حديث والَاَحَر عَتيق وساويًا في لكي 0 


ع 


خو الختا وکذلك ذا ای عتا س أ ريا برب و ذلك حم ت ما أَشبهَ به ذلك من المَكيات إذا بيع بجلسه وما الْوَحْهُ 
يجوز اويا في اليل أو كفاضلًا فهر ّما إذا بايا حنطة مَقلية , ۴ َير مَقَلّة ا أو باع الْحنْطّة بالدقيق أو الحنْطّة بسويق الحنطة أو ر 
ا کر تبر موم أو حلع وة بحلطة عبر موه قا سور yS‏ إذا 


تاعا کا ٿرا رطب او رُطَا ُٽر او عا بربيب اويا في الكَيَلِ يَجُوڙ في قول ابي حَنيفة وعنْدَهُمَا َا يَجُور سوي أو تفاضلا وبع 
الكفري بار أو E E‏ 


5 


3A‏ ج 


قوالۂ إِنْمَا يجوز بَيْعُ الدقيق بالدقيق إذا كاتا مكبُوسَين 
قال الکمال وهخ 


o 


قوالة : ولا يجوز بَيْعٌ الدقيق بالسويق 
والمراة مه وقيى العاطة بسرشها : 


قان ني وما دقيق الْحْطّة بسويق الشعير وَعَكسة فلا َك في جوازه . 


قولۀ وقالا : يجوز كَيْقمًا کان ؛ لِأَهمَا جِنْسَان 
آي كفن الحطة شقا 
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قول وكذا لا يجوز بَيْع أصل أحدهما بأصل n‏ لمقلِيّة 


أي إن المََلية لا صح للرَراعة ولا للهَريسة ولا طحن نيحد منها حبر . 

تح 

قولة وكا القك مع اتوس 

قال الأثقاني والحنطة العّلكة ال قال بن درد طَعَامٌ َلك مين الْمَضعَة والحلطة الْمسوسة أ الحدرةة يقال سرن الطحام ذا دود منْ 
السوس وهو الود وقال A‏ كانها هي سوست أي أَذْحَلَّت السوس فيهًا 


قول وَيَيْع المَقَليّة بالمَقليّة 

قال الْكَمّال اما بي الحنطة المَقلية بالمقلية فاحلفوا قيلَ : ور إذا اويا كيلا ذكَره في الدحيرة وقيل : ا عليه عَول في المَبْسُوط 
ووهه أن انار قذ تأخذ في أحدهمًا أكترَ من الاحر والأول أولى قال الأثقاني : يقال حنطة مه ية من لى يقلي ومَقلوه من قلا يقلو فَهُّمَا 
ONEN GE EE e E o‏ 

قال رَحمَةُ الله ( وا ربا بن الْمَولى وعَبْده ) ؛ E DE‏ ر ب ا ا 
وَٳن کان عليه دي ا يَجُورٌ ؛ لأن ما في يده ليس بملك للْمَولٌی عند ابي حنيفة فصا كالْمُکائب ئب وعندهُما تعلق به حق عير فلا يعْرّى 


عَنْ الشبهة وفي الْمُحيط في کتاب الصف لا ربا هما إن کان عليه دين ؛ لان ا 


ی 
ا 


له ان ES‏ 


استخلًاصًا بعر شراء عل اذا بهذا الطْریق إلا َه إذا احڏ مه درهَمين بدرهم برد الدرمم ارائ على الَبّد ؛ له E‏ 
لرا حٌى لو اَذ مه درهَمَيْن برهم لا جب على اعد ارد على المَولّى بخلَاف المُكائب ؛ لأن حَق المَولّى لا يَظْهَر في حَق کس 


o24 ~o 


المُکائب والمتفاوضان لا ربا َمْسا ؛ ولان الكل ما لعا وركذا شریكا لمان إا اا م مال ار که ون کان من غيره لَمْ يڙ . 


اشر 
وله ون کان عَلَّه يِن ا بُو ) أي لا يور ابيع مَفاضلًا فيم فيه الرّبا إذا كان عَلّى الَْبْديْنٍ . 


E EES 
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MS‏ عا بيا فاسدا في دار الْحَرْب فهو حَائز 


٤ م‎ 


وها علد بي حنيفة وَمُحَمّد وقال أبو بو سف والشافعي لاوز ؛ لن الْمُسْلم اَرَمّ با بالأمّان أن ن لا ملك أَموالَهُم إلا بالعقد وهَذا المد 
E, E NE E E‏ قول صلی الله عله وَسَلْمَ ّا ربا بين الْمُسلم 


والْحَرْبي في دار الْحَرّْب ) ولان ما لهم ما وبعقد الان لم صر مَعْصُومًا | نه اترم أن ن ا درشم ولا عرض لما في يديهم بون 


ا ٌ 


رضَاهُم فإذا أَحَذهُ برضَاهُم قد اَذ مَل محا بلا غذر فيمْلكة بكم اة السّابقة اد ار لمان في تخصيل الرَاضي دون املك 


ر 


کف ی ا و ا ی م وی و ا ی ا ی ال ماح بحلاف المُسلامَن مهم في دارا 
لان ماله غ“ 


2 


؛ لن o‏ 


مذي E‏ ب ب ان إا باع درن بدرهمین 


ا 
Mr gr‏ 


حنيفة وَمُحَمّد افا لأبي بُوسّف . 


غا 
قوٴلة وان مَالهم مَبَاحٌ 
آي آل الحرّبهء 


اب الْحُقوق قال رَحمَة الله ( اْو ئا ذل بشراء بيت بكل حى وبشراء ثل إلا یگل حن حول أ بعرافقه أو یکل ابل وکر هو نيه 
او من وَل بشراء دار کالکنیف ) ای لا يذل لعل بشرَاء بت وإِن قال بکل حى هو له مالم بص عليه وبشراء مزل لا ذل إا أن 
کک ر برت ارک قبل ر کر کر فآ رر ر ل ار و کے کا ی کین ا کل 
الكنيف ؛ ؛ لأن الت اسم لقف واحد يصح لليشوئة وَالْعو مغل والسيء ایکون بَا لمظله وا کون من حقوقه فا يذل بون 
عليه رادار ر امم لما دير عليه الْحُدودُ من الْحَائط ويشتمل عَلَى بیوت ومتازل وصَخن عير مسلقف والعلو من أخرائه ووابعه يذل فيه 
eG NE a e Ds‏ 
فيه فة َيس فيه إصْعَيْلّ كان لَه هبه بها لهه بال رذعل تیا عند ذکر افراع ولته پات کا ذل من عير در رفا عى 
الشبهين حَظَهُمَّا وذكر في الْكافي أن هَدًا الراب على هذا لصيل بتاء على عرف اَل الكوفة وفي عرفا يڏل لعل في الکل سرا 


0 
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ت 


باع باسم لبت أ مرل و الدار ؛ ؛ لان کل مزل سی حال ا کبیا أو صَغیرا فكاله يقول + اول اللو والسغل والاخكاء 
في مل َا تى على الف ينر في کل فليم رفي كَل صر عُرف خله وا ذل لكين ؛ لان ال اسم لن 


و 
م 


دی عليه حاط والکنیف مئه تذل بذک الا من عبر إفراده بالذكر كالمأو وؤ كان حارج الذار ميا على الظلة يذل ؛ لاله مذ 
اکر بن 


O 2 


E OG Ey‏ اسان حارج الار إن کان و مثله 


ت 
0 0 عو رے ت و ر کي 


ا يذل إ بشرط ؛ لاله حارج عن حدودها ون کان صر مها يذل ؛ لاه بعد من الذار عرفا فصا عا َا . 


باب الحقوق 
أي حقوق المبيع قال الكمّال : مَحَل هَّذا الباب عقي کتاب الييوع قبل الخيار قال الأثقاني : وَلكنَ ا لضف ل بع وضع الجاع 
الصغير المُركّب وفيه وقع اوضع هَكذا بعد ذكر مسال يوع وضع هذا أَيْضًا . 


فِي المَتن اللو لا يذخُل بشرَاء بَْتِ بل حق إلخ 


a e‏ ن يشريه بکل حَ لهأو بمرافقه أو بکل قلي وکثير هو فيه أو مله وَمَنْ 
اشتری ییا وق یت بک ل َه على وَمَنْ اشترّى دارا بحذودها فل العو والكنيف قال الأثقاني قال شس اة في شرح 
الْجَامع الصغير : المَترل قوق الت وون الدار وليت اسْمّ لمُسَقّف واحد لَه دهليز وَالدَارُ ام لما يشتمل على الصَّحْن واليّوت 
والصفة والمَطبخ والإصطبل والمثرل اسم لما ْمَل على يوت وَمَطيع وضع قضاء الْحَاحة وکن لا َون فيه صح إلى هتا فط 
شس الأئة رَحمَهُ الله والْحَوَابُ في َلك أن الْعْلَْ لا يذل في شراء الت إن كر الحقوق ! إذا كر اسم الْعُلو صرحا ؛ لأن ايت 


اسم لاص لمُسَقف واحد بات فيه الع في لك مل الل وا بیع ڈو ا مق از وة وار شر في راء امبرل إا 


ر 


کر ا رق أ امرف أو كَل يل وكير أو تة حاص وأا ا وذلك ؛ لان السثرل اسم يكين أو لله برل فبا أي وكهار وال 
في الول كالسفل إلا آله دوه فی احتمال السکتی فکان آصلا من وه کابعا من وه فان ذکرة او ذکر اسه 


yS‏ ر دا ا د اا 
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قول وّإن قال إلخ 


هذه إخدى العبارات الثلاث . 


قوالة ؛ لأن البَيّت اسم لمسقف واحدٍ يَصلح للبَيُوتة 


مل من تمر على هذا ومهم من رڈ 5ه فلي . 


کش 


کال 


قولۀ وَالشيءَ لا يَكُون تَبَعَا لِمثلِه 
قال امال : أو ما ُو دول وأورة اتر له أن عر ما لا يلف باتلًاف العمل وَالمُکائب اقب عَبْدَهُ . 


رأحيب با ذلك يس برق الاسام بل لن مك لتم امع كن أن عك تا ملك ونك شق الكنانة ا م ر احق 
بمکاسبه کان لَه ذلك ؛ لان کتابة عَبّده من اکتستابه . 


ررر شر ص رر 


قوألة وَالمَذزل بين الذار وَالبَيْت 
مثرلة بن المترلتين وهي الدورة الصغيرة فيها بيان أو اة وهو يشمل على مَرَافق السك > ولَكَه فاص ليْس فيه مزل الاب واا 
يجري مَحْرّى ذلك . 


اأقاني 


قولۀ وقي عرقتا يذل اللو 
أي في ال لفصول كلها ؛ لأن في عُرقتا الدارُ والمترل والبْت کله واحدٌ 1 


قوالة وَإِنْمَا يذخل الكنيف إلخ 
قال في الْهدَاية وکمًا ذل لعلو في اسم الدّار يذل الکنیف ؛ لاه من وابعه قال الكل + الكت هو الاح 


ويدخل بتر المَاءِ والأشْجَارُ في صَحنها والبستان فيها لما كرتا 
لاني اا : ولو اث شرّی دارا فيا سان دحل الان في اليم صغيرا كان البسّان 


ن 


و 
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کبیا ون کان الان حَارجًا من الدّار ٍ ا شل قان في ايع وإن SS‏ 
إن کان اسان e‏ ى الد ر يحل في بيع الا وَإِن ن کان السا سان اكير من الدار لا يذل في بيع الذار وَالمسالة 
ی ر ا یز ای تیر إذا قال بل حَق أو تخو ذلك مما كرتا وهَذًا عند بي حنيفة 
وعندَهُمًا ذل من عير ذكر شيء محا ذكرا إذا كان مفَحها في الدار E e E‏ 
عَن الود مَبنية على هَوَاء الطريق فصَارَت كالطريق وَلاهًا ابعة للدار من حَيْث إن قرارَ أحد طَرَفيْهَا عََيْهَا ۶ ليها ويْسَت بَابعة لا من حَيْث 
ا ا نها لار على شی آعر ضار اب من ره ون وه كقشع أن كر الحو وتر وا قلا عملا مالسي . 


اشح 


فِي المَثن لا الظلّة إلخ 


™ هي اباط الذي أَحَد طرفيّه على الدار والطف الام عل دار 


اخ 


ی ا على الأسْطوائات في السكة ومفتحها في الدار المَبيعة 


وله إذا كان مقتحها في الد ار 
قال قاضي حَان : ون لم يکن مفَحُهَا في الد رلا تذل الظلة في بيع الدًار في قَولهم إا بذ كر الظلة . 


قوألة ؛ لأنّهًا من توابع الدار كالعلوٴ والكنيف 
ا ل ر غا کت : 


5 
: 
8 
5 


قوألة من حَيْث إن قرَارَ طرقها الآخَر على شَيءِ آخرَ 


م حار لحار 


24 


و اسطواتات 
قال رَحمَه الله ( ولا يذل الطريق والمَسيل والشر ا تو کل حَقٌ بحلاف لحار رة ) ايا تذل هذه الأشياء في يع الأرْض أو 
الکن إلا بذکر کل حَق أو توه . 


بحلاف اْإِحَارة حَيْث دحل فيه من عَبْر شط ؛ لان هذه الأشياء ابع من وجه من حَيْث انها هة ا 


ت س 


ا 


و ور و 


من وجه من حَيٿ له يصو وُجُودُهَا بون الْمَبيع فكائت ابعة ابيع من وجه دون وجه فا ذل في اليم إل بذكر الْحُقوق وَالْمَرَافق 
حا ؛ لاذ يكري للم لا يرم راء لقاع به وذ : شري الطريق بَعْدَّمَا اث شترّى الْمَييعَ بحلاف الِْحَارة ؛ لأا نة قد للالتقاع ل 


رم ر 
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عير وَلهَدَا لا ُو الْإِحَارَة فيمًا ًا يكن الاثتقاعٌ به وو بطل الاتقا بعد عَقد لحار ة بطل الإحَارة و كدالو امنتشتى 8 هذه الا شياء عَنْ 
عَقد الْإحَارة بطل إذ لا يكن الالتقاع بالعَين المُسَأجَرّة إل 0 ا ا ا 


م و و بر 


من صاحب العَيْن لا يجوز فين الول فيا ولا يذل مَسيل مَاء الميراب aT‏ 


يذل ؛ ؛ لاه مركب بالْبَاء وو اشتّرّی ری ال ال ا Ci‏ بالبنَاء وكذا على استحسًانًا الا الماصةة بالیّت ؛ 


N‏ الذوَارُ 


شرح 


قولة فِي المَّن وآا يذخل الطريق وَالمَسيل 
قال الي : وهو مَوّْضع حَرْي المَاء من الْمَطر وغيره والشّرْب بكر الشين وَهُو اليب من المَاء . 


قولة إلا بنخو كَل حق إلخ 
او بمرافقه أو بکل قلیل وکثر هو فيه اومن م 


قولۀ إلا بذكر كَل حَقٌ أو توه 

E TS‏ حذ بعضَها فلم بين فائدة 
e‏ ون لم ب O TS‏ 
اسا خر غلا رسکی ان تعاط رار باق ر ا شتری علوا واستد ستفتى الطريق يصح قال في الْجَامع الصُغير محمد عَنْ 


ت 


قوب عن ابي حنيفة في جل يشتري ايت في الدار أو المَترل في الدًار أو الْمَسْكَنَ في الدار قال : ًا يون لَه الطْريق إا أن قول 
ها کی کے وک کر کے ی کا ا اتک مور ت ا رو 
إا أله من الراب بع فلا حرم لم يذل من غير ذکر وكذلك ا إحَارة الْيّت أو المترل أو 
ن أو لاض حَيّْث يدل الطريق والمَسيل والشرْب من عير ذكر ؛ لان ال ود من الْإحَارة ة هو الالتفاع ولا تفاع بون ُن 
دحل هذه ذه لاء وي س ذلك ؛ ا لان الصو مته كلك الركبة ا الَا بع بعينها والالتفاعٌ من نَمرّاته ولهذا ب يجوز بیع بيع الْحَحْش 
لمر الذي أا بقع به في الال وتحوز ي لأر السبحة لدم الانعقا ع قال الم ف الین اش خاد و ا 2 
المَبيعة ا ی را اکر ر کے و اکر 6 کی کاک وک ی رہ کار ف 
بكر الحقوق وإ قال بانع : لس للدار عة ريق في دار أخرى فالمشتري لا بستحن الطري بعر حُجة وك له َه ُن يرد بالْعَيْب 
وکذلك لو کائت حُذوځ دار رى على الذار E‏ 


ظَهَرَ في الدار ابيع ريق لذار رى أو مسل ماء فن كائ تلك الدار للبائم لا طَريق له في الار لْمَبيعة ؛ لاه باعَهًا من عير استقاء 
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ون كائت لعير البائع كائت بمثرة الْعيْب قال امال رَحمَه الله قول وَمَنْ اشترى بيا في دار او مثرلا فیھًا او مَسکئا فيا لم كن لَه 

ارين في حه الثار إلى ذلك لري إا أن تترتة يكل حى أؤ بمرافقه أ يكل قلبلي وكث وكذلك اشرب اسيل ؛ لاله حارج 
الحذود ا َه من التّوابع یدل بذ کر الوّابع وّفي المُحيط الماد الطريق حاص في ملك إلسَان فاا طريقهًا إلى سكة عير افدَة وإ 
الطريق العام يحل وکذا ما کان لَه منْ حى تسيل المَاء أو إِلْقَاء الج في ملك سان ا وقال فَخْرٌ الْإِسلَام : وَإذا كان طريق الدار 
الميعة او مسيل ماتا في دار ری لا يدل من غير ذکر TS‏ الذار فلا دعل إلا بد كر الحقرق إلا أن 

كليل بقوله ؛ لاه ليس من حَذه الذار يفضي أن الطريق الذي في حَذه الذار يدل وهو عير ما في الاب فالحی أن كلا مهما ا يذل 


؛ لاله إن كان في هذه الدار فلم يشر حَميع هَذه الدار إِنّمَا اشقرّى شيعا معنا منهًا فلا يذل ملك البائع أو ملك الأحتبي إلا بذكره . 


ا 


قوألة بخلاف الإجارَة حيْث تذخل فيها 


E Br a E 
اي هده الأشياء إذا استاحر دارا أو ر‎ 


قولۀ فيا لا يمن الانتقاغ به 
I‏ 


قول ولو اشتّرّی رحُی 
وکذك او اشتری بیت ای بل حو اؤ یکل یل وکٹر ر فی قاضی خان , 
ات الامشحقاف قال رح الله و ام جه مح ا لافار م نان اله لا تر حك إلا فضا القاضي وللقاضى ولابة عامة فيفل 


8 
ورو ورت 


و ا ر ا ی و ا ا رھ ر و ب دو و ا و 
قضَاؤه في حَق الكافة والإقرار حجة بتفسه لا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على تفسه دون غيره فيقتصر عليه رحمه الله ( والتئاقض 
ْنَع دَعوّى الملك لا الحرية وَالنَسّب والطلاق ) ؛ لأن القاضي . 

ITT ll a yS 
لا یمکنه أن ر بالكلام المُتتاقض إذ أحَذهُمًَا ليس بأولى من الآحر فسقطا غير أن الحريّة والطلاق والنَسَّب متاه على الحفاء فيعْذرٌ في‎ 


2 


RA AE, E‏ ر ود ت ر وتآ رات ٍ 1 و ا 
تتاقض ؛ لأن النسَّب ينبني على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهمًا ازوج والمَولى فيخفى عليهم . 


% 


شرح 


باب الاستحقاق 
e‏ ° ات 2 4 e‏ 8 ا و ی ف ° 24 34 :7 س ي or‏ ا 2 کات 2 TE‏ ر o‏ 
هو طلب الحق ع قال الأثقاني ذكر هَذا الباب عقيب باب الحقوق لظهور التتاسب بيهم لفظا ومَعنّى قال الكمال : حَق هَذا الباب أن 


عد مام واب الع 1 ل ر عَدَم الصحة بعد امام ظَاهرَا وکن ا و ذکر عَقيبةُ . 
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في المَتن البَينَةَ حجة مَعَايَةَ الح 
0 : وَهَذَا أصل لفروع كثيرة مها منها ما أَشَارَ يه بقوله مَبيعة لخ ومنها أله إذا اشترى عدا » ثم طهر له مسشحق بالبيئة قله حع 


على البائع بالشمن ؛ لاه يبت بها الْملْك من الأصل فَيتعَدّى ی الکل وو افر به المشتري لرل أله مسشحى ا ا 


o 


؛ لن إقرارَه قاصر عليه فيثبت به املك في الْمُقر به ضَرُورَة صحَة ابر وقذ الدفعَت الضَرورة بإنباته فلا يَظهَرُ الاستحقاق في حقه 
بال جرع مانن غل اا 
ر جوع ! ك 


قوألة في المَثن والتنافض يَمتع دَعَوّى الملك 
قال العيني : وهذا أيضًا أل لفروع کثیرة ومَوضعهًا في کتاب الدعوّى ومن صور ذلك ما دكره في الفتاوّی الظهيرية رل ادَعَى على 
رَحْلٍ مقدَارا 0 باه دي له عليه را ای غ ت ادعی اَن ذلك المقدا ر علدَهُ من جهة الشركة فة لا ثسْمَعٌ دوا ؛ 


کې و رر 


انه َه متاقضٌ في کلامه . 

وو كان اَم بالكس ُسْمَعٌ لاان الوفيق ؛ لن مَالّ الشركة يجوز أن يكون ديا بالْحُحود وَالدَينْ لا يَجُور أن يَصيرَ مال الشركة 
ومنهّا ما ذَكَرهُ فيهًا أَيْضًا رَحل اذَعَى على حر أله أحُوه واَعى عليه النفقة فقال الْمُدّعَى 

O E AE E O o 


يقضی لَه بالميراث ؛ لاه متَاقضٌ ولو كان مَکان دعو ى الأحوة َعْوى البنوة أو البو والمسالة بحالها قبل ذلك منه وبقضی له 
بالْمیرَاث وَمنهًا ما ذ كر فيا ادعَى eS‏ م اذَعی انها ا له وأقام ابي على ذلك يَصيرُ 


راروو ر ع ا رار 


متتاقضا فلا قبل بيه ولو اذَعَى نها لَه » م ادعی غد ذلك گه لفان وله بالخصومة فيه وام اة على ذلك مُت ب ولا صر 


قول في المَن وَالتنافض يَمَتَع إلخ 
إَمَا فى الَاقضٌ في دَعوّى اْإعاق والذبير من قبل التي َو کان من قبل الْمَوّی بان با ن باع عبد عبد » نم عى ئه کان أعتقه أو بره 
ب 


قبل اليم فلا عى ؛ لأن الإسَان لا فى عليه فعله ويأتي في بَا دَعُوّى السب . 


ذ 
1 


١ 


قوٴلة لا الْحُرَيَةَ والب 


٤ ا‎ 


N‏ : کالْمُکاگب إذا ام بيئة على أن مولاه أَعتقَة قبل اأ أكتابة إل قبل بيه الاق لا سح 


صح الدَّعوّى في العثق ؛ E‏ ريما ا يعم اعد إعاقة » م يلم بعد ذلك وا يَسَعُ 


2686 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


رار ۶ 


أَيضًا دَعْوّى الاق كالمَراة إذا احلْعَتا من روجا > ثم أقامت بينة أنه كان لها انا قبل الْحلع فاه قبل بها ولََّا أن ۶ سرد دل 
٤ 1‏ و ل تقال 


ایر ہن لے واھ عل لت شیرت کر لان رم قن با متخ اب د اب ع فق بن رخو وطته لو . 
استَأحرَ لار من المُشتري » ثم عَلمّ بمَا صنَعَ الأب فادّعَى الدَارَ ر على المشتري . 

ن ابي اث NE E E E‏ 
مَاقضٌ في هَذه الدَعْوّى ؛ لن اسعجَارك الدَارَ مني اعترَافٌ منك أ أن الدارَ ليست لَك فَدعْرّاك الدَارَ بَْدَ ذلك کون منك تتاقضًا قال : 
لمح أن متا ا مح دا لتغوى مدعي وإ كان هَن تا ؛ لأن هَذا التتاقض لا يع صحة الدَعوّى لما فيه من الْحَفاء إن 


E N‏ َه بدلك » تم قال : اا ری أن الْمَرأة إا احمَلْعَت من رَوْجها إلى آر ما 
کر وا شع رى اسب كَالرَحل باع ندا له عند واه لمغري من آ ET TR‏ 
يع الأول واثاني وذلك ؛ لان اسب ينبني على الوق يعقى عليه يدر في الاقض ما e‏ 

قال رَحمَةُ الله ( مبيعة وَدَت فاسشحقت ية بعَها دما ون قر بها لحل ا ) والفر الق نا E IEE‏ مبيئة کاسلمهًا ثبت بھّا 
للك من الأصل ولهذا برعم المعقري على اباتع بان عة امتاق الع اة » قزار حح قاصرة بت به املك في مر به 
رور صحة احبر وذ الدَفعَّت الضَرُورَة بإنباته بعد الالفصال فلا يهر الاسحقاق في حقه ولهذا لا يرع الْمشتري بالفمَن على الاثم 
عند استحقاق الْمَييع بالإقرار ؛ ولان المَالك يدر عَلّى إلشاء املك حال فيحْمَل إقرَارةُ به على ذلك بحلاف الشَهُود لهم لا يقدرّون 
على إنبات املك بشهادتهم ب به لمقح إن لَمْ یکن ما مالکا لَه قبل ذلك کون إِظَهَارًا لملکه من أل تیسحقه بزوائده » تقل : 
ر ی کا ا ا کے ر برط القطاء له بالود ور ا ١‏ لان e‏ 
القاضي بالأصْلِ ر یعرف بالروائد لم تذل الروائذ تحت 0 ؛ لاه منفصل وَقت لقَضَاء وَذكرً في لته 
الإقرّار إا لم يدّعه امقر لَه اما ذا اذَعَاهٌ كان لَه ؛ لن الظاهرً 


ء 


n e 


f 


شرح 


قولة في المثن مبيعة ولدت فاستحقت 


تا 


هدا هو الثابت في سخ المَشن وفي حط الشارح مبيعة اسشحقت وقولة وَدَت ي في يد المُشتري لا من . 


قولۀ وان اق بها لرَجُل لا 
فلو اقام ال مشتري بيه بعد ذلك على إقرار ااا ا ي يريد بذلك الرَحُوع بالشمن هَل قبل بيننة ينر في كلام الشارح عند 
قوله ولو باع عبد يره بعر أَمره تقلا عَنْ الزيادات فليرَاحَعْ 
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قوله ل 8 دي د ٤‏ ت س 4 ةة 


فينبت بها الملك من الأصل 
TT‏ : فالوكد كان ممصلا في الرَمّان الذي نسحب عليه إظهارا ية 4 لبيتة املك يون لَه SS‏ 


اة اش 


يَعَدّی إلى يره ؛ ل ًا ولاية ا لَه على غَيْره لهذا لا يرح م نري على الع بالمس في الاستقاق باإفرار ونا حمل حك لضرورة 
ا يإباته في الْحَال وَالوَلَدُ ا N EE‏ 


ھک ر و ّ 


e E E E‏ شي َه لما لم يکن لمر لَه إا لَمْ عه فلو اَعَاهُ كان لَه ؛ لن الظاهر أ انه لَه ما قله 
الْكَمّال رَحمَه الله 
ولهذا ج Ean‏ 


eA, 


زمکتاء لم ف لاتاق ل ا ق ا YY E‏ 
عَلَيْهم بالقضاء على عَلّى المشتري الاير كما لو ادَعَت على الاًحير اها حر الأصل حَيْث يزْحغون فح 
قوْله فلا يَظهرٌ الاستحقا استحقا ق في حقه 


ا حى الود 


قولۀ › ثم قيل 
أي في صورة الاستحقاق قال لْكَمَال : وإذا قلا إن الول للمسحق بالبيئة فقضى القاضي بالأمٌ هَل يذل في الْقَضاء فيصير هو مَقضيًا به 


قوألة لم تخل الزوائِذ تحت الحكم 
وكا لو كان ولد في يد رَحُل حر عَائب فالْقضَاء بام ا کون قَضَاءٍ بالود . 
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قان قال الْكمّال وكذلك إذا کائت الرَوائد في يد غائب لم تذل فحَيْث لم يذل القضّاء عَلى الْعّائب فى ضمن القضًاء عَلى الحَاضر 
e‏ 

ANNE‏ شترني فاا عبد فا راه فإذا هُو حر فإن كان البائعٌ حاضرًا أو غاتبا ية مَعْروفة فلا شيء على 

الْعَبّد وإلا رَحَع المشتري . 

عَلّى العّبّد وَالْعَبْد على البائع بخلاف الرَهْنِ ) يعني إذا قال : ارگهڻي فاي عب فارکهته اذا هُو حر حيْٿ لا يرح م ارهن عَلَى الد بحال 
سو کان اله حاضرا أز عاي وحن أبي وف هلا زجع في القصلل أل أا ؛ لان صان الم بالشاوعة از اماه وم بُوحذ 
واح مهما فصَارَ كمَسالة الرَهْن وكمًا إذا قال : اشترني أو قال : أا عبد ولم زد ع على ذلك وها ؛ لان ما يوب الضَمَّان لا يلف 

تن ان یکر خا از خی کارشر بحت تم مرحد سے ا وت ر کاذبا وَالَمرُ بالشراء وَذلك لا يوب الضَمَانَ كما إذا كان ذلك 


مر أو قال لَه ٠‏ كل هذا العام فاه له ليس بمَْمُوم فكان بحلاف ذلك لا 


2 


SS‏ کک 


من الاحتبي وَلهَدَا قلا فين قال لعيره : املك هذا الطريق هآ 
جب انه صان CS‏ 


٣ 


ر و 0 


لذا E‏ أمنل واخ الان E ls‏ إا قال لأَهْل السُوق : هذا عَبّدي وذ 
أذلت لَه في 
E E N‏ عن العْرَمَاء فحعل المَولّى كاه 


س 


E OO GT 


من عبر عوض يقابل صي بعاقه اسٽتيقاءُ لين حه من عير أن بعل مباَة ا ری أن لرن جوز في مَوْضع لا حور فيه الماد 
كثمّن الصف ورس مال السلّم والمُسلم فيه فلا يكن أن بعل لامر به ضَمَائا للسلَامّة إذ هُو في ضمْن عقد الْمُعَاوَضّة وَبخلَاف 
والسلوك أو کان الام SS‏ به ولا تفت لِه 


o ت‎ 


وَبخلَاف ما إذا قال : شترني أو قال : ئا عبد ولم يرذ عليه ؛ لأن الحر يشتر e N MEE‏ 
وح مه ما اا ی اد کی شین فشر رن مم بت لی عه سی ته عله ر ا ي ت ا 
برعا كَمُعير الرَهْن إذا قضى الدَيْنَ لتخليص الرَهْن فَإن قيل لا فقَصور هذه الْمَسنأة على قول بي حَنيفة فان الدَعوّى رط عنده لقبول 
الشَهادَة بالحرية لكون العثق حَق العبد والناقض فيه يَمَْعٌ صحة الدَعْوى فكيف قبل بيه عَلَى الحرية بعد إقراره بالق . 


قا قَذ جا E‏ ضع في حُريّة الأصلل والدَعْوّى فيا ليْسَت برط عله لقضمنها ترم القَرْج ؛ 


لن الشَهُود يجب عَليْهم تين ام امه في حرية الأصنل فمَحْرم على الْمَولّى و حرمة الْقَرْج حى الله عى وّفي حُقوق الله الى الدَعْوّى لَيْسَّتْ 
رط نای تی اا تا کون ای ت ی از ات تر کن رم مزع کرد ور وز لدّعْوّى فيه شَرْطًا 
والَاقض مَانعٌ من صكُتهًا من حَيْث إل يعْدَمٌ الدَعْوّى وعَاممهُمْ على أن دَعْوّى الْعّبد شَرْط عنْده ف في الْحريّة الأصلية والطارئة ؛ لها حَق 


اعد وهو الصسَّحيحْ » كن التاق ض لا ْنَع صحة الدَعْوَى وبول السَهَاد TT‏ الأصليّة 


ت 
o‏ 


E E‏ سام أحدهمًا فيها ويعتق أله رقي فيفر 
بالق » ثم ين له الْحَال بعد ذلك فيدعي الحرية فيعْذرٌ في الاقض وما في الْعثْق . 
ا ا : لحلع وکالمُکائب 


ع 


إذا أقام بينة 


€ 
+ ل 
2 
ية 


A 


ن مَولَاه أَحَقَةُ قبل الكتا 


ا 
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اشح 


قول في المن قال عبد لمشت 


ا 


ئ لحل يطلب شراء عبد . 


قوألة أو غائبًا عَيْبَةَ مَعَروفة 


2690 


f‏ ور وت 


ية امم کال فإذا هو تحر قال لأثقاني : غير مون ؛ انها إا المفاجاة م 


0ي ور ت 


ماه ا 


0 


ماه أن العَبْدَ وحد حر الأصل ببينة 


ا 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول والْعبْدُ على البّائع 
ونم ل حع على لبد ن حَاضرًا لل کک من الرخوع ابض 


قولۀ وَعڻ آبي يومف 
اي ني غير اهر رر 
قوألة ؛ لِأن صضَمَان التّمَن بالمَعَاوضَة 


ا 


قوألة أو قال : أتا عبد ولم يزد على ذلك 
له لا حع پال على العبّد كذا ذكرهُ امام الشمراشي في لْحامع الصغير فالرّجُو ع ميد بقيدين قوله اشترني وقوه ني عبد . 


قوألة لا يَختلِف بين أن يون حَاضرًَا 
E‏ 

قول أنه لم يوج مته 

أي من الد 

قول كَمَا إذا كان ذلك من الأ لجليي 


بان قال الأحتبي : اشتره فاه عبد فظهَّ حرا لا يلرم الأحتبي شيء . 


قوْلة لهذا فلتا 

أ ن ت ا 
قوٴلۀ رَجَغُوا عليه بقيمَتِه 

أي بقيمة الْعَبّد نح 

قوألة بخلاف الرّهن ؛ لِأتّة ليس بمعَاوضَةَ 
أي فلم يقتض سلامَة 
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العوّض . 


ا 


To sf 2 


ثقاني قال الْكَمَالٌ : بخلاف الرَهْنِ له س عَقَد مُعَاوضَة بل عَقَدَ وثيقة لاستيفاء عَيْنِ حَقه ی حار ارح يبدل اصرف sS‏ فيه 
فلو هَلَكَ يع استيقاء للدَيْن وک استبدالا بال لملم فيه قبل قبضه وهو حرام وإ لم يکن حَقد مُعَاوَضَّة لا بحَعْل لامر به 


م و وو ر ع ا یزد چ Ê PEL O nS‏ اھ ا oko‏ کا 2 ES‏ و ا ب 5 ر 
ضمانًا ؛ أنه ليس تقديرًا في عقد معاوضة ولهذا قالوا : لو قال رجحل لاحر وقد سأله عن أمن هذا الطريق فقال : اسلكه فإِنه آمنْ فسلكه 


ا م 


ھب ماله لا بشم و کا لو قال له + کل هدا الطعام فال لیس مسرم نا کل قات غر اه ی عن اله عدا ا طاق 


قولة على البّائع 
هو الصواب وفي حط الشارح على الآمر 


قوٴْلة فلا يون متَبَرعا إلخ 
قال امال بخلاف من ادى عن آحر دي و حَقا عليه بير أَمْره ولیس مضْطرًا فيه قله لا حع به . 


قول والثنافض فيه يمع صحُة الدعوَّى 


وقول آنا حر بعد قوله أا عبد تتاقضر لا مَحَالة . 


قول والدعوّى فيها ليست بشراط عنده 
َي کقولهمًا في دعوى الحرية مطلقا . 


o‏ م 


لمخلعة ثقيم البينة أن رَوْحَها طلقا ثانا قبل لحلع ) يقبل ذلك مها ؛ لأن الرو ج يقر بالطلاق فربمَا ا تعلَم المرأة بدلك » م 


س اي م 
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رور ٣‏ کے 


غ وقول طلقا لاا نما ق بالات لان فيا دون لاٹ نكن ان يقي يقيم الرَوج البيتة َه قذ َرَو حَهَّا بعد الطلاق الذي أنه المراة 
بها يل وم أو ومين وأا في الات ا بكي 

قول وكالمكاتب إذا أقام بَيّتّة أن مَولاه أعتقة قبل الكتَابَة 

آي قبل مَعَ ن اتفاقهُمًا على سوال لحلع والككابة اقرا ر بقيَام العصمّة وال وم يرما القاقض لاء فرح المرأة والمُكائب دل 
الْحُلْع وال الكتابة وذكر هتا مَسناة الجَامع الكبير وهي ي صل في الاستحقاق وهي ي رل اشتری من حر توًا فقَطْعَةُ قميصًا وح اط وخا 
مسح قال e dE EEN EER N a‏ َه لو کان 
SS‏ 
الاستحقاق إذا ورد على ملك الْبائع الكائن م من الاصْل يحم عليه إن وَرَد على ال ی بعدَمَا صَارَ ر ای حال لو کان غصبًا مَلْكه , 
EES r‏ 
بائعه وَعُرف أن الْمَعتى أن يستحقه باسم القميص . 


ررر 


ر 


اش ت e‏ 4 


وو كان أقام البيئة أله له قبل هَذه الصفة رَحَعَ المشتري بالشمَن وَعَلى هَدًا الْجَوَّاب إِذا اث شتّرّى حلط فطحتها » ثم سشُحق الدقيق ولو قال 
: كات قبل الطْحْن لي يَرْحع وکذا لذا اث شترّى لما فشواه ولو اشترى شاة فذبحها وسلحها فاقام البيئة حر أن ال 


واللْحْم والجلد لَه فَقضى بها يرجم المشتّري على بائعه ؛ لأن هذا اسعحقاق عَيْن الشّاة . 


ر لر 7و 


كمال قال النّاطفيٌ في کنا ب الاجا اس رل باع لاما وُو اکت »م قال بعد الم مح علمه باع ئا حر ا قبل فول وهو بذ ذکرَه 
في إقرار اسل وذ اة تي ى محص الطحاوي وقيل له بغ لعٍ : قم مع ملاك فَقَامَ فَدَاكَ إقرَارٌ مله بالرق إلى هتا لظ الأحتاس في 


رک کن 
ع 


يوع أثقاني رسمه الله رل اطقرى حارية ياعا من عيرم فشذاونها الأيدي فَاذعَت عنة ثري الرايع أا رة رما اربع على 
لثالث بقولهًا والثالث عَلّى الثاني وأبى بانع الأول أن يلها . 
قالوا : إن كات الجارية اعت العنق فل أن لا قبل من الحارية قولها وإ اعت ألا رة اأص وقد اقات لل رايم نليم بان بيعت 


وَسْلْمَّت للمشتري وهي ساكتة فللبائع ضا أن لا يها ؛ لأن انقيادَهَا على هَدَا الوه بمثرة الإقرار بالرق ولو ارت بالق » ٠‏ م اعت 
سنق آا قبل ولا إلا بین ون انكرت ابيع ولیم لیس بانع ان ا قبل ؛ ل إا مه قر بالق كان اقول قَولَهًا في الحرية ية وکان 


للمتري أن زجع على لایع بالفمَنِ كما ب بت الحرية بالبيئة وقال يغصي : إذا اکت لخر م یکن کان برکھااعلی امان غرلا 
OOS‏ م أو بلك التکاح إن کات حرَةَ وکنا کل من 


رر ت رر 


۾ أن يتزوجحها احتياطًا . 


ت أَمَة ا 


اض ان رح الله کال : 
E SS‏ 
فيم قي وَٳِن قل فَمَا دَامَ في يده شيء ا يرجم عليه بحلاف ما إذا امشحق كلها ؛ ؛ ل تيقنا ينا نه أحَدَ عوَض ما ا ملك نيرد ولت 


المسالة على أن لمح على علوم عن حهرل حا ا ا فضي إلى لاز رلم باختاره و لا عه حار وئه وء راه في الاير راء 
عَنْ کل عَيّب وَذكرا لحلاف فيه ولت أيضًا على أن صح الدَعْوى ليست برط لصكة الصلح ERs‏ 
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رورو و و 2 2 
؛ لأن 
ت 


yy‏ ر المذَعَى عليه بذلك فحيتعذ قبل بي 


ي م 


الإقرارَ بالْمَْهُول صَحيح بحلاف اة وقال بَعْض الْمَشايخ : ل يصح الصلحْ إا في دَعْوّى الإقرار أو دعوّی المُقَدّر من الدّار ؛ لله 
ا ی ا في اتپول وکنا لمن ؛ لاجا رة تند ميك لغری فا : قن رد لدم 


ا 


الشكب رالحُصومة ولك صل به وڌا ٳڏا َم قر لحي بغيء ون ره بز موم برع ما آؤ نص لا رسع عليه ما دام في يده 
ا ون قي قل مته رح عله بحساب ما أمشحق مه قال رَحمة اله ر : ولو اذَعَى كلها رَحَع عليه بقسنطه ) ؛ لن الصلْح عَلى 
مائة وع عَنْ كل الدار فإذا اسشحق مها شيء ء تين أن مدعي لًا يلك َلك الْقَذْر فيد بحسابه من الْعوّض . 


اشح 


قوٴلۀ و 0 ق بعْضه 
أي بَعْض الدار ع 


قوْلة على مَعلوم عن مَجهول 
هذا هو الراب واأذي بحَط الشارح عن مَعْلوم على ل 


قول حَتّی لوٴ ی الصُورَة 
أي فيمًا إذا ای کا مر افی دار 


قولة فِي المَثن ولو اذعى كلها رَجع عليه 
عل بت فی خد شار وس باب في شود . 
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O‏ إن بي العاقدان ولقود عليه وه وَبه لو عَرَضًا ) أي للْمَالك ان يجي 
َد بشَرْط أن بى المسعَاقدان وَالمَعقَود عليه والعق د َه وهو امالك بحَالهم والأصل فيه أن كل تصرف صدَرَ م من الفضولي وله مُجيڙ 
حال وقوعه العَقَدَ مَوْقوفا عَلّى الِْحَارَة علدا وَإِن لم يكن لَه مُجيڙ حال العَقد ا قف ويقعٌ باطلا والراء ابر على اة لذا 

وَحَدَ ناذا على العَاقد ون لَمْ یجد تفاذا يرقف کشراء عبد والصغير الْمَحْجُور عَلَيّهِمًا وعد الشافعي لا نقد ر رات الفضولي آلا 


E‏ رقع باطلة لوا عن وة شريه إذ هي بالملك أو بتكيل الْمَالك ولم يوج واحد مهما فلخو ؛ 


ت 


لأن الَصرفات الشرعية N N E N E‏ 
اله عله وسم اعا دیتارا لمغري له به ااذ e‏ 
لو اشتری الراب E‏ البُحَاري وأحْمَد وأبو داد وَحَديث حَبيب بن ابي ابت عَنْ حَکيم بن حرام [ ا الي صلی 
عليه وسلم بعت ليشتري له أ ضْحيَة بدیتار اث شتّرى أضحية فرب فيا دارا فا رى أُْرّى مَكاتها فَجَاء بالأضحية اليا ر إلى سول الله 
صلی اله عل وسم ال : صح بالاة وعدن بالديتار ‏ روء الرّمذي وَهَذا رَسول الله صلی الله 

عله وسل أَحَارَ بيه وو کان باطلا ارده انكر عليه ولان ركن اصرف صَدَرَ من أله مُْضَافا ى مَحله وا ضَرَرَ في العقاده مووا 
نقد وح ؛ لن َل لعفل ایر َه بكرن الال ترما وقد وجدا وس فيه صر على امالك ؛ لا مع بدا رأى 
المَصلَحَة فيه كفده وإلّا فُسسَحَهُ E,‏ لشن وسقوط روع حقوق العقد لله فيه 
فع للمتَعاقدين لصون كلامهمًا عَنْ الإلْعَاء فتشبت القذرَة . 
الشرعية إخرارا هذه الْمتافع على أن لذن ابت لاله ؛ لان كل عاقل يَرْضى بقصرف يحْصل له به الع إذ ا بوج مشل هذا اصرف 
افع فی حال ينه عة ا من دیق قصل صو ری لأعیه مطل ما رى تقس إن لاصو N‏ 
e E‏ كما وهو نايك أ صر من عبر مالك ينمو ل E‏ 


گە ا 


ملك بل يفي ملكا مَوْقوفا ؛ لاله اللائ بالسبّب الْمَوقوف كما يفي السب الات املك ابات ؛ لاله هو اللائ به لهذا َو عى 
المُشتري » ثم أَحَار امالك مد عة ولان ا ا ا و ی را ا عر ا ؛ لن ةمذ با ر 
لعارض كاليع ادي فيه لار ر للمتعَاقدين SS‏ عا رها برهن بير ن ا الْحْكم لح 


الْمْركهتيْن وكذا الطلَاق الْمْضّافُ ای شهر يشت 


للْحَال رکا کٹا وکنا شور تخوب الوم ويار لوحب في حَّ المسَافر والمَريض ولا يْرَم على هَدَا عاق 
EAU RE E‏ 

وقوعها لقَمَحُضها ضَررًا عليه . 

ر ا ا ت ب ا م ب اشر الصبي عَقَدًا يلك عليه اولي كالتكاح وَالْإحَارة وليم منْ 
غر عبن قوفف ئی لو اجار الول اؤ هو بعد وغه حار إن قیل هی رَسُول اله صلی اله عليه وسل عن بيع ما يس عند الإلسان أي 
ما ا مْلکۀ كما هى عَن ْم المَبيع قبل لض وَعَن بيع ابق » تُمّ إا باع المَيعَ قبل العَبّض أو الاب لا يَجُور لهي وارد فيه فُكذا هَدَا 
ا TS‏ 


E و رور ېو اه‎ 3 o 


يعد عدا وَإن کان فَاسدًا وكذا لآب في رواية حى لو سمه بعد ذلك صح فلا يرما وَالْمرَادُ با روي له عله الصلاة والسَلَامٌ ّى 


MA 


عن تیم ما یس عن اسان أن بيع هيا لاب ل م يشتريه ويْسَلَمةُ بدليل قصّة الْحّديث إن [ حَكيم بن حرام E‏ 
0 و mm‏ 


ET‏ شتریها كاسما إل قال صلی الل عليه وسم ا تيع 
س عندك ) روه ابو داؤد وَأَحْمَدُ وما شط لصحة اْإِحَارَة بقاء 
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المتعاقدين وَالمَعقود لَه والمَعقود عليه ؛ لن الْإحارة صرف في العَقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام هذه الأشياء وا ب يشرط بقاء امن إا 


وکر 


إذا کان عَرَضًا ؛ لان عرص بن باغین فصا ایی یحرط اة وإ احازة امالك کا امن موا له تاه ي بد لري 
ENES EE‏ ة وله ؛ لان الْإِحَارً ة اللاحقة كالوكَاّة السّابقة 
eg ES‏ که شیر ط ‏ س الشرف إل 
وكا لا يشرط في النكاح بقاء العاقد الْفصُوليٌ عند حار ی اع ا مات م کار را ی ا ا ا کر 
ك O E o E e e‏ له وَإِحَارَة امالك إِحازة تقد لا إحازة عقد ؛ لأ َم 


مرک ٠‏ و کم س ع 


کان الْعَرَض ممَعیّا کان شراء من وجه والشراء ارقف بل بد على الاش إن ود اا کرد ال ت رار انمالك ا بل 
اه ل کنر پځازه في اغد ا في لتقد م جب على قري مل ليع إذ اة طا ونا قي ؛ ا ما تار يتلآ له صَارَ 

مشتريا لتفسه بمال لير مستتقرضًا لَه في ضمن الشرَاء فیحب عليه رده كما لو قضى ديه بمال لير واستقراض غير المثلي حائڙ ر ضسنًا 
وان لم ير قصندا أا رى أن الرَُّل لو روج امرأة عَلّى عبد العَيْر صح وكحب قيمثة عليه ؛ لأن التكاح على العَبد مشرو ع 


E‏ حانب لبم ؛ لاه واف الأصل لتفاذ صرف العَاقل عليه 
واعتبارُ حاب اليم ق اض اون على بره وهو حلاف لاص ولا بعال و کان راء م مله . 


رکیل بام ؛ لاا قل : إطلاق الوكاة بالْيْع اول لي اَن وَالدَيْنَ قري على إطلاقه في عير مَوْضع الَهَمَة ودَو مات الْمَالك لا 


ينفذ بإحَاة الوّارث في الْفصليْن ؛ لاه قف عَلّى إِحَار ة الْمُورّث لتفسه فلا تقل إلى عَيره لاف الو صي أو الأب إذا توقف عَلى 


إحازتهما في مال المغبر كم بلع الغرْبإله بقل إلى الان ؛ ل َم برقن على إحازتهما لقف وما بو ا َه فينتقل اليه وبلًاف 
ما إا روحت أَمَة بير إن مَولاهًا وکان قد وطعهًا › تُه مات الْمَوْلّى حيث تقل الْإِحَارَة إلى انه ؛ لان عَدَمٌ الانمقال إلى الْوارث كان 
لی ومو خوت حل بات على موقوف قابط وذ عدم ذلك هتا بوط أبيه لا َل حى لو درفي الشراء يسا مل ذلك بان اعم 
موی ممن ا يحل لَه وَطْوما والكاح مَوفُوف كان الْحْكّمٌ كلك ولو أحَار الْملْكَ في حَياته وا يعم حال المَبيع حار اليم في قول 
أبي بُوسف اوا وهو قول محمد ؛ لأن الأصلل بقاؤةُ » تم رَحَعَ وقال : لا يصح حى بعلم قيامَةُ عند الإحَارة لوقوع الك في شط 
لإِحَارَة فا ُت مَعَ السك . 


شرح 


قول في المَتن ومن بَاعَ ملك إلخ 

في بض سخ لمن هتا فصل وَوَقَعَ َلك لعي رَحمَه الله وأرْحَم لَه يع الفضولي قال الْكَمّال ر ll‏ : مماسبة هَذا لقصل مَعَ 
لای کا ا کر ای کے کن ار غل ا یا ی ر هان بَائعَك بَاعَ ملکي بير 
إذني لعصبه أو فضوله وَأحْسن المَحَارج الملمَمَسة فيه فضولة والفضُول حَمْح فضْلٍ علب في الاشنگال بَا ًا ييه نيه وما لا وَاية لَه فيه قول 
عض الحَهلّة لمن يمر بالْمَعْرُوف ألت فضولى شى عليه الكفر قال الألقاني اة هذا لقصل باب الامشحقاق ظَاهرة بع ن 
امال في الصو رين حَميعًا في يد صَاحب اليد بلا إذن امالك » نم ترحمة لقصل بيع الفضولي لکونه اَن اخسن من رحمته ياب بيع 
ون ي ال ار :و رل ع ا و ر عا ري ف ول جن امل م ا 


م oوھ‏ ے 


وقڏ غلب ب حَمْعهُ عَلّی ما لا حير فيه حى قیل : فول بلا فض وسن بلا سا طول بلا طَوّل وعُرْض بلا عرض كذا في المرب ويْسَمًى 


% 
۹ 
١ 
% 
۹ 
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ەر اورا و of‏ 4 


تن غل با ٿا ټغيه ويا وني امنطًاح اقا هو من تصرف في ق اکير پا لن عرزي كجيي بروج و ي ولم برذ في 
السنبة إلى الواحد وإن كان هو القاس ؛ لاله صَارَ بالْعلبة كالعَلم لهذا المَعتى فصار كالأنصاري والأعرابئ . 


قولة في المثن قللمالك أن يشتخة ويجيزه 


وهو قول مالك وَأحْمَدَ . 


کمال 


قول بشَرأط أن يَبقى المتعاقدان 


وهما 
البائ ال ٍ2 لي وا مشتري من ع 


قول وَالمَعفود له 
أي وَالمَعقود به لو عَرَضًا مش والمَعقود به هو الشمَنْ 


قوألة والأصل فيه أن كل تصرف صدرَ من الفضولي وله مُجيز إلخ 
قال الأثقاني : اعلَم أن كل عَقد لَه مُجيز حَال وقوعه كالْيْع وَاْإحَارة وخوهما ينعفد من الفضولي ويَوقض فاه عَلّى إِحَارًة المَالك 


إن أحازة ت مستا إلى رقت العقد و إلا قل الصف : 


قول وعند الشًافعى لا تنعقد تصرفات الف لفضولی 
قال في الهداية وقال الشافعى : لا ينْعقد ؛ لاله لم يَصدر عَنْ ولاية شَرْعيّة ؛ لها بالملك أو بإذن المّالك وقد فقدا ولا العقاد إلا بالْقذرَة 


الشرعيّة ونا أله تصرف ليك وقذ صَدَرَ من أله في مَحله فَوَحَب الول بالعقاده إذ لا ضَرَرَ فيه للمّالك مَعَ تحير قال الكمّال : وقول 
آے کے و 


المصتّف تصرف تَمليك من إضافة العام إلى الحاص كحركة الإعْرّاب والإضافة فى مثله بيانية 
رلا اة إلى هذا القيد هنا نان تصرفات الفضولى رقف عند إدااصدرت والمتصرف مجر آي من يقدر على الإحازة سراء كان 


ایکا کالبیع وَالْإحَارة والهبة والَرويج والتروج أو إسقاطا حى لو طلق الرَحُل امرأة يره أو اعت عَْدَهُ فأَحَارَ صلقت وَالْعَى وكذا سار 


ي صرف و ليك رکه هي إغراب 
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RT IE ا ا‎ 0 a A E I E e A E E E E و‎ A 
الإسقاطات للديون وغيرهًا فكان الأحسن أن يقول : تصرف شرعى وقوله ولا العقاد إلا بالقدرة الشرعية قال الكمال : وقولك ولا العقادَ‎ 


«e` 


ا 


بالقدذرة الشَرْعيّة إن أَرَذت ًا اعقاد على وجه اا وا يضر وَإن أَرَذت ًا العقاد عَلّى وجه لوقف إلى أن يرَى الْمَالك مَصلَحَهُ 
ای ف ا ی ا ع ی کے ر وهو حقق الْحَاحة والمَصلَحة لكل من العَاقد 


والمَّالك وا مشتري من غير ضرر ولا مانع شرعي يدل بوه في الْعمُومَات 


قول فقال 
أي صلى الله عليه وسل ارك الله في صفقتك ) . 


کمال 


قول وَهذا ؛ لأن الأهليّة بالعقل وَالتّمييز والمَحلَيَة إلخ 
قال الأثقاني : لان محل الم بکونه مالا مقو قوسا ما ا بکونه مَملوکا للبائع ؛ لله يصح بيع الوَصي واو كيل مع له ليس بمَمْلوك لَه ذ 


محل الع هو امال اقم لا امال اموك وقذ وج ولاه عمد ل مُحيرٌ حال وقوعه فوب أن els‏ 


َوْصى لوارثه » ثم أَحَارت الورّة بعد موه . 


CGC: ® 
MN 


e 


قول وَقرَارٴُ النمَن 
أي فاق سلعته ورَاحنهُ فيا EY‏ ل المَطا ب لَه الْمَحبوب والمشتري وصولة إلى حَاحة تفسه وَدَفعْهًا بالمَبيع وارتقاع ألم 
فا إذا کان مال 


کمال 


سقو 


قولۀ و 
eT‏ 


کمال 


للمتعاقدين 


قول وقيه نقع لِلمُتَعَا 
العَاقدٌ بصَوّن e a‏ الثراب لَه إذا وى الحَير لله كَعَالى من الإعائة على حخصول الرفق لأعيه المُسْلم 
رل نھ کا سمه ا ية املك بلغ قال كمال : ا : آ ارم من عنم ره في 
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Mor ا‎ 


الخال عدم مُطلقا بل هو مرحو فلا يرم عَدَمه وكون ممَعلق الْعَقد مرحو كاف في صكة اصرف وَعَنْ هَذَا صح تليق الاق وال ماق 
E A O E N BE E AT‏ 
علد الشرط كقولتا هذا . 


فو ا انبا إلا بى إت 

ا A r‏ ا ا ا ا وه لص 
ذا احير بيع الفضولي يستحق المشتري الزوائد المنفصلة والمتصلة بحلاف مًا إذا آدى الخاصب الم ان حیث يلك ا ي ملة لا 
Î‏ 0 


کمال 


قوالة وکا يلرم على هذا إعتاق الصَبي وَطلافة إلخ 

قال الْكَمَّال : وعدم توقف طاق الي َو بال لح ازع هره امون فما حن فيه إن كان ًا إذ صح وكيل بلك 
عن يره وطاق المَرأة ضر E‏ يتوقف ذلك مه ا عَلى إحَارة وله 
وا عَلّى إِحَارته بَعْد اليو غ بخلًاف م ما إذا اشتری أو روج أو روج امه فإن هذه الَصرقات قف مله عَلّى إحَارًة وليه وَإحَارته بعد 

( فرع ) قال في الْجَامع الصغير : اذا بیع ماع اسان بين يديه وهو بطر ا ب يصح ؛ لان سكوئة تمل الرّضا ويحتمل السخط وقال ابن 
ای ی ر کر کا ا ی ی ا 1 NE Os‏ 
وَرَوحَهَا رحلا عر عير ن N‏ المَولّی قال : أَحرت حَمیع ذلك قال الشیْخ المَولٔی ابو بكر مُحَمَّدُ بن 
ق ا 


قولة إلا شرط إصحة الجازة بقاء المتعاقدين والمثود له إلخ 
قال الْكَمَالٌ رفي لياح عمد اله لفضولي ا حو وَطْف الْجَواز رقف على الإخازة ا خت الإِحَارَة لاء ولاب في الإْشَاء 
من قيام الأرَبعة وبالتفصيل شرط بقاء الْمَعقود عليه e‏ ملك ل بقل فيه إلا بقل بد لاز RE‏ 


قري رنه ان ون الت تايارم ا م يكن رمه حال ا هليه حليته وَاْبَائعٌ ؛ لأ رمه حقوق العقد باْإِحارة َّرَم إا حي 
الماك + لان الاخارة کون م مه لا من وارثه 


قوٴلۂ وکا يشرط بقاء التَمَن ّا إذا كان عَرَضًا 
فحيتعذ يشترط بقاء َة الَربعة السابقة والْحَامس قيا عرض . 
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قولة ؛ لان الإجازة اللّاحقة كالوكالة السَابقة 

ي من حَيْث اله صَارَ ب ره ا ون لم يکن من کل وجه فان المشتري من المشتري من الفضولي إذا أَحَارً المَالك لا ينف بل 
SS‏ 
تررحت اة وها مها بير أنه فَمَات قبل حار وقف الاح عَلّى إِحَارة الْوَارث ؛ لله لم َرأ ملك بات للوارث في ابض 
فيطل وها وجب قبي الوَارث r‏ بحلاف تخو ابن العم . 


كمال رَحمَه الله على . 

وله وللفضولي أن يسح ) قال الكَمَال وللفضولي أي في 

الع أن يَفسَحَ إِحَارَةَ المَالك حى لو أَحَارَه لا ينفذ لزوال العقد الْمَوْقوف وَإلّمَا كان لَه ذلك ليدع الْحقوق عَنْ تفسه قله بعد الْإِحَارَة 
يصيرٌ كال وكيل فرْحع حقوق العقد له يطلب بالشليم وَيْحَاصَمُ في اليب وفي ذلك ضر به له فة عن تفسه قبل تبوته عليه وقول 
وللفضولي أن يسح إل وكذا للمُشتري مئه أن يفْسّخ قبل اة . 


3 4 o 


مبْسوط بمَعتاهُ . 


قوألة بخلاف الفضولِي في النكاح 

NE E N E‏ بالفغل ؛ لاه مع مَحْض أي كاقل عبار فبالِْحَارَة 
لتقل الْعبارة إلى امالك فقصير الحقوق وة به لا بالفضولي فلا رمه بالإحَازة ك وق تبت للْمَالك وَالولي حن أن 
جر وکا ال کا زئ مرا اھا ہن ی ل ان یر زو ایا ر قض الْعَقَدٌ الثا: ني ايا بخلًاف ما لو وله بد عَقده 
فضولًا أن يروه امرأة فرَوحَه اها فإن العقد الأول يطل لطروء ابات عَلّى الْمَوْقوف 

وال الثقاني رقي باب اشکاح SS aE E‏ لْكَاح مَوْقّوفٌ 
ا 


f 


فصَارَ هو بمثزلّة الأتبي وو فسَحَّت المَرأة الثكاح قبل الْإحَازة الفسَح . 


قول وإجازة المَالك إلخ 

أي لْإِحَارَة مر امالك فما إا كان الف غا 

اا دی کا ان فة الفضولي من العَرَض من مال الْمَالك ل إحازة عَقد مَوْقوف ؛ لأن العَقَدَ لازم على الْفضولي افد عليه لكونه 
شرا باج إلى إحازة العقد قله الأثقاني وال الْكَمّال : فإن E‏ بان باع الفضولي ملك غيره ھک 

مقاب بضة اة شثرط قيا ا 0 امسن وهو ذلك اه وإذا أَحَار مالك ابيع E‏ فالفضولي ٤ E‏ 
اير شترا للعَرَض من وه والشراء لا رقف إلا إا وخد فاد قيقد على الفضولي فصي مالا للْعَرّض الذي فيه ا 
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للفضولي أن E‏ تراه من ذلك العَرّض من ماله كاله قال : اشر هدا الْعَرَض لتفسك والقذ تمه من مالي هدا قَرْضًا علَيّك إن 


20 ور 


قا كرب أذ حارئة تير تقرط لحار أز زب واَرّْض إن لم يز في اقات ت » لَك ذلك إذا كان قصْدًا وهنا 
سا بے : ضا م لصحة الشراء راع فيه شرائط صحة المققضي و خر اعرا عير کالکفیل اشنم فه إا اه من مال تفه 
TC N N‏ َه فكذا هَهتا إذ لا صحَة لشراء الْعبّد 


و ا ت 


إل بقرْض الْحَارية والشراء مشرو ع فما في ضمنه کون مَشرُوعًا هَدَا وإلمَا ينفذ الث راء على المشتئري إا مضه إلى آ وا ارا 
ي إن كان كذلك فالشراء يتقف وفي الوكاة قد علي 
امول ف NEES‏ کا ا او یا شرا لهأو لم جره اما 


ت 


إذا أضَافةُ إلى حر بأن قال للْبائع : بح عَبْدك من فلات بكذا فال + بعت وقل الم ي هذا ايع لفان له قف 


فا 


١ 


n 


قوألة وَاعتَبَارُ جانب الشَرَاء أولى من اعبار جاب البيع إلخ 
قال الثاني وَالْحَوَابُ عَنْ قياسهم على الشراء فتقول فيه كفصيل ذَكَرَه أًصْحَابا إن قال الفضولي : بع هذا الَْْنَ لفان فقال امالك : 
ا : اشَرّيْت لأجله أو قال امالك اء EN‏ لفان وقال الفضولي : قبت لاله 2 0 هذا الحلاف فا 


ء 2 


: بعت أو قال امالك : بغت منك هتا ال أجل فان فمل‎ : E e 


کو 


شرت فا بوقف على إِحَارَة فان ؛ لاه وَج تقاذا عَلَى الم ري ؛ لاه أضيفَ إلّه ظًاهرًا ولا حَاحَة بنا إلى إيقافه على رضًا لير 
اکر و کیل ار ره رحن ور گك و على ره بحلاف ایی ؛ لا لم جذ تقاذا على عير امالك وم 
ی ا ع ی ی ا ی ی ی 
الطْحَاوي وطريقة الحلاف ر الفضولي َو قال : بع هذا ا لفان الآ مادکره الأثقاني ا وَاعتبارُ حَانب الشراء أولّى منْ 
اعبار حَانب الع الح جوا . ۰ 
E E‏ 


or 


e‏ شراء من وجه اجات إل 


له لا ينفذ باجازة الوّارث فى القصلي 
فو ل رت في 2 


أي فيمَا ذا كان المَنْ عَرَضّا و ديا . 


# 
غاية 


قول » ثم مات المَولى حَيْث تنتقل الإجازةٌ إلى ابه 
ي فن أَحَار صح إلا لا هذه فضولية وأوقف عَملهًا عَلّى إِحَارَة الوَارث 
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قوألة بأن بَاعها المَولى 


و 


ي الام التي تزو حت بير إذنه : 


قوْلّة كان الحكم كذلك 


أي تقل الَإِحَارَة إلى المشتّري . 


قال رَحمَة الله ( وصح عق مد مشر من غاصب بإحارة عه لا بيع ) ماه لو صب رجحل عدا وباعه فأعتقة المشتر ي فَأَحَارَ المَالك اليم 


هړ ي اي ا E o‏ ا 


SS OEE aT 
EEE وذ قال : عليه الصلَاة وَالسَلَامٌ [ لا عن فيمًا لا يلك ابن آَم ) وَهَدًا ؛ لان عَقد الفضولي مَوة‎ 


۳ o ت‎ 


املك إذ ا قاد فيه عند حار إن كيت املك بعري الاستتاد َه ابت من وجه دون وجه فل صح رطا لاق ؛ لا ل 


للإتاق ملك کامل ل لما رویتا وَهَدَا ب لا ضا الله عليه و ذکر و فيه املك مُظلقا والمطلق ا إلى الكاملِ وَلهَذا لو أَعَقَهُ 


ےت 


لاص » م ئى الماد ا صم العتن مح ان املك الاب له الان وى من املك الثابت لله CE U‏ 


ق ت 


اى الا وأا بطري إا أحار الك اع رل ركن لز احق الشعتري والعيار ليع » ا م أَحَارً الب ا ينفذ عه وكَذا 
إذا فض المُشتري من الْعّاصب » تم باع » ثم أَحَارً المَالك ليع الول لم ينغد الثاني مع أن الع سرع تفاذا م من الع حى صح بيع 


٤ت‏ و 


المُكائب والمَأذون لَه دون عثْقهمًا وكذا لو باع العَّاصبُ المصرت ۲ ر اف لان تقد بن ور اق »ئم اى الان آذ 
عة لما ذكرا وكَدَا َو عة العَاصب فأعتَقة المشتري مئه » ثم دى الْعَاصب الضَمَان صح بيع العَاصب وبل عنقة لما بي 
وَهْمًا أن الْملْك نبت مَوقوفا ب e a E E a‏ 


راق شري بن راصو ل رق ولف بإحَارَة ا ة بالديْن فأَحَارَّت 


or 


E id‏ قه پخ 
بتفسه ؛ لان E Ss‏ اء تان ل تيح نئن في ملك رل 


aD ور رر ي‎ ° ٤ 
ا‎ 


را ق سسا لوقف هو وتوف التق بترقفه حُكْمًا أ َه بل هو سيب لَه ضَرُورَة عند 


3 0~ 


OE EEE E الضمّان‎ 


کک e‏ اوخو کک يُصَادفً ا کک E‏ 


قول اهار الب في حه ولي رقف cl lo Gd‏ إذا 


داءِ 


المعصوب بأداء امان لا يثفذ ! إعاقةُ عند البَعْض ؛ لأن ملك المُشتري بت بتاء عَلّى ملك لعَاصب وملك العَاصب لا يكفي لصحًة 
ك 


وو 


والأصح أنه يذ ؛ لأن ملك ال شري يت مطلقا بسب ملق وهو الشراء احمل الع عند لجاز ة بحلاف الْعَاصب ب ؛ لاله مَلكهُ 
بالْقصب وهو سيب ضَرُوري لا مُطلقّ لما مر فان الْملْكٌ فيه كاقصًا والتّاقصٌ نّا كفي لاتاق ويكفي لجاز U‏ 
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المُکائب كفي لحواز اع دون الق ولم بطل بيع المشتّري من لْعَاصب علد إحَارًة الْمَعْصوب مه اليم الأول ؛ له بالإحَارّة تبت 
للمشتتري الأول وَهُو ابائ الثاني ملك بات فإذا را على ملك َقوف ليره بطل لامتحا اماع الْملك ابات والملك َقوف في 
حل واحد وأا قال و كان حا مانم ما أت املك امروف شعتري من اولي لؤحود املك امات فيه لمالكه بل كان هد 
وى بالامتتاع ؛ لان الات فيه مجو عن بوت المَوقّوف ذا کان برقع بعد بوت فأولّی أن َع من الوت ؛ لان المع هَل مَنْ 
رفع ؛ لأا تقول الْمَنْع وار ّما يكوئان عند التَعَارْض وكا عرض » ثم ؛ لأن املك المَوْقوف لَم يَظْهَرْ في حَق امالك وَالّمَا يهر في 
حَق الممَعاقدين ؛ لأن الع فام بهمّا ذا أَحَار الْمَالك بيع الفضولي فلمك الات يت للفضولي والْملْك المَوقوف طَاهرٌ في حقه ؛ لان 
فصول عاق فوع اعَارض ا 

E I e E LR 

TS‏ : مك العّاصب تابث ضرورة إذ ليس الْعّصلب ستيب موضوع 
N NEG a a‏ 
ينقد في حَق الحكم لالعدام الوَاية فكان العاف حَاصلًا في ملك لير وَعدهُمًا ينعفد في حَق اكم ويوحب املك على ميل 
ارقف ؛ لان الأصنل : في الي المعقد تغحيل الحْكم . 

والترّاحي إلى وقت الإحَارًة ة لدفع الضرّر وَالضَرَرٌ في ااذ لا في بوت الملك على وه لا ظْهرُ ره في القَصرفات الضَارة . 


شرح 


قولۀ جا عة 
قال i‏ كذا ذَكرَهٌ في الْحَامع الصغير وم يذكر حلاف > َكنَهم أنبنوا حلاف مَعَ فر في بُطلان الق وَهَذه من المَسَائلِ اي ا 


E E‏ حنيفة أن العو ب ائ الما 


روت أن الْعثق باطل وقال مُحَمَد : ل روت لي أن الق حاو وإبات مَذهَب ابي حنيفة في صځة العثق بهڌا لا يَجُوڙ ا 
لمع مرڪا وال ما هتا ان کون في المَسنالة تا روان عن اٻ حنيفة ال e‏ 


بي يو سف ون سما من ابي بوسف اه ا وڙ عق وسيجيء وقوه حَارَ ء عثقه أي استحسًاًا . 


کو انان ا ق ت 
قال آبو : إن هذه رواية محمد عن 


و 
هداي 


قول وّالمطلق يَثذصرف إلى الكامل 
واستوْضَح على ذلك بفرٌوع ار عة . 
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ب 


قولة حتى يتفذ بَيْعٌ القاصب إذا أذى الضْمَانَ 


هذا إذا اذى قيمتة يوم لصب اما إذا ضَمنَ فته يوم اليم ًا ثفذ يغه . 


عمادية فی آحر أربَعَة و ڪش ين 


قوالة إن البَيْعَ سرع نقاذا من العثق 


قول وكَذا لوٴ باع 
استیضًا ح تان لکن اليم سرع مادا . 


قول لا نقذ عثفة لما ذكرتا 


ي أن البيع اسر ع تَفاذا 


2 2 


قوألة وكَذا لو بَاعَة الغاصب إلخ 

ال اکال اا يصح عاق شري من العَاصب إذا ادى لعَاصِبُ الان ولا الطلاق في الكاح الْمَوْقوف ل 
على المَراة من الطلًاق وَالْعثق في الْحَاحة إلى املك عَلى 

لسواء ولذ إذا حَعَل فضولي أَمرَ امرأة بيدها صلقت سما » ثم أَحَار الرَوْج ا كطلق بل يثبت افويض فإن صلقت نَفسَهَا الان صلقت 


ت 


واا . 


ا 


جير لا يقع 


قولۀ وَبَطل عنځه 
آي بطل عى المري من الكاصب إا أذى الكاصب الضمان وعدا قول اله والأصح 


قولۀ ب رف 4 
قال الكمال : ومطلق بفتح اللام واحترر به عن ابيع بشَرط الخيار فحَرَّ ج حَواب قوله لا يصح عق المشتري والحيار للبائع ؛ لأن ذلك 


ي 4 


ليس يتصرف مطلق إذ العا بمَنع ونه في حق الحكم باثا ومَوقوفا وقذ يقرأ بكس اللام والفشح أفصح . 
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قول ويّنفذ بإجازة المرتهن البَيْعَ 
وَالْجَامعٌ أن كن منْهُمَا عاق في ع مَوقوف [ 


و 
ي 


تخ ووه رهن و الراب » وأكى ادي بح الثارح ثري . 


قوألة بخلاف إعتاق الفاصب بنشيه 


واب عر الأول . 


قولة وبخلاف ما إذا كان في البيْع إلخ 


جواب عن الثاني . 


قوألة وٴالمشتري من الغاصب إلخ 
واب عن الرابع 


قوألة وَالأصَح أنه ينف 
كا ذكره هلال الرأي ابن يَحيى البصري في وقفه وهو من أصحَاب أبي يو سف قله كر فيم عَصب أرضًا فباعها فوقفهًا المشتري › 
م دى العَاصب ضمَاتَها حى مَلكها قال : ينفذ وقفة على طريقة الاسقحسان فالعق الى . 


كمال رَحمَه الله 


قول وَإنْمَّا يَبّْطل بَيْعٌ المشتري 
واب عَنْ الثالث وقوه ونما بطل بيع الْمشتّري من الْعَاصب إلخ وكا لو وهَبه مَولَاه للْعَاصب أو 
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َصَدّق به عليه ا 
يطراً فيه الات ولا فقذ كان فيه ملك بات وَعَرَض مَعَه املك المَوْقوف كمال . 


قال لأثقاني رحمه الله : وفرق الزاهد ابي بيْنَ إعتاق المُشتّري من الْعَاصب حیث نفد بالْإِحارة او ااي ا 
بإحَارَة ة لبم الأول قال : إن بالعثق ينتهي الْملْكُ لهي رر کاو کان م للطيءِ کان من حقوقه رقف وتفه بحلاف 
اتی ؛ اه ع مقر ابلك ؛ ل راه ْمك ا اء املك لم يکن من حقوقه ول يوقن كوقفه وَحَقيقة افق في ذلك أن رول 


ly e‏ ف ر هما 


قوألة وَّالملك المَوأقوف فِي مَحَل وَاحدٍ 
وفي صُورَة اق الثتري من القاصب ل بعلا املك ابات عَلَى الْملْك الْمَوقوف ف تاق المشتري وکان لاء له 


قوْلة ؛ لأن البّات فيه مَوجوذ إلخ 


هذه مسالط بيانها في العاية 


قول › 
َي في المعَالطة المذكورة . 


قول قإذا أجاز المَالك بيع الفضُولِي 


قوألة فالملك البات يبت للفضولي 
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1 شري من العَاصب إذ هو فضولي أيضًا لبيعه ملك غيره ووه املك الات الذي بحَطه فالملك الثابت . 


قولة لا ينعقذ في حق الحكّم 


قول وَعندَهمًَا ينعقد في حق الحم إلخ 

قال الْكَمَالٌ : رغد فالمقتمة القاعلة في كلام شح المح للإخاق املك الكامل لم صرح فيا يفي ركن أ 
الدلیل المد کور ملع أله ساح إلى ملك کامل وقت تبوته بل وقت اذه وَهُو كذلكَ 

لدفع الضرّر ) أي عر امالك . 


ھر 0ے ے 


ن يسرج من 


١ 


۲ 
قوالة وَالضَرَرُ في التقاذ 
اا 


قال رَحمَه اله ( وأو قطعّت يده عند المشتري فأجير ارش لمشتريه ) أي لو قطعَّت ي عبد باع الفضولي a‏ ر مالک الب یون 
از اد لري ؛ لان املك بت له من وفت الشراء نن أن افطع ورد لی ملک وعلی هذا کل ما دت من اسيع م كنب 


خر ري 
ت o o‏ 


و ولد أو عقر َل لحار فهر للمشتري لما كرا وهو حجة على محمد والعْذْرٌ لَه أن الْملْكَ من وجه يكفي لاستحقاق الروائد 
لمكب ل طت ي أذ از م زفي ارق رن ازس إلعوى كنإ طت بذ يع ولعي لع كأخاز اح يكرد 
ارش للمشتري لما ذکرا من اتاد ملكه بحلاف الإ عاق لافتقاره إلى املك الكامل وَمَعَ ايار ر لماع لا ثبت يبت املك للمشتري 
o‏ 
ينبت املك لَه ضرورة عَلّى ما بيا فلا يهر في حى استحقاق الرّوائد قال رَحمَهُ الله ( وقصَدّق بمًا راد عَلى نطف القمَن ) ؛ ؛ لان فيه 
N I E A EEN a E N O E NEE‏ 
لم يذل في ضَمّانه فیکون ربح ما لَمْ يضمن وَيَطيب لَه در نطف الثمَن ؛ لان انا 


ا 


رش اليد فام مَقامٌ نطف الفمَن وَهَنا ؛ لأن ارش اليد 
في e‏ رفي لبد نطف الْقَيمة N‏ امن فما َا على ت e.‏ 


کو کر ام 


LT 


2707 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول في المَثّن ولو طعت يده عند المشتري فأجيزَ إلخ 
غلم ن فطع اليد لا يمع لِْحَارَة لقيام المَعْقود عليه بخلًاف ما ذا مات العَْد أو قتل بَطلّتْ لْإِحَارَة 


چ ر پود 


قول وَإنَمَا ب TS‏ 


قولۀ ٤‏ ان فيه ء شبْهة عدم ۱١‏ لملك إلخ 
قال لأثقاني رحمه الله فيه َظ" i‏ إا کان لشبهة العَدَّم اعَتبار يبغي ان يتَصدق بجمیع الأرْش U‏ بالفضل وحده قال فخ الدين قاضي 
حَان فإن كان المشتري أعتق اعد فقطعَت يده » ثم أَحَار المَولى بي العاصب كان الأرش للعَبّد . 


قال رَحمَة الله ( ولو باع عبد غير بير ير مره ) برهن | لمشتري على إقرار و 
لبان دعواه بالشتاقض إذ اا لی ا وهم عَاقلًان E‏ ك لملم ا 


قد المحیع افد وی ا نی إل على دغوی صتحیحة إا طت الغو ل قل وَحَنا فكل بنا كر في لرياڌات ان الہ ذا 
ادعَا ع وز تة لغری یی وا ع۵ شعو رز ثم أقَام المشتري البيئة على إقرَار o‏ 
ن ثبت له حى الرحوع باللمن قبل بينة وفرقوا هما . 
بأن العَبْدَ في يد الْمُشتري في الْمَسنالة الأولى وفي مَسنأة الزيادات في يد المستحق وَشَرّط الرُحُوع بالشمّن أن لا قكون لين سالمة 
للمطتري ذلك لم تزجع في مستالة لكاب ررح في مسنالة الائات رتيل : الف لجاب لاخلاف الَوَضع فمَوْطوع ما ذكر هتا 
فيما إذا أقام البينة على أن لبا تع فر قبل اليم بأن الْمَبيع للمستكحق وإِقدَامة عَلى الشراء ينفي ذلك فيكون متتاقضا فا قبل ية وَمَوْضّو ع 
ما ذكرٌ في الريادات فيا إا a TS‏ 
ا ی soso‏ ەو ت ور و ت 
في مَسنألة الكتاب ر عند الْقاضي ) بأن رب العبد لم يمره الع ( ؛ بطل ابيع إن لَب الْمُشتري ذلك ) ؛ لأن القاقض لا يَمتَعٌ صحة 


الإقرار لعدم 


اقا ا 


8ه کا ال ي 


اة فللمشتري أن يُْساعده فيه حمق الفاق هما فيض في حَقَهمَا لا في حَق رب اعد إن كَذبهُمًا وَادَعَى أله كان أَمَرَه فا لم 


٤ 


ا ا له أن يطالب المشتري ؛ ائه بريءَ بالتصادُق وعد ابي يُوسضف لَه ان 


دی رَحَعَ به على الْبَائع وَهَدَا اء على ن إنراء وکيل هري عن اسن صحيح عدا ومن مكل وَعننة لا يصح وو كان 
الس بان نكر الْمَالك التوكيل وصادقا أنه و كله إن اقام الوكيل اة رمه وإ امشخلف مالك فان حلَف لَم رمه وإن کل رمه 
۽ لن ال ول رر راو عاب ا اکر و ا ا ف ای ف ا ؛ لاه تبت عند القَاضي ان ليع كان 
DG o‏ قق نحق فا وز تأر لأخل الببين 
a E SS‏ ؛ لأن الع ص صح ظَاهرًّا 


ّا يصح الْقضاء عَلّى العّائب بقسلخه وللبائع أن يُحَلّف رَب الْعَبّد أ ما أَمَرَهُ عه فان كل لبت أَمرهُ إن حَلّف ضَمن البائ وكفذ 


ر ص ااي ا 


ا ا 


ذا 


< ع‎ E) 
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کالْعّاصب إذا باع تم ملَكهُ بأداء الضّمّان وؤ مات الْمَالك قبل حضوره فُوره البائ وام بينة على إقرّار امالك به لم 


وو ەو 


يمره لم قبل لما ّا من الشاقض وو أقامَهًا على إقرار مشتريه بذلك بعد موته قبل 

بحلاف ما إا أقاما على هذا الوه حال حياة امالك فإ ا قر ؛ نا . 

في حال حياته اص فيه فينع بالشاقض وعد مَوته اقب عن المت والمَيَت لو اَی بفسه حال حياته لا کون ماقضًا فَكَدا ابه و 
ورن البائ وعيْرهُ فان اذَعَى عَيره خود الْمَالك ْم ؛ لاه لم بق مله ما بعل اقتا بخلًاف شریکه ابام حیْث يکود شاق 

ولمشتريه أن يلف بالل ما ب م أن الْمَوی أَمَره عه فان تکل بت الُم وإن ن حَلف أحَذ نطف اعد وَرَحَع الْمشتري عَلى البائع بنصلف 
المَن وير في الصف الًاحر لتفرق الصفقة عليه وها إا َر المُشتري بأن لبد مَك لمر ولو ألكر لَعًا قول الًآمر حى يقيم البيئة عَلى 


8 و ت 


ملکه ولا وکيل بائعه في حصومته کي لا يَصيرَ لبائ سَاعيا عا ف في تقض ما أُوْحبَهُ . 


٤و‎ 


شرح 


قول في الْمَثن وڳو باع عبد غيره بغير أمر 
ا کن : رذ وهي لحاس لسر س م شر شتا ع خن خر من رَحْل اقام ذلك المشتري بيتة عَلى إقرار ر باع أله 


لم يمره مالک بیع أو اقام على رَبَ عبد ذلك وأرَاد بذلك رَد العَبّد إن هذه ية ا قبل لاض على الذَعْرّى إذ الإقدَامٌ على الشرَاء 
ا إقراره بعَدم لامر SM N Ga‏ على 
صح الدَعْوى فَحَيْث لَمْ صح ل و yS‏ ي : امرك أو 

عى عَدَمُ م لمر عى بانع لأر فقول لمَنْ يدعي لمر ؛ لأن الآحر ماقت شل ی ا و الشرَاء دلیل اغترافه بالصحة وقد 


° 


َاقضَ بدَعْوَاهُ عَدَمَ مالأ بخلاف لحر ولذا ليس لَه أن يلف ؛ لن الاسحاف ترب عل الذَعْوّى الصّحيحة ا لباطلة درو قي 


شرح الرّيادات 


ا 


7 شري على إفرار رب لخد ل كم اثر عع باتع 


قوالة وّهذا يشكل بمَا ذكرَ في الزيَادات إلخ 


صورة مَسأة الرَيادات اشتّرى جارية RS‏ > نم اذعَاها مسح كان المُشتري حَصمًا ؛ لاه يدعيها لتفسه قإن 
للْمُدّعي أُمر بقسليمها ولا يرح م بالشمن على بائعه ؛ لان إِقرَارَهُ بها لَه ًا يكون حُجُة على البائع وكذا 
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َو حح دَعواه ملف کل فقضی عله بالکول ؛ لان لکول ليس حُجُة على عَيره ؛ لاه کبفراره . 


3 e o 


قوالة وفرقوا بَيْتَهِمَا إلخ 
قال لأثقاني رحمه الله : أي فق المَشَايخ ؛ بين ¿ روايتيض لجاع الصغير والريادات ل : إن الْعَبْدَ في مسال ة الْجَامع الصغير فى يد 


فر و ا 


الْمشتري فلم قمع البيئة على الإقرار من باع ار ا ا کو ا ا ت ی ا ت 
الرُحُوع عَدَمٌ سلَامة اين للمشتري وَالعينٌ سالمة لَه ؛ لها في يده وفي مَسالة ارياد دات اليد في يد المُستَحق فَوجحد شط الرحوع 
قبت الينة وأا في هذا َر تعر ؛ لان رطع المستالة في الريادات أيضا في أن الب في يد المشتري ومن سلما أن لبد في يد 
المستكحق فلا سم أن البينة البية قبل قبل حيتعذ ؛ لأن الاقض في الدَعْوى مَوْحُو لا مَحَالة كما با ومبّى ية على صحة الدعْوّى فلم صح فا 
صح البینة ووی ان يقال : إن المشتري أقام البينة عَلّى إقرار ر البائع أو رب اعد قبل اليم في مَسنألة الْجَامع الصغير لهذا لم قبل البينة 
للاقض وّفي مَساًلّة الريادات اقام نة على الإقرار ر بعد الع هلم يرم التناقض وَهَذا مَحْمَل صحيح ولهذا لم قبل اة في الريادات أبْضًا 
في ار الكئاب في اباب الذي قى ية باب إّى تام الكتاب على رتيب مُحَكد حَْث قال : رل باع شيا لرل من ربل م نال 
افع : إن صَاحبة لم يمني به وقال المشتري : بل مر به إن اقول قول الذي يدعي ال ؛ 


ماکز ار 


لن المعَاقدة هما هما دلیل على اذه وصځته دا اذعَی eee‏ 


الْمُدّعي منْهّمًا الفح بأن يقيم البينة عَلى إقرار ر صاحبه أن صَاحب امال لم يمر باع أو اراد مين صاحبه عَلّى َلك لم كن لَه شي 

من ذلك ؛ لان الدَعْوّى بعلت لما قتا فطل ما يقني على ذلك وقول الشّارح رَحمه الله وفرقوا يتما إَخ هذا الفَرْق ذكرَهُ في لناب 
ا ن ا ر و ال رر اا ر ا ادت انآ کر نے د ن ي 

امك وااولی ما در في الفوائد الظهيريّة عَنْ بض ,شابخ أن سنال الجاع مَحمولة على أن المشتري ام الي على إفرار ا 
ا تھا عل رر بعد الع أن رب ابد م تاره با قل لان إقدام المشتري على الشراء يتاقض دَعْواه إقرَار ر البائع 


E‏ يتَاقض دَعُوَاه إقراره بعَدَم الأَمْرٍ بعد اليم قال : و الريا دات کر لے ا أيضا َع الْنية عن المفرفة بين 


٤ 


وقیل : ما لجاع ا قرا ر البائع أو رب العّبد قبل اليم ل للتاقض والزيادات عَلّى الإقرار بعد اليم فلم يرم التاقض 
قبت وما اسب المَسنالة باع عَبْدَ ع عیره بلا مره تم اشعراه من مَولَاه » د 
بعد اليم قال محمد : قبل بينه ويبْطل ۰ 

ليع الأول 

قول في المَسنألة الأولى 

اي وهي ا رة في لمن وهي ا الحامع الصغير . 


قام لبائع البينة a e‏ 
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قولۀ في المان ولو اق 
قال الْكَمّال : بخلًاف ما e aE‏ 
صحَة الإقرّار وَلهَدَا مس رو راش نة گر لذا يعني ألما ينهذ في حى الْمُقر ححَاصة فإذا وافقه المشتري 
فد علبِما فلا شرط لَب لري حن کون E It aE‏ 


ان امح بر على لاء ق 


5 
E‏ 
اھ 
,@ 
ع 


ا 


ن الإقرارَ َة قاصرً 


قولة لا يمع صح الاق قرّار لِعَدّم الُهْمَة إلخ 


قر به صح إقرَاره بحلاف الذَعُرّى 


ي 
ر ھە وص 


4 ‫َ 
8 e 
» شیا‎ 


قولۀ فيشتقض في حقهما لا في حق رب القبد ٳڻ بهن 

قال الْكَمَالٌ : TS‏ 
لما ذكرا أن إقدَامَهُمًا إِقرارٌ منْهُمًا بالأَمر فلا ْمَل رُحُوعُهُمًا في حَقه ويعْرَم البائ الثم لَه ویكون امع لبائ ا له وييطل عن المشتري 
الثم للآمر في قول أبي حَنيقة وَمُحَكّد وعد أبي يُوسّف بى في ذًة الْمشكري للآمر وبرع ا مشتّري على الْبَائع بمثل الثم ناء على 
أن الوكيل بالْيّمٍ َلك إبرَاء ا شري عن لثمن عند ابي حنيفة ومُحَمّد 

ولك الإفالة بر رتا لامر وعلى قول أبي يوسف لا نلك . 


یه إطکال حت ار نه اإفراه على ابر ( رع ) ذکرة الشارځ رة اله ني کقاب الدغوى فصولي باع عبد لبر من سل 
وفضولي حر باع نصفَة من حر فَأَحَاز وى لعن فَلْيرَاحَع عند قوله دار في يد آعَرَ عى رجحل نصفها وآحر كلها . 


° 


له اي وکیل رب اعد ائه آي لعا أن و كل رب العبْد ائه . 
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مفغوله ا 


rrr ruff f are Sao lof 7 ah f rr err (N A 2‏ 0 ا 
قال رحمه الله ( ومن باع دار غيره فادحلها | تري في بنائه لم يضمن البائح ) ومعنى المسالة إذا باع دار غيره بغير إذنه » تم اعترف 


لبائ بالْعصب وألكر المُشتري لم يضم البائ الدَارَ ؛ لان قرا البائع ًا يُصَدّق على المُشتري وا ب من إِقامة البيئة حى يدها فإذا لم 


مه او و ت ا SE i‏ ےه E 2 0 e E‏ را و ووو ر 
يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع ؛ لأن العاصب لا يجوز بيعه فعلى 
E e a AS aa E i e Ra o, a‏ 

هذا التقدير يعلم أن قوله فأدخلها | لمشتري في بنائه وقع اتفاقا إذ لا تأئير للإدحال في البناء في ذلك . 


اشح 


قولۀ في المَڻن ومن بَا دار غيْره 
أي عَرْصة بره يتير مره 


قوألة لم يَضْمَن البَائع الدارً 

أي عند ابي حنيفة لمن أقر بالصب منه وهو قول آبي يو سف أاحرا وكان يقول : أولا يضمن وهو قول محمد وهي مسالة غصب 
العقار هَل يتحقق أو لا عند ابي حنيفة لا وعند محمد َعَم فيضم كمال قول وعند محمد َعَم كَفسيرة إذا غصَب دارا فاهدَمَت أو اض 
فانتقضت و س سيجيء بيان الحلاف فى ع غصب العقار في القصْب . 


باب السلم 
اف ا کی ا وی عا اد و لی ف ملاغ ره قاد اون الع بعد وود المد غل 
مك العَاقد وَالسَلّمٌ يكون عَادَة بم ْسَ بمَوْحود في ملكه فيكون اعد مُعَجلًا وينْعقد بلفظ السلّم وا ينعفد بلفظ اليم في رواية الْمَحَرد 


ا 


x» 


۹ 


؛ له ورد بّفظ السلّم على حلاف القاس فلا يَجُورٌ بره وفي رواية الْحَسَن ينْعَقد وَهُو اصح ؛ لاه بع أا رى إلى ما روي أ عليه 
E e O ê E BA CORA FEY E A‏ 2 بلا ر و فو قر 8 £٥‏ 
الصلاة والسلام إ هى عن بيع ما ليس عند الإلْسان وحص في السلم ) وهو مَشَرُوع بالكتاب والسنة وَإِحْمًاع الأ 


> 


ےم ۴ 
ەي ت 


قال ابن عباس 


رضي الله عَنهُمَّا : هد أن الله أحل السلَم الْمُوَجّل ورل فيه اطول آية وتلا وله ای یا ايها الذي منوا إذا كذايششُمْ بدين إلى أَحَل 


م ٍ 


ا 
مه 


كوه ) وقذ ويا أ عليه الصلاة ولام 3 هى عَن بيع ما ليس عند اسان وَرَحَص في السلّم ) والقياس يى حَوَارَةُ ؛ لأن 


المسلم فيه مَبيع وهو مَعدوم وبيع مَوحود غير ملوك أو مملوك غير مَقدور التسليم لا يجوز فبيع المَعدوم أوّلى أن لا يجوز ولكن تركتاه 
ہما د کا . 


ی 
ت 


2 
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شرح 


باب السلم 

لَمّا فرع من بيان ألواع اليو ع التي لا يشرط فيها ابض لا في العوضين وا في أحدهمًا شرع في بيان ما يشرط فيه ابض وهو السلَمُ 
الصف ؛ لأن السلم يشرط فيه بض أحد العوضين في المخلس ودم السلم على الصرّف ؛ لان الكرط فى السلم قبض أحد العوضين 
في المَحلس وفي الصف قَنْضُهُمَا والَرقي کون بدا من اذى إلى على قال صَاحب الحفة : ليع أربعة انوع : أَحَذها بيع اَن 
N SS‏ 
الْمُطلّق وه الدَرَاهم والانير واه تسم قد الصف يعرف في کتابه إن شَاء الله على والرَابعٌ 3 الدَيْنِ بالَْيْنٍ وهو السلّم إن الس 


کی ا او رو ا کی ی و ر چ وو و س ا و ا و و ی ی ا و و ا و و 


آلقائي قال الكمال : وض باش السلم قى إجاب الاي هرا فبا دق عليه أعنى ليم راس الال ركان على.هذا تة 
الصف بالسلم أل لن لما كان وود السَلم في زَمنه صلى الله عليه وسم هُوّ الظاهر العَامٌ في الاس سبق الاسم لَه وقال صاحب 
الحفة في السلى هر عفد ثبت الملك فى الفحن غالا وقي المشمن ألا يسمي سلما و إسلاما و سلفا وإسلافا لما فيه من 


N E E E, E ng‏ ا ا ی ا ا و و و 0 ا 
تسليم رأس المال في الحال وفي عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة شرائط ورد الشرع بها لم يعرفها أهل اللعة فعن هذا عرفت 


اي ڪي ي امي ي 


بیع آحل بعَاحل لم يرذ الاعتراض ور کن السّلم الاب والقبول بان قال رل لاحر : أسلمت إليك عشرة درام في کک حنطة أو قال : 


أسلفت وقال الاحَرٌ : قبلت ویسّمی صّاحب الدراهم رب السلم والمسلم أيضا ويسمى الاخر المسلم اليه 1 
أنقاني رَحمَه الله 


قول إذا تدايَثُمْ بديْن إلى أجل مسَمّى 1 

اَی ذا امم بين مول فا موه وفائدة قوله سی عَم ان من حََ الًحل أن کون مَعلومًا أثقانيٌ . 

قال رَحمَه الله ( ما امك ضط صفته وَمَعْرفة قذره صح السَلّمٌ فيه ) ؛ لاله ا يفضي إلى الْمَُارَعَة وذ قال سول الله صلَى الله عليه 
وسلم إ : من ألم في تمر فليسلم في كيل مَعْلوم ووزن مَعلوم إلى أجل مَعلوم روه ملم و البخَاري والضبط يكون بمَعرفة قذره 
وقد شرطه غليه السلام قال رحمة U BE O E CU‏ مقدَاره لا يجوز السَلّمْ فيه ؛ لاله دين وهو لا يعرف 
اف اذا لم یک AH OE‏ فضي إلى المازغة فلا يحور كسا الديرت فال رحمة الله ل( فیضح في 
المَكيل والمَورُون لمث ن¿ ) لما ويا وَلمَا با من المعنى واحتَرَرَ بقوله الم مشن من الدرّاهم والدانير ؛ اهما مان ولیسًا بم بمشمَن حتی لو 
ا ا ی القن وتأحيل الْمَبيع ولو حار فيه لاعس فَإِذا لم يمَعَ سلما يکن بَاطلًا عند عیسی بن بان 
رال الام + كود غا بن موحل تخيلا لود المعاقدن مسب الإمكان والجرة في الفود لمان ونرل عى ا لان 


° ت 0 © o‏ لے © o0‏ م 
المعقوة عله في السلم لملم فيه وإنما صح الحقد في محل اوا العقد فيه وذلك غير كن ولا وة إلى تصحيحه في محل عر ؛ 
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رت 


لَنهُمَا وجب العقَدَ فيه وَهَدا الحلَافُ فيمًا إذا ملم فيهِمًا عير لمان وأا إذا اسل امان فيهمًا كالدّراهم في الذانير أو بالعکس فلا 
o‏ يحرم اء ولو ألم في المَكيل ورا كما إذا أَسْلّم في الحنطة والشعير بالميرّان 
روى الطَحَاوي عن أصحَابتا َه جور ؛ لان الْكَيْلَ الوزن لما يشرط ليصير مَعلوم ادر لا لتفي الرّبا ؛ لأ لا يقابل بجنسه ؛ لان 


م ر 2 


E o Fo 


المُوَدّى ي الواحب كما في ټاب الم فيکون بلا عن راس الال ولا رتا ُا ورو الْحَسَنُ عن حاب آله ا موز ؛ لان 
ی وی ا ای ی کر وی بدا عَنْ لواحب في الذمَة حَقيقة ون كان کا 
و مشتريًا الحنطّة بالحنطة فا يجوز إلا كيا وعَلّى هذا لحلاف لو أَسْلَم في المَوْرُون كيلا . 


اشح 


قوْلة لا يجوز اسم فيه ؛ لته 


قول في المَٽن المُثْمن 
ا 


حَتّی لوٴ ألم فيهمًا لا يَصِح سلمًا 


U SS NE e 


رر 


قوٴله وَإنَمَا يصح العَقد فِي مَحَل أوْج 
وجب المتَعَاقدان العَقَد . 


اَي 
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قوألة وَهذا الخلاف فيمًا إذا أسنّلم فيهمًَا 
أي في الدراهم والدانير . 


قول رَوّى الطحاوي عن أصحابتا أنه يَجُوز 
عليه وى عامل الاس . 


قاض خان , 
قال رحمه الله ر( : والعددي المتقارب کالجوز وال لض ( ؛ لاه علوم مضبوط مقدور ال لتسنلیم فأشبَة الم کیا والمورون ويستوي فيه 
| کییر والصَغير لاصطلًاح الاس على إهْدَار الَفاؤت ولهَدَا سوي قر قيمعَهُّمًا فصَارَا بڌلك من ذوات الأمنال بحلاف لبطيخ والرمّان ؛ لان 


رر 


a E 


آحَادَهمًا متفاوئة ولهذا تلف فى القيمة وبها يعرف التفاوت والَسّاوي وع 


المالية ويَجُورٌ السَلم في هذه الأشياء كيلا أيْضًا وقال زف رَحمَهُ الله : لا يصح کیل ؛ أنه عَددي ليْسَ بمكيل فلا يصح إذ المعتبرُ فيمًا لا 
ص فيه العَادَة وعنْه آنه لا يصح عددا أيضًا ؛ لأنه يودي إلى النراع في التسليم والتسليم بسبّب التفاؤت وان کان یَسیرا فصَارَ کالسفرْحَل 
والقثاء ولا أن المقدار يعرف بالكيّل َارّة وبالعدٌ رى فتنقطع المنَارَعة بيتَهُمَا بذكر أَحَدهمًا اهما کان إذا كان يعرف قذرهُ بهمًا قال 


رَحمَة اله ( والس ) ۽ لاه عَددي يكن ضبْطة يصح السلَمٌ فيه ويل علد محمد : لا وڙ السلَمٌ فيه ؛ لاه تمن ما دام يروج 
a O E aS‏ 
كسار اْمَعْدُودات وَحَذه امال مي على أن اصطلًاح الاس على اة لا بطل باصنطلاحهما عند وَعندَحُمًا بطل على ما كرتا في 
يع الفلس بالفلسين وذکرا افق هناك بين الفلوس والنقديْن قال رحمَهُ الله ( : واللبن وَالْاحُر إن سمي ملين معلوم ) ؛ 

اَن آحَادهُمًا لا تلف اختلافا يفضي إلى الْمَُارَعَة بَعْدَ ذكر لاله . 


شرح 


قوْلة فِي المَثن والعددي المُتقارب كالجوز إلخ 

قال في شرج لْجَامع ا اضر تاع کان اا 0 ا ا ك 
بالجوز وَالبيّض ا أنقاني 

قول لاصطلاح الئاس على إهدار التقاوت 


ع 


و o or 5 ol‏ آ ٤ ٣‏ شاي ا 0 رگ ور 
ي فلا ترّى جوزة بفلس وحوزة بفلسين بخلاف البطيخ فإنك رى بطيخة بدرهم وأحرى بفلس . 


ا 
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و البطيخ والرْمّان 


وما العَددي المتقاوت وكفسيره ما تقل عن ابن يُوسف ما احتلفت خاد في القيمة والفقت أحاسة فا يجوز السَلّمٌ فيه 
A‏ وَالْجُلود وَالْحَشّب E‏ رمان والبطيخ والسفَرْحَل وئَحْوهًا إّ إذا بن من جس 
للود ولم والحَشب والحذوع شيا مَعلوما وطوً مَعلومًا وعلط معلومًا وأئى بحم شراط اسم والح بالمتقارب يجوز قال في 


1 


الظهيرية : وا ُو فیا لا مثل ا له كالحَيوّان والْعَدديات المتفاوئة ! الاق الاب اة 


قوألة وعن أبي حنيقة ائه لا يجوز في بَيْض النَعَامَة 
قال الأنقاني م علدا وڙ السَلّمْ في يض العام أيضًا في ظاهر الرواية ؛ لاله مَعلومْ مَضبوط . 


قال رَحمَة الله ( والذرعي كالثوّب إن بين الذراع والصفة والصنْعَة ) ؛ لاله صي مَعْلومًا بذكر هذه الاًشياء فلا يودي إلى الرَاع إن كان 
َوب حرير باع بالوڙن لا بُ من بيان وڙنه مع ذلك ؛ لاه صر معلومًا به . 

الشرح 

قوٴلۀ فِي المَڻن والذرزعي كَالئوب إلخ 


قال الأثقاني : وأا الذرعي هيجوز السَلّمٌ فيه كالثياب والسط والبوّاري وكَخْوهَا e‏ انوع قال في الإيضَاح 
n‏ لسم في الاب لالا ست من وات ااال آل ری له ا طمن هلكا لعفل ولا ركاه اسشخساا ؛ 


لان الشاب مَصشُوع العَبْد والعَْد يصع باه فإذا e‏ إلا قليل تفاؤت وقد َكَل قلیل 
اقات في اعمات وا يحمل في اتاكات اا ری ان الب لو باع بين يسر کان م حملا ولو اسعَهلك شيا سير وَحَب عليه 


الضمّان . 


قوألة في المَثن ان بين الذراع 
أي بعد ذكر الجن والَوْع 


O RA RR 
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قوٴلۀ ون کان ثوب حرير يَبَاعٌ الوزن 
قال في لإيضًاح : وباج إلى بيان ورن في ٿاب الحرير ولاج إ3 کان بیقی القفاو ت بد ذک ر الطول والعَرّضٍ ب لها َل 
باختلاف الوزن قن | ادياج كلما ا ازدَادَت يمن وَالْحَرير كَلْمَ حف وره ازدَادَت قيمَهُ فلا بد من بيانه : 


قوٴلۀ لا بد من بيان وره 

قال ظَهيرٌ الدّين إسْحَاق ولحي في شارب N‏ ولم يعن الوزن هَل يجوز السَلمُ في الْحّرير ؟ اَلَف المَشَايح فيه مهم 
مر قال : لس بشرط ومهم من قال : ب برط وإلبه مال الشيخ مام شس 

E‏ لناب فاه ّا ب يشرط فيا لون مع الع ؛ لان الْحَريرً 
تلف باشاف الوزن كما يكلف باخاف اطول والعرْض ولا ذلك الكراس قاد . 

قال رَحمَهُ الله ( لا في الْحَيوّان ) وقال الشافعي رَحمَه اله : جور لسم فيه إا بن الجن والس الع والصفة لما روي آله عليه 
السام 3 استقرَض بكرا ورد رُبَاعیا { ولان بعد بیان ما ذ كرا من اأَوْصاف الْحَهالة تقل فلا فضي إلى الْمسارَعة كما في الثياب وكا ما 
ص e‏ 
ی اک ا س وكتفاوت قيممَهُمًا لاتاف المَعَاني البَاطة كالكياسة اح خسن الق وَالْحَلق والسيرة وَالصًاحة وَالَمَاة 
اة ال قا آنا رب رد يدل ٠‏ لأف رَائدا ولف i‏ ت سا ر الْحَيرّان يلف احلافا يودي إلى اختلاف 
ماله لا وز لمم فيه كنا في الخلقات والجراهر يلاف اباب ؛ له مثو ع مولبد إلا بتع بالة إن حتت لا 
N Ss‏ ھک e‏ 
ستل في العدکة ‏ لمم حب الراٗ لى صاحرا رعا ر ST‏ 
بیت الْمَال كما يجب ا ل 

وم روي آل عليه السام اوه شترّی بُعیرا يبعيرين إلى أَحَلٍ كان قبل رول ية الر 0 لرا ؛ لان لجنس بالفراده يرم لاء أ كان ذلك في تار 
خرب إذ ا ري اران للم ولحي في ذار الْحَرْب على ما" E‏ 

وع الْحَيوائات حى العَصافير ر ؛ لن الَص لم فصل قال رَحمَه الله ( وأطرافة ) يني لا يور السَلَم في اطْراف الْحَيوّان الرس 
والأكارع قفاوت لاحش وَعَدَم الصَابط ‏ نَم قيل SM‏ 
َهْمَّا بيه ون الحم أن الْمْسْلَم فيه هو اللْحْمْ دون العَظْم وَالْعَظْمٌ ذ في الرُعوس وفي الاکار ع اكت من الحم أو مساو له فلا يكن أن 
عل عا للحم فبقي محرا وا رى قَذره فيصيرٌ قذر الْمُسْلَّم فيه وُو اللْحْمْ مَحْهولً وم العَظْمُ الذي في ي الحم فقليل فأَمْكن حَعلهُ 
با للحم لقلته كما في عَظّم اة وو أَسْلَم فيه ورا الوا فيه قال رَحمَة الله ( وَالْلودُ عَدَدَا ) أي لا يَجُورٌ السَلَمٌ فيه وكذا في 


ا 


عا و استقرّض لبت الْمَال ؛ لله جور 


ان 


رلا ا ~2 o‏ ا 2 ت لي ي 


ارق لا يجوز للثّفاؤت القاحش فيهما إلا أن بين فيهمًا ربا مَعلومًا ووا وَعَرْضًا وصفة مَعلومَة من الْحَوْد دة والرَداءة فحيتذ وڙ 
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السلّمٌ فیھما لإِمٰکان ضبطھمًا وکا ذا کائا ب عان ورگا يور السَلَمُ فيهمًا بالوڙن . 


شرح 


قول في المَٽّن لا فِي الحيَوَّان 
قال الأثقاني : اعلَمْ أن السَلَّمَ باطل في الْحَيوّان عند وقالت الائ : وڙ . 


قوالة فإذا اتحدت الآلة والصانع يتحد المَصلوع 
آي ويس الحران كذلك + لان ما ما يدث فيه يدث يإخداث الله من عير صنع العباد با آلة وا مال فَظَهر الْمَرْق . 


قوالة وما روي أنه عليه الصلَاهٌ والسَلام اشْتَرَّى بعيرًا ببعيرين إلخ 

إن قلت : قذ حَكَم رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم في الدية بماقة من الإبل وفي الْحين بعرة عبد أو أَمَة فت اَن الْحيوان يت في 

اة قلت : قَذ  aS‏ ن لا ينبت في الذمة 

َا وره اتان تاران ونا هما ك : إن ما کان بدلا عَنْ مال کا ب يت ليران فيه دا في اله َة كالسلّم قياسًا على بيع الْحَيوّان 


بالحَيوّان کسیئة وما لا کون بدا عن مال ب يبت الْحَيوان فيه ديا في الذمة كالروء يج أو الع على عَبّد وط أو أمَة وَسَط قياسًا على إبل 


قال رة اله 9 : والحطب حزما والرطة رر ٠‏ لاه هول لا برف طول وغلطة ی لر عرف ذلك بان سن الل الذی خد به 
الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يدي إلى النرّاع جار . 


شرح 


قول في المَثن والحطب حزما وَالرُطبَة جُرزا إلخ 


قل في الخلاصة عن شرح الشّافي فقال : وَل باس بالسَلّم في القت وا . 
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ا ی 


قال رَحمَه N NE‏ وَالْحَرَرُ ) ؛ لأن آحَادَها متفاوئة تفاوا فاحشا وفي صقار الولو التي باع وزا يجو السَلمٌ فيا بالوڙن ؛ لاله 


رو 


مما اع بالوژن فمن مَعْرفة قذره به . 


شرح 


قوألة فِي المَن وَالجوْهَرُ والخررُ إلخ 
الال آن کل مَعْدود مارت آحَادهُ في لمال ا فيه کالبط خ وارسان ولوار واللالئ بهذه المابة 1 لاك E‏ 
ۇن فاو فاحشا فى الحالة وان كان هما اغاق في العدة و الوزن : 


أثقانيٌ . 
قال رَحمَهُ الله ( والْمُنقطم ) أي لا يَجُور السَلَمٌ في الشيء المْنقطع ؛ لان شَرْط حَوازه أن يون مَوْجُودًا من حين الْعَمّد إلى حين المَحل 
تی لو كان مقطا عند اعد مَوْجُوذا عند لمحل اؤ بالعكس أو مقطا فبا بن ذلك لا بَُور وح الالقطاع أن ا بُوحد في الأسواق 
وَإن كان في الوت وقال الشافعي رَحمَه الله : يجو في ي المنقطع إذا كان مَوْجُودا علد الْمَحّل لوْجود القَذْرَة علد وحُوبه ولا مَع٩ّنى‏ ۰ 
لاشتراطه قبل ذلك وکنا مَا روي عن انس رضي الله عَنهُ أن لبي صلى اله عله وَسَلّمّ [ هى عن بم الفمرة حى زهو قالوا : وما رمو 
؟ قال : حمر وال : إا مع الله قمر یم نحل احذکم مال أحيه ‏ روه ملم والُحاري وَعَن ان عَم أن ابي صلی الله عليه 
وَسلّمّ 3 هى عَنْ بع امار حى بنذو صلَاحُهًا هى المائح وَالمْمَاع ) روه ملم وُحَاري وَحَمَاعَة اح وقي لفط [ حى بض وكام 
و في المتقطم في الخال ٳذ ديت وره في الم ۽ ل بيع امار برط لطع باز س 
e‏ تفم بو في حال زفي الال وول عله السام ( يم قحل حدم تا اعيو ) وخر راس مال الم بل علي 
؛ لان احتمّال بطلان اليم بهاك ی ا ای ی ا NS‏ 
E‏ ؛ لان الذيون حل بمرت من عليه اين يشرط دوا وده لدوم مدره 
على 
اليم ؛ لان رازه غل حلاف القاس یجب الاخترار فيه ا حطر نکن وقوه ۽ لان الْمُحتَمَل في بات السلّم ۾ کالواقع ولان 
الغا على اقسثليم باشخصيل في اة وا د من انرا ارود فيها نكن من اقمخصيل وأو اطع عن أيدي اقاس يغد امحل تيل 
أن يوقي الْمُسْلَم فيه قرب اسم بالخيار إن شَاء فسح العقَد وأَحَذ رَس ماله وَإن شاء لطر وُحُوده وقال زر رَحمه الله : يطل الْعَقَدُ 
ويسلترد راس ماله لجز عَنْ تسليمه كما إذا هَلَكَ المَبيعٌ قبل الَبّض قلا : إن السلَمّ قذ صح وكَعَذر ليم المَعْقود عليه بعارض عَلَى 
a‏ 
اشر بالفلوس فيا وكسدَت يث يطل ال بها ؛ لاا تفوت صلا ولا يُرْسَّى زواله ولو رجا َا عَم می بروج بحلاف ما تحن فيه 
فان لإذراك ا ّ رالقذرة على على اليم eT‏ 
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شرح 


قوألة إلى حين المَحل 
والمَحل بكر الْحَاء مَصْدَرُ ولك ای 


E 
6 


قال رَحمَةُ الله ( والسّمَكٌ الطري ) أي لا يَجُور السلّم في السّمَّك الطري ؛ لأَنةُ ينقطع عن أيْدي الناس في الشتاء لاجماد المياه حى لو 


کان في لد ل ينقطع فيه السمَك أو ألم فيه في حینه جار ورا لا عددا وعنْ بي حنيفة رحمه الله آنه لا يجوز في الکبّار التي تنقطع 
کالسّلم في اللخم لاحتلاف الاس في ع عَظمها واختلاف رغباتهم في مَوّاضعها قال رَحمَه الله ( وصح ورا لو مالحا ) أي إن کان 


السمَكٌ مَالًا جار الس لسم فيه ورا لا عَدَدًا ؛ لان الالح منْه وهو القديد لا نة ينقطع عن ايُدي الاس وهو مَعْلومٌ نكن ا ضط ببیان قدره 


لوزن وان ؤه كر في اة عر إلى أإياح أ المح في المتقار مته جوز ورا وكا رفي الكبار رواگان . 


شرح 


قولة في المثن والسَمَك إلخ 


رفي شرح الطْحَاوي السلّمٌ في السمَك لا يلو إا ان یکوت ريا أو مالحا وا نلو إِمًا أن يسم فيه عَدَدَا أو ورا إن أَسْلَم فيه عَددَا 
طریا کان او مالحا لا وڙ ؛ لأ ماوت وإِن أَسْلَمٌ فيه وزا َه نظ إن کان مَمْلوحًا يَجُورٌ وإن کان طريًا إن کان العَقَدُ في حينه 
رال في سین ولا فطع فیا ن لك مإ جوز وإ قا , 


ەه 


ا ق و ا E‏ ا و 2 م و و ر ورو ورو ر و ره و ر پو 
قال رحمه الله : ( واللحم ) آي لا يجوز السلم في اللحم وهذا عند أبي حنيفة وقالا : يجوز إن بين جحنسه ولوعه وسنه وموضعه وصفته 
0ھ ەر 


قذرة كاه حص ل سن مر الجت أو الفح مانة 4 م ن مط ال ضف لهد بض بالا عند اللاف ١‏ ر 
وقدرّه كشاة حصي د من الجنب أو رطل ؛ لاه موزون مضبو ولهذا يضمن بالمثل عند الإثلاف ويصح 


* پک و م 


a 
e 


e e A aa Me aa ME aE MO E و و و‎ 


لا يقدر على صف مَوضع مله وتضمنة غير مقصود . 
وَهُو العَظْمْ لا يع الْجَواز كتضمن انر والمشمش والْخَوخ الّوّى وكتضمن اللي الْعَظْم ولأبي حَنيفة أن اللْحْم يلف بالاف صفته 


ا د ف A‏ ی و ع ا ار 2 0 ە ‏ چو ر ا و 2 
من سن وهال ويختلف باحتلاف فصول الستة فما يعد سَمينًا في الشتاء يعد مَهزولا في الصيف ولانه يضمن عظاما غير مَعلومة 


EN‏ فالمشتري يأمره بارع والبائع دة فيه وَهَدا الَو من الجَهالة والْمارعة لا ركع بيان الْمَوْضع وذكر لون 
فصار كالسلّم في الْحَيّوان بخلّاف الَوّى في امار أو الْعَظْم في الألية فإ مَعْلومٌ ولهذا لا كجري فيه المُماكسة وقي ملع عَم لا 
جوز على الوه الأول وهو اأص ؛ لأن الحم إذا عل بعلتين لا يفي الْحْكم بالتقاء إِخْداهمًا لما عرف في مَوضعه والقضمين بالمئل 


تشع به من ذوات اقيم في رواة يوع امع وكا أا وز امشفراطة وأ مم بها هر معان عند قلاف والاسقراص ينك 


بالمُشَاهَدة بحلاف المَوّْصوف في الذمّة وقيل : لا حلاف بيهم فَحَوَاب أبي حنيفة 
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فیا إذااً طلَق السَلّمّ في الحم وَهُمَا ا َُورانه فبه وَحَوابُهُمًا يما إا ب مَوْضعًا مه مَعلومًا وهو يكوه فيه والأصح أن الحلاف فيه 


اشح 


قوٴله وقالا : يجوز 
قال الأثقاني : فعندَهُمًا يَجُورٌ السَلّم في الحم إذا ب ن الْجنْس بان قال : لحم شَاة و الس بأن قال : ثي والنوعَ بأن قال : ذ كر والصفة 


بان قال : مين وَالْمَوْضعَ بأن قال : من الْحَنْب والْقَذْرَ بأن قال : عشرة ناء . 


قول ولهذا يضمن بالمثل عند الاثٽاف 
يني ًن غاصبَ للحم إذا أثلفة يضمن المثل ورا . 


قولۀ وتضعة غير u‏ ود 


کیو سے ر ل 


ايض من الحم شيا عير مقصود وهو جَواب عن شيء برد وهو قول ولاه يضمن عطام قال الأثقاني رَحمَة اله ولأبي حنيفة رَحمَهُ 
اله وَحْهّان e‏ ما أله تلف بقلة العم وكثرته ُت َة وهي أُودّي إلى امتارعة فلا يصح السَلَمُ مع اْحَمالة لإفضتاكه إلى 


2 2 


عة على هذا وؤ اسم في مترو اعم ال صاحب لمحف : وهي رواية الحَسَنِ بن زياد عَن ابي حَنيفةَ والثاني َه تلف 
باحتلاف السّمّن وَالْهُرَال لقلة لكلا و كثرته على احملّاف الأوقات فيفضى إلى الْجَهاة الْمفضية إلى الْمَارَعَة فلا يصح م السَلّم وَعَلى هَڌا لا 
جور السّلم في مرو ع العَظم قال صَاحب المختلف : وهو رواية ابن شجاع عه وَهَذا الوجه هو الأصح 
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oS 2o0 o 
o و‎ 


قول والقَضمين E‏ وقولهمًا إن العَاصب يضمن المثل قلا : داك مَمْنوع عَلّى مَذهَب أبي حنيفة رَحمَهُ ۾ الله 

بل عَلّى مَذَهَب ابي حنيفة يضمن الْقيمة أا رى ما قال في 

الْحَامع الكبير في باب الاستعحقاق في الم N O E‏ 

اْعَصْب وكان للْمَغْصوب مله أن يضَمَنَةُ قيمة الحم قال الشيخ ابو ا : قزل محمد في له اسنا 

کان للمَغْصوب مئه أن يْضَمنةُ قيمة الحم ص عَلّى أن للْحْم مَضْمُون بالْقيمَة دُون لعفل وا ود الرواية آله من رات اقيم ويس 

ك رض تضْمين الحم بالمثل قَولَهُّمَا وال ورات 

وَسَط غصب المنعقى روى أبو يُوسف عن ابي حنيفة إذا اهلك لَحْمًا قال : عليه قيمنه مته 

قول وكذا لا يجوز استَقرَاضه 

قال الأثقاني : ولمع الامتقراض وز تقول ذلك مهما ون سلتا أن اللْحْمْ مَضْمُون بالمثل على ما ذكرَ في اة عَنْ ايار شيخ 

السام عَلَاء الدين الإسبيابي أن للخ ا بالمثلِ وإلمَا يضمن من بالقيمة إذا انقطْع عن ادي الاس تقول داك باعتبار ان المثل أُعْدل 
ال 4د صل في ضَمَان العّذوان مل وَل ني مطل الشيء صورة ومعتى يون أَعَدَل من القيمة ؛ لانها مثل مَعنّى ل 


ت ت 


ر 


E إلا مرجلا ة‎ A RR 
. وَالهرَال ياف اقرا ن الب مهال شمان ا ققح العا ي بات السلم فظهر الفرق‎ 


قال ر حم الله ( ومکیال أو فراع لم در ذه أي ن يَجُوڙ السَلمُ بذراع معي او بمکيال مين لا عرف قذره ۽ لاه يہ أن يَضيعَ 
ودي اى راع يلاف ام به حل ع بجر الان الب O LR‏ 
فو وقد ذ راه في ول اليو ع وفي الهدَاية و بد 


2. 


ن یکو الٰمکیال مما لا بض ولا بتبسط کالْقصاع ملا وَإِن کان مما یکبس 
بالْكَبْس كالزلبيل والْجرَاب ًا يجوز للمتازعَة إلا في قرب الْمَاء عامل فيه کڌا عن ابي يُوسف وَهڌا لا يَستقيمُ في السَلّمٍ ؛ لله ِن کان 


a 
المنکبہ وير المنکبس أو القَجْويرٌ في قرب المَاء وما ب يستقيم هذا الفصيل ذ في اليم إا کان يجب ليه في الال حَيْث يجوز اء‎ 


ابر د رى ك ا ا ا نکی را سط و به اء درب الما ابا 


اشر 
قولة بخلاف البَيْع به حلا حَيْث يجوز 
کک له ذا قال : بعت منك من هذه الصبّرَة بملء هذا الإئاء بدرهَم ولا يدري كم يَسَعَ لاء فاي اثر وَرَوّى الْحَسَنْ بن زياد عن ابي 


E E TS نه قال‎ 
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قال رَحمَة الله ( وبر قرية ومر تخل عه ) أي ا يَجُور السكّمّ فيهما لاحتمال أن يعتريهما آفة فلا يقد على تسليمها وله شار عليه 


2 
2ے 


السام بقوله [ إذا منَعَ الله القمَرة بم يحل أحذكمْ مال اخیه { ولو کائت السب ليان الع بان کان لَه تير فلا باس به وکنا إذا 
سه إلى إقليم لا وهم القطاعة كالشام والعراق . 


شرح 


قولۀ فِي المڻن بِعتِه 
كذا بط الشارح والّذي في سخ امش مَعينة . 


قوٴلۀ ولو كانت اله لبَيّان الع 

قال في الْهداية : وو كائت البة إلى قريّة ليان الصفة لا بس به على ما قالوا كالنشرمان ييُحَارى والبساحي بقرغائة وله لبان الصفة 
يني ليان الْحَودَة ك 

کالشرمان ببخاری وهو وع من الحنطة م مُسمًّى بلك َة والبساحي بفرغائة وهو أيضًا نوع من الحنطة عنْدَهُمْ وكا إذا ذكر التسبة 
في الوب لبيان الصفة كما إا قال زلدنيجي يجو ز ؛ لأن الثب الرندنيجي ما نسَح على صفة مَعْلومَة سَواء سج في تلك القرية أو 
غَيْرهًا قال فى خلاصة الفتاوّی لو كان ذكر الستبة ليان الصفة لا لتغيين الْمَكان امان ببحاری فاه یذ کر لبان لْحَردة فلا يفسد 
السَلمُ وَإن وهم القطاعَ حنطة ذلك المَوْضع . 


قال اله ر وره بيان الجنس والَوع والصفة والقَذر ولحل ) كقوله حنطة سَقيّة حيْدة عضر أكرار إلى شةر ؛ لأن الْجَهالة 
E‏ : لاحل ليس برط لجوازه ا لتا وی کل عل لص ولسم [ ھی عن بیع ماس 
عند الإنستان وَرَحَص في السم ‏ مطلقا واش OE E aT‏ والمَعنى فيه أله 
مکار مال بعال یکو فی حل خائ نیا ا رم تبره من ثوا يوع واإحارات ولان طهر نالعال ارم ا ادر 
عليه فكان قادرا عَلّى تسليمه ظاهرا وَذلك يكفي لجواز الْعَقّد ولو لَمْ يكن قادرا عَلّى اليم كان قادرا بمّا يذل في ا 


م ر 


امال بواسطّة الشخْصيل به ولهدا أُوْحَبتا ليم رس امال عَلّى رب السلم اوا قبل قبضه الْمُسْلّمّ فيه بخلاف الكتابة عَلّى صله هله 


رس ام 


N 


برج من بد موه عي الك لعي ك يقد على اأذاء في الخال يعقر فيه ايل لمكن من اشخصيل وا ره عليه لسم 
ُسلَم يلم في کيل مَعلوم ووڙن مَعلوم إلى حل مَعْلوم ) فرط فيه إعلام لاحل كما شَرّط إعلام القذر فكان لازمًا كالقدر . 


ته 
ع ي 


وَهَذا ؛ لأن المَشْرُوع بصفة لا يُوحَد بون تلك الصفة كالصًاة شرعت بوْضوء فلا تود ا 


٤ 


ا إا وهو كذلك وكمَنْ قال : من اراد أن يصلي ليتوا 


وهو تَظيرٌ مَنْ قال : من دحل داري فليدځل غاض الْبصر لا وڙ له 


وم رواه 
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حکاہ حال قا عُمُوم َا لاحتمال أن يُكون لمر حص هو الْمُوَجّل وَلأن الْقَذرَة عَلّى كليم الْمَعقود عليه شط لصحة الْعَقد فما به قبت 
e TS‏ شَرْطًا ضَرُورة وَهَدَا ؛ لأن الْوَّاحب في الأصْل هو عي المَعْقود عليه ليكون قادرا 


ت 


E 
لم او عند عَدَم القَذْرَة على على التسنليم حرام وم احير ف في السَلّم من غير ين ابيع وة لأخْلٍ المَفالیس لما روا وال تة‎ 
. لما أسشيح مع قام الثلل محر رة لعذر يبرا على الماد‎ 

والْعذرُ هتا هو لحر عن الشسلليم لعْسرته والْعَحْرٌ بسب اعدم ًا يرع إا باشنليك وَالْإمْهال إلى رمان الشخصيل أو الحصاد فأسقطً 
اين لحَاحة المقاليس و کل قوم ار غل على القَخْصيل مام القَذْرَة على ۴ على اليم حَقيقة بخلاف الكتابة ؛ لأن ادل فيهَا 
مَعقود به لا مَعقو عليه ارط أن يقدر على تسليم المَعْقود عله ؛ لاه كالفمَّن حى حار استبدالة قبل القبْض والغيين فلا يحب ييه 


i 


ت ت o‏ 


a EE E Ea‏ الكتابة عق إرفاق فيصر عليه الْمولّى اهر 
را بي عليه بالْمْطَابة بالبدل إذ لو أراة القضيين عله لما كات ما د ابد وة ل وأا ما السَلَمٌ فعقدٌ تحارة وهو مي على 
الْمُمَاكسة والمضايقة فالظَاهرٌ 

ابه به عقب العقد وهو عَاجر عَنْ تسليمه فيوعَرُ بالًأحيل مَك من السحخصيل وا کون لَه عليه سبیل ولا رم أن کون الْعوضان فيه 
يحب كسلليمهُّمًا في املس كعيره E Aas‏ والْحَبْس وها يتافي مَعنى الرخصة لأحل الفقر 
E‏ شرعيثة إلا فعا لهم َالقلَّب ضرا عَلَيهم وا يال : لو کان مَشروعًا لدفع حَاجحة الْمَقاليس لَمَّا حَارَ ا لير لير الْمُفلس ؛ 


ول : الي في السگم لاا عادة إا بأقل ولا يعدم على مطله إل اماج . 
قدا إقدَامة على هذا ابی على ماج اقيم ذلك مَقام الحَاجَة عدر الوقوف علَيْهّا كَمَا أ السفْرٌ مَقام لمَشَمَة الوم مضطجعًا 
معام اعروج تعر وفوف علنهما شرع أن َون حل موا لما روت 5 ا ا 


( قله ههر ) اي اقل اَل شر روي ذلك عَنْ مُحَمد ؛ لن ما دوه عاحل والشَرٌ وَمَا هوق آحل ألا رى أن الْمَدينَ ذا حَلَف 
2 قضينَ ده احلا قصل تام اهر رفي هينه تَا کان ما ون اهر في ځکم لاحل کان اهر وما وه في حم لاحل 
وقیل e‏ اکر من تطات رم + ان الشعخل ما کان ء ق 


ال ا و عن الس ولا قى املس يهُا عادة كر من نطف بوم وعَن كرحي أله بنط ينظ إلى مقدار لملم فيه 
إلى عرف الاس في للأ حيل في مثله إن أحَل فيه قَذرَ 


0 


E O Ty 


a 


زح 
وله فیکون فيه لاحل حَائرا إل ) قال في الْهِدَاية ولا يور للم لامَجلا قال الكمال وهو قول مالك وأَحْمَد وقال الشافعي زرحم 
اله جور السلَمُ حال بان يفول م : ألمت هذه عضر في كر حنْطّة صتا كدًا وكذا إلى آ: حر الشرُوط ك 
وان المُنذر لإطلّاق ا يبت إلا من كلام الفقَهَاء 


هھ ېو ر اوو 


ونما الوَحْهُ عنْدَهُمْ َه ا دليل في شراط الَأحَل وجب فيه . 
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قوْڵۀ وما رَوَاه حكَايَةٌ حَالِ 
والْحَوَاب عَكًا رُوي اه عَليّه الصلَاة فالا رخص في السَلّم فتقول ذاك يدل على جواز السلّم بطريق الرخصة والضرُورّة ولَحْنُ قول به 


ك کو 


وکن ن ضرُورَة في سَلّمٍ الْحَال ؛ لاه إن کان قادرا القت الضرورَة ون لم يکن قادرا القى الخرض والحقصرة 


قوألة روه الطحاوي عن أصحابتا اعبار شراط الخيَار 
س بصحيح ؛ لأن ادير تة بالشلاث بيان أفصى الْمدة ما 


EY 
(n 


قولة وَعن الكرخي أنه يَنظر إلى مقذار المسلم إلخ 

قال الْكَمَال وال الصَذْرُ الشَّهيذ TS‏ له مقدَارُ ما يُمْكنْ تخصيل ا ا ص ؛ له 
ضابط مُحَقَقّ فيه وكدا ما عَنْ الكَرْحي من رواية رى أ نر إلى مقدا Ey ey,‏ مثله کل هَذا َنْقَتحْ 
فيه الْمُتَارَعَات بخلاف المقدار لم ا 


8 ا‎ E E Ta سا وو ا ا ر ا‎ a 
قال رَحمَه الله ( وَقَذْرُ رَس الْمَال ذ في الْمَكيل والمَوْرُون وَالْمَعْدُود ) أي شَرْطة بَيّان قذر رأس الْمَّال إذا كان العقد يعلق على مقداره مثل‎ 


د 
لمكيل الوزن واعود eT‏ يتاج إلى بيان کک إذا كان معنا ؛ لاله صَارَ مَعلومًا بالإشارة َل 


يشرط إعلَام قذره كما في امن وال رة وَالمَذرُوعَات وَالْمَعنى فيه أن مَعْرفة الْعوّض الما فشرط اخترازا عن المَارَعَة وَحَهَالة قَذره بعد 
بين بالْإشارة لا فضي إلى الْمنارّعة كَجَهاّة الْقَيمَة فا ترط ر کی ب مَعْرفة لقيمَة ولأبي حنيفة رَحمَه الله اَن ّ قذر 


o o24‏ وو ر 


ا ی اه ا ق عًا عيبا فيرده ولا سفق ا له الاستبدال في مجلس الرد فسخ فة 
O E N E O‏ 


ت 


مَومُومًا آلا ری اَن ا جوز بکیْل م معين مين او بوڙن مين لم يعرف مقداره لوم هلاکه وله ريما جر عَنْ ليم المُلَم فيه فيحاج إلى 


فسخ العَقد بُعْدَمَا افق راس الْمَال فيفسَخانه وا يدري كم يرد فيفضي إلى المتارعة أو إلى الرّبا قحب ارز عن كل مَوهُوم لشرعه مَعَ 
u EE E E‏ 
امال وبا ؛ لأن الدع وَصْفٌ فيه فلا ية سم الم عله وا علق الْعَقَدُ به على مًا بنا منْ : 


CC SS‏ إذا ألم في a TS‏ بان ملم مائة رمم في كر 
حنطة وکر شعير ولم ين حص واحد مهما من رأس امال ؛ لاه ينسم سم علَيْهمًا باعتبار القيمة وهي غرف بالْحَزر فلا کون مَعْلومًا أو 


‌ 0 
ت ور o‏ ور کے و نے و٤‏ ەه ورك ه 


N‏ ن ألم دَرَاهم دانير في مقار مَعلوم من ال فين قذر أحدهما ولم ين لاحر ؛ لن رأس لمال 


ا کون موا بعر بغضه ذا يم به ما حص من ملم فیه ولمرد ادود متا ما ا قاوّث احا ؛ لاله يكذ على مق 
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مره 4 لاله ي المقد ا 
بهدره ؟ لانه من رات . 


اشر 
َوه إا کان عق يعلق على مقداره ) احَرَرَ عن المَذرُوع 


قولۀ وَإِن کان مَوْهُومًا 
ا ؛ لان الأصل عَدَمٌ اواز بکونه بيع مَعْدُوم وإِلَمَ حور إذا وقعَ الاش عَنْ عر من کل وجه 


ا ا کی کی را 


وإِذ ذا قي نوع غر بقي َر على ما كان وهو عَدَمٌ اواز 


ي م 


قوالة فلا يَنقسم التَمَن عليه 
أي تمن الثوّب الْمُسلّم فيه 


قولۀ ولا يَتَعلق العقد به 


أي على مقدارة 


قول ومن فُروعه 
6 وق ا سو ا ق ر 
E‏ 


8 
o 


ل رَحمَه اله ( وَمَكان الإيقاء فيما لَه حمل ومؤئة من ياء ) أي شَرْط حوازه بيان مَكان إيقاء الْمُسْلّم فيه إذا كان لَه حمل ومُوئة 
ودا عند ابي حنيفة رَحمَهُ اله وَقَال س يشرط وثويه في مضع اعد ؛ ان اليم موخ ادنله موص وود كا في 
الم ولهنا وَحَب كليم رأس مال السَلّم في ذلك الْمَکان فكذاالبدل الا إذ العقد : یو حب E ER e‏ لكام 


المتعلقة به اللي ج من حملتهًا يتين لَه مَوْضع وحُوده دلَالة ما لم ييا له مكاا حر بالقص يعي لَه ذلك المَكان ؛ لاه يغوق التكاة 


a. 
تە‎ 


بخلًاف اليم حَيْث بطل بات ی اهاعري ملك ي يعفد تاد شراط اقل على الام شرب 
فاس إذ الْعقَد ا يقتضيه أو يكون إحَارة في بيع فيكون مُفسدا لهي المَعْرُوف عن صفقة في صفقَة . 
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کا کا ام ن شی ازل ا أرّات E‏ اناف ولأبي بی ين 
کن تل اتی ترک از شرو خرب شتلم غلو نی فعا و بوخد ا شلک تر مو عر شیم ار 
ضرُورة بخلاف اليم والإثاف والقرْض والْعَصب ؛ لاله واحب اليم في الحال فين مضع وُحُود السب ضَرُورة ولاه لو تعن مَکان 
العقد لما حار ييه بالشرط 

اة E E eT‏ اعد فيمًا إا عَقدَا في ل لبر وَفَساده لا فى فإذا لم يعن ولم يعيتا مانا حر بقي 
a‏ الصفة ؛ ؛ لان قيمَة مله حمل ومؤئة لف بالاف الاکن كما تلف 
الات ام اا ری ا الب ی دد ای م فی رن وان : إن الالافة في بيان مان لاء بُوحب احالف عنده 
كالاختلاف في الصفة . 

وقیل على عَکسه ؛ لان تَعْيينَ الْمَكان قضية العَقد عند هه هُمَا حنّی لا تاج فيه إلى ذكره فكان الافا في مُوحب العَقد فتَحالفان كما َو 


احتلمًا في لدل وعنده قضية الشرط حتّی اختيج ذ فيه ه إلى ذکره فصر کالاحتلاف في شرط ايار وَالأحَلٍ وَعَلى هذا الاحختلاف الثم 


2 ر ° 
2 


و والقسمة إذا کان لا حمل وؤتة وهي قي الد موّجحلة بأن ن اشتری شیا او اسمَأحرَه بحنطّة في الذمة موأصوفة 1 اقَسَمًا 


شيا وَحَعَلًا لأحدهمًا مكيلا مَوْصُوفا في الذمّة إلى أَحَلِ فده بر ظط ان کان الإيقاء في المحيح حٌى يَفسّد إذا لم ين وَعْدَهُّمًا ل 


o N TRT 


و 


واحدة في حَقّ هذا الْحكم ؛ لان قيمة ا لف باختلاف الْمَحَلَة من مصر واحد ولهذا لو استأجَرَ داه ْمَل علَيْها بالمصر لَه أن 
يعْمَلّ عَيْهّا في أي مَکان کان وكَذا لو دقع ماله ى رَحْل مُضَاربة يعمل ذ في الٰمصر له ُن يَعْمَل في اي مَکان شاء وقيل : هذا إذا 
ADE AD EAE E E E‏ 


lo E1‏ ٌ هھ ېو ور و 


e 
TT حال حلول لاحل عَادة والظاهر بقاؤهُ في منرله َيه وو شَرَّط احمل إلى منرله قيلَ لاه شتراط الإيفاء فيه وقيلَ‎ 


و 


3 


ع 


ل لحل شدي القند لتا بشي امه وو بسو يشون لحل مرن اضر مفسدا Us E‏ 
ا مہ لی مرل ا و ؛ لاله نلک ياء م راط ْنل کو۵ إحارةفي یم ا رز 
LT E TR‏ ولم يا ۽ لن ماله ل 


له باختلاف الْأمّاكن فلا فيد تُعيينهُ فيلو وقيل r‏ ؛ لاله 
وضع الالام وخ روا امع الغ يوع » إن بن بقن ذلك ؛ ؛ له قد به يفي امن حطر الطريق عن فُحَاصلهة أن فما لا حَمْل ا 


وا مئ كالْمسْك والرَعَفرَان وما هما ا اح فيه إلى غين مكان الإيغاء باأإخماع وإن احتلفت روايائهُم فيه في التخريج في 
مکان یجب اسایمه علی ما ا 


E *# 


اشح 
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قوٴلة فاشتَرَاط النقل على البائع شراط فاس 
قال الكَمَال : وفي بيع اَن لو شَرّط على البائع في المصر أن يفيه إلى متزله وَالْعَقَدُ في المصر حار عند أبي حنيفة وأبي يو سف 


ak 8‏ چا ي ا٠‏ 


استحستائا وعد مُحَّد لا يجوز هَدَا ذا لَمْ يكن يِن حَوّانب المصر مَسَافة بعيدة إن کان لا جور ابيع . 


يعني أن الجزء الأول من الوقت يعن لتس الو حوب وإن لم يَعَيّنْ حوب الأداء لعَدّم مُرَاحَمّة حزء آحَر وكتب على قوله المطلقة ما 


لض عدا إلا شى على قول الكر حي : 


قوألة كأوّل أوقات الإمكان في الأوّامر المُطلقة 


قولة كالاختلاف في الصَقَة 
أي فى الجرْدَة والرَدَاءة فى أحَد بَدلّ ا 1 


قول وقیل على عه 
يخي لا يكَحَالمان عند ابي حنيفة بل اقول قول الْمُسْلّم له وَعندَهُمًا يسَحَالفان هكذا ذكر الخلاف القذوري وَصَاحب الإيضاح وَصَاحبُ 


ر فصَارَ كالاتلاف فى شط الحيار والأحل ) 


ا 


. ا اليه‎ r TEN 


قوألة ؛ لأن جهالتة مقضية إلى المتارعَة 
SRE‏ 


قول ؛ لان مَالِيتة لا تختلف باختلاف الأمَاكن 


قال الْكَمّال : إذ المي لا تلف باتلاف الَأمّاكن فيمًا ًا حمل لَه وا مؤة بل بعرًة الوحود وقلته وكثرة رَعبات الاس وقلتها بحلاف 
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قال اکال : وز ن مكلا قل : ا عن ؛ لاه ا فيد وَالشَرّط الذي لا فيد لا يجوز وقيل : عن ؛ لاله فيد سقوط حطر الطريق 
وهو اصح ذكره في الشحفة قول ؛ لاه ا فيد أي ؛ لان مال ًا تلف باخاف الًمَاكن . 


م ا 


قول وهو رواية الجامع الصغير والبيوع 
اَي من أَصْلِ المسرط . 


َه 
0 
١‏ 


f: 


قول كالمسك والزٌعقرآان 
ي والكافور وصعار الولو يعني اليل مه واا َد يللم في 


٤ 


اسا اء من الرَعُفران كثيرة ا 
كمال رَحمَه اله . 
قال رَحمَهُ الله ر وقبْض رأس امال قبل الافتراق ) أي شرْط حواز اسم قبض رأس الْمّال قبل أن ؛ يفترقا وَالْمُرادُ شط بقائه على الصْحَة ؛ 


لاله ينقد ھچ 2 ت or:‏ 


قق نيسا أ ل بالافراق أا عن بض وتا رط لبس قل امراق ؛ لان اسم ثي عن أذ عاحل بال ولك بض 
ل الافتراق ایکون كمه على وق ما بق E O‏ 
ق از ا لتا کرک ول فیا اا ن بار افر عن دنن بدن وکو نوی عله ولا ا به من نیمه له يتصرف فه د على 
تسليم الْمُسْلّمٍ فيه وَلهّذا قلا : ا يجوز اث E‏ بيا على الملك وَحيَارُ 
ارط ينع بوت املك ؛ لأ ينع العقا الْعقد في حى اكم قيتع مام الْقبض » والافتراق فيه قل مامه مطل للْعَقّد » و كنذا ل 
يت في لملم فيه حيار الرؤية ؛ لاه عبر مفيد ؛ لاه َي في الذدمة فكلمَا رده عليه بخيار الرؤية أَعطَاهُ يره لکونه ا يعن فلا يفي 
بخلاف حيار اب في رأ الال وحار الرُؤية فيه حبْث يشان فيه إذا كان مما ين بلغي ؛ اهُا بُفيدان امح برد ولان عار 
ق الاسحقاق ؛ لأن ا O E‏ 
عن بض حار ؛ لان السب فيه معن رانائ لحم : ا 
ا حار نحق حار ةبحا ة العَقد بخلاف ار لاه ينع العقاده في حى الْحكم وهو فوق الافتراق قبل لض 
E‏ إذا كان رَس امال قائمًا عند إمنقاط ايار وا فا ؛ لن الإثمَام . 


2 4 
a‏ ر روم و 8 ر o‏ ے2 


TS‏ بيا من قبل وحملة الشروط 


ر ا ٢‏ کم ا 


حَمَعُوهَا في قَولهم إِعلَامٌ رس الْمَّال ا وَإِعَلام المسلم فيه وكا ل 0 مَکان RE A I‏ قوله 
9 2 ر ەا ° ٠‏ ت ا وایے ا ي o‏ و و ور ر 0 را sS‏ ° 
إعلام رأس المّال إِعلامٌ حنسه ووعه وصفته وقذره وكذا في المسلم فيه والمرّاد بالقذرة على تحصيله أن يكون موحودا من حين العقد 
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شر 


قول ولهذا فلتا : لا يجوز اشترَاط الخيار فيه 
أي في رس لمال . 


ئ إذ دة حيار الرؤية رَه ايع وَلْسُلَمُ فيه دين في الدمة إذا ره وض عاد دا كما کان ؛ لاله لم رَد عَيْنَ ما كاوه اعد ل 


فسخ اعفد رده بل يود حه في مله . 


قوأله وبخلاف الاستحقاق 
يعني ٳذا E‏ لمال مستحقا للعير . 


وقول وو اسقط حيار الشرْط قبل الافتراق حار إذا كان رَأس لمال انما ) قال الْكَمّال : وما يد بقوله وراس الْمَال قائ ؛ لألَهُّمًا لو 
E EGE E Oa OE‏ مال هُو دين 


وَذلك لا يور كما لا يجوز في اء العقد ولاه الان في م E O‏ 
وله ويه حلاف زر ) وقول الشافعي ومالك كقول ا 


قوألة وَجُملة الشْرُوط جَمَعُوها إلخ 

بع فيه صَاحب الْهدَاية رَحمَهُ اله قال الْكمَال فَإِعلَامُ راس الال بشقمل على بيان جنه وصفته وكوْعه وقذره ويله يتم به حَمْسة 
وَإعلَامُ المُسّّم ف فيه يشتمل عَلّى مثلهًا علا لعجيل وگأجيله ن مکان الإيفاء تنم أحد عَشر وام القذرة على صله فالظاهر أن الماد 
مه عَم الالقطاع ن القذرة بالفغْل في الْحَال لَيْسّت شرْطًا عدا وا هلو ف عجره عند الحلول وإفلاسة لا يطل السَلّمّ وذ قي 
ما فداه من کون الْمُسْلّم فيه ما يَعيْنْ 

بالنعيین فلا يَجُورٌ ذ في النقود وان ا یوت يوا والعقاڈ رأ امال إا كان تدا عند أبي حبيقة افا هما ون لا مَل اداي إخدى 


lS‏ ن قول وحمل الشروط لم م 


ا 


ا 


7 ع على اشترَاط اله ض في السلّم ها و الم ماين يِن في کر حط . 


ا 
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أي ومن صفته ان ا من التقد الفلاني إذا كان في ابد قود منخلفة المالية مقستاوية في الرَواج فان لم تلف وكَسَاوت رَوَاحًا یعْطيه 
من ايها ولو تفاورت را اثصرّف إلى غالب قد البّد كما في اليم . 


کال ا ا 
O O O E‏ 
کک وود قْض رأس امال في املس بقذره ولا يَشيع الْفَسَادُ ؛ لَه طَارئ إذ فن ا 
ی ی ن ا کی کے فیا کک بل برد کل کد المت ای ا بے اد رئ کا 
اع عدن فهك حدمت قل لق بعل عفد في ون لار لما ا عاف ما إا َع ن حر وعد عمتا حيْثت تنعل فيهنا ؛ 
اد ف ری ا ا الت و ار ا که وا ا ا ا وصفة بالصكة والبطلَان وا 
رق في ذلك بين أن ضيف هما كمَّا كر في الكتاب أو ضيف إلى ماقيْن مُطلَمّا > م عل المائة من رأس المَال قصاصًا بمَّا في 
ذمته من الديْن في الصحيح ؛ لان المَعی يَْمَعهُّمَا وَهُوّ کون اقساد طَارئا إذ الین ًا ين يإضافة الْعقد ليه ا رى أ لو باع عَينا 


ا ارا م 


بدن » تم صَادقا ُن لا ذبن ا بطل الب وو عن بطل بخلاف ما لو تبايعَا عتا بدَيْن وَهُمًَا يلان 


2 


ن لا دين حيْث بيبطل اليم ؛ لاه 
E SS‏ شراط ليم الفمَنِ 
على غير العَاقد مسد للعَقد وَفَساده مقارن فيَعَدّى بحلاف ما تَحْنٌ فيه عَلَّى ما ا 


ولو کان تز وشن تتن شي اكه م ام ب خر عله اه وهخ و ري انم مَعلومًة َا يجو في 


الكل اما حصة لذن فما ذ كرتا وما حصة اين فَلجَهَالة ما یخصه من لملم فيه وَهَڌا عند ابي a‏ 


ا ر 


وهي مبنية Bm OTS‏ في اَل بطل ذ في الجنس الوَاحد أَيْضًا ؛ لاله لما بطل في حصّة الدَبْن 
وب أذ ل في حم يره ؛ لله حمل اول فيه شرا لصسكه في الاعر سد في اكل وواه ما" ا 
ن ادن » م فاده في ابض لا يَعَدّى عَلَى ما O‏ 

قال رَحمَهُ الله ر وا ب يصح اصرف في رأس المَال وَالمُْلّم فيه قبل القبض بش ركة ركة أو وة ) ؛ لأن الْمَُلّمَ فيه مَبيعٌ بدليل ما روي له 
E E‏ ا غ 
ET E O‏ 
إلا سَلّمَك أو راس مالك { فهُذا ‏ يع اصرف فيهما فما حَيّث لم يجوز اخ برها بدلا عَنْهّمَّا ففي الَولية تليكة بعوّض وقي 


ا ت 


ت 


ا لَه شب بالمَبيع حٌى لا يجوز تفويت عبض فيه باّنليك أو بالإبرّاء كالمَبيع فَأحذ خخ ىة 
ارخ 
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قولة في المَثن وا يصح التَصَرّف فِي راس المَال إلخ 
SSS‏ 
المُحيط : وشح الحرالة والارتهان برس ْمَل تم إن وح فض رَس لمال س و ا وإ 
REE‏ يصح الصف إلخ ما َه وما لم ير اصرف في رأس امال قبل القَبض ؛ لأن قَبْضة قبل الافترّاق بالبْدَان 
NS NE E E ONES OE EE aa‏ 
رعلا م ق ماقا م فريك اض المح بالقد: 


أثقاني 
قولة اسم فيه قبل القنض 
أي وما قد بة بقوله قبل الْقبْض اخترارا عَمَّا بعد الْقبض ولهّدًا قال في شرح الطحَاوي وا با ا بيع رب السلّم سَلَمَه بد قبْضه َه 


e ss عينًا‎ ENC GE 
. الْحُکم کعیْن ما ورد عله العقَدُ فصر كما لو اشترَى عَينّا برأس امال‎ 
قال رَحمَهُ الله ر إن قايا السلَم لم يشر ) رب امال ر من المُسْلّم ليه برأس الْمَّال شيا ) : يعني قبل قضه بكم اة لقوله عليه‎ 


السام 3 ا أذ إلا سَلّمَّك أو رَأس مالك ) أي ! إا لمك حال تام اعفد أز رأ مالك حال الضساعه داقع اتدل ولان راس 
امال أحَذ شبَهًا بالمبيع ؛ ۽ لان اإقالَة بيع في حى غيْرهما ولا نكن حَعْل ت حَعل لملم فيه مبيعًا لسقوطه عي أن بعل رَس الْمَّال مَيعًا وإن 


کان يئا في الذمة ۽ لن كوه ديا َا يتافي ان کون مَبيعَا كالمُسلَم فيه N‏ فيه قبلا 
فا EA a E SEE UA KONE EEE‏ ح م راي امال فيا كمه في ايم اول 


ا 


وخر لسم را للخل مار ملل بحرم یداه ند له ت كن حم ّإ له ا حب قبْضه ف ي المَْلس بَعْدَھَا كما کان 


0 E 


يحب بها ؛ لأن الإقاة ليْسَت بم من کل وجه وَلهَذا E E E‏ رر والشافعي رَحمَهّمًَا اله : : يجوز 
يع بعد الإقالة وَهُو القاس ؛ لاله ما بطل السلَمُ بقي رأس الال ديا في ذمته فيصح الاستبدال به كسائر الديون ووه الاستخسان ما 


رق 


نک 


بیناه 


لعزخ 
قول في المَشّن فإن تايلا إلخ ) هذه من مَسَائل الجَامع ا لصغير وصورئها فيه محمد عن قوب عن ابي حَنيفة في رَحل أسْلم إلى رَحلِ 


عَشرة راهم في کر حنطة قايا الم قاراد رب لسم ن ب شري برأس لمال شيا قبل أن يقبضَةُ قال : لیس ا له ذلك ولا ُو شرَاؤهُ 


اعَلَمْ اوا اة في السلم كله أو بعضه تجوز إا کان الباقي مله حزءا مَعلومًا کالصف ووه وبه صرح الطْحَاوي في محقصره . 


2732 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولة أو راس مالك حال اثفِسًاخه 
ea E AE Oo AC‏ 


الث غير المْمَعَاقدين والشرع EON‏ 


ر 


صحتها توقف عَلّی قیام الْمَبیع ی الْقَبْض اا رى أنه و هلك إل . 


قولة ولان رأس المَّال أخذ شبَهًا بالمبيع 
آي لما كان هر المقصود ء 


قال رَحمة الله ر وکو اشتری لملم له كرا ومر رب اسم بقبضه قضاء لم يصح وصح لو رصا أو أمَرَهُ بقنضه لَه » م لتقسه فُفعَل ) 
معنا أن كيه لتفسه بَعْدَ القبْض ناتا ؛ له احَمع هتا صفقتان صفقة يِن المُسْلَم لله وَين المشتري مه وصفقة ين الْمسلم لله ون 
رب السَلّم كلَاهُمًا بشرط الكل فلا بد من الكل مين قضاء للصفقتين ولم يُوحَذ في لوی وهو ما ذا أمَرَ المُسْلَم له رب السلّم 
یہ ن ی عا بح تمي جد کی فا وخر تات لشسکم بی با نک کات رفک کن کت 
حار والأصل فيه ما روي أله عَلَّه الصلَاة وَالسََامٌ ‏ تَهّى عَن بيع الطَْام ّى يري فيه صاعَان صاع البائ وَصَاع المشتري ) ومَحملةُ 
على مًا إذا امعت الصفقتان فيه وام في صفقة واحدة فيكتفى بالكيْل فيه مره في الصحيح . 

یل : ت لشت آھ تع رب طط تین ی راء لش ا ہر کے م یکن شم کے بوت و شل جنه رر ق 
يذل تحت اهي قلا : السَلَمٌ وَإن كان سَابقا فقَبْض الْمُسْلَّم فيه احق والمَقَبوض بَدَل عَن الْمُسْلَم فيه حَقيقة وَإن كان عَينهُ حُكما 


احترارا عن الاستبْدال فکان بيغا حَقيقة ولان ادال الْمُسللَمّ فيه بجنسه حار اا ری أنه َو قضَاه اود مما شَرَطاهُ حَاز وو حرم 


الاستبدال بجنسه لَمَّا حار فكان اسبْدالا حقيقة وحکمًا فقت أله بيع ديد بعد الشرَاء وجب الْكَيْل تاا لأجله بحلاف ما إذا كان الكرٌ 


قرضًا فاشترّى المسققرض كرا 
مر امرض بقبْضه فَضَاء لحَقه يور وَإن َم يعد الكيّل ؛ لأن الْقرْض إِعَارة حى ينقد لظ الْإعَارَة فكان المَقبوض عَيْنَ حقه ُقديرا 


ش م 


o‏ ى 


فلم يكن استبدالا ولو كان اسعبدالا للرم مبادلة الجئس بجسه تسيعة فلم كتحقى الصفتتان فيكفى بكيل واحد للمشتري فبقبضة له > به 
لققسه من غير إعادة كنل . 


کیا ر 


شرح 
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قول في المَثن ولو اشترَى المسلم إليْه كرا وَأمَرَ رب السلم إلخ 
قال الْكمّال رَحمَه الله : ومن ملم في كر وهو سُون قفيزا أ ارون على حلاف فيه وَالقَفير ماني مَكاكيك وَالْمَكّوك صاع نطف 
لاال الأر ا شقرّی المُسم له من رَحل كرا ومر رب اسم أن يَقبضَة قضَاء عن لهسم فيه فاققضَاهُ رب اسم بأن اكتاله مَرة 
وَحَازه َيه لم يكن مُقتضيًا حه 4 َ حى لو لَك بعد ذلك هلك من مال الْمُسلم ليه وطالب رب السلَم بحقه » ون أَمَرَه أن يقبضة لَه أي 
الم ب ثم يقبضة لتفسه اماه أي للْمُسْلّم اليه » م كاله مره رى لتفسه صار مققضيا وفيا حَقَه وَحَدَّا ؛ لاه امعت 
صقان قرط لکل اه من اکيل مرن لني الي صلی الله عليه وَسَلَمَ عن بيع العام ڪى يري فيه صَاعان صاع البائع وَصَاعٌ 
E‏ مر في القصلل الذي يلي باب الْمُرابحَة حَيْث قال اأ لمصتف : وحمل الحديث اماع 
الصفقتين وَالفقة فيه أن المُسسَحق بالعقد ما سمي فيه وَهُو الك وَهُو لما يحَقق بالكل فكان الكيل معيا للمسحق بالعقد وهَذان عَقَدان 
فا بُ من گوفیر مقتضی کل عَقد عليه . 
أا رى أن الثاني لو كاله رَد لم تطب لَه الريادة وَوَحَب رَذُهَا نى لَوْ كان المشتري كاله لتفسه بحَضرة المشتري الثاني فَقبضة الثاني 
ا بُ من أن يكيل إِقامة لح العقد الثاني » والصفققان شراء الْمُسْلَم اليه من بائعه الكر والصفقة الشقديرية التي اعمرَت ين لسم له 
a‏ 
عند قزضه ۽ لان لمم اله صي انا من رب اسم ما اٿر ۽ لان امأو ليس عبن حقه َه دن وها عبن قَاصصةُ به وذ أخذوا 
يقبضة له » تم يقبضة لتفسه وعندي ليس هَذا برط بل الَرط أن كيه مرن ع حى لو قال لَه : اقيض الك الذي 


ف ا ° 


ر 

کی ی ا رک ا ی ١‏ ار ا ف اکن رن بن ل 
الثاني لما قال له : اقيض عَنْ حَقك والمُحَاطّب يلم أن طريق صيرورته قابضًا لتفسه أن كيه مره بض عن لامر وانيا صر هو 
قابضًا لتفسه فقبل ذلك صَارَ قابضًا حَقه كاله قال که : اذهب فافع ما صر به قابا وأفظ اجام بُغيڈ ما قلا َه َم رذ على وله 
E E‏ 
إذا وقع مكايلة أو موازئة لم جر للمشتر ري أن يتصرف حى يعي الكل أو 
قول وَمَحمله 


٤ 


أي مَحْمَل الْحَديث 
وله فَلَمْ يكن لملم لله انعا رب السلّم بعد الشراء ) أي فلم تمع الصفقتان . 


ر 


فقبْض المُسلم فيه لاحق 
Tenn‏ بمثزلة انداء الم ۽ لن العينَ عير الدَيْنِ حَقيقة واعتباره عه في حى حكم حاص وهو 
صحة قبْضه عَنْ لملم فيه فيه کي لَا يْرَمَ الاسبْدَال به به قبل قبضه لا يسرم اعتباره إياه مطلقا أذ الْعَيّن عله في 
e‏ ما قال في الريادات لو أَسْلَمّ مائة ا 
شقرّى المُسْلَم ليه من رب لسم كر حنطة بماقي درم إلى ست فقبضة فلا حَل الم أُعطَاه ذلك الك م يز ؛ لاه اه شترّی ما باع 
e E‏ ا الم ا شر ما باع وهو ر لكر قبل تقد النمَن بأقل ما بَاعَة ونما يرم ذلك إذا حُعلًا عند 


EIR o, FIN E, PER E OED NB Gg REO E a a a # O رک ر‎ 


اعد كالما حَدَدا عَقَدَا ومثل هَذا ذف فيمَا لو سم في مَوْرُون مين وات شتری الْمُسلم اليه مروا ذلك الخ لا يوز فض رب السلّم 
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ر 


بحلاف ما لو اشر رى الْمسّم إليه حنطة مُحَارفة أ 
ود ۲ گل کم برد ل عقا برط اگل وخر اوأر د e‏ 


في بيع المَعْدود بعد شرائه عدا . 


رر 


ع ۶ 


كمال رَحمَه الله 


قوٴلة فَأْمَرَ المقرض بقبْضه قضاء بحقه 


ھە a e‏ ا ص و 
أي ولم يقل : اقبضّة لي » ثم اقبضة لتفسك فقبضة بأن اكتاله مر حار . 
كمال رَحمَه الله 


قوْله فكان المَقبْوض عين حقه 
اي فلم تمع صفقتان فلم حب لكان ؛ لن هَدَا الاعتارَ في الْقَرّْض لو لم يكن تابا رم ملك الشَيْء بجدسه كسيئة و فرق بلا 


ر ص ر رر 


ع ور o‏ ل ەه 3 


فض یه ور ربا واا ا ارم اال د في القَرّْض ؛ لله بي بجنسه تسيعة وكا َو كان الدين الأول سلما لما حل اقَرَض ا 
من رَخلٍ كرا ومر رب السلم 
ق ا 


ر ر 


ار م ار خط غل ا عر ة رة حار له أن صرف فيا ة قبل اليل . 


ا 

قال رَحمَهُ الله O‏ 
الْمْسْم ليه ظرفا مثل الْعَرّائر وأمَرَ المُسْلَم ليه أن يكيل الطْعَام لملم فيه ويَحْعلَةُ في الظْرّف ف ففعل المُسلَمْ لَه ورب السَلّمٍ غائبُ 0 
یکن قبضًا ولو کان مَکان السَلَم د شري إلى البائع رفا وأَمَرَه أن كيه وَيَحْعلةُ في الَف ففَعَلَ 
البائ وا و رق اَن رب لسم حَقةُ في الذمة وکا يلك إلا بابض فلم ُصادف امه 


سا ا ا 


ملْکة فلا صح فیکون ا را للطرف قعل فيه مك تفسه الان لذا فع كيسًا إلى المّدين وأَمَرَه ن يڙن ديه و عله فيه 


ر ا ا ا 


ee‏ بتفس الشراء ف مح انر سادق بلک كود یا بحطل فی طرف وون ابع کي ي 
مسا ی اق ا حكمًا لهذا اكتفى بذلك الْكيْل في المحيح أا 
E‏ 
E TS‏ 
ریامض تما ا بصخ رکیل و کون یسا له كيف مور ان کون ركینا ا له ها قلا : لما صح مره لکونه مالا لَه صَارَ 
وکیا له ضور و کم من شَيء يبت ضا ون ن لم ثبت قصدًا ولو 
كان رب السلّم حَاضرا و كاله المُسلَم إليه بحضرته وحلى بيه ون الطْعَام يَصيرٌ قابضًا ؛ لأن الشلية ا E‏ 
ويَْعلَهُ في طرف البائع ففعل لَمْ صر قابضًا ؛ لأن المشتري صا مستعيرا لظف من البائع ولم يقبضة فلا صح العَارية ؛ لها ا م 


بڏون اقش ا کر ر فی وتاي تد شعتري تار تا ر ان أن س ي اجه ن تت العم راز تع لن وف" 
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بهو اا الد فلاه حَلطهُ بمّاله 


م ر 


وکان الظَرّف للمشتري وأَمَرهُ أن هما فيه فان RR‏ 
فمَلَکة بالاتصّال به فضبًة قَرْضنًا . 


ٍ 


ا وأمَرهٌ ن يَرْرَعَةُ في أَرْضه قبل أن يَقبضَة فإِلَهُ صر قابضًا ا له بالاتصتال بملكه ؛ لاه عَينْ ماله والْحَط 


هو ر ر اشر 


i 


تە 


ا صبَعَ الوب حَيْث لا يَصيرٌ صَاحبة قابضًا باتصال الصبْغ بتوبه ؛ لأن المَعْقَودَ ف ا ور ا ا ا 
والفغل لا يجاور الماعل ؛ لاله عرض لا يقبل الالتقال ولم صل بالثؤب فَلهَذا لَمْ صر قابضًا » ون بدا بالدّيْن لم صر قابضًا لَهُمَا اَم 
الین فلمَّا ذ كرا وما اين لاله لما حلَطَه بملكه فقذ اسمَهلَكه قبل اليم عند أبي حنيفة فينققض الي وَهَدًا الْحَلط لم برض به لجاز 
کن کون مر بل لع فم بن ره به خی کون شریگا له وعنة ای وف تعر ایا ھا کیا کنا لبها 
بالَْيْنِ ۽ لاه َا کان الین اوا لم يرج عَنْ ملْكه ولم يَصر البائ قابضًا لَه قلا : ولَمّا كان العين بعْده وحلَطَهُ فيه صر قابضًا للعيْن لما 
ذکرا ودين أَيْضًا ضَرُورة اتصاله بملكه فصَارَ كما لو بدأ بين وقال مُحَمَدٌ : يصير قابضًا للعيْن دُون الین ؛ لائ لما با بالدين َم 
N SS‏ 
ومستهلکا لَه ياذنه فيش ركان فيه وَلَمْ يرا عن الدّين لعَدَم الْقَضَاء لاف ما ذا بدا بالْعين ؛ لاله صا مُْسَلمّا للمشتري بوضعه في ظَرفه » 
e‏ ن المشتري بالحيار عنْدَهُمًا إن شاء تقض الع إن 
oS. e E E‏ ۰ 


ية أن | 


زح 
هذا a‏ أن مره بلط صَعَام السَلّم بطْعَام 
قول ولو کان 


اي ولو کات الحنطة ا بحَالهًا . 


قوله بان اشتری برا معا 


آي على آله کر مغلا . 


قوله والقرق أن رب السلم حَفة في الذمَةَ 
ا ا 
قق بالقبض ولم وح من الأثقاني 


A 
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قول فجعل فيه ملك تشه 
کی اذا حلت الكر هلك من مال المسلم ابه وبقی الین فی دمته كما کان : 


م دود مرد 2 
قوٴلۀ فيځُون 
ٍ ر2 ت م 5 5 
أي كيله في غرائره ككيل المشتري بتفسه . 


قولة ولهذا اكتقى إلخ 
أي ولصحة الم اكتقى بلك إذا كاله بحَضرًة المُشتري فهو استيضًاح على صحة الم لمُصادفه الْملْكَ . 


تال الاهاة زح اله و ار المشتري لاع بالطْحْن کان الدَقيق للمشتري لصكة لامر ؛ لله اول ملك تُفسه وفي ي السام کان 
ا ف ا ا و ی ا ع ل وی ا 


وه 


المُشتري أن يلْقيةُ في لبر هَلَكَ من مال المُشتّري وفي 
E‏ 


م 


وله یصیر قابضًا ) اي سَواء کات الْعرائر لهأو للبائع أو كائت محر . 


2737 تبيين الحقائق شرح ك الدقائق-الزيلعي 


قول ولو اجتمع اين والعيْن إلخ 


بن اَملَم في کر فلم ا اشترّی رب السلّم من اله لملم ليه e‏ وفع لله ظرٌفا ل لیكيلهُّمَا فيه . 


قوأله أمًا العين فلصحَة الأمر به 


قولة وما الدَيْنْ إلخ 
قال الاقائي راما الدين فلا اتل بماك المشري وال فى بده كما فضا الذي انا فى بده لالصاله ا فار قابا للكل : 


قوٴلة ليَصتعها حَاتَمًا 

ليس هذا في خط الشارح 

قوْله وَأمَرَه أن يزيد عليه من عنده قبَضَهُ 

أي ففعل الصانع ذلك في غيبته جار وَصَارَ الْامرٌ بالحَاط قابضًا لَه . 


2738 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


فول فلمَا ذکرتا 


أي من عدم ر الأمر 


قال الأثقاني بدا a‏ بالتن ا يصر قابضًا اما الدين فلعدم صححة لام وما العيِنْ فلانه حلط حنطة المشتّري ي بحنطة 


تفسه بِحَیْث لا یمتا فار مكيلا وا إا املك اليم كل اقبض بق ا رعلا عة 

EEE E‏ أمّا عند صَاحيّه فالمشتري بالحيار إن شاء شاركةُ في المَخلوط بقذر حنطته ؛ لأن الْعَلط ليس باستهلاك عندَهُمَ 
۰ 

کد تی کر یز : هَدَا الْحَلط ليس بعد ليكون : به هلکا ؛ لاله بره أَحَاب المْصتّف بمَنْع إذنه فيه عَلّى هَدَا 
لوه لجاز کون مُراده ان يفعّل ذلك على وجه يصح سح وُو ان 


° 


. بالعيْنِ‎ E 
کمال حم الله‎ 


قولۀ وهذا إلخ 


حواب سوال . 
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قول ولم يَصرٴ البَانع 
ا الشارح وصوابه المشتري . 


قوٴله وهكذا ذكره قاضي خان 
َي في شرح لجاع الصَخير 1 


و 


و مات قبل الإقالة بقي وصح وعَليه قيمنها ) يعني مات الام بعد 
ل كل أن اا رب الل ب اا ا مات کل اه :ب ا ب و ها ب اا على اا ول ل ب ها فی 
الأولى وَصَحَت الإقالة بعد مَوْتها في الثانية وجب على المسللم إليّه قيمَة الجَاريّة فيهمًا يوم قبْضها ؛ لأن شط صحة الإقالة بقاء العَقد 


وهو بيقى ببقاء المعقود عليه والمعقود عليه في السلم هو المسلم فيه وه باق في ذمة المسلم إليه بعد هلاك الجارية فصحت الإقالة 
انعداء وكذا قى بَعْد اللاك ؛ لأن البقاء انهل من الابداء فإذا اسح العَقد يجب عليه رد الجارية وقد عجر بمَوتها يحب عليه قيمنّهًا 


ا 


فال ر حه الل رولو اسم آم يوقت الام ايل مات 


لقيامها مقامَها كما لو تقايضًا عبْدًا بحارية » نم قايا بعد هلاك أحدهمًا قله يصح لبقاء أحدهمًا وجب رَد الباقي مهما وجب على 
RC E OA TR E A‏ 
مات الارية بعد اة ل اض بطل اة وو قايا بعد هَلّاكهَا بتداء لا صح ؛ لان لمرد عله ها هي الان ا ت 
الإقاة بعد هَلَّاکهًا ناء وا قى لائعدام الل كات غ ار بخلاف بيع المقَايضة ك صح اة ناء بعد هلاك أحَدهمًا 
E E NT,‏ 

ياء أحدهما قَحَاصلة أن هذا لجنس ملسم إلى أربعة سام : حدما َة في الم والاني اَل في بيع َة والالت لَه في 
بيع اَن بالشمَنِ وقد ذد کا کہ اة والرابعٌ الإقالة في الصف وحكمة أنهُمّا إذا قايا فيه بعد هلاك أحد ادن أو كلَاهُمًا أو هَلَكَ 
لدان أو أَحَذَهُمًّا بَعْد الإقالة قبل اراد صَحّت الإِقاة ؛ لان الْمَعْقَود عليه في الصف ما وَحَب لكل واحد منْهّمًا في ذم الَاحر وَذَلكَ 
غير معين فا يضور هلَاكه وَالْمَقبوض غيره فلا ْنع هَلاكه صحة الإقالة وَهَدا ؛ لان القَسْح برد عَلّى ما يرد عليه المد فلا برد عَلى 
الحقبوض ولهذا لو كان المقبوض قاقما كان لهما أن يردا غيره بخ افقايل . 


شرح 


قوألة في المَثن أو مات قبل الإقالة بقي 


أي عَقد الإقالة . 
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ات ات 


قول وَهُو يَبْقى ببَقاء المَعفود عليه 
والدليل على ان لملم فيه ميغ ما رُوِي عن الي صلی الله عليه وَسلْم َه هى عَنْ بيع ما لس عند الْإلستان وَرَحَّص في السلَم أا رى 
آله غلب الصا والملام جل الل ا : 


قول ولا قى ) أي بع اكه . 


قول بخلاف بَيْع المُقايَضَة حَيْث تصح إلخ 

قال الثاني رَحمهُ الله » ثمّ فيمًا صَحّت اة إا احلا في الْقيمَة اقول قول المطلوب والبيتة نة الطالب وُو رب السّم آنا رى إلى 
ما نص محمد في الأصل بقوله إا تتا ركا السَلّم ورس لمال توب هلك الوب عند المَطلوب قبل أن يقبض الطالب فعلى الْمَطلوب 
ية اقول في ذلك قل املوب وَعَلى الطاب اة على ما يدعي من فضلٍ القيمة إلى هتا لفظ الأصْل وذكر في مَوْضع آحَرَ فيه 
اقول قول المَطلُوب مَع يمينه إلا أن يموم للطالب بيتة على ما يدعي . 


ا 


ن 


قول أو كلاهُمًا 
کا بط الشّارح ااه کا 
قال رَحمَهُ لله ووالقول مدعي الرَدَاءة والتأحيل لا لتافي الصف ولحل ) يني إذا الفا في اشترَاط لوصف في الْمُسلّم فيه بان قال 


ف ر م 


آ ا ا اکل ا ع 


أحَذْهُمًَا شَرَطتا ردیتا وقال لاحر اقرط شيار قال حدما : شرطتا الأحل وقال الَاحرُ N‏ 
يدعي اشتراط لوصف ولحل ؛ لله يدعي الصحة اذ الم ا یځو إلا موخلا موّصوفا فان الاه شاهدًا لَه ۽ لن لفاس حرام 
وَالظَاهرُ من حال الْمُسلم أن يكحتب الْحَرَام ويَاشر الماح » م الأصنْل ذ في جنس هذه لمَسَائلٍ اهما إذا ای ا ا ع ا 


ر ر وم ے ات 


ادها مرج اق کان باط وکن اقول قول من ټعي المڪ ون َرَج مرج وة فگڌلك عند آپي حَبنة بن مقا على 
عَقد واحد وعندَهُمًا اقول للمُنكر » نَم تقاصيل المَسنالة أن تقول : و أَلمّ راهم إلى رَحل في كر حنطة فقال لهسم اليه : شرطتا 


رديقا وقال رب السَلّم لم تشرط شيا كان القول قول المسلم لبه ؛ اذ ربا السلم متت في إلكاره الصحة لذ الطاهر أذ المللم تيه 
E E A‏ 
كان الول ارب السَلّم عند أبي حنيفة ؛ لاه يدعي الصحة وعندَحُما الول للْمُسلم لله ؛ له منك . 


ا ص ee‏ : کان لَه حل كان القَول رب اسم عنْدَهُّمْ ؛ لن المُسْلَم ليه معت في إلكاره 


2 


E E E 
مال وخر اقل من لملم فه عا قوب ا ال له لإنکاره قلا : اقساد بيب عدم الَأحَل ملف فيه بين العلَمَاء فلم بيقن‎ 


ےت ەر 


O GS‏ رامسم لله ؛ لاه 


E 
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لیس بمتعّت ؛ لان فيه عه سوط لملم فيه عَنه ورد راس المَال بحلاف إلكار رب الْمُْلّم فيه ؛ لاه معنت يث نكر ووب حقه 
وو ْنم يه ؛ له بريد على رأ امال عالةٌ ردا مل مَل ارب E‏ اليه يض وفي عَکسه بان ادعی 
الْمُسْلَمْ له الأحل وأ ره رب السلم فالقول لملم إليّه عند بي حنيفة وعندهُما اقول رب السلّم NE‏ 
فکان الول له 

وإن انكر الصْحة كرب لمال يقول للْمُّضارب : شَرَّطت لَك نطف ارح إلا عَشَرةَ دَراهم وقال ss‏ 
وكَمْ زد كان القَول لرَّبٌ الْمَال وَإن كان فيه ساد المد lr‏ عليه ولأبي حنيفة رَحمَه الله اهما لفقا على عَقد 


على اعد فاق على ؛ لن بع له ووه شوت انر کار لاحل بَعّدَ ذلك روع مله عَمًا اق 


يدعي e‏ بخلاف e CC‏ قا مار شركة في الرح وَإذا فْسَدَّت 


کون ِا و سلما ألما اقا على عفد واحد فالمضار خير ازم ؛ لان کل واحد متها 3 من فسلخه بعد العقد فيرع 


ی ق ل ل فكان اقول للْمّنكر وهو رَب امال وَبخلَاف ما إذًا قال 
الرَوْج لامرأنه : تروك ونت صغيرة وقالت هي : وجني وأا الغ إن اقول رأة وإن کان فيه ساد اعد ؛ لاه لم يقر بالعَقد بل 
ege‏ حَالة متافية لصح لعَدَم هلي . 


رو 


الشزح 
قوالة مَخْرَج النَعَثْت 


قال الْكَمّال : وُو أن يكر ما يْفْعه و فة و کب على قول مرج اعد ت ما صة ًا مرج الحصومة . 


له وكان القول قول من يدعي الصحة 
ي ؛ لن كلام امعت مروَد َا رد بي کلام لاحر بلا مُعَارض فکان الل 


& 
0 


قول وإن خرَج مَخرج الخصومَة 


قال الکمال ٤‏ وهر أن کر ما يَضره . 
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فکذلكف 


E 


قوالة كان القول قول السلم إليِهِ 
اي بالاتقاق وُو قول الشافعي ؛ لان رب السلم ممَعثّت ؛ له بإلكار الصحة ملكر ما فع ينع وهو لملم فيه ؛ لاه على کل حال رو 
على رَأس الْمّال في الْعَادَة إن كان راس لمال قا بلحسلا به لن ولان لْعْقَلَاء قاطبة على إِعَطًاء هذا العاحل بذاك ا 


يربو عليه ون کان آجلا لَمْ َطبو آراوهُمْ عليه 


کمال 


قوْلة أن المسلم فيه 
يس هَذا في حط الشارح 
قوله و کلام المتعنت مَرأذوذ 


آي يقي َل اتر با عاض . 


قوْلة ؛ لأَنَّه يدعي الصَحَة 
ا 


ي وَإن کان صَاحبة ملكا و كلام خصومة . 


rz 


قوألة فلا : القسَاد ببب عدم الأجل مُختلف فيه بَيْن العلمَاء 


or 2o 


ي قن عند بغضهم السَلّمَ بون لاحل حَائڙ وهو قول الشافعيٌ . 
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ة اوه 


8 


أثقانيّ » ثم الاختلّاف في لاحل على نة 
وعندَهما الول قول الطالب سواء 
کو ا ایر و کے وای ی ر ار ل ا ای اع ا ن الا : لله سهان فيه اقول قول الطاب مح 
مین ؛ لال نكر اة إن قات لأحدهما اليه فض بيه وإ قات لَهّمَا فضي ية المَطلوب ؛ لاه اه ثبت الريادةَ وَالثالث في 
کک و ا ا ا شرا ولم نض نامطرب تع کین ؛ ل 


° 


نكر وجه المْطالبة فإن أقام أحَدهما البينة يقضى ببيتته وإن أقاما البيئة يقضى بييئة الْمَطْلوب ؛ لأكها ثبت زيادَة الْأحَل . 


حد في أصْل الال ففيه الْقَوْل قول المُدّعي لاحل مع يمين طَالا کان 


أثقاني ونر في الدَعْوّى عند قوله وإن الفا في الحَل في هَدًا الْمُجرد قال الْكَمَال رَحمَه اله : والاختلاف في مقدار لحل لا يُوجبُ 

احالف علدنا حلافا لرفرَ ؛ لله ليس في الْمَعْقود عله ولا في بدله بخلّاف الاحلاف في الصفة يعني اه ما هو نما بَحَالمَان ؛ لان 

ومن جار مر امل وقي العامة ا رط في الل ارب اح اء پڙت وای ئه جيڏ انكر لالب فاضي ري اين 
من أَهْل تلك الصنعة وَهَدَا خوط والوَّاحدٌ يكفي فإن قا e!‏ حبر على القبُول 


قوٴلۀ ؛ لاه بُنكرُ حقا عليه 
ي ؛ لان رب السَلّم لكر حَقا على تسه وهو الاأحل فلم يكن معش 


3 ا e‏ 
أ 


قول شَرَطت لك نصف الربّح إلا عَشَرَة درَاهم 
وقي الهداية نصلف الربح وزيادة عَشرة وقال في الهاي هذا ليس بصحیح ؛ لاله على کقریره کان ْول للْمْضارب كتا بعط الشارح . 


بوت الشيء المَشرُوط هنا . 


م ت 


قال رة اله ( وصح الم والاشتصتاع في تخو حف طت وقنقو ) أا لملم لاله يكن ضط صقت ومَغرفة قذره فوب الول 
کاو ا ات ف ل ا A E RE e TT‏ 
وما هذا وهو من أفوّى الْحُحَج وقد اسقصتع الي صلى الله عليه وسَلّم حَاتمًا وَمبرا وقال عليه الصلَاة وَالسامٌ ‏ ما راه المؤمئون 
سا هو عن الله خسن ) وڌا امتضتان ولاس ن ا جوز ؛ لال يع الوم وهو مني عله وکن رك ْمَل به ما كرتا 


و رج و 


والقياس رك بمثله كدحول الْحَمَام والا جام بأجْرَة ولب شرب مء من السقَاء بلس كل ذلك جاگ ت عامل إن کان القاس يابا 


للحَهَالة ؛ لاله ا يعرف كم قَذْرَ ما د في اام ركم ذز ما تسڪنمل از عرب من اء وم ر ت يحرج من الدّم ٳذ ا يبر 
قياس بمُقابلة الْإِحْمَاع أو لَص وقذ قال عليه السام ل : ا گحمع أ متي على الضلالّة ) ولا يشكل هَدَا على قول ابي حنيفة في 
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الا فن الال فو جه وَمَعَ َا لم أذ به وأَحَذ بالقياس ؛ ؛ لن لحلاف فيهًا كان مَوْجُودًا في الصَذر الأول ولم جز العمل 
یا من عبر نکی بحلاف ما تخ ف م الا وز إا ری ف ال وما عامل فه ا تخو الاستصتًاځ فيه کون سلَّمًا إا 
احَمَعَّت فيه شَرَائطةُ » ثم في الصحيح أن الاستصتًاع جور بي ّا وقال الْحَاكمُ الشَهيذ : َه وعد ولیس بيع وما ينعفد بيغا إذا ئى به 
مفروغا 

باَعَاطي ولهَذا بت فيه ايار لكل واحد منْهُمَا وَحْه قول الْجُمْهُور إن م محمد رَحمَهُ ا شراء وَذَكَرَ فيه القاس والاستَحْسَان 
e TT E‏ وَالْمُواعَدة تحور قياسًا واسعحسًاًا فيمَا فيه عامل 
وما لا تعمل فيه ّا ُت فيه حيار الرُؤية وا نلك به ادل في الخال فطل ما قال لدوم قذ بر مَوْحُودا حكمًا للْحَاحَة كطَهَارَة 
المُسقَحَاضة وعَكسة الْمَاء المُسمَحَق بالْعَطّش وقد تُحققَت ت الْحَاحةٌ هتا إذ كل واحد لا يد حًا مَصشوعًا افق رحْلَهُ ولا حاتم واف 
a‏ 
OO N‏ 
اة للْعمَل وَلهَدَا يطل يموت أحَدهمًا ولول اصح ولهذا ا يشر رط ان يلم بعد الْعقد حى لو حَاءِ به مَفرُوغا لا من صنعته أو منْ 


ا و 


صنعته قبل الْعَقد فأَحَدَهُ جار وكا لو عمل بَعْدَهُ وَباعَةُ الصَانعٌ قبل أن يراه المسقصنع حار وو كان الْمَعْقَودُ عله العَمَل لَمَ ا کا 


اا ETS‏ شقرّی ما لم يره سََاهُ شراء ابت فيه حيار الرؤية وَهُوّ ل 


ت 


يبت إا في لعن ونما بطل بِمَوْت أحَدهمًا ؛ لأن للاستصتًاع شبَهًا بالِْحَارة منْ حيْث إن فيه صلب الصلع 
لتت بتار ة قلا : بطل بوت أحدهما ولشبهه باع وه الصو حرا فيه ما كرتا من أخکام ييي وتیل : يعمد إحَارة ابنداء 
وَبيعا التهاء قيْلَ قبل اليم ؛ لان الع ا يطل موت احدهمًا بل يستوّفی من ر كته وَالْإِحَارة ًا يبت شت فیھا ما كرا من اكام اليم فَحَمَخا 
ا ی کا ر ای ا کے ای کا 0ے ا رلک ی ال ت ا 
مه لعن والدين فاعتبراهُمًا حَميعًا وفيا على الَمْرَيْن حَظَهُمَّا فإن قيلَ : إا اعبرم فيه مى الإحارة ومعنى الم وب أن حبر كل 
واحد متها على لضي و كر له : الإحارة فسخ بالاًعذار وَهَذا عذر ؛ لن الاي ال ع ل واا اد اسان 


فسخه وكذا ابيع يث يبت فيه حيار الرؤية فباعتبّاره کون للمستصنع اسح ؛ ؛ لَه اشترّی ما لم يره على قول مَنْ قال بالنحيبر ولان الحرَار 
E‏ 


e 


اشح 


قوّلة وَأمًا الاس و قلإجمَاع 
قال ي الهداية : : ون استَصتعَ شيا من ذلك بعر أَحَلِ ا اناا قال لمال : الاستصتاعٌ طْلبُ الصحة وهر أن يقول لصّانع حف 


ا ار ا لي ا ا ا و دتا ی رة س کنا ورل ذا على َة كتا يكذ عطي اَن 
ا عطي شيا فيغقد الآحرَ مَعَهُ حَارَ استخساا بم عا للْعَيْن وَالْقياس أن لا يور وهو قول زر والشافعي . 


mM 
o 
e 
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قوٴلة وقال الحَاكم اليد 
أي والصفار محمد بن سَلَمَة وَصَاحبُ اور 


° 


ن لا يعمل وا ير عليه بحلاف السلَم وللمُستصع أن لا يقبل ما يأتي به ويَرْحع عله . 


فح قال في الفتاوى الصَغْرى : إذا اصع لا بير الصَانع على العمل ولا المستَصنع على إعطاء الاجر وإن شط الَعجيل وإن فض 
الصَّانع الدَرَاهم مَلَكَهًا . 


قوألة وهو العمل وَشْبَهها بالبَيْع من حَيْث إن المقصود عين المستصتع فيه 
sS‏ مه 
ا 


TS‏ ؛ لله اث E‏ ؛ له ًا فائدة في 


مات الْخیار فيه ؛ لاه كلما رده عليه أَعْطَاه يره لکونه عير مه مين إذ لملم فيه دين في الدكة قى فيها حى يقبضّة وَهَنا فيد الفَسْخ 


ت ارا وا 


r 


E‏ ار صاع ۽ اع تام ب ون أبي ية أن ل لميا ت ؛ لأ يلْحَقة الضَررُ بقطع الصَرْم وَعَنْ ابي 


يوسف أله حار لواحد مهما اما الصَانعٌ فلا ذ كرا و أا المُسنتَصنع فُلأن في بات ايار ر له إضرارا بالصانع فرما لا برغب فيه غير 


و ت حح 


: ا نع لحار دون الصانع ؛ لاه مسري لما َم يره والصّانعٌ بائ قال رَحمَه الله ( وللصّانع عه قبل أن يره ) ؛ ؛ لاله 
ن ا باخیار الشستمنع وکل اذ بره کد ان یه عتم یه وذ راه ورضي به ليس ن بيع ٠‏ لله الختا اسقط يا 


۱ 


واا کے 


ورم منْ حَانبه ذا رضي به ال قنع ّت اللَرومٌ في حقه ايض . 


اشح 


قول ؛ لِأنَه اشترَّی ما لم يره 

أي رده ينفسخ العقَد وود اليه راس ماله 

قال رَحمَه الله ( ومُوحلة سلَمّ) أي إذا اَل الت ار سلمًا سلما وَهَذا عند ابي حَ 
ضرَّب لاحل فيا فيه تعمل فهو استصتا وَإن ضَرَب فيمَا ا عامل فيه فهو سل ؛ + ل 
E‏ عن حمل على الم ريا للْحَواز وأا فيمًا فيه عامل كالْعَلف وكخوه فيحّمل الوَحْهين كن لفظ الاستصتاع حَقيقة 
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A ES ت‎ 8ol 


حنيفة رضي الله عله وقال بو وف وَمُحَمَد : إن 
لن الاستتصتاع فیا لا عامل فيه اياب ر 


1 


nı 


فيه فان مُحَافظة فَضیهًا اوی وَيُحْمّل لاحل على الاستعْجًال ؛ لاله ممل تمل ان کون ذَكَرهُ لعجيل وحمل أن کون 
لامشنهال وف تاع نگم يه فيه ْمَل المُحَمَل عليه ولان الامتتصتاع قد افر عبر ازم بذک اال ا کون لازم عق 
الشركة والْمُضاربة ولان الأحل للترفيه وكأحير المُطالة فلا رج به العَقَذ من جنس ا جنس حر وو کان الاستصتاعٌ بذكر الأَحَلِ 
EEN‏ ب ا ع که ف 0 
O DD‏ 
E‏ يحمل السَلم کان حمل عليه الى 
EGE eR EE O CE‏ 
ما لا عامل فيه وحور ز الاستتصتاع تبت عامل 

الاس والستة اريه في بض الاشياء كان حمل على السلم أُولى فيمًا احمَلاه لكونه اقرب إلى اواز ولهذا حمل عليه فما لا عامل 
یہ ذا رب أل لگزت ئی بځکم لسم وصح هَن هو اة واقزح صد وی من اقزحیع باختار الط ا ری 
أن الْحَوالَة برط أن لا يرا الأصيل كفالة والكفاة بشرط براءة لصيل حَوالة وكذا لو باع الْمَافع كان إحَارَة وَلأن ضَرْب لاحل لتأحير 
لمَُالة ذلك بالأزوم وَالرُومٌ في السلّم دون الاستصتًاع وَذكرُ الصلعة ليان لوصف فيه لا لغْيين لهذا لو اء به وهو من عمل عيْره 
حار وبر على القبول فيا لا عامل فيه ولا يلرم من کونه سلما بذکر الاحَل أن کی ی کے ب 
الأحل کون منعَة ولا تكون الْمنْعَة بحَذف الأحل نكاحًا » ته الْمرَادُ بلحل ما يصح أن يكون حلا في السلم وذ بيا قذرهُ من بل ون 
e‏ ن ره امامل را فام وَهَذَا إذا دک حل على سَبيل الامسنهال ل E‏ وه الاستغجال بان 
قال على أن تفرع مله عدا أو بعد غد کون امتتصتاعا ؛ لال قراغ لا لاير َة وقیل : إن در لى مُه مَك فيا من العمل 
فهو استصتًاٌ إن کان أكثر من ذلك فهر سل ويلف ذلك بااف الْعَمَلٍ فلا يُنْكنْ كقديره بشّيء وعَنْ الهنْدُواني إن ذكر لحل إن 
کان من قبل المستقصنع فهو للاستغجال فلا يَصيرٌ سلّّا وَإن كان من قبل الصانع فهو للاسنمهًال فيكون سلما وفائدة كونه 

سلما أن يشرط فيه شَرَائط السَلّم منْ قبض رأس امال قبل الافترًاق وعدم حيار الفمنخ لَهُمَا إلى عير ذلك من أحكامه على ما ّا 


اشح 


قوألة إذا أجل المستصتع صَارَ سَلمًا 
ا کے فالعا وط کش ر س الال راصام ار ص : 


قول بت بالكتاب ) أي باه المرابئة . 
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باب المتفرقات 
قال رَحمَةُ الله ( صح بيع لكلب ) وَعَن أبي يُوسف أ لا يصح بيع لكلب العقور ؛ لاله لا نفع به فصر كالْهَوامٌ الموْذية وال 
الشافعي رَحمه الله ا يجوز بَيْع لكلب أصلا لتهيه عليه الصاة وَالسلَامٌ عَنْ بيع لكلب وقال عليه الصلَاة وَالسلَامٌ 3 إن من السُحْت مَهّرَ 
ا E‏ ا 
كلب صيّد » أو مَاشية ‏ وَعَن ابن عُمَر رضي الله عنما إ ئه عليه الصلاة والسلَام قضى في كلب بأربعين درهَمًا ) ولائ مال قوم آله 
د لزع اح لاع به حراس واصنطادا مکنا ا ولا بحر نایک بر عو كاه » 
والْوّصية فكذا بعوض بحلاف الخثزیر ؛ لاله جس العيْن كالمية أا ری َه ا يجوز الالتفاع به شَرْعًا » وَالكَلب ليس بتحس لعَيْنِ 
وبخلاف الْهَوامّ الموّذية ؛ لها ا بقع بها وما روه الشافعئ مَحْمُول عَلَى اإتداء السام حينَ كان عليه الصلاة وَالسلَام يمر بقل الكلاب 
روا اه أ غك اللا واا رض في من كلي المد قلط ال غه يذل غ الاستاك وا نرق ف ذل 


ا 
٤ 4 2‏ 


الاصطياد فيصح بیع کالبازي أ ری ا 


ين حَميع انوا ع الكلاب الا لمُعَلم وغير ا لمعم وشرط شس الأئمة لجواز يع الْكلب ا قابا لیم قال رَحمَهُ الله ر» 
والفهّد » والسباع » والطيور ) ؛ لها حَيوان يجوز الالتقاع بها شرع وتقبل اليم عَادَة فار بها » 


والْحَق أن كل مقع به شَرْعًا في الْحَال » أو في امال وله قيمَة تخو الْحَحْش » والطفل حار بيع » وا فلا ولهَدا ًا وڙ بيع َة قح 


ولقطة مَاء وكف من تراب ؛ لأا لا ينتفع بها ؛ إذ لا قيمة لها » والفيل يجوز بيعهُ ؛ لاله مع به حَمْلا وَركوبًا وفي بيع القرد راان 


عن أبي حنيفة في رواية الحسن عله أله جور ؛ لاه يكن الالتفاء بجلده وفي رواية ابي يوسف عله انه ا يجوز ؛ لاه لهي » وهو 


مَحظور » والصحيح الأول » والهر يجوز بيْعة ؛ لاله مقع به وكل ذي تاب من السباع وَذي ملب من الطيور جور عه لما د كرتا إلا 


الحثزير فإله جس العيّن » فلا يجوز الانتفاع به فكذا لا يجوز بيعهُ . 


شرح 


باب المتفرقات 


قوٴلة : وقال الشَافعي رَحمَهُ الله لا يَجُوزُ بَيُْ الكلب أصتًا 


ا سا ا للصيد اول یکن ما اقتاؤهُ للصتيّد وحراسة المَاشية ا ت والرَْع فیجوز بالْإِحْمَّاع لکن 1 بغي اَن حه في داره 


ےے 
وا o Fo‏ 


إا إن حاف لصوصً أو أُعْدَاء للْحَّديث المحيح إ مَنْ اقتتى كلا إا كلب صد أو مَاشية َقص من اجره كل يوم قراط ) 
كمال ر حمة الله قال الاقات وة الاستدال أن الي صلى الله عليه وسا باح الاتقا ع بكب الصيّد والمّاشية والرّرع وَرَعُص في ذَلكَ 
قعل ا 


الل كان قل الا ما جا الالتقاعٌ به جوز عه والکلب ینک الانتقاعٌ به معلما کان او عي مُعَلم إمّا اصطيادا أو حراسة 
اوک کی ق ا ا 


u 


A 


3 
ن 


۾ ت 
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وَحَدّث أبُو بكر الرّازِيّ في شَرحه لمُحتصر الطحاوي بإستاده عن عبد لباقي بن قانع إلى حابر رضي الله عله قال ل تى رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسَلّمّ عَنْ تُمَن لكلب وهر إل لكلب امعم ) فذل ذلك على حواز يع الكلاب التي ينتفع بها من حهتيْن إخدَاهُمًا أله 
إا حار بيع الكلب الْمُعَلم حار بيع يره من الاب ۽ لن اَحَدا لم ية يرق هما والثانية أن ذكرَه لكلب الْمُعَلم لاحل ما فيه من الع 
وک اع دا ر ا ودل کت آذ ای ا کون کاب کی اکم جا وا کن ف ان وار 
کیا ی عر ار وی ا وک ا ای کے عن عرو او کی غ ا ع ع ا ان 

عرو أله قضَى في كل صَيّد لَه رَحْل برعي درْهَمًا وَقّضّى في كل كلب مَاشية بكيْش وبقية بقية السباع ثبت حكمها بالقياس على 
الكلب والجَامع وها Us‏ و 

قا رَحمة اله 


قوألة : البَغِي إلخ 
والبغي الرًانية قال تَعَالّى [ وما كائت 


اف 
غاية 


A 


ا 


CL. 
ا‎ 


قوألة وّالكلب لس بتجس العَيْن 
إذ لو كان كدَلك لم ير الالعفاع به أصلا كالحترير 


قول : وبخلاف الهوّام الموذِيّة 
اي من الْحَيّات وَالْعَقارب وَالوَرَغ والقتافذ والضَبَّ وَهَوَام لاض حَمیعًا لَه َا جوز بيْعُهّا لقوّله على + وَيْحَرمٌ عليه لْعَبّائٹ { 
ولعدم الانشفاع 


ا أ 


و ووي يه ات س فع او ٠‏ پوو E E A E‏ 
EE‏ : حينَ كان عليه الصلاة والسلَام يمر بقل اللاب ) ي انها کائت تؤذي الضيفان والعرباء فنهوا عن اقتنائها فشق ذلك عليهم 


O N EO‏ 0 رخص لَهُمْ بعد ذلك 


قولۀ : ولا فرق في ذلك بين ج جميع أنواع الكلاب المُعَلم و غير المعلَّم 
ل اقاي ال في ياح تيم ڳل ڍي اب ن السام رڏي نشي من اسر از شعلا اة ا غير مُعلم في رواية الَأصْل وقال 
الشافعي لا يَجُور بيع الكلْب ومر واد إلى شت لط لياح وكقل اطي في الاجاس من تال لقصل بن عانم ثم 


٤ 


أحير بيع كلب اليد وَالْمَاشيّة ولا احير تيع لكلب قور وقال مُحََد في ادر هشام يجوز بع اكب قور وَفي یسات 6 


6:1 


o r و‎ 


محمد ومن قله ضَمن فيم إلى هنا فط الأجتاس 


قوله : 
والصُحيح الأول ) 
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صَكَّح في البدَائم عَدَم اواز قال لاله ا شترى للاتقاع بجلده بل ّي وُو حَرَامٌ فکان يع الْحَرَام للْحَرَام وله ا وز 


oS 


کاو ار إلى تبقية الفسهم موا أخباء مالي كالملمين شر في حقو اساب َم وا من لها بمباشرَة 
لباب لقخصیل ما ت بھی بہ سس خی ای َم ذز نی تنيع مقر اله ای َكل تا جار لمي من اعات كالمثزف » 
E‏ م الرّبا وغيّره لا يور لَهْم إا في الْحَمر » والحترير إن عَقَدَهُمْ فيهمًا 


كعقد الْمُسّلم ءَ yS‏ ما ا ور ؛ لاما أَموّال ؟ تفيسة عندَهُم 
لْحَقان بئظيرهمًا من أَموالتا » وَهَذا ؛ لأا مر 3 


بهي اني لاقي ااي قي عي ل ي ي 


بان ركهم وما يتقدون واا الجزية إا e‏ ا 


لحر ولوُم يها وخدوا اشر م من امانا » والصَحَابة متوافرُون ولم يعرف ا له مالف فصا إِحْماعًا . 


شرح 


قول : وما لا يجوز من الريًا 

ي لا وڙ لهم ع درم بدرهَيَن فيا هم ولا سلَمّ في حيوان ولا ٿسيقة في صرف » و کڌا کل ما کال ويون 

قح 

قوألة لا يَجُوزٌ لهم إا فِي الخَمْر إلخ 

ولك لم لما يلوا الجزية صارّوا كالمللمين فيما لَهُمْ وعلَيْهم إا الْعَمْرَ والحثرير لمم قروا بعقد امان على أن يكن ذلك مَل 


£ 


َم لصفم رح ذلك م من ان کون مالا وفيه كقض لمان » وَالربا ر a‏ عليه عد امان قال 
تَعالى ‏ وأخذهم الربا وقد هوا عله 4( وَرُوي في الإيضًاح وعيره أن ابي صلی الله عليه وَسَلّمّ کب في عُهُودهم ومن اُرَّى » فلا عَهّدَ 


و 


° ی تی کر 


قول : وخذوا العش من 

حَدّث ابو يُوسف في a‏ إسرائيل عن إبْرَاهيم بن عبد الأعْلى قال نه سمعت سويد ب غفلة 
قول حَضَرَ عُمَرٌ بن الطاب واحممَع ليه عمال فقال يا هَولًاء اله بني ي ألم كأنحذون في الجرية الميتة Es‏ 
هم يفعلون ذلك فال عَم : فلا فعلوا » وکن ولوا أُرابَهّا بَا وذو الشمَنَ مهم لى هنا لفظ كاب الْحَرَاج وال في الأصل وكا 

خو فيا ن حل الذة الرّا وا ع لحان يوان کسيئة وا وز اسم فيا َم ذ في الحَيوان والدَرْهَم بالدرْهمَينٍ يدا بيد و 
اة وا اَهب بالدحّب إل ما بل يدا يد » وكذَلك كل ما كال أو بورد إا كان صنق احا هم في يوع كلها بمثركة السام 
ما حلا الحم والخذزير وكا 
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le‏ کت is o fr gor‏ و ەر و ەر عه لز اا E‏ ر و 
حير فيما بيهم بيع المَيّة ٤‏ ة والدم وأما اْحَنرُ والعثرير في حير ّما بن أَهْلِ | لذمة لائهما ما أموال أهل الذمة أستحسن ذلك وأدذع 
اتيس غه ن تل الائر ل ي حَاء في تخو ذلك عَنْ تخو عُمَرَ رضي الله عن إلى هتا لفظ الأصْلِ 


e ENE ES‏ ة سوى الالف فباع صح بالف وبل الضَمَان » وإن راد منْ 
اشن » الَف على ريد » والْماتة على العام ) ني راد هذه اكلم بان قال بغ عَبْدك من ربد بالف على ئي امن لك مال من 
اَن سوى للف له يصح ویکون للف على الْمُشتري » والمائة على الضّامن وال رر والشافعيٌ رَحمَهَّمَا الله ًا قصح الرَيادة و 
رم » وح مي على شين الختا ن رة تمع ولح باعل لتقد علدنا وعنحتا ا تح وذ با وجه دين بن ل 


والثاني أن ا لل اشن لم رغ بعر مال بابل خی لا صح | شتراطة على عير الْمشتري ؛ إذ لّا یستفيد يإزائه ئه مالا يقابل وفصل الثمَن 


‌ 


E‏ من المششري »وان لم يسم ا له بمقابلتها شيء کا وڙ م من الاحتيي اذا لم لمآ له شَيْء فصَارَت تَظيرَ بل 
لخم ا حر ارا غلل ااج ار تراه عى المَأة ؛ إذ ا يسم لها شي ء بحقابلة المدل ؛ لان المع لا قرم حال 


E‏ الْمُقابلة َسْمية وَصُورة حى حب حَسَّب جوب الثمّن بواسطّة 
المقابلة صورة » وإن لم قابلةُ حقیقة اا ری اه َو باع شيا بأضعَاف قیمته يور » وإِن نَم يقابل ما راد على قیمته مَل ا رمَا 


و 
و 


يقابل صورة وكممية فِا كان من شَرْطها الْمُقابلة صورَةَ » فإن قال من اللمن ققد وجح شرطها صح » وإن 
لم يقل E NNE O‏ ن کل 
ما صل فيه لصيل بمقابلته شيء من لدل لا يجوز اث شراط ادل عَلّى الا حي » وإن َم صل يجوز ؛ لامنتوائهما في عَدَم الْحُصُول 


ر 


ا 


دا حاڙٽ الراة من ااجيي لا رح بها على شري ولا هر في حى لايع رفي سق الشفيع والْمُرَابحة ّى إذا أَحَذ لامع الف 
من المُشتّري لا حبس المَبيع لأحل المائة ويرابح على للف ؛ لله فام عليه به ويأخذ الشفيع باأألف ؛ لان الرَيادَة لم ُت في حه » 
وَٳن کائت من المُشتري لدم ولايتهما عليه وکو قايا الع فلاحتبي أن يسرد الرَيادة ؛ لأَنَهَا من الٿمَن وفي قياس قول ابي يُوسُفَ ا 


نق وھ 
or o‏ 3 هه or r‏ 


a 
بار الْمُشتّري هرت في حَق الكل حى يَرْجع الضَامنُ بها على المُشتري يرابح عَلَبْهّا وَعلى الألف وا طالب المشتر ري بالريادة » ون‎ 
E SS 
ودا الو کيل بالشراء يطلب هو قط » تم هو ْح به على الْمُوكل فَكَدًا هدا » ولو رده بْب » أو قايا يرد الرَيادة على الضَامِنِ‎ 

فقط ؛ لله أحَذَهَا مه دون الْمُشتري وَذْكر في الكافي أن الشفيع يأحُذها بالف وماة فجَعَلَهًا 
ظَاهرة في حَقه ضا وا يقال هَدَا مُشكل إن الرَياد ن الک ی ا ل ا ف اک کی کد 1 ام ال 
اَن من عبر زيادة كيف حب عليه الريادة بزيادة الأحتبي » والمشكري لم برها على ما بنا ؛ لأا تقول هذه زيادة ذكرّت في العقد 
ارت من شتا تن بعل اوه نوكل رى أ انل نبالل عى قي ضاي ك ماين شي تمرز 


كفيلًا بمائة من الشمَن الذي هو الألف ولا ثبت الريادة ؛ لاله تعر حَعله زيادة عَلّى الف حَيْث لم يقل سوى لأف ونك ا 


من اسن راحب على الشتري حمل م . 
٣ E E‏ فلا وقد عرف في مَوضعه فصَارَ في الحاصل للمسألة ثلاث صور إحدَاهًا أن يقول بعه بألف 
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ozo‏ ق ہو ےه نر م 


على أي ضامنْ لك مائة سوى لأف من الثمَّن » والثانية أن يرك قله سوى الألف » والثالئة أن يرك قولهُ من الثمَّن وقد ذكرّا نا الثلاثة 
e‏ إذا راد الأحتبي بعد العقد فَُِ ًا يور إا بإحَازة المشتري » أو عطي 
الريادَة من عنده » أو يَضْمنَهًا و يضيفها إلى تفسه » وَإن راه بار ا شري حار ولا يرم شيء » وَالمَال لازم للمشتري ؛ لاله سفير 
هه وشت ئة ل اتان وغو داعم لالع إلا مسار فا ؛ لا عو عن إعاقه إى الشتري بان برل 
زك على تمن ن الي اشتراحا منك ان وا بنك رصاق إل كالخلع ‏ ف 


کن اران اد او NE‏ 


شرح 


قوله وبل الضَمانَ 
أي ؛ لَه رشوة على اليم لحَدَم المقابلة بالمبيع 
قولة وّالماتة على الضامن 

N E E 
شري لا بَرَعَب فيه إا بالف فيجيء‎ E صورة المَسألة أن يطلب اسان من حر شراء عَبّده بألف درم وهو ا بيع إلا بألف وَحَمسماة‎ 
ا رل اسب ای عا ھا م کا رک الت درک عل کی کا ات کنا نن ای ری الت ورل ما‎ 
لبد بعت كذا قال الصُذرُ الشّهيد ولو لم يوج اعا مساوم وَكنْ اب ابع ب بالف حَصّل عَقيب ضمَان الرَحل كان كذلك‎ 
استخسًاتًا و ون اعد اة على ابول إا اتان لذلك كقول لجل لاطرات عقي تشك إن سنت قات ذ علقت بلكو‎ 
اماتا فکذلك هذا کذا قال فر ا‎ 


ب 


قولة : أحَذهُمًا أن الزيَادة 
في المَن والمُتمَنِ 


قولة : قإن قال من التمَّن إلخ 

وَأَورَد الاي في هذه المَسنالّة سلا وَجوابا فقال فن قيل : إا قال من لمن کف کون تمتا لم ذل في ملكه شيء من اسيع 
e‏ شري وله فاس قلا TE TET‏ يشرط ان کون في ملکه شَيء من الْمَبيع وها 
یت الردة ا صا كالرباة في الثمَن بعد اليم وَس هَدَا ب ّم بالشمن على عير المشتري مَقصودا بل ليم مقصودا بالف على 
المشتري وحذه زيادة قت عا على 

غير المشتري وَحَذا حَائر كالريادة في المَن بعد الم 

شقاني ن تيل لو ليقت الرادة تما تا والحتبي ضَامن بها رم حور مُطَالَبة الْمشتري بها کالکفيل قلا َا يَرَمُ من صحة الكفالة توح 
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N E‏ الکفیل بها دُون فان فُجَارَ هتا كذلك وذلك 
لن شري لم برشا ما ارم ها القَذرَ من امن لاحت وَالْحْكمُ ا ُت بل 

كمال رَحمَهُ اله على . 

قال رحمه الله ( ووطء زوج المشترَاة ة بض لا عَقَدهُ ) يعني لو اشترّى َة وَرَوَحَهَا المشتري قبل القبْض صح النَكاح لوحُود الملْك في 
رک لی الکتال بحلاف ا ؛ ا ال باقر رہ ادلی الیم بحلاف التکاح اا ری ان تويج البق يور دون 
عه » نم ذا حار اكا » فان وَطمهّا كان فَبْضًا لَه a‏ 
وإِن لم يطاحا َا یون فضا لها ااا » وَالقيَاس أن کون بتفس ويج ؛ له ييب حكمي أا رى أنه لو وحد المشتراة مُروحة 


يردها بالْعَیّب فصَارَ كالتذيير » وَالْإَِاق وکالوطء وه الاستحستان ن آل صل بها من دتري فق بوب تقصانًا في الات » وَإلّمَا 


E 
1 


م ° 


هو ع BN E E E E‏ 
حسَي قصل بها فأَوْجَب قصًانًا في ذاتهّا ؛ لأن متافع البضع مُلْحَقّ بالحرء وَلهَدا قضْمَن بالإثأاف فصار كما لو أف عضرا منها بالقطم 
ا ی ا ‏ ر ا اھری کی ا ری a SS‏ 

مثلة بحلاف اللّذبير » الَا عاق ؛ لأن لمال قد تلفت به بثبوت حقيقة الحرية TT‏ 

شرح 

وله : لود املك في الرقبة على الكَمَال ) أي بحلاف ما لَوْ مَلَكَها لا عَلّى الْكَمَال كما في ملك نصْفهَا لا يَنْلك ويج به 
کمال رَحمَه الله 


قول بخلاف البَيْع 
ل ُت حُکم اليم فيه أا ری ی أن لي ينس بهلاك الْمَعْمَود عليه بخلًاف 


لنکاج 
أثقاني قال الْكَمَالٌ والتکاح لا بن فسح بهاك لمَعْقود عليه اني المرأة قبل ال بض 


اھ 


قولة كانه فعلة بثشبه إلخ 

و وطمهًا المشتّري کان قابضًا فكلك الروج 

كمال 

قول وَإِن لم يَطاها لا يون قَبْضًا إلخ 
E‏ 
قوألة والقيّاس أن يكون إلخ 

وهو رواية عن بي يوسف 
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قول : بنقس التزويج 
تى لو هَلَكَت بعد ذلك هَلَكت من مال المُشتّري 


قول فصَارَ كقصان السعر 

E a e‏ على المَحَل واسششكل على هَدَا 

الإعتاق ق والذير اله بها يَصيرٌ قابضًا ويس باستياء ء على الْمَحّل بفعْلِ حسي وَالْحَوَاب أا قلا ذلك فيمًا کون تفس لعل فَبْصًا فَالْمَعْتّى 

. هُو الفغل الحسّي الذي يُحَصل الاستيلَاء‎ EE 

ا 
ثبت حن الحرية 

نر وا GOL Nag OS‏ حلاف لمُْحَمّد قال الصَذْرُ الشَهيد 

والمخار قول أبي يُوسف لأن الع مى التقض قبل القَبّض تقض م من الاصل فصارَ کان نَم يكن وَصَارَ الاح باطلا ويد القَاضي مام 

ابو بكر بُطلان اکا کک اھ کے و ر ق ی ا 
ال اس كمال را ال 


Co 


ا 


7 or 


قال رَحمَه الله ( وَمَنْ ا شر عدا فاب برهن البائ عَلى بيع ويه مَعْروفة لم يبع بدن ائم » وَإلّا بيع بده ) أي إذا اشترّی شم" 
بدا قاب المشتري قبل ابض وأقام الماع اة أن ها َد كان لَه وباعَهُ من لان وعاب قبل أن ينقد الثم ولب من القاضي أن 
E‏ » فلا حَاجَة إلى بيه ؛ 
3 شري في ا » إن َم يدر أبن هو أا القَاضي في امقول إن ام يته ؛ لان اليه هتا ليست للقضاء عَلَى 
اب٠‏ وإلتا هي قفي انه والكتاف اتال ؛ لان القاضي صب اطا لكل من َر عَنْ عر رعشا في بيعم ؛ لان البايح بصيل 


2 


به إلى حقه ورا من ضَمّانه » والمشتري ايض برا ذم من دينه ومن راکم کفقته ِا الکشّفّ الخال عَمل القَاضي بمُوحَب إقراره » فلا 


0 ته 
رار 


ياج فيه إلى < ححصم حَاضر » ونما اج إل إا كائت اة للْقضاء » وحَذا ؛ لأن اعد في يده وقد ار به لْعًائب على وجه يكون 
مرا بح غور امالك القامب على الوه الذي قر به وا يدر اماع أن يصل إلى حقه يهاضي إحياء لحقه كالرَاهن إا مات 
والمُشتري إذا مات مُفلسًا قبل الْقَبّض بخلاف ما إذا عاب الْمشتري بعد ابض حيْث ًا يبه الْحَاكمُ ؛ ؛ لان حف َير عق به وا َال 
هَذا بيع قبل فض » وهو عَبْر جائز َكيف باع ؛ I E‏ 

م یع ونه ر لما يه من طال بد انع قبل اء ن » ولاز آذ بعال إن ع هتا س بعقصود إلا صو إا ۽ حقه 
وفي ضمنه يصح بيع ؛ لان الشَيء قذ يصح ضما وإن لَمّ يصح صدا » نَم إذا باع ووفى مته » فان فضل شيء من ينه سك 
للمشتري الْعائب ؛ لاه دل ملکه » ون لم يف بالدين وبقي شَيء مه بع ابائ ذا َر به . 


س قا اسر 


ا 
3 
.6 
a‏ 
e (‏ ۹ 


2 


2 ك 


شرح 
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ے0 


قول : في المَْن ومن اشترَّى عدا إلخ 

َا وضع المَسناألة في العّند ًا في الدًار لأن في الدار ا عرض القاضي لذلك وکا يغه إن القاس أن ا يور في اعد إلا َه حور في 
الك د استتتخستائا لقسلقط الفقة عن افع ولا تاج إلى لفقة في الدار كذا ذكر شيخ السام وقال الشمراشي وضع المَسألة في المَنقول 
لأن القاضي لا بيع الْعقَارَ عَلّى الْعّائب 


قوألة لان فيه إبطال حق المشتري في العين 


أي اة من َر ضرورة 


قول : وَإِن لم يدر أين هو 
e,‏ المَعْروفة أن يعم ين هو 


قوألة : وَهذا لِأن العبْد فِي يده وقد أقَرَ به 

ل َكل ورل امف في غيل تع لضي لن مك لري عر زاره تي بإقرار e‏ 
م فی ی د ا ا ا ات کون ی ا ف ا کف عن ب 
القاضي إلى اليم ترا للعّائب لا ليثبت الي عليه قله لو نَم يها لم يحب إلى ذلك 
قول لان حه عير ملق به ) أي بل هو دين في ذمة الْمُشتري والبيئة حيتعذ لمات لين وا ب ُت دين عَلّى غائب » فا يَمَكن الْقاضي 
من ابم قاد اللي رها ريق ا تام الرس وكفري تيع الاسام بت بحلاف حت قال لتیار آذ ا قل هذه ال اا لات 
حَق على العّائب ولس نَم حم حَاضر لا قصدي ولا حكمي 

هو کمن أقامَها عَلّی غائب لا يعرف مائ ًا قبل وإن كان لا يصل إلى حقه وفي الاستخسان قبل لأن اباقع عجر عَن لوصول إلى 
القن وَعَن الالتفاع بالمَبيع واج إلى أن بقن غل إلى آذ خر الري ورا رو الم على لمن وَالقَاضي اظ ا 


ي بحلاف ما لو أُقامَها لبت حَقا على العّائب ليثرع شيا من يده لا يلها وَلْحْمَاعٌ في مغله لدفع 


ليه عن انع ويس في ازا د اعاب عتا في ده لان الع ټسترقي حقَه بها في بده 
كمال رحمه الله . 


قال رَحمة ال ( وز غاب َد لمرن للْحَاضر دقع کل اَن واصة وَس حى ينقد ریگ ) يشي إذا اذ ری رحلان شیا فاب 
حدما قبل الْقَبْض یکون للْحَاضر فع کل القن وَقَبْضة کله » نم ذا حَضر شريكة له 


o 
ت‎ or r فلة أ ر نھ‎ 


ل یحی عنه عله حى يده » وَهَذا قول ابي 
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ا را 
Mr gr‏ 


حنيفة محمد رَحمَهُمَا الله وقال أو بُوسُف إا تقد اضر امن ا اذ إا يبه بطريق الْمُهَايأة وكان برعا فیمًا ادى عَنْ صّاحبه 


صا لحلاف في مواضع ذخا في نض حميع ايع على كدير ! ياء لفن كله ٠‏ والفاني في حبس تصيب الاب عن 5ا ضر ۽ 


ەرو ےر و مور ےر ro0‏ 2£ 0 


والثالث في الرُخُوع عله بَا ادى » وَالرَابعٌ في جار ائم على قول ما داه الْحَاضرُ من تصيب الْعّائب » علدَهُمًَا يبر وَعنْده لا ر » 
حامس في إحار البائ على تملليم تصيب اعاب من ابع إلى الْحَاضر عند إيقاء لمن كله فعندَحمًا بحر وعندة لا بحر لي 

يو سف أن الْحَاضر قضى ديا على العّائب بير مره كان متَبرّعًا فيه وا حبر ولا رُحُوع في البرعَات » وهو أحتبي عَنْ تصييه » َل 
یقبضة ولهدا لو کان حَاضرا کون معا بالْإحماع ولو کان مُضطرا لما الف بين حضرته وعيته کال وكيل بالشرَاء و كمُعير الرَهْنِ 
وصاحب العو في قَضاء الديْن وبتاء السفل وكَهّمًا أن الْحَاضر مضطر ا ن کی کی ا ا 
توفي كل امن » فلا يكون برعا مع الاضطرار ر إلى قضّاء تصيب شريكه ليصل إلى الالتفاع بتصيبه فصا كمُعير الرَهْن وصاحب العلو 
والو كيل بالشراء إا أذي امن س 

a 
شیا من شخصین ا بث ُت املك لکل واحد منُّْمَا إلا بقبول لاحر وَس ب وکیل من وجه من حيْث إن کل واحد مهما ا يالب بنا‎ 


و ےت 


م صاحة من ای فاش لاسکی ولال ان الع می رکد کین شیک کور عله متا لهه بقاعت یکو ترا عد 
a‏ 
ا 

ا Ts‏ ين » فلا لد اة + 


اشح 


قوالة في المَثن حى ينقد شریکهۀ 
قال في لصاح ر دته کک 
اة تة ریک ا بحذف لمرن ازب TT‏ 


ے 
ا و ع 9 


٤‏ َقَدَهَا ھک ك إذا ك 


ن أَحَد 


قول قبل القێض 
أي قل إِعْطَاء اَن فَالْحَاضر لا ملك فض تصيبه إلا بتقد حَميع المَن بالاتقاق لأن لبَائع الْحَبْس بكل الثمَن 
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» خا چ ا 


قول : قصَارَ كَمُعير الرُهن 
ي إذا افلس لاهن وُر المستعير أو غاب 


8 يمه کک يُخَاصمَه ته إلى 


٤ 


مه بألف متقال ذهب وفصّة » فَهُّمَّا نصقان ) ۽ لاه 


مرم 0 ۶ 


قال رَحمَهُ الله ( ومن باع 


م 


ضاف الْمغقال هما عَلَى السّواء فيَحب من كل واحد 
مهما حَمْسمائة ة مال لعدم الأوأوئة فيصر كا قال بعك بخمسماة مثقال ذهب وحمسمائة منقال فطة بعلاف ما إا اط5 شتّرّی حَارية 
انر الا راا ت ا ب الف ل ر ا رت و اعات اف ا و إلى لون e‏ 
کل واد مهما عى َا لوال لفلا علي كر حثطة وقعو وسطسم جب عأنه من كل حل أت َر » وذ اعد في 


لْمُعَامَلّات كلها كَالمَهْر » وَالوصية » الْوديعة » وَالْعَصْب » وَالْإِحَارَة وَبَدَل لحلع وَغيْره من المَورُون » والمَكيل » والمَعْدُود » والْمَذرُوع 


8 


شرح 


قول : في المَثن ومن باع أمَةَ بالف إلخ 
قال الکمال وة رط بيان الصفة من الْحَودَة وَعَيْرهَا 


في المثن قهْمَا صقان 
کل بی تول خیم شیر رر ی شخ ترب نای حا ی خر رن خر ایك ماد کو بالف مثقال 


يد ذهب وفضة قال هذا نصفان اة مثقال ذَمّب وَحَمْسماثة مثقال فضة وقول بيك مُسَاومّة ل اب قالوا e‏ 


٠‏ ت ع 


الصيف ر َر حح e‏ لاختصًاصه بالْمتاقيل ورخ الفضة لکونهًا غالبة في ماعات لَه لما تعارضا ولم بويد المرحح 


صي إلى قَضيّة ية قضية الْإضافة ولان وجب من كل واحد نصفة لعَدَم أولوية أحدهمًا على لاحر » وكذلك لَوْ قال بك بالف من الدَرَاهم . 


قال رَحمَة الله ( ون فضي ريف عن جد ولف » فهو قضَاء ) يعني إذا کان لَه على حر راهم جیا فضا زيوفا » وهو ا يَعْلّمْ ء 


فهلَکتٌ » أو ألفقها ء» نم عَم بالْعَيْب » ۽ َه اء ما يکو که عير لك » وڌا عند آبي ية ومد وال ايو وف بر مل بون 


0 کاو رر و او 


ويرحع بالجياد ؛ لان حو صَاحب اين معي من حَيْٿ لوصف كما بُراعى حَقه من حَيْٿ ادر إا ئه عدر عليه ارو ع محرد 
دة ؛ لأا وص لا يام لا بذاتها َا قيمَة لَهّا ذا قوبلّت بجنسها عن رَد مثل الْمَقبوض » والرْحُو ع بالجياد ولَهُمَا أن الْمَقَبوض 
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E 


» والّم قدا کان من جنس حقه استوفاه فلمْ يبق لإ لْحَوْدَة » وهي لًا قيمة لَهَّا عند الْممَاباة باجنس ولا ینکن تدارکها اچاب 
الضَمَان عليه ؛ لان الْقضاء عليه بالضَمَان حَقا لَه مع ولان الْجودة تع » فلا لض لض في ااصل لاله کي اا شتكس يكو صل 


ا بحلاف الرّاهن إذا أثلف الرهن » أو المولى إذا أف ملك عَبْده الْمَأذون المَدين حيْث يجب عَلَيْهمَّا الضَمَان » وَإِن 
كان امون ملكا نُا ؛ لن امان هناك لاحل حَق العَيْرِ وهو الْمُرهن » والعرمَاء َم يكن الإجاب عليه لحقه . 


الشرح 
E‏ نم عَم بالْعَيْب E‏ 1 
الثانية كفل بالجياد وقد ازوف رَحَع بالجياد الثالنة اشترّى بالجياد » وقد الريُوف ببيعة مُرابحَة عَلّى الْجيّاد » لرابعة اشتّرى الدَارَ 


ت رو کنو چ 


e 
ا شر بالجیاد وقد ازوف نم حَلف أله اث شتراها بالْجیاد قال ابو عفر ل‎ 


2 


ب 


وله : هتا جلد أي حكيقة وتنختر وقال و بف رة الع 


قال رَحمَة الله ( ون فزخ ير » او اض » او گکئس عي في اض رَجُل » هو لمن أده ؛ لاه ماح سبقت يذه إلبه فكان » وى 
به لقوله عليه السام 3 اليد لمن اة ء والييض صد ) لهذا حب على مرم الجَراء بكرو و ا شه قال الله ای ليلوكم اله 
بشيٰء من اميد تال ديك e O E O‏ 
له ؛ لن الْحْکم لا يضاف إلى السب الصًالح إلا بالقصند أا رى أن مَنْ صب شبكة للجفاف فتعقل بها صد » أو حر بغرا للمَاء فوقعَ 
فیه صد ا ينلک وا يجب عليه الْحَراء إن كان مُحْرمًا » وإن فص به الاصطياد ملَكه وَوَحَب عليه الْجَرَاء إن كان مُحْرمًا على هذا 


SS 


مُعَدَةَ للك » لاه من انل الاَرْض حٌى يَمْلکة بع ها كال شار النابة » والتراب المع فيهًا ليان الْمَاءِ » ون لَمْ تكن مُعَدَهَ وَلهَدَا 
E‏ 


اشح 


قولة : فِي المَثن أو تكس ظبي فِي أرأض رَجل 

ي دَحَلَ تاس والكتاس يت الي وني بض الخ كس آي وع فيا كس ورز به عَمَا لو سره رَجُل فيها قله للك الرَحُلِ 
ی ای ا ر 

کال رح الله ال اتان حم اله وارد بقوله کس اسر 
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وقال الأثقاني وكقل الفقية أبو الث عَن الرقيّات مَسائل تخو هَذا قال قال مُحَكَد لو أن رحلا اَذ حَظيرة في أرْضه فذحل الْمَاء وَاحمَمَعَ 


فيه السَمَكُ فقذ مَلَكَ السَمَكَ ر لحد OAR E‏ فمن أحذ السّمَكَ فهو لَه قال » وكذلك لو حفر في أُرْضه 
ا 1 ع ذلك اصع لايد هو له وذ مله وذ َم عة ذلك للمتيد َه لن أده وكذلك أو أن 


چ 


ُن 


۴ Ra a 
ت‎ 


رحلا وضع صوفا على طهر بت فَجَاء المَطر فال : E E E E E N E‏ 
e A‏ أن يسرد وذْكَرَ الفقية بو الث أَيْضًا في كاب ليون في باب الصيّد وو أن 
ميا اض في رض رل أو كر يها اء رل اده َه ماب زص » إن كان مه في مضع قد صاحب لاز 


0 


على اذه قريًا مه كان اليد لرب الأرّض مته مه کا أَحَدَهُ بده ون لم کن بحَضرته َا لک وو أن صدا دَحَل دار رل اعلق 
Es SEE E‏ ولو علق اباب ولم يرذ به اليد ولم يَعْلَمْ 
فلا يلک فاا رح مله فهو لمن أده 


قولۀ : لو دخل صد داره 
قال الْكَمَالٌ > وکتا ذا دحل الصَيْدُ داره و تله قاغلی ابه فهو لن آذه وان عل به واغلی الاب عليه أو سد الكرة ٤‏ وکنا إا 
وقَعَ في تیاب السار ف ال کر او الدَرَاهم فهو ر لمن أده ما لہ کف وْبَهُ على السًاقط فيه 


ت ات ام 


e 
بفقع الْهَْرَة والأثرّال حَمْع رل قا يقال صَعَامٌ كنيز ال‎ 


قال رَحمَهُ حم الله ر ما بطل بالشرط الفاسد ولا يصح ت ليقةُ بالط الي وَالقمْمَة » وَالْإِحَارَة » والإحَارة » وَالَحْعَة » والصلْح عن مال » 
ی ل رکیل » ولاضگافة رر » ولمعا ولوار ولرد » راشنم )۰ وسل فی ان کل تا كان 
ماله مال بال بطل بالشرُوط الماسدة لما روي أله عليه السام 3 ته تھی عن بيع وَشَرْط ) وما کان مبادلة مال بعيْرٍ مال » أو کان من 
اعات لا بطل بالشرُوط الاسدة لان الشروط الفاسدة من باب الربا » وهو يحص بالمُعَاوَضة المَاليّة دُون عيْرهَا من الْمُعَاوَضّات 


ا فو امل اکال غ ارش وا الشروط الفاسدة هي زيا ما لا يشتضيه العقد ولا بلاتمة فيكرن فيه فطل 


حال عَنْ الْعوض » وهو الرّبا بعينه و ا ا 


اعات فيطل الشرط ويصح تصرف فيه 

ری ا علیہ اسم [ باز ری انسل ارط ) وأصل آَحَرٌ أن اللي بالشرط الْمَحْض لا يور في الشنليکات ؛ لاله من باب 
E o yS‏ 
الإطلاقات وَالْوايات يجوز تعلق بالشرط الملّائم » وكذا الشحريضًات قال عليه السام من قل تيلا َه سه ) [ ومر رَسُول الله 
صل الله عله وَسَلَمَ ريد ي حارئة في غَروة قال ٳن قل ريڏ فَحَعْفرٌ » ون قنل حفر معد الله بن 
SS‏ 


ا عليقة ارط مُطلقا إن کان الط بكلمة إن بان قال بغت ملك إن كان ذا وَْطل الي به سواء كان ارط افا TT‏ 
إا في صورة واحدة » وهو أن يول بت منك هدا إن رضي لان به فإ حور إا وه رة يام ؛ لاه ا شتراط الْخيار لل جتبي ٤و‏ 
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2 
o ۶ سن‎ 


حائڙ على ما بیناه من قبل . 
إن کان الشَرط بکلمَة علي » إن کان الشرط مما يقتضیه اعفد » اة » أو فيه ار » أو جَرّى العمل به كما إذا رط نليم 


ار ال ا ا و و شتری النَعْل على ان يَحْذوَهَا بانع » وإن کان 


2 


SS 
والأحرة » والقمة فيها مى المباذلة فصارا كال » والرحعة‎ ٠ وَالْقسمة وَالْإحَارَة ليك اَم ا لحار رة فظاهر ؛ لان فيا ك تنليك المثفعة‎ 


ادام املك فَيكون معبرا اده E‏ ی ااا و و ی ل ل ا ل 
مال على تا بكر في الح إن شاء اله تعالی یون یما »> راء عن الب ليك من وجه تی رگد بالرد » ون کان فی می 
الإسقاط فيكون مرا عبرا باشملیکات » فلا ور تليق بالشرط وَعَرل e aT‏ 

E ENE 

وَالمعَاملة وهي الْمُساقاة والْمُرارعَة ٳحَارة ۽ لان من يُجيرْهُمَا لم رهما إا على اعبار الْإِحَارً فیکوئان مُعَاوَضَة مال بال فسان 
E E Dg O‏ 
اقرا اعبار مرد ن الصذق » وَالكذب » إن كان كنبا ا يكون صقا بقوات الشَرْط ولا بالْعكس » وما اعلق في الإيجابات لين 
َه ليس بإ Cl Ca O o‏ 
لود ُز دغوی لحل هلال علی ما یه فی موضعه إن شا اله ای » واشخكيم ا بصخ سملم بطر وا مانا إلى مان 


بان قال الْمْحَكَمَان إا ُهل السَهرٌ » أو قلا عبد »أو كافر إذا عقت » أو أَسْلّمْت فا كم يننا » وَهَذا عند ابي يوسف رَحمَه الله و قال 


Es‏ ن NT‏ ا 
رحمَهُ الله أن الك يم ولية وص 2 EE‏ برَاضیهمًا لقطم ا حْصومة هما قباختًار ا آ صل 1 يصح م تليق 


IG 


و إضافةُ وباعتبار را ب ب يصح بالشك › EG‏ 


٤ 


في امن ما بطل بالشرط الماسد إل ) قال العيني أربعة عَشر على ما ذكرهُ الشيح 


قولة وَالإجَارَةٌ والإجازة 

کذا في المتن وشَرَّح عليه 2 

وکتب على وله وَلِحَارَةَ م ما َصةُ قال السشَيّحٌ قاسم في شرح القاية رفي تَعليقهًا أي لإحَارة بالشرط اختافُ ضا قال صَاحبُ 
حيط إذا قال إذا جَاء الشهر فقذ آحرك هَذه الدارَ بكذا يو وَإن کان فيه ليق وَعليّه ا u‏ الث وبي بكر 


رو 


سکاف وقال الصَفا ق احتيارُ هير الدين قال في فَاوّى قاضي حَان في اول کتاب لْإِحَارة 


رحل قال ليره e‏ حار في قولهم ولو قال ٳذا جَاءَ راس الشهر َد ارك هذه الدذار کل 
شَهّر بكذا قال الفقيه ابو الليْث وأبو بک ر الإسكاف يور ذلك وقال الفقية الصَفارُ ر ا يو ؛ لاه تغليق اسيك بعوّض » فلا يصح كما 


r 


E ر‎ 


لز علا برط اع ودي ود وله ا وکر في الڪامع وَل حل ان ا حاف مال راه إو حا عد قألت طاق كان حا في 
یغه وها د قول والدیا بويد قول اليه أ الللت ما د كر ف انمق رجحل آ له حيار ارط في اليم فقال يلت حياري غا أو 


1 
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CS 
پجيء لا مالةو ار داره کل هر پکتا م قال ق حاء هذا الشَهْرٌ فق أَبَطَلّت الْإحارة قال الفقية ابو بكر البلحي كما يصح كَعْلی‎ 
E اإِحَارَة لمَجيء ء الشَهّر يصح تليق فسحها لمَحيء الشهر وغيْره منْ من اقات ومسنالة المنتقى تليق بال‎ 

ا ر ی ا ا لخد وعيْره منْ ن الأوقات صَحيح وكغليق الفسخ لمَحيء 

لر غر داك ا يمح رالغتری على قر 
قلت وحَاصل ما ذكره في شرح القَاية أن انى على صحة تُغْليق تغليق الْإِحَارَة كما إذا قال إذا حاء راس اهر فقذ ارك هذه الدَارَ بكڌا 
ی ی 2 ن ر کا کن ليق اللخ بمَجيء الشَهّر وَعَيره لا يصح 


قوألة وعزأل الوكيل إلخ 
وما تَعْليق تليق الو كالة بالشرط ف في الکٽر يل کناب لْمُکائب 


قوٴلة : فيشند بالشرُوط القاسد 
قال اتر فإذا باع علدا وشَرَّط ادام شرا أو باع دارا على ان کا الع فاس كما 


قول : ولا يجوز تعليفة بالشرط إلخ 


قوألة أو يمه 
أي كالرَهن والْكَفاة اهما للويقة والأكيد لجانب الاستيقاء وَالْمُطَالة ؛ لان استيقاء امن مققضى الْعقد وَمُوَكَده مام له ذا كان 


ا ر و ج ام 


معْلومًا بأن كان الرَهْن والكفالة ا الشَارح رَحمَهُ الله في با باس 
قول : لأهل الاستّحقاق 

وهل الاستخقاق هُو لبائ والمشترّى وَالْمَبيعٌ الآدمي والأحتبي 

ذَكَرَهُ الشّارح في ابيع الفاسد 

قول وَالقَسْمَة إلخ 


ال ایی بان ات امیت کن عى 
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الاس فاققَسَمُوا ال رٍكة من لذبن وَالْعين و شرطوا أن يون الدَيْنْ لأحدهم وَالَْينْ للباقينَ فهَدَا فاس وَصورَة تغليقها بالشرط بان اقَسَموا 
الذَارً وشَرطوا فيا رضًا لان هذا فاس أَيْضًا ؛ لان الْقَسْمَة فيها مَعنى المبادَلَة قَصَارً کالْیم فیطل بالشرط القاسد 


واللجار 
کک اله ٤‏ اجره اها إن دم E‏ لاز بالرّاي بان باع او 
٤‏ 


ا 


قال العيني بأن قال لمطلقته الرَحْعيّة رَاحَّك على أن قرضيني كذا أو إن قَدم ريد ؛ لأا اسدَامة املك کون مرا باندائه كما لا 
يجوز تعلیق ابتدائه فکذا لا یحور ر ليها ضا 
ا بأن قال رَاحَخك إن القضت عك فإنهَا كسد ؛ ؛ لها لا صح إلا في الْعدَة إحْمًاعًا 


قول : والصلح عن مال بل 

قال العَيني بن قال صَالَحُك على ان تسكتني في الئار سنَة ملا او ِن قَدم ريڏ 

وكتب عَلَى قوله وَالصلَّحٌ عَنْ مال بمّال ما ما ص كقوله ذا حَاء غد فقذ رَاحَْك » وكذا لا جور إضافها بأن يقول رَاحعّك غد 

EE Ca E EN E‏ مَعلومًا افر الْمْذَعَى عليه أو لكر فَصَالَح الْمُدّعَى 
عليه يشرط أن يقيل الْمُدّعي عَبْدَ المُدّعَى عليه الابق ت لاحل ما اذَعَى قبل کون 

الح اسا بء على أن هذا ارط سذ لكوته محالقا لمقتضى العقّد إذ المح عن مال يمال ي في حَق مدعي مطل ودره على 

لیم ادل رط حوازه وا قَذرة هنا یون اصح اسا وگغلبقة بالط بان قال صاحك على كتا إذا اء راس اله وقبل 


لاحر قله ًا جور ر ؛ لاه حى الم 


قوٴلة والإِبْرَاء عن الدين 
قال العيني بان قال ابرئك عن ديني على ان مني شَهرَا او ٳن دم فان 


E o24 or‏ 2 ا 
أ 


زقال خض ورا فسّاد راء عن الدَيْن بالشرط القاسد أن قال لمدیونه آرت ذمك عن ديني يشر 


ط أن لي الْخيارَ في رد البرَاء في 
ایت ا“ حمسمائة فأئت بريء 


° 


ا و شت وسر مي اا بان قال لمدیونه و کفیله إذا اديت إلى كذا أو تی اقبت أو ! 


نا 
ر ر ر 


RN O O SS 


قوألة : وعزأل الوكيل 
قال لعي بان قال لو کيله رلك على ان نيد 


فاو كالّة باقية لفسا العرّل 


E 
o 
3 
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8 ت ي ° رم ي 


قال الْعينيٰ بان قال عَلَيّ ان كف إن شفى الله مريضي أو إن قَدم فان 
وقال بَعْضَهُمْ صُورَة ساد الاعتكاف بالشرط الْماسد بأن قال مَنْ عليه اعتكا ف ایام وُت ت أن أعقكف عَشَرة 


گە و 
او ان ١‏ 


بشرط ان اشر امراتی فی اعتکافی او ن ارج في اي قت َشَاء لحَاحَة وَعيْرمَا ا الاعتكاف فاسدًا لأر 


قوألة : وَّالمُعاملة 
ل ي بان ال ساك شري از رمي 

وقیل Es‏ وتنا فيهًا رقا يعم له ا فرج الثمَرة فيه فيفسند لفوات المَقصود وَهُوّ الشركة في الْحارج 
قوّله : والمزارعة 

بان قال زارَعثك ارضي على ان فرصني كتا و ٳن دم فان 


o24 o‏ کل اع عي چ ا ي ي ي 


وقال بَعْضهُم صورة ساد لْمُرَارَعَة بالشرّط القاسد بان عَمَدَا المرَارعة وشرطًا لأحدهمًا قفرًاًا مُا 


تن ا ا ٍ 


ي او رمي على ن فرصتي تا او ن دم فان 


0 


Te‏ لباقي هما نصفين فهي باطلة لاه عَسى أن لا شرج رض إلا هَذا الْمقَدَارَ 


قولۀ اقرا 


قول والگح” 
٤‏ ن قلا حکما هذا إن کان كافرًا أو مَحْدودًا في قذف » فا يصح اكيم اهما لَهُمَا حعَلَاهُ قاضيًا بشَرط عَدَم أَهليّة هلي القضاء فرع ) 
بحقظ وو قال كلما دَحَل نحم وكَم ئود الال حال صح وَالمَال صي حال في حيل شس الأئة الْحلواني ۽ کذا ف ي الْحلَاصة في الفصْلِ 
لاسي من وع 
قال رَحمَهُ ٥‏ الله ( وما ا بطل بالشرزط القاسد القَرْض » وهب » والصدقة » وَالنكَاح » وَالطلاق » ولحل » والعنق » وَالرَهْنْ » والإيصاء » 
والوصيّة » الشركة » والمُضاربة » وَالْقَضَاء » وَلْإِمَارَة » والكقالة » والحوالة » والوكاة » وة » والكتابة إن المد في اَحَارَة 
ودَعْوة الود » والصلْح عن دم اعد » والجراحة وعفد الذَة وكغليق لر بالْعيْب » أو بخيار الرُوية وَعَرْل اْقَاضي ) هذه كلها لا ْطَلَ 
بالشرُوط الفاسدة لما ذكرا أن الوط القاسدة من باب الربا وه يخت ص بالْمبادة الله » هذه الَْوة لَْسَتا بمعَاوضة مَل > فا 


يور فیا الشروط القاسدة آنا رى َه عليه الصلَاةَ وَالسام 3 أَحَار الْعْْرّى وأَبطَلَ شرط المُعَمَر ) » وكدا بطل شط الولاء لير لمق 
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بقوله صلَى الله عليه وَسَلَمٌ لعائشة رضي الله عنما [ ابكاعي فاعقي فما الْوَاء لمن عق ) قله تَا حينَ اراد مالي ا 


eee oe‏ ن ا يرج 
ب ن لد واشتل تا هاه من وام اشتارة ع ايه شش ها 

وام إذا كان اقرط اسلا في ملب المد بان كاه في تفس البدل كالكاة على خر وخر عا فاا فة به الما كانت ذلك ؛ 
لأن الكتابة o. TT‏ ` 
a‏ حى فسه فعَملنا بالشبهين فلشبهها بالْيّع مسد إذا كان المفس في صلب العقد 
وَلشَبَهِهًا باقكاح اَل ارط الأهد ومن هدا اشنم أي من لقم الذي ل َل روط دة الح عن اة لقند » الرميتة 
SS‏ في النهاية في آحر كتاب الهبة » م اليح رَحمَهُ الله ذَكرَ هنا م ظا 
بالشروط الفاسدة وما ًا يطل بها وما دا يصح تغليقةُ EM‏ ما ور ضا إلى الرّمَان وا 
و ر ری کک کک ام کی ا ی ری ب ا اک 
هنا ؛ لاه ذكر بَعْضَهًا في آحر كتاب الْإحارة فتقول أمًا الأول » وَهُوَ ما يجوز تغليقة بالشرّط > فهو محص بالإسقَاطات الْمَحضة التي 
يلف بها كالطلًاق » وَالْعاق وبالالترامات التي حف بها كالْحَجٌ » وَالصلَاة » أو اللات كالقضاء » وَالْإمَارَة عَلّى ما نّا . 


وأا اني » وهو ما وز إضافتةُ إلى ما يستتقیل م من الرَمَان فأربعة عَشَرَ » الْإحارة O RN‏ 


والوكالّة » والكابة » والكفاة » وَالوصيّة » وَالْإب E‏ ليك المتافع » 
وهي لا يضور ودا في الْحَال کون اة ضرورة » وهو مَعنى قول أَصْحَابتا الإحَارة نْعَقد سَاعَة فَسَاعَة عَلّى حَسسّب خدوٹها على 
ما ُجيءَ يانه في 


4ھ ور 8ہ م ا و کر ار 


مَوْضعه إن شَاء الله على وسح الْإحَارة ة مُحبرّ بالْإحَارة فيَجُورٌ مُضًافا . 


آلا ری آنه فع یی ور اا مر به ئی تا جوز شغي بالط و إضافتةُ ٠‏ إلى الرمان كالييع » والزارعة » وَالمعاماة کار آنا 


E o ا‎ E 


رى أن مَنْ يُجيرْهُمَا ًا يُجيرْهُمًا إلا بطريقهما برعي فيهًا شَرَاقطَها » وَالْمضاربة » والوكالة من باب الإطلاقات ومن حُملة الإسقاطًات ؛ 
لن صرف وكيل قبل الشركيل في مال الْمُوكل كان مَوْقوفا حَقا للْمَالك » فهو بالوکيل اسقط ذلك فيکون قاطا قيقبل العلين ۽ 


ت ا 


َلك مر باب الالترامات فور إضًافتها إلى رمان وكغليقهًا بالشرط الاثم على ما بيا بينا في الكقالة بخلاف الوكالة e‏ 


راش ص 


نيشيا ارط التتارد ف معلا لتا کا ليما لمال » أز ياه شس قم شه في قاف ل کک مضافا ؛ لان 


م 3 
قر ر و 3 


حَقيقتها كَمْليكّ O E TA‏ قد أله يجوز تُعليقه 
القرط 

وأا الوَصية بالْمّال فلأن لَفطَهَا بى عَن اليك بعد اموت ؛ إذ ا صو أن تكون للْحَال إلا مَحَارًا » والقضاء » وَالإمارة أولية كفويض 
مخض فَحَارَ إضَافةُ وتغليقة بالشرط وما اثالث » وهو م ا د ف ر و و 

والش ر كة » وَالهبة » والكاح » والرَحعة » والصلح عَنْ مال » والإبراء م م الديْن ؛ ا هذه الََشياء لیات » فلا ُو إضَافها إلى 
الرّمَان كما لا جور تُغليقها بالشرط لما فيه منْ مى 

القمار» والله سبحانة وتخالى آعم بالصراب : 


اشح 
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ی الک ال بر ا ا و ی 


CC 
so 


ا ا 


بان قال أَقرضتك هذه المائة ئة بشرط ان حدمي شَهرَا ملا 


قوّله والصدقة 
بأن قال وبك هذه المائة على أن تخذمني حمعة ع أو تَصدّقت عَلَيّك بهذه الجَاريّة برط ان يَكون حَمْلهَا لي 
وكتب على قوله والصَدَقة ما لَصة ليس في حط الشارح وهو تابث في الس 


لگا 


قولۀ والنكَا 
ایت ل ا کک م تی کے ن رڈ می راز ل رَحُل لاحر روك بتي على ان 


روني بنك بشرط ن re‏ بضع کل مهما صَدَاقا لاحر هتا شط فاس 


قو ر 
أن قال اك عَلَى أن يكون الْعيارُ لي مده سَمَاهَا بطل الشرط ووقَع الطلَاق وَوَحَب لمال 
قوله : والعتق 


ت 2 gE E an o‏ ے2 
1 


بأن قال أعتقئك على أن يَكون الحيار لي اة يام 


تی ت و ام 


بأن قال رهت عنْدك هَدا العَبْدَ بمائة درْھَم على ان لا یکون مَضْمُوء عََيْك أو على أن لا كقبضة وقبل لاحر 


قولة : وَالإيصَاء 
قال ا يك عَلى أن ثُرَوّج اتتي أو أوْصى إلى فلّان وَشَرَّط أن لا يرج من الوصايّة وإن حَان ورك حفظ الاما فالإيصاء 
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قولة : والوصية 
قال العيني بن قال أوٴْصيْت لَك بثلٹ مالي مَّالى إن أَجَارَ فان 


3 
1 
X 
o 


عدي هذا لفان على ا ن ا سم َه إلى اوی له وتات الوص واد رج من الت يسم مى له بالحذتة لان هذا زط 
اس لمحافته لمي ی الوَصية وهي ا بطل به 


قولة وَالشركَة وَالمضَاربّة 
بان قال شار كمك على ان تُهَديتي ي كتا أو ضَارك في أف على الصف في الع إن شاء فلان أؤ إن قدم فلان قال يني وقيل : صُورة 
إذحال الشرط الفاسد في الشركة والْمُضَاربة بان عَقَدَا الشركة لأحدهمًا لف وللَاحر الان وشَرَطًا البح وَالْوّضيعة نصفين فالشرط فاس 


صا ول هذا إذا ف عل الخارب ا الط ا ال ا 
قول : وَالقضَاء 
بأن قال الَا خحليفة ولك قضاء مكة مما على أن لا تعرل أبدا قال اني وقيل : صورة رة حال الشرط الْماسد في الْقَضاء بن قال الْقاضي 


E 


اماب اة أفضي لالت على رند بخرط آذ تحط من کين نا وجل إلى وقت دا فَهَدًا الشرط فاس 


قول وَالإِمَارَة 
Ê‏ چ م 0 ق و ت ٣‏ 2 ت ا 


قال العيني بأن قال الحليفة وليك إمَارة الشام ملا عَلى 


° 


کت فد اط باطل وال ا بهذا 
قوّله : والكقالة 


ت 


بأن قال كفلت عَنْ غرعك إن أقرضتني کڌا 


قوٴله والحوالة 


ت ذمتي عا لك علي 


e‏ ما َصهُ بأن قال و كك بشَرط أن ¿ لا أعَزلك فالوكالة حائزة وه عله مى اء 


بأن قال أقلّك عر هذا اس إن أقرضتني كذا قال العيني وقيل 
: صوره بن أقال البائ مَعَ المُشتري ال بشرط الريادة على الشمَن الول فَاْإقالة صحيحة والشرط فاس 
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2 م ت‎ o 


SS EE‏ که ن عَامًا في ارات والاوقات 
ال ا ب ا ا اه سا عاءغل د 


قوله : ودعوة الوّلد 


بان اذعَى كسب أحد التواَمَيْن بشَرط أن ا کون َب لاحر مهأو عى تسب ود ب کر وا رت ا تھ سب کل واه 
اومن ويرت وبل الشرط لاما من مَاء واحد فمن ضرورة بوت سب أحدهمًا تو ت تسب الآحر لما عرف وشرطة أن لا يرث 
شرط فاس لمحالفته الشَرْع وَالَسَب لا يفسد به كذا في بض الشروح وقال العيني بأن قال لأمته التي وت مئه هّنا الول مني إن 
رضي ت ارتي 

قول : والصلح عن دم العَمْدٍ 


0 © 


بان صَالَحَ ولي المقتول عَمْدَا القاتل لی شيءِ ء بشرط 
اا ا ال 


ےه چ 
أن ofof sr,‏ < 


ن يقر أو و يهدي يه شيا فن الصْلْحَ صحيح وَالشَرط فاس ويسنقط الد ؛ لاه 


قوْلة والجراحة 
بان شح رَحلا موضحة حا قاح برط أن بطي الشاج زياد عن رس المُوضحة أو كان عَمْدا قصالحَ على حمسمائة برط أن 


يقتص الموج بعد الشهر فالصلح جائ وَشرْط الريادة في الول والْقصَاص في الثاني بعد الشَهر باطل لما يذكَرٌ في باب الجتايات 
Ty‏ 


نا عن ائه مي افرط باطل 
> وكذلك لو شَرَطٌ في عَقد الذمة أن 


3 
ے 


الحزية بطّريق الِهَائة أو أن ًا يُظْهرُوا الكستيج 


م 


ل 


قوله : وتعليق الرَد بالعيْب 
ا م ٤و o‏ ا 


ي کقوله إن وَحَذت به عا ارد عَلَيّك ِن شاء فلان 


قوأله : أو بخيار الشرٴط 
کک حيار ارط في اليم رَدَذت الع أو أطت حيري إن شَاء فان له يصح الرَدُ ويطل الشر e‏ قال الْعيّي 


قول الرويَةَ 
کا بط الشارح والابت فى امون الشرط 
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قول وعزل القاضِي 


بن قال الْخَليفة عَرلمّك عن الْقضَاء إن شَاء فلان َه ينعزل ويبطل الشرط قاله العيني قول : 


و و 


ول الک ی ا شر مان 


لمقتضى العقد وهو مالكية لد عَلّى وجه الاستبداد ر الاختصاص الف فلا بطل الشرط وصح الْعَقَد 


قول : فإتها تقذ به 


اي على ما خرف في مضه 


قوألة الصلح عن جتَابَة العم 
الذي فى ل الشارج الْكصْب بدل قله العَمْد 


قوالة : ثم الشنَيّخ رَحمَه الله ذكرَ هنا 


قول : ولم كر هنا 


أي اة أقستام أخْرّى 


قولة : فهو مُختص بالإسقاطات المَحضَة 

قال قاضي حَان آخر كاب الوكَالة رَحْل قال ليره إا روحت فلائة فطَلقَهَا نَم ترو ج فلائة 
اَعْليى والإضافة 

زا یی ار کا0 ی 

قوٴله والكقالة 

الم َه لم يکن في حط الشارح الكقالة والوصية مع نه ا يتم العَدَدُ إا بلك 


قول : على ما نيذه 
الذي 
بط الشًارح عَلّى ا گا 
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قوله : إلا مَجازرا 


قول : فتسَعَة 
الله وما عَدَهَا الشارح تسْعَة تَظْرًا ّى أن ابيع وإحَازگة كشيء 


کدا بخط الشّارج والظاهرٌ فَعَضَرَة كا بط شَيْختا العَري رَحمَهُ الله وإ 


واحد 


ر 
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کتاب اللصرف 
رر or or‏ ر کا ووم 


e O‏ ك 


تفسيران : أَحَذْهُمًا الفضل قله اليل وَمنهُ د سمي الَطَوٌ من العبادات صرفا ؛ له زيادة عَلى الْفرَاض قال عليه الصلَاة السام [ مَنْ 
الشمَی ای عير ابیه ا یقبل الله مه صرفا وا عَذلًا ) أي ا تفا وا فرصا وَسمّي هَدا الب به ؛ لاه لا ينتفع بعينه وا يطلب مه إلا الرب 


ر م 
2 


> والثاني التقل » ولرد َال الله على ثم الصرفوا صرف الله قلوَهُمْ ) وَسُمَّي به عَلّى هدا الاعتبار للْحَاحَة ة إلى اقل في بَدليه من يد 


ى يد قبل الافتراق قال رَحمة الله ( فلو كَجَائسًا شرط امال » والتقابض » وإن الفا جَوْدة وصياعَة » وإ شرط التقابُضٌ ) يني إذا 
بیع جنس لاان بجنسه کالذَهَب بالذهَب « و الفضّة بالفضة ب يشرط فيه الَسَاوي » وَالنقَابُض قبل الافترّاق . 


را هر هر کر س ص 


رم و و 


وا يور النفَاضّل فيه » إن الما ذ في اة » اماه » وإن لم نوا من جس واحد بان باع لذب فة : يشرط القابُض فيه 
و برط اقماري لخديت اة ى السات له عليه الصاة والسلَامٌ قال الذَهَبُ بالذَهَب » وَالفضّة بالفضّة إلى أن قال + مثا 


2 ەر و 


بمثلِ سَواء بسواء يدا بيد فإذا احتلفت هذه الصاف فبیعُوا کف شعَنُمٌ ذا کان يدا بيد ؟ ET‏ وغيرهما وقال عم رضي 


٣ 


اله عن الدب بالذَهب مل بل » وَالورق بورق مل بعل إلى أن فال » وإن امتنطرك إلى أن يذل بيه » لا ثنطرة ولاه ها بد من 


E NT‏ تحقيقا للمُساوَاة هما ؛ لأن النقَدَ حير من 
السيعة ؛ انها على عَرْض اوی دونه . 
o E‏ 
yS‏ لمان خلقة . 
م افوا ذ ی ا ا س ا ا او غ ا فل و ی أن برط الق 


ا ا ع کل الاق ا کا د ر ار ا و E ys‏ :هو 
رط اء لی امہ ا خا ری تا افدر » ارط أن قتا كل اراق باانتان حى لو تاتا از اغبي عأبهما في لحل 
م تفاضا قبل الافراق صح بحلاف حيار المُعَيرَة ؛ لأ يطل بالإعرَاض » أو با يذل عليه قال رَحمه الله ( َو باع الذَحب بالفضة 
Ss‏ 
سه eS‏ ؛ لن ايار يَْع استحقاق 

ابض ما دام الْحيارُ باقيا ؛ لأن امتعحقاقه مني على املك » وَالْعيار يغه » وبالحَل يفوت القبض المسَحَى لمحو 


بالعقد شَرْعًا إا إذا اسقط الْحيارُ » أو لحل ذ في المَحْلس فيَعودُ صَحيحًا لروال المفسد قبل كقرره ولو باع الْفضَة » أو الذهَب بجنسه 


عي عي ار 


رە و 


مُحَارَفة » ثم عَلمَا سَاويهمًا بل الافترَاق E‏ 
وقالّ زر يصح ؛ لان السّاوي حَق الشرع وقذ وحد حَالة العقد لتا السلوية شط واحب علا فيجحب تخصيله بفعلتا 
اله الى ا يصح شَرْطا لْجَواز ؛ لان الأحْكام بى على فعْل العباد تحقيقا لمَعنى الاإًاء . 


شرح 
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وه المتاسبة مر د اول ات م 

اة ل شی افا رك الخال اه اسك ال n‏ يري E‏ وصراف للمبالعّة قال 

ان فارس الصَّرْفُ ا الدرحم في ا دة على الدرحم ومن اشتقاق الصيرفي 

قال في المرب صرف الدَرَاهمَ باعَهَّا برهم بدانير ا اشتراها وللدرْهَّم على الدرَْم صرف في دة وَالقَيمَة أي فض 

N وقیل‎ 

وإَمَا سمي بيع امان صَرْفا إا لن العّالب على عاقده لَب الفضل والريادة أو لاخقصًاص هذا اعد بقل كلا دين من يد إلى يد في 


١ ا‎ 


قوّله : قالة الخليل 
قال الْحَليل في كتاب الْعَين اصرف فضل الدَرْحَم على الدَرْهَم في لْقَيمَة 


ېو ک٤‏ وےے 


قال الأثقاني رَحمَه الله وما وله سَمَيّت العبادة الافلة صرفا فة ففيه تَر لاله ارد الرَمَخشري في فائقه في حَديث الي صلی الله عليه 
E sS OE SP‏ 
الربة لاه صرف للئفس إلى ابر عَنْ الفجُور والْعذل القربة من المُعَادَة وقال صَاحبُ لْجَمْهَرَة قال عض هل الع الصَرْف الفر يض 
والعَدل الافلة قال الصف الوزن والعدل لكر إلى ها NE‏ 
ما قال الأثقاني رَحمَهُ الله قول من أحْدَث فيهًا 

ال ا إخداث الْحَدَث ٿ فل ما ثوحب الْحَدً 
و کب على قوله مله E‏ ا م قال اكمار رَحمَه الله بعد أن ورد اعرَاض الأثقاني على صَاحب الهداية في فسمر 
الصف TS‏ ذکرَ ف في الْحَمهُرَة عن بع بض أَهْل اللّة الضف لفريضة والعَذل الَافلَة وَفي 
رين عن بْضهم ا و EEA EE E E NE‏ 


قوالۀ : من انثمی إلى غير أبيه 
الذي في حط الشارح مَنْ مى إلى عير الله 


قول : وکا عدا 


0 


مراد بالْعّذل الفرض الذي هو مسسَحق عليه و شك في ( قوله لاله لا نفع بعيّه ) اي لا بتع بعيْنِ الذَهَّب والورق وإلّمَا شفع 


رر 


a a a.‏ ذلك 
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قولۀ : وقال عَم رضي الله عنه الذهَب بالةهب إلخ 


رَوّى محمد في كتاب ال E‏ 
بالذَهّب مثل بمثل وَالْورق بالْوّرق مل بمقل لا تفضلوا بَعْضَهَا على بَعْض لا باع مها غاب بتاجز فاي أَحَاف الرَمّاء وإن استنضرّك إلى 
ن دحل بيه » فا ضر ا ابا . 

وقال القدوري في شرحه لمختصر الکرخي وع عن ابن عُمَر اه قال إن ولب من سطع فب مَعَه 


ن 
کو 8 


انقاني 


و رر کیو 


َه قال اذهب 


ا 


قوالة عدم الأولوية 


کک ت ليوح س إاولى من الأخر في اق 


\ 


Cn 


ت 


قوأله خلقة 


ارج ما هو تمن بالاصطلاح کالفلوس قال الْبرّازي وکو اث شترى مائة فلس بدرْهم كفي قاض م من أحد الْحَايْن 


قولۀ : حى لو ناما الخ 
قال في الاختيار ولو اما حالسين لم يكن فرقة وا اما مُضتطَجعَيْن كان فرقة وا يور حيار الشرط لاله يثفي استحقاق عبض ولا 
الأحل لا فرت القن الذي هر رط الصحة فان أسقطاهطا قل الفرق حار خحلافا لرَفْرَ قال الْكَمَال رَحمَهُ اله وعلق المح بعَدَم 
راق ايل لز اما في الس قبل اراق أو أي علَهما أو ال قعُوذهُمَا وَعَنْ محمد رَحمَه اله حل | لصف كخيار الْمُحَيرة 
يطل بدليل الإِعرَاض كالْقيام من الْمَحْلس حى لو تام حدما هر رة وز تاتا اسن » لوعت اوه لويل رة ون 

القصیر وو كان لرل على عر الف دزم وللار عله ماة ديار فَأرْسّل رسوا يقول لَه بك الذَرَاهم م التي لي عَلَيّك بالدئانير التي َك 


لی قال بیت کان بطلا ؛ وگذا لادی اذش ماج من ورا دار أ من کید ؛ لاتا قران ون مختد أو ال اب 
اشټنوا شيت هَذا الذَيَارَ منْ اني الصغير بعَشَرَة وام ل قدها بطر هَدَا o‏ ل الک کا هھ کا فی راس 


رلك خود اقاس كر 
و ا کے ھا ا ق 


حا الصف » وکڌلك اكم في ليم راس الال في باب السلم خي ان قيض راس امال يل ارق بالاڌان هط رقال شس 
اة اهي في كفايته وَالافتراق المُعبرٌ الافتراق بالأبدان دُون المَكان حى لو قاما فذهَبا معا أو اما في المَحلس أو أغمي عَلَيّهمَا أو 


قا 


حَذهُمًا صَاحبه وا عاب عله نم كقابضا وافتَرقا 


عم لہ 


ل ا ا ا الدرَاهم وَالدنَانيرً ل يتعینان أثقاني 
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قوْلة : بخلاف خيار المُخْيّرَةَ 
يني أن الصف لا يطل دحاب العَاقديْن مَعّا وحار المُعَيرّة يطل وَإن مشت مع رها لان اشتعالهًا بالْمَشي دليل الْإعْرَاض عَمًا حُعلَ 
ب فيطل حيارُها إن َم تارق الرَوْج 


2 


آثقاني 


قول ثم عَلمَا تَسَاويهمًا قبل الاقترَّاق صح 
قال الأثقاني فما ! إذا زا في المَجلس فوْجدا سَوَاء فان الي 
الاستتخستان يور لان سَاعات املس جعت كسَاعَة احدة نما لأر وقي E‏ لسر كن اعم لاله في لحاس لملم به 


في حال قد 


E 2 


رم ور و 


RE 

کال 

ال رَحمَة اله ( وأا جوز اصرف في تم الصف فل قَبْضه » فَإن باع ديتارا بدراهم واشقرّى بها لوا َس بيع الوب ) ؛ لان في 
تخويره وات اقيض المُصَحَى بالعقد ولا يقال يفي أن يور قد في ازب كما تقل عَنْ فر ؛ إذ قوذ لا ين في العقود 
والفسوخ خ دیا کائت او عَینا الا ری أله لو أسلم ديا على O TT‏ 
لملم وازن تا متخ لگڑه کل کل ؛ 8 رن خر ذلك تا ن لکن ع ن تراط كليم الشمَن عَلى عير الْعَاقد ؛ لأن تين 
لين کون اث E‏ ری شیا ی ان کون اس علی یرہ ا ری ار 
کان ا هين على شعخص فاد ری به شا من عير من عليه الدبْن َا ور لها الى » أو تقول كل واحد من بلي الُرف مبيعٌ » فل 
يجوز الصف فيه قبل قبضه هذا SS‏ پاشنین كاضرو اما ! إذا کان مما يعن كالمصوغ » والتبر قله لا جور بالاتفاق 


لاه ن بيع الْمَبيع قبل القێْض » وهو لا جوز على ما يه نّا من قبل . 


اشح 


رە 


A EET 


5 ن 


قال رحمَهُ E‏ أل القن وقد من الثم ألما » فهو تمن الطَوق » وَإن اشر تاها بالفين أف تقد وألفْ 


2o0 
ٍ 


مه في عقا طوف فصّة وز أل مثقال مَحَ الطوق تيمها أل بألفي مثقال وقد من ألا 
تسيئة وبالف ڪاله کاڻ حال تُمَنَ الوق وفي عبار الشيّخ سامح فاه قال قيمة كل أف 
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أي قيمة كل واحد من الْجَارية » وَالطَوق الف Ty‏ 


ت م ر 
ا 


OE‏ ۽ لان قَذْرَ الوق ا بالطوق 1 والباقي بالجارية قلت قيمها أو كثرَت ق 


ت ا 


افدر أن لمن حلاف جنس الق بان كان ذ فضَة » والثمَنْ ذهب » أو بال افك ف 
ان فیا ان ا 2 E‏ 
وکڌا N a eS EE E‏ 


ا ا چ قق کے ر ورک اور 


لکونه يدل ا ا ا ديهم وعَقلَهُمًا يََْعْهُمَا من ماسر ما لا وڙ شَرْعًا فيصرف الممَأحْرَ إلى 


ص 


ا 


8 E 


ت 


الحارية » وَالْمَقبوض وَالْحَال إلى الطْوْق لإحْسَان الظَنٌ بالْمُسْلم ولو كان كل کل اسن موسلا َس الع : في الْجَّميع عند بي حنيفة وَقال 


و 
ےت 0 


مسد في الطوّق دُون الْجَاريّة ؛ لن القَبْض ليس بشرط في حًا 


ت 


در الاد بقذر المفسد عَلى ما بيا ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله أن الْفَسَادَ مُقارن فيتعَدّى إلى الْجَميع كما لو حع بن حر وعد في اليم 


نر“ ا ا ر ەو 


بحلاف اقساد في المَسنالة اوی قله طَارئ » فا دی إلى عَیرہ كما ذا اث O‏ 
قال ( وَإن باع سيا حايةُ حَمْسون بماّة وقد حمسي » فهو حصا » ون لم ٿن » او قال من مهما ) يي يكون المنقود حصة 


e 


2 ۶ 


۴ وا کی کک وا DG‏ 0 


َم ا اذا لم بین فلمَا ذ كرا TT AE‏ إذا قال خد هَدَا من مَنهًا فلأن اليه قَذ قد راد بها الواح مهما قال الله 
عا E‏ وقال عى [ يرج مهما اللوُؤ والْمَرْحَان ) » وَلْمُرَاد أَحدهُمَ وقال عَليه الصلَاة والسَامُ 


از ر اش 


ذا ساف ریما اذا وأقيمًا ا أَحَذْهْمَا يحمل عليه لطَاهر حالما بالإسام لهذا ذا قال لامرانیه إذا حطشمًا NS‏ 


ا 


E TA‏ ېو ور و و ر 


و فأشمًا طالقتان فولَدَّت » أو خاضت إخداهُما طلقتًا ؛ لاله برادبة إحداها ؛ لاستحالة احَمًاعهمًا في ولد واد » أو حَيضة واحدة 


و عو ے ا وو ° 


aE O E E E EA 


الحأية ولصنقة من كم اليف أا يطل أيضا وخعل ابوص من تمن الحلية ؛ لال أو 4 
الحلية ؛ لن اسف مَعَ الحلية شيء واحد عل المَنقود عوَضًا 

مه ولان مراد ُن يسم لَه كل القن وكا يسلّم له إا بهذا الطريق فال . 
o RG‏ 
الافترًاق » وإذا َم يقَبَّضْ حى اقترا َل فيه لققد شرْطه » وكا في اليف إن كان لا حلص إلا بضر لتحذر نليه بون الضرَر 
yS‏ اليم فصا ظيرَ بيع الْحَارية مع الطوق وذكر ذ في النهاية معز 
إلى البرط قال لر ال مذ هذه الختسي م كى الس اة وال لاع تع ار قال تا وك على ولك الق اة فى ال 
0 بالامعحقًاق عل المُسَاَاة في الد وَاإضَافة ول ا ا ا 
والقؤل في ذلك وة ؛ لاه هو املك يكون أعرف بحهنه قال الاي عَفو ره بغي أن أكون هذه ناله اناه الْمكقدمة من 
َه صرف إلى الحلية على ما ّا ومن أله على المفصيل المتقدم د يعني إن کات ال لحلية تحلص بعر ضر صح في اليف حَاصة » وإ 
يطل في الكل لما نّا . 

وفي الْمُحيط لو قال هدا من تمن اللَصْل حا ص نر إن لم کن َير إلا بضَرّر کون المنقودُ ؛ َمَنَ الصف ويصكان حَميعًا ؛ لاه قصَدَ 


صح اع وکا صح أ صرف املقو ری اعرف حکتا يرازه تعنحیحا للع » إن نكن نيرخا يقب رر بعل ارف ؛ 


له صرح بفستاد الصف وقصَدَ حار 


ت 


و قال بان الک م اليف کون الْمَقبوض من 


E 


٤ 
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اع ووز الح بون حراز ز اصرف فعَلى هذا ما ذكرةٌ في المَبْسُوط م عل ا لحلية حلص من غير ضر وفيقا به 
وَين ما ذكرّ في المُحيط هذا إا عَلم أن الفضًة التي E O O‏ 
e E E‏ 
اعد مَحْکومًا بحَوازه وح الول ان العم بالْمُساواة عند العقد شط لصكة اليم » وَهَذا ؛ لاله يصو أن ا قل مه » أو مله »أو 


أكثرَ فجهة الْفَساد من وحهين فَرَحُحَت من وحْهين بالكثرة » والحرمة . 


8ھ 0 


قال ( ولو باع إاء فضّة وفيض بعْض ننه وافرقا صح فيمًا بض » وَالِاء مرك هما ) يخي إذا باع بفضّة » أو ذهب ؛ لاله صرف » 
وخر عل اتر بل اتب قد لسا بقذر ا طبض و شيع ؛ له رئ و نكو ذا تفر اعئفقة أ ؛ لان شري 


من جحهة الشَرع باش شراط الْقَبْض ًا من حهة العَاقد وا بث يبت للمشتري ي حيار الْعَيْب أَيْضًا بالشركة ؛ لأن الشركة حَصَلّت من حهته » وهو 
َم الد بل الافتراق بعلاف ما A i URE‏ و ل هي حتت ت لڪ ي اند هي ؛ ل م وڪ بت ست 


الا غي ر 


وَبخلّاف ما إا اسمَحَق بَعْض ناء على ما يجيء قال ( إن اسه سمَحَق عض لاء أحذ المُشتري ما بقي بقسطه أو رَد ؛ لأن الشركة 


في الإئاء عَيْب ؛ لأن التشقي 


ر ر وو 


رها الت کان ا 

عند العم قارا ا n‏ شترّى إئاء فضة وافترقا وذ بقي عليه بض الثمَنِ حَيْث لا برد ؛ لان الفريط 
حَاء من هة المُشتّري على ما 

قال ( ولو a‏ ) ؛ لأن الشركة فيها ليست بعَيْب ؛ إذ الشقيص ا رمَا ها بحلاف 


ك شترّی عَبْدَيْنِ فا قاو ححا قل القن و هك 
ثبت يبت لَه الحيار لتفرق الصفقة عليه قبل امام لا من قبله بحلاف ما ذا اس مح بعد ابض ؛ لأن الصفقة قذ مت بالقبض قال ( وصح بي 
CT‏ ) آي بان e‏ 
مقلا عاف جلبه ول ر رالشاي رحتهتا اله مخ حن لتقد ا e‏ تقتضي الالقسام على الشيوع 
ًا على ايبن قفي حَمْله على حلاف الجنس كير له » فلا يور » إن کان فيه كملح اصرف ؛ لان ؛ ا 


اصرف فصَارَ كما إذا اث ری لا بت ورا بغرت 8 e E‏ 
ا 
وکا لو اشترّی عا بالف » E e‏ 
E NT‏ 

ر حح ن ده خد بره ول بك حدما ا بم لكر رن امک َصْحیحةُ بصرفه إلى عَبْده » وكذا لو باع درْهمًا ونوا 

بدرڙڪم ووب » ٿم ترقا قبل اض بعل اَعَد في الدَرْحَمن ۽ لاه صرف فيهما »وإ نكن طحي صرف کل درم من حَانب اى 
رتا لاحر ونا أن في صرف الحنس إلى حلافه کصلحيح العقد » وَإلّى جه فْسَادةُ و ك a‏ 
لأن الصحيح مشرو ع بأصله ووصفه » والفاسة بأصله دون وصفه ولأن عمد يقتضي مطل المَُابة من عير أن عرض لمقيد ا مُقابلة 

E EG E E ES‏ کڻ مَعَ هَڌا عند 


و 


لوحو لا يُوحَد إا مدا لتعذر خود ذات بون صفة . 
وإن کان اللَفظ عير ر عرض للصفة » بل للذات قط على ما عرف في مَوْضعه ْمَل على المد لصحم عند عدر ْمَل بالإطًاق ا 


و ا ي 


ری گر ل علد الله کی أن یکو اس يلف لشي م وار ن م هنا مس كان حم على اند التمتي 


2» 


ّى من حَمْله على اميد مسد » وهو مقابلة الكل بالكل شائعًا با للصكة أ رى أن الام صله أن يكون مسَعملًا في حَقيقته » 


2775 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


م ذا تُعَذرَّت الحَقيقة حُمل على الْمَجَاز لمكن ذا کان لا يصح إلا بالْحَمْل عليه ومن كان تعر » فهر ن م عير لوصف لا عيبر لأصْلِ 
مقاب ؛ إذ هي مَوْحُودة ؛ لان أصل الْمُمَابَة فيه إِفادَة الْملْك في الكل تمقااة لكر 

رذلك لم كز » والذليل على له حمل عأيه عند اعد طلا لصح أله و باع الحشى بالحضس يان ن باع ديتارين بديارن ما بض 
کل واحد مما دارا م ارقا صح اي في الوص كل , 

وأو كان كما قله لما صح إلا في نطف كل واحد من موصن ؛ لان مقابلة الشيو ع كف تققضي أن يكون نصفة مابلا بالْمَقبوض ونصفةُ 


ETRE 0 


بغير المَقبوض قبطل حصّة عير المَقَبوض » وكَدا َو باع درْهَمًا بدرحمين بطل الْعقَدُ ؛ لان ا الدرعَم » والدرهم الآحر قى 
e E E‏ مشترك بيه وبي يره فاه صرف إلى تصيبه أصحيحًا للْعقد » و كدالو باع عَبْدا 
ان دنر وی ر خط زه سرف ای شارف دا لا ماف ما ترت ا یر بای ق بز از 
اربع إلى e‏ فان رطالا لَه صن وقي الثانية طريق القصنحيح غير مين معي ؛ لاله كما یمن ئَصْحيحةُ صرف 
نألف إلى العبد المُشتّرّى یکن بص أصطحيحة أَيْضًا بصرف الألف و مائة إ لبه » أو الألف وماقيْنِ اکى عير َلك مئ الور وقي هنا لر ون 


الطْرق ممَعَدَدَة في متاه الكتاب ابا ا صرف الديارَ إلى الد N E‏ الدَرْعَم كما يوز 


أن صرف الدّرْهَمَيْن إلى ارين ء وَالدَرْمَمَ إلى الدّيتار 0 
رالثالئة أضيف اليإ المنْكر » فلا صرف إلى ا کن لقا بنا ؛ لذ للك س بحر 
و ينصر بینهما یس 


o£ و‎ 


ليم وني الأبعة بقع اه محا سر كان الجشن ناا الجن ا a O a,‏ 
ا رد الال اة رف ال ى عا ك الد اف ور یع بره فا جاج ى ارف إلى 
الحنْس ؛ لن اقساد بَعْدَه مَوْهُومٌ ؛ لاحتمَال عَدَم ابض وفي الانتداء ممَحَقَق » فا بد من امرف إلى الجنس لينعقد صحيحًا » نَم 
الأصل في هَدا | ا دين يحب سمه على البدل لاحر وَظْهَر اده في الد بالْعَيْب » وَالرّحُوع بالثمَن عند الامحقاق 


E,‏ احَادهُ » فَالْقَسمَة على الأَحْرَاء » وَإن کان 
ارت اہ لے ل رن اا اا تحب هة قسْمه عَلّى الوه الذي يصح فيه العَقَد لا عير 
TT‏ َالدا ر لزم لمتحا لتقد على ما بنا قال ( 


a ت‎ 


3 E 
۱ 


هتوو 0ھ 


E E CE 


رر بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ) يعني يجوز بيعهما ؛ لأنهُّمَّا حنْسنٌ واحذ فيحَبرُ اساي في القذر دُون 
الولف » وَالْعلّة هي الدرَاهم الممَطعَة وقيل : هو ما يره بيْت المَال وأأحُذة حار وا تتافي ؛ لاحتمًال أن تكون هي الْممَطعَة قال « 
ديار بعَشَرة عليه » أو E‏ الذيار وتقاصا العحشرة بالعشرة ) آي يجوز ذلك E‏ ار حل على حر اة 
دراهم دين باعَة الذي عليه الْعَشَرَةَ ديارا بالْعَشرة التي 

عله » أو بعر َة َع الذَيَارً ا اة فكاهُمًا جائ اما إذا قبل الدَيارَ بالعشرة التي عليه ابتداء فلاةُ حَعَلَ 


‫َ E SE aA ما ي‎ 


مته دَرَاهم لا حب قبضها ولا كينها بابض وذّلك جائ إحْمَاعًا ؛ لأن تين أحَد العوضَين بالْقْض في الصف للاحتراز عَنْ الدَيْن 
TT‏ 

وما الرّبا في دين : يق حطر في عاق بان نوی عله وَيسَْم وض عَن اوی وموم أ السالم بيقن أزيد من الذي على حمر 
النّوّى E‏ 


بام وام ذا باع بعَشرة مطلقة » نم كقاصًا » فالمذ کور هتا اشخان » وَالقيَاس أن لا يجوز » وهو قول فر ؛ لاله کون اسداا يدل 


1 
الصف ؛ لان الذي وَحَب عله بالصرف عير الذي کان عليه » وَهَذا ؛ لاله وَحَبَ بالصَرّف دين حب عيبن بالقبْض احترارا عن لبا » 
yT‏ 
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ات 


8 


ا ا 2 


لاف ن المُقاصة ًا َع تفس العقد لعَدَم الْمُحائسة فيكون القاص بعد ذلك ااا يدل الصَرّف ؛ ل 
وب حب له عليه مقن الذكار » فلا حو لهد ا كو في رأ مال الم وجه الامتتتان اهنا لما قاع تضَمَنَ الفسَاح الأول 


واعقاد صَرْف آَحَر عير الأول شاا إلى رة الديْن ؛ د لوا َلك لكان ادال ببڌل الصف فتبت الإصافة ة اقتضًاء كما َو بايا 
بالف تم حَدَدَاهُ بالف و تخمنما O I CT‏ 
E‏ > 
هر اتام لان اقاس هر الذي ن الح للسرف الأول ٠‏ وإفشاء سرف ار کیکنقی بوخد الین عند ؛ لا کن کا 


جديا من ذلك لوقت من عير استتاد ی ما قبل » فا حَاجَة إلى سيق ووه بخلاف رأس مال لسم حَيْث لا يور حعلهُ قصاصًا بدن 
ار ملا معدم کان » أو مارا ۽ لان اَم فيه ذبن . 


ع و 


و حَصّل بُعْدَهُ وقيل : ا وڙ القاص بدن حَادث بعد الصف ؛ له يكون تقاصًا بدن مسجب » ولول 


ا 
ا 


ولو صَحّت الْمُقَاصة برأس لمال : يصير افتراقا عن دين بدي » وهو مهي عله ولان جوز اسم مالف لقاس رخصة وهو خد عاحل 


NEO NEI SOO OB E E 


ا 


or Aor رەو‎ 


له ك 
ساوت ورگا وکا صح افرص پیا ورگ لاا کا يشان عن قبل عع + لذ شتا ا عقن عاد يشون وذ كود الخ فيي 


E r N e ط والحلقي و‎ e و‎ e 


4 


TT‏ َه اعبار صلا بخلاف ما إذا كان ال هو العّالب عَلَيْهِمَا 
EEA‏ من ارق من قريب إن شاء الى . 
قال ( غالب الْض ليس في حكم الدراهم e‏ 


ر ر 


بالمششوش ملا عا » أو ورا ؛ لان اع من كل واحد معهّمَا مايل بالفصة » أو دعَب الذي في لاحر » فا بطر لقال فيهما؛ 


ا ا 


ا 


ي 


f 


لاختلاف الحنْس و قاض قبل الافترًاق ؛ لاله صرف في البعْض وود الفضّة » أو الذَحَّب من الحَانييْن وي يشرط في ال أيضًا ؛ 
ل ا ر إا رر يلاف ع دزعع ولوب درم ووب خث لا يشرط لض إلا في الدَرْهَميْن » وكَدا إا بيعت بالفضة الحَالمتة 


م 


ء أو الذهَّب الْخَالص ا بد أن ن يكوت لالص N EEA A‏ 


ال تع ارون پاتء ولخارہ ورتا بای کشر فیح از هذ تقوب بلق کا خی رز ب عل 
طريق الاعتبار یر اش مغو بالفضّة أو الذَعَب فعا کا کل فضة 9 ذهب فيمتع عه ا يه ماضلا 


ر واو ل ت رکا ٣‏ 


N‏ أن الث الا ANE‏ املوب مَوْحُوڈ حَقيقة حَاا منْ حَيْث اللوْن وَمَالا بالإذَابة إن الذهت والفضة يلصا 
E‏ ت حى يعبر ما فيه من الفضّة » والدَهَّب من الصاب في الزكاة ايض بحلاف العش المَعْلوب 


SE E O 
ألا حى لو عرف أن الفضة أو الذَهَب الذي ذ في الغ القالب ټڪرق ولا رح مه ٿيء کان كمه کم اشاس الحَالص ى ل‎ 


ر وړ و 0وو او ا ي روو 


يكون للفضّة أو الدب اُذي فيه اعا صنلا و يور بيه بجنسه ماضلا إن کان مورونًا لرا ومَشَايًا رجهم الله م برا بجواز 


\ : 


القاضل في رة » رالعداي » وإ كان اغالب فيها الغش ؛ لأنها اع ر انال في دارهم في لك الرمان فلو ييح م التقاضّل فيا 


الفح ا ارا 


ا ی ع £ 


TT وا أو بهمًا)‎ SS 
CS فيا الغ صارَت کالفلوس ف‎ 
وإ کال اڑوج القند عقر القند » وإ کا اروج بها یکل واحد ملا فال ر وا من باشنین گر لاا بشي با دات‎ 


ا ر 


ھا لما کان الْعَالبْ 
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روج ؛ لأا ا 2 نما فما دام ذلك الاصْطلًاحٌ جوا لا بطل اة لقيام الْمقتضي قال ( وَين باُعیین إن کائت لا 
روج ) لروال المقتضي لا ية ٠‏ وخ الاصطتاح » رعذ ؛ لالا في اأصنل هي سلعة » وألا صرت نانا بالاصطًاح لذا رکو المعاملة 
TT‏ » هي مثل الدَرَاهم لا يعلق العَقَدُ بعينها بل بجنسهًا إن كان الائ يعم 
بحالها إن كان أ ب بالا وة بها على َر ها راهم اة على حل الماد لبود ارتا بها في 
اوی ولعَدّمها في انيه . 
E EN E EE a‏ 
كمه في التبايع والاستقراض كخكم الدراهم ۾ التي علب عَلَيها الْفضّة حى لا يور الي بها وا إقرَاضَها إا بالوزن بمثرة الدَراهم 
ا ا و ی ا ا کک ی ی ا ا 
فيكون بيائا لقذرها ووصنفها كما لو أََارَ إلى الدَرَاهم الْجَيدة وا يقض العَقَد بهلّاكها قبل السلليم ويغطيه مها ؛ لأا تمن لم ين 
وقي الصف كمه كم فة علب علَيها ا حى إا اها بجنسها حار على وه الاعتار وؤ اها بالفطة الحالصة ًا يوز 
حى كوت الْخالصة أكترّ ما فيه من الفضة ؛ لاه ا عَلبة لأحدهمًا على الاحر يحب اعتبارُهُمًا فصا ر كما لو حَمَح بين فة وقطَة 
ُحَاس نَبَاعَهَمَا بمثلهمًا » أو بفضة فقط . 


ال م ي مر 


في فتاوّى قاضي خان إن كان نصفهًا صفرا ونصفهًا فضّة 


و رر ورو ع 


BE OT‏ به حلت كأن كلها فضة في حَقٌ الصَرْف احتياطا قال ( ولو اث ری به » أو بفلوس لافقة 


ا 


و 


ر 
1 وو کو ٤ے‏ ر ا 


ا جوز فيه التفاضل فَطَاهرة له اراد به فما إا بيعت بجلسها » وَهُوّ يالف 


شیا و کس بطل البیع ع آي لر اذ ری بالراهم اي علب عَليْها الف » أو بالموس وکن كَل واحد مهما افا ى حار اَي لقيام 
الاصنطلًاح على الممنية وَلعَدَم الْحَاحَة إلى الإشارة ؛ لالحَاقهمًا بالشمَن » 
کک الْيْعّ ‏ وكذا إذا ا ي الاس وَعَلى هَذا إا باع شيا بالدراهم ٠‏ م كدت » أو القطعَت عن يدي الاس 


عل ايع وجب على امطري رذ امع إن کان قانما ء وإ ممل إن كان من ذرات الال ء 0 فقيمنةُ » وها علد ابي حنيفة قال 


2 


ET‏ ان فة قذ صح اء لاصنطلاح على ابه عند وحرده إلا عدر اشنلبم نذه بعد بالْكساد وَذَلك لا 
TT‏ ری شيا بالطب » تم انطع عَنْ اندي الاس . 
إا َم بطل اليم عْدَهُمَا e‏ سيم حب قيمةُ مه لکن يعبر قيمه يوم اليم ع غا ك وف لان الم ضار مو ا به 


ْم الكَسّاد » وهو آحر ما عامل الاس بها ؛ له يوم 


ت ےت 


الانتقال إلى القيمّة ؛ لان سے کان واحب اليم إلى أن ينطع فإذا العم قل إلى ية عر ُتَر قيمنة يومغذ ولأبي حنيفة أن 


اض و ر 


E 3 r0 8 ت‎ 


aa o 


۾ 


© ه0 


اة بالاصطلًاح قبطل الفمنية لوال المُوحب » والمقتضي لها في فة ينی الي بلا تمن فيطل » و يقال إن الْعَقَدَ اول عَيتهًا » والعَين باقية 
بعد الكَساد » وهي a‏ اليم ؛ لأا تقول اوها بصفة الثمَنية وبالكستاد عدم الصفة بحلاف القطًاع الرطّب له غود غالبا في 


العام ابل فلم َك هاا من كل وجه فلم يطل وقي لحاس وأاله الملل هو كسا لعَدَم اناع بعينه . 
فإذا كسد رَحَع إلى 
صله على وجه يغب على القن ها يود ؛ لأن الّيءَ إذا رَحَعَ إلى صله لما يرول وحَد الكساد أن كنرك المُعَامَلَةَ بها في حَميع الاد 


» فن کائت روج في بض اباد ا يطل ابيع کته َيب ذا لَم ترج في بلدهم فير البائع ٳن شَاء أَحَدَهُ » ون شَاء َد قيمته وَحَد 
E‏ مَوْجُودًا في يد الصيّارفة وقي الوت قال ( وصح الب بالفلوس الافقة » إن لم بين ) ؛ 
لها أنوال مَغلومة صرت تًا بالاصططلاح فحاز بها اَي ووب في اذه كالدراهم » والگانير » وإن يها ا ن ؛ لها صَارَت 


° 


تما باصطلًاح | الاس وله أن يعطيةُ عَيْرَهًَا ها ؛ لان الثمَية ا تبطل بتعيينها ۽ لن اين مَل ان EL E a‏ 
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الدراهم ا تليق الْحُكم بعَينهًا . 


ا يطل الاصططلاح بالْمُحَمَلِ ou‏ م mW‏ 
e a OT‏ بینا ّا من قبل كان فيه ضرُورَةَ تيا للْجُواز » 
زقاتخوز ی کتیرقی ا خد فی ال عام کل قد ی على یت وکل زل شح ا ن وذ ر 


وأصل الْحلاف أن اصطلًَاح العامة ًا يطل باصطلًاحهما عَلّى خلافه علْدَهُ وَعنْدَهُمَا بطل في حَقهمًا لدم ودَاية لير عَلَيْهمًا َا يرَمَهُّمَا . 


ووو 
و لار ر ٤‏ 
أ 


قال ( وبالکاسدَة لا - حى يعينّهًا م أي إذا باع بالفلوس 
الكاسدة لا يجوز الي َ حى يها ؛ لها سلَعّ > فلا بد من ينها قال ( ولو كَسَدَت افلس الْقَرْض يحب رَد مثلها ) » وَهَذا عند ابي 


حنيفة رَحمَهُ اللهُ وَقالّا يحب عليه رَد قيمتها ا ر را کنا مه ؛ لان وض تَمَنْ » وَالمَردُود لَيْسَ بن فُفائت الما 
ا افرص مالع عن بدي اثاس کن عند ي و عر قي بوم لض وعنة محمد بوم الكساد وول 


مرا ر وا ع م ھە رو 


حه لر في حن تفرص ؛ لان قيس بوم الالقطاع اقل » وڌا في حَق امرض بطر ى ول ابي حبق وقول ابي يومف ايسر 


yi \ 


رت و را 


؛ لن قيمته يوم ابض مَعلومة ويم اكاد ًا عرف لا كع ولايي فة آه القرض إقازة وشوجبها رة ان عى ارات فن رر 
مثله مثله » والثمَنية زياد فيه ؛ لان صح القَرْض لا تمد المنية TT‏ 


استقَرَاضة بعد الكساد وصح استقرَاض ما ليس بم اجوز » وَالْيّضٍ » وَالمَكيل » وَالْمَوْرُون » وإن لَمْ يكن نم 
ووا إِلهُ إعَارة في الْمَعتى َم صح ؛ لاه کون مال الجنس باجنس تسيئة » وله حرام فصا المَردُود عيْنْ الْمَقَبْوض > al‏ 
يشرط فيه الرواج كرد العَين المَعْصوبة » وَالْقَرْض كالعصب ؛ إذ هو مَضْمُون بمثله » والاخلاف فيه مني عَلّى الاختلًاف فيمَنْ عَصَّبَ 


و چ ج واي 


مشا مثليا الطب ما » نم القطّع عَن اندي الاس يجب عليه يمه بالْإِحْمَاع كن عند ابي حَنيفة قيمة يوم الْحصومة وعند أبي يُوسف يوم 


o 


ا د 


ر 


الالقطًاع وَوَحْهُ لاء عنْدَهُمَا ظَاهر » وكذا عند أبي حنيفة حنيفة ؛ لأن قيمتهَّا كاسدة وَعَينَهَا سَواء في َم الْحصومة » فلا فائدة ا لاحاب اقَيمَة 


> الول عَنْ اَن > بل يجاب لعن » الى ؛ غل ر E A E‏ 


شرح 


قول : فهو ثمَن الطوق 
ل كمال حت اله رن اقساد برك اقيض والقساد ڪل رق على زل آي ية في تله وهي ما إا تاع حا في عقي 
ر عة زا اة اي دزق ى اتر لطر با E E O‏ 


A20 


EGS e بالف‎ ّ e ۰ e 


0 ¢ 


لی الیم من ان قب شر ااه لی المتکه وني اكام ر اسقط اكل م که اسل شوو O‏ 


o غ‎ 


الدرّاهم والدانير يار رُؤية لان العقَدَ َا فسخ برَدَهًا ا لاه اَم وقعَ عَلّى مثلهًا بحلاف لر وَالْحلي لاني من الذهَب لاله يشقض 


قد برده لتعينه فيه وو وب ك ادها و کلاهُمًا دون الافراق ما نض رب ٣‏ أو سوق فَحْكَمه في حَميع أبوابه من الاسْتْدال والبطلّان 
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قول : فالألف 
e‏ الله e e‏ 


قوألة : بخلاف الفساد في المَسنألة الأولى 
ي وهي ما إذا اشر مرها بألف سيقة وألف حالة وفرقا قبل نض 
الألف حت لا َعَدّى الفَسَادُ 


کاک 


قولة : فنس 
كتا بخَط الشارح واللاوَة بدون القاء 


قوألة : وقال عليه الصلَاهٌ والسلام 
أي لمالك بن الحويرت وان عم له 

قوأله : يكُون المَقبوض ثمن الحليّة 

اي ذا کائت لا حلص م من اليف إلا بضرّر كما سيأتي آنفا في كلامه و كلام الْمُحيط 


مھ 


قول : لتعذر تسليمه بذون الضرر 

أي ولهدا لا ځور فر باع كما مني جذ ع من سقف 

کمال وله فجهة الاد من وهن ) اي ذا کائا سَواء أو کان وڙن افص المرَدة اقل وحهة الصحة من وجه وهو ان يک ا 
الفضة المفردة أكذر 


قول فترجحت من وجهين بالكثرَة والحرمَة 
أي » وكذا إذا احتف السار في قذرهًا فايع باطل غاية 
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أي بعد صحة الْعقد في الل بتاء عَلّى مَا هو ال مار من أن التقابُض قبل الافترًاق شط البقاء عَلّى ا SS‏ 


a 


الصحة فيم مح تم بطل بالافترًاق فلا يَشيعٌ ولا يخير واحد من المَحّاقدين لأن عَيْب الشركة اء بفغلهمًا وهو الافترًاق بلا قبْضٍ 
کال رَحمَة اله 


قوّله : فَصَارَ كَمَا ذا اشتّرّى فلبًا 
آي من الفضة وزله عشرة دراه 


قول : يَصرف الألف إلى المشتري 


أي e‏ إلى العبد الآحر 


قوله : بطل 
الذي ذ في الْهدَاية فْسَدَ 
ق ys‏ شارات اكلام من حيْث اقيق راحم إلى أن العَقَدَ شرع حَائرا ET‏ بمقسد 


را س ر ر ص 


ومعارض وھھنا متی 
E O LR TC TAG‏ 


و ی ا ی ی 


م ر 
م رو 


بالمقيیّد وَلهَذا صح الَفسيرٌ E‏ وقد آريد الق ها بدلالة حال اصرف فکان هَدَا صحيح اصرف على الوه الذي قصَدَه اشر 


قوّله بخلاف مَستألة المرَابحة فائه 
أي لو صرف كل البح إلى التب لا قى بيع الثأب والْقلب حَميعا مرابحَة لاه حيتعذ کون ؛ يع الثوّب مرابحة وميم لقب ولية 


ر م نم ےم زم ا ور رگ 


وَالَْاقدٌ قَصَدَ بيْعَهُّمَّا مُرَابَحة يرم غير كصرفه صلا بحلاف ما كَحْنُ فيه عاية 
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قول : وقي الثانيّة إلخ 


az 


TT‏ تقد الشمَن من البائ مَعَ عَبّد حر بألف وَحَمسمائة 
ا 


فا حَمْسّمائة و قل من ذلك بدرْعم أو درْهَميْنٍ أو اة وئحو ذلك إلى الد 


اتر ام را ما باع باقر م ا ۰ ما حن فيه فن طرق اك ا لجنس إلى حلاف 


کر و س نعتك حاف 


ي وهی ما لو حَمَعَ بين عَبْده وَعَبّد غيْره وقال بثك 


هي 


قول : وقي الرابعة 


ry 


ا و اا ی ی و ی و ا ت 
أي لان القسمَة لما ثطْلّب لتصحيح أخكام الْعقد و صل أحْكامة إلا مع صحته فلم يج أن يقسسّم قسمة بطل العَقَدَ 


E A 
يعني يرد بيت امال الله ا لريافتها بل لكونهًا قطْمًا‎ 
عَابة ( وا تتافي الخ ) حَواب عن سوال مُقدر وهو أن يقال قول الل ما رده بيت الال بتافي قولهُ دزْمَم صَحيح ا‎ 


eG O 
اهم أن الله هم الْمقَطعَة و‎ 


2 وشو or‏ 3 
ن لذي یرده بیت 


ا 2 


لله اعم 


قولۀ في المثن وديثار يشر ت 
اله ن کیا لا فصول لرل ن ضیف إلى الدَيْنِ بان بيع الديتارَ بالْعَشَرَة ا عليه والثالث 


2 4 
و پا 


ن ب يبیعه دیتارًا بعشرَة ثم يدث الديتار عَشَرَة على بائع الديتار بأن باع م منه وبا بعَشرَة فتَقَاصّان والأول والثاني مَذكورَان في 


للها 


O 
٣ 
u 
3 
LL 
1 


ا 
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امن والثالت سيد كرة السار ا 


قوألة : أمًا إذا قابل الديتارَ بالعشرَة إلى آخره 

قال الأثقاني رَحمَه الله اما إا ضاف إلى الدَيْن ص وأسلقط العَشَرَة عَنْ ذمة مَنْ هي عليه ؛ لَه مَلَكَها بَا عَنْ الديتار غاية ما 
في الاب أن هَذا عَقَدُ صرف وفي الصف 4 يشرط بض أحَد الْعوضيْن ا برط بض لار 

اخترَارا عَنْ الربا ولك لان بقبْض أحَد البدلين حَصل الان من حطر اللاك فلو لم نقذ ينقد لاحر کون فيه حطر لهاك لأن الدَيْنَ في منتى 


ي 
o‏ & 


الّاوي يرم الرّبا وَهَذا المَعتى مدوم فيمًا كَحْنْ فيه لأن ديار تقذ ودل وهو الْعَشَرة سَقَطّت عَن بائع الديتار حَيْث سلْمَّت ا ل قل ق 
حطر اللاك » وحقيقة ان تعن ادل لاحر إِتمَا کان ا راا عن لرا و رتا في دين يسنقط ونما ارا في دين يََع الْحَطْرُ في عَاقبته 


ر 


لدا قلْنَا إن اين بالدَيْن حرام ومع هذا لو تَصَارفا راهم دين بدتانير دين صح لفوات مَعتى الْحَطر في دين يسقط بحلاف ما إا لہ 
يکن لکل واحد مهما على لاحر دين حنّی تَصارفا دَرَاهم دين بدتانيرً دين لم يصح التّهّى . 


قوْلة : لأئه يون استبدالًا ببدل الصف 
أي قبل القض وَلهذا لم تُر هَذه المقَاصة بلا راض ولهَذا لو أَحَذ مَكان الدرَاهم دانير أو عَرَضًا لا جوز الى أثقاني 


م 


LET 


قوأله فثبتت الاضافة اقتضَاء 


و عو 


وأبى ذلك رهْرُ له ًا يقول بالاقتضاء وَحَلفتا في ذلك كَمَا لتا في قوله اعت عَبْدك عي بالف دهم ا3 ھی غاي 
له وقيل : لا يجوز التقاص بدين حادث 


قال ن اة رَحمَه الله وما إا حَدَثُ لن تة ع للبار باقر ة بان باع مشر ي الڏيتار ويا من ايع الديتار بعَّشرَة دَراهم قسله 


لثوأب ولم يقبض العَشَرةَ م قاصًا الْعَشَرةَ بالْعَشرّة ‏ في المَحلس ففيه روَايبّان في رواية تجوز 


بي حفص لا جور واحارهُ شس الأئة 


اة ا 
الم جس وقاضی خان وفي روَاية َ سليْمَان لسو العامة راعارة فط الإ سلام 
والصذرُ الشّهيد والراهد والْابي وه رو اة ابي حفص ان لبي صل الله عله وَسَلم حور لمُقَاصّة في حَديث ان عُمَرَ في دين سبق لا 


ت 


وَوَحْهُ رواية ابي سَيْمَان أن المد الأول فسح اقتضًاء َصحيحًا لما قصَدَا وتخصيص الشَيء بالذ کر کر لا یدل على تفي 


e 
o» 


في كاب الصَرْف قال الفقية بو الليْث في شرح الْحَامع الصغير إذا افرص با امار رة راهم من ثري 
صَارَ قصًاصًا وا يتاج إلى التراضي لله قذ وجه من القبْض انى هى أثقاني 


له ولهذا لا تجوز إضافنة إلى الديْن إلى آخره 


في هذا ما دم آله لو اشم ديا على الحسلم إيه حار السلم اى 
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قوْلة ولا يصح الاستقرَاض بها إلا وزد 


E r o ا ا‎ 


يإ إذا اث SS‏ 


وأَكنْ لا بين للعقد انى غاية . 


قولة في المَّن وغالب الغش ليْس في حم الدرَاهم إلى آخره 

عل أن الكرْحي يسمي هذا انوع السشوق فقال السشّوق علْدَهُم ما كان الصفر أو لحاس هو اغالب فَإذا كان الصفر أو الاس هو 
لقاب کات فی کم السفر اراحاس کی تا اع بالمر از افاس إا ما بطل ب ید » وك ل يمت ذه الَرَهمُ بحنسةا 
تتقاضاًا حا صرف اح إلى عاف الجنس قخويزا للد وحرط بُ لكؤنه را ال بيع فطة بفطة ل د شثرط القَبْض في 
الفضة أذ شط في الصفر أو اشاس أَيْضًا لان في ليزه مَضَرَة 


تھی أثقاني 


قوألة وّإن كان يَاخُذهًا إلى إلخ 
» قإن كان يقبلها البَعْض دون ابض فهي كالزيوف وإا يعلق المد ينها ل بجنسها زيوا 


قول : ولعدمه 
الذي ا الشارح ولعدمها 


قوألة : في المَثن وَالمُشَسَاوي إلخ 

قال في السحْفة وَإِن کان الْخش مع الفضّة سَواء فيكون حُكمهُ حكم الْفضّة في أ َه ا اع إلا وا وا يور بيه مُحَارَفة وعَدَدَا وَإِذا 
وبل اة الحالصة في انع ُراكى فيه ريق الاطقار إن علم أن فة ا لحالصة أكثرٌ حار حى أكون الْفصّة يإراء الفضة وا و 
يإزاء الْغْض وَإن كائت الفضّة الْعَالصة فل من الفضّة التي ذ في المَمشوش او متها او لا يري لا يَجُوڙ لما فيه من الربا 

و ی ال و ا ا N TS‏ 
كدت أو الْقَطْعَت فلو لم أكسُذ وكَّمْ قط » وأكن كَقصّت قيمنها قبل الْقَبْض فاليْعٌ عَلّى حاله بالْإِحْمَاع وا َير البائ وعَكسة لو 
عَلت قيممهًا وازدادت فكذلك الع على حاله ولا يخير المشتري وطالب بالف بلك العيار الذي کان وقت اليم 

قال في الإِشَارَات إذا اث شترى هيا يقوس مدت بل ابض فة عفد عندكا حلاف لر وال في شرح الحاو وأو ار ری مائة 


قلس بدرهم فقبض الفلوس أو الذَرَْمَ تم ارقا حار ابيع ؛ لما افترقا عن عَين بدي » قان كدت الفلوس بعد ذلك قله بطر إن کان 


ر م ر ا ا ا اس ا 
هَلّاكها وَهَلَاك الْمَعقود عليه بعد اض لا بطل الع » وإن كان الفلوس عير مَقبوض بطل الي اسسا 5 ستسحستائًا لان كسا الفلوس بمثرة 


نے ق 2 


لهاك ولاك المَعقود عليه قبل الْقَبض يطل الْعَمَد والقياس أن ا بطل لله ادر عَلّى أداء a E‏ اما 
بطل اعفد إذا احار المشتري إبطالة حًا لن كَسادَها بمثزلة عَيْب فيها والْمَعقَود عليه ذا حَدَث به عَيْب قبل لض يبت للمشتري 


A0 


فيه ايار E E GD‏ الع في 
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نصفها وله آن يسرد نصف الدر 


ليس على حقيقته بل المراد بالبطلان الفسَاد 


قول وعَلى هذا إذا باع شَيْنَا بالدرّاهم إلى آخره 
لاد الح کک الدراهم التي غلب عليهًا اش إذا باع بها وكَسَدَت قبل لض وک الع بالفلوس کر الشّارځ کک ال 
بالدّرّاهم الْحَيْدَة 


قال الْكَمَالٌ ون لم يکن أي ابيع مقَبوضًا » فلا کہ لهذا اليم صلا 

(فَرْعٌ) تقل في الخلاصة المُحيط دال باع ماع الع يانه بدرَاهم مَعلومة واستوفى الدَرَاهم فقيل ان ذف إلى صَاحب الماع 
کسَدَت راهم لا سد الي لن حي ابض لَه 

غا 

قولۀ ولا فقيمه 

أي کالمَقبوض على وجه ا القاسد 

غاب 

قولة واقال أو يوتف وَمُحذ لا يطل 

قال الأثقانئ وح قوّلهمًا أن الْكَساد لا وجل لفساد لان غاية ما في الاب 


N N 


اَي ل کل الي ااة وكحب القيمة أو لطر ومان الطب قى اله اة فكد ا هذا 
فتح 

قوألة : لكن يبر قيمَته يوم البَيْع 

قال الكمال قال فى الذحيرة عليه الفرّى 
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ب ا یبر الكَسَاد 


E ر ا کم ل كنال ول شه‎ e 
ا‎ 


ف ا ف ا 
SS‏ 
ول قصل اليم الَاسد تقلا عن الإيضاح وقال في الگئر في باب ا 
رتا لبت الربادة وإن عَجَر أو لم برضا عى أحَدهما ُحالفا وُدئ ي E‏ 


ې ور هرو 2ol ١‏ وب 


هما لما حلفا لم شيت ما اذعَاهُ کل واحد مهما یی بیْعا بن مول 


وا بد من الفسخ فيه 
هدا صَرِيح بن اليم بلا تمن فاسڈ لا 


باطل إذ الفمنح يسنتذعي و جود العقد وَهُوَ مَعْدُومٌ في الباطل هَذا ما طهر لكاتبه الله اموق وعبارة لإشارات التي َقلتهًا عند قله في 
لمن كسد لخ ويد ما قلته 


قول : وَحَدٌ الكساد إلخ 

قال في الاو الصغرى ولفسير الكساد مذ كور في اليو اها لا روج في ميم ادان م فال هَڌا على قول مُحَّد ا عندَهم 
ساد في دة واحدة كفي في فَساد الم في تلك دة اء على اعخافهم في يع الس بسن علتخما جو اعا اصنطتاح 
تقض اس وعندة ا ا قير اصنطاح اَل وَل أا وو كان كا كاخ جب مور لمل وني امون أن عتم رواج إا وجب 


8 ر‎ or 


N‏ ذا کان لا يروج في هَذه دة وروج في 


مرا را 


اي ا 


رها لا يفسد الع لاله نَم هّلك ولَكئَه تعيب عيب فكان للبائع الْخيارُ إن شَاء قال أعط مثل الد الذي وقع عَليه المد وَإن شَاء أَحَدَ قيمة 


قوألة : في المثن وصح البَيْع بالفلوس الذافقة وَإن لم يعين 

ار ا ول ار وار ر ر و ر شرَّط 
ايعان اعاتا ویون ما أُوْحّب كل مهما في العَقد على تفسه ديا في ذمته وُر كل واحد منهُما اَن يلم ما رط من لين إن 
اء ّى لن وين شا اغى مفلا ويس للمتري مه أن رة على نليم اين هاعر في ذلك إلى لماع 

دون الْمشتري قال القدوري في شزحه وَذَلك لأن الفلوس الافقة لا َائدةَ في تعْيينهًا صرت كالدَراهم والدانير وَإِذا لم يعن فَالعَاقد 
بالْعيّار إن شاء سَلمّ ما أَشَارَ له ون شَاء سم عَيتها وَإِن هکت لم ينفسخ المد اها لله لم بقع عليهَا وَهَذا بحلاف ما لذا كائت 


كاسدة لها مبيعة فالمَبيع لا يصح إطلاق العقد عليه مَا لم يعن 
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قوألة : في المَثن ولو كَسدت إلخ 
ونما يد e‏ اخترارا عن الرخص وَالْعَاء لأن امام الإسبيحَابي كر في شرح وأحْمعُوا أن فلوس إذالَمْ تكسذ » وك 
e‏ ت عليه مثل ما قيض من اعدد قال الشَيح أو الْحَسن الكرحي في مختصره وإذا اسققرض الرَُل من رَجُل دراهم 


٤ ٤‏ ي ا 
ا 


بخارية أو طبري أو ب زيدية وسا في الال الي ثفن فيها َه كدت فن بر ES‏ 
قول ا NS a So ed‏ 
9 


N1 


ٍي 


الرواية عن ابي حنيفة في قَرْض الفلوس لذا كسَدَت ان عليه ملا قال بش وقال ابو بو سف عليه يها من الذَهَب يوم وَقَع القَرْض في 
الدرَا هم التي دكت لك أصتافها وقال محمد عَلَّه يها ذا كَسَدَت في آحر وقت نفاقهًا قبل ان كسد 


j 


قولۀ : في المتن أقلس 
ا ا 


قول › وکذا في حق 
( 
أي » وکڌا قول مُحد نر في حق المقرض أَيْضًا بک 

وله وقول أبي يُوسّف أَيْسَرُ ) قال في الْهدَاية وقول مُحد أَنطَرٌ لجان قال الأثقاني أي لجَانب الْمُقرض والْمستقرض وهَدا لان على 
قول أبي حنيفة يحب رَد المثل وُو كاسد وفيه ضر بالمقرض وَعَلى قول O‏ 


القبْض اكت من قيمته يوم الالْقطًاع وهو ضَرَرٌ بالمستقرض فان قول د محمد اظ لْهَا حَميعا 


قول مَعْلومَة 
ي للمُقرض والمُسلتقرض وسار الاس 


غاية 


ع 


ف 


فوله ويوم م الْكَساد لا تُعرة 


آي شتبهُ على الاس وينلفون فيهًا 

اة 

قولة : واعلد أبي وف وم الغصب 
رالا الشارح يوم ابع دل العضب و فة اظ 
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قال رَحمَهُ الله ( ولو اث ری شيا بنصف درم فلوس صح ) وعليّه فلوس اځ بنصف درْهَم وَعَلَى هذا َو قال بثلت دهم » أو بربعه » 


ع ر رن لہ 


nT 


و وت سار َظيرَ 


وكاحُما لا َو اما الأول فلا باه بقيمة عبر وأو باع بقيمة تقس ابيع لا جوز فقيمة عبره أولى فَصَارَ طبر 1 مالو باع حارية بقيمَة 


عبد وما الثاني فلن الْفلوس مُقَدَرَة اعدد ًا الوزن وَلهَذا لا يَجُورُ في الكثير مه بها الطريق فكذا في الْقليلٍ أ کون اشترى بفسة 
N RTE‏ ق سارف في القليل » وَهُو مَعلوم بين الاس لا اوت قيمة الْفضّة فيهّا فا 
رڈ إلى اع بلا ما هة به ؛ ل مول لضي ای اقرا وأو ری بدزخو فوس ا وز عند شح ؛ لن الْجَوَارً 
لعادة ولم وجڏ في الذرَم وقال ايو يوس يځو في الكل ؛ لاه مَعلومٌ عند الاس ولا تفاوَت قيمة الفْضَة م من الفلوس فَصَارَ كما لو 


ر ر ر ے0 


ِن عَدَد الفلوس فلا ن َمْتَعَ . 


شرح 


قول فِي المَئن ولو اشترَّى شينًا بنصف درأهم فلوس صح 


ي او ری شیا نطف رمم فلوس حار عليه مااع نطف دهم من الوس قال الاثقاني حم اله هنا فط 
القذوري في ٠‏ مقصره قال صَاحبُ الهداية » وكذا إذا قال بدائق فلوس أو بقبراط فلوس حار وال فر ًا يَجُورٌ في حَميع ذلك کَذا ذ کر 


O 


الْحلاف في المُحَلف وَالْحَصر وعيْرهمًا وه قول فر أن الفلوس عبر بالْعّدَد وقد ا بالاتی وار ر م ن غه الرس 


کک وڙ ولان َد وع على الدای وَالدَرْمَم نم شَرْط إيقائه من الفلوس يكون شط صفقة في صفقة » فلا يور كما لو 


ع 


ھە ~~ 


0# أو 


شتری بدڑعم فلوس وکا ان کٹا ما فیا لذا کان ما یاځ صف دزعم اؤ پائ من اغلوس موسا عند الاس بان بون الذرْمَمْ 
الاك عبارَة عن قذر من الفلوس كما کون كڌلك في عض اباد فا کان قذر الفلوس مَعلومًا کان كاه صرح بقذرهَا فَجَار لعَدَم 
ا ی ی ا ا ق ا صوشًا 

للدَرَاهم عَنْ الكَسر وذ كر الاق لتقدير افلس الواحب بالعقد بخلَّاف ما إذا اشتری بدرعم فلوس لان الوس لا تعمل مان الدرحم 


ام ی ر ا 


كان عق اقا على الدَرحّم م قرط إيقاته من الوس شط صققة في صفقة » قلا يوز 


قوالۀ : ولو اشترَّی بدرْهم فلوس لا يجوز 


قال في الهداية وؤ قال پدرڪم فلوس او پدرعين فلوس فکڌا عند بي وف لان ا باع من الفلوس مَعلومٌ 


ًا 
وهو الماد ا وڙن الدَرَم من الفلوس وع مُحكد ا ا يجوز ويور فيا دون الدَرْهَم لان في العَادَة الْمبايعة بالفلوس فيمَا دون الدرهم 
فصر مَعلومًا , بځکم اة وڏا کڌاك الَرَمُ وا ورل يي بوس صح سا في ار 


° 


NE‏ اع بالدرَم من الفلوس معلوم وإيرَاذ هذه المَساألة وهي شراء الفَاكهة 
بدرهم فلوس في كتاب المكرف لاله به ميال الذَرْحَم بالفلوس وَهُّمَّا من حُملة امان والصَرّف وع بيع يقح في امان 
ثقاني . 


ا 
قال رَحمَه الله ( ومر أَعَطي صيْرَيًا درْهَمًا فقال أعطني به نطف درْهَم فلوسًا ونصفا إلا حبة صح ) ؛ لَه قال الذَرْهَم بنصة درحم 


فلوس وبنطف درْهَم إا حب من الفضّة فيكون نطف درْهم إلا حبة بمُقابلة الفضّة ونصف درم وة بمقابلة الفلوس وو قال أعْطني 
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بنصفه فلوسا وبنصفه نصا إا حبة ا SS‏ 
الْفَسَادً عنْدَهُّمَا عند عند التفصيل E‏ أن المد يَكَرَرُ عند و رار اللفظ وعنْدهمًا بتفصيل الفمَنِ 


ELT وأعطني بنصفه نصفا إل‎ Ey 
o SS 
. صرف وقد افترقا قبل قبْض أحَد دين‎ 

ولا يطل في الغلوس ؛ لان الحقد فيا بيع نيكفي بض أحد دين وار لم خط الذرعم ولم ياد هو الفلوس حى افترقا بطل في الكل ؛ 


ې ور م 3 7 ا 


لاما ارقا عن دين بدن ف وع ما مى أن الأنوال انوا وع من بل حال كاقَدَيْن صَحبة لاء أو ا ا » قوبل بجنسه أو 


بير جنسه » وع مَبعٌ بکل حال کایاب > والدوّاب» والعبيد د وع تمن من وجه مَبيعٌ من وه كالمَكيلٍ » وَالمَوْرُون عير النقدَيْنٍ 


و و ر 


له إن كان معيتا في الْعقد کان مَبيعًا » وإِن لَمْ يكن معا وَصَحبة لاء وقول 

بالميع فهو تمن . 

و ع و ی ا ای ا ر ا ا و 
ا ما يبت ديا في الذمّة عند الْعَرَب . 

کا کر لمر » واقرة ا شخ باقر لا دا فی ا کات قا يکل حال » اررض ا تحن لتقد إا < E‏ 
والمَكيل » والمَوزون غير النقدين يسح ق بالعقد عَيّا فا کار وا خر فکان ٿا في حال ميا في حال ومن کم امن ن ا بتر 


و و وو 


ي ماك اا عة اله ل تبترت فط ر ان ي ا ا 


يشرط وده قبل الْعَقد في عير الم ون لا يصح الاستبْدَال به به قبل قبضه وَمنْ شَرْطهما أن لا يوز الفاضل عند الممَابلة باجنس في 
RT DE O O E‏ 
کان لدان من الْمُقَدَرَات يحب يما إن كاا يان بالعيين إن حَمَعَهُّمَا الْقذْرُ كالحنطة » والشعير إن کاا ا بان جب 
هما كالذهب » وَالْفضّة » وَإن لم يَْمَعْهُمًا القذرُ كالحنطة » والفضة » أو الفلوس مَعَ أحد ادن » 

وااحَر عير مدر كالاب م فين » او عَيرهما من الْمُقَدَرَات يجب تين احد انين دون لاحر کي لا کون کالما بکالئ » و ُ 


وت 


منْمّر » وَهَذَا ؛ لان 


2 
۲3 2 شط 
أ 


کان أَحَذهُمًا مُقَدرّا » 


اشح 


قول : في المَثن نصف درأهم فلوسًا 

بالصلب على اه صفة لاصف في قوله نصلف درم ويَجُوڙ جره على ائه صفة لدرهم اي درهَم هو فلوس 

ای لتت کر : ووعد دزق ا که بن انعو ای حار کلت اه لزم ما کان مار خن قر تعارم ين قوسي مناز اه 
قال َع عطي بهذا الدرْهَم كتا كذا فلوسًا ونصة درم إلا حب فلو صرح بهذا جار فکدا إا ذكر ما هُو بمَغنا N E TER‏ 


E‏ و 


يازائه من الْفضّة من الدرحَم والفلوس , اڙاء لاقي من الدراهم قال في لصنل ولو ٿَ شرطه قال ضعي کذا کا وسا ورتا منیا وه 


نطف درم إا قيراطًا كان هدا اقرا كله إا كقابضا قبل أن فترقا 
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کر و کن ای ا 
قال في الْهداية وو كرر لفظة الإِعْطَاء كان حوابه كجوابهما لأَهُمًا بيان قال الأثقاني رَحمَهُ اله ڏک هذا تفریعًا على مَا قم وفيه َطَرٌ 


e E 
و کال رن ا دک کے کاب الف م الال وال و دقع الرحل إلى رل درْهَمًا فقال أعطني بنصفه كذا كذا فلوسًا‎ 
وأعطني بنصفه لباقي درْهَمًا صَغبرّا کون فيه نطف درْهَم إلا َة فن هذا فاسڈ لاله صرف نصلف بص الْحَبّة بغي عَلى قياس قول‎ 


آي فة أن بد في اموس العم الغ ميا هما صق واحدة إا َس نها سد كلها وقي فل بي ا 


حائزة لازمة له 


و ر ك 


RA 


صرح أن الصفقة وراحدة وَصاحب الهدَاية قا ل بیعَان 


ات لان المد رق کار الاططاك دا قارا لک فه شكال لان ا وله أعطني مُساومة كقوله بخني وَبالْمُسَاومة لا ينقد الي كيف 
كر بقكراره ولَعَل الوه أن يقال بقكرار أطي دل لی اد ا ده تفريق الْعَقد فحُمل عَلى أنَهّمَّا عَقَدا عَقَدَيْنِ 
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كتاب الكفالة 

> وهي مُطلَق لضم عة قال الله عالى ‏ وكفلَهًا زكري ) أي ضَمَهَا إلى تفسه وقال عليه الصلَاة السام [ أا وكافل اتيم كهايْن في 
لہ ای ع یم کی کنب قل رجن له وهی صم د فى ني اهم خق ني لزع ويل :هي م ئة اى دبي 
و ا ی ا و e ET E‏ زد 
الأصل › وَالاحْکام هذ لهذا أا ری أله لو وهب الطّالبُ الدَيْنَ من الكفيل صح ويَرْحع به على الأصيل » وهب لين من غير مَنْ عليه 


ت 


الدين لا تصح » و كذا لو اشترّى الطالب بالدين شيا من الكفيل صح » وا شرَاء بالدين لا يجوز إلا ممن عليه الدين ولا يلرم من وحوب 


و ےه بو وض ور و و ار ا or o‏ 


E‏ , اضت عاض 
ا ا ا ا 

والأوّل اصح ؛ لاه يستقحيل أن جب يتان وا يستوفي إلا أًحَدَهُمًا وأا وُْحُوب المُطَالّبة بدين على يره فَمُطْكن أا رى أن ال وكيل 
بالشراء عاب بالدين » وُو على الول حى لو بره ماع صح » وكا اولي » لصي بطَاّان بدن على المغبر ولس علنهما دنن 
ووی بعالب بقضَاء ِن على بده لاون » أو عه علد طب الرَماء عه وا بن عليه ذا مك إيتاب اطا عله من بر 


لوم الديْنِ » فلا حَاحَة إلى إاب الین 


اضر ر 


عليه ؛ لاله محال فى الحقيقة لما فيه من عل الدين الراحد دين » فلا يضار إليه إلا عند الضرو رة كما ذا ٠‏ وهب الدين له » أو اتر 


E NE E e 5‏ ا يه ي ب وت موو 2 ا E‏ 
به مه شيا فحيتعذ يقدر الديْن على الكفيل ضَرُورّة تصحيح تَصرفه فيجْعل في حكم ديتين ولا ضَرُورَة قبلة » فلا حَاحة إلى هذا التقدير 


or 3o, 4 o 


وفى العاصب وغاصب العاصب لا يجب لَه إلا دير واحد على أحدهما عير عَيْن فلهذا إذا احتار أحَدَهُمًا ليس له أن يُطالب الآحر لقضمنه 
التَمليك منه . 

اک ی کر کل الا ر ر ورل کت ا ر ا چا ر کین 
عنْدَهُمًا حلافا لأبى يو سف آخرًا » وشَرّطها أن يَكون الدينْ ثابًا صَحيحًا بحلاف بَدل الكتابة على ما يجىء فى مَوضعه ون يكون 
المكفول به من الاستفاء من اليل : 

ا € رر ر و ر ت 0 orl To‏ لر اا و ا َك ا کر ر ا ا ت ي 
وأهلها أن يكون الكفيل من أهل التبر ع حتى لا يصح مم لا يلك التبر ع كالعبد المَأذون له في التجَارّة » والمكائّب » والصغير وكذالا 
يصح من المّريض إلا من الثلث ؛ لأنه لا يَمّلك التبر ع بأكثر منه » وأنواعها في الأصل توعان كفالة بالتفس وكفالة بالمّال » والكفالة 
بالمال توعان كفالة بالديون فتجوز مطلقا إذا كات صحيحة وكفالة بالأعيان » وهي َوْعان كفالة بأعيان مضموكة فقصح الكفالّة بها 
وذلك کا لمعصوب والمهور ودل | لحلع > والصا ج عن ڌم العمد وحور ذلك وّكفالة بأعيّان هي أمائة غير واحبّة التسليم کالودائع 
والمضاربات » والشركة وتخو ذلك مما ليس بواحب ال نليم » فلا تُصح الكفالة بها أصَلا 

ر ا رر رو 6 َ 0 2 ر ا £ a‏ ق ا د 
وكفالة باعيان هي أمائة واحبة الت لتسليم كالعارية » وا لمستأحرة » أو بعين مضموئة بعیره کا لمبيع فان الكفالة بها لا بصع وب بتسليمها بج 
وألفاظها مذكورة في امسن . 


8 


ES 


شرح 


کک کاب الک عب ارح من کت له الا ترذ غاا يالاات وان في اكا 4 که بار ت الغار تة اء 


ت 
إن 
٤ء‏ 

4 


ٍ 


تاس ذکرهَا عَقيبَ يوع هي مُعَاوضة 
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اق 


ثقاني قال الكمال رَحمَه الله ورد الَْفالة عَقيب عَقيب اليو ع لان غالا ب ن ك 
العتري یځاځ ى من تكم بان از ا بعتن ا قري إلى ابيع ياج إلى من كفل في ايع وذلك في ال لفلا کان 


غ ا 
ا ی ی ی مو م ور ر ت 


َحَققَهًا في الوْحُود غالا دما أوْرَدَهًَا في لعل بعدها وَلها اة اض بالصَرف وهي انها صر بالا حرة مُعَاوَضَة عَمَّا تبت في الذمة 
من لمان ل إلى TT‏ الكفالة بد 
E‏ والْمَطلُوب الحَائف على تفسه حَيْث كفيا مُؤلة ما أَهََهُّمَا ور 


۴ 4 


حَاشهُمًا ود نعمة كبيرة عَلَيْهما لذا كائت الكقالّة من الال العالية ح کی امن کعالی یا سیت قال رکفلها زكرا ني قراءة اليد 
ن اح لها ذلك وَسَمّى ييا بذي الكفل لما كفل حَمَاعَة عة من 


٤ 


O TT 
لاء لمل اراد لهم‎ 


a. 


ا 


وله وااو امتح 
فا 2 ُت لبن في ذه الكفيلٍ حلفا للشافعي ومالك وأخمَد في رواية فيُت الَيْنُ في ذه اکيل وا سقط عَن الأصيل ولم رجح 
في المَبْسُوط أَحَدَ 

قري على لار وتا حال من روم صترورة اال لني الواحد أن أي على اقول بال م ذه إلى ذئة في اشن كتا كر تخ 

الشارحين قال في اليوط ولَيْسَ من صَرُورة وت امال في ذة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل ما بوب بَرَاءةَ حٌَ الطالب لان 


قال ررحي 0 صب م رل ما فعضب ذلك لمال عر لصوب مه قَالْمُخار أن الْمَْصُوب مه بيار إن شَاءَ ضَمَنَ 
الول وإن شَاء ضَكَنَ الثاني اذ رل غاصبً والثاني غاصب العاصب » فإن ضَُنَ الأول لَم يرأ الثاني وإن ضََنَ الثاني بر ئ الأول 
ذكرَهُ فى الْعَصْب 


قولة : وركثها الايجاب 

قال الأثقاني وَركنهَا ياب الكفيل وبول المَكفول لَه حلاف لأبي يُوسّف في القبول » وحُكمُها وُحُوب المُطَالبة عَلّى الكفيل بمَا على 
E‏ 
کک ما ص قال الْكَمّال وما ركَنهًا لإاب والقبول بالألفاظ الاتية ولم عل أبُو يوسُف في قوله الأحير الْقبول ركا فجعل الكفالة 
تم بالكفيلٍ وَحْدَهُ في الكقالة بالفس وَالْمَال وهو قول مالك راخت وول لاقي واعافرا على قزل آي توف تفيل : إن لکن 
صح من الواحد ا إِحَارّة الطالب أو صح تافذا وَللطالب حى الرَد وََائدة لحلاف لما َظْهَرٌ فيمًا إا اا ال 
E ENR‏ 


% 


: 


قوألة وشراطها إلخ 

ومن شرْطها أَيضًا أن يون لذبن صَحيحًا سَواء كان على الصغير أو على لبد احور 
لاه طالب بعد الْعثق 

عاد وب ما A E TR‏ ا 
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الحَارَ رة لاا برع وابد ا يلك ابرع بون إذن مَولَاه » وها تنْعقد حى يواح به بعد الاق لان إعْدَام التفاذ ما كان لالعدَام 
هلي بل لحَق المَوْلّى وقد رال بخلاف الي لها عبر منعقدة مه لعَدَم الَهايّة > فلا يحمل ااذ 


قوله كالعبْد المَأذون 1ه في التَّجَارة 


I O E a ر‎ 2 E 2 ا ا‎ a SE 
قال الشيخ كمال الدين » فلا كفالة من صبي ولا عبد محجور وقال في باب كفالة العبد فلذا لا تصح من الصبي غير المأذون‎ 


ع ° 
ےر رہ ٥‏ 


قال رَحمَهُ ٠‏ الله ( وصح بالتفس » وإن تَعَدَدَت ) أي » وإن كَعَدَدَت الكفاة بان 


از 


ن أَحَدَ مه كفيلا » ثم فيا » وكذا ور إا تعَدَدَتْ 
الثفوس المَكفول بها أَيْضًا كَمَا تَجُور بالديون الكثيرة وقالٌ الشافعي رَحمَهُ ۾ الله ا۶ تجوز الفا بالفس ؛ لاه ا قذْرَةَ ا E‏ 


لا 


ية لَه عليه لا سما 1 سیّمَا إا كفل ب بعر مره ؛ لله لا قاد وک م مء وکنا إت ن بانر ۽ ن ره اقا بالل ب 


راه في ماله لوي حت من ماله قاض » وی عار كما ر باع رذ في الْهُواء بخلاف الكقالّة بالْمّال ؛ ؛ ل E‏ له وة على 
مال الآمر ذ َه وة على مال تفس كوي مئ ماله وله وله عليه الم ولسم 3 العم عار ) من عبر قصل بين الكفا باش » أز 


کب کی ي 


بالمَال فيقتضي شرعيَها وا يقال الكفاة باّفس لا غرم فيا » فلا اول الْحَديث ؛ لاا تقول : الْعُرمٌ عبارة عَنْ ضر يمه فال الله 
على إ إن عَذابها كان راما ) وفيه دَلكَ رلأن الْحَاحَة مَاسة يها ضَرُورَةَ إحياء حقوق الاد وَقذ امن العمل بمُوحَبهَا بان يُعْلمَهُ 


کاله فيخلي بيه وينه ؛ ٳذ e‏ إذا اذَعَاهُ » أو يكرههُ اا 


وج ك وو 2 


به دلیل على قذرته صح > وإن لم يقد عليه امعان بأعُوّان القاضي فكائت مُفيدة ولال الَرَمّ م هو محئ على الأصْل ؛ إذ ليم 
التفس عَلى الْمْذّعَى عليه راحب بمَعتى أله يحب عليه الْحْضور إلى مجلس الحاكم صح كالكقالة بالْمَال 


» والدليل على أله يجب عليه الإحَابة إذا اذَعَى أن الله تخالى ذم ممع من الحضور بقوله عَرّ وَحَل إ وإذا دُعُوا إلى الله وَرَسوله ) ا الاي 
» والذم يكحن برك الوّاحب وَعَنْ الصُحَابة رضي ي الله عنم اهم أحازوا الكفالة بالفس وضَمتت ام كلثوم بتفس عَلي حينَ حَرّى بيه 
ون عُمَرَ رضي الله عَنْهُم خصو ( وکل رول لله صلی اله عأبه وسم رخا فة ) » واقكفيل أذ الكفيل باشفس ولان رط 
صحة الالترام ن کون المْْرمُ مکنا وحُوده عملا ا حقيقة ألا رى اه إذا ارم أل حَكة بالئذر يصح ويلرَمةُ » وإن لم يات مه حقيقة 


ور م ا هھ 


لقعت شثره عله ودر على إخعاره منك كمع » ولذ مسحت قح 5ة بث ؛ ؛ لان حُكمَهًا اسشحقاق الْمُطَالبة » وهي تحمل 
اعدد » والالترا م الأول لا ْنَع الالترَام الثاني ؛ إذ المَقصُودُ نها الوق ق » فلا تافي . 


N 


a 


اشح 
قول وال الشافعی ا وژ إَخ ) قال كمال ثل عن الشافعي أن كمل باقفْس أا تحور وهو َل له محال لول اهر عندَُمْ 


وهر ان حَائرة کقولا 


قولة : فلا يتتاولة الحديث 
وأحيب بان العم ا يخقص بالْمّال بل الْعْرْم أدَاء ما يرم مما يره وَالْعرْمُ الَازمٌ ذكرَه في الْمُحْمَل والكفيل بالتفس يرَمة الْإخْضَار وذ 


رو 


ت اقاس على اة امال وه ها اهار الها نص رل و لحا إل ما و د مك قي مى الْكفالة وَحَاصلة إلا 
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و‌ 


بحَامع عَمُوم الحَاجة للها إخياء للحقوق مَعَ لإاب والقبول وَالشرَائط 


قول : وقيه 


yy 


قال رَحمَه الله ( بکفلْت بتفسه وبمًا عبر عَنْ ادن وَبجزء شا e‏ ي صح الحفالة بقوله كفلت بتفس ان ٠‏ أو بار به من أطضانه 


رر 


E‏ ن قال كفت برأسه » أو وهه إلى آحره » أو فل بجُڙء شائع مه بان 


اه م و 


قال كفت شه » او برنعه کل ذلك جائ ؛ لأن هذه الأشياء يعبر با عَنْ حَميع بدن عرفا وقد بيه في الطلاق . 


اشح 


قوألة : فِي المَثن بكقلت بنقسه إلخ 

شرُوځٌ في E‏ اظ E‏ ك ت بها الكفالة وهي صريح وكاب فالصّريح كقلت وضَملْت ورَعيم وقبیل وَحميل وعَلي وإلي » ولك 
ی ف ار و رھت کے ا اد و رک وک ال ع کر و کر وکا کے ا 
في المَاضي وكرعا في اضرع وروي في الاق اميل عام وما القبيل فهر ضا يمى الكفيل وبقال قبل به فبالة بفشحها في 


وو 


المَاضي وَضَمه وكرحا في الْمُصَارع م ذه لاط ؛ ُوحب روم مُوحَب الكفالّة إذا ضيفت إلى حُملة لبن أ ما يعبر به عَنْ الجْملة 


£ 8 ت ا 


حَقيقَة في اة العف وما ا فا عَلى وران الطلاق عَلى E‏ 
رأسه أو بده ا SS O O ay‏ 
SC O lG Gg yS‏ 


ر 
ا 
ا 


الكَقاة والطلًاق إذ اَن مما يعبر به عَن الكل يقال عَيْنْ الوم وَهُوَ عن في الاس ولَعلَهُ لم يكن مَعرُوفا في رَمَانهْ ما في رَمَانئا فلا َك 
فى ذلك . 


و رقبه أو رُوحه أو جحسّده و 


أو بحْرّء مه لأن انس الواح حدة في حق الحفالة ا جرا فذكَرُ بعضها شاعا كذكر كلها 


كمال رَحمَه الله وقول ا جرا بن کون ببعْضها فيلا وَبعْضهًا ل 


قال رَحمة الله ( وبضَمقة ) أي صح بقوله صَمنته لك ؛ له تصريح بمقتضى الكقالة ؛ لاله صي ضما ليم » ولق ينقد 


بالقصريح بمُوجبه كعقد اليم ينْعقد بلفظ اليك قال رَحمه الله ( وَبعلي ) يعني صح بقوله علي ؛ لأن كلمة علي للوْجُوب قال الله 


ك 


عَاّی إ ولله على الاس حج الت من اسقطًاع لَه سيلا ) قال رَحمَهُ الله (» وي ) ؛ لها بمَعنى عَلَيّ في هَدا المَقام قال عليه الصلاة 
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والسَامٌ 3 من رك کنا ء أو عا إل قال رَحمَه الله ر وأا رَعيمٌ به ) ؛ لان الْکفیل يمى رَعيمًا قال الله تُعَاى حكاية عَنْ صَاحب 


ا کی آي کیل ال ر1 زول )د لا ایل هو الکفیل ولهُذا يمى المّك قبالة ؛ له حفط الح 
فيكون وثيقة کالْكفي قال ر حم الله ( ا بأ تا ضام لمَعْرقته ) اي لا َصیرٌ کفیًا بقوله أا ضام لَك بمعْرفة فان وقال ابو سف يصير 


a. 


اا ا و اا 


ER 


وة الأول أه العرَمّ مَعرةُ دون الْمُطالبة فصر كالترامه لَه عله » أو قال أوقفك عليه قال رَحمَُ اله ر قإن شَرَط يمه في وقت 
به أًحصرةُ فيه إن ص ؛ له رمه بالعرط في الکقالة جب عليه الَوَاءُ به إن َه في ذلك لوقت » او بده کالين موحل ڌا 
طبه صَاحبه ll‏ ) ؛ لامتتاعه عَنْ إيفاء ما وجب عليه » وکن لا يبس 
ول مره ؛ لاحمال اه ما عرف لمَاذا بُذْعَى هله حٌى يَظْهَر له 1 مله ؛ لاه 

راء الطَلْم » َو ليس بطالم ل المُمَاطلة َال الد عبر بغي أن قصل كما فصل في الْحَبْس بالدَيْن قله هناك قيل : إذا تبت الْحَق 
ار ا عل بحس وار بقلم ما عل ؛ ۵ اخس جر ممع قبطم بأؤل اوخاه » ورن ت باه حبس که وجب 
لظهُور مَطله بالإلکار ڌا ها ينغي ان فصل عَلّى هذا التفصيل وذكر في الهاية معرب إلى الْإيضًاح » وَهَدا إذا َم يظهر عجره . 


ا و 


لصم e‏ 
إذا تبت بالإقرار » أو بالبيئة قال رَحمَة اله ( وَإن غاب مله مده ابه » وإيابه ) أي » وإن عاب المكفول بتفسه يول اكه 
قطع المَسافة ولا ية ؛ N N E‏ 
a SS‏ 
ف الطاب عل فصا كالم ةا بت إا رة ون ااال الكل ا ا مك وان الال 2 رف ور وون 
ا کے ۷ ی و ی و ی ا کو ا ا ر a AE RE‏ و ر و 8 
كائت له حرحة معروفة يخر ج إلى موضع معلوم للتجارة في كل وقت » فالقول قول الطالب > ويوْمَر الكفيل بالذهاب إلى ذلك المَوضع ؛ 
SO E N‏ 
ول بهم ا بلقت إلى قول لكيل وة اقَاضي إلى أن طهر عة ؛ لان المع كات مره عله ء فلا متاق على 
إمنقاطها عَن تقس ما يعي » وَإن أا الال بينة أله في مضع كتا أمر الكفيل بالذعاب إلى ذلك المؤْضع وإحضاره اختارا لفات 
بالييئة بالقابت I‏ وح بدار الْحَرْب لا سقط الكقاة وجل الکفيل مده ابه ومَجيئه و يقال بعد اللْحَاق بدار 


e 


N‏ حَقيقة ؛ لاا تقول هَذا ليس كموته حَقيقة › ونما 
و موت كمي في حي فة ماله ن وره فاا في حن سه » فهو حي معب باقوتة ٠‏ ولرُحوع وكليم اس إلى الخصم قي 
الکفيل على كقالته هَكدا ذكرَهٌ في التهاية مَعْريًا إلى الْمَبسوط وفيه قال في الذحيرة إل داح بدار الْحَرْب مركا َر » إن كان 


٤ ا‎ 
روك‎ ٤ 


الکفیل قادرا على رده بان کان بينتا وبيَهُم مُوَاعَدة ة ان مَنْ لح بهم مرا يردولَه إلا E E‏ 
يکن قادرا لا يواح به . 

وا 2 ت 
ل مر بالذحاب إليه للطالب أن يسو E‏ 


ر 


سلمَهُ بحيْث يقد المَكفول SS‏ مليمَةُ إلا مره واحدة وَحَصل مقصودُ 
الطالب ضا بذلك » فلا حَاجة إلى إبقاء الكفالة فصارَ َير م َو كفل بمّال ا 


جا ر 


کان نایم عب روط فی وقح » أو كان عوط فيه َس في ذلك اوقت » أو فة ؛ لان لحل حن الكفيل له أن تفع 
E N SENS EOL SES‏ تم اسنایم یکول بالشخلية بيه وبين 
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2 3 5 5 


ا حص ذلك برقع الْموانع يقول له هذا ا فألت أُعْلم بشانه فده إن شقت » د 
ہن را زوا از مته إلَيّك بحكم الكفالة ؛ لاه يصن إعَادَة قول الطًالب E Se I NEE‏ 
مته يك بحكم الكفاة قال رَحمَه الله . 


( وو شَرَط كَسليمَة في مجلس القاضي سلْمَه نَم ) ؛ ؛ لن الث Eg NE‏ 


شض ارام ص 


لما ذکرا وكذا إذا سَلمَهُ في E‏ يفقى في رَمَانتا هاون النّاس في إِقامة الْحَقَ » 
ون سَلمَهُ في بريه » او في سواد ا يرا ؛ لاله ا يدر على مُحَاصَمته في ذلك امان » وكذا ا N‏ 
ابرا بقل هذا الیم لما ذكرا » وإن سمه في مص آحَرَ غير المصر الذي كفل فيه برئ عند أبي حنيفة رَحمَه الله A KEE‏ 
N E‏ ؛ لاله َم يله على الوه الذي الرَمَه » وهو أن 
سه في مطل كمل فيه » وهر فيد ؛ لاخمال أذ كو شهرة في » از تغرف قاضي ذلك المصر حادك » 
فلا ا إا بالشسلليم فيه قلا الاحمّال م مرك فل ممل أن ا شر في ك الم 
وكذا يَمّل أن يكون فاضي ذلك المصر يعلَمْ حادة َعَارَضَ الموْهُومَان فبقي اليم سالا عن الْمُعَارض فيبراً وقيلَ : هذا احتلافُ 
عص وزان أا حلاف ححة وزان قأبو حَية مال ذلك في زمه حون كال قلخل الصاح » ولعال كوا بتتاوثون على الب 
وا يميلون إلى الرَشوة » فلا يلف الْحَال بين مصره ومصر آَحَرَ » وَهُمَا قالا ذلك بَعْدَ م JE AN E EE‏ 
ی ا یمون اح إا باررشرة کون عى َا ادير معرة امهل لمات حوقه وؤ سمه في الم وذ حَسه عير لالب ا را 
؛ اد لتقمو من اليم تمك من إخعاره خلس الحاكم ليت عه الح وا فيد في حوس . 


شرع 
وله في مشن وبضمتة ) قال الْكَمّال رَحمَه الله وَوَحْهُ ضمت باه ء تريخ بوجبه لان موب الْكَقالة ررم الان في الال في كر 


° 


الور ومقتضَاء ةن متته من اظ اماه بالْمَال لا الس وذ بع الْكَمَالٌ في هدا تلميذه العامة قاسم فقال عند قول صَاحب الْمَحْمَع 


ر 


وبقوله ضّمثته هذه في الكَفالة الال قيفي الإفصاح فلا وم نها في الس 
وَاعَلم اي قڏ رَاحَْت بون الله وا كثيرة من الْمنُون والشرُوح والفتاوى فبخضهم صرح بان ضَّمثت من أَلْمَاظ الكفالة بالتفس 


٤ 


اسي في كافيه وَبعْضَمَمْ في فُوة الصريح لهم يذكروتها في اكفاة ا باكقس في الْكفاة بالْمَال وك ار ا حَدا من مَشَایختا رها 
في ألماظ الكَقاة بالْمَال واللهُ اموق NN N OTS‏ 


ت 


وكدَلك إن قال ض ضمنته أو هو علي أو الي أو أا رَعيمٌ به أو قبيل وَإِذا ثبت أن هذه لاط يصح الضَمَان بها فلا فرق بين ضَمَّان الس 
ر 
ويبغي أن يقال هَذه الفا إذا أطلقَت تحمل على الكَفالة باّفس ودا كان هناك فريتة عَلى الكفاة بالْمَّال فَعَمَحّض نن حيتقذ للكفالة به 


قوألة : في المَن لا بأتا ضَامِن لمَعرفته 


f 


أي » وكذا بمَعرفته » وكا أا ضَامنٌ عَلى أن أوقفك عليه أو عَلى 


ُن ذلك عليه أو عَلّى منزله ولو قا 


ر و ور ورو 


قفيه اختلًاف المَشايخ والوَحةُ أن يرم لاه مَصْدَ ر معد لاننين فقذ الرَمَ أن يعرف ارم بحلاف 
ن الْحَسَنِ يا سيان الْجُورَحَاني عَنْ رَحُل قال لاحر 


ما في قول ابي حَنيفة وابيك لا يمه شي 4 E‏ 


قال ا اا ضامن لتعريفه و تعريفه 


و م ا مر مر 


e 


مَعْرفته فل ًا يقتضي إ مَعْرفة لكيل الوب ون لصتبر ال سال اب من 


أا ضَامنٌ لمَعرفة فان قال ابو سلاا 


سلیمان 
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ا 


قال الفقيه آبو الليث في النوّازل هذا القول في النوازل غير مشهور والظاهر ما عن أبي حنيفة ومحمد وفي حزائة الواقعات وبه يفتى ي 


بظًاهر الرُوَاية كن نص في الْمُنقى في قول ابي يُوسُف فيمَن قال ئا کک ا ی ھا مار کک e‏ 


اسف ر E‏ ك أو أَقبضة ًا يكون كما E‏ 
E‏ 0 ا ار ما کر ا دا 1 


رمه َء ولو قال إن دَحَلت الدارَ فاا حح رمه الح کال رَحمَهُ 


قول : قال الققيرُ إلخ 


ڌا وهم أنه من كفقه الشارح ولیس كلك بل هو من أصْل الرّواية عن عُلَمَاتتا فقذ ذ كر شرا الأصْلٍ 


ا 


¥ ا 


كما إذا مات المكفول به فإن الكفالة يطل 


0 


شح 
قوألة : فِي المَن ون غاب 
ي وَعَلمّ ماه 


ا 


وھ س 


قوله : ولم يحخضيرة حَبَنَهُ 
أي إلى أن يهر للقَاضي عدر الإخضَارٍ عليه بدلالة الخال ٤‏ و لشهُود بلك يرج من الْحبْس وينطر إلى وقت القذرّة كالإعستار بالدين 


قال الكمَال ولم يُقصُل في المَذَهَب بين الْمَسَافة اأبعيدة والقريبة وللشافعي فيمًا إا كائت مَسافة القصر وجمان أَظَهَرْهُمَا هما لا ةط 


الب اف در اواك اط إا ا ا 


ê £ 


ا ق كذا بط الشّارج رحمَه الله 


قولة : في المَثن ولو شَرَط تَسْلِيمَة فِي مَجلِس القاضي إلخ 
ولو شَرَط أن يدقع لَه عند الأمير فَدفعَ عند القاضي أو عُزل ذلك الوالي و يره دقع َيه عند الثاني ا 
عة قلا ع الخلاصة 


2797 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولة وا يُفيذ فِي المَحْبُوس 

تقل في الفتاوّى الصعْرّى عن كفالة لون ذا ضّمن لاحر بتفسه قحس الْمَطلوبُ ای به الذي ضَمَه إلى مجلس القاضي فَدَفْعَةُ قال 
محمد ا يبرا لاه في لسن ون کان إلّمَا ضمتةُ بتفسه وَهُوّ في المنّحْن دقع اليه في السحن يرا إن كان ضَمَةُ في السسجن نم حلي 
E‏ انيا فدَفعَهُ َيه قال إن کان ال" الثاني ذ في مر من امور الَحَارة أو وها لَه أن يدقع ليه في الْحَبْس ون کان في شي يءَ 
ا ع ا ا ا ا 

قال رَحمَةُ اله ( بطل بمَوْت الْمَطلوب » والكفيل لا الطَالب ) يعني الكفالة بطل بمَوت المَكفول بتفسه وَبمَوّت الكفيل ولا بطل 
بمَوّت المَكفول لَه ؛ لأن المَطلوب بموته رئ هو بتفسه وبراءه و حب بَرَاءةَ الکفيل ؛ لاه أصيل » والكفيل بع اذا عَحَرَ عَنْ ال شور 
بالْمَوْت سقط عه فُكذا عَن ابم لما ا موت فيل ا يَحقق اليم م E‏ لفو فما لَه 
فيمًا عليه وَمَاله لا يصح لإيقاء هَدَا ر رل ماف الکفیل بالْمَال ذا مات ؛ لان مَالهُ صَالح له وة بد 


مته مُمْكنٌ فیوفی من ماله » نم يَرْحع إلى الورك عا علی امول ل إن کات الکملة انر » وإ ا ع هم ما إا ئى هر ف 
حال حياته » وإذا مات الطّالب فة صي » أ وره » فلا ّل حَقة ؛ إذ هُمّْ قائمون مامه في استيقائه . 
Sh‏ ؛ لن مُوحّب اليم البراءة قبت به » وإن لم ص عَلَيَهَا ؛ 
إذ موب التصرف بث يت من عبر نصيص عله وا بد من أن يقول سَلَمته ليك بحكم الكفالة » وإن لم يقل لا يرا ؛ لأن اليم قَذ 


کون بكم الكفاة » أو استعائة » أو إحَارَة » إا إذ کان بطلبه فحيتذ لا اج فيه إلى أن كص عله لدم م ما يدل عليه » كتا إذا ق 


طالب بابض لا اج فيه إلى اص ؛ لن الطاهر أله ا يقر إا باستيقاء حَقه وو سَلْمٌ الكفيل الْمَكُفول به إلى الطَالب فأبى أن يقب 
لرل ورل بسا باشطلة؛ لاله و لم عل قابضًا لقَضرَرَ الكفيل فَصَارً كالْاصب يرد العَيْنَ ا المَعْصوبة أو قيمتَها » وكالْمّدين إذا قضَى 
اين بحلاف ما إذا سلَمَه عَيره بير مر الکفيل حَيْث لا يحبر على الول ؛ لاله تبي فصَارَ َظيرَ قضَاء الدَيْن م من الأحتي . 

قال رَحمَة الله ( وبستليم الْمَطلوب سه من كفالته وبلليم وكيل الكفيل وَرَسوله ) يني بشلليم هَولَاء E‏ ؛ لأن المَكفول به 
طالب بانليم وواحب عليه أن يسل َة فإذا سم مذ حَصل المَقصود » فلا معنى لبقاء الكفاة بعد ذلك ووكيل الكفيل قوم مَقَامه 
eS‏ ّا نّا وفي َفظ 
ال يعر بلك له قال وليم المَطلوب فة من کفالته شَرْط ن کون اليم من کقالته » فَهَدَا دلیل على اه َا يرأ لذا 
sS i‏ 
سلَمَه ليه رجحل أحتبي بعر مره وقال عند الدّفع سلمته ليك عَن الكفيل » فًإ قبلَهُ الطَالب برئ الكفيل » وَإن سكت الطَالب ولم يقل 
لت ل ا لکیل د فاضي غاا في فازب 

قال رَحمَهُ الله ( ِن قال ِن لم واف به عدا هو ضَامنٌ لما عله فلم راف به ا و مات المَطلوبُ ضَمنَ الْمَال ) ؛ لأن الْكَمَالّة بالْمَال 
مُعَلمَة بشَرط عدم الْمُوافاة فإذا وحد الشرط رمه امال وا يرا عر الكقالة بالتفس ؛ 
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لأا کائت تابة قل حوب لمال عليه » فلا كتفي بو وده أا رى أله و كفلَهُّمَّا حُملَة في وقت واحد ضحت وو افيا لَمَا صَحُت 
» ودا ؛ لان الكفاة لتق » ولوق بالكقاة بالفس لا يافي الَو بالكقاة بالْمّال كمًا لا ي يتاذ في الوق بكَفالة فس رى » أو مال 
حر . 
وقال الشافعي رَحمَه الله الكفالان بطلا ن اَن ما الكقالة بالتفس فد , ا قو من قبل وأا الكفاة امال فلأها مَعَلقَة بشرط على حطر 
ولي وُخُوب الْمَال غر جار ا ولرد وم فر اس رکا اَن ا س ا اق 
ان ی ب و کا ای کوان ع ا ا ی ی اب چ ل الكفيل يَرْحم على الأصيل إذا 
کان بره وشبة اندر بتداء من حَيْث إه ارام انتداء لهه باع به ينغي أن لا يَجُورَ تعليقةُ بالشرّط أصلا وباعتبار النذر وجب 
وا ا ا e E E‏ 
اروب امال وإلتا هر تخل تعْليقّ لوُّوب الْمْطَالَبة في الصحيح عَلّى ما مر من قبل يصح فد صح ُعليقة بعَدَم الْمُوافَاة ولم يوَاف به مَعَ 
E N E a‏ ؛ لن عَدَم الْموَافاة لا يلف باحلاف السب . 
e TT‏ 
إخضاره کف رمه امال بعدم مُوافات بعد ما رئ انا رى أن الطّالب إذا ابراه عَن الكقالة بالتفس ولم ضر لا يجب عليه امال 
لفقد شرّطه فکدا هتا قلا ا eee‏ 
عن اليم المح بالكقا ؛ لان الحو e EE‏ 
ا اکر ای انات ن اک امال ك 


ر ًن وره کان بمثزة الكفيل إن عة ّى الطّالب برئ » ون َم يدع حٌى مد مض ارقت کان المّال عَلّى الْوَّارث يعني من تركة 
ا ی ا یں اکر د ی رارت الای ی اوت ری ر کاک کے کی ار ا اال 

ا 

لع 


وله امول لَه ) كذا بط الشارح وصواه المَكفول عله 


قوٴلة إذ مُوجب التَصَرف ينبت يئت من غير تنصص عليه 
أي كالعاصب يرد اين المَْصوبة إلى الْمَغْصوب مه يرا محرد اليم مح له حان وها وى لأ كم بوذ من الجتاية و 
املك بالعرء بل بت ب قرط إا موب امرف وكحل اماع ت بحر فاح الصحيح فإله مو حب 


OE‏ من کقالته 
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قول : في المَثن ٠‏ فإن قال إن لم أوّاف به غدا إلخ 
ولو قال إن وفك به عدا علي ما عله وَوَافاهُ به َم رمه امال 


٤ 


رى في الوكالة وكمب عليه أيْضًا ما تصة لأن المسَعَارّف هو تغليق الْكَفَاة بعَدَم المُوافاة لا تغليقها بالْمُوَافاة 


إا ید بدا لال ذا لم قل لما عله بل قال ذا لم بُواف به إلى وقت كذا هله كا لا صح الكقالة عند مُحَمّد وسَيّجيء 


غا 


e 


قوألة : لأن الكقالة بالمَال إلخ 

ل إذا ادى الْمَال برئ عن أحد الضَمَاتين » فاا يرم من بُرَاءة أحد الضَمَاتيْن اا من ¿ الضّمّان لاحر فة ار لعدم اة بين 
الضَمَاَيْن لأن الاين للوق فيجوڙ ان يدعي عليه ديا حر » فلا حرم أله وجب الإحضَارُ 

غار 


5 ن 


قول وَهذا هو القيَاس 

قال الأثقاني وتا قوله ای [ وَلمَنْ حَاء به حمل بعیر وأا به رَعيمّ ) وَالرَعيمْ الكفيل بائ أن الله الى علق الْكَمَاّة الال بالشّرْط 
وهو المَجيء 

بالصًاع فلم أن تليق الَفالّة بالشرط صحيح وها لان شريعة من قبلتا رمتا ذا قص الله عى من عير إلكار 


قله : 8 2 
ا ج و 


قوله : وياعتيّار النذر وجب 


o ر‎ Pal ا‎ 5 Ae 
ذا قال إن کلمت فلاا فعَليً أن‎ 


8 
( 


قول : والتعليق بعدم الموافاة متعارف 
أي بين الاس لأا لتأكيد الكفاة بالتفس لأن العَرَّض من الكَقالة بالتفس لوصول إلى الْحَق وفي الكفاّة بالْمّال ذلك فَصح قدا صح 
ا شا يق وَوحدَ ارط يلرم لمال 


sS 
رقص دعي وتيا رم كمل ول‎ yT eT 
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و r‏ ه ور لان ر لر ر کت 


مُحَمَد رَحمَه الله إن لم ينها » تم عى وها ا رمه وله فيه وَحْهّان أَحَذْهُمَا م ما قال بو ضور المَائريدي رَحمَة الله » و 

الكفيل عَلْقَ عل مالا مُطلقا بطر حَيْث لم يقل التي لك عليه فكائت هذه رشوة مها ll N aE E‏ 
يصح » وإِن بها المد EE e E e e E‏ 
تصح دوا لم حب إحضارة إلى مجلس القاضي فلَمْ كصح الكفالة بالمفس أيضًا لعَدّم صح الدَعْوّى ولَّمْ تصح الْكَفالة بالْمَال ًا ؛ 
انها مت ية على الكقالة باشفس فإذا بطل الأصنل بعل افرح » وها الوه وجب أن صح الكفاة ذا ب ب لمال عند الدَعْوّى وكَهْمًا أن 
هذه لكق مك تُصحيحها صح ًا إذا ين الْمَال عند الدَعْوّى لان لمال ذکر عرفا د نضرف إلى ما على الْمُدَعَى عليه ؛ ؛ لان الْعَادَةَ 


N‏ و ا 


چ هو ا 


ن 


إذا 
مإ ينكان اة حر انام في الأعوى في عبر خلس اقا 


یجملوتها إحْمًاًا ولا بويا إا عند المَاضي ا حيل الخصوم و صا لکلامھہٌ إلى رقت الحَاجَة فصَحَّت الدَعْوّى « و ل 


و ب 


احتمّال الان من حهته ذا ن اصرف يائ إلى ايغتاء الدَعغوى فهر به أن الكقالة باللضس قذ صخت صح الكفاة امال ايا ۽ انها 
مبنية عَليها ولاه و عل الاما لما عليه قصح » ولا فلا يحمل ء عليه گصلحیحًا صرف وو كفل رجحل تفس رَجْل على َه إن لم بواف 
NCA E ns‏ ر قول ابي 


يوسف ذكرَهٌ قاضي خان وي الْمُحيط حَعَل الْحلاف بالعَكس وَحعَل ابا حنيفة مَعَ بي يُوسف . 


ا 


قوله : ولا فرق بين أن ين المائة أو لم ينها yT‏ إلى القاضي وَادعَى عَلَيّه 
بان قال ر ية أو يسابورية أو لم ينها با بان ادى عليه عليه مائة ولم يزد عَلَى على ذلك أو اذعَى حَقا مُطلقا أو مالا مُطلقًا وَفي 


سے 


حَامع شَمْس الأئمة ومن ادعَى على آحَرَ مائة ديتار ا لم ينها أي وبين مقدَارَ الْمُدَّعَى به أو لم بين مقدَارَ الْمُذعي به » وكذا في 


54 
ڪ 


هو عدم الْمُوافاة فق 
قوألة : عند عدم المُوافاة به 
وَهَدَا ا الوه لا يسع صحة الكفالة بالتفس 


4 


ا 

قال رَحمَةُ الله ( وكا يُجَبرٌ على الكَقالة بالفس في حَد وَقَوّد ) » وَهَذا عند أبي حنيفة رَحمَة اللهُ وَقالا يبر في حَد القذف والْقصَاص 
وقي برها من ادود لا بحر وأو سمحت به فة من ير طب يكور بالققاق لها أن كما باشفس شرعَت عت ليم التفس 
ا واحب على الأصيل هتا صح الْكَمالّة به كما في دَعْوى الْمّال بحلاف الحدود الحالصة ؛ لأا مَحْض حق الله َعالّى » 
EN e O‏ 
۽ ا ا كن اسثيقاؤة من الكفيل فلا برح وله قول عليه اللا والسَامٌ [ ا كفالة في حد مُطلقًا ‏ ولان فة للاسيتاق ماهم 


عَلّى الذَرْء فالْإحبارٌ على إِعْطاء الكفيل فيهما يفضي إلى فاد اوضع بخلَاف سا ئر الْحُقوق ؛ لأا لا سقط بالشبهات وو ًى بتفسه 


1 


4 


لکیل من کر فاي فعا کار إأختام ٠‏ ا0 تم اس ف عل اال ق لكا د رطاف متام ارد 
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ع ع و فة ت a‏ ت 2 ofr o‏ ا ق 7 o e‏ ەو کیو ر ت مو 6 
و 4 


الاَعْوّى شَرط فيه كما هو شط فيهمًا » والمُدّعي ياج إلى أن يَجْمَع بين شهوده ومطلوبه فربّمَا يفي المَطلوب كَفْسَهُ فیستولق 


بکفیل بخلاف غیره من الحدود ؛ لأن الدعوّى ليس بشرط فیها ولاب يحب عليه حضور م مجلس الحاكم ب بسب الدعوّى ؛ إذ لا ي سم 


1 


a 
\ 


ق کد ا ا اا ا اون 
ات بها فة سمحت َا لم كمل عندة رمه إّى أن يوم القاضي من محلسه ِن اقام اة بها » وإ على سييلة وس فير 
ال غاا ج بای هد ا و ا ا ا و ل ا ن 
ذن لَه دحل مع » ون لم ياڏن لَه منَعَهُ من الول وأَحلَسه في باب الدار کي ا غيب باروج من مَوْضع حر . 

قال زرحم الله زوا بس فیھما ی شيد شاهدان وران » أو عذل ) آي لا يس في الحذودء والقضاص سى يعمد شاهدان 
مسشوران » أو واحد عَذل يعرفة القَاضي بالعَدَاة ؛ لأن الْحَبْس هتا لَهّمَة اساد وَشَهادة المَسشورين صلخ للْحكم به فتَصلح لإنبات 
اَمْمَة وَحبر الواحد حَحَة في الدّيائات » وَالْمُعَامَلات فيتبت بشهادة الْعَذْل الَهْمَة » وإن لم يشت به أصل الح » والس بُهّمة الفَسَاد 
مشرو ع ؛ لله عليه الصلَاة وَالسَلَامٌ [ حبس رلا بمهْمّة ) بحلاف دَعْوى الأموال حَيْث لا َس فيه ما لم يبت ؛ لاه نهاية العقوبة فيه 


س س ن 


ا 


» فلا يبت إلا بحجة َامة كالح تفسه وعنهما أنه لا يْحبَس فى الحذود » والقصاص أيضًا لحصول المقصود » وهو الاستيثاق بالكفالة . 


ھا کک 


قول : وقي غيرهما من الحذود لا يجبرُ 
ذكر الشيخ الإِمَام علاء الدين الإسبيجابي في أول كتاب الكفالة من شرح کتاب الكافي أن الكفالة بتفس من عليه حَد القذف وحد 


السّرقة وَمَنْ عليه القصاص في التفس وما دون الفس صح إلَمَا الحلَافُ في الجبْرٍ على إِعْطاء الكفيل في الحُدُود لا يبر بالإحْمَاع وفي 


مه 4 مك 


اله لقصاص لا يحبر عند أبى حنيفة وعند صَاحبيه يحبر وقال في الشامل في قسّم الم لميسوظ وفى الة لقصاص وح القذف والسرقة ارت 
الكفالّة بالئفس ولا تجوز الكفالة تفس الحَد وقال في الشامل أَيْضًا في أواحر كاب الكقالة من قسم المَبْسُوط لا كجوز كفالة في 


م ررر ر ١‏ 


E ET ٍ‏ وت E a‏ ٌ سے ارو ٍ ا E ROS SET TET‏ 
قصاص وحد ويقول القاضى لمدعى القذف الزمه إلى قيامى إن كاتت بينتك حاضرة عند أبيى حنيفة وعندهما ياحذ كفيلا لانة آيام 
قال والخحلاف في أمر القاضي بإعطائه لا في الصحة فإنه لو كفل إنسان صح وذکر آبو الحسن الكرّحي أن الكفالة بالتفس في الحدود 


ا ج 5 ا و س کی ا ر E Ê‏ ووو س EE E e E‏ 
والقصاص حائزة في قوّلهم إذا بذلها المَطلوب بتفسه » وَلكنْ هَل للقاضي أن يأمرّه بالكفيل إذا طلب الحصم قال أبو حنيفة لا يأحذ 
القاضي مئه كفيلا » ولكن يحبسة حى ثقام عليه البيئة أو يستوفي كذا ذكر في الشحفة ثم لًا يسه القاضي حى يَشَهَدَ شاهدًان 


مسشوران أو شاه غدل يحرفة القاضى فيشهد اله زلى أو كتل يسه القاضى حيغذ بوت النهمة باحد شطرى الشهاكة من الخد 


والْعَدَاة ی شه عليه الشهود العدول 
ا 


أي لو يرع بإعْطًاء الكفيل وَسَامَحَ في ذلك تفس الْمَطلوب وبدل الكفيل بتفسه 
في الْقصَاص وح القذف والسرقة صت الكمالة بالْإِحْمَاع لاه الَرَمَ لیم الس رسليم الس وَاحبُ 


ا و کے کا ما اوو ا م یت عد اله ی غو 


غاية 
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وکتب على قوله في حڏ طلقا ُي لم فرق ين َد فيه حن اليد وين َة هو حالص حى اله الى » فلا كجوز الكفاة في يع 
الْحُدُود وَهَذا من كلام شرح لا من كلام الي عليه الصلَاة وَالسلَامٌ َكَرهُ الْحَصَاف في أدب الْقَاضي عن شريْح وقال الصَذرٌ الشَهيدٌ في 
شرح أدب الْقاضي روي هَذا الحَديث مَرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وَسَلم ولا في رفعه كَظرّ 


e 
6: 


قوْله : فإذا لم يكل عنده 


أي عند اف فة 


قوألة : لكن يأمرٴه بالملازمة إلخ 
س الْمْرَادُ بالملارَمة امن منْ الذهاب لاه خیس کن يذهَبُ الطَالبُ مع الْمَطلوب فيدورٌ مع اا دار کي ا ك تعيب 


قول بخلاف دعَوّى الأمْوّال حَيْث لا يبس إلخ 

وَالْحَبْس باَهْمَّة ذَكَرُوه أَيضًا في اول باب الْحدُود قال کک وأا وله وقذ حبس رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
E‏ ده مُعَاوية بن حَيْدةَ ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حبس رحلا في هة ) راد مذي والشتائي نم حَلى سبيله وحَسة الرْمذي وَصَحَحَه الْحَاكمْ وَرَوَّى عَبْد الررًاق في مُصلّفه عَنْ 
مراك ن الك ال[ اقل رشن م کي قار کی ترا بضحمان من مه دة لتخا اس من عاد عه عه هم اسح 
لعَطفانيون وقد فقوا بعيرَين من إبلهم فالَهَمُوا الغفارين فأئوا بها إلى رَسول صلى الله عله وسل حبس أَحَدَ الغفارييْن وقال لاحر 
اذعَب قامس فلم يك إلا سير حى حَاء بهمًا فقال الي ي صلى الله عليه وَسَلمّ لحد الغفارييْن ن استغفر لي فقال عفر الله َك يا رَسُول 
اله فال عليه الصلَاة وَالسَام » ولك ولك في سبيله قال فقتل يوم يمه ) 

ما قال امال ( فرع يحفظ ) الكفيل بام الَأصيل ذا ادى الْمَّال إلى الدّائن بَعْدَ م دی لصيل وَلَّمْ يَعْلَمْ به لا يرع على الأصيل لاه 


شىء حكمي » فلا يفترق فيه الْعلْمٌ والْحَهّل كَعرل الوكيل ضما قله في القنية قبل باب الْكَقالة باس 


ایی ا اي 


ما 


قولة لائه نهاية العثوبة فيه 
في الود والْقصَاص أقصَى العقَوبة لقنل والْقَطعُ والضرب فَحَارً الْحَبْس قبل بوت القصَاص وَالْحُذُود 
غابة . 
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قال رسمه اله ر یالما وآ مهو إ5 كان ديا سيا كلت عه بالف يمالك عليه وما بُذركك في هتا ايم وما بيغت فلا 


م 


ر 


علي وما داب لك عليه علي وَمَا غصبك فان فعَلَيّ ) ا أي تصح الكَفالة بالْمَال ولو كان المَكفول به مهولا بقوله كفت ؛ لأن الْكَماة 
SS‏ مارفا على الكفاة بالدرك 
اعد اماع مع له ا بعلم كم ذز م یی من اع و کی ا E‏ کون دا یسا كما کر ؛ ۽ لاه إا َم يكن 
ان میا یدل اکتا ا ور ْم ب وور ْمل الک وقطم اعرف إا ين رة ٠‏ لقصاص ؛ لأ ارس دن 
ا 


شرح 


قوألة ولو كان المكفول به إلخ 

وما يد بذ کر المَکفول لَه والمَكفول عله له إذا كان أَحَذهُمَا مَْهُولًا لا صح الكفالة ألا رى إلى ما قال في شرح الطْحَاوي ولو 
قال لرَخُل ما ذاب لك على أحد من الاس فهو علي ِلها يصح لجَهالة المَضْمُون عله » و كلك لو قال ما ذاب عَليّْك لأحَد من الاس 
فهو علي له نّا يصح لجَهالة لمَضْمُون له 


وت م 


ا ا ا ا ل اراو ارال ل لرل ما بيعت فلاا فهو عَلَيٌ حار ذلك ولَرمه کله قلیلا بايعه أو کثیرا مره أو رار 
لاله ليس في هَذه الكَفاّة إلا حَهَا هاه امول به لگ E‏ 
علوم 

قول قله يس بين صحيح ) أي لأن الدَيْنَ الصحيح لا يسنقط إا بانأاء أو راء 


قال رَحمَهُ الله ( وطالب الكَفيل » أو ا ليوك ! ا إذا رط رة فحيتعذ أكون حواة كما أن الْحَواة برط أن ا يرا بها الْمُحيل كفالة 
صصق eee‏ له أن يُطالبهُمَا م ۽ له مُوحَب الفا ۽ ٳذ هي شئ عَنْ 


ے 


َم وَذلك يقتضي بقاء الأول لا البراءة Ae‏ لصيل فحيتئذ گكون 2 قلا طالب لصيل كما إذا ا حال برط أن ل 


E‏ أن الْعبرة للمَعَاني لا لمرد الفط قال رَحمَهُ الله ( وکو طالب أَحَدَهُّمَا ا له أن طالب الْاحَرَ ) لما 
ذکرڑا بخلاف الْمَعْصُوب مله إذا و 4 اختياره أَحَدَهُمًا يضمن اليك مله عند قضاء الْقاضي به » فلا كه 


اليك مر الاعر بعد ذلك وما المطالبة بالكفالة لا هة ضيه ما لم بوج ما هة الا فاي 

ا GG Cn‏ 
SS‏ مة ّا بمْطلق الشرْط » والملاءمة ثبت بون الشرط 
سا لوحو كقوله إن اشح الم فع اَن » أ بکونه مُمَکنًا مالاا کر إن قدم فان علي ما عليه من الدْن » أو بكونه 
N E‏ 

قوله تعَالّی ‏ وَلمَنْ حَاء به حمل 


بعير وأا به رَعيمٌ ) وجه السك بال 1 له علق الْكَقَالة بالشرط ولك الشرط سيب لوْحُوب الْحَمْل على المَجيء بالصًاع وشريعة مَنْ 
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ولا ال الک ا به افا عن عر و وھا الک خا عن س اه هر الدع تجا غه لا ۽ الا رل ان جح 
الاه على الاه ان يه راا ية اللاك وال مرن قي ع فلا كج عليه الأححام كاه قول زه الملك قال لم جام به 
EE OT CC MT EE GS‏ 
E‏ ی ا ا ا ی ا ا ی 
ضَمَان الدَرّك حَائز ولو كان مسوا لَمَّا حار » ثم الأصل فيه أن الْحَهَالَة في الْمَال المكفول به لا ْنَع صحة الكفالة كقوله ما غصبّك 
REAL O gO EES‏ 


قال من عَصبته أت أو قله فنا كفيل لَه عك ًا يجو إلا إا كائت الجَهالّة في الْمَكفول عه يسيرة مثل أن يقول كلت لَك بمًَا لَك 
على أحد هَذَيْنٍ فحيتعذ يجوز » فالنَعيين إلى الْمَكفول له له ؛ لاله صاحب الح . 


ا 


ن 


شرح 


قولة : فِي المٹن وطلب 
کا بط الشارح A e‏ 


قوأله : يشرط أن لا يَبْرَاً بها المُحيل كقالة 
قال قاضي حَان رَحمَه الله رَحل له على رل مال فال الطًالب للْمَطلوب أحأني بمّا لي عَلَيّْك عَلّى فان على ئك ضام للك فَهْرَ 
حائڙ وله ُن يڏ المَال من أيهم شاء لاه لما ا حيل فق حعَل الْحَوالة كقالة لن الْحَوَالَة بشرط عَم براق الْمُحيلِ 


كفالة 
ومن هذا بعلم حکم ما ب يقعٌ في رَمَانا من قول رب الَيْن للْمَدِينِ حلي على فان وَاضْمَنْ لي صحة الْحَوالة 


قوألة فِي المَنْن وصح تعليق الكفالة برط ملائم 
م قال في القتة في اب كعليق الكفالة عد أن رقم لصاحب الْمحيط وقال علي الكقالة برط معارف صحيح ويره ا يصح واطلى 
قوري رَحمه الله في مختصره ويور تليق الكَفاة بالشُرُوط قال الأقطٌَّ في شرحه إذا كان الط لوْحُوب الحَق أو لكان الاستيفاء 


حار لقا به به کقوله إذا اشح ق المَبيع أو قدم ريد ا لاان رغرب رفشرم رن که کیل ب اد باد یکره کر ت ار 
ر ا ر ماف کت ب ی ع ر او جَاء لطر م رم لح أب در الما و طليق الكقاة بسب 
ووب احق فاا دول الدار وقدومٌ رد ليس من اتباب الْحَقّ » فلا جور تليق الضَمَان به قال رَحمَة الا ل إا أن لصح ما ذكره بو 


صر أنه يصح بقدوم ريد وذ ص عليه في حفة الفقهَاء 


قوله : كَشرٴط 
هذا هو الات في سخ الْمَنّن وفي حط الشارح 
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کشروط 


قولۀ کان قدم ريد الخ 
لأ قثوم اكول عه سيب لوصول إلى اء 


قولۀ : ڪقوله ما غصبك فلان فعلي 

وقال في الاحتاس ايض وو قال ما قضي لَك به على فان فلي اه ابرم الکفیل ما قر به املوب ی بقضی به عل وو مات 
ا ا ی ع ا و ضي له عليه ب بق ارم الکفيل وو مات الکفيل لحه في ر که دكَره في 
رکه عل وڻي واد جام عن حت أو ال لار تا متك هَن از ارك اى َه ضَامنٌ َا ذلك الضَمَان ولو قال ما عَصبّك 


تە 


ُهل هَذه الدار فاا لَه ضام فهو باطل حٌى ب يسمي إلسًائا بعيْنه لأن تقديرَهُ ضّمنت لك ما يجب عَلى واحد من الاس ولو صرح بذلك لم 


تز وا تلك إا سی إلستئا بی لائ صرح قال ما حب ك على فان َه علي جار على َا اى كر في قال لصنل ُز 
قال من باع فنا ايوم من بيع علي عه عير واحد لَم يرم الكفيل شيء لان تَقديرهُ ضّمنت لواحد من الاس فلم يصح وو قال لقوم 
حَاضرينَ ما اموه به من شيء فلي جا لاه قد ضَمنَ لمُعينين ولو قال ِن لم طك فان مالك فاا امن لَه َم يرم الضَامنَ شيء 
حى بقاضَاءُ الطاب هيول لا أعطيك ولو مات المَطلُوب قبل الشقاضي قال وار أغطيك أو ا أعطيك فَالمَال يرم الكفيل وفي توادر 
ان سمَاعة عَنْ مُحَمّد لو قال إن تقاضَيّت فلم يعطك فاا ا له ضام فَمَات المَطلوب قبل القاضي بَطَل عَنْ الضّمَان وَقَالَ ذ في الْمُحَرد قال 
کک 

E SL 
مذكورة في الأحتاس ولقل في حلاصة الفكاوى عن الَأصْل رَحْل قال للْمُود ع إن أف الْمُودَعٌ وديك أو‎ TT 
و ف ن د ك ات د ع ا ا م بات اك‎ 
ثقاني قال امال بخلاف إن الك سبع وکخوہ مما لیس مانا کان حلت لاز قم ل فر ی ئرل از خت ري۲‎ 
E اء الْمَطَرٌ ا يصح هذا اللي » وكذا إا عل كل منْهُْمَا‎ 
إلى أن هب الرَيح أو إلى أن يجي ا بے ا ااا ثبت حَالة يطل لاحل بخلاف ما لو عَلْقَھُمَا بهمًا تَحْو إا هَت ارح‎ 
ا ا ا ق ا‎ E قد كلت لَك بمًا لَك عَليّه إن الكفاة باطلة صلا‎ 
A E الكفالة الال الْحَاصل أن ا الا اا ا ع أا وَمَعَ الَحَلٍ‎ 


و 


M^ 


قوألة وجهالة المكفول له 
قال الولوالجي ولو قال القوم ما بايعتموه اشم وغي ركم فهو علي رمه دين من حَاطبهم ولم رمه دين غيرهم لأن المخاطبين مَعْلومُون 
وغيرهُم م رود 
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قوْلة : لا يجوز إلا إذا كانت الجهالة في المَكفول 
قال قاضي حَان في كتاب رار قبل فصل إقرار الْمَريض رَحُل قال 
E E SOG ED ES‏ 


ا 


جاز 


ت 8 


کول الح إن ع به لص اکنا وجب الال حل َك : في لاء وگافي» ودا سر ْم فه أ نيق ک 
بصخ و بره ل ؛ 0ن ارط عير ملام فصا كما َو عله بول الذار وکعثوه ماس بلا كر قاضي حاف َير وو حمل 
لحل في الْكَقاة إلى هيوب الرّبع لا يصح الأحيل وجب لمال حَالا » كتا كمال بالقس يجوز تغليقها برط مائ كالْكَقاّة امال 
في حَميع ما ذكرا ولّا يَجُور تخليقها بشرط عير مَُائم ويور تأجيلهًا إلى أحل مَعلوم » وَالْجَهاة اليْسيرة فيها مسَحَملة كالتأحيل إلى 

e E A TT 
فار حم اله ( إن كقَلَ بماله عله هَن على آلف رمه ) خي ذا كفل رل بماله على فان اقام الطّالب الي على عليه الف‎ 
دعم لر كفل ؛ ل الاب بالیکة کاابت عا وان لم قم » ا حب عليه سء ؛ لن َل لالب لا کون حه على الوب‎ 
E NAT 
الْمَطلوب ۴ على الكفيلٍ ) يني إدا قر الكفيل بشّيْء » والْمَسألة بحَالهًا وادَعَى الطَالبُ تر من ذلك كان الول قول الكفيل ؛ لاه‎ 

ر ك ولو اف امقول عن باكر من ذلك لا فد رأة على الكفيل عدم ولاه عليه ؛ لن رار ر عى احبر ا بف إا إا كان عَن واية 


ا 


N‏ م ما أَقر به 


ع 


1 
ا 


آن له 


9 2 


الوب اماتا » القاس أن لا رَه شيء لما : نّا وجه الاسشحسان E‏ عليه في المستقبل وقد قر رر عله بإقراره . 
وها ؛ لاه م ٤‏ ل ہما تحبا که عله رط الوب عله فنا باي باي ريق كان وقي مناه الكاب كمل با عله في حال 
a‏ » فلا ر E‏ حن تفسه للقراره عليه 
كالمَريض إا افر بدن برد إقرارةُ في حى غَرَمَاء الصحة ويقبل في حى فسه حى إذا فضَل شيء من عرَمَاء الصَحة كان لمر له قال 
رَحمَه اله ( إن كفل بأَمْره رَحَعَ بما دى عليه ) ؛ ؛ لله قضّی ديه بأُمْره مَعناهُ إذا ادى ما ضَمنَ وكان الْمكفول عله عير صي مَحْجُور 
عله وعْر عبد مَحْجور عليه َا إذا اَی حلَاقة بان كان الدَيْن المَكفول به حَیدَا دی ردیٹا » أو بالْعکس ويَرْحع بالْمال الْمَحفول به لا 
بمًا دی ؛ لگ ملك الد بالأًداء فل منزلة الطّالب كما إِذا ملک بالهبة ا بالْإرْث بان مات الطَالبُ والكفيل وار و وَهَبهُ لَه حال 


0 
تە ۶2 عو ر ەھ 


و وی و کر رد ا ا ر کر غ ا ا کر ی ا ی 

الهبة ضَرُورة وله قله بالْحَوالة أو بعل كديتين للضرُورة » أو تقول بوحُوبه عَليّه للضَرورة . 

»> فلا یجب عليه أن يسام SS‏ من الديْن » وّإِن ادى أَجْوَد منة لا 
ea‏ ۳ حن روع پادء بأمره لدا لو هلين ت نلك 
CY‏ الج عل اال من الان ور ن ا حت ل 


حع إا بقذر ما ادى ؛ لن المح على الاق راء کون راء عَنة ا گلیکا إلا ذا صَالَحَه عَلّى أن E‏ 
CO E E N N N O E O EC NT‏ 


ج 
ك 


ر رو 
1 


و ا د و ی اال ا ا م ا ا 
ااا 0 ف ا و ن وا ن 0 0 ا ا و ف 
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٤ 


باختیاره لا اَم لامر بخلاف الصبي والعبد الْمَأذون لَهُمَا ؛ RE‏ هُمَا بالكقاة بالْمَال » والتفس صَحيح وَإِن لم يَمْلكا أن فلا خد 


a. 


لکونه برعا فيرع عَلَيْهِمًا الكفيل . 
قال رَحمهُ الله ( وإن كفل بعر أمره لم رع ) ؛ لأ برع بأدائه عله وفيه حلاف مالك رَحمَةُ ا له قال رَحمَه الله ( وا يالب الأصيل 
بالْمَال قبل أن يودي عله ؛ ۽ لاله لرام م المطالّة وما مَك الي لاء ّ ا 
املك بخلاف ۽ وکيل راء حت تزع آنل لادء + لان وكيل من اموك رل وة اني م من المُشتري فيا يرح م إلى الحقوق 
N a Os a E‏ 
کا کان ذلك بم ؛ إذ خو استقاة امك من حمته كنا أن عله بان قل أن بوي كتا كان للمطتري أن بعالب المحتري 
مه إا باع المَبيع قبل أن يُوفي القمَنَ إلى الْبائع قال ا ر رن ا ا ر رم کی م جه ااب او کر ایل 
حى يُعلصة » وكذا إا حبس له أن يَحْبسة ؛ لاه هو الذي أَذحَلَهُ في هَذه الْعهْدة ولَحقَة ما لَحقَهُ من هته فيعَاملةُ بمثله حى حلص 
من ذلك ؛ إذ تخليصةُ واحب عليه . 
قال رَحمَة اله ( وَبرئ بأداء الأصيل ) أي برئ الكفيل بأذاء الأصيل ؛ لأن الأصيل يرا بالداء وراه وب براءة الكفيل ؛ لله ليس عليه 
دين في الصحيح » وَإلّمًا عليه الْمُطَالبة فقط ويسسحيل أن قى الْمُطَالَبة بون E‏ 
e E N E TS‏ 
الْمطالبة » وهي بع لين قط بسقوطه وار بتاحره بخلاف ما إذا كفل برط بَراءة الأصيل ابتداء حَيْث يبرا الأصيل وَحْدَهُ دون 
الكفيل ؛ لان EE ENE E EN‏ إذا 

أريد به الْمَحَازُ سَقَطَت الْحَقيقة فَصَارَ الكفيل مُحَالا عله راء الْمُحيل لا وجب براه على أ لا يرأ المُحيل عَنْ ادبن فيا في رواية 
» وکام تشهد به اا ری اه لو وى يَرْحع عَلَيْه » وإذا مَات الْمُحيل كان لمحتال أسْوة الْعْرَمَاء في الال المحال به كاه مات 
وعليه دين له ولعيره يُحَقَقَة أن الدَيْنَ فيا لَمْ سقط بالاقاق . 


که ي ٤ه‏ 


وَإِلّمَا تَحَول من ذمَة إلى ذمَة إا اين أو الْمُطَالبة على حلاف الروايين وذلك لا يُوحبُ e‏ سقوط عه » فلا رد عَلَيّا اص 


ء٤‎ 


َال رَحمَه الله ( وا يْعَكسٌ ) أي براءة الكفيل ّا وجب براءة الأصيل وا يره عه وجب احير عن الأصيل ؛ لان الكفيل ليس علَيْه 
دی على ما یا ّا » وإسقاط الْمْطَالبة » أو أحيرة لا وجب وط ال وکا اا ری اف الان رر بدونه احداء فکذا بُقاء بخلاف 
ما ذا َكَل بالْمَال الال موسا إلى شمر معا حت بحل عن الأصيل ايض ؛ لاله ا َة على الكفيل حال وود الكقاة الم ترف 


ا 


اشح 


قول : فِي المَٿن وا يَصح بتحو إن هبت الرّيحُ 

عل أن e‏ 
إن هبت اليح فتصح الكفالة و بحب الال حال على هذه اة يون ما سب لزعي من السَهّو للْهدَاية والكافي مَنْسوبًا لعبارة الكثر 
ب ا هكا ولا يصح بتو إن هبت الرّيح إن عل احلا صح الكقاة يجب 


لمال حَاّا ّا سو في عبار ة الكثر عَلّى هَدا 
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ھ 


قول : هکَذا ذکر في الهدايَة والكافي 
صاحبُ الهداية قا قلد قل صَاحبّ المَبسوط ٠‏ هذا الاستعْمَال له کر فيه ه التعليق وأرَادَ ب َه ۾ التأحيل بجَامع أن 
الحكم في الْحَال 


ا 
دراية 


قول : ولو جَعل الأجل في الكقالة إلى هُبُوب الريح لا يصح 
كما ذا قال کَقلت بکتا لی أن مط السَمَاء او َب الرّبحْ 


َه أي الكفيل ضَمنَ بمًا عليه وقد طهر بالبيئة أن ما عَلّى الْمَكُفول عله أف والثابت بالبيتة كالثابت عياا فصا كاه ضَمن بالف ا 


قولة إلا إذا كان عن ولايّة 
قال الثاني أَمّا إذا عََرَ الطالب عن البيتة اقول قول الكفيل في مقدار ما َر به لأ مال مَجهول رمه بقوله كان الْقول فونه كما إذا 


قر بشي SS‏ 
خيء مما صح بذ کان لزل مع مینه كالمدّعَی عله لمال وأا إذا قر المَحفول عن باكر مما يعرف به الكفيل 


و ا گی 0ز EEE‏ ي عله َضَُنَ شين أَحَدذهُمًا عَلى تفسه والْاحَرٌ على الكفيل فَيصَدّق في إقراره على 
I YY e‏ 
ا ت اؤ ما قضي عليه فار الْمَطلٰوب بَا ارم الکفيل الا قول ما قضي عليه لَم رمه ا ُن يقضي القاضي لان قله ما اب آي حَصَلَ 
وذ حَصل پإفراره ولو قال مالك از ما افر ك به نس ققال املوب فرت له بالف لم يرم الکفیل لاله قبل مالا واا عليه ل مَل 
واحبّا عليه في الال ولم ب ثبت نه واحبٌ » فن کک ار في الحا رمه ال لم ّل م كان ارك وأو ايى المطلوب بين 
لان النكول ا بذل إلى هتا لظ الشّامل 


رمه القاضي َم يْرَمٌ الكفيل لان النكول لَيْس برا 


x» 
8 


x 
o 


ص 


م 


Ç1 
ا‎ 
ee 


ELDON 
وكذا لو قال ما بايخه علي قال المكفول عله باي وَحَحة الكفيل بوذ الكفيل بذلك اسشتضتاا بون ية‎ > 


8 


2809 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول في المَثن › قإن كفل بأمْره رَجع إلخ 

رل كفل عَنْ رَحْل بمَال بعر مره ثم أحَاز المَكفول عله الَفالة ادى الكفيل شيا َا يرع على المَكفول عله عله 

قاضي خان وسيأتي في كلام الشار ح قبل كتاب الْحَوالة معلل 

وكتب ما تَصة ثم بغي لَك أن عرف 

آذ زع الکفل على المکفول ع وح لمر لما کون إا كان المَكفول عله ممن يجوز إقرَاره عَلّى تفسه بالدين ويلك ابرع 
إا ا ويه صرح في اخقة ركفا اق رهما ى إن المي الور إا مر رلا أن َمل عه َكل وأ لا زجع لان 
الأصيل مستقرض عَنْ الكفيل مَعنى واستقراض المي لا تعلق به ضَمَان بخلًاف استقرَاض البالغ وما َد الْمَحُْور لا يَرْحع عليه إا بعد 


العثق لأن مره صحيځ في حى تفسه دون مولاه أثقاني 
قوله : لِأتّه قضَى ديْتَه بأمره 


ي لان الْكَقالّة إا کات بار کات بمَعتى الْقَرْض كاه قال أقرضني كذا وفع إلى ان ولك حَائر فكڌلك هَدَا 


صي 


أو با ان يرأجع بالمَّال المكفول به 
ف م الكفيل ير حع بمَّا ضَمنَ لا بمّا دى لاله مَلَكَ مًا في ذمًة الأصيل حَ تی إل ذا کان عله راهم صحَاحٌ جي جیا ياد فأدی زيوفا 
وحور به صَاحبُ ا لْحیاد » وكا لو ادى عَنْهَا من لمكيل وَالمَوْرُون أو الْعُرُوض فال و ٠‏ 


o و‎ o و‎ 


eR RSE EN E e‏ من الألف على حَمْسماة ة له حع بخَمسمائة 


4 
ت 

8 
1-E 


يعني إذا وهب المَكفول أ له للكفيل الْمّال الْمَكفول به يرع الكفيل على الْمَكفول عن عن بالْمَکفول به وكَمب ما َة قال في شرح 
الطْحَاوي ولو وَحَب الدَيْنَ لَه أو أصدّق عليه تاج إلى القبول قدا قبل كان له أن يرع على 
ا * ٤ ٤‏ 


ثقاني فول ولو وَحَّبَ أي الطَالب قوله لَه أي الكفيل 


كما لو صَالَحَه عن الف على مائة على أن يهب لباقي قن الكفيل يرع حيتعذ بالف 


اص 


قوألة : في المَثن ولا يطالب الأصيل بالمَال قبل أن يودي عذه 


ی لان الکفیل کالمقرض می والمقرض لا حع على المُستقرض ما لم بُقرض کا الکفیل لا زجع على المكفول عن مله ما ل بود 


٤ ي‎ 


في اشن » قبن وزم آ رمه ) عَم n TS‏ 
yT‏ وما ذا کان عَلَيه دين مثله للمَكفول عن َيس للكفيل ملَارَمة لصيل وکا له ًن يَحْبسةُ ذا حبس ول 
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yy‏ هذا کله إذا كات الكفالة بأمر من عليه اما إذا 
کات الكَفالّة بعر مر فليس للكفيل الرُحُوع لطا والْحَبَس لصيل لأن الكفيل مر تبر ع 


أثقاني 


قولة في المَثن وبّرئ بأداء الأصيل 

قال الأثقاني ر الول هتا ما قال في شرح الطْحَاوِي EE‏ المكفول لَه المَطلوب عَنْ الدَيْن وقبل ذلك بَرئ لصيل والكفيل 
حَميعًا لان براءة الأصيل ثوحب بَراءة الكفيل وَبرَاءة الكفيل لا وجب بَرَاءَ لصيل إلا َه ذا أا الأصيل يشرط في ذلك بوه أو يَمُوتَ 
قبل القبول ولرد وَقام ذلك مَقَامَ القبول وو رده ك E,‏ 

الین هَل يعو إلى الکفیل اَم لا قال بَعْضهُم يعْودُ وقال بُ عضوم ا يوذ وو برا الكفيل صح راء قبل أو لم قبل وا يَرْحع على الأصيل 
وو وهب الَيْنَ لَه أو َصَدّق عليه اج إلى القبول فإذا قبل کان ا له أن يَرْحع على الأصيل كما إذا ادى وي الكفيل حُكمْ إبْرائه والْهبة 
کی ا کے ای ل ی لهب والصَدقة يتاج إلى القبول وفي الأصيل ببق حكم إبرائه في الْهبة والصدَقة فيحتاج إلى 
القبول في الكل ولو كان الإ راء والوبة والصدقة َد مته قبل ور صح وو رذ وره ارد وَل الْإبْرّاء عند ابي a‏ لن راء بعد 


م 


المت إبراء للورّة وقال محمد يرد بردم كما لو أَبرأَهُمْ في حال حياته ثم مَاتَ الا ا ام ای ف کے ا 


قوألة وَبَرَاعئة وجب بَرَاءة الكفيل 

آي + لان الك لا بكرن إا فعا تكن مضا غ الأصيل وقد سقط الان على الال اكد و الار قط ع الكل اا 
ان وک الان ع ا فرع و رالمات عی٠‏ یل ولم يبق ذلك » فلا يبقى هذا 

آثقاني 


قولۀ : فِي المَڻن وا ينعڪس 

قال لأثقاني رَحمَه الله قال في شرح الطْحَاوِي وإذا ا لين عَنْ الكفيلِ إلى مَدَة و فقبل الكفيل هدا ا الَأحيرَ مَعَهُ صح احير 

Ty 

عَنْ لصيل َأَحُرَ عَنْهُمَا حَميعًا لأن ضَمَان الكفيل بع لضَمَان 

لصيل وَضَمَان لصيل لیس بیع لضان الکفیل وو کان له على رل دن موحل قاحڌ مئه كفيلا ت على فيل مُوجنا وکات 

لين على الأصيلِ حال وکقل عله رل ل للطالب ا اک و الديْنُ عَنْهُمَا لأن لاحل احق بالديْنِ کک 
إا أن يشرط الطَالبُ وقت َة حل لاحل فيل حاص ّا باع ر الَيْنْ حيتعذ عَنْ الأ صيل ولو أن الكفيل أَحَال الْمَكفول لَه 

رل فقبل الْمَكفول ا لشت مک اع قدا لیر وکر ج1 5 اک حم امت ر وتز ی ن خو 
التكفول عه فلذلك ضمت هَذه الحوالة راما حَميعا وو اشرَطً الطَالبُ قت الحَوَالة إبراء الكفيل حاصة رئ الکفیل ولا سّبیل لَه 
على الكفيل لمال على المُستال عليه 

وله : بعلاف ما إذا َكَمَلَ َغ ) ص عله في الكافي 
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کک 
قال في الْمُحيط ولو کات الال خالا كفل به إِلسان مولا بأمر المَكفول به ْلَه مله َجُوزٌ ويكون أَجيلًا في حقهمًا استحْسانًا في 
اهر اروا وروی ان اة ن مدد وهُا له له حال على لصيل موحل في حن الكفيل ان اقأحيل وجه في حن كفي 


حاصة فلا ير اكم في E‏ َه ضاف لاحل إلى تفس الین کون الطاب عة 


ابتداء موجلة ون کون المْطَالبة عليه مو جل ابتداء إلا بعد بوت الأحيل في حَق الاأصيل يأل في حَق الأصيل تأجل في حَقَهمًا 
بحلاف ما 

e A DEE‏ الٌأحيل إلى من عَليه الْمُطَالبة ا إلى الدّين فلم عير الْحْكم في حى 
الأصيل 


قولة : فانصرف الأجل إلى الدين 
وان کان قرْضًا وهذه حياة في تأحيل الْقَرّْضٍ 
و کب ما َصهُ ص ذكرَ في الْمُحيط الكقالة بالْقرّض إلى أَحَلٍ حائزة وهر حال على الأصیل ومثله في خرَاة الأ كمل وشح ا کہ َة و 


° 


E 
لمحتم لی فر کر ین سنل ر‎ 


قال رَحمَة الله ( وؤ صَالَحَ أحَذهُمَّا رب امال عَنْ لف على نصفه برا ) أي صَالّح الأصيل » أو الكفيل الطّالب على حمسماّة عَنْ 


لألف التي عليه برئ الكفيل » والأصيل ا کا إا صح لصيل اهر ؛ لگ بالصلم رئ هو وراه وجب براءة الکفيل على تا ما بسا وأ 


و مت ےت رہ 


إذا صَالَحَ الكفيل قَلأن إضافة الصلح إلى لأف إضافة إلى ما على الأصيل ؛ ؛ لأن eo‏ 
™ ا ا و ا و و ا ای نّا فإذا رئا عن حَمسمائة E‏ 


o م‎ ° 


يما کان » فن کے لک د کے ا پا ا ا 
e‏ يذ كر في الصلح براءكَهُمًا هيران حَميعًا » أو بَرَاءة الأصيل فكذا الحم » أو لم يشرط شيء فكلك أَيْصًا » أو شرطً 


o‏ و 


»أو ترا الكفيل ا خير مرا هو وده عن حنسماقة ٠‏ واف على حاله على الأصيل . 
قال رَحمَهُ الله ( وّإن قال الطْالب لكيل برئت َي من الْمَال رَحَع على الْمَطلوب ) أي الكفيل يَرْجع على الْمَكفول عن ؛ لان هَذا إقرَارٌ 


مه بالقبّض من الكفيلِ ؛ لأن الْبراءةَ التي کون ابنداوهَا من الکفیل وَالتَاوها ّى الطًالب لا تكون إلا بالإيقاء مه فصا كاه قال َفعْتَ 


DD 


E 
› برئت » أو أبرأئك لا ) أي في قرله للکفيل برئت‎ 


کے اک کی کے o‏ 32 
عه گە رو 


أو راثك لا ربج e‏ ۽ لن قله برئت من عير ان يقو ل اَي حمل يسمل اه رئ يإبرائه 


ا 
کیو 


ویسحمل آله بر بالداء » فا بت له الرْجوع بالك » وَهَّذا علد محمد وقال ایو بوس برع علیہ ؛ لاه اا یل إل ارا بابض 


oy‏ ليه و يدر الْمَطلوبُ ا بالاًدَاء بان يَضَع الْمَال ين يديه ولي بين 


E sS‏ ذا فرق يتما من حَيث اللفظ وفَرق محمد 
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م ر 


N SEU E SU N O‏ بالإیقاء » وإِن کائت بالإبراء لا يكب وقوه أبرأئك ابتداء إسقاط لا إقرارٌ 
ای ہے ا کیب فل ی تشب رکیز اکت ی رز کے ب کی تاس بات م اک 


وميه الطالب على تام عاف الوکیل بالشراء ذا بره لائ عن ال ّث زجع به عى الول لمُلكه ما في ذم » وهنا كله 


فيمًا إِذا كان الطالب غاتًا » وَإِن کان اضرا م لَه فی بیانه فی الكل آله أوفاه » أو آبراه ليرول لاحتمال ویثبت حكمةٌ . 
الشرح 


قول : ئه واا ووو أوأجه إمَّا أن يَذْكُرَ إلخ 
ائ کان قول الكفيل ملا للطّالب صالحشّك عَنْ الألف التي علي على حَمسماقة على أي e‏ 


برقا میا والطاات في الحَمسمائّة اتی وقعَ عَليْهَا الصلحْ بالخيّار إن شاء اَذه من الكفيلِ 7 فيل يرع على الأصيلٍ إن کان بره 


وإن شَاء أحَذها من الأصيل 


قول في المثن رَجَع على المطلوب 


أي وَالطالب بالعيار إن شَاء أَحَدَ حَميعَ ينه من الأصيل وَإن شاء أُحَذ من الكفيل حَمْسّمائة ة وَيَرْحع الكفيل عَلّى الاصيلٍ بنا 


TTT yy 
EE Ke أي بيع لين لان مغد إّى لااء لكايه واكم وهر رب الد س‎ 
الکفيل المُحَاطب قافا الترّ كيب راء من الْمَال مبتدوهًا من الكفيل ومنتهاهَا صَاحب الدين وَهَذَام مَعنی الإقرار من رب الدين بالقّبْض منْ‎ 
الكفيل کأَكَهُ قال دو دَفعْت إلى ٠ا ارم عل واد کا وزع لکیل عل الیل اا کان کر رة ولا انی ن‎ 
ا‎ 

قول : في المثن وَفي بّرثت أو أَبْرأئك لا 

E‏ حم الله اث مَسَائل انان لا حلاف فيهمًا وَهُمَا فو رفت ا 


قوله : أبرَأنك ابْتداء إسنقاط ا إقرّارٌ مته بالقبض 
حتّی کان للطالب ُن باح الأصيل ب به 
کال و اض لن ابر کیل ا وج برا لصيل 


ي 
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ابرا في هذه الصورة ابتدَاؤهَا من الطَالب ا التي ابتدَاؤهَا من الطالب ان ا بالإسقاط 


قال رَحمَة اله ( وَل تعليق البراءة من الكقاة بالشَرْط ) ؛ لأن في راء مى اليك راء عَنْ ابن » وَهَدا على قول من يقول 
وت الي على اکيل اهر » وكذا على َل من هول وت عة عه ان فيه تطليك اة » وهي لشن ؛ لائ 
وسيلة أيه » والمنليك لا قبل لين بالعرط رتيل : صح ؛ لان اثابت فيها على الكفيل اماه ون الين قي الصحيع فَكان قاطا 
مخضا كالطلاق » ولاق وَلهذا ًا يرذ إبراء الكفيل بالرَد ؛ لن الإسقاط يتم بالمسنقط بحلاف احير عن الکفيل حَيْث يرد بالرَدٌ ؛ 


لأ یس پاسقاط بل ُو حالص حى المَطلوب فير بالردٌ بحلاف راء عَنْ الدين ؛ ١اه‏ فه ك اليك . 


ارح 
وله في الْمَّن وَبَطّل تغليق البرَاءة من الكفاة لخ ) غلم أن تغلب نعلي الْكَفالة بشرط ائم نَم يصح علدا وقذ مر E‏ 
ی ر ا ا ری کا و ي ری وت رک ا کا 

بالشرُوط لإفضًائهًا إلى مخت القمار قله الأثقاني وقال لمال وله وا يوز تليق البَرَاءة من الكفالة بالشرط اَي بالشرط لمعاف مثلٍ 


° کہ ر 


ر عن اا د ا ا اک ا 


ا 


قوالة وقيل : يصح 
أ فل + تليق ارا من الكمالة صَحی 


قال رَحمَه ا وام مان ) يعني الكَمالّة بهذه الأشيّاء باطلة أَمًا الْكَفالّة باستيفاء الْحَدٌ ٤‏ القصَاص 


فلأن الكَقاّة لما صح بمَضْمُون ري الَيابة في إيفائه وا تجري التيابة في اوبات ؛ لان الہ مود من شرعها رَجر ر المُفسدين عَنْ 

ساد » فلا نكن إتاشها على ت ا المَائدة وأا الْكَمَّهُ ا a e‏ 
اذ یکو امول به مشموئا على اميل بحت تا نک ان برج عه إا يتفم » أز تفع قله ؛ لان كمل رم الْمْصالبة با عَلى 
الأصيلِ » فلا بد أن يكون وَاجبًا عَلّى الأصيل ومَضمُوئًا عله حى يقَحَقق مى الضَمّ » وَالمَبيعْ قبل لض ليس بمَضمُون بتفسه وإَِّمَا هر 
مون بان ا ری آ ا حك لا تحب عله شی » بل بتع اع وکا اَن عبر مون عله تشه وما قط دق إا 
لَك » فلا كن إيَاب الضَمَّان على الْكفيل » وُو ليس بواحب على الأصيلٍ » وكَذا الأمائة ليست , بمَضْمُوئة على الًصيل لا عه ول 
ایشیا » وجي کأوکاع؛ ارات » واش رات » ا نكن جلها وة عى کی ا ا ی ر ر 
وصح لو تما وَمَقْصوبًا ومَقبوضًا على سوم الشَرَاء ومَبيعًا فاسدا ) : يني إن کان تَمَنْ المَبيع يصح لخ ؛ لن الثمَنَ دين صَحيح مَضْمُون 

a O E a DS 
؛ إذ القيمة‎ 


¥ ا 


ا الأعياك المضموكة ئة برها كالْمَبيعم وَالرَهْنِ وَبخلاف المائات عَلَى ما َقَدّمَ ويَّجُورٌ ذ فی الكل 


ان كفل يليم اَن سواء كائت مَضمُوكة TE E‏ 
لاه ما دام قائمًا يجب عليه َسليمُةُ » وَإن هلك يرأ كالكفالة بالتفس وَقيلَ : إن كان بَسْليمُة واحبًا على الأصيل كالعاريّة وَالإحَارَة 


وا 


ررر 


جرت الكقالة بتسليمه » وإن كان عَْرَ واحب كالوديعة وَالِحَارَ ة ا كجوز الكفالة يلليم ؛ لأن اليم عير ر واحب عليه فلا نكن ابه 
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شرح 


: في المَثن والكقالة بح وَقودٍ ومَبيع 
بتي إا کف عن الي بالْمَبيع لم يصح لاه عَيْنْ ا يكن اداه من الكفيل إذا هلك ولمرد الكَفالة بعين المبيع لاه إذا كفل يليم 


قوألة فلِأن الكقالة إنّمَّا تصِح بمَضْمُون تجري التَيَابَةٌ في إيقاِه 

اي وکل حَ لا نكن اياوه من الكفيل لا كَجُوز لْكَفَاة به كالْحُذود والقصَاص هذا لفط الْقَدُوريً في معَصره قال صَاحب الْهدَاية 
il O‏ 
الس إلى باب القاضي وَاحبٌ بخلاف الْكَفالة بتفس لحد نها لا جوز لان الْعْقَوبات لًا قري فيها النيابة لعَدَم حصول المقصود لان 


تفرد لر وخر حر 


f 


ق بالثائب 


قوألة : في المَثن وصح لو ثمَتًا 
قال الْقَدُوري وإِذا َكَل عَنْ الْمُشتري بالنمَن حار قال القع ذلك لاه يِن صحيح يكن استيفاؤهُ من الكفيل فصت الكفالة به 


o 


کالقرضِ 


قول : او بيغا مَبیعًا 

فولۀ : وجو في الل لن نفل شيم , 

لعن خو إن كفل عن البائم کہ ليم ابيع إلى المشتر لمشنتري 
السار إلى المستاحر 


ا 


و كفل عن المُركهن تَسليم ارهن إلى الراهنِ 


قال رَحمهُ الله ( وحمل داب معة مسأحرة وحذمة عبد ا سجر للخحدمة ) يه يعني لا كور الْكفاة بالْحَمْل فيمًا إذا اسأحر دابة معينة 
E‏ عليه 


o ت‎ 


Ee نحق لاحر ؛ له ی بير المَعقود عله أ‎ SS 


دة E‏ يستحق لاحره فصارَ عاجرا E‏ اد ادمه بعاف ما ذا كات الذابة غير مُعيّة ؛ لان المستَحق على 


رر ر 


ا e‏ لما ذکرا في 
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المبيع . 


شرح 


قوألة : في المَٽّن وحمل داب إلخ 
قال القذوري رَحمَهُ الله في م مره ومن اسأر دة لحمل » إن كانت بها َم صح لقال لحمل وإن الت بتر يها 


حَارَّت الكفالة قال اشح أبو تر افطع رَحمَه الله ذلك لن ¿ الذابة إن كانت مُعية لواحب عَلَى الْمُوَجُرٍ كليم الاب دون الْحَمْلِ 
ا كمل لحل تقذ كمل با حب على لکول عت لا تمسح ولس كلك إا كانت الاه عبر تة لان لذي لر لوجر 
لحمل وهو مما يكن استيفاؤهُ من الكفيل فصحت الكَفالّة به 

E‏ الدابة وكفل لَه كفيل بذلك حى 


ال الأثقاني رَحمة اله وال ذ ا دا 
با اله ون لکیل وعد ب مادام خالا شنم : مسق على الأصيل وُو مما كَجْري فيه اليابة صح الكَفاة به فلو هَلَكَ 


المستا E‏ عَلّى الكفيل شَيء لأن الْإِحَارة القسَحَّت وَحَرَج اليل م من أن کون مَطَالبا ليم اَن وإنمَا عليه رَد الجر 


E) 
وکت على قرع وحمل د اة ما ص الجر عَطْف على قوله بحَدٌ وقصاص أي بطل الكَفاة بحَمْلٍ دابة‎ 
قولة : في المَئن وَخدمَة عَبْدٍ‎ 


بالْجر ضا عط على رل و E‏ 
ضمت لها لحل بالف التي له علّی فان قم ن امون فام ب آله كان قد ضا ل أن يته مته ته الكفيل قيلت 
ورا املوب عَن دين الطالب ولا يرأ الكفيل عَنْ دين الطًالب لان قول الكفيل ذلك كان قرا بالتئن عة الكا» ا را َك 


ولو اقام المَديون بية عَلى القَضاء بعد الكفالة پئ ٤‏ الكفيل والمَديون حَمیعًا 


ت ل ER‏ 


قول ولو تكقل بتسليم الدابَة إلخ 
قال قاضي حَان رَحمَة الله رَحُل كَقل على رَجلِ بال والطالب عائب والْمكفول عله حَاضرٌ اجار اعاب بعد ذلك لًا صح كاله في 


Aor 


قول ابي حنيفة ومُحَمّد وصح في قول ابي یو سف وو كان المَكفول عَنْهُ غاا وَالطْالبُ حَاضر اجار الطَالبُ حًا بالاتفاق . 


قال رَحمَهُ الله ( وبلا بول الطّالب في ملس الْعَقد ) يجني ا أا صح الكفالة بلا قبول المَكفول لَه في مجلس العقد وقال أو يوس 
رَحمَه اله صح » وَالْحلَاف في الكفالة بالئفس وَالْمَال سواء وقيل : عند يشرط الول لَكنه ًا يشرط في الْمَحلس د 
ايام من المَْلس فَأَحَارَ حار ذكر وليه في المَبْسوط في مَوضعين فرط لإحَارّة في أحَدهمًا دون لاحر وه قوله الول أن الكَقاة 


وک ر کر 


رام ماب من عير أن يجب بمقاباته على يره شيء يصح كالإقرار » وها ؛ لأ صرف الترام في ذمته وه علَْها ولاية وا ضر على 
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الطالب فيه ميتم به وَحده کالئذر وه وله الثاني ا صرف للعیر فيتوقف على رضَاه كسا ثر العقود وَعبَارة الواحد عنْده تقو م مَقَامَ 
عجارن » ون کان فضويا كما في نکاح الفضولي له ينْعقد عند الإذن E‏ ار الإذن عه في 


ا ا عو ف ا 


للروم دون الانقاة ۰ 
اا بَرّی ان E EN‏ بعبارَيْن کان كلك في الفضولي وَهُمّا أله عَقد ليك فرط لا يرقف على ما وراء 


ج کن اي 


المَحْلس كسائر الْعقود ولال تع عَلّى الطالب بالالترام » وَإلشاء سب ابرع ا ا یتم بارع ما هارع عليه كالهبة والمدكة 
وا نکن حل عبارته قائمة مَقام عبارتین سی کون کَقپُول لاحر لعَدَم وایته عليه َع الْإِْعَاء ولاه قذ کون ضرا عليه بان يرافعةُ 
لصيل إلى مَنْ يرّى براه من القضاة بالكفاة ؛ لأن العلمَاء لفون فيهَا 


کو و ا 


ES‏ ر بالْمال ۽ له ليس بعقد وما هو اجار عن شيء واقع فيقبل مئه وله في حق 


امز یا ر 


کفسه إذا لم ب تضم إضرَارًا بأحَد . 
E‏ إا بقبول المَكفول لَه في المَجْلس عنْدَهُمًا إلا في مسنألة واحدة 
cE Ey‏ عه مع عة الْعْرَمَاء له حائز رز اناا » 


a 


وچ و ر هو 


a 
رته بان يقضرا ديه وَلهّذا صح وَإن لم يسم الْمَريض الدَيْنَ وَغرَمَاءه ؛ لأن الْجَهَالة لا كمع صحة الْوصيّة لهذا الوا لاء صح إذا لہ‎ 


ر 
ع 


لف مَل ون ريض في هَن الطاب فام معام طالب لحاح له قري اذكه بقضَاء ال من ركه وحَدا؛ لاه َا تعن فه 


ا بھی ا چچ ا 


و و سے ے ت 


حَق الْعُرَمَاء والوركّة بماله صارَ تبي عن ماله حن لا تنفد قصرفَالةُ فيه وَوحُهَّت امطاب على الورّة بقضاء دونه من ال ركة فقا 
املوب في هَدَا الطاب مَمَامٌ الطًالب أو تائبه كان الطّالب قال اضْمَنْ من عن فان » او كاه حَضَرَ وقبل . 


ر 


ل 


ولا عع بالطل ولا مڪاح به إلى برل ٠‏ اه فرت تكتاوا ى ا ر ب المتاومة في هتم الخال ب و إما رد ب بين 
الكقالة فصَار كالأمر بال لتكاح وَفيمَا إذا قال الْمَريض ذلك لأحتبي فضمن الأحتبي بالتمَاسه فقيل :0 


تخر ؛ ان ي عير عاب بتو ئون لاوا كان الْمَريض في حقه والصّحيح سَواء ويل : يصح ؛ لأن الْمَريض قَصَدَ به اتر 


لتفسه » والأحتبي تبي ذا قضی ديه بره يَرْحع به في کر کته فيصح هذا م من الْمَريض عَلَى أن يُحْعَل قائمًا مام الطالب لضي الْحَال عليه 
کر غل کر الك ويل ذلك ا وة من اليح زحد فيه يالقاس . 


تور م ف ر 


ھی ای ا 
E‏ 


قال رسمه اله ( وع مت مقلس) يخي ا كجوز الكقالة عن ميت ميت لم يرك مالا وعلَيّه ديون » وها عند ابي حنيفة وقال ابو يُوسف 


or TA 


NR E E E‏ ر فساًل هَل عليه دين الوا َعَم م درهَمَان » أو ديتاران 


امع من الصكاة فقال صلوا ءَ SN‏ رَسول الله وفي رواية ( قال ذلك علي رضي 


و 


الل ا عليه رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم ٍ ولان ا حیاته و بالإيقاء و راء ا انفساخ 


eS‏ عة ور تع به لسن صح وو م ُن عله نن م 


ی 
n‏ 0 2 


SG‏ و ترك مالا وله أنه ۾ كفل بديْن سَاقط ؛ لان ادبن هو الْفعْل ا 
وجب عليه الدَيْنْ أي ادوه كما يقال وَحَّب عليه الصلَاة ويرد به E yT‏ 


لَه مَال في ي حَق اكام الدليّا وصحة الكفالة تقضي قيا الدَيْن في يح أحكام ادلا لصح ُحْقيق حقيق مع مى الكفالة » وَهُو ضَم الذمًة إلى 
اة في حى ووب اماه » وأشعاة اقعة عن اميل فا نكن عا على كنيل تنا ذم زخو ى نذوم ٠‏ 
أله في الحم مال ؛ لاله يمول لله ؛ إذ الوجُوب لأجله وقذ عجر عَنْ لاء بتفسه وبعلفه من امال والكفيل ؛ ففات لقصو »> وهو 


a 
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الاستيقاء » َا قى » وَالَبرّع لا يعمد قيام الكَيْن ؛ لاله تبرئة في حى الَاحرَة وا باق في حى الطًالب ؛ لاه مر هما وم 
الكَفاة امز بين الكفيل » والأصيل ؛ ؛ لَه ارم م عَلّى لصيل وما رياه کان e‏ عله قبل اموت ET‏ 
کون وتا مث لا كفا قخاصة آل سكا حال » قلا نكن احاح به ولا قال لو سقط التن رئ اليل ۽ لان براعئة وجب 
EE ES‏ ابتداء الكفاّة به أَيْضًا ؛ لأا تقول الكفيل حَلفى عَنه ا يرا EN‏ 
الطالب لا سقط ؛ لان سْقوطّةُ ضَروري فلا يَعَدّى الْمَطْلوب . 

ال حم الله ( بان لموک ورب الال ) أ ا شحور كفا بان مكل ولا رب امال محا إا ول رل رجلا يم يم شّيءِ 
باعَةُ ال وكيل » ۽ م من لمن مکل عَن شري » او صم صاب ارب امال ُن ماع باع من شري لم جز ؛ لن حَقّ 
ابض إلى الو كيل والْمُضارب بجهة الَّأصَالّة في اليم ولهذا ًا يطل بوت الْمُوكل » أو بمَوْت رب المَال وبعزله . 
ا ؛ لان اَن وجب للوكيل » أ تارب على شري ؛ إذ حقوق 
العقد رَاحعة إلى العاقد » وكذا الْمْضارب لو وكّل رب الْمَال بقبض الم لَه عرله ؛ له اعافد حع حمق ليه وَلعاقدٌ ليره في حَقّ 
ری ا ر ا ب ر عاف ي CT‏ یمینه ولو حَلّف ما لويل 
عليه شَيْء حَنث فإذا بت أن الوكيل أصيل في الْقَبّض . 


رم و و ضمائهم 


فإذا ضَّمنَ صر ضامتًا لتفسه » » فا يجو بحلاف الرَسُول » وَالوكيل يع الْعنائم من حهة الِْمَام » والوكيل باّزويج حَيْث يصح ضما 

بالشمن والمَهّر ؛ ؛ لن صح هيه ولألَهُمَا أميتان في المَن شرع واشت تراط 

الضَمَان علَيْهمَا عير ل E E E‏ 
قال رَحمَه الله ( وللشّريك إذا بيع عَبّد 


صفقة واحدة وَضَمنَ أَحَذْهُمًا لشریکه َصيبَة من الشمَنِ لا يجوز ؛ لاه صر 


قصده حسّی ب N‏ و 


2 l0 
8 e 


صفقة ) أي إذا باع رَحلان عَبْدَا م مشت رکا هما من رَجُل م 
a‏ ما من حزء ديه المُشتري » أو الكفيل من الم إا ولشريكه فيه تصيب وله بوذي إلى قم اللَينِ قبل ابض وإ 
آا وز ؛ إذ القسنمة عبارة عن الإفراز والحازة وُر أن بصي حى كل واحد متُا مُفرَرا في بر على حدة ودا ا صر في غير اين 
e‏ » فلا بر عليه الفغل الحسّي . ۰ ۰ 

E E ES‏ رکا هما يرع المُوّدّي بنصف ما ادى لکونه مشترکا یتما م حع 
Nl a Te‏ 
بلاف ما E ET‏ 


ر م ا س في مر 


ص 


E‏ فا شر كة أا رى أن المشتري ي َو قبل تصيب أَحَدهمًا ورذ تصيب الاحَر صح » وكا لو ة قبل الكل وقد حصّة 


٤ 


أحدهمًا » للناقد فض تصيبه ولهذا لو استوفى E a‏ 
برع بالآداء في هذه الفصول من عير ضَمَان َا ۽ لان التبرّعَ ‏ ا يم إلا بالاداء وعد الأداء يَصيرٌ مقطا حَقهُ في الْمُشاركة فيصح 


وړ وړ رر و ۸ لہس و 


وماع الكفاة لا ذل على اشتاع ابرع أا رى أن لکا ودل اکا ا ر و ع 


X 
٢» 


لعزخ 
في امن وبالمَنٍ مُكل إلى آحره) وَصورةٌ اة في الْحَامم الصَغبر مُحَمَ عن يعقُوب عَن ابي حنيقة في الرَحُل غي 


E EN CG yy‏ ا ا ان 
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عليه 
ر 
چ ي 


تا َفظ مُحَمّد في صل الْحَامع الصُغير 


لى 


شا 


th 
کو پوت‎ 


hM 


قولة : ولو وکل امول أو رب المال إلى آخره 
کذا بط الشارح وهو ٤‏ صَحيح يعني عن قوله بَعْدُ وكا المُضارب إلى آخره 


ر 


قولة : ولأتَهمًَا 
أي الو كيل والمُّضارب وکتب على قوله ولألَهّمَّا ما ص ليل : 


أثقاني 

قله : إذا باع رجلان عَبدا مشتركا بَيْتَهِمَا من رجل 

a N EEE a 
حصّه من الفمّن قال الضَمَّان باطل ؛ وَذَلك لأن امن شرك هما فلو صح ا لمان فلا يلو إمّا إن صح في اف ان لا رق‎ 


° 
ەر و م 


حصة الريك » فلا وة إلى الأول ؛ لاه ْرَمٌ ُن کون ضامتا لتفسه وهو باطل لاله ما من ُء من الشمن إلا وهو مشر ينما أا رى 
TT I N O TTT‏ 
yS‏ 

صب صاحبه لان القَسمة غاز الأنصباء وَالْإفرَارٌ ا كَحَقق إلا في لين دون الدّيْن في الذمة إا لم يمير َصيبُ صاحبه يع الضَمَّان عَنْ 


شي شابن تبه وخر بل 


انقاني رَحمَهُ الله . 


قال رَحمَهُ الله ( وبالعَهْدة ) أي لا تجوز الكفالة بالحهدة وصورنها أن يشتري عَبدا من رل ملا فيضْمَن للمشتري رجحل بالعْهدَة » وَإِلّمَا 
ا يور ؛ لأن الْعْهْدة اسم مشترك قد يقح على الصَّك القدم ؛ لاله وثيقة بمثزلة كاب العْهْدة وَهُوَ ملك للبائع وا رمه اَسْليم فإذا 
ضمن ليم إل المشتري ققد ضَمنَ ما يقد عليه ٤‏ فلا يصح ويطلق على العَقد ؛ لأا ا ف ای ا وَاحدٌ 


وغلى حرق الد لها سن تم الحقد وغل الدراك وعلى ار الفط في الك عهدة الرقى اة ام آئ عار الق اط فة عد 
العمل بها قبل البيان قبطل الضَمَان للَْهَالة بحلاف الدرك قان ضَمَائه صحيح ؛ لاه عبارة عن ضَمّان الشمَن عند اسحقاق المَبيع وهو 


علوم مدو اليم وا قال ثيغي أن يُمنرف إلى ما يجوز الضَمَان به » وهو لرك ملحا لقصرفه ؛ لأا تقول فراع الذمة أصنل » 
فا يبت الشغل بالك » والاحتمّال . 

قال : ( والخَلاص )أي لا تجوز الكفالة بالعلاص » وهذا عند أبي حيفة وقال بو يوسف ومححد قوز ؛ لأن سيره عندهمًا تيص 
ابيع إن قدر عَلَْه » ور لمن إن لم يدر عله » وَهَذا ضَمَان الدرّك في المَعنى وأبو حَنيفة يقول : سيره خليص المَبيع لا مَحَلةَ » 
وهو لا يدر على ذلك 4 لان المستحق لا يمكة مه . 
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وو ضَمنَ لي ص تخليص الْمَبيع » أو رَد الثمَن حَارً ؛ لاه ضَمنَ ما يكن الوفاء به وهو كليم المَبيع إن أَحَارً الْمسَحق الع » أو رَد الثمَّن إن 
سز ال وتال کنات آي ا وز 

الكَفالة بمال الكتابة ؛ لاه دين ّت مَعَ المتافي » وهو دين المَولى على مَمْلوكه e‏ 

سه وَبْنَ أن يُوفي » فلا فيد ابه على الكفيل على هَذه الصفة لعَدَم الَائدة » وإنبائه مُطلََا يفي مَعنى الم ؛ لان من شَرْطه الحا 
E ET‏ والکفیل لا جذ هذا المَال » وَهَدَا كالْمُكائب إذا عتَقَ يبرا عَنْ دل الكتابة ؛ لأن عليه أداء 


تل و بلك تی من رخو جذ ذلك نة أبنو و نكن باب وا5 ع يا . 


شر 

قول : مَل الضَمَان للْجَهَالة 
وقال ابو بكر الرّازي في شرح الطحاوي دة هي كتاب الشراء وهو للمشتري فهو بمثرلّة مَنْ ضَمنَ لرل مله وها باطل أن صحة حة 
الضّمَّان لما علق با کان مَضمُو 6 ا على لر ق E‏ مه الكفي راا ٠‏ 
بوس وة فَمَلا إن حملا الماد على ها لسم بطل وَصارَ لوا فَحَمَْنَاهُ على ضَمّان الدَرّك فيمًا عقد عليه الشراء لصح مَعْنى 


الضّمَان ولا صر لوَا 


E 2 


) أي فأمًا الدَرَكٌ فقذ صَارَ مُسَعْمَلا في ضَمَان الاستحقاق ا ا العمل به كذا قال فر الإسلام 


ا 


إلى هتا لفظ أبي بكر الاي في شرح وقال في اول كتاب الكقالة من الأجتاس وفي اليو ع مء أبي يُوسف رواية ابن سما سمَاعة قال أو 
يُوسف ضمّان العهْدة كَضَمَان الدرك وهو حَائر ويَضْمَنْ الثم 

فِي المَثن والخلاص 
کک ن درك وُو جائز بالقاق o‏ اعُد وهو باطل بالاتقاق على ظاهر الرواية وَضَمَان لْحَلَاص وهو 
باطل عند ی حق المبيع عليه شرا واي لى ا ا بقادر على ما ضَمنَ ووه 
ES E e‏ ليم الثمَن إن عَجَرَ عَنْ كليم الْمَبيع وَإِلَهُ صحيح كذا قال العابي 
قان 


e 

قال في كقالّة الصْغْرَّى ما صهُ فإذا ضَمن بَدل الكتابة لم يصح فلو ادى مَعَ ذلك الصَمَان يرجم الى وبمَاهُ في الذحيرّة في 
yT‏ ۰ ۰ 

E‏ عطي الكفيل الطالب لا يسرد مله ) أي لو فضى المَكفول عله الي 
للکفيل قبل أن د عطي الكفيل المَكفول لَه تس اکٹل عه ان بتر مله تعن به ڪن قاض على اختال تتا لئنن »ت 
پسترحع منه ما ام ذا الا مال افيا كَمَنْ عَكَل الرَكَاة وها إلى الساعي و كن اشر ى شيا بشَرط الخيار وقد المَنَ قبل مضي 
مده لحار » تما ار آن بره فل ت الع س 4اك ؛ أن الدع كان رض » وه أن عير ركاة وتنا عند مضي الْحَول ومضي 
مه حيار َا دام مدا الاحمال فاا ا رة ولال كه يلض ؛ لان املوب فع إيه على وح الْقَصضاء » وة الكفيل على 


وجه الاقتضًاء بان قال له رقت > الدفع ي 1 آمن اَن اذ الطاب حقه منك فاا أقضيك الال قل أن تۇديه بخلاف م إذ کان الدَفعُ 


اي م 
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على وجه الرّسالة بأن قال ا الاصیل للکفیل سذ هذا امال وَاذْفَعة ّى الطّالب حَيْث نَا صر الْمُوَدّى ملكا للْكفيلِ » بل هو امائ في يده . 
rT ۶‏ ن يستردَهُ من يد الكفيل ؛ لاه عل بالْموّدّى حَق الطّالب » وهو بالاسترداد بريد إبْطاهُ > فلا يکن مه مه مَا لَه 


م ج کے ی کے 


يقض ديه كالمسالة الأولى ولاه بالكفالة وب E N‏ 


fof or a 


الاصیل رها به حار » وکذا لو و برا الکفيل الأصيل من هَدا ادن » أو وَهبة لَه قبل أن يَدْفْعَ إّى الطالب حار حى لو ادى عه بَعْدَ ذلك 
عليه يبت بهذا ان للکفیل دتا على لصيل إلا أله لس لَه أن يَرْحعَ عله 
e E‏ 
وو کین اي ریخ كمي الال ادي سه نطاوب نلان بشي هر الطاب ماب لَه ارب ؛ لَه مَلَكهُ 
بالقبْض فكان الرَبح دل ملکه ولا قَصَدّق به سَوَاء قضى الدَيْنَ هو أو الأصيل ؛ ؛ لاه بالكفالة وَحَب ب لَه على الأصيل و 
طا ی دقع رل رة لين امول ینلک لض على ما ا ن فيه وع ّث إا قضى الأصيل ال عند أبي فة لما 
TSS‏ 
قبْضَةٌ على وجه الرَسَالّة أا طيب له الح على قول أبي حَنبفة وَمُحَمّد لعَدم املك وَعَلّى قول أبي يُوسف بَطيب عدم الشيين وأصْل 
الحلاف في الربح بالدراهم وة . 

ل ( ولدب رة على الْمطلوب َو شما ن ) تخي بسحب رة اربع على المكفول عه إا كان ابوص عم ن كالح » 
والشعير > وها إذا قضى الأصيل الدَيْنَ » وهو قول أبي حنيفة وَعَنه أله يَصدق به وقالا طب لَه ارح » وهو رواية عله ؛ لاه ملك 
بابض على مثال ما لو اقتضى ديه المُوَحُّل وَرَبح فيه وله أن الْحْبْث َمَكَن مع الْملْك فيا َعَيْنْ ؛ لان قتضاءه قاصر ألا َر ا 
E‏ 

بسبیا من قضاء دينه واسترداده لين المقبوضة فلا يخلو عن الشبّهة فإذا لم يطب لَه َه دَق به في رواية على الفقرَاء وقي رواية رده 
عَلّى الْأصيل N‏ له هذا إذا أعَطَاهُ 
eS‏ له البح بالاتفاق ؛ لله ا ينا ملك وعلق العقد بعينه ا لَعينه لتعينه َون الْحرّمة 


ف قيا لصوب حن إا ريح نه عاف تال ر عة أي بوس و َ5 قذ بيه من قبل . 


ما ی و ی ی 


حتّی يودي عله فصَارَ َظيرَ الديْن امول له بالاستعجَال 


ا 


0 


ارح 
( فصل ) 
قول : ولو أعطى المَطلوب الكفيل قبل أن يُعغطي الكفيل إلى آخره 


وصورة ماله في الْحامع الصغير محمد عَن قوب عَن أبي حَيفة رَحمة اله في رل كفل عن رَحُل بالف درم يمره فقضاء الف 
قبل ان بُعطيھا صَاحبها أله ُن يأْحُذَهَا مه ؟ قال لا إن ES‏ تصدّق به وإن كانت الكفاة بكر حنطة فقضَاه الذي 
عليه الاصل مَباعَهُ الکفيل فرَبح فيه فان البح له إلا أله أًحَب اَي أن يَدفعةُ إلى الذي قَضَاه ويره عليه ن ا 


قال ابو يوسش و محمد هو له وا رده عَلى الذي ة اا 
إلى هتا E‏ لخي اغلم أن خلا إذا قل عَنْ رَجُل بالف e‏ إلى الكفيلٍ قبل أن 


ويه الكفيل إلى الطالب تم آراة الاصيل آن د يسرد الالف من الكفيل لَيْس لَه ذلك إل أن يَقضي الكَيْنَ بتفسه قبل أَدَاء الكفيل فحيذ 


› 
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وذ - رض e‏ دير أذاء اليْنٍ من مال الكفيل فلا نَم تتف هنا 


. : بحلاف ما إ5 كان لفغ على وجه الرسالة ) قال الألقاني رَحمة الله قالوا في شرو الام الصغير هذا ا لقصل على وهن َا 
أذ َع الأصيل له على وه الرَسالة أو على وخ الافتضًاء وکل ذلك على وَحْهيْن إن إن کاڻ المَدفو ع مما لا يعن باعيين كالقود 
E‏ 

ذا الال وَاذفع إلى الطاب لا يُطيبُ a‏ 


يُوسف ولك لأن لبت لعَدَم الْملْك لأن تَصرفةُ وح في عير ملكه فَاسْتوى فيه الْمَاان قال قاضي حَان رَحمَه الله أل المسنالة أن 


ME Ea‏ حلاف 
a‏ و المَدفوعٌ مما ا عن 
د لاله ملک بال قلا : غاي ۱ ب ان ۱ الكفيل إذا ادى الاأصيل بتفسه وبا اه ا 

کاود ل 4 ما في الاب أن للأصيل الرَجُوعَ على لصيل بتفسه وبالرُُّوع ا ين َه كم 


0 که لعن ما ن کر رد ل و خضي رولا هذا لکا : حر 
كاب الكفالة ا N E‏ 


ابي يُوسّف ون ك 
ل 


رم سن ۸ 


۶ وتو 


ت أن E‏ 
وعند اپ وف وَمُحَمّد يَطيب له 


وله وقي رواية هَذا الكتاب يعي لامع الصغير 


قول : وقالا يطيب إلى آخره 

قال الأثقاني قولهمًا ا اَن الكفيل بعقد هَذه الكفالة استَوْحَب على الأصيل E‏ ولهذا ص ارا الأصيلِ الكفيل قبل 
أداء الكفيل حَنّى کی ذا ادى لم یکر ا ا ف الدَيْنِ لْمُوَجَل إذا ستو فاه یون استیفاوهُ صحیحًا فکان الربْح حَاصلا على ملكه 
فَطَاب ا له ولأبي حَنيفة أن ملك الكفيل في الْمَدفوع ليه قاصر وَذَلكَ 


ر کا ر 
ت 


لن الطًالب إا اح ق من الیل قر ملک ونا أحد م من الأصيل يققض فكَان الملْك قاصرا فلو لَمْ يكن الْملْك صلا تت حَقيقة 
الْحْبّث فإذا كان قاصرًا بت شهة الحْبْث فلم يطب ا 0 


قولۀ : وان کان غنيًا ففیه روایتان 


قولة وَالأشبَه إلى آخره 
قال الأثقاني قال فر السام لبدوي في شرح الْحَامع الصغیر وَالاشبة أن يَطیب له لله نما برد عليه على أله حَقهُ ق 
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» أن الأصيل أَمَرَ الكفيل ببيْع الْعية‎ E 
وهو ان يقول لَه اث شتر من الاس حيرا » أو يره من اناع » م يغه فما رَه البائ ملك وسرت الت فلي » وصور أن يأتي هو‎ 
E yT 
السُوق بعَشَرّة فيصل إلى العَضرّة وجب عليه لاقع حَْسة عر إلى أجل » أو يقرضَة حَمْسة عر رهما » ثم بيع المقرض لوا‎ 
» يساوي عَشَرَة َة عَشر أذ الدَراهم التي أقرضَة عَلّى اها تمن الثوب فتبقى عليه اة عَشر فَرّضًا فإذا َل لك تف عليه‎ 
وَالرَبح الذي رَبحَه الاجر يرم وا يرم الام شيء من ذلك ؛ ؛ له ما ضَامنٌ لما سره كما قالةُ َعْضَهُم تَطَرًا إلى قوله على انها‎ 
للوْجُوب » فا يجوز كما قال لرل في السوق فما سرت فلي » وما وكيل بالشراء كما قال ابض ترا إلى لامر به » فلا يور‎ 


ضا لحَهالة وع الْحّرير ونَمنه . 

وَسُمي ڌا افو من ايم عيتة لما فيه من اسلف يقال باع بميئة آي سيق من عبن المبران » وو ميه ؛ لالا اة وقيل : ۽ لأا َي 
لين بالرّبح وقيل : هي شرَاء ما باع بأقل مما باع وقيلَ : لما فيها لکن ایا د وو و ل ب ا راي 
عَنْ مَيرة راض مُطاوعَة لشح الس » ص 

الصلاة ولام 3 إذا لايم بالْعين ويم أذئاب البقر ذلشَم طهر عَلَيكم عَذوكم 

E‏ على الكفيل أن لَه على الْمَطلوب ألما 
کم قبل ) ؛ لاه كل ما سحب في الشتقيل بقاع از باي س كان ولك لم بوذ ؛ لان لاء على الاب ا جور َم 


ے 


وجب شیا ولم بوذ شَرْطة ولهّدا َو أقرٌ الكفيل على الأصيل بالف درْهَم لا جب عَلّى الكفيل ؛ ؛ لن إقرَارَهٌ ا وجب عَلى الأصيل 
وشرط زوم الكفيل في هذه الكفاة الوْخُوب على الأصيل فكدا الْقضاء » وهو عَائب ولاه س أن يكوت وَاجبًا قل الكقالة E‏ 


جب عليه وحمل أن يكوت وَاحبًا بده قحب عليه » َا يذل كحت الكفاّة باسك حى E‏ ل 
حَكم لي عليه القاضي فان بكذا بعد الكفالة وأقام البيئة قبلت بُ ؛ لاه اذَعَى عليه مالا دَحَل في الكَفاّة وأرمَهُمًا امال . 
KRN‏ عل ربد کذا ون هذا کفيل عَنهُ بره قضي به علَيْهمًا ولو با مر قضي على الكفيل مقط ) أي لو أًحْضَرَ شخْصً 
عند القَاضي اقام اة أن له عى ان لقاب أف دحم وان هدا التشخص كفي عن بأثره ّت ايه وفضي على الأصيل والْكفيل 
N e E e O‏ الان المدعى ها مال مطل اك إا 
E‏ 

اران ؛ لأن الكفالة بأمره كبر ابتداء معاوضة التهاء وبعير A I OTS‏ اء باحر » وإذا 
O TE E CO E‏ مد يام الدَيْن في 


عم الكفيل ء فلا يَعَدّى لَه وفي الكقاّة بأمْره يَرْحم الكفيل بمًا ادى عَلى الآمر . 
و زک رست ت زی + الک َكل قد ل ني زغ ل ت اَن طلم يره وحن تقول صا ميا شرعا فبطل زعمه 


فيرح عليه كما ْح حع الْمشتتري عَلّى لاع بالشمن إذا اشح الْمَبيعٌ » وَإن كان في رَعمه ن الي صَحيح لما قلا » فن قيلَ کف 
بقطتی علی الاب إا کاٹ اقا بامره ٠‏ والقعتاء على اقاب آا وژ عدا فا إا لم برعل إلى سحقه على الحاضر إل ناته على 


اا 
ئب يجوز الْقَضاء على الْعّائب كَمًا إا ادعَى عبد أن لْحَاضرَ ا تراه من موه لّائب » نَم اتمه لكر الْحَاضرُ اعرا رالإتاق کار 
الحَاضر صما عن موه نی إذا أت الْعَْد لاء ولع فد على الْعّاقب حٌى إذا حَضر لَيْس لَه أن يدَّعِيهُ . 


اشح 
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اعا 


قول وبحم اذئاب ابقر الم بايا ذئاب لبقر الررَاعَة 


غاية e‏ لف اللفس ا لمال 


قوله : ذللثم 


قول : في المڻن ومن كقل عن رَجُل إلى آخره 
N as‏ 


ل e‏ على الْمكفول عة الف در َم قال لا مع منه بين على 
د في أصْل الْجَامع الصغبر وَذلك لأن الكفيل الَرَم ما لا يقضى به في المستقبل فما لَمْ 


من 


كفل ی خض امول به إلى شا فط محئ 
يقض به لا يجب شيءِ ءَ عَلّى الفيل لان شط وُجُوب الْمَال على الكفيل الْقَضَاء عَلّى الأصيل ول يُوحَد الشرط وها ظَاهرٌ فيمًا ذا كقل 
eS‏ َه عليه فكلك لأن مى داب وَحَّب معا من ؤب الشَحْم كذا ذكره المْطرّزي واللفظ وإن 
کان مَاضیا يراد به الہ قبل كقولهم أطال الله بقاءك ودام عرك فلا كان كذلك قلا الكفيل كفل بعال يجب عَلّى العّائب بُ عقد 

E‏ کی الکتیل طا عن دات ت م ر لر رب اکان اه عد لکا جل بک اه کا زاج 
قبل الكقالة وَذلك لا يذل كحت الكفاة فَمْسَدَت الأعرف فلم ا اة 


أنقاني رَحمَهُ الله 


قولة : قبرهن المي على الكقيل أن ل على المطوب ألقا لم يقب 

لَه قضاء عَلّى غائب 

ی ا و یی ع رو ا کی کے ن ی ھب ا ا و کہ ما 
لمرد به المستقبل كقولهم أطال الله بقاءك وَهَذا لاه حَعَل الدب شَرْطًا والشرط لا بد من كونه مسقبلًا عَلّى حطر وجوه فما لم 
يُوحَذ الذَوّْب بعد الكقالة ا يكون كفيلًا والدعوى مُطلَقّ عَنْ ذلك وة لم تشهد بقضاء مال وَحَب بعد الكقاة فلم يقم على مَنْ 
صف كوه کفبلا عن اعاب بل على ایی اذ قصب مما وخذا في لفط اء اهر وكا في في اأخرى ومو لظ ذب 


قول : وأقام البَيْنَةً إلى آخره 
صتا فيلا وَصَحت الدعوى وقضي على الكفيل يمال ضيورت صما عن لقاب سواء كائت الكفالة بأمرٍه أو 
کان بعر مره کون الْقَضَاء ء على الكفيل حَاصّة 


o 


قولۀ فِي المڻن ولو برهن إلخ 
قال الثاني وصورة اة في الْحَامع الصُغير وقال RE‏ إذا كفل عَنْ رَجْلٍ بال رجحل بأمْرٍ المَكفول ل 
عه فَجَاء الطالب بالكفيل فأقام عليه بينة 


2 


ن ل ل على فلات کنا رکا وان هذا کفیل له بای فلات عن فل ا ای فضي شماه بالل 


نة ا 
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O RT‏ ل لاقب ٠‏ ان کات الا بر آثر الاب تتت بالمال عل الگا e‏ ا بصم على 
العّائب ال ها اظ الحَامع الصغير وقال الفقية أبو الث في شرح الحَامع الصغير ذکر في اكاب عَنْ 


اي بوس ومڪئد اة ويس في ناله خف ا لم برذ ڪن ابي حيفة حلاف هَت . 


ع 


ق 3 ت رر 


وشمس الأمة السرحسي e‏ 
a‏ على الكفيل بُعْدَ ء عَقد الكقالّة وَدَعْوى المُدّعي وفعت مُطلقة لم عرض لدَلكَ فقَسَدَت 
اغى فلم قبل وعهتا الْمَکفول به مَل n‏ هذا كفيل عله بره وَذَعْوّى الْحَال مُطلَمَة أَيْضًّا وَصَحَّت الدَعْوَّى فقبلّت 
اة ة لأا اء عَلى صحًة الدَعْوّى 


CGC: ® 


ثقاني 


فونه وڈے آضن عى امول والعيل جع 
وَائدة الْقَضَاء ءَ على الْكُفيل والْمَكفول عَنْهُ نه أله َو حَضَر الْمَکفول عله لا ساج إلى إقامة اة ء E‏ ما أت الكفاّة عَلّى الْحَاضر 


2o a 


بام الكّائب وقضّى القاضي بڌلك تبت اَم الّائب بالكفالة عه وت بالدين وانقَصّب حار متا ن اب بحلاف ما إذا 


E‏ ا ی ع ع ی يبت على الْعَائب شيء لاله كما لم ب ا من لعب 


د القضًاء ء ليه كذا َال ا لما مام الرًاهذ العابي 
غا 


اام ر ر 


i 


قول : ولا يقضَى على العائب لأن المَدعى هتا مَالٌ إلى آخره 
َال امال وم ما قبت هذه البيئة ولم قبل فيما فبلا لأن المَكفول هتا هتا مال مُطلَقٌ وَدَعْوّى الْمُدعي مُطلَقة فصَحّت الدَعَوى فقبلت البينة 


انها بتاء على صكة الذَعْوّى بخلّاف ما يلها لأن المَكفول به هتاك مال ميد 
بون وحوبه بَعْد الكفالة وَإِن کان مدا بخصوص كميّة ولم ثطابقهًا دَعْوّى لدعي وا اة 


قول : لِأتَة لما أنْكرَ الكقالة إلخ 


صا ذلك مه إقرَارا بان الأصيل لم يمره وإقرَارُ لمر على لَه تفسه نه صحیځ لاه وال برعمه « فا رحوع إن 
أثقاني حم الله 
قول فقد ظلم في زَعمه 


قال في الْحَمْهَرة وَالرَعْمْ والرّعْمْ لان فصيحتان » وأكَتر ما يع الرَعْمٌ على البَاطل » وكلك هر في ازيل ل رَعَم الْذينَ كقرُوا ان لَنْ 
ا ae‏ 


قولۀ وتن نقول 
ي لا قضى القاضي بالكقاة مر بالبيتة 
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" و e e‏ ت So‏ عه « ګیه 
لاه بطل ر 


ن البائع باع ملك تسه تم اسشحق المَبيع بالبيئة كان للْمشتري الرُجو ع بلقن عَلّى لالع 


قال رَحمَة الله ( وكقالة بالدرّك ليم ) مَعناهُ إذا باع رجحل دارا مقلا فكقل رَحُل للمشتري عَنْ البائ بالدرك » وَهُو ضَمَان النمَن عند 
اشقا ایی کاک طلم یع > واا مت کا خی فیا ی َو اڈقی أن لار ملگ أ عى مها القع ء از اة 5 
سْمَع دعو عوَاهُ ۽ لان ن الكفالة إن كائت محرو في الم رقف حَواره على قول الكفيل للكقالة في مجلس إا قبل والرم وله م 


و و ا 


اذَعَى املك أو عيْرَهُ صارَ سَاعيّا في تقض ما َم من حهته وَمَنْ سَعَى في تقض ما َم من حهته ضل سيه في الْحَياة ة الدنيا » ون َم كن 
ا 
یکوت إا را مه أن لاع مالك لها وقت اليم » فلا صح دَعْوَاهُ بعد ذلك . 


قال رة الله ( وشَهَاده وَعْمةُ ام أي كتابة شَهّادته وحنمه لا یکون سلما ّى ذا اَعَاه بده قبل دَعْوَاه ؛ لن الشَهادةَ َس فيهَا 
ما يذل عَلى أله قر للبائع املك ؛ إذ الي يُوحَد من عير امالك كما يُوحَد من المَالك ولَعَلهُ كب الشَهَادَةَ ليفط الواقعة قعَة » أو لينظرً 
في الم حٌى إذا رى فيه مَصْحَة أَحَارَه وَيْس فيه مًا يدل عَلَى تفاذه بحلاف ضَمَان الدرّك ؛ لان مَقَصُودَةُ الالبرَامٌ على ما ّا خی ار 


شد ضا عند الحاكم بان وقضی بشماده » ولم تقض يون ليما حى لا قُسْمَعَ دَعْوَاه بعد ذلك ؛ لأن الشَهَادَة الي على 


0ھ 2 


إنستان اقرا منه بتفاذ E‏ باتفاق الروايات ؛ 
N E‏ فيصر کاله قال باع وُو ينا 
على رَعُم المسَعَاقديْن » اا رن بدعواه بعده متاقضًا بخلا 


ےت وم و 


TS 


زی وی ا ار ع ا ر يُحتمُولة بعد كتابة أسْمَائهمْ على المَكٌ حرفا من الغيبر » والّروير » وَالْحْكم ا 


ج 


e 


و غير ا 


ًا أا افا أو كب في الشَهَادة كذلك من عير ل ر ن قول فيه 
ف محرد الكتابة في الك ؛ لاه لا يعلق ب به كم ونما هو محرد 


ر 
ك ي ع اعراق ا 


يلف بين ان يون لمك موا » او غير موم قال رَحمَة الله ( ومن ضَّمنَ عن اح حَرَاحة » أو رَهَنَ به » أو ضَمن واه وقسمتةُ 


س أا الا ج لاله دين له مُطَالب من جهة الاد فصَارَ كسائر لبون » ودا ؛ لاه حب حقا للمقاتلة بدا عَنْ الذب والاستحقاظ 


وَالمُحَامَاة عن بيضة الاسام فکانَ بمنزلة ا بحلاف الرًكاة في لمال الظَاهرة ¢ لان لواحب فیا من ¿ الاب « وهر عين 


مون لیل ا ر لك ا ؤخ مته شي و بايان عير مَضمُوئة لا ور ولان لواحب فيا فعْل ُو عبادة » امال محل 


وڏا لا يوذ من تر کته بعد مَوته إلا ب بوصية » لا ور اماه بها كسَائر اقات » تم تيل : الماد بالخَرَاج ج اراج الموظف » وهو 
ا ۽ لاه 


a‏ مهم ريد به 
U‏ َ بحق كأرة الْحراس وكزي النَهر امرك » وَالمّال الْموظف لتجهيز الْحَيْش وفدَاء سارى وقَالّ بهم رید به ما يْسَ 
بحي الات آي yy‏ 


اشم 


OE, ھ3‎ 


مَضْمُون » ون کان مراد الشاني ففيه اخلَافُ اميخ » فقال بعْضهم hS‏ ؛ لأن الكقالة 


ره ووو كو و 40 o‏ 


ضَم ذمة إلى ذمة في المُطَالبة » أو في الَينٍ » وهنا ا ين وا ماله على الأصيل » فلا حمق مى ال سم وقال بعضھم جوز > مته 
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فر الإسلام علي لبدوي ؛ لها في الْمُطَالبة مثل سائر الديون » بل فَوقَهًا » والْعبرة في باب الْكَفاة للْمُْصَالبة ؛ لها شعت ؛ لالترامهًا 
لهذا قلا إن من ام ْريع ذه اوقب على سمي بالقطط يُوبرٌ »إن كان الاععذ الاخ طالما , 

وقلتّا إن مَنْ قضى نائبة عيره بره رَحَع عليه » ون لم ب يشرط الرُحُوع كمَنْ قضى دين غيْره بأره » وما اسم قد قيلّ : هي ما 

صاب الوَاحد من الوّائب ؛ لأن القسْمَة هي المصيب قال الله على وَََهُم أن المَاء قسمة ينُم ) وَالْمُرادُ بها اليب وقيل : هي 
وئب ينها عير ن الْقَسْمَة ما کون راتا » والَوّائب ما ليس ب براتب » وما بوَظفة امام عند الْحَاحة ذا لَمْ كن في بيت المَال شيء 


ع © ل ر 8 7 


وقد بينا ما هو جائز 


بالإِّْمًا o‏ ؛ لأن الْقسْمَة مَصْدَر » والمَصدر فل » وهذا مَضمُون 
وقي : هي اَن : يقنع أَحَدُ الشريكين من القسمة بيه وين صاحبه يضمت سان ؛ لها واحبة وقال بعضهم مَحاهَا إذا اسما » م مع 


N E E 


قوألة قالمَطلوب من هذه الكفالة 

ر اور ل ار و غق ا و و ا ا ی ا ی رو ر 2 

ترغيب الْمُشتري في الْمَبيع لاه ريما ًا يَرْعْب في الشَراء إذا لَمْ يضمن بالدّرك أَحَدٌ فيكون الْمُرَادُ من رغيتا وكأكيد اعد فكأهُ قال 
ف ف ا ی ا ا 


ر 0 2و 


يصح دَعوَاهُ بعد ذلك للتاقض 


قول إذا ادعاه بعده تفيل دعو اه 


أي قبل شَهادةُ ليره يض 


م ي 


O 


قله ليّحقظ الواقعة 

لْسْعَى بعد ذلك في شيت البية 

a. sS‏ يخا 
الشَهّادة على اليم yS‏ 
کون کب الماد على إفرارما بذلك کله قیقد ا نمل دعو بان بک يكب في الشَهَاد I‏ 
ملك تُفسه 


8 
ية 


5 
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قولۀ في المڻن ومن ضَمنَ عن آخرَ خرَاجۀ 
قال الأثقاني اَم الحَرَاح م فإلَّمَا ص الان به لاله دير“ ا به ویحبس فار انه کسائر الديُون بحلاف 


الضّمّان ا 
ا َا في الذمَة وَلهَدَا َا ُو بعد 

اموت من ا ركة بحلاف الْخَراج لله قل ل نن رة عن ووب تاين الال في ائه دلا عن عي قالات وگنن لمي 
لمر وتخو ذلك وَالبدَل کان لکا ل َه فيكو المبدَل ملكا لَه صا والْحراج بل عن منفعة الحفظ فيكو ديا ويس الرَكَاهٌ بدا عَنْ 


شيء آعر »فلا يكن ديا كان املك ممعم بالشئليك وها مى وله لأا محرد قعل يعني أن ٠‏ الركاة عبار عَنْ محرد فعْلِ وهو 
لك الال ان کون دیا 


قول : وما الدوّأئب 

قال الأثقاني وما النَوّائب فقد الف الشاي فيه قال بَعْضَهُم الماد ما يون بحَقٌ كأخر الْحَارس وكري تهر العامة وه دين ويسمّی 
اة وقال بعضهم هر مو ما يحتاج ك بن لا يون في ُت الْمَال م مالا على الاس 
ت ی و ع ر سر ا ا لمي يمن إلسّان قملمة صَاحبه أي َصيَةُ من ذلك يجوز وأ الراب الي 
الساان ا على الاس کالجبایات في رَمَاننا لظم فقد املف المَشَايحْ فيه 


م مر 


قوله : كَأجرَة الحراس 
أي ل للمحَلة الذي ي ست فی باد مص 1 لحف 


قوٴلة كَالجبَايات إلخ 


قال الْكَمّال كالجبايات الْمُوظفة على الاس في رَمَانا يبلاد فارس عَلَى الْعَيّاط والطبّاخ وَعَيْرهمًا في Ns‏ رو 
امان 


قولة : مهم صد الإسلام 
ر مح ن مد ي لحن ن عند الكرم اسي 


وصدر 
السام هذا هو أو فر الاسام الآتي ايض 


قول : متهم فخر الإسلام علي البزدوي 
د ي ر ا ا 
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قوألة : وقلا إن من قضَى تائبَة غَيْره بأمره رَجع عليه 
لکن هذا ذا ذا أَمَرَهٌ به ّا عَنْ إکراہ اما إذا مكرها في الأمر ا يعبر مره في الرحوع هَكذا ذ كر سمس الا تة السرخسي 
أثقاني 


قوألة وإن لم يشترط الرجوع 
اَي استحساًا بمٽز ll‏ ليع 


N E E n A LENE e E 
E E DS 


عينی 


قوٴله لِأن e‏ المَصدر فعل 


قول : وقیل It‏ حذ الشريكين من القسْمَة إلخ 
َإذا ضَمنَ إلسان ليقوم مَقامَةُ في القسلمَة يجوز ر ذلك لله ضَمنَ شيا مَضْمُوتًا وهو يقد عَلّى إيفائه 


غا 


ا 


تر 


o 


قال رَحمهُ اله ومن قال لاحر ضمت لك عن فان مائة إلى شَهر َال هي حَالة » اقول للضًامن ) يني | قر اه كفيل بدن عر 
sS‏ ؛ لله رَه بوت حَق اة 
بعد شهر > والمق له TT‏ 
ا او e E aA‏ > فلا يقل قرله 
بلا بيه ولأن اَل في الكَقالة وع ّى يت فيا من عَبْرٍ شط بأن كان لين وجلا على الأصيل وفي الدَين عَارضٌ حى لا بت إا 
يشرط كان اقول لمن نكر اررض وقي الع اقول لمر ؛ لاه صفة للديْنٍ وقال الشافعي اقول امقر فيهما ؛ لان الأحَل وف 
فیهمًا يقال دين مول وَحَال وفي َوْصّاف الول لمق . 

وقال آبو بُو سف الول للمُقر لَه في الْفصلَين روه عله راهيم بن سف ؛ لأن امقر قذ َر لَه بح » ثم عى كأحيرة » فا بُصدق لإ 
بج ؛ له ادع أن له على صاحبه حَقا » وَهُو احير أا رى أ لو قر بالكفاة على له بالعيار حار إفراره بالكفاة وَل الْعيارٌ لما 
E‏ نا ارق بين الفصلين ويس هذا كالخيار ؛ ؛ لن لحار مى يطل الما > فلا ر يصَدّق بإبْطّالها بعد الإقرار بها بخلاف الْأحَلٍ 
؛ لأ ليس بٍبطال » 

وإلّمَا هُو وع في الكفاة عَلّى ما a N yy‏ 


اذ 
اة 


ونا ل غا آنا رى أن الدَيْنَ حَقٌ الطًالب ولال حق الْمَطلوب ولو کان ا له ما احتف مستتحقهمًا كالجودة والردَاءة فيه » 


ول لمعي هذا الذي 


° 


وَالْحية فيم إذا کان عليه دين و واذعي عليه وَحَاف الكذت إن الك والو اة فى الْحَال ! 


إن اق أن 


8 


ديه من الْمَال ال کل 
ٿان قال مول نا وی عليه في حال » وٳڻ ال حال ینکر وهو صوق فلا حرج عله » وقيل : من عليه ادن مُوَجلا إذا كر 
ادن وقال ليس لَه قيلي ايوم حن ها باس به ذا لَمْ برذ به إِواء حَقه قال رَحمَه الله ( ومن اشترّى أَمَة وکفل له رحل بالدرك فامشحقت 
َم أذ المشتري الكفيل حى يقضي لَه بالشمَن على ائم ) ؛ لان الكَمالة بالدّرّك هو ضَمَان الثمَن عند روج ابيع عَنْ ملكه 
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بالامتحقاق » وهو لم رج عن ملكه ما لَمْ فسخ ع وَْحَكمْ على الاثم برذ لمن على المشتري وجرد الاملعحقاق لا فسخ 
ولهدا َو أَحَار المُسحق الع قبل القسخ حار فلو کان مضا لَمَا حار فإذا لم تقض لَمْ جب الثمَنْ عَلّى البائع وَلَمْ يرج عَنْ ملكه ؛ 
لان دل الْمسَحَق ملوك أا رى أله لو كان مها عدا فأعمَقة بانع في هذه الْحَلة عى . 
ا ل ان ن يَرْحع على بائعه مَا لم ية يقض عَليه بالقمَن 
للثاني کي ا ّمع 

i e OS NENE 


لاء لحه ؛ اه الع بعل بها لعذم اة حع على المع » ولكيل به وَعَن أبي يفا ن الع تقض يجرد الامتحقاق ؛ 
لأن الخصومة ST E CS‏ 


المح بعد ذلك وعَن ابي وسف مله فعَلى هَذا يرع به عله بمُجرد القضاء بها لَه وَعَن ابي يُوسف َه إن أَحَذ الْعَيْنَ بعد الحكم 
ا فسخ الي ؛ لن أَحْدَه دليل السخ » والظَاهر هُو الول 


ا 


شرح 


e 
اي في في ظاهر الروَاية کال‎ 


: عله بن a.‏ 


قول » فلا يصق إلا بحجَة لأنة اذعَى إلخ 

قال الأثقاني وَوَحْهُ قول ابي EA‏ صادقا في وُحُوب امال واحلقا في الأحَل فثبّت ما فقا عليه ولم يشت ما الفا فيه ووه 
الظاهر ما قال أصْحَابا في شرو ح الْجَامع الصُغير أن لاحل في الديُون ES‏ 
اقات عَارضْ إا أُطلقَت کون ال فإذا آلكر الأحل فقذ انكر عرض کان لرل ق ولهَدَا قلا في حيار الشَرط إذا اذَعَاهُ 
خد لاقن لا بُ SE‏ الحفالة ققد تبت من عير شَرْط بأن قال كفت بما لَك على فان وَعَلّى الأصيلِ 
ی کون وجلا على الكفيل من عير شَرّط فلم يكن لحل في الكفالة ا OO EE EEE‏ ۰ 
وَالإقرارٌ ا 

قال الْكَمّال رَحمَه الله وه المَذْهّب اَن امقر بالدين قر بم هو سبّْب لْحَال د الظَاهرٌ ا الدَيْنَ كذلك لاه ثبت بدلا 


إنما 


عن فرص ار إثلاف ا أن اقل لا تى ا مستحفه e‏ إل e‏ لتر انر 


خر اس ت 
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e‏ وَالْمَكفول لَه يَدّعيهًا في الْحَال والکفیل يكر ر ذلك ا 0 لان لرام المطالبة يتنو ع إلى الترامهًا في 
الحَال أو ال ل الاه با داب وال رك فما قر بتع منها ء فلا يْرَمٌ باتع الاحر 


قول : ولو كان وَصقا 

لذي بط الشارح ولو کان حَقا 

اب کقالة الین بین ) ال رجه اله ( دن هما وکل كفل عن صاحيه فما أده أحثحا م يرغ به على شریکه » فان 
راد على الصف رَحَعَ بالریادة ) مناه إذا کان لرَجُل دن على انين بان اشر ريا مله عَبْدَا كفل کل واحد منهُمّا عَنْ صاحبه فا ادد 


ع روو 


کک ا ی ی ا و ت ات ایر زی اماق 


کفیل فما بودّیه صرف ی ع ا ذل ارا ن ما عله يرين الاما ون ما عله برق الكقال ا0 ازل ذبن واا 
والثاني مُطَالبة فط » فلا عاض الأول » وكذا سب الأول وهو الث GN TS‏ 


. q0 3 or 


من حَميع ماله » ون کان عليه دين والٿاني لا يڌ لا من الٿ بشرط ان ڌا کون عليه ين » ون کان عليه دين مغرف لا بذ اصن 
فکان آكد » فلا يُعَارضةُ الضّعيف . 


وا ی وفضة بفضة فَقََضَهَمًا وقبض لاحر من الفصة الحَالصة قذر فضته نُم اقترا قبل قض لباقي بعل المَقَبوض 


من اصرف ؛ لأن اصرف نوی اكد ّى وجب لض قبل الافراق ولا الكفالة ُوحب المْطَالبة وهي كبح للديْن » فلا مُعَارَضة بين 


yS‏ حع عليه بان بعل الْمُوَدّى عَنهُ ؛ لان اموي نامه وأداء ائبه 


كأدائه فيودّي إلى الور ف سقط ولا مُعَارَضَة فيمًا راد عَلى ما عليه بطُريق الأصالة وا 


o 2o‏ م رە وو 


دور فيرح عليه به » ولو کان ما عليه عله وجلا وما على صاحبه حال صح َيه ؛ لاله ًا مُعَارَضَة ذلا يجب ما عله في الْحَال ويس 


E CM‏ له أن يرجح على الأصيل قبل لول الأحل » وكذا لو كفل أحَذهُّمًا عَنْ 
صاحبه دون لحر وأَدّى الكفيل فَحعَلَهُ عَنْ صاحبه يُصَدق وهي واردة في مَسناة الكتاب . 


لها 


ي ي 
0 4 


ل رح ال ( ون كفلا عن رل َمل کل عن صا َا ی رَحَع نتفه على شیک وبکل على الأصبلٍ ) محا إا كان على 
رَحُل ذبن الف دحم ملا كَل عن ران کل واحد منهَُا بحميعه على الالفراد » تم كفل كل واحد من الرَخلَيْنِ عَنْ صاحبه بَا رمه 


بالكقالّة ؛ لان الْكَفالّة عر الكفيا جائ كما جور عَن لصيل فما دی ى أَحَدهما رَحَعَ بنصنفه على صاحبه » نَم يجان على لصيل 
e‏ تا عیوما توان » هلا زحي ابض على ابض إذ الكل كاله يكو اذى 
کک يحم بنصفه عَلّی شریکه إذ لا يود ي إلى الدور ۽ لان قضَةُ Le eT‏ 


E‏ الاستواء بالرځوع عليه و لما اقتَضاه الْعَقَدٌ إذ الاستواء في 8 وجب الاستواء الحكم وهو رمب بحلاف المسالة وى 
؛ لن الَرْجيح فيهّا حَاصل م U‏ الرْحُوع يودي إلى الدوْر » نم يَرْحعان عَلّى الأصيل لاَهُمَا اکا عن د بره أَحَذَهُمَ 
کو ر ا ای کے بانیم عى 

ی 

هدا اذا كفل كل واحد مُا عن الأصيل ب a E‏ 


تی ا ا 


کل واد منھتا بالعنف ۰ قم كل كَل واحد مُا عن صاحبه هي كلمتال لوی في المحیح حى نا زجح على شریکھ بمّا ادى 


شر الي ت 


Na e E E STS ال‎ 
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نصفين » فا کون كَفيلًا عَنْ الأصيل بالْحميع » وكذا لو كفل كل واحد مهما عن الأصيل بالْجَميع ماقا » نم كفل كل واحد منْهُمَا 


عن صاحبه بالتصْف . 


° 


قال رَحمَه الله ( وإن 


إن ابا الطّالب أَحَدَهُمًّا أذ لاحر بکله ) لان راء الکفيل لا وجب براءة الأصيل كبقي لمال كله على الأصيل وَالَاحَرُ 
TE N‏ خد ار يا اء بل الدّين ) ؛ لأن كل واحد منْهُمّا كفيل عن لاحر 
على ما بيا في الشركة قال رَحمة الله ( ولا يرحع حى بودي كر من الصف ) لما بيا من الوجهين في كفالة الرَحليّن . 


لش 
اق کال ال لن وا شرع فى كفالة الرجلين بعك كفالة ال رجحل + لان الاين بعد الواحد فى الور جرد فار ذكرها غا 


قول حٌى يزيد ما يديه على الصف 


آي سراء کین من انه و لم ن 


قولة وئه لو وقع في الصف عن صاحيه إلخ 


قال الْكَمَال رَحمَهُ الله وله لو وَقع في الصف عَنْ صاحبه للكقاّة کان لَه أن يَرْحع عليه به فلصاحبه أن يرع بعيْن مَا رَحَعّ به الْمُوّدّي 
؛ ل 


دا داء ائبه يخني کفیلة بره کأدائه بتفسه » ولو دی بتفسه يَرْحع فكد بتائبه کن إذا حَعلَهُ كله عَنْ صاحبه فتقول بذلك ليرْحعَ 


ررر رر تی ت 
° ت 


بحميع ما رَحَع به صَاحبة إلا َم یکن ا لَه ن يَرْجع إلا بنصف ما رَحَعّ به صَاحبةُ . 

ادى الأول ماين يَرْحع بنصنفهمًا ؛ لاه في دى الْماقتين اُصیل فا رَحَع به عَلّى صاحبه لم يدر صَاحبة أن يَرْحع بكلَيْهمًا إلا إا 

ك ؛ لاه َو اها حَقيقة بتفسه اصرف منْهَّا حضون إلى م 
عليه اة ومون ECM OE EE‏ إلى الور مع فينع روع فلم 

e‏ اق حُكمُ لزع إذ قوع عن صاحبه حكمة جواز ا 

واعَلَم أن لَيْس لمرد حقيقة الور لَه وقفُ الشيء على مَا يتقف عليه » وروغ مودي لَيْس موقا عَلّى روع صاحبه بل إذا رحع 

لاحر أن يُرْحع ولا يرم 

E‏ شَاء اطا ما حه مه اذا رَحَع لاحر اسمَعَادة أو أَعْطَاهُ يره » وكذا الول » فاللازمٌ في الْحَقيقة السلس 
في الرْحُوعَات ت هما يع الوح اموي إل . 

: ۽ لان رجو ع الْمُودّى عن ا يكن أن يسغه شَرْعًا اعبار الْمُوَدّى عله َه‎ E 

لاه اعتبار باطل بودي ! I E‏ 

ُو الذي بَرْحع على المُودّی عن بل ما ادى عه » وكَيْف کون أداء اسان عن يره سا أن بجع عليه ذلك لر بعشل آعَر حر ؟ هذه 


< 


ور ہ3 


دى بتفسه وَاحقَسبَةُ عن المُوّذّي ؛ 
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ر 8 
مجَارَفة عظيمَة 


له كان لصاحبه أَيْضًا أن يَرجع عليه 


مھ ر e‏ 


3 


2 


أي لأن الْمُوَذّي مى حَعَل الْمُوَذّى عَنٌ صاحبه بحكم الكَفاة عله يرع عليه فلصاحبه أن يَحعَل عَنه أيضًا وتزحع عليه لاله يقول أداؤك 
بأري وات کفيل عي کادائي » واا کفيل عَنك تم ونم يودي إلى الدَوْر » وُو باطل . 


کا ا في المتافع » وَهُو أَوْضَح مما في اشح 


الي انر راد على الصف ا ر ارياد کادائه بتفسه ؛ لاه لم بب فيا عَنْ المُوَذّي 


رم م 


e 
6 aon 


که ۶ ع 


بأدَاء حصة فسه به لم ر ببق الدين عليه 


۰ ّ ۰ 
ذا أ TT‏ 


د 
م ا 


قول ولس لصاحبه 
قفر الاس اع ع ( 
يني اَن المَانعَ من تقض الاستواء هو الْمراعاة إل . 


قوْلة بخلاف المَسنألة الأولى إلخ 

قال الْكَمّال رَحمَة الله وَهَذًا فرق باعتار الوه الأول في الْمَسالة الأولى » ولو كان الوح الثاني صَحيحًا ل يى فرق باعتباره ؛ لأن 

N N TT TT TT‏ لذي 
ا و ق 


و ت ار ر م ووو 7ه فاا 


حع علي به بستبب لك اه عي هو کاڌاتي بتفسي فکاڻي ڳا الڌي ايه راڪس عك 


ا مر 


فلا يقح الفرق إّ باعتبار الوه الضف » وهو الْوَحْهُ الأول 


قوالة ثم يرأجعان على الأصيل وقولة وّإن شَاءَ الموّدّي رَجَع بالجميع على الأصيل 
ا لو مع ما سى عن رار فَاعلَمّ ك . 
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المثن وار . دق 1 صان 5 


e 


َة ايا 


: التوکیل من کل واحد مهما صح 
فما کان القَجَارَةَ « رنکنل e E‏ شار « لوبي جنس لمال اء لاء َا کان العقاذهَا 


على لاله كان للعْرَمَاء ان ابوا ب بجُميع الديْنِ يها شاعوا ؛ لان الكفالة كن ّت بعَقد الْمُفاوضة قبل الافتراق » فلا بطل بالافترًاق . 


و2 ° 


قال حم اله ( ون کائب عبدیه کاب واحدة وکفل کل عن صاحه وى أَحَذمُمًا رَحَع صف ) وها اسان وَلْقياس أن نلا جوز 


ر 
؛ لان فيه كَقَالّة لمُكائب والْكفاّة بد يدل الكابة » وكّل واحد منْهُّمًا باثفراده باطل وعد الاحتمًاع وى قصارَت كما إذا القت 
وجه الاستحسّان ن أن صرف الإنستان يجب لصلحيحةُ بقذر الْإِمْکان وقد أَمْكَن َم ك 


متا فی حو اوی فی حو تفه » وعطق الاعر معا باتاته سال اوی کر واحد مهنا به بحميع امال بحكم الاصالّة لا بكم 
کتک لفت ئی عن رعق فاع کیا کتا نی ولد تگھب کک کل ودد مقن کیل نی خی تایه + ان لعل ني لح 
O RL‏ كمل کاب بنا عله اة افر کان کل واحد منْهَمّ أصيلًا في 
e E TS‏ را کے ر ا ری ی ر 
a E a o a‏ 


ای ت اسر 


حع به عليه » ولو رَحَع بالل لا حَقق ق الْمسَاواة بخلّاف ما إذا القت اهما لان عق كل واحد منْهُمًا عى بادا المَال على 
a a a‏ : أحَدهًا أن یکاتبهُمًا كاب 
وَاحدة وكل 


واحد مهما كفيل عَنْ صاحبه فحْكمة ما ذكرا » والثاني أن کاتیھُما کتابة واحدة على الف ولم برذ على هذا فَحُکمة أن كل واحد 


ري ج ت 


مهما رمه حص ویخنق ق بأداء حصته ؛ لأن المقابلة المطلقة قت فضي ذلك » والمالث أن بكاتهُمًا كتابة واحدةً على ألما إ إن اديا عقا » 
إن عا را في الق وم دك كملة كَل واد مهما عن صاحه عند ر راب هذا مل لقصل الاني حى عق ى أَحَذْهُمًَا باأَدَاء 
حصته ؛ لان ن کل واحد منهُمَا لم يرم بالقبُول إلا حصته لهذا ليس للمَولى E‏ 


E a Ty 


ر 


1 


امال إلى الخولى ا اق ا ف ا إذا کان صَحیحًا شَرْعًا وقذ شَرَّط الع عند أدائهمَا حَميع امال تًا » فلو 


٤ 


عق أَحَذْهُمًا بأداء حصته كان مالقا لشَرطه وما ادل به فر مَمنو ع فن هَذا علدا كالفصل الأول في حَميع ما ذَكراهُ لهذا قلا ما 
م يصل حَميع امال إلى المَولى لا يعت واحد مهما ذكرهٌ في المَبسوط . 

قال رَحمَة الله ( وو حر أًحَدهُمًا أذ يا شاء بحصَة من َم يق ) معنا لو احق أَحَدَ ادن فيا إذا كاتبهُمًا وشرط كفالة كل 
a‏ 
لمال إا ليكون وسيلة إلى العثق ولم ببق وسيلة قط حصة قى 

على صاحيه حص ؛ لن الال في الْحَقيقة مقاب برها وإلمَا حل على كل واحد مهما كله ايميح الان ودا حَصّل ل 
العثق استتعتى عن فاعبر مقابلا برقبتيهمًا يرع عَلَْهِمَا ضَرورة » قدا رع سقط حصة المْعتق لما ذكرا ويأحذ بحصّة الذي لَم عق 


هما شَاء » فإن شَاء أحَذ المع بالكفالة » إن شاء اعد صاحبة بالأصالة قال رَحمَه الله ( إن أَحَذ الْمُحَق رَحَعَ على صاحبه » وَإن 


رر 


a 
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اَذ الْاحَرَ ا ) لن غير لمق اُصیل › فلا يرح على أَحَد ذا ادى والْمُعَی کفيل عله بره قرحم به عليه » إن قيل كيف يكون الْمُعَى 
كفيلا عله والكفالة يدل الكتابة لا كجوز ؟ قلا هذا في حالة البقاء لأله لم يكن قي الاسداء كفيلا فقط وإلما كان دل الكابة واجبا عليه 


أصالة وقدرًا الكفالة فيه في حَق صاحبه احتيالا لتصحيح الأدَاء عَنْ صاحبه وَبَعْدَ العثق لا يكن إيجَاب البدل عليه لاستغتائه » فلا يمكن 


کر هي ر رر 


كقدير الْأصالة فيه فقي كفيًا . 


شرح 


قوٴلة وَأدّى أحَذهُمًا رَجع بنصفه 
قال في شرح احملة ون کائب عَبْديه كتابة واحدة على أن کل واحد منْهُمًا کفيل عن صاحبه فكل شَيء اداه أحَذُهُمَا رَحَعَ عَلّى 


قول وکل واحدٍ مهما بافِرَاده بَاطِلْ 
أي لأن الكفالة برع والمُكائب لا يَمّلك البرعَ » والكفالة إِنّمَا كصح بالدين الصحيح » وبل الكتابة ليس بدن صَحيح » فلا صح 


° 


قول فصَارَ كَمَّا إذا اختلقت كتَابثُهما 


ا 


ي بان کاب المولی کل واحد منْهُمًا عَلّى حدة وكفل أَحَذْهُمًا عَنْ لاحر نها حيتعذ باطلة قياسًا واستحساا 


قوٴله وڏا استضسَان 

وجه الاستسان أله كن تويز هذا المد بأن يَْعَّل كل الْبدل عَلّى أحَدهمًا وَالْاحَرَ عا لَه في الْعثق NT‏ 

أصيلًا في الكل وكفيًا عَنْ صاحبه في الكل کَالولّد موود في الكتابة حَيْث يكون مُكاتما عا لاه لما َمل هذا العَقَدُ الصْحة صح 
وحعل کل واحد مهما کان الَْالّ عليه وان موادا بكم اة الكفاة إا دی اخذهیا شيا يع عن حَميع لدل فيفع عن 


ر A EA A aS AE A I TS AE CSA E AA,‏ کی ا و و 
ا ا ا ا ا 
حَميع لدل فإن أعتَق المَولى أَحَدَهُمَّا صح ؛ لاه مَلَكهُ وَسَقَط نصْف بَدَل الككَابة ؛ لأن البَدل في الحقيقة مقابل 
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برقَیهما ء وإلمَا عل على كل واحد مهما احا لتصطحیح الصَمَان اذا ّت عن أَحدهمًا اتی عن بل رفبته . 


قولْه احَتيَالًا اجج الضَمَان 
اکال على ذا د ى شف الشارع إلى الق . 


قوألة فنا هذا في حالة البَقاء 
کما لو مات هود التكاح . 


ك SS‏ 
ر زا باغ الخ وا ا وعاب به في الال لان َل حا على الد ارود ا 


o4 £0 St 


وقول ذمته E‏ المطالة ارت عله لعسرته د هذه الذيُون لا تعلق بره لعَدَم ظهُورها في حى الْمَولى » والكفيل عبر مسر فصا 


yS e 
ME E اب کا طا قن ر نن زد مه نة ته اخرز‎ 
باشحارة بان موی فإ موز اکال به با هه‎ 

ل سنه اله ( وز عى رة لبد كق به رل مات اة رن لمعي اه له من فيس » وأ اى على عند ما ركت 
E‏ ع ی ی ا ا و رن رئ هو » و براع 
وجب بُرَاءة الکفیل على ما بنا من قبل » وا 

يلف ذلك بين أن يكوت المَكفول به حرا أو عَبْدّا وفي وى كمل عَنْ ذي اليد يليم ر قبة ابد لأن الْمُدّعي يدعي صب لبد 
ی و ا کا کے ی ی و ی ا ا 


ېو ر ر AE 4 o‏ 


فكذا على الكفيل إن أنبت المدعي بالبينة ا ان ا له ؛ لَه قوم مَقَام الأصيل والبيئة كاسمها مبينة ئة فيظَهَرُ بها أن الَْبْدَ مله بحلاف ما 

إا تبت الْملْك يإقرار ذي اليد أو بنكوله ؛ لأن إقرار الأصيل ليس بحجة في حى الکفيل » فلا رمه ما لم يقر به هو بتقسه قال رَحمَهُ الله 
LN O‏ 
علی اید ین ؛ لان مر اوی بالقکفیل صح إا لم یکن علیہ ین ٠‏ آلا ری ان له أن عة الین » ولو أف عليه بال تقذ إفرارة 
وله ان يرحَتَة » وَإِن کان عليه دين مغرف ليس له شيء من ذلك ؛ لاه يضمن إبطال حى العرمَاء » وأما كفالة الى عَن العبْد 


رال E OS‏ إذا ادى عله بعد الحرية وکات الكقالة بأمره ا لتَحَقق لحقق الْمُوجب للرٌحُوع وَلرَوّال الْمَانع منْ 


a 


EN? 
N 
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الرُجُوع قلا وفعت عير مُوحبة للرُحُوع ؛ لأن أَحَدَهُمًا ا يمتح على لاحر ديا » فلا تنقلب مُوجبة بعد ذلك كما إذا كفل رل عَنْ 


رَحُل بعر مره فبلَعَهُ فأَحَارَ ا 


ساي ار 


كفالة ّى عَنْ عَبْده حوب مطالبته بايفاء الدين من سَائر وال وفائدة كَفاة الد عن موا علق برقبته : 


شرح 


قولۀ في المڻن ومن ضبن عن عبد مَا لا يوخ به بد عِثقه 


3 


قال فر السام أَرَاد به إِقرَارَهُ بالاستهلاك ؛ لاه قد نلق عليه أا إذا استَهلَكه عيائا لَه يوذ به في الْحَال إلا في الْمُودَع الور 
إذا استهلكها فال لا يضمهًا حى يى علد أبي حنيفة وَمُحَّد » وكذلك لو أقرَضهُ ب e‏ باعَة أو وطئ بشبْهة بعر إذن المَولّى لَمْ 


بذ به حى بعتن زا هذا وع اح في احم وخر لن َيل عة په لاء ول غر لين اض خاذفي شرم 
الْحامع الصغير رة المسنالة إذا اق العَبْدُ باستهلاك مال CO RA E ET‏ الوديعة له لا بۇد 
به حى يعن في قول ابي حَنيفة وَمُحَمد » وو أَقَرَضة اسان أو اه » وهو مور أؤ وط رة بشبهة بير إن اوی فإ ا بُح 
بالْمَهرٍ حسّی ؛ E E e E E E E‏ مَضْمُون على لصيل » وإلّمَا لم ياب 
لأسيل في حال مرت ؛ لان بد وتا في ده موه وم طهر ما وجب على بد لصكة سيه في ق الى ؛ لن الْمَولّى لَمْ يَرّضّ 
به والكفيل ليس يمسر يالب حال ؛ لن الماع عن مُطَالّة الد وَهُوَ لمر لم بُوحذ في حى الكفيل » فصا برل الكَفالة عَنْ عًائب 


حَيْث صح ويح الكفيل به حَالا وَإِنْ عَجَرَ الطًالبُ عَنْ مُطَابة الأصيل . 


ا 


ا 


لقاني و کب على قوله بوخد به بعد العثق ما ص هذه الْحُملة وفعت صفة للٌكرة وهي قول مالا آي مانا عير 
واحب على عبد اوه قل التق 
ST‏ حال ون لم يسم حال وا مُوَجلّا . 


ت 


و إذا زمه بالاقرار 
0 باستهلاك مال » و كذ الْمَولّى . 


له لأ المَالَ حال على العَبْد لوأجُود السَبَبِ وقول ذِمتِهِ 
وعدم حل مكيف وَامنق لا يصح احلا لها فت وقوعه » وذ ا بقع صا . 


ج 
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EBES‏ بِ 
أي حِ me‏ وإن عَجَرَ طالب عَنْ مُطالبة الأصيل . 


o O o oT 


e 
6: 


قوٴلۀ وقام الطالب 
أي وَالطّالب ما كان لَه مُطَالبة قبل العثق فَكَذًا الكفيل . 


قوالة احتّرّاز عَمَّا يوّخَذ به في الحال مثل دين الاستهلاك 

قال الْكَمَال رَحمَة الله » وو كان كفل بدين الاستهلاك المُعَاين ينغي أن يَرْحع قبل العثق إذا ادى ؛ لا دين غير محر إلى الق 
طالب السيد بتستليمه بقسلليمه ربت أو الْقضاء عله وَبَحّث اهل الدرْس هَل محر في هذا الرُحوع لمر بالكفالة من العبد أو السيّد وقوي عندي 
E EN‏ 


قولة في المثن › ولو عى رقَبَة العَبْدٍ فكقل به رجلْ 
أي كفل عَنْ المُدّعَى عليه يليم رة اعد رَحُل . 


قو له برئ الكفيل 
قال الْمقية بو الث » وهذا إا كمل بتفس اعد فلو كفل بالدّين الذي عَلَيّه في هدا لقصل يحب 
الضَمَان على الكفيل وَإن مات بمثزة الْكَفالة عَنْ ن حر مات الحر مفلا ًا يرأ الكفيل عن كفالته في قولهمْ حَميعا ويس بمثزلة من كَفَلَ 


بعد موته » وَقڏ رُوي عن ابي حنيفة َه قال لا قور الكفالة إذا لَمْ يكن للمَيّت رة وما في هذه المَسالة فقذ صَحّت الكفالة في حَال 


ااا ق 
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قولة وقي الأولى تكقل عن ذي اليد بتسليم رَقَبَة لعٍ 

إا مات العبد قافا المدعى البية بعد ذلك غرم المدعى عليه ية المد وغرمها الكفيل أيضا لان الكفالة تحمل الضمان عن الجر »ذا 
رسا ضعا الي عن الأصسل وك على اليل ولا ال الاه بها على الأصيل ٠‏ ر اكل الان فى سن الأصل اى ال 
فينتقل في حق الكفيلٍ أيضًا . 


قوألة بخلاف ما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد إلخ 


حيْث يقضى بقيمة العبد الميّت على المُدعَى عليه ولا يرم ذلك الكفيل . 


Te * So‏ ا _ شو 
قول قلا وقعَت غير موجبَة للرجوع 
ی لان الد لا پو جب على مولا ھا إا لم یکن عليه دين مرق ۾ وکا المولی لا ستو جب على بده فا بال : 


أي المكفول عله الْكَماّة فأَذّى اأ کفیل شا ا ْح E‏ 0 


كاب اة وهي في اللكة اشخويل وافل وم حواة اراس فة قال رمه اله ( هي كفل الثيْن من فة إلى فة هذا في الع 
وقي الله هو اقل مُطلقًا على ما يا قال رَحمَة الله ( وكصح في الَبْن لا في لعن برضا المُحال وَالْمُحَال عله ) وَهَذا من شرائطهًا 
ومن شرائطها الول وفيه حلاف أبي يُوسف كما في الكفالة وهي مَشرُوعة يإحْمًاع لمّة وقال عليه الصلَاة وَالسَامٌ ل من أحيل على 
E a‏ 


لها شئ عن النقل والتحويل وهو في الدّين لا في العَين لان الدينَ صف شَرعي وهَذا التقل حكم شرعي يظهر نره في المُطالبة فجَارَ 


أن بُو اقل الشرعي في المابت شرع » وما اَن فحسي » فنا تقل بالقل المي بل اقل الْحسَيٌ وما اشترط رضَاهُمًا ؛ لان 
الخال هو صَاحب احق ولف عليه الذمَم » فلا به من رضاهٌ لاحتلاف الاس في الإيفاء فْمنْهُم من يمَاطل مَعَ القذرة وَملْهُم من يفي 


اقصًا وَملْهّمْ مَنْ ُو بالعكس » فلا يْرَمةُ بون رضَاهُ » وَالْمُحَال عليه رمه امال ولف عليه الطلّب والناس متفاوون فيه فملْهّم مَنْ 
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يعنّف فيه ويستخجل ومهم من يستاهل وهل وسامح ولم يذ كز الْمُصتّفْ الْمُحيل ؛ لان الْحَوالة صح بون رضَاهُ ونما ب يشرط راء 
للرحوع عله أز ليسقط ده ركظرعا اة لها صح بثون رضا المكفول عة , 
قال رَحمَه اله ( وَبرئ الْمُحيل بالقبول منْ 
اَن ) وعدا حُكمها وقال فر لا يبرا ۽ لن النقضرة د بها الوبق وهو بازدياد عة كالكفالة لاور في سوط ما کان لَه من المطالية 
وقال ابن أبي لى يبرا في الكَفاة أيضًا اعارا بالْحَوالة وا أن اكام الشرعية شت 
N,‏ الأصيلِ لان الین می اَل من ذئة ا ّى فیا الفا احا اله فيقتضي ان کون 
مُوجبهًا ضَم الذمة ّى الذمة » ولا حمق َلك مَعَ براءة ذمة الأصيل » والاستيثاق فيها بالضَّمٌ وفي E E‏ 
المُحيل وَأَحْسَنْ من الْمُحيل في الْقَضَاء » وا يقال لَوْ برئ لَمَا احبر الْمُحال على الول إا قضَاهُ المُحيل الدَيْنَ کمًا كما لو قضاه الأحتبي 
گا قول ی مقر ولحل عر سرع اله تمل عو اماه رکه باقوى قبن احا رذ مله دقع الرر عن تشه أ 
افوا ذ في البراءة فقال أو بُو سف يرأ عن الدين والمطالبة وقال محمد يبرا عن المُطالبة قط » ولا يبرا عَنْ الدين ونَمَرَة لحلاف لَظَهَرُ 
في مَوٴضعيْن : أحَذهُمَّا إذا برا لمحتال المُحيل من الین قال أو بُوسف لا يصح . 
E E E E N‏ ۴ 
لين وعد مُحَمد ليس لَه ذلك كما لو أجل اللَيْنَ . 
كدا ذكره المَرغيتاني ودره في الريادات أن البائ إذا ا N O E‏ 
في حبس ال 4 E‏ حبس الرَهن ؛ لاه لم يى له مطالبة 
الان » وإن أحال المثتري انع عى رحلا بعل حم في حبس ايع ان اة اة » ن لمحل عله َب م معام الْمُحيل » 
TS‏ المُحيل فصَارً 
مُطَالمَةُ كَمْطَالبة الْمُحيل وَالْمُكائبُ على عکس ما ذکر فل إذا حال مولا على رل يحت كما د ُت الْحَوَلَة » ون کان محال عليه 
یا عن اکا ووا حل ری عل رج خد کی زی دل لکمهة» وون لم یکن رى غ ا ا رق 
حرية المكائب معلقة معَلقة يبراءة ذته وقد برت إذا A BET‏ إا حال الْمَولى عليه زَا ا يبرا وما ارهن 


° 


ن يسرد الرَهْنَ علد ابي یوسف كما لو ابراه منْ 


ت 


ا 


ا ر 


وينْطل إذا بَطَلّت » وكذا الع . 

OO E O‏ ر الما جوز لذا کان له على لحل ذبن أو عن وید به ؛ لان الخال کون تايا عن الْمُكائب 
في اقب وء ون بک ا له وَاحد منْهُمًا أو كان ا َه ولم يميه به لا جوز ؛ لان الْحَواة تقل الديْن إلى الذمّة الْمُحَال عليه فَصَارَ 

E‏ > فلو صد صَحَّت الْحَوالّة دل الكتابة ة وزم الْمُحال عليه يكون لواحب عَلَى 

OE O N E 

الْمَولى هُوّ الذي أَحَال عَرعَةُ على الْمُكائب ًا يصح إل إذا يدها یدل اکتا ؛ لان طلقم برع یس لكاتب من أله واس لوی أن 

A O N E‏ على الْمُحيل إل 


بالّوّى ) وقال الشافعي ا رجحم عليه عند الَوّى ؛ لأن ذمة الْمُحيل قذ برئت براءة مطلقة بالْحَواة » فا يود لين إلى ذمته إلا بسب 
aE‏ العَاصب إذا اخار المَقْصوب مله ضمي أحدهمًا برت ذمة الآعر » نم م باتوی عنْده ًا يعو الح 


على الْاحر وکالمولی E‏ المَدينَ إن راء يرون بهن مين الى قيمتة وتن لماع لمق » فإن اختاروا أَحدَهْمًا وتوّى 


ەه ۶ 


ما عليه لا يرون على لاحر ونا ما روي عن عثمَان رضي الله عه مَوْقَوفا ومَرفوعًا في الْمُحتال عليه إا مات مُفلسًا غود الدَينْ إلى 


و و و 


ذة الْمُحيلٍ وقال لا وى عَلّى مال امرئ نلم N‏ 


و 
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الذمَم ا تلف في تفس الوحُوب ونما قلف في الإيفاء مهدا هُو الْمَعلومٌ ين الاس والمَعلوم كالمَشروط فعند فواته جب الرُحُوع . 
SS‏ 


0 


عند قات وصلف المسامة يرجم المشتري بالعوّض لما قلا وَهَدَا لن ذمة الْمُحَال عليه حَلَفٌ عَنْ ذمة المُحيل بإحالته هو اذا قات 
الخلا 


ا کی ر 


رَحَع بالأصل بحلاف العّاصب وغاصب العّاصب قإن أَحَدَهُمًا ليس يلف عن الآحر وما ّت للَمَالك الحيارُ اإتداء بملك الْمَْصوب 
من أيهم شاع فاد مله عوضة من غير ُن يُحيلة عله أَحَد » فلا يَرْحع على أحَد » وكذا المَولى والمُعتق أَحَذهُمَا ليس بحلف عن الآحر 


م 4 


. ك فافترقا‎ 4 E E E E 


ا 


orof 


e E 

e A‏ ؛ لن اوی هو 
غ ر ا و ا ی ا کا و ان اکان ت ت وأَنْکرَّ 
الاحر اقول قول الْمُحتال مَعَ يمينه على العم مسك بالأًصل وهو لحر كما ذا كان هُو حا وأنكَر لسر . 

وو لَه الْحَاكمْ بعد ما E SS‏ 


o‏ چ 


ن الذي ثابت في دمه وعَذرُ الاستيفاء لا بو حب الرجحوعَ 


FEES 


عندَهُمّا » فصر كعجزه عن الاستيقاء بالجحود أو بموته مُفلسًا ولأبي 
آ ری گ تقذ بت شال عله ازجع لی الختا اد اثر فی اشنو سور حدقا لتا كود ذلك کنا شرج 
مَحله من اَن کون محلا صالخا للْوْجُوب بمَوته مُعْدَمًا أو بالْجُحود ولان 

E o ay‏ في ملس الْحُكم بان 
مات لَه قريب بره وَهَذا ظير ما لو و جرح لصم الشهُود وأقام البينة عليه ا يقبل ؛ ۽ لاه لا ب يكَحَقق لاحتمًال كوبته في الْمَحْلس وقيل هذه 
المسالة مبنية على تحقيق الإفلاس وَعَدمه » ولو مات ورك رها رَه عير بأمره أو بعر مره ه ساط على الع أو م بسَاطةُ وذ الديْنْ 
NS Se E IEC E EE‏ 
او ر و ن ا ۰ 


حنيفة ا 


اشر 
كاب الحوالة ؟ 
قول ومن شَرَائطها القبول 


a‏ سے یری که لمکا ی قرو لی ا وشک که که ی اکال اکل تاز فعا دی کر 
کی اوھ إا بل ردا يشرط حَضرَة الْمُحال عليه حٌى لو أًحَال على عائب عة فحاز صَحَّت . 
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قوألة وقال عليه الصاة والسلام } من أحيل على مَلِيءِ فليتبَع ) 
روه في الهداية بهذا لظ و كب ما ص قال صلَى اله عليه وَسَلّمّ فيمَا روه بي هُريْرَةَ 3 مطل لعي طَلْمٌ وَإِذا اب أحَدكم على مَليء 
E TM‏ لصتف فمن رواية الطبراني عن ابي هُريْرة في الوَسَط قال قال رسول 
ا e LS Êo rr er, a ° el sS‏ 
الله صلّى الله عله وَسَلَمّ ‏ مَطْل الكَي طلم وَمَنْ أحيل على مَليء فيع ) وَرَوَاه احم وان أبي ية ومن أحيل على مَليء فَليَحل قيلَ 
NEE DC I E O EP N I E‏ 
وقد یروی فإ مر بالاتباع معت آنه إ : 
کک 
GT‏ لسا من لم من حال ا بط اار۶ 
باه بل عَدَمَهُ لما فيه من ُكثير ال صومّات 
e Ly‏ م لعا ف ن اليف غل امون وار ا 
يعْلم حَاله فمَبَاح لكن لا يكن إضافة هذا التفصيل إلى التص ؛ لاله حمع بين معنيين مَجَازيين للفظ الأَمرٍ في إطلاق واحد فان حعل 
للأقرّب أضمر مَعَه القيْد وَإلا فهو دليل الجَوّاز للإحْمًاع عَلى جوازها فح . 


قول وهو في ان لا في القن 
اي لن الَيْنَ ا ن ُت في الذمة » فلا بای تقلا من ذم إلى ذمة فلم که تصح الْحَواة في اين أثقاني 


قولة وما العَيْن قحسي إلخ 
وا يقال إن لوصف لا تقبل اقل لأا تقول اكام الشَرْع بمثرّة الْحَواهر عَلّى مَعتى أَنَها تبقى بعد الْمباشرَة . 


چ 
٭ a‏ ° 


مستصفی 


قوْلة لان الحوّالة تصح بذون رضَاهُ 
ذکرَهٌ ف في الزياڌات . 


هداي 


قوْلة وَإِنَمَا يشرط رضاهُ للرجُوع عليه 
اي ؛ لان الْترَام لذن م N‏ 
GT TT CT O‏ : 
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قول وقال زر لا يبرا 
فن ان و غا ا 


قوْلة لاه يحتمل عو المطالبّة إليه بالتّوّى 
ي لأ نما اقل إلى ذمة رى برط السلَامة » اذا وى برجم فلم يكن المُحيل مر معا عا في الْقضَاء . 


اقا 
و افوا ذ في البَرَاءة ET‏ 


لے 


له وقال محمد يَبْرَاً عن 
لس تق يرا عَنْ الدّيْن وقوه في مشن وَبرئ المُحيل بالَُْول من الدَيْن ) 


اختيارًا لمَذهَب أبي يُوسف وإذا برئ عند أبي يُوسف من الدَيْن فق برئ من المُطالبة 


ا 


ضا عند كما صرح ببراءته منْهمًا الشارح . 


موی ا ےل ر 


له وقال محمد اھ 
وعَلّى و قول محمد و لمال ونع ماله لله للْمُحَال عليه یذ , 


قولۀ کان لِلراهن أن يترد الرَهنَ 
ساني بعد هَڌا في کلام السار اه ليس لَه استردَاده الذي ياتي هو قول مُحكّد 
و ي اصح 


A 2 o 


الروايتين والمركهن لو اال غریًا له على اراهن ل يکن له ملع مع الرَهْن . 
تاران 


قوألة في المَثن › وهو أن يَجْحد الحوالة وَيّحلف إلخ 

a‏ أا أن رت الال عليه 
ملسا ولا برك مالا معنا وا ديا ولا كفيلًا عَلّى لمحتال عليه لمحتال لَه » والثاني أن ْح لمال عله الْحَوَلَة ولم يكن لمحتال ل له 

. رعا امال إلى الْمُحيل ولا يكون التوّى عند أبي حنيفة عير هَذيْن الوَحْهيْن‎ TT 
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وَعلْدَهُمًا لوی على اة َوه : وَحْهّان ما ذَكراهُ » وَوَحة الث وهو أن يكم الْحاكم عليه بالإفاس كذا في شرح الطْحَاوِيٌ . 
َا ذا حَحَدَ امال وَحَلف له لا يقدرٌ على مطالبته بَعْدَ يمين لدم البيتة قد وى الْحَقٌ » وكذا إذا مات 

ملسا لاه لم يى لَه له ذمة علق بها الْحَق وا ر كة سقط الح عَنْ لمحتال عليه ثبت لمحتال لَه َه الرَحُو ع على الْمُحيل ؛ لأن برَاءة 
لمحيل کائت براءة تقل واستيقاء ا ا براءة إملقاط فلا عدر الاستيقاء وجب الحو » وا ما فليس القاضي بالشَهُود حال حياة لمال 
n Ca GG O‏ 


المُخال عليه ولأبي حيفة أله عحز يوم ازا بحرت الال + ان مال الله غاد وَرَائح » فلا يعد إلى الْمُحيل كما قبل افليس 


عرو ر o‏ ور ر و 


بخلاف اموت له عر لا يوحم ا راغ اتی رجه الله 


قوألة فالقول قول المُحتال مَعَ يميه على العلم إلخ 
ذا في الثافي وموط وقي زح اصح لقن لمحيل مع يمن على العم لإلكاره رة الي . 


فح القدير 

قول وڳو مات وترك رهنًا رهنه غيره 

آ ر ير المُحتال عليه لا امال عليه عند لمحتال ؛ م مات الْمُحال عليه ملسا الد ف الدا فط اله به 
ي رهته غير حل تم بطل ين في الدنيا فيبطل الرهن 
SS‏ 


قال رَحمَه حمَة الله ( قإن لب امال عليه الْمُحيلّ بَا أحال فقال الْمُحيل أَحَلّت بديْن لي عَلَيّك ضَمنَ الْمُحيل مغل الدَيْنِ ) 
N‏ المُحيل وهو قضَاء دنه بره فيرع عليه » وا قبل قول في دَعوّى الديْن على المُحَال عله ؛ له نه یلکره 
الْمُحال عليه O N E EN e‏ على 
ديا ؛ لان الْحَوالة قذ قكون مُطلقة وقد تكون مُقَيدَةَ بمَا عَلَّى الْمُحَال عليه بل حَقيقة الْحواة أن أكون مطلقة إذ الْمميْدة وكيل بالاداء 
وَالقبْض فلم جذ ما ما ل على حوب الین عليه يضمن لَه . 
قال رَحمة اله ر إن قال المُسيل لمال آحلك تقيض لي قال الخال حي بتي لي عليك فقول للمُسيل ) لان امال يعي 
عليه الدَيْنَ وهو نكر اقول للمُنكر » ولا يكون الإقرَارُ من الْمُحيل بالْحَواة وَإِقدَامَهُ عَلَْهَّا إقرَارًا من بأن عليه ديا للْمُحال ؛ لأن لفط 
الحوالة يعمل بمَعنى الوكالة . ۰ 
قال محمد 5ا صارَ مال المضارټة يئا راع المضارب عن اققاضي ويس في الال رح ل ر » ولک يقال ل احل رب الَا 
كله فِا احمل وکیل لا كم لَه بالدّين على الْمُحيل بدَعْواه بل يكون الول لمحيل إذ هو ممَمَسّكٌ بالأصْل ؛ لان فراع ll‏ 
ا کے ی یک کو کک ا له باع الْمُحيل ا له بطريق الوكاة مه 
وای أن الذي ۰ 

eee E‏ ؛ له لما َر لَه بايد والَصرّف لَه في ذلك الْمَال وَالإلسان صرف 
E‏ ؛ لن ذلك الْمَال كان له بلا ية فيكون الول للمُحيل قال رَحمَُ الله ( E‏ 

إذا 


فان هَلکت بّرئ ) أي 


لمال ا 


ل أي 


و ر ا کس ھن و کے ن ا ا ا فکائت اوی بالْجواز 
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فان هکت بر لان الحرالة مقدة بها إذ لم ياه اليب إلا ا بخلاف ما إا کائت ميد بالمَعْصوب حَيْث لا يرا به ؛ له 
ر يبر 


س ا 


ی ر ای کی کا رت کے ر ل ر إل عل ان ای N TE‏ 
بالدّين فُحَاصلة أن الْحَوالة على توْعَين : او 8 ا هة ان تخا يتن ل عله أبن في يده وهيعة از صي ُز توه 


0 ا 
أ 


والْمُطلة أن يسل الحَواة إرَْسااء ر ما بشيْء مما ده من وديعة ا ين او 
E‏ ګګ 

والکُل جائ لما روا ولا كرا من الْمَعّى ولان كلا مهما يضم مورا حائرة علد الاثفراد وهي برع محال عليه بالالترام في ذمته 
وَالإيقاء وكيل لل ن ا او اَن من المُحَال عله وار E‏ َو الديْن إلى امال فكذا 
a‏ ل عليه حع 

1 عَلّى الْمُحيل بَعْدَ ادائ إذا كات الْحرالة برضاهُ ويس لَه ُن يَرْحع قبل الادَاء » وکن لَه أن زمه إا وزم حبس إا حبس حى 
تخا کنا ني گنال وز کان لقن وخ على اللي کان وځ في حن حال عله کنا في الکقاوء م ا تم اين حا حال 
بمَوْت الْمُحيل ؛ لاله حرج من ان وصار حي حًا حل بوت الْمُحَال عله لان لحل کان حَقهُ وذ اسطى عله وَحْكُم اليد 
CLE lG E ss‏ 
NG O‏ 
المُحَال عليه فا بطل الحوالة باذ ما عند اؤ علیہ من عن الین اا ری أا ا بطل هلکه فكت ا 
فيا َم يرم الَداء إلا نها N N AEE N ENE e SNE E‏ 
إذا ابرا الراهنْ يرجم برهنه . 

وو وهب لَه ليس له أن زجع بده ؛ لان الْمُحَال عليه مَلَكَهُ بالهبة » وكا إا وره » ولو مَات المُحيل كان لين وَين امال بهمًا 
يِن عرَمائه بالحصص وقال رر رَحمَه الله ص به الْمحال وَهُو القاس ؛ لان حه علق به حال حياته وَالْمُحيل كالا تبي عله حى 
ا کون هذه فصر ارج عَن ملکه » فا تی به بوه ون كان 

ملک ابا علق حى المُحال ساق فصر كالْمَرْمُون يختص به ارهن نعلق حَقّه به سَابًا عَلى حَقَهِمْ و كدين الصحة يعدم على دين 
امرض لما قلا ونا أن هذا مال الْمُحيل لم يت لعيره عليه يذ الاستيفاء هکون بين غرمائه هذا لاه لَمْ نلك الْمُحّال ؛ لن ليك 
اين من غير مَنْ عليه دين باطل لکن بالحواة وَحَب لمحتال في ئة الْمُحَال عله دين مَع بقاء دين الْمُحيل وَلهَذا لو ئوّى م ما على 
الْمُحَال عليه وى عَلّى الْمُحيل ولم يبت عليه أيضًّا يد الاستيفاء ؛ لأن وت اليد على ما في ذم لير لا يصو ونما لَمْ يكن للْمُحيل 
ن أده ؛ لأن الْمُحال عليه لم يقبل الْحَوالة إا ليَمَلّكَ ما في ذمنه أو ليوفي من ذلك لمال ry‏ 
ETE E N E‏ 
لمراحَمة ؛ لان َيه حول إلى ذمة الْمُحال عليه » فلا براحم عرَمَاء الْمُحيل كما إذا كائت الْحَوالة مُطلقة وَإِلْمَا يت ت لَه حق المُرَاحَمّة 


تە 


أن الْحَوَلَة كائت ميد بلك الْمَال . 
فإذا أحَذ مله ذلك الال قات الرّضًا بالحوالة فطل الْحوالة فيعُود الدَيْنْ إلى ذمّة ئة الْمُحيل على ما كان قبل الْحَوالة واسَوْضَح ذلك بمسنالة 
ا TS‏ ان لثميل بلحو O E A OE CEE‏ 

ال ن رما الحيل أ بزع الال على اميل بحم راء ؛ لان الدَيْنَ الذي على الْمُحال عليه صا مسشحقا فليس لَه اَن 


ا م 


1 


بحيلةُ على رَحْلٍ ليس ا له عليه شيء مما 


a 


ا 


م ھەر r‏ ت or o‏ ع ن 


حع عليه به كما لو امح الرَْنَ » ودا بمَا بقي من ديه بعد المُحَاصّة ص ؛ لاله صا اويا » فلا يَرْحع به على أحد . 


س 
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اشح 


قوألة في المَثّن فقإن طلب الْمُحتال عليه المُحيل بمَا 
أي إذا أَرَاد امال عليه تش قضَاء الدَيْنٍ إلى المُحال له ل ن حع با ای إلى الْمُحيلٍ فقالٌ المُحيل ليس لَك أن زجع علي لاي 


كنت أت غلك بيني قال الشكال عله بل لي أن أزحع ليك ا قل قول اليل والقرل قزل الخال عل أ عليه في کاب 


کک 


قولۀ َل يون القول لحيل 


آي مَحَ يمين له بتکرر الذي . 


قو له 


له لاه ا 
ي ر ما بض به حوره بخلف الف ع 


0 


قول وقد انى عله ) أي بموته فان لم يرك وفاء رَحَحَ الطالب على المُحيل إلى أله 


قول وو أبرَاً لمحتال المُحال عليه عن الدين أخذ المُحيل ما كان عنده من الدين والعين 
وقد قالوا لو حال رَجُل رلا بمَال تم إن المُحيل قد الال الذي حال به حار وكَم يکن معا فما تقد من ذلك ولك لان الديْنَ في 
ذئة لمحيل علدا من طَريق اكم وإن برئ في الاه ألا رى أن الرَحُوع مرق فهو بالقضاء يقصة أن سقط عن لفسه حى الرحوع 


لم كن بذلك مبرعَا کالوارٹ إا قضی يِن اميت ولیس کَڌلك لاحت ذا دی الْمَال ؛ له لا قط عَنْ تسه حَقا بانأَدَاء كان 
برعا الوا قإن كان الذي عليه امال آعال ماس لالع رر ا ع لن در عر ل و ن ا غت رمل غك 


ے0 


أو على أن عطي ما لي عَلَيْك فقبل فعَلَى المُحَال عليه لقان : أَلْفُ 
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الْمُحيل وألف الْمُحال ل » ولل واحد مهما أن طالب بالف ؛ لن صح الْحَراة اة ا بوت مال الْمُحال عليه لم تعلق الْحوالة 


شی الین ؛ ل ملفا به » وألا علقت بده يقي اين باه رصا كا اء عله بالف وفي يده أف وَديعة قان الْحَوَالة ل 


علق بھا وه مُطَالمة با كلك ذا کان عله دين الوا وَإذا ّى المُحَال عليه الل أو وهب له الخال أو تمه صدق به عليه أو مات فورّهُ 
لمال عله رع في مي لك على لمحيل » ولك إا مت ما في مت مده لساب » ف ت له ا 


ات م می 


ےت و 


مع اتباب التي بَنْلکة با » ولو ابرا مال محال عليه من لمال رئ وا حع على لحيل ؛ واا او 


ليك ومتى َم يلك ما في ذه لم جع افطع رَحمَة الل . 


قولة وكذا إذا ورثه 
ي وو لم يکن لمحيل على الال عليه دين يْعَكن الْجَواب في اهب رٽ برع وقي راء ا ْح . 
کافی 


قول ولو مات المُحيل 

وع کد ل أن اض اال 5 اا فل الل غ ا للمُحيل بين غرَمَاء الْمُحيلٍ رامال العرمَاءِ فيه . 
را ر 

قال رَحمَه اله ( وره السفاتج ) وهو قرّض استفاد به الْمقرض امن حطر الطريق و صورة أن يقرض مله إذا حاف عليه الْفوات ليرد 
عليه في مَوْضع الان وهو تريب سفته وسفَهُ شيء د كم وسم هدا القَرْض به لإخكام مره وَإِلْمَا كره لما روي أله عليه الصلاة 


والسامٌ [ هى عن قَرّض جر معا ) وقيل إا لم كن المنْفعة مشروطة » فلا باس به به والله ألم . 


لر 
وله في لمش وکر السفاتج ) قال في الفتاوى الصَعْرَى السمتَحٌ إن كان مَشرُوطا في الْقَرْض فهو حرام ا بهذا الشرط فاس وان 
e‏ حَارً قال في الواقعات رل أَقرَّضَ رحلا مالا علی آن یب له بھا ی بد کذا قله لا وڙ وّإن قرَضَهُ بير شط 
رکب کا خن اا » ولك هقل أب لي مشخ إلى رصع كنا على أن أغطك ناء قا ر في ول في كقاة ي 
وسفاتج المحار مَكروحة ؛ لل په يع بإمنقاط حطر الطريق إا أن يقرض مُطلقا : ثم يكمْب السفَحة » فلا باس . 

کڏ روي عن ان عباس وااعتل ف ان ایی صلی الل ع وسم تھی عن کل رض حر شنا ) و لاه نايك ذراهم بدراهم » ق 
شرط في لد ان دقع في تلد آڪر صا في کم اقاحيل وااحيل في ڪان ا مځ » وتا هو قياس ذالم ي يشرط الدع في بد 
ار الم اسشحمٹوا لرا ا ره كتا في شرع اف م قيل ما ارد الْقدُوري هذه المَسألة في هَدَا لباب انها مُعَاملة في 
الدبوت كالكفالة والحوالة وقل عن الإمام ور الدين الكردى آ َه قال ألما أَوْردَمَا في الْحَواة لاه حال العَصر المتوقع عَلى المستقرض 
في مَعنى الْحوالة . 
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قوألة وقيل إذا لم تكن المنفعة مَشْنْروطة › فلا باس به 

E A NC N َل‎ 
GG 

التقاعا بملكه كيف وله يكن مشروطا وا مارفا » وإلمَا أورد هذه الْمسالة هتا لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة وال لَه 
رکب على وله » لا اس په ما م وروي عن ان عاس ذلك اا ری آلو قا اخس ما عله ل ره ذا لمن مَشروطا كمل 


N CO E 


a. 
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كتاب القضاء 

قَضَاء في اللة الإثقان وَلإخكا م قال قَائلهُّمْ وعلَيْهِمًا مَسرُودئان قضَاهُمًا داد أو صَعَ السّوابغ ثبع أي اكم صنعتهَا وهو في الشرع 
فصل الْحصومات وأ أَفْضَل الْعبادات وبه أُمر کل بی قال ال عى [ إا انرا الَوْرَاة فيا هُدّى ونور يَحْكُمٌ بها ليون وقال تَعَالّی 
وان اکم ينُم بَا رل اله » و بع هوكم ) وَالْحَاكمٌ تاب عَن الله في أرضه في إلصاف المَظَلوم من لالم وَإيصال الْحَى 
إلى السكحق وكفع اَم عن ماد ونر والهّي عَنْ نكر كل ذلك من الصَفات الْحَميدة ميل ليها کل ليب وَمَحَاسةُ ل 
قى عَلّى أحَد » وولا ذلك لَفَسدَ الاد واد . 

قال رمه الله ر آهل آهل الشمادة ع لان كل واد مها به بت به الولاية على لير الشاهد بشَهادته يَرَمٌ الْحَاكم أن يَحْكم » وَالْحَاكمْ 
بحارم لخم تن مح شام مسح اا اا بن باب امد عتا د ادها من الأ قال رة الله ي القاس ق اَهَل ٠‏ 
القضام كما خر أل للشهادة إا E A e E E‏ 
E O O‏ ول 


7 


ر عل رن بال اا ا امد عَدَاه َم كن راض دوا كالْعَبد الْمأذون لَه في السَحَارَة ذا ى زل > ولو اذن لَه 


ا 


وهر آبق حار » وعن ن¿ عَلمَاقا الشلائة في النوادر ن القاسق 
ا يصح اضيا والظاهرٌ هر الأول وآن ادال ا للوي » وكذا الاحتهاد حى لو ولي الْحَاهل الْقضاء صح وقال الشافعي رَحمَهُ الله 


ا أذ کون عالا عن مأثوئ لقو عله امه ولسم [ اة َة : قاضيان فى اثار وقاض فى اله ) الخدت َر 
لاضن حدما اهل بكم لهل وََعَرُ عالمْ كم لحور ولال معدل كم بعلمه وله مأمُور بالقَضَاء باحق 
AE E CS E E‏ 


وکا المَقَصود ا الح ا و ب ا ی عا ا ق اليف له عليه الصلاة وَالسََامُ ماه 


ےش 
و و 8 


قاضيًا » ووا ان اولي صح لما سه اضيا ولان الصحَابة رضي الله عنم احاڙوا كم من تلب من المَرَاء وَحَارَ دوا مه 


eS‏ ا رحمه ٠‏ اله ( والفاسق تصلخ مُفتيا وقيل لا ) يصح ؛ لاله من امور 
الْمُسْلمينَ حبر عير مقبّول في لديائات » وَحه الول أله يهد حَذار اة إلى الْحَصا قال رَحمَه اله ر وا ين بغي للقاضي ان يکون 


ظا غليظًا حبار عنيدا E‏ موقا به في عَمَافه وعقله وصلَاحه وفهّمه کک والانار وَوحوه افق ونون شدیدا 
و ا IS‏ 
َم نور الْمُلمينَ وأَفْوّى واحب عَلَيهِمْ فكل مَنْ 

كان اعرف وأقدر وأَوْجَة وَأَهْيّبّ وَأصبرَ على ما أَصَابَةُ من الاس كان لی ويتبغي للمولی ن يفحص في ذلك ويولي من هو اولّى لقوله 
عليه الصلاة ولسم 3 من قل لمانا عَمَلا وفي رَعيه من هو اى منهذ حان الله وَرَسُولَهُ وَحَمَاعة الْمُسْلمينَ ) . 

قال رَحمَ اله ( والاجتهاد شرط الَوَوية ) لائ ادر عَلّى لحكم بالْحَق واختلفوا في حَدّ الاحتهاد قيل أن يَعْلمٌ اكاب بمَعّانيه والسة 
برها والْمرَادُ بعلمهمًا علْمْ ما يعلق به اكام مهما وَمَعْرفة لماع القاس | كته استخرا اج الأخكام الشرعية واستتباطهًا من أدلتها 
بطريقها » ولا ب يشرط مَعرفة ارو ع التي اسرَجَهَا E‏ ی کن کرد عر بام ا 
a N N O‏ 
اهاد ابه أن يقال أن کون صَاحب حَديث لَه مَعرفة بالفقه يعرف مَعَاني انار أو صَاحب فقه لَه مَعْرفة بالْحَديث كي لا يشتَغلَ 


ز2 


القاس في الْمنصوص عله وقیل ا بد مع حا من أن کون صاحب رة عرف بها ادات الاس ؛ لان كنيرا من الأ خكام تى عله 
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گە و 


قال الله ( والمفتي ينغي أن يَكون هَكذا ) يعني في العلم والأمائة ؛ له افدر على المَقصود وأَبْعَدُ من الَعَّط وکر اهماما في دنه 


ر 


جد الْحَوادث فيکون كلام وق يعمد عله قال رَحمَهُ اله ر وكرة ل لمن حاف ا ا ا ذريعة إلى 


u 
الظلْم قال رَحمَه الله ( إن إن اَم الظلْم لا يكره اقل لان كار الصَحَابة رضي الله عَنْهّم والابعين وَعلَمَاعهُم تقلدوهُ‎ 


ا مَنْ طَلّب الْقَضَاء كل إلى تفسه ومن احبر عَلَيّه ترَل 
a‏ 
يحل في الْقضاء مارا لقوله عليه الصلَاة وَالسلَامٌ [ من اشلي بالْقضاء كما ذبح بير سكين ) ولان القَضَاء بالْحَق لا بُنْكةُ إل 

باغوان وقذ ا بيه عه اڪڌ وکا في کي ارال من فع تسه اة سین س زی له وةٌإنا اشتل بالقعاء ايوا من ليره 
هدا ليل على على ائه مَسقَطّة » وَإِن تعن هو للقضاء بان لَمْ يکن أَحَد حَذ عَيره يصح للْقَضاء وَحَب عليه للب صيائة لحقوق الْمُسلمينَ وَدَفعًّا 


لظم الظالمينَ . 


° 


~~ 
o 
٤ 


6 


شرح 


ے 


قولة في الشعر أو صتع 
رأة صتا ع الْيدَيْن أي حَاذقة مَاهرة بعَمَل ادبن وام راتا ٿان صتاعَان ونمو صنَعْ مغل قذال وقذل وَرَجُل صلع ادبن وصنْع ادبن ضا 
CS‏ بالشحُريك يك قال بو دوب وعَليْهمًَا مَسرُودئان قَضَاهُمَا داد أو صتَعٌ السوابغ ب هذه رواية 


لأصْمَعي وروی أو صلع السَابغ صحَاحٌ . 


قول في المَثن أهله ° هله 0G‏ هل الشَهادة 
قال القدوري في م a‏ دة قال الأثقاني » وإنّمَا شَرَط شَرَائط الشَهادَة منْ 
لدی وقطر رر وااو ا إا الْقَضاء واية کا لهاد ل لاء وة عام فا ١‏ شَرَط في الشَهَادة من الصفات كان 


قوالة في المثن والقاسق اهل للقضاء كَمَا هو هل للشنَهَادَة إلا أن تا بغي أن بقل 


أي كما في حُكم الشَهَادَ دة قله لا بغي أن يقبل القاضي شَهاده » ولو قبل حَارَ 


ا 
( 


وھ م 


له وكَذا لو قضى بالرشوة لا يذفڈ قضَاوه فيمًَا ارأتشى 
کاو إذا ارکشى القَاضي وحَکم لا نفد فاه فما ارشّى ويف فيما لم ركش وَذْكرَ الام مام لبدوي أله نفد فيا ارش 


۰ 3 ا 


قضایاه فیما ارتشّی وفيما لم يركش باطلة وبالقؤل الأول اح شس الأمة ئة السرَخْسي » وَهُوَ انيار 


٤ 


َيضًا وقال يعض مَشَايخنًا ن 
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ا 


الْحَصّاف وإن اركشى ولد القاضي أو ابه أو بذ بض أُعْوانه فن کان بأمْره وَرضَاه فهو وما لوا اركشى القاضي TE‏ 


So 


مَردُودًا إن کان بعر عم 


اي ا ون اد لشي ر ا ف اى انط انترل : 


له وقال بَْض مَشَايختا إذا قله القاسق ابْتداءَ يَصِحٌ 


کی عات و واحتلقت الروَيَات في تقليد الفاسق الْقضَاء وَالأصح أله يصح القليد وا ينر زل بالفسق »› د 


سقحئ مرل عند عائة اعاب إلا إا شرط في اليد آله قى حار برل عند الشافبي تنخرل ولام 2 ا ا 
a‏ 


1 
1 
1 


ج 8 
غاية 


قوألة في المَثن والقاسق يَصلح مقتيًا 
قال بو العباس الناطفي في آحَر أدب القاضي من كتاب الأجتاس الفقيه إذا كان فاسقا هَل يجوز أن تتفت مه فيه كلام بين الْمَشَايخ 


م 


کی کح ي ادر ست د ی ات رن ای اکر غل ا : فقيه فاسق وطبیب حَاهل ومُکار ر ملس وقال 


0) 


N A ON E 


8 
غاية 


قول في المَّن وا يَنْبَغي للقاضي أن يون فظًا 
آي حَافيًا . 


قله ليد 
آي شَديدًا في الكلام متفاحشًا . 
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قوٴلۀ عنيدا 


أي مُعَاندًا عَنيقا ؛ لن المَقَصود من الْقَضَاء فع الاد وهَذه الاشياء بعينها ساد . 


E OD 


ي ولا يشت اَن dS‏ 


قفارت ین 
الاين انإ الول مُشَهرٌ بالحديث وله فقة أيْضًا » الثاني م مشتهر بالفقه وله بص بالْحَديث أيْضًا . 
غاية 


قوألة وكل إلى نه 
ا آ فش ا ليها E‏ إلى تفسه کان دولا عير مرشد للصواب لک 


و‌ ت 
4 ر 


بح أن الول فيه رُخصة طَمَعًا في إِقامة العَذل وارك عة عله خطى نه » هلا يوق لَه . 


قال رَحمَة الله ( ويَجُوز قد القَضاء من السْطَان الْعّادل وَالْجائر ومن أَهْل البغي ) لأ الصَحَابة رضي الله اى عله كقلَدُوه من مُعاوية 
في وة علي وكان الْحَى يد علي تمعد وذ قال رضي اله الى عه إخوالتا قرا عليتا وَعلماء اسلف توء من الْحََاج إلا إا كان 
EE a‏ 
فيها السْجلات وَالمَحَاضرُ وَعَيْرهمَا ) من الصكوك وكَصلب لاَوْصياء ياء في الوقافِ وكقدير التفقات المَفرُوضًات لان الديرَانَ وضع 
N OG ES‏ الان ا کک ی ای ا ی 


رى في يد الْحَصم وما في يد الحَصم لا يوم عليه الَغيير ب بریادة أ صان » م إن كاتت ارات من ّت المّال » نا كال في 
وحوب بَسليمهًا تسليمهًا إلى الْحديد لها إَِمَا كائت في يد الأول لعَمَله وقد التقل الْعَمّل إلى عَيره » فلا مَعنى لركها في يده بعد الْعَرْل . 
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وکا ي ي ۽ نا لصوم كوا في يده لعمله » وكذا القاضي يحمل على اله 


وء 


عمل ذلك دیا لا مولا يجب نليه مه اليه بث عَدلين من ائه أو عَدلا وَاحدًا والانتان خوط ليقبضًا ديوان لْمَعْرُول بحضرته أو 
بحضرَة آمينه و الان طول شي َء فا كان فا من لسع اللات شتا في حَريطّة وما كان من صلب الأوصيَاء في وال 
الَامَى 


یَجْمَعَّانه فی حريطة رى وما كان من تقدير الفقات يَحْمعَانه في حَريطة رى وما كان من سخ ياء لوقاف يجمعانه في خحريطة 


م چ غي 9 


وما كان من الصكوك يَحْمَعَانه في حَريطة ؛ لان هذه اسح كات تحت صرف المَعرُول » فلا كشب عله مى احتاج إلى سحة منها 


ئا ديد تيشتبۀ عليه لول مع کل وع مها في حرط وبالْحَنْع يسل وإلمَا يسان المَغرول » ون َم يكن قر حه لينكشف 
E Ng BS O AE E ONES E E‏ 
ينر في حَالهم ؛ لاه صب ب لاظرا لمي ( فمن افر بحَق أو قامت عليه البيئة ارم ) لأن كل واحد مهما حجة ملرمة » وا قبل 
قول المَعرُول ؛ لاله بالْعَرل احق بواحد من الرعَا يا وشَهادة القَرْض عير مقبولة ا سيم على فعْلٍ تسه » وإن لم قم عليه بين واَعَى أ 


ار 


قال رَحمَه الله ر وإ ادى عليه 


ل تقم عليه َة ولم يقر خو اڌی عليه لان ارول َس بح طهر » فلا عل لته ّى 


ےر 


ینْکشف لَه حال وبتادی عليه ذا ب جَلّس للحم اما وقول الْمادي مَنْ كان يُطَالب فان بن فان لاني المَحبوس بح يحض حى 


ا 


aT‏ حم ها واا أذ نة تيلا راط ارق لای فة 
E‏ 
اسم عنْده أن الورئة E‏ طهر حَقَهُمٌ في لمال » َا وخر ى التکفيل لاال أن کون لَه وارٿ عَيرْهُْ لن ذلك مَوْهُومٌ » فلا عرض 


الْمْحَقَقَ وفي هَذه المَسنالة أن القَاضي ا يَحبسةُ إلا بح طهر واحمًال حه بير حى مَوْهُوم » فلا يُعَارض الظَاهر وَهَدَا الان فغْلٌ 
ا ما اکن ميخمل عليه ی يَظْهَرَ حلاف قال رَحمة الله ( وعمل في الودائع وعلات الوقف ببية أو إقرار ) لان 


2o 


. إقرارُ مَنْ في يده لان قرا ر الأجتبي غير مول‎ TY 
لمَعُرُول‎ 


قال رَحمَهُ الله ( ولم يعمل بقول المَعْرٌ 
ال ول احق بالرعايا » فلا قبل قول ! ن يعرف الذي في يده أن الْقاضي سَلْمَهَا ! ا 


لضي ود اودع كيده صاز کاله في بده َل قرا به ل ا فا ا ار لعيره ٠‏ تم قر بلليم القاضي لله والقاضي 


o 


قر به لقره يسم إلى امقر ا هالول ويضْمَن الْمُقرٌ قيمَهُ للقاضي او اا ور غ ا ا إَِ ُن يقر باه سمه َيه 


َد ما قر به ليره أو يكر اليم فُحْكَمُهُّمَا م کر از قر بان مغرو سمه که م قر به لقره فا قل رر لاني ؛ لا 
کی e E‏ م ُن قر بان الْقَاضي سلَمَهُ ليه » نم يقول لا 

ڏري لمن هُوَ فَحُكَمهُ اهر قال رَحمَة اله ( ويقضي في المملحد ) وكذلك السلْطان يلس للْحكم في المَمجد وقَال الشافعي يكره 
e DS gS‏ 
دحوله وله ب ا الله ال ولإقامة الصلَوَات 0 للخصومات والمَارَعَات 

وتا قر عله لم ولسم [ إلا يت اذك له قى واحكم ) [ وان عه لم ولسم صل لحصومات في 
متكفه ) والخلفاء الرأشدون كاثوا لون للْحُكم في الْمَساحد ولان لْحْكُم عاد على ما : کی ينا من قبل يور إقاممهًا في المَملجد 
كالصلوات ولاه بعد من الاشتباه على الْعْرَباء وبَعْض الْمُقيمين وأبعَدُ من اة في حى القاضي فكان أوى ولَيْسَ في بدن المشرك 


وروي ه3 و وت کر so‏ و د 


َجَاسة E N O E aT‏ م على الدَابة 


دقر ذو اليد ك سه إت ْم يها أي في اوداع عات الو ؛ ؛ لن 


1 

٤ء‏ 
ےه که 
ان 


2 
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الْجَامع أو ؛ لاه أَشهَرٌ وأسْهّل على الاس إذا كان وَسَط اليلد » إن كان في الطْرّف يار سلجا حر في وَسَط الد قال رَحمَهُ 
اله ( أو في دار ) لن الْحْكَم عبادة ا ص بمَکان فَجَار أن يكم في مثزله فاا لس كم في مله أُذن لاس بالد ڪول عله » 
وا نع ادا من الشخرل فيه ولس مه من كان خلس مه في النجد » ما أ به إا كان في مثرله في وط أده وإ يمذ 
في وَسط اده لما ذ كرا فَحَاصلة أن الْجُلوس للْحُكم أن يكون في أشهر الاکن وَمَحَامع الاس وكيس 

يه حاحب وا ټوا افطل و كم في أي کان اء ڪاڙء و كم وڅ ماه لان اراي ا تمع وهر مول الي » ر 

باس بان يَقَعْدَ في الطریق إذا کان ا يضق عَلّى الْمَارَة » وا باس بن يك م وهو مکی ؛ ؛ لاه رید في الرّأي لزيادة رَاحَة فيه » وَكنّ 

القضاء مسلتوي الجُلوس أفضَل تغْظيمًا لأر الْقَضَاء . 


TC ET‏ تم ای تغظيمًا لأمر الفتا » وا يلس وَحْدَهُ ؛ 
که ورت اة » وإ حل وحتة ‏ کا اس به إن کان عالنا بالقصاء » ون کان اها سحب له أن بقع مه اهل العم ل 
ومن من أن زل عَن الحق فيتبهولة عليه وَيُْلسَهُم قريتا مه للمَشورة » وكَدا ُهَل مدل للشَهادة عليه بحلاف الََعْوّان حَيْث يوون 


Sor 


NN E E og 


& o 


E‏ راد بالقريب هو ذو الحم المَحرَم » والثانية لهست لاحل القضاء ونما هي حَرْي على الاد » لا بوهم 
ھا ارش ی لو کان َا حصرمة از ره على اعا بره لا لاحل لقعا يكن من لعأرل كتترعتا من اننا ؛ للها ثعب 


۶ 
0 و کے و ي 


ارش جب عَنهّا وعَلى هَذا كات الصَحَابة رضي الله عَنْهُم قال رَحمَه الله ( وَدَعْوة حاص ) أي لا يضر دعو حَاصَة ؛ لها 
ا اکا ہے آےا کھاھا سا ‏ کرر اقاھی ویز کل غ اا ا 

ESER eg O‏ دة بها 
ول ي اا و اد ج ااي ر الف ا اي ا ا ا حَابة دَعَوّته صل الرّحم . ۰ 
قال كتا ذَكَرَه الْحَصّاف بلا حلاف وذكر الطحَاوي أن على قول ابي حيفة وأبي يُوسّف لا جيب الدَعْوة الْحَاصة للقريب وعَلى قول 


r و‎ 


محمد رَحمَه اله جيب E‏ إذا لم شحذ الذعوة SS‏ 
رر القاس قال زرحم ا ال ريه الحتازة نعود الْمَريض ) لقوله عليه الصلَاة وَالسَامٌ ‏ لملم على لملم سنه حقوق : إا دعا 
ن يجيه ودا مَرض أن يعُودهُ ودا مَات أن يَحْضرَه وإذا َيه أن يلم عليه وَإذا e de‏ 
لملم ا يسنقط بالقضاء كن لا بُطيل مكمه في ذلك الْمَكان » وإن كان للْمَريض حصومة مع أحد ا وده . 


ا 


E 


الشرح 
قول في المَشن يجو كقلد الْقضًاء من السلْطّان العّادل وَالْجائر ) قال الأثقاني وإن كان قاضي الحوارج من أَهْل الْحَمَاعة والعَذل مض 


که ا ي رر و ق چ ب ا 2 Soro‏ ر 


» تم رفع إلى قاضي الْعَذْل مضا ويحوز قضاوؤهُ بين يِن الاس ؛ لان شریْسًا کان وى القضَاء من حهة معَاوية وَمَنْ بَعْدهُ من بني أمية 
وکائوا حَارجين على مام الْحَق ولم ڙو عن أحَد من اهل الح له فسح قضَاءه » وکڌلك غير شري ولوا هم وم برو عن أحد من 


ے 
الأىة تد و ەرو , وي ر ەر 


تقض قضتائهم فدل عَلَى ان الْقاضي ذا کان عَادلا في تسه لا يتير فسق من وله . 
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قول وان کان الحق بيد علِي إلخ 

قال في الهدَاية والح كان بيد علي في ويه قال الأقاني رَحمَه الله » ونما يد بتوبته اخرازا عن قزل اران لهم اله وليم 
يقولون فالْحَق کان بيد علي رضي الله عه في وة ابي بكر وَعُمرَ ومان رضي الله على ع عَنْهُمْ » وعدا مالف لقول الله تعَالّى ‏ ومن 
بشاقق ارول من بعد ما نَل ادى ويع عير ميل المُؤمنين لوه TC TT‏ 
الصحابة ولم يرو عن علي حلاف ذلك 


قول إلا إذا كان 
هذا استشتاء من قوله يجوز تقلد القضاء مر الساطان الجائر . 


قولۀ فان حت وال قفي راي القاضي ان بُطلقه 


٤‏ کب ما َه راز ان کون ا د له حَصم غاب يضر يدعي عليه قال الأثقاني وَإِن قال لا کفیل ی 


کیل بآ ی علی شی ھی عل ورا مرک لان خی لم شت ع » ا رانء گیل » و ا ا 
أمَاضي به ا اطا هَن لم يعطه وجب عليه أن حاط نوع حر فيتادي عليه شرا » فإذا مَضَى المدة أطلقَةُ 


ر 


قول والْقاضي يقر به لقره ) ي لرل اح عير الذي أف به مين . 


قوألة وَيَضْمَن المَقِرً قيمَتة للقاضي بإقرّاره اللاي 
أي وسل لمر لَه منْ حهة الْقاضي كا في بض سخ الْهدَاية » وكا ذَكَر ابن الْهُّمَام . 
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«ھ اورته و و 


قوله فُحكَمّه ظاهر" 
اي وهو كوه لمن قر له المَعْرُول . 


قول فحاصلة أن الجلوس للحكم أن يَكُون إلخ 
وله ًن کون في اويل مدر على أله مُا ال ا ق ار امان اف واا م الا لخر ف 


E‏ وأن وَاسمَهًا وَحبرا في محل رفع حير قوله فحاصله وله الموفق 


a 


قول في المَنن وَدعوة خاصَة 

الدَعْوة بفشح الال الضيافة عند حُنْهُور لعب ويم الرّباب کسر دَلَهَا اق بالضّم وغلطوهُ ريز . 

قال رَحمَهُ الله ( وَيْسَوّي بيتهُمَا EG E OS‏ 
بالقضاء فيسو بيهم ذ O Ty‏ 
E N N‏ 
تغظيمًا لأر الحم كما لس ممن بدي امعم تخظيمًا لَه يکون بيَهُمَا وَين الْقاضي قر ذراعَيْن او تو دَلكَ بحَيْث يَسْمَعُ 
من عير كلف يإصعاء از رفم منرت »زا قافتا من خاب شن زل من السار ؛ لان حَانب يمين أفضل فيكون 
تقد E N a E‏ والرعية وبين الدني 
ا ا ي د ي e‏ 
واح من الرَعيّة وَعَلي حليفة فإِذا سى هما في الْفعْل فلا حرج عليه فيمَا يده في قلبه من ْمَل إلى أَحَدهمًَا بعد ن - م بيتهمًا 
بلح ؛ لان ذلك لا قَذْرةَ ا له عليه كما في الْقسْم بين نسائه . 

قال رَحمَة الله ( ليق عَنْ مَسَارّة أحَدهمًا وَإشارته وكلقين حجته وضيافته ) أي يتنب هذه ياء ؛ لأن فيه هة وَمَكَسَرة لقلب الآحر 


e NT 

E‏ يجنب المراح مُطلَقا مَعهُّمَا أو مَعَ أحدهمًا أو مَعَ عغَيرهمًا في ملس ملس الْحُكم » وا كر في عيْره ؛ لاه يذهب 
ا GC BG‏ ا 
a a E O E E ETE E E,‏ 
SS‏ 
طبه ؛ ؛ لألَهّمَ إا كلما حمل لا َمَكَنْ من لمهم هَدَا ٳِذا کائت دَعْوَاهُ صَحيحة » ون لم تكن ص صَحيحَة قال لَه قم فُصَحّح دَعْوّاك لان 
N‏ وأنكر المُدعى عليه سال اة » فإن E aS‏ 
المُدّعي يميئة ويرّب الاس في الفصل على كرت يب مجيه دا لساب اساب وجل في ذلك ايا بره » وا َحْمَع ن اسا 
وَالرَحال في رَحْمَة بل يَحْعًل الرَجَال كاحية اا اة إلا إذا كان لأحدهما على الآحر دَعْوّى فيلسان بين يديه وقت الدَعْوّى 

قال رَحمَهُ الله ( ران المد أ ا اة م عا وا ف ف ا ا ورف ال ا رة ب اب 
عر مر كلقن أحد حملن واسقضتة أو وف رم ال في عبر مضع اة ؛ ا ق خم وذ برل اعم مكان قر 


اسهد لمَهابة املس 


ا 
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ا o‏ ق ا ا 8 E OT 2 7 0 E 2 Ek‏ ا زا a‏ ر0 و ر a‏ 
فكان في ُلقينه ٳِحيَاء الحق » ولا نَهْمَة في مثله فكان من باب الَعَاون على البر كإشخاص العَرم وتكفيله و حيلولته بيته وبين أشَعَاله قبل 


بوت الح عله وها وع رُخصة عند رَجَع لله بعد ما تولى القضاء والعزعة فيمًا قالا ؛ لأنّه لا يخلو عن وع تَهمة . 


لزع 
ES‏ وإقباا) قول وإقاا سَاقط في حط الشّارح » وأكن ابت في سخ لسن » وهو ملح اد مه ن 


قوله واستحستة أبو يوسف في غير مَوضع النَهمَة 
أي كَمًا إا رك ا ا اي ری ا » فلا كما إذا اذعَى الْمُذّعي ألا وَحَمْسمائة مشه الشاه بالف فلق 


کو کو رکو 


القاضي بقوله َمل اه رأة عَنْ حمسماة ة فقن الشاهد ذلك وف . 


( قصل في الْحَبْس ) ولا كان بض الاس يسح العقوبة بسبّب دعارته » وَالْحَبْس يصلح للعقوبة د كرهُ في كتاب القَضاء وَحَعَلهُ من 


جملته وهو مَشرُوعٌ بالكتاب والسّة وَالْإِحْمَاع اَم اكاب فقول على في قاع الطريق ‏ أو يفوا من الأرّْض ) والْمُرَادُ به الْحَبْس » 
Neg USE E E E E E E‏ 


ا 
ع o fo‏ کي رقي ت مم 


فلن الصَحَابة رضي الله على عنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَحْمَعُوا عليه إا أن ذ في ن اف صلی الله عليه وسم وزم آي بكر شر ومان 


رضي الله الى N oS‏ 


ا ا 


قال رَحمَه TS‏ مره بدفع ما عليه » فن بى حَبَسَةُ في الثمَن والقَرْض والْمَهّر لمعل وَمَّ رمه بالكفالة ) 


معتاه هيس في کل دين رمه دلا عن مال صل في يده أو هيعد إا طب المدعي حبستة غد اتا من الفع اليه ۽ لائ بايا 


طهر مله وبمال الذي حَصل في يده أو رمه بعقد باعختیاره ظَهرَت در ؛ لأا تيا بحُصُول الْمَال لَه الاه اء بقلب فيه 


سر اتر کر ا ا 


وکَدا َا يرم اسان باختیاره مال يقد عليه عَادةَ فإذا َر مَطلهُ مع القذرَة 
وهو طلم لقوله عليه الصَلَاة والسلَام [ مطل الى طلم ) اسح العقوبة » له شرط المصتف رَحمه الله الإباء بحد مره ولم يفصل بين ما 
إذا بت الحق عليه ببيئة أو إقرار وقرف هما في الهدَاية فقال إذا بت بالييئة يبس كما تبت لظهُور المَطْل يإنکاره » وإن ثبت يإقراره 


لم قحل بحسم لاه لم تغرف كوه تاطا في أؤل أرط ؛ مه ممع في نهال لم تستمنج ب الال إن اتح خد ذلك جا خا 


کر ر 


لظهُور مَطله عه وله كي عن المذر هيد ولتك عن قشي عة رضي عك لك به مت باه عد رن ت 


هو ېو و ەرو 


Ee‏ دیا إا السَاعَة فإذا عَلمْت قضيّت › ولا يت ت ی روا ی ا ا ا 
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ر ےت 
ع عر 0 ا لار ع 


E n‏ کان 
ل قول المدعي فيا کر في المُعَصرِ من الڏيون وو کل ڏين رمه بدا عَنْ مال حَصل في يده او رمه بعقد يسه به لما كرا 


ارا ر 
کی وة 


قال رَحمَهُ الله ( لا في عَيّره إن اذَعَى افر إا أن به بت عر تاه فة بنا رای ) 


اي لا يسه في غير ما ذ كرا م من لون » وكلك ملأو لات ونون الات ونان أت : ق ؛ لان ذلك مما ليس يدل مال » 
وا مرم بعقد إن اذَعَى الْفَقَرَ إا أن ينبت الْمُدعي المَال بالبتة فحيتعذ يَحبِسة بقذر ما يى ا مسك بالاصل رذ لصنل أن 


لامي يولد قرا َا مال لَه وَلمُدّعي ا مرا عارضًا فكان اقول لصَاحبه مَعَ يميه ما لم كدب الا هر إا أن ينبت المُدّعي باليكه أن 


o 


له مالا بحلاف القصل المتقَدّم ؛ لن الظاهر يْكذّبة ؛ لأ الْمَال فيه حَصَلٌ في يده » وا يرم الإلْستان عَادَة ما لا يقد عليه طهر غتَاه 
بذلك a‏ والرًائذ عليه لا َس فيه ؛ لاله حَرَى فيه السَسامُح بأحير المطالبة » 
ون كان حال » قلا يذل دول في عمد على أ ادر عليه واحار الْحَصَافُ ١‏ أن القَول للْمَدين في حميع ذلك لاه ممَمَسك بالأصْل وهو 


ےت 


ااه ولمعي بذعي عار ضا ءا ب مع قول وهو روي عن نايتا اعا ابو عبد الله لفحي أن کل ذبن صله مال كفن ابيع 
ودل الْقَرْض فَالْقَوْل فيه قول الْمُدّعي لله دَحَل في ملكه مَالٌ عرفت قذرلة بذلك وَالْمُنْكرٌ يدعي حلاف ذلك فا قبل وله وکل بن 


َم يکن أله مالا كالمَهْرِ ودل لحلع وما أب ذلك كان اقل فيه قول المذدَعَى عليه ؛ لاله لم ذل شيء في مه ولم يعرف ضا 


O aE‏ سف » وقال بَعْضَهُم ما كان سبيله سبيل ابر والصلة 


ا 


كان الول قول المدَعَى عليه كما في فقة الْمَحَارم وره وفيا سوى ذلك القَول قول مدعي » وال بَعْضَهُم کل دين رمه , بمعَاقدته 


E ES‏ عليه Sl O‏ إذا اعت 


ن الرَوْج موسر وَطلبَت َه لفقة الْمُوسرات وَاذَعَى هو الفقرَ كان اقول قله وَذكرّ في كاب الاق اناه الشريكيْن إذا اى الْعَبْدَ 
امرك وَرَعَم أله مسر كان اقول قول وَحائان الْمَسأان قخرُحَان على الأقوال كلها » ولا تالقان شيا منْهَا فيكون الول فيهمًا قول 
المنْكر باٌفاق لأقاويل » وقال بو حفر للحي يكم الي ذا كانت هينه هيه الفَقَرَاء يني الْمَدينَ کان ال > إن کات 


و 0 هيئة الأغنياء كان الل قول الْمُدّعي إّ إذا کان من الفقَهَاء وَالاشرّاف وَالْاسيّة لمم يفون في الس > فا يدل على غتَاهُمْ 
بنا ری أي ب مه قذْرَ ما رى يني فيمًا إذا كان اقول قول الْمُدّعي أو في عَيره » ولك اهدعي أنبت المَال بالبيئة أو 


کول الْمُدّعَى عَلَيْه ا E‏ رأي القاضي يَحْبسةُ حى يَعْلب على نه 


كه لما اة رلم ئر على اسه ولت تخت باشقا لشي واإتا لمكو ولت » فلا مَعتى لتقديره وما جَاءِ 
رن اؤ ات أو اَل 


ا 


a 


a‏ الفاقي ويس بتقدیر حنْمًا 


قل ا 


او 
ر 

( فصل في الحبس ) 

قوالة وحَبَّس رجلا آخرَ من جهينة أعتق شقصً إلخ 

عله يُشيرٌ إلى ما رجه البيهقي E‏ ابعي وَاممه احق بن e‏ 


رين فأعتق أَحَذهُمًا صي فَحسه رَسول الله صلی الله عله وَسَلّمّ حٌى باع غنيمة له ) هو مرسل ويْلْكنٌ في وه حَبسه أن يقال َه 
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رمه ضمَان ما فة فلم ُعطه فحبْسَة حى باع غنيمة لَهُ وَدَفْعَ قيمَة أصيب صتاحبه 


قول مُعيْسًا ) ذکَرَه ف في المرب في باب ا آحر الْحْرُوف قال الجوهَري وحيسة يسا أي ذللَه ومن المُعيْس » 


ا هړ ر مړ رو ر رکه 


N o وهو‎ 


قوله وقال فيه ثيه 


قوْلْة في الشَعّر ألا ترّانِي إلخ 


شه هة في الصَحَاح اما اني في مَوْضعَيْن في ( حيس ) و ( کيس ) ولم يره لأحَد . 


ال في المرب في الکاف مع اء اكيس ارف وحن اي في اور ورل كيس من ن قوم کیاس والْمُک ا 
لكياسّة وقال في الصَحَاح والرَحُل كيس ميس أي ظريف 
فق کر ا کے د ن ب 


ر اس ا ے ا چ 
أ 


بعد هذا كلام ليس في حط الشارح » وهو بايا حَصينًا وامینا 


قولۀ ولا يتأتّى ذلك في الإقرّار › 


ا 


ي لاه ته کان عالمًا بالدیْن ولم يقضه حٌى أَخْوحة إلى شكو 


ت 


أي يسال الْقَاضي الْمُدّعَى عَلَيْه أك مَل ؟ 


أي لا َس في ديون تفقة الرَوْحَات إن اذَعَى الفقر والمُراد اة المَقضي بها أو التي رَاضيا علَيْها ؛ لأن افق لا قير ديا إلا بدَلكَ 
وفهم من قول الْمْصتّف إن اذعَى الفقر َه إن لم يدع الفقر بحس كما لو أت غركُه غتاهُ كما ص عليه في الْمشن ام ا احا ا 
عبر رضي وگفدبر ا س فیا طلم تكم سس لحل في لفق زوجم اضر إذا امع من الإلقاق عَلَيْها كما سيجيء متنا و شَرحا 
إن قلْتُ : قول الشارح فيا سني في قوله بحلاف اة ضيه إا سقط بض لمان إن لم نط بان حك حك بها ُز 


اصْطلَح الرَوْجَان ن علا إلا ست يبدل عن مال وا رمه بعقد على ما بيا طهر في أ ا حبس في التفقة اني قضي بها أو راض 
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لاقل + کا مَحْمُول على مًا إذا اذَعَى الْفقر وفيقا ته وَبَْنَ ما كر ها إذ لو ولم يحمل وفهم عَلى إطلاقه من عَدَم الْحَبْس َنَاقضَ 


انی کیہ با کی تش 5 : في الظهيريّة وَإذا فرَض القَاضي التفقة وكم يعطها ودنه إلى القاضي مارا ولم حع صح 
TT E‏ 
و مام ليقي في الكفاية امع عن النفقة بعد القرْض لَمْ سه اول مَرَة بل بره بالْحَبْس إن لم يدقع كذا بحط ليخ 


قول التلجى ت 
ر اا ا 2 


ى 


قال رَحمَه الله ( ثم يسال عَنَهُ ) أي القاضي يسال عن الم حوس بعد ما حَبسه قذرَ 
e‏ 


قذْرَ ما رَه فن امت بيئة على إعستاره أحْرَحَهُ من 


رط و کيفية اَن تقول الاه إن حال المُعْسرينَ في 


الحَبْس » ولا ياج فيه إلى لظ الشَهَادة » وَالْعذل الواح يكفي في هَدَا و الاتتان 


l0‏ 0ے 


م ر و م ااي غ غل الارن ب 
ما حبس حَبَسَه احتياط ور اب ولان الشهادة التسار يا بالف وَالشَهَادَةَ ا بحُحَة فکان للقاضي ااال ل 
رل وک E EL‏ له مال حلا ) لان عر تتت عنده واس سمح النَظْرَةَ إلى 
الميْسَرَة لقوله على وإن كان ذو عُسرة فنظرة إلى ميْسرة E‏ 
متهم عن ملارَمَته وڏا عند ابي حنيفة رَحمَه الله » وقال ابو وف وحم وَرفر متهم لاه مقر بإئظار الله الى إلى 

» فلو کان منطرًا يإظًارهم بان ضَرَبُوا لَه لاحل ا يكون لَهُمْ حى الْمْلَارَمَة قبل لاحل فكَدا بإنطاره ا 
ا ن کے اوت کا ی ع و ا ی ی ع ا 


ر کته بعل اکر ٠‏ ان لم س اک کر ا کے ا و ریا کک ف ی ا 


تا س اش 


8 


ریو ر o‏ 


حال وة مَشعُولة » وکن لا يطلب سره » وَرَوال العْسرة ة موق في كل أحطة فيلازموئة قال رَحمَة الله ( ورد ية على إفلاسه قبل 
E‏ و لک رھ ل کے ل کا ا ری ا بيا » وعن 
مد جنه اله آلا ل وه کان شي اميه و بكر مطل ولم ن حى وكا اعاب على اول قال حه اله ر 
وييئة السار احق ) يعني إذا اقام الْمدعي البيئة على ال يسار وأَقام الْمُذَّعَى عَلَيْه على الإعْسار كائت بيئة السار أولى ؛ لن السار عَارضْ 
والبيئة للإنبات . 

E‏ من إيقاء احق مَع القذرة عَلَيّه لَه في الْحَبْس وفي الْحَامع 

امغر رل ا علد المَاضی بدن إل خیس قم سال عل إن کان موسر اید حبس » ون کان شرا لی سي ال عر 


و ب 


الاسام مَعنى المساة ذا کان حَاحدا فار عند القاضي وَظَهَرَ للقاضي حُحودُهُ علد غيْره وَمُمَاطلته و ظهر له ممَاطلةُ بعد ما ما قر عند 


ره تيد تخي لما مر قال رة ال وون الرشل كفقة رودم اه عام لاام عن لاف بات التفقة المَاضيّة انها 


سقط بض اران إن لم شط بان حَکم اکم بها أو طح لوان علا إلا ست يدل مال » وا رمه بعد على ما ب 
قال رَحمَهُ الله ( لا في دين وده ) أي لا حبس لوال في دين وده ؛ لان الوالد لا يسح الْعقوبة بسب وده أا َر ری آله ا یجب عليه 
القصاص بقئله » ولا بقثل مُورثه » وا يحب عَليّه لحد بقذفه » وا بقذف أمه الميتة بطلَبه . 


2 


2860 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَهُ الله ( إ! إذا أبى من الإفاق عليه ) يعني لا يُحْبَسٌ بسبَّب الابْن إلا إذا امتتع من الإثفاق عليه فإِنّه حيتفذ يبس ؛ لأن التفقة 
لحَاحة لوقت وَهُوّ المع قص إهلَاكة فيحبَس لدفع لهاك عه أا ری أن لَه أن يدفعةُ بقثله إذا شَهر عليه اليف ولم كله دَفعةُ إل 


4 و ق اکاک ت‎ E a E E Dh eB E 
بالقتل ولأن دين النفقة يسقط بمضي الرّمان » فلو لم حبس عليها تفوت بحلاف سائر الديون لأنها لا سقط بمضي الزمان » فلا ياف‎ 


فیها 
الفوات هكا حكم ا ی ی ا غ ر یک على الد 4 نة 
1 


للمولی 1 ون کان عليه ا لان E‏ لحن الما وَهُمْ أَحَانبُ فا ينع e E‏ بين ا لاه 


یجب لَه عله دين والمَولی حبس بدَيْن مُکابه إذا لَمْ كن من جنس بَدل الكتابة » وإن كان من جلسه لا يبس لوقو ع المُقاصة به لاه 
إا کان ن مه فد فو ی عه فة آخه اف ما ذا کان عن حاف به لا یں ل ان جه بالدن ا برضا و اکر 


بمثرلة الا حي عَنهُ حى يجب عليه الاش بالجتاية عليه ويضْمَنْ ما انلف من ماله ذا يبس بديه إذا طهر لَه بالْمُمَاطلَة » و 
يبس الْمُكائب لمَولَاه بدين الكتابة ؛ لاه ا صي ظَالمًا بالامتتا ع عن بدل الكتابة لقمكنه من فسخ الكتابة من غير رضا مَولاه ويحبس 
بدن حر عليه غير الكتابة لاله يَصيرٌ ظَالمًا بمنعه إذ لا يقد عَلى فسخ سَبّب ذلك الدين . 

وقال عض مشایختا ا س فيه ضا ؛ لاه يَمَكُنْ من الإسقاط أيضا بأن يعجر سه فير رقيقا سقط عه دين الى فَصَارَ كيدل 
الكتابة ّا رى أن الكَفالَة به لا تَجُورٌ كما لا كور يبدل الكتابة بحلاف مًا إا کان الدين للأجتبي والفْرق بيتَهّمّا عَلّى الظاهر أن بل 


الكتابة ليس بدين على الحَقيقة لله صلة من وجه بعلًاف عَيّره من الليُون » َم صفة الْحَبْس أن يحون في مَوْضع ليس فيه فراش » وا 
E E o‏ 
لیستانس به » ولا يرج لحْمُعَة » ولا لجَمَاعة » ولا لحَجٌ فَرْض » ولا ا لحْضور جتازة » ولو أُعَطى کفيا » وکا لمَجيء رَمَضَان » ول 


لااد يح قله وبوفي » وا رج لعزت ريه إا إ5 م وحذ من بع ولكق كمرح مكذ لقره الود وني رواة رج » وإذ 


ر ي ق ص 
و ب ت وو ا 


وحد من يجهزه › وان مَرض مرضًا أضتَاه » فان کان له من يدمه لا يخر ج وإلا أخرج ولا يحرج للمعالجة لأنه يمكنه المعَالجة فى 


السّجْن » وان اتاج إلى ال أحمَاع لا من من دُحُول امرأته أو حاريته عليه إن كان في السجن موضع سره لأن اقتضًاء شَهوَةَ فرج 
كاقتضًاء شَهّوة البطن وقيل َع ؛ لأن الوطء من فضول الْحَوّائج بخلاف الأكل وَالشَرّب فإن مله يودي إلى الهلاك وهو يرخص لَه 
اول مال ابر حَالة المَحْمَصة حَوفا من اللاك فَكَيْف يَجُوڙ قل لاحل لبن » وا بتع من حول فرابقه وجيرانه عله ؛ لاه اج 


إليم للمشاورة والتذبير في قضَاء الدين » وَلکن لا يمَكتون من المكث طویلا والمّال الذي يحبس فيه غير مقدر حتى يحبس في دهم 
وما دوه ؛ لأن مَانعَةُ ظالم معنت والله ألم بالصوّاب . 


ا م 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
لر انحا اباب لس من كاب الق لا إا قل فاه ار ل حح و كل ذلك س عة راا و فب ا من عمل الفا 


ے0 


فکان ذكرّهٌ فيه أَلْسَب قال رَحمَةُ الله ( يكب القاضي إلى القاضي في غير حَدٌ وقود ) وهَذا استحسان والقیاس أن لا جور ؛ لان كتابه 


ا یکوت افر من عبارت ۽ فلز خض سه ای القاضی المکرب الب و غر بلسات ما فے الکاب لم بحل پہ کا اوی ٤‏ لان الکابة 
قد رور والعحط يشب الْحَط » وكذا العام يشبة الام فكان أكثر احتمَالا من الي . 


وجه الاستحْسًان ما رُوي أن علا كَرمّ الله وَحْهَه أَحَارَ ذلك لحَاحة الئاس إليه ؛ لاله قذ َعَّذر على الإِلسَّان المع بين شهوده وَحصمه » 


2 و 2 روو ر و ٠‏ و ی ےق ا رر وو م ب م با اوی ی وم ا ا و ا رچ وو ا 
تم هو على ضربين تقل حكم وهو المسمى سجلا وسياتيك بيائة » وتقل شَهادَة وهو المراد هتا » ولا يقال يستغتى عنه بالشهادّة على 
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السَهّادة » فلا حَاجَة ليه لأا تقول ياج الْقَاضي في السَهادة على الشَهادة إلى تغديل الَأصول وقد يَعَذَرُ ذلك لا سيّمَا ذا كان في باد 


E 


الخربة ويسر تقل الشهادة على وحهها أيضا إذ أكثر الاس لا يحسئون ذلك » وفى كتاب القاضى غنية عله ؛ لاله هو يعدل الشهود » ولا 
يحتاج فيه إلى تقل الشهادة وما ينقل کتابه فحَسب » ولا يجوز ذلك في الحدود والقصاص لما فيه من الشبهة بزيادة الاحتمًال 1 
وقوله فى غير حد وقود يذل حه كل حق لا سقط بالشبهة كالدين والتکاح والطلاق والشفعة والوكالة وال صية والوفاة والوراثة 
والقنّل إذا 

کان موجبا لمال السب من الحي والميت والقصب والأمائة المجحودة والمضاربة المجحودة والأعَيّان المنقولة کالعبد والجارية وغیر 
المنقولة كالعقار ويرْوّى ذلك عن محمد وعليه المتأحرُون وهو الذي يفتى به للضرُورة » وفي ظاهر الرواية لا يجوز في المنقول للحَاجحة 
إلى الإشَارَة إلَيْهّا عند الدَعْوّى والشَهَادة بحلاف العقار وغَيْرحا م الحقوق لأها تغرف بالوّ صف إذ لا يكن الإشارة إلى الدين وأتّاله 
والعقار يعرف بالحدود » ولا يحتاج إلى إحضاره إلى مجلس الحاكم فصار كالدين » وفي دَعوّى النكاح المقصود تفس النكاح لا تفس 
المرأة أو فس الرحل وإنْما هما کالدائن والمدين والنكاح کالدین « وكذلك الطلاق » فلا یحتاج فيه إلى الإشارة > وعن بي يو سف 
رمه الله اه جارف الك دون الام و غر هاش او لاك اة لباق فيه ولعذر دفع الأمَة إلى رَحُل لم يخكم لَه بالملك ليها إلى 
ج ا 5 ر i‏ س ر 2 E E‏ ار و 9 4 0 و ا 
يضًا بشَرّائطه وهي أن يكلف المدعى أنه كان له عبد بى وهو ايوم فى يد فلان ويعرّف العبد غاية 
انريف بصفته واسمه وسته وقیمته ویکثبُ القاضي ويذ كر أنه شَهد عندي فلان وفلان بأن العبْدَ الهندي الذي يقال له فلان حليثّه كذا 


ا 


۲ے روو کو EH f‏ 
الكاتب » وعنه أنه أجَارَ فى الأمَة 


ر sS‏ ووو ق و ر و ا و 9 
وقامثه كذا و سنه كذا وقيمثه كذا ملك فلان المدعى هذا وقد أبق إلى بلدة كذا وهو ايوم عند فلان بعر حى . 


فإذا وصّل الكتاب إليه وتبّت عنده أله من عند الكاتب وَصةُ بشرُوطه على ما يجيء سم العَبْدَ إلى المُدّعي من غير أن يقضي له بالملك 


؛ لأن الذي“ 


ا 


2 
ر ت ور ل 


r e af o ar orf aro > 0 4‏ 9 ھت م ا E‏ ا 
شهدوا لم يشهدوا بحضرة العبد وياحذ كفيلا من المدعي بنفس العبد ويجعل حائما من رصاص في عق العبد حتى لا يتعرض له متعرض 
فى الطريق أله سَرَقهُ وَيْكَمب كتَابًا إلى الكاتب بذلك ويشهذ شاهدين على كتابه وحنّمه وَعَلّى ما فى الكتاب فإذا وَصَل الكتاب إلى 


ا 


اقا الات رهد اهود ان هدا كا ومد ام الما د ر و ا دوه و اهاد ا 6 الک 
آله ملک » فاذا شهدوا حکم به و کب إلى اموب اله اوا رئ کفیله وقیل ا یکم لَه به لان الحم على الْعّائب لا يجوز ؛ لأن 


2 


الشخص الذي کان عنده المد هو الحصم وهو غاب » وکن َكب ما رى عنده ويشهد شاهدين على كاب وَحنّمه وما فيه يث 
بالْعبّد والكتابة مَعهُ إلى ذلك الحاكم سى يقضي لَه به بحضرَة المُدّعَى عليه » فإذا وصَل لكاب ليه فليفعل هو كذلك وْرئ 1 لکفیل 


وإِنّمَا فعَل به كدلك ليقطّع وحم الشركة لاله رما يشا ركه يره في الاسم والصفة والحلية » وفي المقضي عليه وُو الذي في يده العَبْد 
N E O A‏ 
أن حه 


قال رَحمَةُ الله ( فإن شهذوا على حَصم حَاضر ح حَکم بالشهادة ) لوجود الح لحجة ولحُضور الحصم قال رَحمَه الله ( وكتب بحكمه وهو 


e ر ا ا سرا 2 و و‎ O ھەس و وس ا ا ر ور ا و و‎ & OS 
المعو سجلا) أي كتاب الحكم يسمّى سجلا وإِنْمَا يكتب حتى لا تنْسّى الواقعة على طول الرّمان وليكون الحتاب مذكرًا لها ولا فلا‎ 
ياج إلى‎ 


وس د ەي وي و ی و وی و و ی و کی ی و ر 
كتابة الحكم ؛ لأنه قد َم بحضور الخصم بتفسه أو من يقوم مقامه إلا إذا قدر أنه غاب بعد الحكم عليه وجحده فحيتمذ ي ا له لیسلم 


UL E ET E E E 


ےت 0ے ر 
E3‏ 


ا ر a E E r ٌ E‏ ر و و ا ٤‏ 
عرف في موضعه » ولو حَكم به حَاكم يَرّى ذلك » ثم تقل إليه تفذه بخلاف الكتاب الحكمي حيّث لا ينفذ حلاف مذهبه ؛ لأن الأول 


2 


مكو به يرم والثاني ابتداء حُكم » فلا يجوز لَه قال رَحمَة الله روكب الشهادة ليحكم المَكوب له بها وهو الكتاب الْحُكمي 


م 
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وهو تقل الشَهَاد ة في الْحَقيقة ) لان الْحَاكم الْكاتب لَمْ كم بالشَهَادة ولم كلها ليحكم بها اكوب اليه ولهذا يحكم المَكُوب ليه 
EE E‏ ؛ لأن الأول قذ اسخكم بالقضاء وهو فصل 


اا ور ف ا 


هڏ فيه إن کان الْحَصْمْ غاي وإلا فمف عليه فلا یگون لأحد من القضَاة عض اذا ًا رق بيْنَ كاب الْقاضي إلى القاضي والشَهادة 


على الشَهادة إا منْ حَيْث إن شهود د افرع يشهَدون على شهادة الأول والناقلون لکتاب الَقاضي يشهدون على ا ا 
وأ الْقَاضي اكوب لهه أا كا إلى تغديل السود ذبن شهذوا في الْحَادلة » رفي الكَهاة على الها ةلا بد من تغديلهم . 


ال رحا الله ورا عم وخم ندحم وسلا إل أي القاضي الاب فمل ذلك كل وهر من شراط لام باون عند اقاي 
فلا بد مڻ ان 

ية يقراً الكتاب عَلَيْهِمْ ليعرفوا ما فيه إذ لا شَهّادَة ة بون العم أو يعْلمَهُمْ بمّا فيه لان الْمَعرفة صل به وهو المَقَصودُ » ولا ُد من شمه 
N E hS‏ 


3 


e EE‏ کک وجه و ْم الْقاضي المَكوب له ويه وَحَدّه حى لو حل 


E o 


بشَيء ء مثا ا قبل اكاب و يكب الْعْنوَانَ من دال الكقاب حى لو كان على الظاهر لا يقبل وقيل هَذا في عُرفهم أَمّا في عرفا فالْعنوان 
ا ر ی و ا ی ا 
ویذكر امم الشهود إن شاء » وإن شَاء اى بذكر شَهادتهمْ » وَعَن ابي ثوسف رَحمه الله أله ا يشرط على الشهُود إلا قل اكاب 
والشَهاد دة أله كاب فان » وا على الْقَاضي سوّى كتابة الحَاحَة التي لا بد من مَعْرفتهًا وَاتارَه شَمْس الا َة رَحمَه اله لکونه ال 
ال رح لل ( ون وَل ای الکو إکه ر ی خی وم بقل بلا حصن وا شوو ان متا لكاب للحم بء ف بإ 


ت ر 


بحضور الْحَصم كالشهاد ة بحلاف القاضي الكاقب حَيْث يَسْمَمٌ الشَهَادة ويها به وَالْحَصم عائب ؛ لاه لتقل ا للحكم وكظيرة السَهادة 


ا 
ت 


على الشَهَادَة حي حب بترم فیا حور الخملم عل لاء لا عغة اقل ویخرز آذ رور الکابة »ا ب | إلا ئة علد إنكا ر لصم 
َه کاب 

لضي وإ لر ا حاح لی إقامة ایک كا ورم كاب لاستفمان من أل احزب حت غل به ولذ م ۾ به ية باه 
اهم لاه يس مرم وها مرم » فلا بُ من حح امه من شهادة رَحلينِ أو رَحل وام رين ار ر لصم » ET‏ 


٤ 
o0 ت‎ 


ال و عبرا بلا بين ؛ لأن ارام فيه بشَهادة الشهّود لًا بالتركية » وقال أو يُوسف رَحمَهُ 

له اعد الْقاضي کوب له الکاب بعر به » وکن ا يمل به إا بيخ قال رحمه اله ر إن شهئوا آله كاب فان لَاضي سَلة 

إا في ملسن حكمة وراه علا وة هت اقاي وقراة على على الحصم وأرَمهُ ما فيه ) غي ذا بیت عَداهمْ عدهُ بان كان بغري 

بالعداة أو وَحَد في اكاب عَدَاَهُمْ بأن كان القَاضي لكاتب قذ كب عَدَاهُم أو سأل من يَعْرفَهُم من الثقات فزكوا » وما قبل ظَهُور 
عَداتهم ا كم به » وا يرم الْحَصم لاه ا يكون حُجُة إا بعد ظهُور عَدَالتهم . 

وذكر الصاف أله لا فح إلا بعد ظهور عَدالتهم ؛ لاه قذ لا ثبت عدالهُم ياج الْمُدّعي إلى عَيْرهم من السود لإلبات أن الكتاب 
yS‏ ت عاي 


9 
ا أ 


E‏ شط للْحْکم به < E‏ ولم يقرآه علا أو لَمْ يمه بحضرتتا لَمْ يَعْمَل به 
e.‏ 
e TT‏ 


ور ب و وو o‏ 


سف فإلهُ علد قبل من غير بيكة ومن يد مدعي أَيضًا إذا حَاء به وَخْدَهُ » وكذا سَهّل عند ابات فقال إذا شَهدوا له ابه ولم 
هدوا بالحم وغبره يله ُهَل في ذلك لا ملي بالقضاء ويس لحر كَالمُعايتة » وو وَج في الكتاب ما حالف شهادهُم رده 


ا 
ك 
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ا بد من مَسَافة ين القَاضيْنٍ ّى يجوز كاب القاضي واحلفوا في تلك الْمَسَافة فمنْهُمْ من قال هي مره بالَهادة على الشَهَادة وهي 
مَسيرة اة ة يام في اهر الرواية ٠‏ وَعَن أبي يُوسّف رَححة اله له إن كان في مَكان أو عدا لاء الَهادة ا بطي أن بيت في أله 

صح اهاد » وَعَنْ مُحَمّد رَحمَة الله َه جور الَهادة على الشَهادة » وإن كان لصنل صَحيحًا في الْمصر وَذكَرَ الكَرْحي في احخَلاف 
الفقَهّاء ان تاب الْقاضي إلى القاضي مول » وَإِن كاتا في مصر واحد فکأَهُمًا اعبْرَ بالت وکيل » في الظاهر اعتبرَ بالعجز . 


ار وور لكات رت لكاب رع عد SS‏ براه 
يهم ؛ له رة الاد دة على الاد س EN E‏ ع الكاتبُ 


ا 


e‏ وقال ابو بُوسف رَحمَه الله ا بطل بل ا 0 ل 
رَحمَه الله 


لما أن القاضي الكاتب بره شهود الفروع وكناكة بمثرلة أاء شهود الع الشَهَادةَ ؛ لاله يقل شَهَادةَ الذينَ شَهدوا بالْحَق إلى 
القاضي المكنوب ليه والقل قد كم بالكابة فصا بمثزلة ا إذا مأئوا بعد أذاء الشَهادة قبل الْقضًاء بها قله ًا َع القضاء فكد 
ذا وكا لحك في كل شاهد مات بع اء اة َل N TS‏ 
عد إا ن لا اقل سکم لاء اا ری أن ذا َمل ا : يصح إلا من الْقاضي » وا د يشرط فيه عَدَد » وا لظ الشَهادة وَوَحَب على 
O E EL E E E‏ 
مامه بوب الْقضاء على الْمَكوب لله . 
ولا حب القضاء ع EN a O EO E E‏ 
ا القاضي كما في سائر لأقضية ذا مات القاضي قبل كَمَامهًا ب بحلاف شهود د القع إذا مات الأصول بعد ائه الشَهادَة 
مووا احم على مضي باتهم فا قا عه ووب بوت اطول أو بوت وع كما في سار الشهادات إذا 
مات الشهوة بعد الأَدَاء ق قل الحُکم بشهادتهم قله ا سقط عله الْوْجُوب فكذا هدا » ولو قبل مَعَ َا وَحَكَم به » تم رُفْع إلى قاض حر 
اماه حَارَ ؛ لان قا صَادّف محلا مهدا فيه ؛ لان هذا القضاء مَُفٌ فيه وَإذا كان الاخَلَاف في فس 
E RG DENGE e‏ 
القاضي الكاتبُ بح N NS E a E‏ 
برت كما َو تات لكام ند أتء اكاك يل الحكم بها » وفي اختلاف فر رَحمَة الله ويعقوب ؛ لأ لا يقضي به إِذا مات قَيْلَ 
قضائه . 
E E E Se‏ 
القاضي الْمَكموب له إلا إذا كب إلى فلن القَاضي وى كل مَنْ صل أله من قضاة المُسلمين فحيتئذ لا يْطْل بمَوْت القَاضي الْمَكَنّوب 


ا 


له المي في وله د اسلمه عالد ّى لضي اكوب إّهء ول شافع زرحم له ا تل » إن تمل لك ونك م القاضي 
OT‏ و قال وى كل مَنْ صل اليه من قضًاة الْمُسلمين ونا أن مضي لكاتب امد على عم الول وأمالته وَلمُضَاء 
N NE SS‏ ما ذا قال وى كل مَنْ صل ليه منْ قضَاة المي ؛ أ َه اعَتَمَد الكل فكائوا 
مَکوبًا يهم بحلاف ما إذا قال ل اتداء إلى كل مَنْ صل لَه من قضاة E‏ ن ! إِعَلَامٌ ما في اكاب 
اموب إلهه رط » وكام إل ٤ E E‏ 


0وو ر 


یره عا له واکان ابو 
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يومف رَحمَه الله من غير َع تين أحد من القضَاة حينَ أجلي بالقضاء وامتشحستة كني من المَشايخ مهيلا للأ » ولا قبل القاضي رسَالة 


ر فام ع ب ا ل عار یکره لادی عم وک ر > حَضر كلم به ا يمع كلام ؛ له له کواحد من الرعية 


ن 


E‏ له كه في ملس حكمه فكان اكاب مله كالْحطًاب للقاضي الْمَكُوب لله مُضَافهة ية لصدور 


Sor 


الكتاب من مَوْضع القَضاء أو تقول إن الكتاب لا قبل قياس وَإِلَمَا قبل للضرُورّة » وكا ضرُورَة إلى الرَسالة ؛ لأن في الاب عة عل 
قي على أل القاس وَيَجُوز للقاضي المَكَئُوب لله أن يكب كمابا إلى قاض E‏ 
کک e‏ 


E SS 
بغي ان لا يطل ؛ لان قري قوم مامه فينفذ لَه وكمًا يَجُورٌ كناب الْقَاضي إلى القَاضي يجوز كناب الْقَاضي إلى امير » وَلّكنْ إن كان‎ 
في مصره افص على قوله أَصْلَح الله امير » وا يكب كر منْ ذلك » وإن كان في مصر حر » فلا بد من ذكر الاسم والسببة والختم‎ 
والشَهَادة كما في كاب القاضي إلى القاضي والقياس‎ 

N‏ کک ا ن و ا اھ بک کے لر کی ا ع عن واک ي کل ره: 
وکو شر ذلك لَحرځوا ؛ لن كل أحد لا يحض مجلس الأمير يهد » والمير لا كه احص عن أخوال الود فقبل اكاب 
ا ارو والعَادَةَ فیمًا ذا كان لامر في مصر آَحَرَ عير المصر الذي فيه القاضي بقي على صل القاس لعَدَم ران 


العَادة والضرورة لقلة لقلة ة قوع . 


الشرْحّ 
باب كتاب القاضي إلى الْقاضي وغيْره ) 
و م قل الفا 


اي ولْكلَه ‏ ياج إلى انين والْحبْس يتم بقاض واحد والواحد مُقَدَمٌ على الاين . 


قوألة في المَثن وَيكَثب القاضِي إلى القاضي في غير حَد وقودٍ 

وَذَلك ؛ لان كتاب الْقاضي إلى الْقاضي بمنزلّة الشَهادَة على الشَهادة لان کتابه يقل شَهَادةَ الأول كما أن الفْرو ع ينْقَلونَ بشهَادتهم 
شَهادَة الأصُول » نم السَهَادة على الشَهّادَة لا جور في الْحذود والقصّاص فكذلك كاب 
والقصاص بنط بالشبهات ولأن الكتاب قذ برَور ؛ لان الْعَط قد يشب الط يكن توغ شب 


وروی لك عن مد وليه امرون » وهر الذي شتی به ) فال اققاي وال ادر الهيڈ في تاب أدب الاي وروي عر 
بي يو سف في التوّادر انه قال يجوز في می العروض وبه اَل مشایختا المتأحرون وقال في شرح الطحَاوي وقال ابن بي لیل يقبل 
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في حَميع ذلك اي قبل کاب القاضي إلى القاضي في المَنقول وَغيره ٥‏ ثم قال فيه والفتوّى على هَذا عامل الاس 


قوألة وَعَنه أنه أجاز في الأمَة أيْضًا بشَرَائِطه 

قال في الهداية بشرائط . 

قال الأثقاني أي 3 مص كاب القَاضي إلى الْقاضي بشَرائط » وهو ان لكاب فن مارم إلى مَعلوم في مَعْلوم م لمغلوم عُني 

كود لضي المرب مله موا قاض ا N A N‏ کتب ما 
َصةُ قال في الهدَاية 

وعلة أله قبل فيهمًا بشرائط عرف في مَوْضعه قال الأثقاني وَمَوْضعهُ كاب ا إباق من المَبْسوط وراد بها بيان حلية الْعَبّد وصفته ونسبته 
للذي أَحَذه ولتم في عنقه وذ الكفيل . 

وحاصلهُ ما قال في الطْحَاوي » وما قبل كاب الْقاضي إلى الَقاضي في الَيْن وَالَْيْن الذي لا ياج إلى لإِشَارَ رة ليه كالدار 


TS 


والْعقار » وام المنقول الذي يكن الإِشَارة لبه لا قبل عند ابي حَنيفة وَمُحَمّد » وال بو يُوسف مثل ذلك ا في تد رلاین ل اب 


عرو نوو 


فاح في دة اقام صاحيه البينة علد القاضي ای م کا رھ او لی ا ی ع ا يكب إلى 


نى أن 


ہے رر و 


ذلك مضي که قَذ شه الود عندي ورک ن عَبَدا فة کذا أَحَذه فان بن فان وه لفان ُن فان وهم إلى هما وإلى 


فخذهما ويقطَّمٌ الشركة بيه وَين الاحر ويكبْ لوان في الداحل والْخَارج اسْمُةُ وَاسْمْ اكوب له وكَسبْهُمًا » والم ر ة لاحل لا 
للحارج » فإذا اء الكتابُ وشهد الشَهُود على O a‏ 
إل اول رة » ذا بت عنْده قبلَهُ وقضى به وَسلّمّ ابد إلى الذي حَاءهُ بالكتاب وأبراً كفيلةُ . 

إلى انظ شرح طحاو » وَحَتا لكاب بهذه العراط کنب كڌلك في اة صا على وة ول لكاب في اة » ور مى 
قوله قبل فيهمًا بشرائط تغرف في مَوْضعه قال في حلَاصة الى » ولو كَتَب اسم القَاضي الكاتب وة وكَمْ يكب يكيب شب اسم الَقاضي 


ا له 


YY u ET 
N 
دة ذا لم يکن مَكموبا » وكذا كوه كاب الْقاضي لا بث يبت بمُحَرّد شَهَادَتهمْ بذون الكتابة » وكڌا لو شَهدوا على‎ E 

أصْل الْحَادة SS‏ 

ى الط اة وَل ني شرع الطْحاوي وكاب قاض إلى مضي في حموق الاس من حاف وطاق وخَبْرهما حا إا في 

ادود والْقصَاص ؛ لان کناب الْقاضي ل القاضي بمثزة الشَهّادة على الشَهادة وَالشَهَادَة عَلّى السَهَادَة في الْحُدُود والقصاص لا قبل 


ول ي ا و اا و اا ا او ای م ی وا و و ن اي ا 


ا اي ر 
أثقاني رَحمَه الله له قال في الهدَاية وَعَنهُ اي عن ابي يُوسف . 
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وله في المثن فان شتهذوا على خصنم حاضر حكم باشتهادة؟ 

قال الأثقاني وله حَكم بالشَهادة هدا لظ القذوري في م مختصره مامه فيه و کب بځکمه وإن شَهدوا بير حَضرَة الْعَطم لم كم 
وكتب بالشَهَادة يكم بها المَكنوب لله . 

إلى هتا لظ الْقَدُوري وَذَلك لان الشَهادة لا صح إلا على حَصم » قدا كان الْحَصْمْ حاضرا حَكم عَليّه 

خر الکو رکب یکم اى لضي » وحن کناب سی سحلا وإ TS‏ 
ويکب با مسَمعَهُ من الشَهادَة إلى القاضي حى يكم الْقَاضي المكتوب إله بذلك إذا تت علْده أله كاب القاضي الا 
بر كل الها ودا اكات إلى لقاش ب لكاب الان ؛ N TT‏ 

وکتب على قله فان شَهدوا على ء ححصم حاضر لخ ما َه قال الكاكي لمرد باصم هتا الوكيل عَن اعاب أو الْمْسَعر الذي حُعل 
وكيا لات الح عليه إن لم كن خو وكيل حت في الحقيقة در كان لمر هو الى عله فة ما أخيج إلى كاب الماضي 
إلى القاضي إذ الْحكم يتم مع على الْحَصم بحکمه » ولو لم يكن حَصْمًا ا ا 0 و کے شی بال کان 


2 0 


ا لی ااب ٠‏ ور ا رز ا رة ا مه الائ وڙ اكم على عاب » فا باج إلى صم . 


قولۀ ولو حَكَّم به حَاكِم يَرَّى ذلك 
أي اكم على الاب . 


قولة فِي المَئن وَقراً عَليْهم وَختم عندهُم إلخ 
ورا افر د الصاف ا ب للطالب ويکب مهم تة . 


قوڵه أو يعِمَهم يما فيه 


وَهَذا علد أبي حيفة وَمُحَمَّد والشافعي وَأحْمَدَ وَمَالك في رواية » والشّرط علد ابی پوسش ان بعلم ن هدا کتابه وَحنْمهُ وَبه قال 


مالك في رواية وَيسَلّمُ الكتاب إلى الْمُدّعي وعَليّه عَمَل الْقَضَاة ةالوم . 
کاكي فول وَيكب لوان من دال الكتاب ) فال في َة 


برط ان یکره ما منوا في اعله وخارجه »مئال غه ذلك و يكنب ق رة لاحل لا للخارع 
قال اكاك ولط علْدَهُمًا عثوان الباطن لا عنوان الظاهر حى لو ترك الْعْنوَان الظَاهر اكتفى الْمَكُوب لَه بالْعنوان الباطن وعَلى 
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العَكس لاج ا 


قوألة فِي المَنّن ولم يقبلة بلا £ خصم وا شهودٍ 
قال الاقطَم قال اپو بُوسف قبل من عير حور ححصم ؛ ؛ لان الكت ب ص با 


ٍِ م ٍ 


عَلمَهُ من الكتاب فاعير حُضور الحصم عند الْحْكم به . 


ص 


لمكموب أله فان لَه أن يبه واكم بعد ذلك يَقَعّ بمَا 


° 


أثقاني و تب على قوله وم قله لح ما ما َضه قال في الهدَاية وا قبل الكتاب إلا بشَهادَة رَحْليْن أو رل ومرن ؛ لأن الكتاب شه 


کاب ۲ کا بت إا یځ ائه وخا ل مارم ملاب من الححة وکئب على وه وم فة ا ف ی ل ا 


ت 


و كتاب القاضي إلى القاضي ) قال الأثقاني وَكََمْ اكاب بمَا ذ كر الْحَسَنٌ في الْمُحَرّد من صُورة كاب القاضي إلى القَاضي 


N ّى لان ن فان قاض کُورة َا ا سام عَلَيْك في أَحْمَد ليك الل الذي لا ! َه‎ E 


وړ ور و3 د ا 


ج 


رحلا أكاني يا يقال لَه َد ن ن وکر ان که علی رح فی کورة کنا قا سای ان اتح ہن که راکب اك ہما تقر عند من 


SE‏ وه رن ويو 


لك فُسالمه اة اني عة مله ن وٌفلان وفلان ويُحيلهُّم وَينْسبْهُمْ هدوا عندي أن لفان بن فان الفلاني على فان ُن فان الفلاني 


کذا کا 


E‏ لے 


f 20 


درْھَمًا ديا خالا وسألني ان أحلَْه ما فض مها شيا وا قبَضة لَه ابض بو اة ول اتال بشيء فأحلفةُ فُحَلّف بالله ا 


0 


e e e 


و ع ېو 


له بوي اكناب وخم علبه ر ٠‏ لیو عله یر اوی م کب ع 
فاضي كورة ڌا ء ُمٌ ينع إلى المُدّعى 


ن ر ا 


علوّان الکتاب مر مان قَاضی كُورَة كنا ى مان 


فإن أّى به المُدّعي إلى القَاضي الذي lt‏ فذكر أن هذا كاب القاضي إليّه سألة اة على كاب القاضي ولا ينغي أن يمع لَه منْ 


سر تر ر 


N N 


وه رار 


م 


وار هَن ن ان لاني بل به وسمع مء لود لكر قال جتني بالبيئة ن هَذا 


ن ن لن می » ود جاه پیک وعتلوا مع من که لمعي على أ ڌا كتا لضي ادي ذکَر ون ت افر E‏ 


ا ا ج ی ج 
رڳو اص ےگ و سے ار شرا اص 


اذا الوا َعَم َد رَه عَلينا وآشھدتا ان َا ابه » م ممه وال هذا امي » 


فاا سَمعَ مه لَمْ يكر احاتم حٌى سنال عله » فإذا 


عَدلوا لم يسر الْحَائم حى يضر لصم » قدا حَضر الْحَصم كَسَر العام وقراً عَلَيْهمْ على الْعَصم ما في اكاب » فإذا قال الشَهُود 


َعَم قذ أَشهَدنًا على ما فيه عَلى ما قراً علا سال الْحَصْم عَمّا شُهد به عليه » فإذ 


° 


ا قر أَلرَمَهُ ياه وَإن 


أَلْكَرَ قال لك حُجة وإِا قضيّت عَلَيْك بمَا فيه » فن لم يكن لَه حجة قضی عليه ون کات لَه َة قبل حُحَمَه » فان قال لست أا فا 
لاني الذي شَهدوا عليه عليه بهذا المَال قال له ألك بيئة أن في هَذه الصاعة أو القبيلة رايسب مثل ما شب ليه وإ رمك مَا شَهدُوا 
ا ا 
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قوألة في المَتّن وقرأه على الخَصم وألزمة ما فيه 
وَهَدَا الذي rS‏ بي حنيفة محمد وقال ابو يو سف وابن بي لى إذا شهدوا َه كتابه وَحَاَمُه قبلهُ وَل خاب إلى اعتبار قراءة 


ته 


القاضي الكاتب على الشهّود نّم لما شَهذوا أن الكتاب كَابةُ والْحَائم حَاَمهُ تبت أله كتاب القاضي الكاتب » فإذا رأة عرف ما فيه . 


اف ت کون خم ا نة هور عم اني 
وذكر الصاف أنه ًا قبل قبل ظهُور الْعَدَله » نَم قال ما قا قال مُحَكَدٌ اصح أي يجوز ْح بالشَهَادة بكتابه وحنمه من عير عرض لعَدالة 
الشھود کاک 


قول ثم لا بد من مَسَافَة بين القاضييْن 


وى الحاو عَن أي ية رحاب آله بور فيتا ون اسر َا :: بض المتَأحُرينَ . 


قولۀ وَعن ابي ُوسف اث ان کان في مکان لوٴ غدا إل 
قال مسين وقي السراجية كاب الْقاضي فيمًا دون 


E TE‏ له لو كان بحال لو عدا إلى باب القاضي لا يُمْكئة اروغ إلى مثزله في يَوّمه 
ذلك يقبل وَعلَيّه الفنْوّى . 


قول ذكَرَ الكرأخي في اختلاف الفقهاء أن كتاب القاضي إلخ 
E‏ 


ا صاحبه ابره بالحادئة بتفسه لم يقبل قول أن د في الوه الول كان الأول حَاطّبة في مَوْضع القَضاء وَفي الثاني حَاطَبهُ في 


في المَٿن ويبطل الكتاب بمَوات الكاتب 
e‏ يه ذا کان الكاتب على الْقضَاء حى لَوْ ما مات أو عزل أو لم يق اهلا للقضاء قبل وُصول الكتاب 


إه ا قبل ؛ ؛ لاه احق بواحد من الرعايا . 


مراي ت 
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قال زرحم الله ( وكقضي مره في عير خد وقود ) لأن القضَاء يقي من الشَهَادة على ما با وشهادها حَائرة في عير الود كا 


کر ارا ر تجو في الود والقصاص كغهاكتها لما فيه من شنهة دة وال لاقي e‏ 
المَرأة القضاء لقصور عَقَلهًا فنا هي م من أَهْل الواية وبه ُصير أَهَلا للشَهَادة فكذا للقضًاء كالرَحْلِ . 


قله فكذا يجوز قضَاؤهًَا إلى آ آخره ) أي وا صح للخلافة عَلّى ما يأتي في كتاب الشَهَادَة . 


ال رَحمَهُ الله ( وا شلف قاض إا أن وض اليه ذلك بخلاف المَأمُور بالْحُمعًة ) لاه فوض إليه القضاء ا القليذ » فلا صرف في 
غر ما فوض اله کالوکیل لا وکل بون إن المُوكل » وقي اْحَمُعة حَرّزئا لامور بادا أن تسقطلف يستخلف ف لکونھا عَلٰی شرف الْفوات » 


م إن أخدت قبل أن يرع في الحُمعة لَمْ يز له ا ا تسکت ب من کہ اللہ ا رط فیا کا نتید ریا ون کن شرع 
LL‏ عدت بالأصل فكان الثاني اتيا » فلا يشرط للبناء ما يشرط للافتاح و لله لا دَحَلَ 


معَهُ في الصَلاة وَحَارَت صلا مَعهُ احق بمَنْ شهد الْحطبة حکمًا ٳذ هي لا وڙ إلا بالطب ولهَذا لو افد املف ا 
حار وإن لم بذك الْحطبة لما ذكركا » وؤ املف مع لك فَحَكم الحليفة ااه القاضي حار إا كان الستخلف أهلا للْقضاء» 


و 


عادها 


ا ر ف ا ر 


وَإن كان رقيقا أو مَحْدُودًا في قف أ كاف لم ير » وكا إذا قضى بحَضرة القاضي حار ؛ ؛ لأن مقصوة الْإمام بتوليته خضو ریه 
نویل ا الشراء إ5 و ا وکیل بحضرته أو بعيبته فأَحَارَهُ » ولو فوّضَ أيه اعام ا 
شت لَه أن يولي مَنْ شَاء فيصر تاثا عَنْ امام في اللي ّى لا لك عَرلَه کال وکیل إا اذد لَه الْموکل بالو کيل فو کل صَارَ وکیا عَنْ 
EN a e ET‏ 


رکیل ولرل في e es‏ موصي ا ا 


e 4 


سهت ا راصال » وأ و که امل َال اتدل من شت س TT‏ ائب 


م اوت 


ENN EEN A EOL عن امام‎ 
شرح‎ 


قوٴله کالوکيل لا يوكّل بڏون إذن الموكل 


ha‏ ليك ذلك من غيْره فکان ن ممَصَرّفا بكم املك بخاف 


ما تحن فيه فإِلَهُ صرف بكم الْإذن في فيمّلك E EN‏ 


** 


م 
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قال رحمَه الله ( وَإِذا رفع اليه حکم قاض أمَضًاه إن لم يحالف الكتاب والستة المشهو رة والإحْمَاعَ ) لاه U‏ مزية لحد الاحتهاديْن على 
الآحَر وقد رجح الأول باتصال القضًَاء به » فلا ينتقض با هُوّ دونه وله لو لم ينفذ الأول لما تفذ الثاني أيضًا » وكذا الثالث والرَابع إلى 


ما ا یتتاهی لاحتمَّال أن يَجيء قاض يَرّى حلاف ذلك فکان افذا ضَرُورة وق صح أن عُمَرَ رضي الله الى عله لما كر اشمعَاله قلدَ 


Sor 


القضاء أا الدرداء واحقَصَم إليّه رحلان فقضى لأحَدهما » ثم لقي عَمَرَ رضي الله تَعَالى عله المقضي عليه فسألةُ عن حاله فقال قضى على 
TOE E RR‏ و ا ر و ا E RS‏ َ4 ا و َه 0 و ت و 
فقال عمَرٌ رضي الله تَعَّالى عنه لو كنت آنا مكائه لقضيت لك فقال المَقضي عليه وما يَمتعك من القضاء قال ليس هتا نص والرأي 
ترك » وروي عن عَم رضي الله تُعالى عن أنه فض في حادلة بقضية » م قض فيها بحلاف ذلك فقيل له في ذلك فقال تلك كما 


قضيتًا وهَذه كما قضي » وَفي الجَامع الصغير وما احختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي › تم جَاء قاض آحَرُ رى عير ذلك أَمَضاهُ قيده 
2 ر 2 ake E‏ کک و nt‏ ° ا و و کم بر وره E SB‏ ء 
بكون الثاني يَرّى حلاف مَا حَكم به الأول وَليْس فيما ذكره في الكتاب التقييد به فيوهم أنه إِنّمَا يمُضيه إذا كان موافقا لرأيه . 


وقالوا شَرْطة أن يَكون عَالمًا باختلاف العْلمَاء حَتّى لو قضّى في فصل مُجتَهد فيه وهو لا يَعْلمْ ذلك لا جور قضاوه عند عامتهم » وا 
ضيه :افانى دكرة ف التهاية معريا إلى“ المحيط » وقال فيه شس الأنمة عدا خر ظاهر المذهب» فلو قطي فى المحهك فيه مخالفا 
a O E‏ 
SS‏ 


ا 
کچھ ەه . ر ی 


م ا ا r E E O E‏ و و ر رر 
حنيفة » وإن كان عامدا ففيه روايتان في رواية ينفذ لانه ليس بحطإ بيقين » وفي آخحری لا ينفذ ؛ لانه حطا عنده وقد تھی عن اتباع هوى 


م 


شط أن لا يكون مُخَالقا لما ذكَرَهُ من الأدلة » وو كان مُخَالقا لها َقضَة الثاني ؛ لان الاجتهاد على حلاف هذه الاَدلة عير سائغ فيَقض 
به وقد بالستّة المَشهُورة اخترارًا عن الريب واماد بالْإِحْمَاع NaS E E‏ 


الول لا يلو من أرَيعة اوه : إا أن يكوت مُوافقا للدّليل الشرْعي كالكتاب والسّة وَالْحْمَاع » فلا كلام فيه » وإِمًا أن يكون ملفا فيه 


ااا یشن کل واحد ای دلیل شعي فكلك حُکُمة ا عرض لَه تقض بعد ما حَكَمٌ به حَاکمْ ماله إا رع إلى حاكم من حاب 
الشافعي رحمَه الل يمين بالطلًاق الْمْضّاف ابطر يمين تفذ » وکا يق الطلاق بترَوجهًا د 

والأحْسْسْ أن يقول أبْطَلّت الْيمينَ وَقَضت هذا الطَلاق » وما أن يكون الْحلَاف في تفس لقَضَاء قفيه روايتان في راوية لا يذ د كَرهُ 
الصاف وهو الصَحيح ؛ لأن مَحَل لحلاف لا يوج قبل الْقضَاء ( إا قضّی حيتفذ وح مَحَل الاخَلاف والاحتهّاد i‏ من قضاء 
آَحَرَ بُرَحّح أحَدَُمَا وَذَلكَ مل الَقضاءِ عَلّى العّائب وَللعّائب شتا المَحْدود في القذف وشَهادة بعد ارب وق الَاسق وشَهادُ 


* 
* 


قبل الثربة ّى لو قضى على العّائب أو قضى القاسق 
َو اله لمَحْدُودُ في لاص فد إلا إذا رفع إلى حَاكم آحَر فقضى لصحة حكمه فحيتفذ يلرم لو فْسَحَه الفسَحَ ؛ لان الحلاف في ا 


ا 


القضاء فقيل القضاء لمحد مَحلة » وما أن يكوت مالفا للدليل الشرعي وخر الع الراب فاه لا ينغد قضاؤه » ولا بنذ بتنفيذ قاض 
حر » وو رقع إلى حاكم وفذه لن قَضَاءهُ وع باطلا لمُعالفته الكتاب أو السَة أو الِْحَْاعَ » فا يعُودُ صَحيحًا بالنفيذ وَذَلك مثل 


يمين أو بالقصَاص بتَخيين اللي واحدا من اَهَل الْمَحلة ويميتة أو بصكة نكاح المْنعة والمُوقت أو بصحة يع عبد مق 


لض أو بوم تمن مروك اة عدا أو بجواز ناح الْجَدة أو رأة الْجَد أو قوط الدَيْنِ مضي سين أو بجواز ْم جنين بحت 
امه وَمَات في بَطنها أو بحل المُطلقَة تلاا لول قبل أن يذل بها الثاني أو إبطال عَفو المَرأة عن امود أو بعَدَم وُقو ع الاق الثَاث 
حملة أو بعَدَم قوع الاق على حُبلى أو حَائض فل الول . 

کن قلت لد کم الکو رمتعا ول م شيد وع ا ولد من هذا قبل عله محر رجت له خىز نى 


ص 
° 


و 
می چ اوت ی ی ا ug‏ 


بجوازه لا يجوز وعندهما يجوز وأصل الخلاف فيما إذا وقع الحلاف في قضية في عصر » نم احمع العلمَاء على أحد القولين في عصر 
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4 رھ ەم‎ o 


حر بَعْدَهُمْ هل يركف الحلاف المقَدّم اَم ا فعْده رفع فلم يتر حلاف المنَقَدّم وَعندَهُمًا ًا رفع فيكون حلاف اقا عَلّى حَاله » وقال 
شس الل شم ا عق واا لخ ا 


فيه عندَهُمَا ؛ لان هدا الِحْمَاعَ ضعيف فينفذ قضاء القَاضي بخلافه لضفه . 


ر ص ا کے کا ر 


زح 
وله في لمن إذا رفع ا قاض مضا المُرَادُ بالإمضاء اي 


قوألة إن لم يحالف الكتاب 

وَالْمُرَادُ من حلاف الكتاب حلاف كص الكتاب الذي لم يلف في تأويله اسلف مثل قولہ [ ولا نک وا ما تكح آباؤ کم من السسَاء ) 
وقد افق الاس ائه ا جوز أن َرَو ج امرأة الأب وکا جره وا طا راحدة مما لو حَكَم القاضي بحواز نكا امراة الب کان 
للقاضي الثاني فسحة غاية » وكَدَا إا قى بحل مثروك السلمية عدا ا يصح يبط المَاضي الاني ؛ لال مُحَالف لت الكتاب قال 
N‏ 


ج 8 
غاية 


ال وك 


قول فلا تقض بمَا هو دونه 

ی أو قضی انال » م رفع ّى قاض آحر ر فالثالث تنفد قَضاء الول ويبطل قضاء الثاني ؛ لأن قضَاء الأول كان في مَوْضع الاحتهًاد 
والقضاءف المكمدات افڈ بالإحْمًَاع فکان لقضَاء في الثاني مالفا لماع e‏ باطلًا . 

ف ما تصة قال الأثقاني والأصلل هنا ما قال اليح بو اين السفي في شرح الحَامع اكير أن قضاء القاضِي في قصل 


رو و و 


قضَاء القاضي ينفذ في المُحَهدات على مَنْ يحالف ريه حَسَّب تُفوذه على 


> 


ر مخهد فه مذ ؛ لن المي مع اخافيم قر على 


ا 


ن 


ا و 


مَنْ واف أيه فون هَدا قَضَاء اعَقَدَ لِْحْمَا ع على لوذه 


2 0ع 0£ 0ر ر رو ره و 


E NEA OSG E E E 
لروجها ليس لقاض حر أن بطل قَضَاء الول » بل يفده ص عليه‎ 
الصاف وذلك لان هذا فصل ملف فيه لان الصَحابة احخلفوا في حُرمة الْمُصَاهَرّة بالا » وَالْعَمَاء والاحاديث فيها متلفة فينفذ قضًاء‎ 


م شا 


ت 


e م ل حل لزج امم معا ؟ بر إن کان اروج جَاها حل له امقام معا وإن قى ب‎ n 
يحل له امقام مَعَها ؛ لأن الْمَقضي ا له ّى كان اهلا بيع رَأي القاضي وإذ كان عَالما بعر إن قضى القاضي تخريها والمقضي ل‎ 
yy حلَهّا فد الْقَضًاء بلْإِحْمَاع ّى ًا يحل ا الْمُقامٌ مَعَهّا ؛ لأن اروج مقضي عليه فيع في القضاء عليه‎ 
e والمقضي لَه رى حُرمتها هَل يذ ؟ وحَاصلة أن الْقَضَاءَ إا كان بخلاف رأي المقضي‎ 
. تفسه حى لا يحل لَه الْمَقَامٌ معا وقال أو حنيفة ومُحَمد ينفذ وَيبَع ري الْقاضي حى يحل ا له امقام مَعَهّا‎ 

ر ر ا ا 


ا 
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س و و س د س وغ و ج ی یی ا و ا و و 
و ر ي ارجا ل 0 ا ر اا وان ا0 ا ا و ولم كر لاا قفار اروا عا ف ف حلا 


لأبي يوسف أن القضاء في حى المَقضي لَه فى ؛ لاله إِلَرَامٌ عليه ۽ لَه حير فيه إن شَاء رَاحَعَ وَإِن شاء لم ثراح و 


الخال حَرَامًا وَالْبَائنٌ رَحْعي خا کا و شڈ اعدا علی رل که کل ري هت نها وقستی القاضي له عله بالقرد رالو برت ان 
e‏ 
يله دا هَذا لَهّمَا أن الْقضَاء رام في حَق المَقضي لَه من حَيْث الاعتقاد ؛ لاله رمه توت اعتقاد الحل والرّجعة فيصير م مقضيًا عليه 


في حى الاعتقاد sS‏ مقضيًا عليه في حَق الاستيفاء ولهذا َو کان حَاهلا نفد فَكَدَا إذا كان عَالمًا ؛ لأن الْقضَاء مرم في حَق الاس 


كافة بخلاف الْفتوّى ی ا چ ا را ی ع د ا ر کی ی ال هه معا ا إلى 


آخره ا کون الْمُحَهَدٌ فيه مالقا للكتاب أو الس الْمَشهّورة أو الْإِحْمَاع » فِا كان مالقا لأحَدها بطل القاضي 
الثاني ؛ لاه َع باطلًا . 
اا 


قله لمُخالقته الكتاب أو السدَّةٌ 

قال الثاني رَحمَه الله وكظيرٌ حلاف السّة المَشْهُورَة ما إذا قضَى الْقاضي بالقصَاص ي حَمْسينَ يمينا إذا 
د ان ا ی ای اق کی ن اا و کان ل ان ا مه في قول مالك » وهو قول الشافعي 
في اميم كتا كر شن اة رضي في شرع أب القاضي » ودا احكم يس بصحيع لمحاقه السكة هور وخر فول 
عليه الصلَاة وَالسلَامٌ [ البينة عَلَى الْمُدّعي وَاليْمينْ على مَنْ نكر ) قال في الْمُحيط والقّل بقسَامّة بأن وح قتيل في مَحلة بيه وَين أَهْلٍ 


ع 
ا 


المَحلَة عَداوَة ظَاهرة فين ولي o‏ لاه وَحَلّف على ذلك علد مالك يقضي ي القاضي بالقود فهَدا القَضَاء 


مخَالف للِْحْمَاع ؛ لأن أحَدًا من الصَحَابة لَمْ يض 
بالقوّد بالْقَسَامة » فلا کون حلاف مالك مر معتبرًا . 


قوأله وذلك مئل القضَاءِ بشاهدٍ ويمين 

قال في الْمُحيط ؛ لأن الْقضَاء بشاهد ومون مُحَالف للكتاب » وهو قوله على † واستشهدوا شَهيديْنِ من رحَالكمْ ) الآية . 
فاللهُ تعَالى شرع الفصل بالقضاء بشَهادة رَحلَيْنٍ أو رَجُل ومين فکان لقضاء بشاهد ومين مالا لكاب ولْحديث فيه شاذ ا جور 
SEE Cs‏ 
مما لا يوذ به » فلا يکون ها مُحَملا مُحملا فم بعر وذ کر الح ابو بر الرازي أن هَڌا مَذَهَب مُحَمّد » وا 

سف فَيجُور قضاوؤهُ وا فسخ كتا ذكر امام الأاصحي وقال شس الأة تة السرخسي وهَذه المَسنالة تبني على أن الماع لأر 


so ور ور که‎ sor 


هَل برقع اللَاف المقَدّم ام ا ؟ فعلد مُحَكّد برقع وعلدَ ابي حنيفة وبي يُوسّف لا يرع . 


ما مَذْهَب ابي حَنيفة وبي 


اي ت 
ع ھر ر اف مزا 


کا کے کے ادت ای کی ا رای رو کے اد د وي عن عَلي ا نال ا راي وراي خر 


هَن قال عبيدة و ا ای من رك و 


ا 


o‏ و 
م جب 0 


في مهات الاد أنهُم لا بين » نم ريت بَعْد ذلك أن 


ار 
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أحمَعَ الَابعُون على عَدَم جواز يع ام الولّد فكان قضًاء القاضي بجواز اليم يحالف الْإِحْمَاعَ بطل الثانى ا ا 
يركف الخلاف المَقَدّمٌ بَيْنَ الصَحَابة بإحْمًاع الًابعينَ كان قضًاء القاضي في فصل ملف فيه » فلا يَفسَخةُ الثاني 


4 
٤ 2 
ا‎ 


وقال القاضي آبو ريد في آحر فصول الإحمَاع من كتاب التقوم أن محمد بن الحسن رَوّى عنهم جميعا أن القاضي إذا قضى بيع 
الوّلد لم يجز وذكر عن أبي يو سف في التوّازل أنه لا ينفذ القضًاء 


م 


قول او بصحة نكاح المثقة 
قال في الْمُحيط أو قضَى قاض بمنْعَة السَاء في الاح إلى أَحَل » ثم رَفْع إلى قاض حر لم يفده ؛ لأن هذا الْقَضَاء مُحَالف للْإحْمَاع 


إن المَحابة امعت على فاده وصح روع ان عاس عله وروي عن عائشة ألا شوح كسما ايه الطلاق وَالعَمَل بالمشوخ حرام 
روي عن ابي سف ان القضَاء بالمثعَة اف دكن هَدَا شاذ َا ْمَل به » وَهَذا في لّفظ الْمنعة بأن قال منم بك إلى أَحَل أا إذا قال 
روشك إلى شر عدا َل كاخ وعد َر يصح وبطّل الموقيث فكان هذا مَْضع الاحتهًاد 

وله أو بصحة بع عبد معت عض ) قال في الْمُحيط ؛ لان هذا القضَاء مُحَالف لإحْمًاع الصَحَابة فإن ل 
ادام ار فيه کن افوا َال بَعْضهُم رح إلى الع بالسعاية وهه دحب أو حنيفة وال بَعْضَهُم يتن كله وليه ذهب بي بوس 


x» 


قوالة أو بحل المطلقة ثاثا للاول قبل أن يَذخْل بها الثاني 
؛ له مالف للسئة الْمَشهُورة وهي حديث العسيلة . 


ج 


ر 
ية 


قوألة وَيْعٌ أم الوآد من هذا القبيل 
قال الأثقاني وكَظرٌ حلاف الْإِحْمًاع ما إذا قضى بجواز بيع أم الود كان للقاضي الثاني أن ينْقضَةُ كذا كر الْحَصًافُ في أدب الْقاضي 


وَذَلكَّ لاله مالف لإحْمَاع الًابعينَ احتلَاف 


قال رحمه الله ( وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك المرسلة ) أي الاملاك المطلقة وهي التي لم 
بل کر سببها معينا وهَذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول أبي يو سف رحمه الله أولا» ثم رَحَع عنه فقال لا يثفذ إلا ظاهرا وهو قول 
مُحَمّد والشافع رَحمَهُمًا الله لَهُمْ أن شَهادَة الرُور حجُة ظاهرًا لا باطنًا فصَارَ كما لو كان الشَهود عَبيدا أو كفارًا أو مَحْدُودينٌ في 

قذف وكما إذا قضى بنكاح لرّحل على امرأة وهي منكوحة العير أو معتدئه وكمًا في الأملاك المرْسَلة ولا قول علي رضي الله عنه لتلك 


e وھ ق س ا‎ e E E e A A AT 
المَرأة شاهدك رَوَحَاك وَلأن القضًاء لقطع لمتازعة بيتهمَا من كل وجه » فلو لم ينفذ باطتًا كان تمهيدا للمتازعة بيتهما وقد عهدا تُفوذ‎ 
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ت ر ر و و رر 


مل ذلك في الشَرْع أا رى أن ا اله ریق باللعان يف اطا وأَحَذْهُمَا كاذب بيقين » وكا ذا احملفى المُتبايعَان وكَحَاّفا يسح الْقاضي 
7 هما ا قم لقعا اطا ی حل للع وط لحار ية كا في کل وع واعود » وکا بره عا ما كرو ا تحمل 


مک الحاكم ارط اد یود الل ابلا . 
ا کائت تخت زوج از کات عة قل لإلعاءٌ وتا : يشرط الشَهّود في النكاح ؛ لاه بت مُقتضّى في ضمْن صكة الْقضاء وَمَ 
ت اقتضاء ّا براعى فيه شراط رشهادة اليد ولخرهم يس بحجة اص بحلاف الفاق على ما عرف في مضع ولا نكن اروف 
ا ا ا ای الأماك 
ا 
لاء بخلّاف ما إذا ا والْإحَارة والكاح وَالإقالة وَالُرقة بالطاق أو يره » وقي الهبة والصَدقة روايتان » 
TS‏ ؛ لأن القاضي لا بلك إلشاء اعات في ملك ابر وال بأقل من قيمته يرع من 
وه » وفي رواية ينف لأن الوذ في ضمْن صحة القَضَاء » فا يشرط فيه شراط » وا يحص بمَحل ولان ال بأل من القيمة لَيْسَ 
برع الات أن المكاتي والسة الماذرن مْلکانه وفعت المراة ا 


ی و 


e‏ انها بات أو بواحدة فَجَحَد الرَوْج فَحلفة الْقاضي 

نل إن لمت ان انر کم العامة ت وکا ناخد من ميأله شنا وخةا أ لكل يسا إا كن اطان ل طا 

aT کک دون الشاث مشكل ا‎ a 
يبت إذا قضى الْقَاضي بالنکاح وها لَمْ قض به لاعتراف الروٴحين بالنكا ح ا أك الماد اعت ال‎ 


س ا م 


dE hE 


° 
م موق 8 ا 


شرح 


قوألة في الْمَثن ظاهرًَا وَبَاطتًا 

قال الأثقاني وَالمُرَادُ بتفاذ ذ الحكم ظَاهرَا ن ي رت اشّمْکين والفقة والقسلم ۾ وغير ذلك ولمرد منْ تفاذه باطًا ت 
املك والح فيا به وَين اله الى تفي لك أن تمم انا اهر وباطلا فيا إا كان ای و ر 

؛ لأن في الماك الْمُرْسلة أي المطلقة ا نفد اطا بالاتفاق قله ا يكن بات املك بون سب وفي لساب كثرة عدر غين سيب 
اا ری إلى ما ذكرَ في حلَاصة اى وأحْمَمُوا أن في الاثاك المرْسلّة أي المُطلقة يمد ظَاهرًا ا باش TO Pa‏ 

عَبيدا أو مَحْدودين في قذف أو كفارا نفد ظَاهرًا لا اطا وأحمعوا آله ل أ اق بالات الات » تم اکر ولف وقضی ہما لا بحل له 
وطوّحا إلى هه هتا لظ الْحلاصة وك م ما كصة عرض بان قضاء الْقَاضي ينف باطًا في الطلّاق » وُو ليس بعقد ولا فسخ ولهَدا نرد به 


ےت 0 


اروج فينبغي ان TT‏ الدعْوّى بسبّب مُعيّن ؛ لأن القضاء في 
لاماك الْمرسلة ا نفد باطتا اثفاقا حى لا يحل للمَقضي لَه 


قر 


قوالة فقال لا يذفذ إلا ظاهرًا › وهو قول مُحَمَدٍ والشّافعي 
وه قوّلهم أن صحيح الْقضاء عَلّى وفاق الْحْحة وهذه الْحجة باطلَة ؛ لان الشَهُود كذبّت والكذب باطل » فلا يثفذ الْقضاء باطًا › 


3 


ولك اعدا الطام ديل الد طا ا فا ا خا ن خن وخرب الكل طا اما فرت 


2875 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ا ا ا و ت و 9 2 2 و 
حقيقة النفيذ فممتَنعٌ لالعدَام دليله » وهو الحجة الصَحيحَة . 


ت 


وحْه قول أبي حنيفة أن حجة القضاء قامَت وافثرض على القاضي الْعَمَل بها بحَيْث لو امع عن ذلك يانم ؛ لان حَقيقة الصّذق سَاقطّة 
الف کے کی اف ٠‏ و خت الل اف ا رن ا لك ارت ما اة وت رة فلل الاق م اقا 
ا فاا جد ققد قام دليل أَوْحَبَ اشر العَمَل به بمتزلة الاحتهاد e‏ َة في حَقٌ ووب الْعَمَلٍ به » فإذا بتى القَاضي 
القضاء على ما حعل في الشر ع ديلا حب صون قضاقه عن الُطلان ما أَمْكن ؛ لاه صدر من بأمر الشرع مضًافا ايه قال كَعَالى ‏ وان 


کم ينهم بما رل الله £ وقال َعَالّى [ مم رضن من الشَهّداء ) » فإذا قضّى بمّا رضي من الشَهداء مذ قضّى بام الله على 


ا و ف اق اهر و اط ا ر ب ما ا لااد وور اتاو ا که ا ا او ع ا 
نکاځا وهي ْح واقام علا اهدي زور وَقَضّى قاض بالکاح يهُا حل للرَوج وَطْومَا وَحَل اة كي دة وَعنْدَهُمَا ل 


يحل لَهْمّا ذلك » وکا إذا اعت نكا حا على رجحل » وهو جحد . 
وَمنها إذا قضى بالْيْم هما بشتهادة الور » وُو على ومين إِمًا أن تكون الدَعُوّى من حانب المشتري بأن يدعي عَلَى عير أك بت 


مني هَذه الجَاريّة والاَحَرٌ أن يَكون من حَانب البائع بأن قال اشترّيت هَذه الجَارية ويحل للمشتري وطو 
وصورة القضًاء في الفسُوخ كثيرة أَيضًا مها إذا اذَعَى أَحَدُ 
المتبَايعين فسح العقد وأقام ية زور فسح القَاضي يحل ائم وو الجارية ومنها إذا اذعت على رها أله طلقها لاتا واقاست به 


زور وقضى القاضى بالفرقة وَرَوحَّتٌ بروج آحَر بعد انقضًاء العدة يحل للزوج الثانى الوطء ظاهرا وباطنًا كذا فى الذحيرة البرهانية قولهُ 
والنكاح ) وإِنْما ينفذ القضاء بشهادة الزور إذا کان بمهر المثل ؛ لأن النکاحَ بدون مهر المثل ليس في ولاية القاضي » فلا يملك إلشاءه . 


e 3 
5 


sw ت هې‎ mM” e 3I fo 

قوألة وي الهبَة والصدَقة روّايتان 

o‏ زو ا را رر ر ا ر ا 2 ا 

قال فى المُحيط › ولو اقام بيئة رور على رحل أله وهب مله هذه الجارية أو َصَدّق بها عليه وقبضها مله » وهو فى يده بعير حق لا يذفذ 
0و رر ےہ و ےت 


قضَاه بًاطنًا عنْدَهُمَّا وهل ينفذ عند أبي حَنيفة عله روايتان في رواية ينفذ كما في الشرّاء والتكاح ؛ لأن السبَب مين يدعي المُدّعي 
امن القضاء بالملك بالسَبّب وفى رواية لا ينفذ وهي رواية الصاف كما فى الأملاك المرسلة . 


قال رَحمَة الله ( ولا يقضي على غائب إلا أن يضر من يوم مامه كال وكيل والوصي أو يون ما يدعي عَلَى الْخّاثب سيا لما يدعي 
على الحَاضر كَمَنْ ادعَى عينًا في يد غيره أله اشترَاهُ من فلان الْعَائب ) وقال مالك والشافعي يجوز القضاء على العّائب » وَإن لَه يضر 


ي 


من قوم مَقَامَهُ ؛ لاله عليه الصلاة وَالسلَامٌ [ قضى لهند امرأة أبي سفيان بالفقة وأبو سفيّان غَائب فقال لها حُذي من مال ابي سيان ما 


ا 


يكفيك وولَدك ) وقول عَليّه الصلاة والسلام إ البيئة على المذعي ا من غير اشتراط حضور ححصم ات ع 
اقام وهي اليه وهي ية كاسما فحاز الصا بها كما إذا كان الخصم خاضرا ولا إ قول عليه الصلاة والسلام على راض الله عة 


أا تقض لحد الحَصمَين حى كَسْمَعَ كلام لحر فلك إذا سَّمعت كلام الآحر عَلمْت كيف تقضي ) روه أحْمَد وأبو داود والترّمذي 


ST: oa el i SA u 7 A Û Ch AIA A eA a u 
ولأن القضًاء لقطع المتارَعة » ولا متَارَعة هنا لعَدَم الإلكار » فلا يصح ولأن وجه القضًاء يشتبه في هَذه الحَالة ؛ أنه يحمل أن يقر الحخصم‎ 
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۴ ع 7ت 


رمل أن بنك وخا مما مخلفة فإ بالإفرار فصر وبالینة بی » ا وژ مع الاطتباه آلا رى آله عله الصلاة رالسام 3 قال 
ارغ په کا SS‏ وأن الْجَهّل به يَمَعُ 
القضاء و ا رکف إا لامها ونان اة ا کون حة إلا إا عَجَرَ الْمُلكر عَنْ الطْعْن في الشَهود وَمَعَ عيبته َا يمَحَقق عجره » ف 
کون َة » وا حُجة لَهُمَا في حَديث هند ؛ لاه لم يکن فَضَاء وَإِلْمَا کات نوی أو إِعَائة لها على أذ ماله آنا رى اها نَم تدع 
الرَوْجيّة ولم تق N E TT A‏ 
على معي ) ان ھا یه حح ل خو حح که ۽ ان يه منم لتا حمل به ين ولي مره اين في حن لمعي »و 
yy‏ له مناز ع معن ان کون في حى الْحَصم » وكا لو 
ية ية على حَصم حَاضر وز کیت به ء تم غاب الْمُدّعَى عليه لا يقضى عله حى ضر هو أو من يقوم مَقامَه فيقضى عليه 
ف د کي 

و ی کی ی ا ر ع و ا 


له أن ان اط اة ه يطل به دون 
بإئابة الشَرع كالوصي من حهة 


رار وع ابي فرحنا الله که تقض بال ایسا کے ی موم مامه د كرد يانه أو ا 
E‏ : أَحَذْهُمَا أن 
e‏ واحدًا مثل أن يدعي دارا في يد سان واک ذو الد وَادعَى انکر نه ملك وام الْخَارجْ 
البيتة آنه شتراها من فان اعاب أو اذعَى في دار في يد لان شَفعَة ؛ لان ذا اليد 


راا من فان » وال ذو اليد لار ر داري لم شترا من احَد اقام المُدعي البيّة اشتراهَا من فان ال اثب أو اذعَی على شخصٍ 
ا ا انكر ابن اام مدعي اة أن َه على الْعّائب أف دزم قبل بيه في 
هذه الصور كلها وت ثبت الْحَق على الْعّائب والْحَاضر حٌى إذا حَضرَ العَائبُ رمه » ولا ياج لإعادة البيئة . 


والثانى انکر ما يدّعيه عَليْهمَا سيين مثل ان يدعي القاذفُ عبد فان يجب عليه ارون اقام ERA‏ نة أن u‏ العّائب مذ 


3 8 


1 


ا E‏ ا مهود عله الشاهدان عبْدَان اقام الْمُدّعي البينة أن مَوَاهُمَا أَعَقَهُمَا وَهُوَ يَْلكَهُمَا ان 2 
ر يبت الْعثق على الْعًائب ؛ لأن لين َء واحد ذا نفك أَحذحما عَنْ لاحر ؛ لأن ولَاية الشَهاد NOE‏ 
E‏ ا ا ا رل ا ی ا و ا 


ھە ت مو 


أحَذ الحَقين ينك عَن لاحر لا قبل في حَق العًائب وأقبل في حَق الْحَاضر مثل أن يدعي رَحُل أله وكيل الْعائب بتقل امرأته أو عَبْده ليه 
E E E E REE SS‏ 
الطلاق والعثق » َا معان » وکا لو اشقرّى رل حارية » تم اذعى أن مَولاهًا رَوَحَهَا من فان الْعّائب وأَرَاد 

رخا عیب الواح اقل مته لاال لا وزال الب » وز کان ما بُعيه على القانب شرع لما تدع على الحاضر بثقرء إن 
E N e aT‏ بلاق فان اقاب زوه 


° ریو ر و r‏ ر ر و ك 


فان الْعَافب الد ull lG Ey‏ ا ی ا 
E‏ ؛ أن وى المدعي كما رقف على السب رقف على الشرط أيضًا . 


شرح 
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قول ائه يحثمل أن يقر الخصم ويحتمل أن نكر 
ل الظَاهرٌ من اقرا ؛ لأن الْمُدّعي صادق ظَاهرًا لوْحُود دينه وَعَقله الصّارفيْن عَنْ الكذب الداع إلى المّذق » دا كان الْمُدّعي 
سادا کا بلک ای علب ا ا برك انق ديه رعقله + إا كان الطاهر من خاله قزار ا يقضي بالبيئة غاية . 


وَأحكَا و ُختلفة 
القضاء بالبينّة أن يجب الضَمَّان على الشهود عند الرُحوع وَيَظهَرٌ في الروائد المتصلة والملقصلة وَحكم الْقضاء بالإقرار حلاف 


e 
6 


أن الجهل به يَمْتَع القضَاء 
E‏ 
ا ۰ 
قول وكان عليه الصلّاة والسلام عالمًا بأتها امرَأثۀ ولم يكن على وجه القضَاءِ أصًا 
وممًا برَححة وقو ع الاستفهام في الْقصة في قولها هَل علي حتاح وأ عليه السام فُوّض ليها تقديرَ الاستحقاق » ولو كان قضاء َم 
E‏ 
ا عد الْحَاكم فاب إلَخْ ) قال في الدَراية في باب الاسحلاف » > ولو اق وَغا عاب قضَّى عَلَيه ؛ لأن َلك قضًا إعائة » ولو 
ية فل و رك فَعَاب المَشهُود عليه ركيت لا يقضى عليه حال غببته في ظَاهر الروَاية e E‏ 


ترام ا 


و 


قول أحذهمًا أن يكُون ما يذعيه على الحاضر والغائب شينًا واحدا مثل أن يدعي إلخ 
وفي هذا اا ثلاث ال > وقد ذکرهَا الشارح . 
| 


ہے ۽ 


قوْلة وَأقام الخارج البَيَنَةَ أنه اشتَرَاها من فلان الغائِب 


ي وهو للكها فل قضى بها في حَق الْحَاضر وَالْعّائب ؛ لان الْمُدّعَى شيء اح » وَهُو الدار وََيْضًا فما اذَعَاهُ عَلى الّْائب في هَذه 
الصورة وَهُو الشرّاء سب لوت ما يدعي عَلّى الْحَاضر ؛ لان الشَرَاء من المَالك سيب لا مَحَالة لملكه . 


ر ي ار 
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قوٴله فَأقاء م لمعي 0 أت اشتّرّاها من فلان القائب 
اَي بالف درم » وهو ینلک ها واه شَفيعْهًا يقضي بالشَرّاء في حَقٌ ذي اليد وَالْعّائب حَميعًا 


و 


أي انوع الثاني وكتب ما تَصهُ وَمَسَائلهُ ات ا 


قوالۀ قيّجب فيب عليه ثمّاثون سوط 
ي قبل هَذه ية ويقضى بالق في حَق الْحَاضر والعّائب حَمیعًا حتّی لو حَضَرَ الائ وأَمْكن الع دا تفت إلى إنكاره وّإن اذَعَى 


ينين لفن ؛ لاه عى على الْحَاضر حا كاملا وعَلّی العّائب عنقا کن لَّا كان عق سا لوت ما عى عَلّى الْحَاضر ؛ لان 


تكمیل الْحَدٌ ا يفك عَنْ العثق بحال فيقضى بالْيّة في حَقٌ الَْائب والحَاضر جَميعًا . 


**% 


م 


قوالة وكَذا لو أقام أحد الوليين e‏ 

قال في غاية ليان والثالثة رل کل رجلا عدا و ولان غاب أحذهْمًا وَاذعَى E‏ اَن العائب عَفا عَنْ تصيبه فاثقَلَبَ 
تصيبي مالا وأنكر القاتل فأقَام مدعي البينة عَلّى ذلك قبل ويقضى بها على الْحَاضر والْعّائب حَميعًا جه 

ال ا اا ر یک د ا ا ا :ا القاضي يقد عَلّى تخصيل الال من المستقرض 
والوصي والب لا يقدران على ذلك یمان بإق راض مال الصُغير وَهَدا لان راض رع اا ری ا لا جوز لحيل فيه کسائر 
ارات » فلا نلکاتہ ولال بإقراضھما کون علی شرف اوی بان ْح امرض على مر الان ورذ شمو لان ل مستقرض 
عير ومن » وا کل شاهد مَقبول ل و كَل قاض ادل عاف إفراض المَاضي حت کون افر اس تصرف في حه ۽ ان 
القاضي كتير الاشتعًال e‏ يدفعةُ إلى آمینه ودَفعةُ ٤‏ ليه بطریق القَرْض اضر لیم له کون مضموً 
عه » اديع ما ا کت ما ت ويوْمَنْ التوی بحخود ا لکونه مَعْلومًا للقاضي ولکونه لا يقرضةُ لدیانته ومَعّرفته 
بأًحْوال الئاس إا من مين ومن ٠‏ وكا حاف مث الحو وإلما يكي في الطك فة ٠‏ ؛ لاه لكثرة اشنکاله عاف أن بسا قال شه 


نة في الأب روايتان أَظهْرهُمًا أنه يس لَه أن يقرض والمَعتى ما بنا وَس کان ا کال رکد الر درا اة فا ور ا 
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ت 


E e pp‏ مهم أذ 
مله الْمَالٌ ؛ لان الْقاضي وَإن كان قادرا على الاستخلًاص لکن إِلَّمَا يدر من لعي ا من الفقير أا ا eT‏ 


yT 


ناء قك یس له ان ینرک عند اء والله عَم بالصواب . 


باب التحكيم 

لما کان الك من نوع اكام ذكرهُ في كتاب الْقَاضي وهو حَائرٌ بالكتاب والسنّة 

حَكَمَّا من أله وَحَكَمًا من أَْلهّا ) رلت في كيم الرَوْيْن » وأا السّة فم وک ع e u‏ 

بن مُعَاذ في تی رة وغل تاع الحا رض اله عتم ل رت له ر حكما رخا يكم بعتا قحكم تكد از فر از 
لان 


6.١ 
٤ 
ا‎ 
(ٌ 
8 
کڪ‎ 
e 
RE 
a 


كول في عَيْرٍ حَدٌ وقود ودي على الَْاقلة صح لو e e‏ 

کا کی۰ ت فک ف لی وردان کرد مک ر ززز 

وشرَط لفوذ حکمه أن يُكون في عير خد وود ودي على لاقل ؛ لان د TT‏ 

SS‏ م كما على عافله » ولا على القاتل لقثم ارام له 

كمه ولکونه مُخَالقا لحُكم الشرْع ؛ لان اليه کک تحب لی اة ا عل الال » ولو مت لقتل بإفرارہ أ ایت جرا ڪه بيه رأزشها 

ا و ا ا ا عا ر ع ر ن ا ا ر ار ا غ ل ر اا ا 

حكمه عله ؛ لان العاقلة لا كَعْقَلهُ . 

آ ئ ا ق ا و 

و ا ی ا و ف يشرط في الْقاضي حى لو حَكَمًا كاف 
و امر 


8 


ر ور و عو 


عدا مَحْجورا أو مَحذودا في قذف أو صا لا جوز لأ لا يملح فاضي لالعدام أَهْلّة هلي الشهَادة فکذا كما » وَإن حَکمًا فاسق أ امرَاة 


حار كما في الْقَضَاء لتا َل اة وكا كار في حى الكافر ا أل للشهادة في حقه ء ون حور تقلبئة اقا يكم 


راش ر ۰ 


ناغل اذه ال رمه لله ( لكل واحد من امُحكمن أن زجع قبل کم ) لاه مق د من جھتهمًا فکان لَهُمَا عله قبل أن يكم 
هما كما أن الْمُقَلدَ من حهة امام لَه ُن يزه قبل أن : نکم بين الاس » وا قال إن اكيم نبت بقراضيهمًا وجب أن لا يصح عَزلهُ 


إا باتقاقهمًا ل5 a yS‏ 
و ن ا ا ا ی و ع نم باعل لا بطل حُكمُه فكذا هَدَا 


ەر 3 2 رەل r‏ 0ے 


ولان سکم لا َون دون صح رى هما راضبهما » وفبه لا َون لأحدهما أن زجع نه بعد مامه . 


و ابوت آي 


E E E E E a A أ‎ 


ر ای ای ع و 


ا فائدة في تقضه نم امه » ثم فاده َا ناء أن ا كو قاض آعَر رى علا فة إل رفع ليه ؛ ؛ لن إمضاءه بمثزلة قضائه 


تقض قال ر هة الله ر واا اط آي إن ن لم واف مَذهَبه به ۽ لن حکَمَه ا يرم لعَدَم اكيم منْ حهته بحلاف ما ذا رفع له 


کم کاک حنت ا عط وإ حال ذه اذ با لكب از ل از لإختاع على ا ماق َقَدّمّ ؛ لان المَولّى منْ جهة امام لَه 
e‏ مده لَه ولَاية على الاس كافة فكان ابه ۾ له فيکون قَضَاوه حُجة في حَق الكل a‏ 
ف لْمُحکم ل E N BC E E‏ 
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اصطلًاحهمًا في الْمُحَهدات حى كان لَه تقض اصطًاحهمًا إذا رى حلاف ذلك فكذا هذا » وها لأنه أعَطّى لَه حُكم القاضي في 
حقوما نی اقرط فيه شراط القضاء » وقي سی یرما کواحد من الايا » وقال ابن آيي يی هو بمثرلة لوی من ج حهة الإمَام حى 
ا کون لأحد ان يثقض حكَمَهُ ما لم يحالف الدّليل الشرعي وواه ما نّا . 

وأو أ هذا حك بإفرار أحد ممن أ دة اهود وهُا على حالما بقل ر ا قائمة » وإن احبر بالحكم لا قبل 
لالقضاء الولاية هَكذا ذكرَ صَاحب الهداية » وقال في النَهاية يعني َو قال اله كم هما لأحَدهمًا قد أُقَرَرّت عندي لهذا بكڌا وكذا أو 
e E N GO ay‏ 
ازاق ع 4 بشي قا الح عله :ان اتش بلك ۰ 
إنشاء الحكم عليه بذلك يلك اقرا ر كالقاضي لْمْرلّی إِذا قال في حال قضًائه سان قضيّت 


عَلَبْكَ عَليّك لهذا يإقرارك أو ية قامَت عدي 


۽ e e e eo oe‏ 
CEE‏ > وقال الْحَكَمُ حَكَمْت فالحُكم مُصَدٌ مصد ما دام في مَلسه ؛ لاله حك ما يلك استعنافة فيلك الإقرَارَ به وَحَعَل إقراره 
E‏ يلك الإقرَارَ به » وقال فيه الْمُحَكم الَا يرج عن الحكومة بأحَد 


ت of‏ ەم ت 


ستاب اة ا بالعَڙل او بائتهاء الحکومة نهايتها بان کان موقا فمَضى لوقت او بخُرُوجه من ُن يکو ن اهلا للشهادة بان عَمي او ار 
رکا بال کا ر ل کی پڈار انکر رو غات ار ای ل ر رع ا ار ا من سه ار کس ان علي شک ؛ ؛ لن 
ذه ياء ا بطل الشهادة » فا بطل الحكومة . 

وکا ا و ولي الْقَضَاء » تم عل عله فهو على حكومته ؛ لان الْعَرل لم يُوحذ من حهة الْمُحَكمين وإنمَا جحد من هة الوالي وولاية 
وة متقادة من حهة الْمُحَكَمين لا من جهة الوالي » وکڌا لو حَكم هما في بد ار جار ؛ ؛ لان الد خضل ملفا کان ل 


لحُكومة في الامَاكن كَلَهَا » ولو < SN Gy‏ 
برآیھمًا لا بر أي أًحَدهمًا ولل أعَلَمٌ بالصرّاب . 


قوٴلۂ لما کان a‏ أنواع الحكام ذكرّه في كتاب الْقضَاء 

ي إا له خُر ذكره ؛ لان حكَمَةُ اذى حلا من حكم الْقاضي وَلهَنا إذا حالف حكَمة مَذَهَب الْقَاضي الذي انتهى اليه أله وَلهَدَا ل 
یج يحور حُكمةُ في الْحُدُود وَالْقصَاص بحلاف حكم الْقاضي قإن القاضي نفد حك إذا َم يكن خالا لقص اكناب والسة المشهورة 
وشاع ويور حُكم الْقاضي في ادود والْقصاص وکا يور حُكم الْمُحَكم فيهمًا وَيَجُوز حكم الْقاضي رضي الْحَصْم أو ًا » و 
چا ج م الْحَكم إلا بعد رضا العصمين يقال حَكَمَة أي وض الحم لله . 


E 
6 
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قول وكذا لا ولايّة لهمَا على العائلة 


يني لو حَكَمَاهُ في دم حصا َم بالدية عَلّى العَاقلة 


E 6 
ةا‎ 


قلة أو على الْقاتل في ماله لا ُو . 


> وهو ا لصحيح . 


أي تقول يوز أن ا يت العَقد إلا بالفاقهما » نم نرد أحَذَهُمًا بالْقَنخ كما في المُْضَاربة وَالمُشَاركة . 
E‏ الواية قَائمَة ون اح بالْحکم ا قبل ) قال الأثقاني رَحمَهُ E‏ بإقرار اد لْحَصميْن أو بعَدَالّة الشهُود 
O CRT E RT O ER‏ 
aT‏ وارك بالحكم ونر المَقضيٰ عليه أن يٌكون أو فلْحْكُمْ مَاض عليه ؛ لأن لَه أن ينف اكيم مَّا دام في 
املس وَالْمَْلسٌ باق » قدا قال حَكمْت صْدّق وإِن قال الْحَكَمٌْ کت حَکَمْت بكدَا 
م صدق ؛ لاله ذا حَكَم صا مَعروا وا قبل قول الْمَعرُول اي حَكَمْت عليه بدا ولاه لا فام من مجلسه صارَ اوه كَالْقَاضي بعد 
لرل إذا قال قضیْت بکدا لا ُصدق ذا هذ 
E N CM E‏ 
حكمُ الام لهم بخلاف حُکمه عله ؛ ؛ ال م بځکمه لم فيطل دون حکمه علبهم وعدا کالمادة يث ا وژ َم ووز 
علَيْهم لما كرا ويور أن يقضي لأبي امرانه وأمهَا » ودا لامراة ة ابه أو لروٴج ابتنه إذا كان المَقَضي لَه بالَْيّاة لن شهادته حَائرة فَهَدَا 
هُو لحف » ون کان ميا لم جز لان الْقضاء لَهُمْ قضاء لو ته وولّده ٳذا انوا ورون کا وان حار لعَدَم اهمه 
NE‏ للإخوة وأوادهم وَالأعْمَام ؛ لن شَهادئة َم حَائرة الله أعَلَمُ بالصوَّاب وهو حسبي ونَعَم وكيل . 


شرح 


قوالۀ فهذا هو الحرف وَإِن کان مَينَّا لم يَجُز 
قال قاضي حَان في کاب الدَعوى في فصل من يحور فَضاء القَاضي لَه وَيُحَور فضاء القَاضي لام امرته بعد ما مات ولا يور إن 


کائت مره حي » وكذا لو قَضى لامرأًة بيه بعد َد ما مات الأب حَارَ وإن كان الأب في الاًحياء ولاو 
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باب مسائل شتی 


ال رَحمَة الله ( ا يد ذو سل فيه » وا يقب كوه بل بارضا ذي العو ) ماه إذا كان لرل سفل لاحر علو فليس لصاحب السفل أن 


تد فيه ودا » ولا ب ابا ف کر وا عة ا یف ر ال را ام ب ا ا ارول ف انات 


ری ب 
٤‏ 


العو ان کی عل الا ا e‏ نه لا 


ما 2 ەو 


A في ملکه‎ EN O O E 
لعارض وَهُو الضَررُ بالعبر فما أشكل يبْقى على أصْل الإباحة وَعنده لصنل لر تقب اسن نی تن وو جا لتر ونر‎ 
EE وَل الممثأحرة وَالإطًاق لعارض وهو عَدَمُ الصرّر ب بیقین فما أشكل ببق عَلّى أَصْلٍ الْحَظر هذه ياء من اله‎ 
العاف ۰ وکا حلاف فیتا ا كال فو » وؤ لتم سل من عر ملع اه ا حر على اء لعذم قذي » أك لاحب و‎ 
TS 
فصَارَ کمُعیر الرَهْنِ إذا قضّى الكَيْنَ بعر إذن اراهن لا کون مير برعا بحلاف الد ر المشتركة إذا دمت فاه أَحَدْهُمَا بير إذن صاحبه‎ 
» نک ان تقس عر تھا وني تم‎ i 
و ر ی ا ب ی ا ی ا کا ا ری وی ار‎ 
Ss انهم عض الدار‎ 
لصيل الذي ذكرا » ولو هَدَمّ صاحب السفل سفله ب َة تسه بجر على إعادته ديه محل علق به ق ال کالراهن سق تق العبْدَ‎ 
r TOT ا‎ EE المَرْمُون أو مَولى العبد الْحَاني يَصرّف فيه و‎ 
إصلّاح سَفيئة مَعيبة وقدَاء اعد لْجَاني » ون لم يحبر‎ DE E مر الاحر لا يرجم ؛ لاله وع إذ کان‎ 
e ا يكون ممَطَوعًا كَمَسنأة الها‎ 
ي الله عن له ذلك » وإن‎ e OG N E 
. د كم معلول بعلّة الضَرّر‎ E 


شرح 


باب مسائل شتی 


قول في المَثن لا يتد 


ا و ف و 
ود الود يتده إذا ضربه من باب ضرب أنقاني 
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قولۀ في المَٿن ولا يقب كوه 


قولة وقالا يَصنتعٌ فيه ما لا ضر بالغلو 
والاتفاق على أله ليس لَه أن يدم سفلَةُ لما فيه من إبطّال حى صاحب لعلو في سكتَاه العو قله الْكمّال رَحمَه الله الى قول قيل ما 
حکي عَنْهُمًا َفسير لقول ابي حَنيفة ) على مَعْنى اه ا يمع إلا ما فيه ضرَرٌ قال قاضي حان في اويه علو لرل وسفل لاحر قال ابو 


حنيفة لَيْسَ لصّاحب لقو ا ي ني ار ا و ا رها ماعب الل رال ا ات ا ر ار وار 
للفتوی أله إن ضر بالسفل يمع وإن لم يضر ًا يمع وعد الاشتباه والإشكال يْسَع 


قوٴله وعنده الأصل هو الخطر 


وقول قياس لاه ا يلو عن وع ضَرر بالعُلٰو من هين اء أو 


‌ 


E 


o 
a 


ن يصع ما لا يضر به بالاتفاق 


را ا ا 


Cee 


ا 


قوألة › ثم يرأجع عليه بقيمَة البتاء إلخ 


کو ره 


وفي الخلَاصة ذ في لقصل الثاني في الْحَائط وَعمَارته قال وذكر الصاف له يرجح بمًا انق » وَهَّدَا عدي في غاية لْحْسْن إذا كان 
E‏ من لو علا بتاء السقّل على ما كان عليه ذلك الْقذرٌ . 


س ا 7 


قوألة حتى يدقع إليْه قيمَتة يوم 


البتاء ) 
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فا 


ن القيمة عبر قت لاء أو وَقتً الرحُوع ولحي رقت ٤‏ لاء 
قولۀ کان لۀ أن يرجع 


ای لاه ا نكن الالتفاځ بتصیبه إلا ببتائه » ّا کون م متطوعًا . 


رم رر 


قوألة يْجْبَرُ على إعادته لتعذيه بمَحل تعلق به حق الغير 


أي » وهو رار لعلو . 


قوالۀ وذلك مئل كرٴي التهر 


۸ ر ەر 8 2 ورم ر ٤‏ روو ے 


أي الْمُشترك هما إذا امع أَحَذْهُمًا عَنْ کریه وکری لاحر . 


قوألة وقداء العَبْدٍ الجاني 


يني اعد المْشترك إذا جى فداه أحذهُمًا فهو ممَطَوع ؛ لأن لاحر ير 


قال رَحمَه الله ( رائعة مستتطيلة يَش يشَعّب عَنْهَا مها عير افدة ا يتح فيهًا هل الأوى بَابا بحلاف الْمُسعديرة ) ماه سكة طوية ضعَب 


ت 


عَنهّا سكة أُحْرَى طوية وهي عير افدة فليس لأهْل السكة وى ان بف يفوا با إلى السنكة الأحْرَى ؛ لأن اباب يقص للمُرُور » ولا حى 
ا ن ی کے ی ی ا ا ا ا 
لوی » فلو منوا من فنع الاب لَحَرَجُوا مه يها إذلّا يُنْكَهُمْ اَن في كل سَاعَة وَيْحَاف أن يسه باب اللي ويكتفي بالْباب 
الوح وَيَحْعَل داره من تلك السَّكة فيمْتَعَ فيمتَع من لأا ها مهم » فلا شا ركهم فيها عيرْحُم وله يلْحَق بهم ضَرَرّ بان ب م يضیق عاي ايهم فيس 


عاف وا کات طت ان شارت ج عت رئز ن کی وون نتر بن کم فاب ا ل جهن ره شین 
کله اوی أن کون لَه تقض ابض والصحیح هو اول لما كرتا ولاه ركب عليه ابا يدعي الْمرُورَ على طول الرمان فيسنكدل 


و 


ا 


ن له حق المرور في نک لَه به 


ر 


Ss,‏ رة يني بخلًاف ما إا كائت الرًائعة الثاني مُسَديرَة حَيْث کون لكل واحد من أَهْلٍ الُولّى فح الاب ليما انها 


لکا کائت دير وهي ا فیا افوحاج ئی بلع عوخما راس السکة صرت كما سک واحلةٌ وهي بهم على الشركة ى إل 
بيع دار فيهًا يحب حى الشفعّة وَهَدَا إذا كات السكة الد ر افد ضا 
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ت ت ت 
٤‏ رر ل o‏ 


ا ر ا ا 6 و ا a O Ee‏ ا ۶ ٠‏ ر ا 
وإن كانت افذة فلحميع المسلمينَ فيها حَق المُرُور » ثم اعَلم أن للإْسّان أن يتصرف في ملكه ما شَاء من التصرفات ما لم يضر بغيره 
a‏ ت 


ضرا ظَاهرًا جور لَه ان سح في داره حَكامًا ؛ لان ذلك لا يضر بالجيرّان وما فيه من اللُداوة يكن ارز عله بان بيني بيه وين اة 
حاقطا ۽ وَعَن ابي بُوسف حم الله أن ليران ڌا ما اڏوا من انه فلم منْعة إا ن کون ان الام مغل دُحانهم » ولو اَذ 
ڌاره حَظيرة عتم والجيران باون من ن السرقين ليس لَهُم في الحم مه وو حَفرَ في ڌاره برا فت مها حَائط لم يکن لَه مه وقيلَ 
إن کان يعم ذلك يقيتا فل منعة وهو لاف قول اصحابتا رَحمَهُم الله » ولو اراد بتاء کور في داره لبر الاقم كما يون في 
الدكاكين أو رحا للطحن أو مدقات للقصارين لم يز E E O O NY‏ 
يجوز ؛ له صرف في ملكه ورك ذلك ااا لاحل الْمَصلَحَة » ولو سمط حَائط بين دارين ولأحدهما عَوْرَات فطلب من جَاره أن 
يساعدةُ في لاء قال أصحابتا لا يسر » وقال الفَقية أب الث رَحمه الله ير في رَمَانتا ؛ لاله ًا بد من سعْرَة ّما » وقال قاضي خان 


إن كان الْحَائط يحمل الْقَسْمَة وبني كل واحد في تصيبه السمرَة ًا يحبر وإلا احبر وقيل إن كان يَقَع بَصره في دار حاره فله مَنْعهُ عن 
الصعود حت تٌخحذ سره » وإن كان يَقع في سطحه فلا يمتَعهُ . 


0 


کې ر رر 


قال ر حه الله ادع ارا فی ند رجل آله وها له فی رقت فسال 


البينة فقال ححدنيها فاشتريتها وَبرْهَنَ على الشراء قبل القت الذي يدعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل ) لوجود السَاقض في الوه الأول 
لا يد الشر اء بحا اله و موده شرن له به فلا وهنا افر طاهر ا يمك ال في هما + وقي الب جه اكانى يمكن إذ الشراء 


وحد بعد الْوقت الذي يدعي فيه الهبة » فلا يكون متتاقضًا » ولو لَمْ يقل حَحَدَني الهبة والمَسالتان بحالهما لا يقبل في الأولى ويقبل في 


وا » وا يقال في الثاني أَيْضًا وح السَاقض ؛ لاه 


8 ص 


الثانية لما كرا من الإِمْكان وعَدمه » وا فرق في ذلك س أن يقول حَحَدني الْهبة 


a. 


يدعي شراء ملکه ب لاه E‏ في وقت بالهبة 4 فلا ور ان ي يَنْلکهُ بالشّرَاء بعد ذلك لا ERR‏ الهبة و بالترك 
اا ا حميع الح فسخ بالجخود إذا وافقة صَاحبة بالّرك غي التكاح فاه لاقل ال فسح فلا یکو متتاقضًا » ولو لم 
لَهْمَا كارا أو ذكر لأحدهما بغي أن قبل بيه ؛ لان التوفيق مُمْكنْ بأن عل الشراء تأر مث َو اذى دارا في يد رَحُل انها 


2 


له اشتَراها من أبيه فى حياته وصحته وصَّاحب اليد نكر فعَحرَ عن إقامة البيئة وحلف ذو اليد فأقام المدعى بينة أله ورثها من أبيه يقبل 
2 4 ا 0 ۶ و م٤‏ 2 2 ار وو س ا ا ر ت د 
لإمكان التوفيق على ما بيا » ولو ادعَى الإرْث من آبيه ولا » ثم ادعَى الشرًاء منه لا يقبل لعَدَم إمكان التوفيق وبهذا بين أن التتاقض إِنمَا 
يمع صحة الدعوّى إذا لم يمكن التوفيق وقيل لا بد من دعوى التوفيق من المدعي 


ا 


ق ر 


وإلا فلا وف وقيل الَوّفيق من غير دَعْوَاه قياس وعدم الموفيق بون دَعْوَاه اسشحستان . 


اشح 


قول في المَن زائغة مستطيلة يتَشَعب عنها مثلها عير تافذة 
والراتة الأولى غير تافدة أيضا و كلام المصتف ليس فيه ما يذل على ذلك 


َا عير افدَة حلا من الزائگتيْن حَميعًا . 


SE, 
» 
٤ 
۹ 
0 
Ca 
ê 
وص‎ 
Co 
C 
1 
E 
8 
٩ 8 
1 
E 
C 
U: 
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ا 


قول فليس لأهل السَكَّة الأولى أن يقتحوا بَابًا إلخ 


ولَكنْ هَذا فيمًا إذا ا امور لَه ينع استحساًا ذا اراد به الاستضًاءة أو الرَيحَ دون الْمُرُور لم ينع من ذلك كا تقل 


ر م 


فر الاسام عَنْ الفقيه جعفر . 


قول والصحيخ هو الول لتا 


قال الأثقاني والأصح أله بتع من ققح الباب ؛ لله ص في الكتاب قال ويس لَه أن يتح باب ا 


لتفسه طریقا ؛ لالا نكنم منغ في کل ساعة وران ّى ل مح باب للاستضاءة وار وتخو ا َع قول یکم لَه به ) قال 
شس الّة الْحَلْوَانيٌ في مُحيطه في كتاب الشفعة سكة عير تافدة بيعت فيها دار اهلها شفعَاء لهم شر كاء في حقوق الْمَيع » فَإِن 
e SS r SS‏ 
السكة ؛ لن يات الذور في العطْف المُربّم حالف هتات الور في السكة فصا العف المرب بمثزلة سكة رى فصا كسكة في 


A O E a 


N E E‏ لان الْعطف المُدَوَرَ اعوحَاجٌ في بضع السّكة وبذلك لا صر بمَثزدَة 


کی ان میات اثر یا ا فخا بسب الاغر ام کات سک راح إلى هاأفط شس اامة لكاراد 


قوألة وقال الفقية أبو الث رَحمَّة الله يَجبرُ في زَمَانتا 
قال الْعمّادي والْحَاصل أن في هَذه الْمَسَائل وأختاسها القاس أن كل من تصرف في حالص ملكه لا ْنَع مه في الْحُكم وَإن كان 


ی و ی و ر ی ّا وقيل بالْمَنع وبه أَحَدّ كتير من مَشايختا عليه 
الفتوّى . 
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قول وبَعدهْيُقبلٌ جود الثنافض 


o4 2o 3 


إلا نک أن قول وبني مد شهر » تم حَحَدني اهب فاشتريتها مئه ند سه . 


کافي 


قول وَفِي الوجه الاِي يُمكن إلخ 


° 


ي بأن اذى لهه في وقت » نيرهن على الشراء ‏ به ولم يقل حَحَدني الهبة فا شتریتها وقول ولا يق في الأو 


ا 


في وقت إِقرّار مهبملا الرأهب في ذلك لوقت » تم دَعْوّى الشَرَاء قبل ذلك يكون رُُوعًا عَنْ ذلك الإقرار كان مَاقضًا » فلا يتَمَكنْ 
من اانه بای اما دغر ۱ راء بعد ذلك يقر إقرارةُ بالْمْلْك في ذلك اوقت مَك من ! نباته بالبينة . 


کافي 


قوألة لِأنًا تقول لما جحد اله إلخ 


سحت في حى الى عليه وأوقف المح في حى الْمذّعي على رصا ء بإ دم على الشراء مله قد رضي بلك الخ هم القن 


اواس ا عم 


فیمَا ّما برَاضیهمًا › ذا اث ری مته بعد ذلك فق اث ری ما لا َمْلکۀ فَصَحٌ . 


کافي . 


ج 


قول ومثلۀ لو ادعى دارا قى بک رجل انها له اشتَرَاها من أبيه 
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قولة يبل لامكان الثوقيق على ما بيا 


ات پان یکون اها سن اه٤‏ جحد أبوه الشرَاء حى مات فورنها . 


ال 7 ي ي هذه امه انكر فللبائع أن يَطأهَا إن ترك الحصومة ) لأن المشتري E‏ 
ذلك قحا مه إذ الحو كتاية ة عن القع ؛ لان القنخ رفع العقد من الأصنل الوذ إلكارَ ر للعقد من الأصْل فكان ينما ما ا 
ا E lS‏ 
e‏ شري بَحْدَ ذلك بينة أنه اث شتراها مه ًا فقيل ب يه > وفي النهاية إذا 
عَرَم عَلّى برك الخصومة قبل تحليف المشتري ليس ا َه ن يردها على بائعهَا ؛ لاه عير ضر في فسخ اليم الثاني لاحمًال ان ينكل عند 
اليف اع با حديدا في حى الث واأهبة أن يكوت هذا الفصيل بغ اض » وأا قبل ابض كيتمغي أن بره عليه علق ؛ لاله 
َس م كَل وه في خير قار » قلا نک حمل على الم لان ابيع ا وڙ عة ل ابض » وقد به من بل » إن تيل اكم ت 
ثبت محرد العَر م كيف کون فلا قلا تحن لا ن محرد العم وإلمَا ق بعرم ومين أو بلعم والفغل وو اصرف في 
الارن بلقل من مضع الحصومة إلى بيه أز يلختام إز إِمَسَاکهًا بیدہ لان الصف فیا ا يحل إلا بالقسخ فَكان قَسنًْا لله إذ 


ت ل ا 


الل دا کی قال ليره ارك هَدا الدابة وما ركبا ادها وَاستَعْملَهًا كان ذلك 


ا ل ا و ر 


لعزخ 
وله في المَشن فَلأبائع أن يطاحا إن رك الْحْصومَة ) وقال بَعْضَهُم لا يجوز لَه أن يطاحا ويقال هُو قول فر كد قال الفقيه بو اللَيْث في 
شرح الْجَامع الصغير . 

e TS‏ وكا أن لاله قد ككون بلفظ الإقاة وَبلَظ الرَد 
وَبجُخودهما بان تَحَاحَدا الي » ثم إا حَحَد الْمشتّري ي اليم حَصل اسح من حهته » فَإذا عَرَمّ البائ على برك الخصومة مة بعد ذلك 
ا 


قال رحمَه اله ( ومن افر بض عَضَرَة » تم عى نه روف صدق ) ماه إذا قال قبضلْت مله عَشَرَة دَرَاهم ET‏ ا زيوف صدق 


0 


E‏ مطل > وکذا إذا ادعی ها E‏ ادعی َه سوقة لا يدق ؛ لان اسم الدرَاهم يَقَعٌ عَلّى الْجياد 
وازن والتبهرَجة ڏون الستوقة ولهذا لو تحور بالريوف والتبهرَحة جار سی ف في الصف والسلّم دون السوقة » والقبْض لا يختص 


بالجياد يْصَدَق في إلکاره بض حقه مَعَ ميه بلًاف ما إا 


ا ان ار ار 


ا تر 


NE‏ اوی حيْث لا ْصَدَق في دَعوَاه 
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و ور 


ليوف ؛ لاه تقض ؛ لان الريُوف ضد الحياد وحَقة في الجياد كان رار بض حقه مُطلَقًا رار مه بض الجياد والاستيقاء عبارة 
عن ص اْحَّ بوَصف امام كان عبارة عن قيض حقه ًا واف ما إا كاعري الْمَيع » TE‏ 


قول الا تع لأن المع معن في اليم » فإذا به قد أرب استوّفى عَيْنَ حَقه َة » نَم دعو العَيْب بعد ذلك صار مماقضًا » فا قبل 
کله بحلاف تا خن في إن رهم لا كع حه يت في اذكه وأ بق يقب حف وإ أقء قب ارام وهي مترعة وار 
ا 


بقبضها لم يكن مُقرًا بقبْض حقه » تم في قوله بصت درام جيادا لا يُصدّق في دَعواه الزيوف مطلَقا سواء کان موصو 


وقیما إا آقر آله قبض امن او حقه او استوفی ٤‏ تو اذعی آله کان زیوفا نر » فان کان مفصولا لا بصق وهو 


ر قر ةو اق 


المَقصود بمّا ذ كرا وإن كان مَوْصولًا ْدق » وقال في الهاية لو قر بض حقه » نم قال نها OS‏ 
وا ا ا ی ا اروف ا رده بيت الْمَال وَالَبَهْرَحَة ما رهه الشجار والسرقة ما باب عله الع ول الف 

هي المَلشوشة وَالَبهْرَحة هي التي ثُضرَّب في غير دار السلطان والسوقة صر مُمَوهٌ » وعَن الكرحي السوقة عندَهُمْ ما كان عليه الصفرُ 
أو احا هر لالب . 


شرح 


ق 


قولة في المَثن ومن قر بقْض عر » ثُمٌ اذعى انها زيُوفاً صدق 


ror 2 como f e‏ < و 


قول سَوَاءُ قال ذلك مَوْصولًا أو مقصوتًا 


وقي الْمَبْسوط اور الطاب أله فض مما لَه عَلى فلن مائة دزم » » نم قال وَحَذما زيوفا فالقوؤل قول صل اَم فصل وَإطلاق المُصتف وله 


وھ او 


صدّق يفيدةُ » وَهَذَا بحلاف ما إذا أقر بالدين ف TT‏ الإقرّار الٿ لو قال لفلان علي آلف درم من فمن ييي أو رض ار 


إحَارَة إل ها زوف أو رة م مدق ني غر اة ولاو ل في قول بي حيةه وعنتخحا بسند إن روصل ا إن فصل ¿ 
e NT‏ ة أو غصْب قال به بض المَشايخ هو على الحلاف أيضًا ؛ لأن مطل الْإقرار ر بالدين 


ا 


صرف إلى الالترام او اجار ة إذ هو اللائ EE oN A E‏ 


ق ا ة لا صر صفة الْجَودَة مسسَحَقة كمال 


سو س ا 
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قوألة وَالقبْض لا يَختص بالجيَاد 


o‏ 02 ي وھ ور 


ا الريوف ماقضًا ْلْمَعّ دَعْوَاهٌ بحلاف ما إذا ادعَى أَنَها سسوقة ة أو رَصَاص حَيْث لا لمع دَعْواهُ ؛ لله مناقض لاه 
ل مضت الدَرَاهم » نَم دَعْوَاه ا الستوقة أو الرَصَاص إنكار ر مله لقب الدراهم لها ليس ت مڻ جنس 


ج ج را 


ك تت ك » 


حَيْث لا يصدّق في دعواه الزيُوف اانه مُتاقض 


E o aE So f 
بقبض حقه صرحا أو د‎ ١ آی لانه‎ 
ا‎ 

هداية 


ف کا ف 6 ا 


ي لان قله اة مسر » فا حمل التاویل بحلاف بره لاه اهر أو كص فحتمل الأول من حط الشارح حم اله . 


o و‎ 


کک صدق ) والفرق أن في قول قبت مالي عليه أو حقي عله حمل مُقرا بقبض ادر والْحودة يفط ظ واحد » فإذا 


تى الْحَودة فيه انى NS‏ ا دزختا اما رال مب عقر اا قد ار باقر 


ا 


ئه يو ك 


بلفظ عَلَى حدة وَبالْجَود دة بلفظ على حدة » فَإذا قال إلا أا زوف قد استشتى غ تى الكل من الكل في حَق الْحَو دة وَذلك باطل كما لو قال 
lu‏ دیتارَا كان الاستشتاء بطلا ون ذَكرَه مَوْصولًا كذا هنا » إن قيل ينبغي أن لا يصح استفتاء الْجَودَة ون دحل 
تحت فار بَقظ واحد ؛ لان 1 وة بع وصفة للدراهم م واستشتاء الع مَوْصولًا ًا يصح كاستفتاء لاء من الذار مَوْصوا قتا استشتاء 


لاء من الدّار الما لا يصح ؛ ۽ لان ¿ لاء دحل في اسم الدّار عا » فلا يجوز إخراحه مقصودا اما ال حودَة دلت تحت اللفظ مقصودا 


ج 


ر بقبْض م ED EOE‏ داحلا لا مقصودا ا عا فیجوز استفتاؤهُ موصو کذا قیل وفیه وع امل 


۶ 


قوالة والستوقة مَا يغب عليه الغش 
قال الْكَمَال » وما كات | سوقة ليست من ج جس الدراهم ؛ 
لن غشهَا غالب وَاسْمْ الدرَاهم باعتبار اله ضة والنسنبة إلى اغالب معن » فإذا کان لالب هر اش فليْسّت راهم إل مَحَارَا ولا قيل 


وہ ورش و 


هو معب سه طاقه : يني ثلاث طاقات الطاق الأعلى والأسفل فضة والأوسَط نُحَاسٌ وهي شبه الممَوه 
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قال رَحمَه الله ( وَمَنْ قال لاحر لَك علي الف لف درم هره » ٿم صق » فلا شيء عله ) يني ذا قر ليره بالف درْعم رده المُقر لَه أن 


SS 


الإقرارَ هو الأول » وَقذ قد ارد برد امقر له والثاني ری فا من الك او د ا ت م بحلاف ما إا قال اشر E‏ 


و 


ا د اة مما كي على حال فمل فيه اقمندية 


م 


رك 
؛ لأن أَحَدَ ا 


م 


کي 


المقر له فينفرد برد اقرا ار فاقترقا وَبخلًاف ما إذا َر بسب عَبْده لعيره و ا ر 


حى إذا عه مقر تفه ا يم لان لإفرار ر باشب ار با تا تمل لاطا ف ب بالردٌ » وو قبل الإقرَار أو راء عن اين 
ُو وهب لَه » تم رَه ا رد ؛ لاه بالقبول قذ تم » وكذا لو قال لعْده وَهَبْت لَك رقبقك هرد ًا رند بالرد ؛ لأن هبة الْعَبّد من تسه 

إعتاق وهو لا رکد بالرد » ولو َر E ML N E‏ 
سلف علد آي فة ومحد ؟ ۽ لن رار حه عليه كالهادة ولان دعوة ماق ققدت فصتا طم مالو قل ليس لي على فان 
ا و 


ES O‏ له يلف لجَرَيان الاد بالإشهاد على هذه ياء قبل ُحَققهَا ترا عر 


قول فكَذبَّة المْقِرٌ ل حَيْثُ لا يرد بذلك 


ي سی کان للرَادٌ ان يود ودعي َا لَمْ بطل بالردٌ بقي مقر تبه ليره » فلا كن أن يدع عه لتفسه . 


ع 


6:1 


قال رمه الله ووم افع عل اشر هالا فال ما ما کان لك علي شيء قط هَن المُدّعي على الف وَهُو بَرْكَنَ على الْقَضاء أ راء قبل 
ي ادع عى رل على رَخُل آلف رهم فال مدع عله ما كان لك علي َء قط ام المذعي اة ن له عليه الف درْهَم وأقام 
الْمُدْعَى عليه البيئة أله قضَاء أو ابراه المُدعي قبل بيئة الْمُدّعَى عليه > وقال فر ا قبل لأن الْقَضَاء وَالْإبراء كون بعد ووب » وذ 
نره فیکون ماقضًا وتا ان افق مُنْكن ؛ لان عير الح قد % یقضی وبا من أا ری أنه يقال قضى بياطل » وقد بُصالح عَلّى شيء 
ثبت طاهرا م يقضى » أا رى أله لو اذَعَى الَقصَاص على شغخص فَألكَره اقام الْمدعي البيئة وام الْمْدْعَى عليه البينة على العف أو 
المح عن على مال ثل بي » وكذا َو حَرَى مل َلك في عى ار کو کل ھر افع ھا 
توفي فيه اهر لَه للْحَال قال رَحمَهُ الله ( وو راد وڌا ُعُرفك لا ) آي َو راد هذه الکَلمَة عَلى ما ذَكَرَ بان قال ما کان لَك علي شيء 
ق » ولا أعرّك د قل ب لدی عل على لاء از راء عدر رین تن قر ا ا يكو بن قن معام من كفي واخ 


ا ه2 


وقضَاء واقتضَاء بَا مَعْرفة أحدهمًا صاحبۀ وذكر لدو ري أنه يقبل أيضًا ؛ ؛ لأن الْمُحَجب من الرّحَال وَالْمُحَدَرَةَ قد يوّذى بالشَعّب على 


کي 2 


o وو‎ 


بابه يمر عض و کلائه بارضائه ا ا ا بهذا الطْريق » وقال ذ في النهّاية فعَلى هَذا 


ررر 


قالوا َو کان الْمُذّعَى عليه من وى e‏ بتفسه أا قبل بيه » في الكافي قيل قبل لين على راء في هذا الصل الفاق 


قال دقعت ليه ا اقل ا لَاقض 1 إذا ادَعَى إقَرَارَ المُدّعى بذلك قبل بی لن التاقضَ ل 


° oko 


الروايات » واوا فيمَنْ قال لَم أذفعَ فع 
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0 


َم صحة الإقرًار . 


قول وآنا أ الثوقيق ممن 


اَي َه که ان قول لَمْ يكن لك علي شيء » ولك آذيتني بصومتك الباطلة فُدفعْت ت يك ما تدعيه دَفعًا لأذاك . 


بور 


تم اقام البيئة على القضَاء ا راء قبل فيه الة ضا غاية 


قوألة لان التوأفيق فيه أظهرُ 


اَي لا يقول ليس لك عي ٿيء في الْحال لاڻي قذ قَصَيْت حَقَك او لاك ارتي . 
الا ری أنه َه لو صرح ب به صح » وَهَذا لأن لَيْس لتفي الْحَال . 


َوه وفى الكافى قيل قبل الب على الإرَاء فى هذا الصا باثقاق الروايات أت لان اللراء قق يلا معرفة كاف : 


رَحمه الله ( ومن عى على حر أ عة َم فقال لم أبعها مك قط رهن على الشراء قَوَحَد بها کک َه برئ اليه من کل 
عَيْب لَم قبل ) أي وَج الْمُشتري بها عَيّا ردا عليه اقام البائ اة أنه يراه من كل عَيْب بها لا قل بيه البائ » > وعَنْ ابي يُوسُفَ 


رحمة ال ألا ا ثبل لن ريق مُْكن بان لَمْ يها هو وَإلّمَا باعَهًَا منهُ وكيل راک اټ نکن اا بلك وَظیرهُ ما ذ كر 

او وف رج اله کاو اتی العرا بن سمي وو نكر اقم معي اة على ارم توم انكر اة هذ ره َع 

عليه قبل به لم لما ذكرا من الثأويل أو يقول أَحَدهُ مني ية كاذبة » ماستقا مه فأقانی 

وَوَحْه الظاهر أن اث شراط نكي لق بن فته مث تلن ى ره يدي وخر فر عقا بثو انطو توء 
» وقد ألكَرهُ فيكون مناقضًا لاف ما تَقَدّمَ من مسناة لين ؛ لن البَاطل قد يقضي عَلَى م 


اشح 
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قول في المَثن ومن ادعى على آخر أنه بَاعَه أمَته إلخ 
قال الأثقاني وهي من مَسائل الْحَامع الصغير و يذ كر فيا حلَافا يحابا وذ كر الصاف هَذه المَسألة في آحَر أدب الْقاضي 
E Dy‏ 


٤ 


قال رَحمَه لاو ا يان شاء اله ) أي بطل صك الشراء والإقرار ذا كب في آخره إن شاء الله حى بطل الشراء وَالْإقرارٌ 
SE ela EE ule‏ آَحَر الك فْمَنْ فام بَا الح فهو وكيل إن شَاء 
اله أو كب فما أذْرك فلا من درك على فان عَلَاصة بطل امَك كله عند ابي حنيفة حى بطل الإفرَارُ وَالشرَاء » واا صرف إلى ما 
e‏ واقوكیل ولنقی لذن على حل إذ الأصنل ذ في الْجُمَل الاستقلال وَالصَك يكب للاستيثاق » هلو 
صرف ای الكل کان مبْطلًا ا له فيکون ضدً ما IEE EN a‏ 
IEC SE EEE E E‏ 
SS‏ 
لحي إلى بيت الله إن ها الله وما دراه من الادة إلا رى بان برك فرج او ر يكب بط على حدة » فلو قعل ها َلك اص 
کی اک و ق ر و رہ ا ر کرت حل شلوا تة اتاک یی کب وسک رد غ 
ابال ودا ا بطل ما يليه ضا » وّفي الصَك بطل بالْإحْمَاع م ّما كر ذلك في الكتاب ؛ لأن الْعَادَةَ حَرّت ينهم أن يكنب في 
اقل لمك نفام بهذا" 


NEN 


4 2 


ال فهو ول ا فيه أي وكيل بالحصومة يانات ما فيه من الح وفائدة هذه الكتابة أن بث ا يبت به رضًا لصم بالتو كيل ؛ ؛ لأن التوكيل 


م ےت 


وة ل رة برضا عملم علڌ ابي ية رح اله » وخا ان رل لول وإ ن کا ور لکن يفط به خم لان 
لمن لحَق الْحَصم » قإذا رضي ققد أَمنقَط حه وَالْإسماط يجوز » وَإن كان مَْهُولً إذ لا يودي إلى الثراع نم وکل مَنْ شَاءِ ويل ل 
ا 
بی وز ية : 


اشح 


قول وقالا يثصرف إلى ما يليه 


وقَولهُّمًا استحْسَان كد ذَكَرّ في الشامل في كاب الْإقرار من قسْم المَبْسوط . 
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قوألة فيصر إلى الكل 
اي للاتقاق على ان قول الْقائل عبد حر وراه طالق وَعَليّه لمشي إلى بَيْت الله إن شَاء الله تَعَالى بطل الكل » فا يقَعُ طَلَاق ولا عاف 
وَا يْرَمٌ تُر كمال 


قوالۀ فهو ولي ما فيه 


نی هَن أَعْرَحَهُ كان لَه ولاية المُطَالبة بمّا فيه من الْحَى » ته كب إن شاء الله مصلا بهذه الكابة . 


اسي 


اسا ما تم ال اکال > وذ اور ن ا کلام خضي اھ ر کہ یک إن ها اله م شط شر رة صك راه 
وي ik RE e E a KR‏ و س ا ا م ر رر چ ۴ ر 
للمجهول بالحصومة في قوله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه وتو كيل المجهول لا يصح أجيب بان العَرض من كتابته إنبات رضا 


المدعى عليه بتو كيل من يو كله لمعي » قلا مضع المذيون عن سماع خصومة الو كيل بالخصومة عند أبي حيفة فإن ا وكيل 


الخطو م لا بمح إلا برعا لمر تة ون ا ل بقل على فز 6 لان بوا ت ارفا ريل ول ممترن والر عا رل 


مَجْهُول باطل » فلا فيد على قوله أيضًا وقيل بل فائدئه لحر عَنْ قول ابن أبي يى . 
حمة اله ( وإن مات ذمّي قات رجه أت بعد مته » وقالّت الوركة سمت قبل موت الول لَهُمْ ) » وقال رر اقول ره 


ےه غ ا 
ر وغه 


2 
ت ° ا o£‏ ° 
ن أقرّب أوقاته ما بعد المَوّت فتضاف إليه قلا سب الحرمّان ثابت 


؛ لان الْإِسْلَامَ حادث وَالأصل فى الْحَرّادث أن تضاف إلى اقرب أوقاته و 
في الحَال فيثبْت فيمًا مَضّى تَحكيمًا للحال كما في حَريان مَاء الطَاحوة وَهذا الظاهر تبره للدفع وما ذكره هو يره للاستحقاق 
والظاهرٌ لا صلخ للاستحقاق ويصلح للدفع » ولو مات ملم وكحتة تصرانية فحَاءت مُسللمة بعد موته فقالّت أَسْلَمْت قبل مته » وقالت 


ا ا ب اقول للورّة أَيْضًا » ولا يُحَكُمُ الْحَال ؛ لان الظَاهر لا يصح للاسحقاق ومَقَصْودحَا ذلك » وام الور مراد 
الدَفعُ ويشهد لهم اهر الْحُدُوث ابض فَحَاصلهُ اَن الظَاهر ًا يصح للاسشخقاق وهي دعي به الاستحقاق في المَسايْنٍ ويلح للدفع 
رُم يعون به الدَفع فكَان الْقَوْل فَوْلَهُّمْ في المَسأيْن » ولا يرد عَلّى هَدَا مَسائل ذكرّت عَلّى سيل الثقض منْهَا مًا ذا كائت في يد رل 
عبد فقال رحل فَقأت عَيَهُ وَهُوّ في ملك البائع » وقال المُشتري فقأته وُو في ملكي كان الول للمشتري فيأحذ أرشة من فاسشحق 
انار ا رل ا ن کو اد و ر ا O E A E ET‏ 
والمستاحرٌ في جين مَاء الطَاحُوكة ب لحار فکان جَاريًا في الْحَال سق ا بهذا الظاهر للا قول اا يق بالظاهر إذا 


2 
8 ھ ر و 


الاشاق رة ف الخال ع و ا ا کان السب مرج جن فم و اا س الا ماف و عفد ال اة م جود ف 
الحال » وكذا في المَسألة الأولى السب وهو ملك الرقبة موحود في الحَال بخلاف الزوجية في مسالة الميرّاث فنا ليست بموجودة فی 


الخال وَمنْها أن المَرأة إذا اعت ان زَوْجَها أَبانَهَا في المَرّض وَصَارَ فار فترث » وقالت الورثة أبائهًا في الصحّة » فلا رث كان القوّل 
قولها فترث بأن الظاهر يضاف إلى أرب أوقاته لأا تقول إِنّمَّا رث للها نكر المَانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدم . 
الشرح 
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قوٴلۀ في المڻن ون مات ذمَي إلخ 


ارجم هتا في الهداية بقل ف بالْمَوَاریث ال ای دک کے کا ف عر اب اا ان ت ا ال 
الإنسات فی الدا فان ر علق بالْمَوْت ماسب 


قوألة في المَثن وقالت الورثة أسلْمَت قبل موه فالقول لهم 


O:\1 
vi 
8 
C 
س‎ 
f 


ES‏ ل الو رة لا صق الو رة إلا ببيئة لاذ ا 


وا حَلف عَلَيّْهِمْ إلا إن ا ا و oL‏ سيب الْحرمَان تابث ) أي سيب حرمًان 


المَراة » وهو إسلَامُهًا من ميراث رَوْحهًا لأ ابت في الخال ركم الخال عن عق كن ر راسي ولال باع للت 0 
للاستخقاق 


ص 


° 


قولۀ فيثبُت ودد ٭ ف ۾ ® تک للحال eG‏ ف جریان مَاءِ الطّاحوتة ¢ وهذا الظَاهرُ 


O O 

للحَال ومن ¿ الخال إلى المَاضي ولَكَهُ اعتبره للاستحقاق ولس 2 الاستصحاب كذلك اراد بجريّان مَاءِ الطَاحوئة ما إذا املف 
الها لاحر إا َه يمك َل كان ام مقطا كم حرا في الخال » إا كاه متقطعا في الخال عط على الْماضي 

رقع رة اسنتحقاق کک هدا د کٹیرا ما یکون 


ظَاهرَا کأخار لخاد قد ثبت ما ر يوحب استحقاقا . 


1 


ه. 
كمال وكتب ما ص وله كما في حَريان مَاءِ الطاحُوئة الفا في وُحُوب الجر بعد مده فالمستا حر تقول المَاء منقطع » فلا يحب 
حر وقال الاجر حار فيجب لاحر فلو كان المَاء في الْحَال حَاريًا كان القَول لاجر » ولو كان مُنْقَطعًا كان القؤل للمستأحر » وَهَذا 
حك باستحاب الْحَال فيح ما مَضّى بحلاف الْمَفقود قإن هال حكمًا باسنتصحاب الْحَال المَاضي في حَق الْحَال فَعَلم ال 


La‏ ھ ہے 


وَأمًا الورثة فمراذهم القع 


۹ 


or ro 


ي والاستصْحَاب يكفي لهم في ذلك » وهو استصْحا ستصْحَاب ما ما في الْمَاضي من كفرهًا إلى مَا بَعْدَ موته فالْمسنأتان ميان على أل واحد 
وهو أن الاستصْحَاب E‏ 
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eT‏ وارث له عير ذفعَ امال لله ) يني ذا مات رل وله مال عند رَحُل وديعة فقال 
السود ع هذا ابن الميّت لا وار لَه عيْره قله يحب َ يه دَفْعٌ امال ليه لإقراره بأن ما في يده ملك الوَارث حلَافة عَن الْمَيّت فَصَارً 


تر ا 


Aro 24 ر‎ 


| اق أنه ملك الك وهر حر امتا بحلاف ما إذا اة قر لحل اه وکیل الْمُودع بابض أو أله شترا من حَيْث أا يمر بالدفع 
إلیه لن فيه يه إطّال حن اودع في ال يإرالعَا عن يده ؛ لان بد اودع كيد امالك » فلا قبل إفرارة عله » ولا كذلك بد موه 
باف المَّدينِ إذا قر أنه له وكيل الطًالب بقبْض دنه ا بالدفع اليه لاه اقرا بحالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالهّا اتر بال 
ته » وأو فع ّى وكيل في اودب ال َء لين يس له أن سر من ال وكيل ؛ لله سَاع في تقض ما أَوْحبَهٌ وکان ينغي لَه ان 
يسرد ؛ لن إقراره َيس بحُجّة في حَق الْمُودَع والحفظ وَاحب عليه فيكون بالدفع ممَعَّيا لهذا يَضْمَنْ إذا حَاء المُودَعٌ وألْكرَ التوكيل » 
اک ع ی N‏ 
كالمنع مته » واسشلف في عة ار مقط ألا لد ل بوم بالثفع »وز اى أله وحصي الْمَيّت فصدقةُ مود ع المَيّت أو غاصبهُ 


A0 4 


و وصية لا يمر بالدفع ليه قال رَحمَهُ الله ر وَإن قال لاحر هذا ابه أيضًا » وكذبه الأول قضى الأول ) يعني 


e 


قال مدع المَيّت لرل حر بعد م قر للأول هَدا اا و کا ابن الول قضي بالْمَال لابن الأول ؛ ۽ لن إقرارَه قذ ص وَالْقطّعَ 


ده عن الْمَال فيكون هَدَا رار علی العبر ء فا صح کما إذا کان الأول اا مَغروفا لاف a‏ 
بان 


fê 4 


إن قيل ينغي أن يَضْمَنَ امود ع هنا مقر له الثاني كما فنا في مُودع القَاضي المَعرُول ٳذا بدا بالإقرار بما في يده لإنسّان » ثم آقر 
القاضي المَعرُول سمه اه قله يضمن للقاضي على ما مر من قبل قلا هنا ضا ١‏ يضمن صيبة إذا دقع إلى امقر أ هالول بعير قضاء 
لقاضي ذ ره ف في التهاية . 


CGC: ® 


شرح 


قولۀ حت لا يمر بالأقع اله 


ًة 


e 


له قر بقيام حَقٌ الْمُودَع وملكه في الوديعة الآن ٳذڏ هو حي کون اق را على مال لير » وا كلك بَعْدَ مَوته لوال ملکه فل 


ب کي ر ج 


لَه بملكه لما في يده من عير بوت ملك مالك مُعيّن فيه للْحَال وفي فصل الشراء وإن كان قد َر بروّال ملك الْمُودَ ع كن لا نفد في 


ر عر اس ص 


غه ی ا ا لك اکان ملک ائ رو ار کا ر ا کا م ار 


a. 


کیال 


قوآلة إذ الديون ثقضى بأمثالها 
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E 
6 


قولة ولو دقع إلى الوكيل في الوديعة 


يني لو دفعَ إلى الذي اعرف لَه بالوكالة بقبض الوديعة . 


قول ولو لم يلم إلى الوكيل حى ضا 


° 


قيل مها ؛ لاله متها منْ وكيل المُودع في زَعمه فهو كما لو مسَعَها من تفس الْمُودع وقیل لا ؛ نه لا يجب عليه الد لدف 

كمال وله كما إا كان الل اا لخ ) قال الكمَال وَل يَضْمَن للا الثاني فَالّ في غَاية لبان اله ا يعرم امود ع لابن الثاني شيا 

باقراره لَه لان اسعحقاقة َم ت فلم حفن الف ٠‏ وحذا لا ا يرم من محرد پوت اة وت ارت » فا يون افر رار بالبنوّة 
قارا بالْمَال وفي الدراية والنهَاية وَغَيرهمًا يضمن الْمُودعٌ نصف م اَی للابن الثاني الذي ق له ذا دقع الوديعة بير قضَاء الَقاضي وبه 
قال الشافعي في قول وأحْمَدُ في قول وفي قول لا يَضْمَنٌ ؛ لأن إقرَارَهُ للفاني صَادَفَ 


o 2~ o 


ملك عير » فلا يْرَمٌ من شيء . 


قال رَحمَهُ الله ( ميراث قسّم  E ED E‏ علد اب 
حنيفة » واا يذ الكفيل منْهُمْ وَالْعلَاف فيا ذا تبت لين وَالإرْث بالشَهادة وم تقل الشَهو د لا لم ل له وارتا عير غرم و إا کے 
بالإقرار يأحذ كفيًا بالائفاق » وَإِن قالوا ا تَعلَمْ َه وارنًا عيْرَهُم لا يوذ منْهُم كفيل بالاتفاق وكفصيل ما يسم من ار كة بقولهم وم 
ماخاح فه إلى قائ ا لی َد اه و 5ا اج فی وا يه من العاف وما ا حلاف فيه من ذلك کر في کئ 
yS‏ ر ؛ لن المَوْت يأتي 


ق فاط بالكفالة كما إذا فع اللَقَطَة أو البق إلى صاحبه أو اغى مرا العّائب لفقة من مال رها ولأبي ية رة | ًن حو 


OC, 


a 
8 


الْحَاضر ابت قطعًا أو ظاهرا » فلا يوَعرُ لأحل المَوْحُوم إلى أن عطي o E‏ اتالد 2 
عبد حٌى بيع في دنه . 

وڌا ۽ لن الْقاضي مَأمُور بَا ظَهَرَ عنْدَهُ ا بطَلّب مًا ما لم يهر فلا يجوز کأحیره ارايت لولم یجد کفيلًا کان يَْتَع حَقَهُ ولان 
امول له هول قار كما إا كمل لحد راء بحلاف الققة ؛ لن حن ازج ابت وخر موم وأابق وام على اْعلاف في 


ر ق ا 


لصح إن کان ادف لَه إقامة البينة ؛ لائ لما أثبت ينه حرم تأحير حقه » ولا كذلك الدع بذ كر 


م ر 
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ا E A A o BR A‏ ت و و ا و ت © N e‏ ری ا م 
العامة لأن الدفع إليه في هَذه الحَالة عير واحب فلهذا حار منْعَه فكذا تَأحيره لعَدَّم الاستخقاق بخلاف الإثبات بالبيتة ؛ لأن الدفع مسشحق 


یه و قال إن قاض َم في ذه الور » وکا بقع اله خی تغلب علی عه گا ورت له عيرم پالقاق » وؤ كان لاحر 
لما لما قعل ذلك لاا قول ا ُو للْقاضي منغ حم لمقح إل می عر بعد وره قيا رعا لاحل مُوحم عر ابت أا رى 
وحم مَوْحوة » وإن قال السود َا عَم له ورا عر ء وؤ كات لأخل الوم تكفيل لوحب القكفيل فيه بحلاف اَلَو قله في اوم 
باط سه بطلب علم راد ا ف ا ن ا ن لقَاضي يطلب من الشَهُود أن يووا ل 


ت ا و ر 


م م 


ا 


ن 


رر 


وارٿ لَه عَيرهُم وَهُوَ ليس بشَهَادَة ؛ لان السَهَادة على الف دا تحور » ولَكتَه يراد به طمانيتة اقب مدا الوم » ودر مته مفَوَض إلى 
َ2 ي 8 ا س وا اوھ و و و و ت ت ر ا و ی و کو e‏ 
رآي القاضي وقدره الطحاوي بالحول » وقوله وهو ظام أي ميل عن سواء السبيل » وفيه دليل على أن المجتهد يخحطئ ويصيب وعلى أن 
E U NE E E‏ ا عا قل کرم کی عا ال کل مید ص وال 


م هو 0 راو ر و يو 


علد الله واحد قلا ماه کل مُڪهد مُصيب بالاتهاد ٳذ هو المَامُور به وهو حجة في ق عله نى يکم بصته » ولا يجوز لَه 
الذول عله وإن طا الحو الذي هر عفة الله تعالى فيكرن كاله اساب الحو 


شرح 


قوٴلۀ وهڏا شَيءَ احتاط به بَعض الفضَاة 


ھا 


E OTT EO 


کمال 


قوالة وقال لا باذ الكفيل 


TEE CE) 


کی 
ا ٤‏ 


قضاۇه وقد أخحطاً 


وو و 


ي حى يقاب عليه وإن وفع هاده مُحَالقا للْحَى علد الله على وقال محمد لو تلاعتا تلاا ففرق القاضي هما تف 


حَعَل قضاءه صَوابا مع نواه أله مط e‏ عند الله ای كدا في تقوم . 


قال رَحمَة الله ( وو اذعَى دارا إرنا لتفسه ولأخ لَه غائب ورهن عليه اح نطف الْمُدَعَى فقط ) يعني أَحَذ الصف الذي هو صيبُ 


الحَاضر ورك تصيب الْعَائب في يّد ذي الْيّد » وا يتوق من ذي اليد بكفيل وَحَدَا عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله » وَقالًا إن كان الذي هو 


م ت a gore of r f | AL go nf‏ € ەر ا 2 TE‏ ۾ ۶ و م 
في يده حاحدا أحذ منه وحعل في يد آمين » وإن لم يجحد ترك في يده ؛ لأن الجاحد حائن » فلا يترّك في يده إذ لا يؤمن من الجحود 


ول ا 
ب 


انيا » والقاضي صب اظرًا للْعيْب ويس في رکه في يده من الَظر شيء ؛ لان لين لا تُوحَد في کل مره » ولا كل قاض يدل فَعينَ 
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آي قي ê‏ ۶ 
ەھ 2 o,‏ ېو ور ر مت را ر 


e ُن‎ e الأحذ‎ 


ر ر ت 


لقاب في اسثيقاء ييه ولس لاض أن عرض ودقع E‏ عرف 


القاضي ملا لإلسان » م راه في يد عَيره قله ا أذ مه » وا عرض لَه ما لم يحض حصمة فكذا هذا . 


وهَذا لأن القضَاء وکح لمت مقصودا ودا فضي على ذي اليد يكل الثار بحضور ابض من الور وشقضی بھا دوه وتف فيه وَصاياء 


چ س ر ور عو 


> وصاحب ليد مار المت أو يحمل ذلك N ANE EE‏ 
به » ولا يْمْكنهُ الود بَعْدَ ذلك لكوّن الحاددّة 


مَعلومة لَه وللقاضي وَمُسَحلَة في حريطة القَاضي » وكا يقال يُحمَمَل أن يموت الْقاضي فَيَعُودَ إلى الإلكار لأا تقول مَوْت الْقَاضي أو 


الشَهُود الذي عَاينوا القضَاء أو الذي شَهدُوا بأل الحَق أو نسيانهُم من اندر ما ما یکون » َا ير » ون کائت الدَعْوّى في امقول فَمَد 
قيل لا رك الصف الذي هو للَعَائب الاق بل برع من وذح إلى عذل يفط لحاجته إلى الحفظ بحلاف عقر ؛ لاه حصن 


e‏ ا ر 
ےت 2o‏ 
3 


بتفسه وَلهَدَا يلك الوصي بيع المنقول على الكبير الْعائب ؛ لان لَه واية الحفظ عليه كما لأب ذلك » وكدا ُ کم وصي الام ولاخ 
وَالعَمٌ على الصُغير فما وره نة منْهُم الُم ينلكون حفطة عَلى الصُغير دون الصف فيه وو صم قائم مَقَامَمَمْ فلك ما ما يُمْلكونَةُ وقيل 


و ا ی ا ا او ا مين الْقَاضي كان ما 


مَانَة 
فكان ارك أَبْعَدَ من الى وما ل ُوحذ الكفيل مه ؛ لان فبا لاء حُصومة والقَاضي صب لقطمها لا لإئشاتها . 


ت 


ll َة قصب حَصمًا عن المت فيثبت املك للميت » م کون‎ E E e E E 


ٍ 


٤ه‏ ع 


بطريق الْميراث عله » ودا قوم الواح مَقَامَةُ فما عليه ديا ان آو ينا فقوم مَقَامَ سائر الور في ذَلكَ بخلاف تفس الاستيقاء فإِلّه 
E‏ فا صح اتبا لهم أَيضًا لعَدَم الموكيل مهم وَلعَدَم قيامهم فيه مَقام الميّت بحلاف الْإتبات قله انب فيه 


عر المَيّت فيمًا لَه 


وعَليْه کون اتا لهم أَيْضًا في ضّمنه وذكر في الحَامع الكبير اا کون قضَاؤهُ على حَميع وره إذا كان الْمُدعي في يد الوارث 


N E a‏ فلا یون صما عه | إا ذ ي قر ما في 
ده بلّاف ما إذا كان الْمُدَّعَى على اميت ديا حَيْث يصب فيه بعْض الورّة صما عن الكل مُطَمًا . 


اتی س مز 


اشح 


قولۀ ا المَتن ولو اأعى دارا إرئا إلخ 


ھە مړ ل و رر > ٤‏ 
ةا 


ذه من مَسائل الْجَامع الصغير وو رها فيه مُحَمَد عن يقب عن ابي حَنيفة في دار في يدي رَجُل اقام رځل الي 


ور کھًا میراا به ون یه فان وا وارث لَه عَيْرْهُّمًا قال يقضي لَه الَقَاضي بنصفها ويرك الصف لباقي في يد الذي في يد يده الدَارٌ و 


E E yS 


ا 


تة أن أَباهُ مات 


الصف فى يديه حى يَقَدّم العَّائب الاحَرٌ . 
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3 o 


إلى هتا لظ مُحَمّد في صل الْحَامع الصُغير قال في الْمُعمَلف قبل إن هَذا الاختاف بتاء عَلّى أله هَل يجوز لْقَضًاء عاقب ؟ عنْدَهُمًا 
ُو وَعنْده لا يجوز وقيل لا حلاف في الْقضاء » كن في كرك ؛ تصيبه في يد ذي اليد إلى هتا كفظ المحتلة 


کو 


ي لاه 


ا 


غاية قله بحلاف ما إذا كان مقر ) مين الميّْت » فلا ينر ع من يده لعَدّم الفائدة ؛ لله إذا أذ مه وضع في يد أمين حر » فإذا 


كان الذي في يده الدَارُ امتا لا ياج ج إلى مين حر . 


قول وَإن كانت الدعوّى في المتفول إلخ 


قال الراهد الاي » وو كان عُروضًا وعد من يده بالْإحْمًَاع ؛ لأن الْعْرُوض يكن تَعيية . 


قوألة ولِهذا يَمْلك الوصِي 


أي ولال أن المنقول ياج إلى الحفظ دون الْعَقار » وَالْيْع ابع في حفظه من تركه 


قوألة وّالقاضي ثصب لقطعها لا لإنشَانِها 


وها ؛ له رمَا ا جد کفيلًا وَلّا ْم بإعطًائه والح الْحَاضر يالب به ورا االو کال 
قول وَإذا حضرَ 
الاب لا ياج إلى إعادة البيئة وا القضًاء ) 


أي u‏ الصف اليه بلك لقَضاء الكائن في ء غیبته ته ف 


ا ص 


قال رَحمَه الله ( وَمَنْ قال مالي ا از ما نلك في المَسَاكين صَدقة َه على مال الركاة » وو أؤْصی بث ماله فهو على كل شيع ) 


القاس أن يكون كالوصية هارمه الَصدق بالكل وبه قا ل زر رَحمَه الله لن اسْم الْمَّال اول ل الکل قال الله کال † ولا ا كرا 
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ا كم بتكم بالباطل ) وجه الاس تسان ن إا جاب المد مر بإياب الله كعالى وَمَطَْن امال في باب الات إياب الله صرف 
EO OE O‏ ةرم ) فكت ما يوحبة الْعَبْدُ على 


ت 


کفسه بخلاف لْوصيّة لأا أت الْميرّاث ۽ رالاڙٽ يري في ميم الاموا فکڌا هي ولان العَادَةَ ن اسان يرم الصَدَقة فشر تد 


عن عر ع 


و 


TT O E O E 
بعت نصابا او لم تبلغ قذرَ الٽصاب وسواء کان عليه دين مرق او لَم يکن عله دين ؛ لن الْمُعيرَ جنس ما حب فيه الرًكاة ًا قَذْرْهَا‎ 
EE a E وا شرائطها وذحُل فيه الأرّاضي العْشريّة عند ابي يُوسف رَحمَه الله لها سب الصدقة‎ » 
جهة الصَدقة فيا راجح وعد محمد رَحمَة الله أا ذل لأا سب اة ولهَدَا جب في اَرْضٍ الصبي والْمُكائب » وفي أَرْض ن‎ 
. مالك لا كالوقاف فَكائت جهة مره راححَة عه‎ 


E N NT وذكرَ ف‎ 


ذل لض الْحَرَاحية لأا مخضت مُؤكة » وا يذل الرقيق للحذمة » وا امار وأناث المتازل وثياب البذلة ساح | الاستعْمًال وخر 
ذلك مما ليس من أَمْوّال الرًكاة ا لما ذكرا ومن مَشايختا مَنْ قال في قوله ما املك أو حَميع ما املك في الْمَساكين صدقة E‏ 


E f2 gro 8 م ا اہ‎ 


صد بحميع ما بلك قهاسًا وامشحسائا وما القاس والاسضسان في قوله مالي دة أو حَميع مالي صدقة ؛ ان املك عَم من 
الال أا رى أن الك بطق على الْمَال وعَلّى بره قال ملك اللكاح وملك الَقصَاص وملك امثفعة والْمال ليطن على ما يِس بمّال 
لا کن فط املك اعم اول جمیع ما تمدق به كماو م عأبه بان ال كل مال نلك مثا لصق به هر دة وليخ هر 
ا ؛ لألهُمَا يسَعْملان استعْمَاًا واحدا » فيكون لَص لورد في أَحَدهم واردا في لاحر فيكون فيه القاس والاسخسان كما في الْمَال 
ولأن السات عَادَة يترم الَصدّق بالفاضل عَلَى الْحَاحَة فيصر ف فيهًا إلى حثس ما جب فيه الرکاة » تم ِا لم كن لَه مال سوًى ما 
دَحَل فحت لإاب يسك من ذلك قَذْرَ قوته » قدا صاب شيا بَعْدَ ذلك صد دق بمثل ما اَمَك لان حَاحته مقدمة » وو لم يُمْسك 
ذز حاحه فف الاس من سَاعته ويس من الحکمة أن بصق با عند » م كف من ساعن ولم ن في sS‏ 


يسك ؛ لأن ذلك يلف باختلاف العيال وبالاف ما يدد لَه م من القحْصيل فع اهل الْحرّف د 2 ES‏ 


ره 24 


َعَم قل » وڌا اَل اَحَارة وهل الرَرع َد لَه في کل ستة وهل عله في كَل شَهر عَادةَ وَهُمْ الذي لهم ُو وَحوانيت 
وحائات بوجُروتها فيْنْسك اهل كل صنْعة قَذرَ ما کفيه إلى أن يدد له حَاصلهُ . 


شرح 


قولۀ وڏوٴ اواصى بثلٹ ماله فهو على ڪل شي ۽ 


E‏ ا 
وهَذا استحسان اَذ به علماؤتًا الثلاثة غاية 
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قوألة وَالقيّاس أن يكون كَالوَصيَة فَيلزَمَة التصديق بالكل 


کے 


ا کل مال اد کان ی ی الا ا کی 


لوم 


قول وبه قال زاش 


أي واي والح ي والشافعي لموم اسم الال كالْوصيّة وقا ل لی الله عله وَسَلّمّ 3 مَنْ تذرَ أن يُطيع الله ليطعةُ ) وقال مَالكّ 


وأَحْمد صد بث ماله [ لقوله صلّى اله عله وَسلّمّ لبي اة حي قال إن من كرتي أن أنخلع من مالي حريك فت ) كمال . 


قوألة وجه الاستّضتان أن إيجاب العَبدٍ مُعتَبَرٌ بإيجاب الله تعالى 


G27] 


ا ری له َو قال لله علي إطعَامٌ صرف إلى طعَام عَشرَة مَسَاکینَ استدانا پإیاب الله الى فکڌًا ها کاکي وله الان الم ر ا 


E a E‏ ی به دته رمه أن 


يتَصدق بمًا كسب بَعْده إلى أن يوقي . 


كمال 
له وَيّذخل فيه الأرَاضي العثريّة 


ال الان قل ل ار العشرية فيجب القصديق بها عند ابي يُوسّف َعَم ؛ ؛ لن جه جهة الصَدَقة قة غالبة في اشر وروي ذلك عَنْ ابي 


حَنيفة وَعلْدَ مُحَمّد لا ؛ لان بج جهة الْمُركة غالبة عندهُ . 


ب و ر 


E E E 
e أحَدهمافي حَلَة الْحَيّاة‎ [1 oe 


اا فار لر ات وع له لا ر م ب E‏ وکا 
بامشخلاف لبقاء ولاية امول » فلا يصح بلا عم من يشت ت َه الواية كَإثبات الواية ابات املك ا ولان لرل ادر قمر رف 


ھن ر 


ر النَظْر » فلا حَاحَة إلى إتباته دون الْعلْمٍ بحلاف المت والإِذن بالقَجَارَة ا عبد والصغير بمتزلة الوكاة » فا قبت إلا بعد 


ر کر و ا کر ر 
ےت 0 
و 


الْعلْم » و جور اضف المَأذون لَه لَه ؛ لأن الإذن مَأحُوذ من ادان وَهُوَ اعلام » قا بدون العم . 
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ا ر 


ys E e‏ يشرط فيه اداه كسار 
الْمُعَامَلّات » وکا لا شر َر 


٠ 


فيه الحرية » ولا الاسام وحَاصله أله من الْمُعَاملَات » فلا ب يشرط فيه إلا ييز قال رَحمَه الله ( وا يقبت عَزله إا بعل أو مستوريْن 
كالإخبار للسيد بجتاية عبد والشفيع والبكر وَالْمُللم الذي لم باحر ) يعني لا ب ب ُت عَرلهُ عن الوكالّة إلا بحبر عذل واحد أو اين عير 
yS oe‏ 


° 


ياء ارما من وجه يشرط فيه أَحَد شَطرَي السَهَادة إا اَعَد لعَدد أو 


n 


رام أن الوكيلَ يرنه هده على قدير ان يتصرف » ولا رمه شيء على ُقدير عَدَم القَصَرّف » وكذا الشَفيع e‏ لشفعة 
ت کوته وعَلي قد تقدير الطب ا رمه شيء » وَكَدًا البكر عَلّى تقدير السكوت ير ا ا وی ی 


لس على تیر اصرف فيه لمشي وَعَربأرمة ار وعلی تدر عدم اقرف کا يأر قفي کل مضع رم من كل و عقر ا 
فيه الْعَدَد و اداه كما في الاعات عند الْحْكام » وَفيمَا ا رمه من کل وجه لا يشرط فيه اعدد » وَل َل » فِا كان فيه إ 


سان و 


e e‏ نه يقبل 


صلّى الله عليه وسم لقوله عليه الصلاة وَالسَامٌ 3 أا فلع ) الْحَديث » وفي الرَسُول لا يشرط العَدالة كالبكر إذا أُعبرهَا رسول الولي 
ا ر على وکاله تی عة باْإِحْمَاع ؛ لان ؛ هي ابد محر بتواهي 
الشرْع فما لا ب يشت النهَي في الشرع بد الاق ق قبل البو غ ای الْمُکلف حت لا رم عليه قله دا ٠‏ هي العَبّد وَعَذا في العَرْل 


0 


قدي » وام إا كان حك ت وتلعرل بل العم به ولك مطل مرت وکل ولون مط . 


قولة بخلاف الوكيل 


° 2 
ا ارت لر ره و ص 


حى لو باع الْوَصي شيا من الكّركة قبل العم بالوَصيّة حار ابيع وَهَذه رواية الريادات وَبَعْضْ الروايات المأذون فعَلَّى هَذه الرَواية ياج 
إلى الق بين الو كالة والوصاية وفرقهُمًا أن الْوصايا لافة كالْإرْث » فا يَوقَفْ کالإرث بت بلا عم » والوکا اة ان شت u‏ 
كما في بات e‏ والشرَاء وغل رواية کاب الوكالة ا يشرط العم للوكالة أ بصا اعبار للوصًاية ؛ ل ان کل واحد منْهْمًا ابات 
الوای اا ری إلى ما قال ت شخ السام علَءُ لين اياي في شرح الكافي ودا كان لرل عب عفد رل فال لحل الان وار 
عدي من فان لتقسك فَدَهَّب فا راه وله یکن رب العَبْد وکل الا ES‏ مشر بالشراء وكالة 
لابا ع باتع ال هكد كر هتا » نم قال وَذكر في الرَيادات وَبعْض روَاية الْمَأذون اه ًا يكون إِذّا ما لم غلم الرّسول بدلك كذا در 


or‏ 3 چ 


اسلا ا ور في باب ما لا جور فيه الوكالة من شرح الكافي قال الثاني في كتاب الوصيّة قال وذ مر مام الان في کتاب 
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أدب الْقَاضي في فصل الْقَضاء بالْموّاريث وَالظرٌ ما ذَكَرَهُ في الْمُحيط في كتاب الوكالّة في باب ما َه قح به الوكالة » وقد قال فيه 
فالخاضل أن الو کیل هَل يَصيرٌ وکیا قبل الْعلم به فيه روایان والوّصي يَصيرٌ وص بون العلم 


قولة فلا يَتوقف على العلم كتصرف الوارث 


يعني لو با ع الوارث ركه اميت بعد مته » وهو لا يعم بموته حار بع 


ای کی ا 


بدا 


® ھر 


قول في المَنّن ومن أعلم بالوكالة صح تصرفة 

وقال الشافعي وأحْمَد لا شت الوكالة بعر الواحد أصلا لأا قَضَمن عدا كعيره من العقود ولاه تسليط على مال العّير فح ( وقول 
ويس فيه لرام بإ مار في الكول وتم َك كول نة مك كر ألا على بده ء و محل لإختاع وام كذ إ كان 
صلى الله عليه وَسلْم يقبلهًا من لبد والنقي ويشتري من الكافر ) . 


قولة في المَثن وا ثبت عزلة إلا بعال أو مَسثورين 


. المُخبرَ بالعَرّل لو کان فاسقا وصدقهُ يرل‎ E 


قوّله إلا النّمييز 


ەر و ا o‏ 


ا ااا و بشهادة ولهذا لا يشترط لَفطَة الشَهَادة وَمَحْلس الْقضاء فيع عبر الْواحد عدا كان أو لم یکر 
قوالة فصَارَ كالإخْبّار بالتوكيل إلخ 


eS‏ و سیا ذلا کان و فاسقا َو امراَةَ صا کان و بالا » وكذلك لرل 

عندهما ي يبت بعَبر الواحد مُطلقا وعد بي حنيفة ؛ يشرط اعدد أو لْعَدَالة حى لا ن يبت الْعرل عنْدَه إل بحر الاين أو بخَبر الواحد العَذْل 
الوا في شر الصُغير وعلى هذا الخلاف مولى عبد لحان إذا احبر بالجتاية فاع أو أت هَل يصيرٌ مارا للفدَاء » وكدا 
الشفيع إذا سكت بعد ما احبر ایی » وکت ار ا شت بعد ما حبرت بإنكاح اللي » وكا الذي أَمْلّمّ في دار الْحَرْب وك 
اجر فأعبرَ بالشرائع » وکذا الد لمَادُون ا ا ا ی 
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نة ا بُ من اعدد ُو دة حى ير اوی مارا للفداء » ويبطل حَ الشفیع بالسکوت ویون السگوت رضا من البکر ويرم 
الشرائع على الذي اسم وَعنْدَهُمًا لا يشترط العَدَدُ وَالْعَدَالَة . 


ق ا و 


تقاني والْحَاصل آنھما يعتبران الالتهاء بالابتداء غا ږ 


قال رَحمَةُ الله ( وؤ باع القاضي أو اميه عَبْدَاللعرَمَاء وأحَذ الال فصاع و ست سق لبد لَمْ يضمن ) آي ضَاعَ د E‏ 


وَهُو القَاضي و أمينة لم يضمن الْقاضي » وا آمينة الفكن حشري ؛ ؛ لن أُمينَ القاضي قائ مَقَامَ القَاضي وَالقاضي ائم مقا الَْليفة وكل 
واحد مهم ا رمه الضَمَان ؛ لله َو رمه الضَمَان NE a‏ وكَعَطلّت مَصَالح الْمُسْلمينً ء 


ذا بض الم وَضَاعَ في يده وَهَلَك لعب قبل اليم إلى المشتري لا يضمن القاضي » وكا اميه الثمَنَ لما ذ كرا قال حه ال 
وَرَحَعَ شري على الْعرَمَاء ) لأن الع وَاقع لَهُمْ فیكون عُهدَه عليْهم علد تُعَذر حَعلها على الاق كما يمل هة على الْمُوكل إذا 


عر اع کات ال کل عا ا ا حورا عله + لان الَف وَقع َه 
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قال ر حمَهُ الله ( وَإِن اَم الْقاضي الوصي بيعه فاسشحق و مات قبل القبض وَضَاع المَّال رح المشتري على الوصي ) لأن الوصي هو 
مق تابه عن المت رع الحقوق إلیه كما إا وكله حال حياته وها إذا كان اميت أؤصتى ليه فهر » وكذا إذا ص القاضي ؛ 


ےت 0 


لأن القاضي اما CES‏ ليه المت قال رَحمَه الله ( وهو عَلى 
العرَمَاء ) ) أي رَحَح الوصي على الْعْرمَاء ؛ لله عامل لَه وَمَنْ عمل لعيّره ء a yy‏ 
لمت بغ ذلك مال رَحَع لكر فيه بده ؛ لان يه َم صل لهه يزع يما من لصي أو للمطتري في المنالة وى وهو ما 


إِذا کان SS‏ ق بض الوصي 


كقبضه والاوّل اصح لما كرا والوّارث إذا بیع لَه كان بمنزلة العّرم ؛ لاه إذا لہ یکر فى الّركة دي كان الْعَاقدُ عَاملًا حع عله با 
لَحقةُ من العْهْدَة إن كان هُوَ وَصي الْميْت » وإن كان القاضي أو أميئه هو العَاقد رَحَعَ عليه المشتري لما ذ كرا 


اشح 


قولة قيرع ما ضتمن لِلوَصبي أو للمشثري 


قال الْكَمَال فلو ظَهَر للمَيّت مال يَرْحع َر فيه بدينه بلا شك . 


وَهَل يرع بمَا ضَمن للمشتري قال الْمُصتّف قَالوا وَيجُوز أن يقال يرجم بالمائة التي عَرمَها ايض ريد بالمائة ما ضَمن للمشتري وفرضةُ 
م له حه ڏلك في انر الت ونغي اڏ تكو دا التاق آي جوا أن ينال » واا اوق من رل باحو ع پت ضَمنَ فيه 
حلاف قيل َعَم وقال مد الأنمّة ئة السرحکتي ا يذ في المحيح من الراب ؛ لان الْعَرم إِلَّمَا ضَمنَ من حَيْث إن الْعقد وق لَه لم يكن 


٤ 


N I O TCR E‏ في التَصلحيح كما سمغت 
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قوألة وإن كان القاضي أو أمينة هو العاقد رَجع عليه 


3 o 20 2 o 


ي على الوَارث اذا كان اَهَل هلا وَٳِن لَمْ يکن اهلا صب لْقَاضي عه مَنْ يقضي ديه کي . 


ا 


قال رَحمَةُ الله ( وؤ قال قاض عَذل عَالمٌ قضيْتُ قضيْت على هَذا بالرٌّب حم أو بالقطع أو بالضرّب فافعلهُ ما سك فعلة ) يد هنا بکونه عَذل 
O‏ وَأطيعُوا 
اسول وأولي الانر منك ) وقي تصنديقه عاعة ولاك ار عن أن بثك إلعاية في الخال كيل قله لحه عن تة ولا ا وى في 


مضي راحد إلا قاض واس في الأغصار كلها ۶ لاء وو م بعل موه ونه لوي في مکان ايان » فلم بلك ان ره حح م رح 


ر o‏ روو 


محمد رَحمَه الله عَنْ هدا فقال لا يوذ بقوله إا أن يعَاينَ اة أو يهد بلك مَعَ القاضي عَذل وبه أذ مَشايتًا رَحمَهُم اله لقستاد 


أكثر قضَاة مانا » والنَدَارُك عير م و لان قول حبر الواحد رة ياء علَيْهِمْ الصلاة ولام عيرم عير مَعْصوم عن الكذب 
وَالعَّط إا في كاب الْقاضي إلى اا لضرَورَة إخياء الحقوق ولان الحيائة في مثله قَلَمَا َقَعٌ » وقال بو مَنْصور المَاريدي رَحمَه اله 


سے مراع 


إن كان عدا الما قبل قولة لالعدام همه العياكة رامال الحا لاك داه َوَن من امل بالرطوة ولفقهه يون من العاط ظاهرا ۽ 
SS‏ م بح الرئا ملا يإقرار أو 


رو ے موو o r‏ 


ية فيأني بشرائطه علد التفسير وجب صديقۀ ۽ لان عَدَاه مته عَنْ الكذب » ون لم بحسن بان 


أحَل في شرَائطه من نصًاب الشَهادة أو التكرار في الإقرّار وو ذلك لا يقبل قولة » وإن كان فاسقا فكذلك إلا أن ياين الحجة 


ولا احارَ هذا القول لاحتمًال الصا ر احيائة قال اله الى في تيا الاس [ إن اء کم فاس e ٤‏ 


ج ي #0 م ق 


کا بين على اتقاي ولان امم جا عل الم وای ین بخ وا کر این ٠‏ وار سار م لا د ان 


اشح 


قول وإن کان عدا جاهلًا يتسر 


آي عن قضائه . 

قوألۀ لا يُقبل قولۀ وَإن كان فاسقا 

کک او اهلا َد سما صوركين والأقستام عَلى هذا أربعة : عذل عالم لا يستفسرٌ . 
sS‏ : 

ا غا 


فاسق حاهل لا قبل قَولهُمَا إلا إن عا الجة 
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قال ( وإن قال قاض عُزل لرل أحذت منك ألا ودفشةُ إلى SS‏ 


GO TEN‏ و ا اه 2 ر ا ن ېو 


ال قت بقطم بدك في حق إا كان اوځ دة وأو من ماه مقر أ كه وهو قاض لان ال ي عليه لما قر َه فعَلَهُ في 
حال قضًائه صَارَ عرفا او ا ا ی ا ا ا و ا ر ر ر 


O‏ حال قضّائه بتَصَادُقهمًا » وا يمين عَلّى الْقاضي ! لما د كرا »> ولو قر 


N TS‏ ب کنل ما 
ولو رَعَم الْمَقَطو ع يده وَالْمَأحوذ ماله أنه لَمْ يكن فاضي تزمعد إلا عل ذلك قبل افيد أز يغد ازل كان الول اااي ا لاه 


٤ 


اة إلى حال موده اة اتان تسار كتا اال َف ا أعتقت وأا مون E E‏ 
السرحسي إذا َعَم المُدّعي اك قاض فمل ذلك بد المرل كاة القرن و قول المُدّعي لن َا الفعْل حَادث فيْضَاف إلى قرب أرقاته ومن 
ادعی ارا مايا ا صق إلا كه لان الال متى وكعَت اة في الإمتاد يُحَكّمُ حال كما إا الما في ران م ا 


نة 
وهو لو فَعَل في هذه الْحَالّة جب عليه الضَمَان » فلا يُصدَق في الإستاد إلى حَالة متافية إلا بحجة بخلاف المَسألة الأولى أنه تبت الإسشتاد 


ر ل 


بتصادقهمًا . 
والصحيح هو 
الول لما ذکرا وَهُو انيار فخر الاسام علي لبدوي والصذر الشّهيد وَظيرهُ ذا قال لبد ليره بعد بعد العثق قَطَعّْت يدك واا عبد 


نرم وك 


وال ا ا ا اد ل عبد » وکذا لو قال اوی لتد قذ أعقة أحذت منك عله كل شير عة درام 


٤ 


وات عبد وقال المحق َحَذَها بَعْدَ عق كان اللا 6 وکیل بالتم انا قال بض وسنت قبل لزل ۽ رال 
الْمُوّكل بعد الْعّزْل کان اقول للو كيل إن کان الْمبيع مهلكا » ون ن کان قائمًا فالْقول قول الْمُوكل ؛ له أَحَبْرَ عَمّا لا َلك اء فيه 


فيصر مُدَعيّا » وكذا في مَسنأة الله ا يصدّق في الله القائمة ل 


0 


۾ اق باذ وبالإضَافة عى عليه اليك » ولو ر القاطع الاح في 


‌ 


o.‏ ت 


هذا القصل بمَا افر به الَقاضي يضمتان ألما ارا يسيب الان وقول مضي مول في كفم امان عن تسه تًا في انال سب 
الضَمّان على عَيره بخلاف الول ؛ لاه ثبت فعله في قضائه بالَصَادق . 


رو ا م رر ی 


فإن قيل قذ وُجد الْإستاد منْهُمًا أيْضًا إلى حَالة مَعُْودة مافية للضَمّان وجب أن ا يضما بصا كالقاضي قلا إن هَذه EE‏ 


ي 


هو وى مها يقتضي وُحُوب الصَّمّان وهو رار سيب الضَمَان ؛ لأن هذه حجة قطعية كن إفرار كل مقر حجة قطعية على تفسه وما 


ا 
8 


ذكرا من قضاء القَاضي في حَقَهمًا حُكُة اهرة لا قَطعية والَاهر لا يعَارض الْقَطْعي » وكَان ينبغي أن يكون في حَق الْقَاضي كَڌَلكَ 
وجب عليه الضَمَّان كن لو أُوْجَبّتا عليه الضَمَان لاممتع الاس عَنْ 


E 


څک ورل انول آي پځک في ور كط شاه له على ا کا و عار نه اسابل N‏ 


فقت عله كا وكا من اتال لكر ليم لك ك قول ول لوس لت ل تة إلى حل اة لحان رأررة في لابه على 
مسال المعقَدَمة ا ا ل ا ا رات ای م ی و د کو ا ر ای 


SS‏ ر لمان بإستاده لعل إلى حَالة مافية له حاب بالفرق هما من حَيْث 
ا » لم عى املك لتقسه ف ا ی وا او 1 ات ر و و ا 


۶ 


ا ی ی ا ر وه س ا 
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شرح 


قوألة ولو أقرَ الآخذ والقاطع في هذا القصل 


اراد بهذا لقصل ما إذا زعم الْمَأحُوذ مه أو المَقَطوعة يده أن الخد أو الْقَطْعَ وقَعَ قبل تقليد الْقضاء أو بعد لرل . 


اة وة ومن تار هذه الْمَسائل ما َو قال الوص إلخ ) قال قاضي حَان رَحمَة الله في كتاب الْوَصَايا في فصل في صرقات الوصي 

ا ا ا ی ل ی ا ا لرل رة ؛ لاله مين ورن قال أنقفت مالك عك 

ر يصدق في تَفقة مثله في تلك الْمدة وا قبل وله يما يذه اهر » وَإذا احلا في المد فال الوص مات بوه مذ عَشر سنين وال 
يم مات أيي مذ حمس سن كر في الكقاب أن اقول قول الاين واعتلف مايخ قال شم الأنمة السرخسي الم كور في 
لكاب فول مد أا عى َل ا ا HEE‏ لصي وَهَذه اربع مَسَائلَ إخْدَاها هذه والنانية إذا عى الوصي ن ال ك 
قا القت لیم إلى وفع کذاء م مات ول لانن ال شحة وَالْحَس نن زه دنا ر ای ر و و رل 
الوصي رال ل لبيد لو کاو ا کک نة إذا اذعَى لصي أن لاما للْمُوصي ابق فجَاء 
به رجحل فَأعْطَيْت عله ربعن درْهَمًا وَالابْن ينك الْإباق كان اقول قول ا E‏ زیاد 


ر ار 


: 


ا 


ُي 
1 ەم رن و ر روو 


یون ون انی ا ان بای قرم کہ غت ت تی زاختٹرا لی ان رم وق ل محرت رجلا ليره له 


اديت حراج أرْضك عَشرَ سنين من مات بوك وال اليم لما مات ابي منڏ َس سنين 


> 


ET يدعي ارينا اء وکو بثك وخی فول آي‎ RE SE 


يدعي عليه وُحُوب نليم الال » وهو مُْكر ا اقول قله في هَذه مسال إن قال لومي قرَض القاضي لأحيك الرمنٍ تة في 
مالك > کل شر كذًا اديت اله لكل شور منذ عَشرٍ سنن » وكذبه الان ا قبل قول الوصي عند الل و ا 


ATS‏ الرابعة إذا قال الوصي 
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كتاب الشهادة 

قال رَحمَهُ اله ( هي ٳحبار عن مُشَاهَدة وعيان لا عن مين : ين وحملان ) هَدا في لَه لهذا الوا : انه مشتقة من الْمْشَاهَدة التي ّى 
على المُعَايئة وَسْمّي لاء شَهادَةَ Be‏ : هي مشتقة من الشهُود بم بمَعتى الْحْضور ؛ لأن الشاهد يضر 
مَحْلس القاضي ومَجلس الواقعة قفي تي طاح هل الشريعة عبارَة عَنْ حبار بصدق روط فيه مَجْلس القَضَاء ولفظّة الشَهادَة 

فر طا الخد الكامل وَالضبط والواية والقذرة على انير بن لدبي N‏ 
وك ووب الْحُكم عَلّى القاضي بمًا َة E E E a a‏ حر ممل لصق 
ol‏ ذلك باْصوص وماع قال رَحمَه o E‏ الشَهادة ولا يسع كْمَانهًا إذا صلب 
دعي لقوله ی و أب الهتءٌ إا تا دوا ) وقوله عى [ وا فكوا الها ومن كته بإ انم له ) هة ون کان 
تيا عن لاء وَعَن الکشمان کن الي عن الشیء کون مرا بضّه إا كان له ضدٌ واحة ؛ نان اللعهاء ا يون ّا بالاشتگال به كان 
ا 


تر ر 


چ 


اء الشَهَادة فَرْضًا طعا كفريضة الالتهّاء عَنْ الكشمان فصا كلام به بل اكد وَلهَدا اد لانم إلى الآلة التي وَقَعَ بها الفغل وهي القَلْبْ 
NN NE E ET‏ 
دلیل على اه 
َعَم الحرائم بعد الكفر بالله على ثم لما يانم إذا عُلم أن الْقاضي يقبل شَهادتة ومين عليه الأداء وإن عَلم أن الْقاضي ا قبل شهادئة أو 
E E E SES E EE u SEES E E Ê‏ 
sS‏ 4 
يعدو ى الْقَاضي لَدَاء السَهَادَة وَيرْحع إلى أله في يَومه ذلك قالوا : ا انم ؛ GEG‏ 
وا هید ) نم إن كان الشَاهدٌ شيْسًا aS‏ له شيء من الْمَركوب فأركَبَة الْمدّعي من 
عندة قالوا : ا باس به وتقبل شَهَادئة ؛ لاله من باب الإكرام للشهود ر ال غ ا و ج ی ایر ٤‏ وان کان بد 


r م‎ 


ر٤‏ ٥ے‏ و 


وأركَبه مدعي من عنده فلاا ل 


شرح 


قال الْكَمّال الشَهَادة لع إخبار قاطع وَفي عُرْف أَهْل الشرع حبار صذق بإتبات حَق بلفظ الاد دة في ملس الْقَضَاء ترج شهادة 
الرُور فيْسَت شَهادة القائل في مَحْلس الْقَاضي سهد برؤية ت وک ما ا ال لأثقاني ذ كر الشَهَادات بَعْدَ 
كتاب الْقَضَاء ؛ لأن الْقَاضي يماج في حُكمه إلى الشاهد فكان َلك من نة حكمه وقال الْكَمَال : يبار أن تقدمها على الْقَضاء الى 
ES E E a AEN SEE E Eb ELE SE‏ 
وكتّب أيضًا ما صة قال لني وَمَعاها الْحُضُور قال عَليْه السام [ اليم لمن شهد الوقعَة ) أي حَضَرَها والشاهد أيضًا يَحْضر القاضي 
ومَحلس الواقعة وفي الشَرع ما ذكره الشَيح بقوله وهي أي الشَهادة إحبار بح لشخص على عَيّره عَنْ مُشاهَدة القضية التي شه بها 
باشحقيق وَعَنْ عيّان أي عن معَايتة تة تلك القَضيّة وَالْإشَارة E‏ [ إا علحْت مل الس همذ وإ قد ) 
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E 


أك مى الشَهَادة بقوله لا عَنْ مين وهو لقؤل باحس قله الجَوعَري وَهُو مدر حكن بالششديد وَمَاَهُ حاء مُعْحَمة وميم وون 
راشخرين وَالحَشْن في لإخار أا بيد اشحقيق Ee‏ اة به وک منتى ان بقوله ولا عَنْ حسبان بسر الْحَاءِ منْ 
کله كلا اا خسبه بالفح مَحسبة RN‏ وحستباًا ای ته وبال ا سيه با E‏ و کن بالضَم فهو مَصْدَ مَصدَر من حَسسَبَ 


م 


o 


بحس من باب صر يضر إذا عد وَحَعَل الشارح هذا مى لَعَويًا للشَهادة : E‏ 
بصق روط فيه مَجْلس القَضَاء ولفظة الَهَادة وَيْسَ كذلك ؛ ۽ لن ماما اللوي الْحْضُورُ كما ذكراه وهَذا مناه الاصططلاحي وقول 
باع عام ران هر زار بصق وأا کو E E CRT‏ 


حارج عن ذاته كما عرف . 


قولة ورُكثها لفظ أشهد 


وفي قول القائل في مجلس القاضي اسهد برؤية كڌا لبعْض ا لعرفیات 


قول وّلكن ثرك ذلك بالذصوص 


کقوله تعَالّی [ واستشهدوا شَهيديْن من رحَالكم ) وََظيرهُ منْ الكتاب والسنة كثيرة 


قوألۀ فِي المَڻن ويلم بطلب المُدعِي 


قال الْكَمَال وسيب وُځُوبها صلب ذي الْحَق او وف فوت حقه فن مَنْ عنده شَهادَة لا بعلم با صَاحب الح وَحَاف فوت الح 
جب عليه أن يهد بلا طَلّب » وَشَرْطهَا وع والعقل والواية فَحَرَج المي واي والسمع ابص للْحَاحَة ة إلى التمييز بين المُدّعي 
والْمُدَعَى عليه وك يکر السام 4 لان ا الشَهَادَة في احمل ا الذي هو علق لار و کب ضا ما اص 
ea E O AN‏ ان س الطاب 


4 


نما ّت E‏ لحي 
قوله : وإن ادى غَيره ولم قبل شَهادثۀ يَاثم 
NS A‏ 


ق 


ٳِن عَلم ان الْقَاضي لا يبل رو ان يسغه ان لا سهد E‏ 
ll‏ کان لکن وها مَعَ شَهَادته أَمرَعٌ وَحَب وال ث شيخ الاسام إذا دُعي فأَحر بلا عذر ظَاهر ر م ّى لا قبل لمكن اة فيه إذ 
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نکن ان تاره ةبر ويْنْكن أ لاسجلاب الأحْرَة . 


واوحة أن قبل وحمل على ادر من نيان م E‏ تحمل الها ة فرْضٌ على الكفاية 
کأدائها وإلا َضَاعَت الحقوق وعلّى هدا لکا تب إ كه تحور خد رة على الكتاتة ون الهاكة فين تمت عليه يإخماع اء 
وكڌا من لم تين عدا وبه قال الشافعي في قول وفي قول يجوز لعَدَم عينه عليه ويه سحب الإِشَهَادُ في العقود إلا في التكاح قله يحب 


وفى الرَحْعَة عند الشافعى وأحْمَدَ . 


قولة قالوا لا يام ؛ لاله بلحفه الضرر بذك 


قال الْكَمَال اوا : يرم إذّا مک ااي فر 1 فان کان بیدا فعَنْ صر إن کان بحال كه الرُحُوع إلى أَهْله في يمه يحب 
۽ لَه ا ضَرَرَ عليه فلو کان شَيْخًا ل يقد على الم ي کار که الطَالبُ 1 باس ب به وعَن ابي سَيْمَان فيمَنْ َرَج الشَهُود إلى ضَيعَة 


CS ؛ لأا الاد وهي‎ a 
الشاهد شيعا ًا يقد على لمشي ولا يج ما يستأحر به دَابة فيقبل وما ليس كذلك فلا يقل ولو وضع للشَهّود صَعَامَ‎ 


فاکاوا إن کان مهيا من قبل ذلك قبل » ون صتَعَهُ لأحلهم لا قبل وَعن محمد لا قبل فيها وعَن يي يوسن قبل فيهما ور الاو 
عة ا اة اطعا مر حل مل السات م ير عله اهت ار لا ويا ها ا من أن الإهدك إا كان با شط لي خا 
عله الاسر جر كذا تيل فيه نظ ۾ فان الاذاء فرش بحلاف الذخاب إلى الاسر اه 


قال رَحمَة الله ( وسَْرمَا في الْحدود أَحَب ) لقوله عليه الصَلَهٌ والسسَمٌ [ لذي شه علدة لو سره بويك لكان حيرا لَك وهتا 
e‏ شر والإظهار وکن ا سر أفضل لما ويا ولقوله عليه الصلَاة وَالسلَامٌ : من سر 
EEG a e E O‏ 
اة لر انل ورذ شا طهر فيه حم ضا ؛ ن فيه إا اساد ر قلي كان تتا ابرم على هنا قله الى [ إن 


م 


الذينَ يحبون أن شيع الاحشة في الذينَ آمنوا ؟ ۱ E lT‏ 


کے 


آمنوا ولك صفة الكافر فَللك وُعذوا بعَڌاب الیم ولان مَقصود الشّاهد د ارتفاعٌ الفاحشة من اباد ل إشَاعتهًا ولهَّذا ارال ال 


N 


بالإشهاد به بقرله ىإ استھ وا هن أرتمة کم ) لا حم واو وخر الس اخسن لما و رم عليه قوله الى 


5 له ثم قله ) ؛ ۽ لأ الْمُرَادَ به حُقوق الْعباد بدلیلٍ قوله الى وَل يأب ال اء إذا ما ذعُّوا ) أي ذا ذَعَاهُمْ المُدّعي‎ E 


دود لس لَها مُدّع يَدَعيها ولان الود حى الله تخا وله غي عن کل شيء مع کرمه ولَطفه اده » وابد ماج شحيح ف 


کی ا 


ا رَحمَه الله ( ويقول في السرقة أذ لا سَرَق ) ؛ لان الشَهَادَة بالْمّال واحبْ إا طلبَهُ 


1 


مدعي » والستر في الح أفضَل على ما بي بيا » وا e‏ 


مش aê a‏ ور و 


لحد وَلأن الْقَطْع مى وَحَّب عله سط الضَمَان إذ لا معان فلا صل مَقصود الْمدّعي بقوله سرّق يوقا مُرَاعَاةَ لحقه إذ هو ماج 
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َه وفيه صيائة يد السارق واللهُ غني عَنْ کل شيء فلا ضَرُورَة ّى إقامته 
اشح 
وه ولقوله عليه السام ) 
ا 
E‏ 


الذي ذ في الفح NES‏ قول ولقوله صلی الله عليه وسم مَنْ سر إل روا هاري وَمُلْلمٌّ . 


َه 
0 


قول » وإن شَاء أظهر ؛ لأن فيه حسبَة أيْضًا 


rz 


قال في الهداية والشهادة في الحدود يخير فیھا الشاهد في | ستر والإظهار ب لاه بين حسبتین إقامة الحد والتوقي عن الهمتك والستر 
أفضل قال الكاكي والحسبة ما ينر به لاحر في الآحرة وّفي الصْحَاح احمَسَّب بكذا أَحْرًا عند الله على والاسْم الحسلبة بالکسرِ وهي 
الأَحْرُ والْحَمْع الحسَّبٌ . 


قول : وااو وهو الستثر ان لما ب 
قال الأثقاني » فإن قلت كيف كان اسر فصل مع تنصيص قوله عى [ وا كوا الماد ) قلت الاي َرَت في الْمُدَاية في حقوق 


الاد 1 في الود بدلالة الأحاديث ا رويتَاها آنقا . 


اش 


قول وأمكتة الجَمْع بيْتَهُمًا بإقامَة الحَقَيْن بقواله أخذ 


ا 


Bee‏ و ا ور کیو رکو و رم و ا ي و a‏ ا غ و و و 
ي فإن الأحذ أعم من كونه غصبًا أو على ادعاء أنه ملكه مودعا عند المأحوذ منه وغير ذلك فلا يستلزم الشهادة بالأحذ مطلقا ثبوت 
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TS 
عى وألذينَ يرون المخصتات نم َم يأثوا بأربعة شُهّداء ) ولقوله تى إ لوا جاءوا عليه بأربعة شهّداء ) ولقوله عله الصلاة‎ 
وَالسَلَامٌ [ ائت بأربعة يشهّدون على صذق مالك ) وهذه الألمَاظ مَوْضوعة للْمذكر دُون الْمُوّث وقد اثعَقَد الماع على اشتراط‎ 
3 الذکور فيه ؛ لان الله على حب اسر على عبّاده اوعد بالْعَداب مر حب إشَاعة القاحشة على الممنين بمًا توًا وّفي اشترَاط ل‎ 


ا کک و ا و یھ ا و ی ی د 2 و 
مَعَ وصف الذكورة تحقيق معنى الس إذ قوف الأربّع على هَذه الفاحشة قلما يتحقق وأوْحّب على مَنْ تسب إلى هذه الفاحشة الحد 


إن کان أَحْتيّا » واللَعانَ إن کان روجا كل ذلك يكذ مى المثر ويمع من الإظهار وا يقال يس في هذه صوص إلا بيان حواز 
مَل بهذا اعدد وَيْس فيه بيان ما يمع العمل بأل مه ؛ لأا تقول هو كلك ؛ لن الخصيص بالذ کر لا ذل عَلّى اثمقاء الْحُكم عند 
SINE No‏ حور ما دوه يماج إلى ليل كما أن الثافي للْحكم عند التقائه لا يثفيه إلا لعَدَم ليل 
يققضیه إذ ا يت الحْكم الشرعي بير دليل وقد جحد الدّليل عَلَّى ائه عند ناء اعدد المذكور هتا وهو إحْمَاع الصَحَابة ومن بَعْذَهُمْ 


ت 2 


إلى ؤمتا هذا أن الشَهو د على الرئا إذا أقص عَددهُم عن الأرَبعة يحب عَليّهم الح لكونهم فة . 


o 2‏ ت 
أ 


اش ن عُمَرَ رضي الله اى عله حَد 


رو و ر 


الفلا الذین شھدوا علی مغیرة بالڑئا ولو کان الڑتا یت با دوت لما وخب عليه الْحَد بل کان يحب على المشسنوب إلى الزا وا 
يمكن القياس عَلى غيره من الحقوق لعَدَم الَسّاوي ولوجود النص في الفرْع وشرط القياس المُسَاواة بَيْنَ الْأصْل » والفرْع وان لا يكون 
فی افرع ا ول و رد وء اض رخاف ليت ال ري م ال م لان رلا 


NE yS 
ولان هاده الساء فيها شبهة البدلية ۽ لان كل لين متهن قائمة عقام رحل فلا يقبل فیما درا بالشبهات كما لا وز فيا كاب‎ 
القاضي إلى الْقَاضي کا فیا س اون اا حه + ان ادل الْحقيقي لا يُصار لَه مَعَ القذرة عَلى لصنل غالبا و‎ 
مرن مع رل قبل مع جود السود من الرحال ومعتی قولہ ای } إن لم یکوئا رين ) قالوا : إن لم شهدا حال كونهمًا‎ 


o4‏ ر 0گ 


رين ا وامرأئان ولوا هذا الأويل لَمَا عبر شَهَادَهْنٌ مع وود الرّحَال » وشهادئهن مُحبرة َعم عند لاط أَيْضًا حى 
إا شهد رحَال ونو بشيء يضاف اكم إلى الكل حَيْث يجب الضَمَان عَلى الكل عند الرْحوع 


اشح 


قوألة شراط القيّاس المسَاواه بين الأصل والقرٴع 


أي ؛ لأن الرتا أُعْظم الجرائم ولهذا شرع فيه ارجم فلا يقاس على غَيّره من حطه . 
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قوألة : في المَثن ولبقَيّة الحذود والقصَاص رجلان 


Cz و‎ 


رلا تقل فيها شهادة السام . 


قوألة وّالخليفتين مِن بره 
ا تخخصيص الْحَليفتين يعي أا بكر وعُمَرَ رضي الل عنما ؛ لأَهُمَا الان كان معطم تقربر الشَرْع وَطرق ال كام في رَمَانهمًا وَبَعْدَهُمَا 
o T‏ 


قال رَحمهُ اله ( وللوادة » والبكارة وعيوب سء فيمًا ا يلع عليه رَحل امرأة ) يني يشترط لوت هذه الأشياء شهادة امرأة لقوله 
عليه الصلاة وَالسَامٌ : [ شَهادة الْستاء حَاقئزة فيا لا يستتطيع الرّحَال اثر لله ) » وَالْحَمْع الْمُحلى بالأًلف » واللام إذا لم يكن كم مَعْهُود 
اة به اللي اول الال وال ابق رضي ب الله الى عله [ حار سول الله صلى الله عليه وسم اة لابه على اة ) وال 
e‏ قرط فه أن بهد رة من سء ۽ لان كل انرشن يوان معام رل واحد في الشهادة وال اٿن بي يى 
يشرط ان يَشهَد فيه نتان من لاء ؛ لان امبر في باب الشهادات شان E‏ ور اغا ا 
دة على حال ء وک ینا تا رر ره الما قط ا یآ ا 
ار اعدد ؛ لان لظ الواحد اة . 
e‏ الانّان أو الأكثرٌ لما فيه من مَعتى لرام ويشتّرَط فيا سار شرَائط قط الشَهَادة من الْحرية » والإسلام » وَالْعَقل » والبلو غ » وَالعَدَالة 
e e O O e‏ » وأا شهادهْنٌ في 


3 


استهلال الم ي ا قبل في حَ رث عند ابي حَنيفة رَحمَه الله ا ل غه اران ون فی ا ا ا 


الین كمانم . هال رَمَضَان وروایتها لحار وعندَهُمًا قبل ؛ 

لأن الاستهال علَامة حياته وا يعْرفةُ إلا مَنْ حَضَرةُ وا يصرحا الرّحًال عَادةَ فَصَارَ كشهادتهن على تفس لواد ويقبل في الولَادَة شَهادَة 

رَحْل واحد أيْضًا ؛ لاه لما قبل فيه شَهّادة رأة كان لحل بالطريق الى نم احتلفوا فيمًا إا قال عدت لطر ر قال بعص کب 
في الرئا قال رَححَه اله ( وَلعَيرهَا ران أو رحل وامرأئان ) اي د يشرط لير ادود » وَالقصًاص وَمَا ًا يطل عليه الرّحَال شَهَّا شَهَادَة رَجلَيْن 

ا رل وامرأیْن سَواء کان الْحَقٌّ مَل عب مال کالنکاح » والطلاق والعتاق » والوكالة » وَالوصاية وو ذلك مما لس بمّال . 

وال الشافعي رَحمَة الله ا قبل شَهَادَة لاء مَعَ الرَحَال إلا في لوال وأوابعها كَالأَحَلِ وَشَرْط الْعيار ؛ لان الل عَم ول 

ee 

حال في الحذود » والقصَاص » وما قت في الأول ولو ابعها للضرورة لكثرة ة وقوعهًا وَقلة حَطرهًَا و كڌلك عير الْمَال ولا م 


و کے 


روي آن عَمَرَ وَعَليا رضي الله عَنْهُمَا أَحَارَ شَهادَة A E‏ 
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القبول لوجود ما بی عليه أَهليّة الشَهادة وهي الواية وهي بى على الحرية » والإزث ولوحود أَهلية ية القبول وهي بى على اثتفاء اهمه 
بالكذب » وَالْعَلّط الْكّذبٌ ‏ تفي بالْعدَالة » الط يفي بإثقان الْمُعَايَة » والضبط » والأدَاء ؛ hy i‏ 


لْعلْمْ للشاهد وبالثاني يخصل به البقاءء وَالدَوَام » وبالثالث يخصل العم للقاضي وَلهذا قبل روَايسهًا في لار وان ينبي أن قبل 
شَهَادهُنٌ مُطلَقا کالرَجَال ا الّصٌُ بخلافه کي لا یکثرَ خُرُوحهنٌ وقصان الضبّط بزيادة ايان ابر بضَمٌ رى اها فلم ق 


بعد ذلك إلا الشبهة وحذه الحقوق ل ت مح الشبھة الال بل وة آلا ری أن التکاح بت مع لرل وكذا الان » وااق » رامال 
ا يبت به شيء واي شبهة أُقوی من هرل بحلاف الْحدود » وَالْقصاص ؛ لأئها لا بت مع الشَبهّة . 


قال رحمَه اله ر لكل َة السهادة » وعدت ا 


ت 


ي قرط لحميع مراب الَمَادة وهي ارح مراب على ما ينا كفطة الشهاذة » 
والعدالة لک قبل حٌى لو قال الشاهد أُعَلم أو يقن لال سماد لان اروص اط بالا كياد فلا بترم ماما غ ها لما ها من 
زيادة کو کید ؛ لها من أَلْمَاظ يمين Eris‏ يمين مَُاحضًا فيها وَامتتاعَه عَنْ الكذب بهدَا الل فد ا ها ای ف 
رعا من فاط عاف رامن ازمر ی ارا به الط دی ور ب بر کی یکر ند شی لك فتقی اکير 


٤ 


والأيْمَان حى صح الول في e‏ وكَدلك يمان يجوز باي َفظ کان لحصول المقصود به 


4 ر0 


ولأن في الشَهّادة إلرَامَ الْحَاكم الْحْكم وت ذلك عَلى حلاف القياس فيراعَى حَميع ما ورد به لَص » راون ا شترطون مط 
الشهادة فى شهادة الَْسَاء فيمًا 


ا يطل عليه RR‏ من باب الإخبار لا من باب الشَهَادة » والصَحيح هو الأول ؛ لله من باب الشَهَادة لهذا شر 
شراط الشَهَادة من الحرية وَمَجْلس الحكم وغيرهمًا » والعَدالة هي المعيتة للصْدق . 

قال الله على وأشهدوا ذوي عدل شک ) وقال تعَالى 3 ممن برضن من الشهداء ) » والعذل هو لحري ولان من اشر غير 
الكذب من المَعاصي قد اشر الكذب وَحَنا + نان Gg‏ الارحَارُ عَم 
e e‏ لهاد ا شَرْط ا هلي الشَهادَة إِذ الفاسق اَهَل 
لولاية القضاء » والسلطتة فيكون أَهلًا للشَهادة إا أن فسْقَةُ أَوْجَب رقف في بره مته قال اله ای إ تا اين منوا E‏ 
اس با یلوا ) مر با ء والت ا بال خی إا عب على عه آله ادق في اة بار أن نكم به وعَن ن ابي توف رحمه 
اله أن القاسق إذا كان وَحيمًا في الاس ذا مُرُوءة قبل شَهادةُ لعدَم كن نَهْمة الكذب في شهادته ؛ لا لوحاهنه ا رحد عَلّى 
استعجاره لاء الشَهَادة ولمُروءته ينع عن الكذب من عير مَنْفعَة لَه في ذلك » ولول اصح لما كرا ولان في بول شهادته كرام لَه 
د ا ا ا ا وَالسلَامٌ ل 
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إذا َقيت الفاسق فالقهُ بوه مکفهر ‏ ومَنْ ومر يکون 
معنا بالفسق فلا مُروءة لَه شرعا فلا يلرم بول شهادته نما على وه لا بد مه 


شرح 
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قولۀ وقال اب ابي ليل بُشنترط أن ينهد فيه نٿان من الشتاء 


وقول مالك والورِيٌ. 


قول : وَحَكم شهادتهن فِي الولادة والبكارَة 


2 2 


قال الكمال و اما سكم البكارة » فان شهدد انها بكر وجل الح عة فإذا مضت فقال وصلت إليها واتكرت رئ لاء + فإن قل 
هي بكر تحير » فإن احتارت الفرقة فرق للحال » وإلَما فرق بقولهن ؛ لأها تأيّدت بمويد وهي موافقة الأصل إذ البكارة صل ولو کہ 
ايد شهادنهن بمۇ يد اعتبرّ ت في وجه الخصو مَة لا في لرام الح ۾ وكذا في رد المَبيع إذا اشتَرَاهًَا برط البكارّة فقال ١‏ شري هي 


A‏ ا ا ا ر ق رلا ق ي ر دلو و و ووو ي ف ج ر 
يب يريها السَسَاء » فإن قن هي بكر لَرمَت المشتري لتأيد شَهادتهن بمويد هو الأصل » وإن قلنَ : بْب لم يبت حى الفسخ ؛ لان حى 
٤ 1‏ 0 و ر رو ر ك i‏ 


الفسلخ قوي وشَهادهُنَ ضعيفة ولم تايذ بويد لکن بت حن الخصومة ويوج اين على اائع لقذ سَلمثها بځکم اليم وهي بكر » 
ان لم يکن قَبضَهَا حَلَف بالله َد بها وهي بكر » فان تَكل ردت عله » ون حف رمت المشتري 


قولة : وعندهما قبل ؛ لان الاستهلال إلخ 


قال الكمّال : وما في حَق الإرّث فعندَهمًا كذلك » وعندَ أبي حنيفة لا قبل إلا بشَهادة رحلین أو رحل وامراین ؛ لأن الاستهلال صوته 
مسموع والرجال والنساء فيه سَوّاء فکان مما ي يطل عليه الرجحال وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها U‏ تحض الرحال فصَارَ 


كَشَهادَتهنٌ على تفس الولادة وبقولهما قال الشافعي ومالك وأحْمَد وهو أَرْحَحٌ . 


قول : 


وتقبل في الولَادَة شَهَادَة رجحل واحد أَيْضًّا ) 

في الْمَبْسُوط لو شه بالْولادة رل بأن قال : فَاحَأما فا تظري للها قبل إن كان عَذلا وو قال عدت النطرَ ا يقبل وبه قال بض 
أصْحَاب الشافعي وقال بَعْض مَشايختا إن قال تَعَمذت انظ أيْضًا قبل وبه قال بض أصطحاب الشافعي كي ونح وله : حى لو قال 
الشاهد : أعْلَمْ أو ايقن لا قبل الخ ) والت وهو الَفسيرٌ ى لو قال اههد على شهادته أو مثل شهادته ًا تقبل وكَذا مثل شَهادة 
صاحبه علد الصاف للاحتمّال . 


ر ر م ا 


کمال 
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قول : والعدالة هي المعينة للصدق 


» فان الخاد اجا يمل الف والكذب على السّوَاء بالثظر إلى تفس المفهوم فبدلك لا يرم كوه صدقا حٌى يعمل به . 


قله : إذ القاسق أهل لولايّة القضَاء والسلطتة 


إلا أن القاضي إذا قضّى بشَهَادَة القاسق بنذ علدا ا الَقاضي عَاصيًا . 


قول : وَعَن أبي يُوسف أن القاسق إذا كان وَجيها فِي التاس إلخ 


كاري لمان ولتک ورم . 


قال رَحمَهُ E SS‏ ر على ظَاهر 
عَدالّة لملم وا سال عَنْ الشّاهد ّى : TT‏ ون 
َم يطعن فيه لصم لقوله عليه الصاة الام 3 الْمْلمُون عُذول بَعْضهّم على بض إا المَحْدُودٌ في قذف ) ومثل ذلك عَنْ عَم 
فف e‏ رِحَارُ ۽ لان 
عل ية نخان عن مباشرة ايح فاكتفى بالظاهر عدم ازع » وإن كان اوضع مضع اسشحقاق كالشفيع بست يستحق الشفعة بظاهر 
يده اڏا لم يکن َه مازع وها ؛ لاه ّا يكن لوصول إلى الْقطع لحفائها وو ركى فَالْمُركي يعبر ی عن امه سكا باهر حاله ؛ لان 
ا ما يسل ب به على عَداه زاره عن مَحْطورات ديه انهاه على الاعات وهي لل اهر علا يست يميه فلا اة 
إلى اشترَاط السرال إا ذا طْعَنَ الْحَصْمٌُ فيه ؛ لاله لا يَطْعةُ كاذب ذبا ظَاهرًا قال الظاهرّان وجب الَرْحيحْ بالاسشقَصًاء بخلاف الْحدُود « 
ا ذرآن بالشبية وباط لإسقاطهعا ليستطمتى فا اد من غثر فن ملم رجاه أن تلطا وها أن لقا بني 
عَلّى الْحْحّة RT‏ ة العُذُول عَلّى ما ّا > والعداة قبل السوال ابت بالظاهر وهو ًا يصح حجة حح للامتحقاق فَوَحَّب 


ا کو قح 


العف عَنْهّا صيائة 
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لقضائه عَنْ الان وإستاد اكم إلى لحان وقيل هَذا اختلاف عَصر وَرَمّان ؛ لأن أا حَنيفة رضي الله عى عَنهُ كان في لْقَرّن الالث 


ت 


N 
» دين لوهم ثم ذبن بوهم م فشو الكذب حى يحلف لحل قبل أن سلف عه قبل أن هة ) » والاية التي توا‎ 
وَالْحّديث الذي رویتا يدان عَلّى ذلك وَهُمَا كاا في القن الرابع بخدما كتير أخوال الاس وغهرت لْعیائات  والْکذب فأنتی کل واحد‎ 
بمّا شَاهَدَ في رَمَانه » وَالْفنوّى اليم عَلّى قولهمًا ؛ لأن الماد في هَذا الْعَصر أكثر نم لديل ذ فی الس ان ف ال روه اة‎ 
a o ooyy 
عَرفَهُم فمَنْ عَرفَهُ بالعَداة يكم تحت اسمه في کتاب الْقَاضي ائه عڏل حَائڙ الشَهَادَة وَمَن عَرفَهُ بالفسق يسكت ولا يكب اختراڙا عَنْ‎ 
. اهنك ويقول الله أُعَلَمٌ‎ 

a TS 
شبهة تغديل عيْره عَنْ‎ SS 
القاضي لاحمًال أن يكون في قبياته من يُوَافقةُ في الاسم وذ كائت العامة وَحْدَهًا في الصَذر الأول ؛ لأن الشركة كائ‎ 
لهل الْعير ولم يقد عَليهم اهل الشر ويكتفى بالسّرٌ في رَمَانتا لما ذ كرا وقال مُحَمَدٌ رَحمه الله ركية العَلانية بلاء وة وا بد أن‎ 
لمعل ھر غدل ا الما وان الت لطر فی ذف إا کاب برا عا وای اه کی برل رعذ ۲ لان من تتا‎ 
القاضي عن حريّة الشاهد وإسلامه ما لم عة الحَصم‎ E في دار السام في رَمَانَا کان الظَاهرُ من حَاله الحرية » والإسلَام‎ 
الحرية في هذه الْموَاضع‎ E E i 
O ما إذا طَعَنَ الْحَصْم بار » فإن أا الحسين ذكر في م محقصر لَه أن الاس اراز إا في أرب مَواضعَ‎ E 
, ء رالسود والقصاص » وَالعَفل‎ 

! له ا يكتفى باهر الْحريّة في هَذه الْمَوّاضع إذا قال الْمُدّعَى عليه : إن الشّاهة عَبد أو قال الْقَاذف : المَقذوف عبد أو قال الاج : 
المَشحُوج عبد أو قات العَاقلة : القاتل عَبْد ًا قبل شَهادئة وا حب حَد الف وا القصَاص فيمًا دُون التفس ولا الذية عَلى العاقلة 
حى يقيم البينة أله حر وهي ظير الْعَدَالَة عند ابي حنيفة رَحمهُ الله » إن القاضي يكم بظاهر الْعَدَالَة فيهمْ بكونهم من الْمُسلمينَ ما لم 
يطعن الحَصْم فيهم » فإذا طَعَنَ الْحَصْم سال على ما ّا 


اشح 


د 


قوٴله : وهذا عند أبي يوسف وَمَحَمٍَ 
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قوألة : إلا في الحذود والقصَاص › فإئة يسال عنة في الس والعلانية 


أ روصن درد الد لقره عله اللا السلا از اذرعوا الخدرة الماك ], 


قوألة فاختقى بالظاهر لعدم المُتازع إلخ 


مھ ع 3 0 ~#o2‏ ت 


وال مَنْ سال عَنْهُم ابن شبرمَة دل الفاقهُم على ظاهر عَدَالّة 


له وا 


وا ا الالح لَمْ يسلوا عَنْ الشهُود بل اكَفوا عَلى ظَاهر الَْدَة 
الإسلام کذا في شرح الأقطَم . 


قوألة : كالشّفيع يَستحق الشقعَة إلخ 


ما لو حَحَد الْمشتري ملكَيَهُ للدار التي يسع بها الشفيع فلا بد من إقامة البيئة حلافا لزفر والمسالة مَشهورة . 


قوٴلۀ ؛ لِأنَه ٿا يَطعنه كَاذبًا ظاهرا فتقابَل الظَاهرَّان 


آي هما کون الشاهد الْمُسلم لا يكذب ظاهرًا فكذلك الْحَصْم ملم لا يكذب في ّنه ظَاهرًّا ا ج اا 
على لاحر وَهَذًا مدعي الشفعة بالجوار حَيْث لا يرم الْقاضي إقَامَة لبن على ملك الدار اذا طَعَن الحَصم فحيتئذ يْرَمّه 0 
لن اهر بعر لم قول وقيل هذ الف عمنر وران ا حح وران ولك ؛ لان لالب في رمان أبي حَيقةٌ لصاح يلاف 
رَمَانهمَا وَمَا قيل اله ّى في القن الثالث وَهُو الْمَشَهُودُ N E‏ 


رو کے 


لوهم نَم الذي يلوَهُمْ ) وَهُمَا افيا بلقن الرًابع ففيه تَر » إن أا حنيفة وقي في عَام حَمْسينَ وماة َكيف فى في الَْرّن 


وقوه [ حير ارون ) لح بات العيرية بالذريج والمفاؤت لا يسرم أن يكون في الرَمَان امار علّبة الفسلق والظاهر الذي 
بت بعالب قوی من الظاهر الذي ي تبت بظاهر حال الاسام وتحقيقةُ آنا ما قطًا عة لفق وقد قطنا بان م اَرَمَ السام 

ر يجنب a‏ و بق محرد اترام السام مَظلة للعَدَالة فکان الظاهرٌ الثابتُ بالعالب إلى معَّارض کال 

قوألة : وهي الرُقعة إلى المُعدّل 


یں 


وَسُمَيت بها لسشرهَا عن ضر العَوَامّ . 


چ 


م 
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ھچ ار 


قوْلْة : وآا بد في التعديل في العلانيَة إلخ 


قال الأنقاني وصورة كز كية العَلانية أن يَحْمَع القاضي بين المَعَدّل والشاهد فيقول المُعَدّل للشاهد الذي عله هذا الذي عدلته 
o‏ َ ر 8 ٤‏ و e‏ رڪيو و ف ر E‏ 8 ر 
( فرع ) إذا شَهد فعدل ثم شَهد لا يستعدل إلا إذا طالت فوقت محمد شهرا وآبو يوسف ستَة ثم رَحَعَ وقال ستة أشهر كذا قال الكمّال 


ا 0 2 ا ي 0 ا e‏ و او 1 o oof e‏ 5 ا ا ی و ی 
رحمه الله في فتح القدير وسياتي هذا الفر ع ( فرع ) لو تاب الفاسق لا تقبل شهادته ما تمض ستة أشهر وقال بعضهم سنة ولو كان 
MC RE‏ 


nd E ر ا ي ا ی یھ و‎ 2 eR a 
كمال قال في فتاوّى قاضي خان في أوّائل كتاب الشهادة الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادئه ما لم يَمّض عليه رمان تظهر فيه التوبة ثم‎ 
ورا رر وگ ر 0 ي‎ E a و ا و ی ا ا و‎ 
بعضهم قدرَ ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره بستّة والصحيح أن ذلك مفوضٌ إلى رأي القاضي » والمعدل ومن أنهم بالفسق لا تبطل‎ 
ر ا ۴ و 4 وو‎ o ر ا‎ 

عدالته والمعدل إذا قال لشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته . 


قول : لاحتمَال أن يون في قبيلته 


r. 


تن برا في الاش 


ا 


ي وَالسبة والصفة فَيَحْمَع يتما فيقول هذا هُوَ الذي عَدَلنه قطْمًا للش ركة . 


قوألة : ويْكتقى بالسرً فِي زَمَّانِنا لِمَا ذكرتا 


و ٤‏ ا ا 


ول مَنْ سل في الس القاضي شرَيْح فقيل لَه أَحْدَنّت يا أا ميه فقال 


2 


0 


کقا 
قولة : قال مُحم رَحمّ الله ثزكية العلانية بلاءَ وآفثنة 


ذلك لأن الشَهود يقابلون الْمركي إا حَرحَهُّم بالأَذّى ونَقَع ينَهُمْ ويه العَدَاوة . 


ج 


ر 
ية 
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قوٴلۀ وَالأًصَح أنه يختقى بقوٴلِه هو عل 


اول اسرظط ؛ لله رُبّمَا یکون الشاهڈ عَذلا ولا یکون الاه عدا ولا کون حرا فلا تجوز شَهادةُ . 


و 


قال رَحمَهُ الله ( وديل الحَصم لا يصح ) هذا قال أبو حنيفة رَحمَه الله يني ي ديل الْمُدّعَى عله الشهُود لا يصح وَمُراده على قول مَنْ 
ری السوّال عَنْ الشود » وما على وله لا ای ذلك ؛ ل ا ری السُوَالَ عَنْ الشهُود » وتظيرهُ الْمرَارَعَة » فاه ًا رها وَمَع هذا فرع 
E i E TT e‏ الححود فتزكية 
اذب امسق ل تع وحن آي بوس وشحئد أن کی تخو َا کان نحل بان كان عن لك عة مختد رحا E‏ 
ضَمّ آحر ليه ؛ له ا وڙ ديل الواحد ويو بُو سف ٿُجَورهُ على ما بجيءَ من قريب » ولمرد به فيا إذا قال : هم عدول لَكَهُمْ 
ا ا ا ال : صدقوا أو هُمْ عُدُول صدقه قد لَرمَة الْحَق لإقراره به ولو قال : هم عذول ولم رذ على ذلك لا رمه شيء 
؛ لم مع کونهم عُذواًا يتَوَحُمْ مهم ليان » وَالْحَصا فلا يرم من کونه عدا ان کون كَلَامُةُ صَوَبّا 


ا ا 


اشح 


قولة : في المَثن وتعديل الخصْم إلخ 


قال امال ثم قال ابو حنیفة گفریگا على قول من ری أن سنال عن الشهود بلا طمن ا قبل قول الْحَصم يعني الْمُدَّعَى عله إذا قال في 
شهُود الْمُدعي هم عدول فلا َمَع به الركية ؛ ؛ لان ذ في زعم الْمُدّعي و شهُوده ١آ‏ الحم كاذب في إلگاره مطل ذ في إصراره فا يلح 
معدلا ؛ لان العَدَالَةَ في لمر کي شط بالإِحْمَاع . 


قولۀ : هكذا قال ابو 


SS 
لمُرَارَعَة حَيْث قال أبو حنيفة َة ضا على فَوْل مَنْ يُجيزحَا وَذَلك ؛ لأن من صل أبي حَنيفة أن المَاضي لا يسال عَنْ السود في غير‎ 
و ُو عَذل ا تفي بلك حى‎ A IR ا‎ 
سال عبر ۽ لان تغدیل امود عله لس يديل على كمال بل هو ديل من وه وَحَرْم من وه حيْث لم صف على الشهادة‎ 
فط الجَامم الطغر مذ عن قوب عن آي فة آله قال في قزل من رآ آذ بال عن الهو باه أا حو ا قال الحم‎ 
مهود عليه هُوّ عذل ّى يسال عله إلى هتا لظ أصل الْحَامع الصُغير قال ادر الشهيذ وَعَيْرهُ في شرح الْجَامع الصُغير وَهَدَا إا قال‎ 
. هم دول لَكنَهُْمْ أخطوا أو سوا ام إذا قال هُمْ عُذول صدقوا في شَهادتهم فَمَد اعرف باحق فق ى عليه‎ 


ا 
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رە و r‏ 


القاضي سال المد عليه هَل شَهذوا عليله 


و ي 


بق او بعر حَ » فان قال بحن فهو ٳقرار » ون قال بير حَ لا يقضي بشيء . 


ا ی ا 


کاکي ( فر ) ولو حَرح الشهُود وَاحد وَعَدلَهُمْ الان قلت هادهم ؛ ؛ لن الْعَدَالّة تبت بحجة راجححة وؤ حَرّحَهم اتان وعَدََهم اة 
ًا قبل شَهَادتهُّمْ ؛ لأن الثاث والْمسّى في الشَهادة سواء فاستوّى الْمعَدّل وَالْجَارح فَرْحّح الْجَرْح ؛ لأن الْمُعَدّل وقف على ظاهر الْحَال 
N N O E E,‏ ا 
الذين البخاري 


SS CE‏ لا يشرط فيه [ إلا الْعَدَالّة حى يور زكية 


العبّد » والْمَرأة » والعْمَى » والمَحدود في الْقَذف إذا اب ؛ لن حبر هَولَاء في لامور ية اا ری ا روَايَهُم في لجار 
E MS TS E ED yS‏ يشرط في ية 


ت 


شهود الزا أربعة ذ كور وّفي عَيْره م من الود » والقصاص ران وقي عبرهما من الحقوق بُو ران اؤ رَحُل وامرائان وفيما ا يلع 
A CM DNS E ENE‏ مَعْنى الشَهَادة ؛ لأن وا ية الْقَضَاء تبني على ظهور الَْدَالة وَهُو 
بالتركية يشر رط فيا ما ب ERAGE ONG ES‏ يشرط فيه لظ 
لشمادة را مح اکم وحار رة نأ لل عهادئ له كزكية أحد رحبو لاحر ولركية لواد نولمكي واهتراط اعدد 
في الاد e‏ ر 


YS‏ ة الرُواة ما لم تبلغ حَد الور فلا می لان شراط الْعَدَد في الشَهَادة ولكن ترك ذلك لَص فبقي ما ها على 
SG TM GS‏ 


چ 


ی 


چ 


بالرَسَالة » وَالَرْحمة رَسُول الْقاضي إلى المُركي » وَالمرْحم عَنْ الشَهود وكل ذلك عَلّى لحلاف الذي كرا » والْمَختى ما به 

لانن » والأخوط في الكل اتان . ۰ ا 

ويبغي للقاضي ان يار في الْمُسَاءة عن السود مَن هو ار بارال الاس واكترهُم اعختلاطا بلاس مَعَ عَدَاته عارفا با کون ب 
وما لا کون جَرْځًا عير صاع وا فقير کي لا بُ يدع لمال تلن م يکن في جيرا وا څل سوقه من ئ به سال أل محلم » ورذ َم 
SS‏ برط في 
اة من رة ومر عبر ذلك وى لفط الشقاقة بأإختاع ؛ لا مى اهاد ها فر إا من خلس اء 


شرح 
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قوْلة : في المَنن والوّاحد يفي للتزكيّة والرسالة والتَرجمَة 


قال في حلاصة اى وار حُمًان ذا کان ن¿ مى فع ابي حنيفة لا يجوز وعن ابي ؛ يوسف هجوز 


غاية وقال الكَمَال في باب مَنْ قبل شَهَا شهادد قوله وا قبل شَهَادة الأعْمَى ويقب ايا لأعْمَى في الَرْحَمَة عند الكل ؛ ات العم بل 


بالسمَّاع وقد كتبْت عبَاركةُ بكمَّالهَا هتاك وا 


o 


2 


1 


قوله : حى يجوز تزكيّة العَبْدٍ والمرأة 
SS‏ 
a‏ ها5 يشرط فيا ما قرط فيا إا قط الكهادة ق . 


و ت 


قوله : وقال محمد يشرط في التَزكيَة ما يشرط في الشَهَادة 


قال الكَمًال ولَمّا ظَهَرَ من مُحّد اعبار التركيّة بالشَهاد دة في حَق اعدد قال المَشاي فيحب عنْدَهٌ اث شراط رة من المرَ كين في شُهُود 


TT 


و 


الا قال في الواقعات حسام الدَين رَجُل صَحب رجلا في E‏ 


س اهر وهو قول ابي بُوسّف ثم رَحَع وقال ستَة وقال مُحَكَّد ا سه ما ما َم يعْرفة على وهه » إن عرَفَهُ بالعَدَالة عَدَلَهُ » وإن عرفَهُ 


3 


. تطاول ستة أو سة اشر‎ O A 


: لأن التَركيّة في مَعْتَى الشَهَادَة 


اَي ولهذا عبر فيا الحرية والحدالة بالاتفاق . 


قوألة وجاز تزكيّة إلخ 


یں 2 


اي في كيه الس قال الأثقاني 
وديل الْعَبّد لمَولَاهُ والابن للب في الس يصح عند أبي حنيفة وأبي وف وال بي اهل لخديل الس و ا 
وقال الشارح رَحمَهُ الله وَهَدَا الذي دک کا في كزكية الس قال في الخلَاصة 2 الصاف ان يکن مركي في العَانية عير 
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الْمُركي في الس اما علدنا الذي ا ا وق العَلانبة . 


2 


غا 


Ci 


قول : وقالوا ثشترط الذكُورَّة وعدد الشنَهادة في تزكيَة شهود الح بالإجمَاع 


قال فى الهداية ويشترط الذ كورة فى المركى فى الحدود قال الأثقان ينی بالإخْمَاع وکذا فی الْقصّاص ذ کر فی املف فی کتاب 
الشهادات في باب محمد وذکر في المختلف والحصر في کتاب الحدود من باب بي حنيفة تشرط الذكورَة في الم رركي عند بي 
حنيفة حلافا لَهْمًا وقوه بالإحْمًا ع أي الْمَحْكي فيه الْإحْمَاعٌ كما ذكر عن المُملف إِلّمَا هو الذكورة » وما العَدَدُ فهو شَرط عند محمد 


ا ي ۴ 
ت ر وا ا 


فقط كما صرح به في الهداية ومختلف الرواية والذخحيرة والمجتبی وکذا ذکره الشارح تفسه في قول محمد وحده . 


قوألة : وَالمرَاذ بالرسالة وَالتَرْجَمَة رَسول القاضي إلى المزكي 


الظاهرٌ أي الْمُركي ينظ في الا كمَلِ و کیب ما ص قال في الْهِداية وَإذا كان رَسُول القاضي الذي سال ع الشهُود وَاحدًا جار والاتان 
افضل وھا علد ای یف و ی رسف وقال مک لا جوز را شان قال الاقانی وهه عن سال الْحَامعا لصغيز قالوا في شروح 
الجاع الصغير وأرَادوا بالرسول المزكي وعلى هَذا الخلاف المترحم عن الشاهد ورّسول القاضي 


34 وھ م 


إلى الم كي ورَسول المر كي إلى القاضي يخبره عن حال الشهود وقال الكمال والمرّاد من سول القاضي الم ركي وهو المسقول مه عن 
الد ن و اق يل ع ادبا لل 
وَالْحاصل أله يَكّفى بالراحد فى الركية وكذا فى الرسَالة له والرسَالة مه إلى القاضى و كذا فى الفَرْحَمة عر الشاهد وَغيْره عند بى 


E E NAA E IN TS NI O NRE ES 


قول : وما ثزكيّة الطادية فيشترط فيها جَميع ما يشترط في الشهادة 


az 


قال الْكَمَال فَهَدَا لحف في تزكية لسر فام ية العلانية يشرط الْعَدَدُ بالخْمَاع A E E O E‏ الأثقاني 
ل فی الفَتَارّى الى ف الحَرْح والنعْديل الحلاف فی عَدّد ا في ر كيه السر وما في ر كية العَلانية فشر ط لماع نم 
قال أَهْلية الشَهادة في تزكية السرّ ليس بشرط وفي الرحمة شط . 


قال رَحمَه الله ( وله أن يَشهد بمَا سَمع أو رى في مثل الع > والإقرار وحكم الحاكم » والعصْب » والقثل » وإن لم يشهد عليه ) أي 


و ق ا بتفسه إذا عَاينَ السب كانيع إلى ار ا ی ع ای ی ا 
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لوا وَرَويتا وَهَذا لاه عَم ما هو الْمُوحب بتفسه وهو الشرط لقوله تَعَالّى [ إا مَنْ شه باحق وهم يمون ) ولقوله عليه الصلَاة 
ولام [ إا غلم مل الس تاعمد و دغ وقول امد بک اع ارآ د ل عاق الب رکب علب الها ۾ كا عاي 
وَهَدَا إذا كان الي بالعقد فظاهر » وا كان بالعَاطي فكدَلك ؛ لان حقيقة ابيع مبادة امال بالْمَّال » وَقذ ود وقيل لا يِشهَدون عَلّى 
يم ټل هتون على ااخڌ » والإغطاء ؛ لا ي ځکمي ويس بيع حقيقي ولا قول اطهتني لا اڏا اهت کي لا يون كاذب و ذا 
في قزار ثول اخ ان فاا ق كا لفان وا يقول أَشْهّدَني ل لما ذکرگا ولو سَمعَ من وَرَاء الححَاب لا يسع ن يهد لمال أن 
کن غ ا ا ا ی الا کم اة ی و ب ی عل الات وآ ات ر 
قمع إِقرارَ الداحل ولا يراه ؛ لاه صل به العم بغي للْقَاضي ذا سر لَه أن ا يله ؛ ؛ لأن النَعْمَة لشب الَعْمَة ويس من ضرُورة حواز 
الشهادة الول علد اسم أا كى أن اهاه شامع حور في شياء تم عند التفسير ًا قبل وقالوا : إذا ّمع صت 


شيا 


o 
o اَن‎ 


هة من ورَاء الحجاب لا يجوز شد عَلَْمَّا إا ذا كان بَرّى شخصها وقت الإقرار . 


اشح 


قولة : فِي المَثن وله أن يَشهد بمَا سَمع إلخ 


قال امال قول وما حمل عَلّى قسْمَين أَحَذْهُمًا ما يت مه بتقسه ائ کون هو مام السب ذلك الحم فوا كان مغل الع 
والإقرار والطلاق وَحكم الْحَاكم أو فعا كالعَصب وَالْقثْلِ » فإذا سمح الاه اقول كأن سَمعَ قَاضيا هد حَمَاعَة عَلّى حکمه أو رای 
ال ال زا ا به ت رل اة له اع عمد اه عى فلز ك ايع عة تبي رة تشون على اخ 

وَالإِعْطَاء وقيل يَشهّدون بالبيع كالقؤل نم قال امال وَمنه ما لا يبت حُكمة بتفسه وهو الشَهادَة عَلّى الشَهادة فِا سَّمعَ شَاهدًا يَشْهّدُ 


بشيء لم ُز أن شد على شَهادته إا أن بيده ذلك الشّاهد على شَهاد دة سه ؛ لأن الشَهاد دة عر مُوجبة بتفسها بل بلقل إلى ملس 
لقا فا د من اة را 


ES 


° 
ھن چ 


EYE 


أي العم EE‏ ا لأدَاء الشهادة ؛ لاله لا حقيقة لسوغ الاَدَاء سواه . 
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قولۀ : لقوله تعالى ( إلا من شَهد بالحق وهم يَعْمُونَ ) 


ت 


ن الله على جور أداء الشَهادة بعد العلم وقذ حَصَل العم بالرؤية والسمَاع صح الشَهادة يذل عليه الماع أَيْضًا . 


ا 


ر وو 
بیانه 


قول : فاشنهذ وإِلّا دع 
مر بالشهادة عند العلم يتا فعَن ها صرَوا باه لو قال لَه لا شه علي با لمعه مي نم قال بحضرته لرل بقي لَك علي ڌا ا 
عير ذلك حل له بل يجب أن شه عله بلك وفي الْحلَاصة اشرى عَبْدا وَاذَعَى على الْبَائع عيبا به َم 


ينه عه من رَحل فادَعَی المشتري الثاني عليه هذا الْعَيْب الك الذي سمعوا مه حل لَه ان يشهدوا على لْعَيّب في الْحَال . 


ا 


قوألة : وا يفول أشهدَنِي إلا إذا أُشنْهدَه كي لا يون كَاذبًا 


ا #۸8 0ر 
ولا تحور شهادة الكاذب . 


اله : وَيَنْبَغي للقاضي إذا شس له 


ي بأن قال : إِنى أشَهَدٌ بالسّمَاع من وَرَاء الحجاب . 


قول : وقالوا إذا سَمَع إلخ 
رحلان شهدا على إقرار امرأة لرحل بالف درهم أو غيره وَشَهد أ 
آن فا رح ال ا اجر ذلك ودک ف الین ا ا کور ع آي خيفة ے هة عد الكاعه جاع ها فلا ت لان القلاد" 


د رحن سواهُمَا فان ون أُهَاهما ها هة بت فان ماني قال 


وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف يجوز ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا سمعوا صوت امرأة من ورّاء الحجاب أو رأوا شحصها وشَهد 
عندَهُم رجلان عَذلان آنا فلائة حَارَّ لهم أن يشهدوا على إقرارهَا » وإن لم يروا وحهها . 
وأما إذا لم يروا شخصها لا يحل لهم أن يشهدوا على إقرًارها وهو احتيار الفقيه أبي الليث وذ كر عن نصير بن يُحيى أن ابنا لمحمد بن 


ET a E E O O E 


2927 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


0 او ر وا 


شه علَيْهَا حٌى شه عنْدَهُ حَمَاعة انها فلائة و کان ابو بُوسف ویو بكر الْإسْكاف يقولًان يَجُورٌ إذا َه عنْدَه عَذلّان نها فائة وَعَلَيْه 
الفتوّى . 


قاض نخان رح الله 
قوالة لا يَجوزٌ أن يَشهد عَليْها إلا إذا كان يَرَّى شَخْصَهًا وّقت 
الإقرار ( 


شرط في شهادة النوازل رؤية شح شحصها دون وحهها : 


قال رَحمَهُ الله ( ولا ييْشْهد على شهادة غيره ما لم يشهذ عليه ) ؛ لأن الشهادة لا ينبت حكمها بتفسه ولا صيرٌ ححة إا بالنقل إلى 
ys‏ 
E N E E EEE‏ 
شعخصا وکل حَيْث لا يجوز للسّامع أن صرف eS IE‏ 
عط إن لمبذکروا) آي لا حل للشاهد إا ری عَم أن عه خی بذك الَا ة وا للقاضي إذا وَحَدَ في ديوانه مَكنُوبًا شَهّا مَهادَة 
شهود وا بحفظ أنَهُمْ شَهدُوا بذلك أو ٠‏ قضيّة قضاها أن يكم بلك السَهادة وا أن مضي E‏ 
حط أو بط عيره وهو مغرو أله را على فان وكخوه أن يروي حى بذك الشَهَادة أو الْقَضيَة أو الروَاية وَهَذا على إطلاقه قول ابي 
حيفة حه اله ووهه وله قعاّى [ إلا من َه بحن وهم يعون ) ولقرله عله المت ا 
شرط ان ن کون عَالمَا وا يصو الْعلْمٌ بون ذ كر الوَاقعة ولان الط يشب الْحَط َا يْرَمُ حجة لاحمال أله مرو . 


e‏ ائدة اكاب أن يدك ذا َر فيه » اذا َمْ يقد لقب اذك صَارَ ووه كعَدمه » وقال مُحََد رَحمَة ال : یجو لکل 


وکا إذا سَمعه هذ 


ان يَعْمَل بالکتاب إن کر يقن به » إن لم يذ كر الواقعة أوسعة لامر على الاس وقال أو وف رَحمَه الله يجوز للرّاوي أن يَعْمَل به لدلاة 
ا EE E a a A E‏ الشَهَادَة ؛ لان 
القاضي لكثرة اشغاله عجر عَنْ حفظ کل حادلّة ونا كب کل حادئّة دة لو لم يكف بِمًا يده في قحْطره عمل حول الاس ولان 
سجلَهُ في قمْطره ه وهو في يده تحت حنمه فوم م من البديل » والزویر وكا لرُوَاة کون في ايديهم ومن الَرويرٌ ضا بحلاف کتابة 
ال وا اف رد ف اتی ا ن ال ر ا ی ع و ا E‏ 
قَضی كنا على الْلاف المَذكور وقيل عند بي بُوسف ا يعمد ذلك وعلی ها لو عر قوم یئن بهم ا كان شاهتا ا سه أن 
شه وَعَلى هَڌا َو سَمعَ ديا من غيره ٿم سي رَاوي الاصل فسسَمعَهُ من رُوي عه فعند ابي يُوسف لا يمد وا يور لَه ان يَعْمَلَ 


م ور وړ r‏ 


به وعد مُحَمّد رَحمَة الله َه أن يتمد ذلك في الكل ولو نكر مَجْلس الشَهَادة دون الشَهّادَة ا يسع أن يهد 
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شرح 


قولة في المَثن ولا يَشنْهدٌ على شَهادة غيْره ما لم يشنهذ عليه 


° 


قال محمد في ن الصغير عَنْ يعقوبَ E‏ قال أَشَهَدني فان على تفسه بکذا وکذا قال لا ينغي لَه أن سهد 
على شهادته ل اوا غل شهادتي ذلك قال قر الاسام 7 ًن الشَهادة دة على الَمَادة كيل ld‏ 


قوالة : لا يسع السنًامع أن يَشهد على شَهادته 
E‏ إا أشهد على قضيّة وَسَّمعَ بلك آحَرُون وَسعَهّم ان يشهدوا ؛ لأن قَضاءة حجة بمثزة الإقرار وَاليّم وَعيْر دَلكَ 


آ 


فيصح | من غير إشهاد . 


م 
ق ضا ° 


N E NS‏ ما لو سّمعَ قاضيًا شه قو 
على قضائه كان للسامع أن يشَهد عَلى قضائه عير مره ؛ لأن قضاء القاضي حجة مأزمة ومن عَاينَ E‏ 
عَاينَ الْإقرارَ اليم أا الشَهّادة في عير ملس القاضي عير مُلرمة كتا قالهُ قاضي حان وفي هذا اليل إشَارة إلى َه إذا سّمع في مجلس 


القاضي ينبغي أن يحور 


قوْلة : ا يحل للشنَّاهد إذا رّأى خَطَة أن يَشنهد حَتَّى يتَذكَرَ الشَهَادَةَ 


آي التي صرت مه ۽ فن لم يکر ورم آله حط لا شيد ۽ ل م ؛ لأن الط يشبة الط فلم 
يخْصل الْعلمْ هكا ذکره القدوري ولم يذ کر حلافا هو وا في شر شرحه افطع وکڌا es‏ 


کمال 


له وقال محمد 


e ررحم‎ 
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اق پا ق غي عع 


قال في الْخلاصة وکن د E GG‏ 
ائم » فان لَمْ يکن كَڌلك لا يسه ا : وو ئسي الْقاضي قضَاءة إخ ) قال الْكَمَال ولو ئسي الْقَاضي قضَاءهُ وا سجل لَه 


م ت رر 


َه عند شاهدان أك قضَيْت بِكَدًا لهذا على فان » إن كر مضه » وإن َم يكر ا إشكال أن عند أبي حَنيفة لا يقضي بذلك 


وقيل وأو يُوسف كذلك وعد مُحَمّد يعمد ويقضي به وهو قول أحْمَد وَين بي ّى . 


قوٴله ولو نذكَرَ مجلس الشَهادة دون الشَهادّة لا يسغه أن يشهد 


o£ ور‎ 


بالائقاق وقيل لا يحل ذلك على قول أبي حَنيفة حلفا لَهُما أثقاني 


قا ي 


قال رَحمَهُ ٥‏ الله ر وکا يشَهَد بما لم اينه لا في السب » والْمؤت » والقكا » الأول وولابة القاضي وأصال ارقف ف أن بهد بها 
إذا احبر بها مَنْ شق به ) » وَالْقياسٌ أن لا جور ؛ لأن الشَهادَة دة ا جور إلا بعلم على على ما بنا من قبل وا قق العم إا بالْمُشَاهَدة » 
وَالْعيّان و بالخبر المتواتر وَلَمْ يُوحَذ نمار ام 6 وا حار بل آری ؛ لأن كم الال أَحَف من حكم النكاح وَلهّذًا ا يجوز للقاضي 
أن كم شامع والْحْكم حب يما تحب به الشَهَادة لهذا َو سر للقاضي لا يقبلة وجه الامنشحستان أن هذه امور لَص بمُعايتة 
ابابا وا ص من الاس وعلق با أحْكَامٌ تبقى عَلى الْقضَاء رون وَالقرَاض أغصتار لر م فيل فيا اشائ أ دی الى الْحَرَج 
وكُعْطيل اكام ولان اساب یرن بها ما تهر ر به » قان السب يشتَهرٌ بالتهة ونسبة كل واحد إلى الاحر عن المُحَاطبّات » 
والمتاداة » والمَوّت بالتعزية وقسمة ال ر كات ولد راس ار ٠‏ واگ ج بالشهود » والوائم » والدسُول يعلق اكام مَشهُورة من الْمَهرِ » 
السب » والعدّة a ES‏ 
بشترط فيا المُشَاحَدَة بحلاف اليم » وَالهبة » والإحَارة وأسالها ؛ لها ا تحص بمشَاهَدَة ابابا الخواص من الاس بل يحْضرهُ 
الخاص » والعَامٌ . 


ر ا وا ری ا ا 


وجك الاد وان الاش قاطبة مُحْمعُون عَلى أَنَهُمْ يدون بهذه الأشياء بالشهْرَة أا 
عَليا رضي الله الى عله روج فاطمَة وََحَلَ بها وَشرَيځًا کان قاضيًا وَعُمَرَ ب الطاب رضي الله الى عن روج بت عَلي بن ابي 

طالب وو علقت بحَقيقة علْمٍ السب أَدّى إلى عَدَم الشَهادة بها أصلا ؛ لن سب السب العلوق ولا عم للبشر فيه وَسبَّب القضاء الولية 
ولا يحْضبرة إلا ا ويرول تالحرل ا بغر إا لحان قى في َكل اليل لامر م لما مجو أن يمه بمنه باقواثر 
َو يبار مَنْ شق به » ودا ری رة ذل ء ليها رل وَبَسطًان ll‏ حار لَه ان شه به » 

وان لم این عق اکاح وکا إا ری شخصتًا السا ملس الحم قصل الْحْصومات حار له أن بهد آل قاض قالوا وقي لار 

يشرط أن بره ردان أو رل وامرأئان وهو عُذول ليخصل ا َه وع علم او عة ن وقيل في الوت كف بار واحد عَذل أو 

CL‏ برط في الابار َم 
الشَهادة في عير الْمَوّت وفي المت لا بث يشرط ؛ لاله ا ب يشرط فيه الْعدَدُ فَكَدًا لظ السَهَادَة 


ولو لم تحضر ا اموت N E aE‏ َا تم يشهّدان بڌلك عند الحاكم وهو منْ 
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ت 


صله هُوّ الذي يهر دون شرائطه 


ا 


عْحَّب الْمَسائل » ولو شَهد أله حَضَرَ فته فهو مُعايتة وقول وأصل الوقف حمر به من شرائطه ؛ لان 
حم اله َه ا بد من بيان الجهة بأن هدوا أله قف على هَدًا المملجد أو الفقير أو ما أَشبهه حى لو لم يذ كرُوا في شَهادَتهم الجهة 
آل هنیم کے یڑ واا عل کلم اح ھی اقتا قاشع نی اول وتن کی وش سنا ل کا تخر 0۰ تو 
السب لقوله عليه الصلاة وَالسلَام ‏ الولاء لَحْمة كلَحْمة السب ) ولان اكم الْمَعلق بالواء قى بعد الْمَوّت كالحكم الْممَعلق 
E N‏ ن و 
من الْمُعَايئة فكذا ما ينبني عليه كر شس اة السرخسي أن الشَهادَة بالعثق لا قبل بالْإِحْمًاع وَذكر الْحَلواني رَحمه الله أن العاف 
ابت فيه أيضًا نم بغي أن ا قمر آله شه شامع َر َر ا مله مايه شيء في ید الان بعلل له اهاه وإذا هسر ا قل 


قولة : في المَئن ولا ينهد بِمَّا لم يُعاينه 


8 


أي لم يقَطَعُ به من جهة الْمُعَايَة بالَْْن أو السَّمَا ع كمال 
قوألة : قله أن ينهد بها إذا أَخْبَرَهُ يها من يثق به 
من لين خان از رل وافراين 

کمال 

قوْله : والقياس أن لا يَجُوز ؛ لأن الشَهَادة لا تجوز 


أي ؛ لأن الشَهادة مشقة من الْمَُاهَدَة ولك بالعلم ولم صل . 


a 7 


قول : وَعَمَرٴ بن الطاب زوج بذت علي بن أيي طالب 


FY Fa dê ago 


واسمها ام کشوم على اربعين الف درْهَم ذَكَرهُ الشارځ في آخر باب لاء في كتاب التکاح وقوه بنت عَلي أي من فَاطمَة 
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قوألة : وقيل في المَوأت يتفي بإخبّار واحدِ عدل أو واحدة 


قال الأثقاني رَحمَهُ الله كر الْقاضي E‏ ا 
خد ت ا ل ال وقيل في المَوْت كتفي يار واحد عل و واحدة وهو المخار فقول وهو امار مُحَالفٌ لما ذكرَهُ 
ر ا ا ا عَذل أو ا ر رای لذ اسان يهاب ویکرهه ۾ فيکون في 
اشترَاط العَدَد ق الحرَج ول كذلك الت 2 ۰ 


قولة : وأيشرط في الإخبار لفظ الشَهادة 


قال الكَمّال ويشقرط كون الإبار بلفطة السَهَادة وفي اموت إذا قلَنا يكفي الوَاحد لا يشترط فظة السَهَادة بالاتقاق . 


قوالة : وو لم يَحْضر المَوأت إلخ 
قال الْكَمَالٌ فا رآه واحدٌ غدل وعم أن القاضي 1 يقضي بڌلك وه ل ار 


° و‎ 
o Eg 0ھ‎ 


ا ن يذ كر ذلك امبر أله شه مَوكة أو تازه ودفهُ حٌى شه لاحر مع وكذا لو اء حبر موت رَحْلٍ 


E‏ کر را چ ج 


وصتع أَهله ما يصح بالمَوی لسع لحد أن يهد بموته إا إن شه موه أو سَمعَ من شه بدلك فول a‏ وأصل لوقف ) قَبُول 
فادة اقام : في أصل لوقف هو قول مُحَمّد وبه أَحَذ القية أبو الث وهو امار شرح المَحْمَع للْمْصتّف في كاب الوقف 


ا 


قولۀ : يحترڙ به من شَرَائِطه 


ET‏ الشرُوط E‏ عليه بل ال من غلتهَّا بدا لدا وَالباقي کڈا وکا وَفي الفتاوى الصْغْرّى 
في الْفصْل الثاني من كتاب الشَهّادات إذا شهدوا ا هذا وقفٌ على کذا ا قبل وص عَنْ الشَيّخ الإمَام ظَهير 
الین إا لم كن الَف َب أ ا بُدٌ منْ ذكر الْوّاقف 


1 
o 
a 
\ 
1 


e‏ به على الْملك إذ دا ليل 


سو ٣‏ ج ا 


ن غاية ما في اباب أن ياين اساب الملْك م E‏ 
E E‏ لما صح اليك مه من الْمشتري فت بهذا أن لا ليل على الْملْك سوى اليد 


2 


فكان مَمَد الشّاهد الْبَدَ اعبار للظاهر عند تعذر ES‏ الشَهادة بايد بودي إلى إذ لا دليل للشاهد سوّى 


م 


i 


و ېو و 0 ٤ېو‏ 


اليد » وَبابها مفو وهي مَشرُوعة فما بودي إلى التفائها فهو المنتفي وعَن أبي يوسف رحمه الله آله يشر طٴ مع ذلك أن يقَعَ في لبه ا 
له لیخصل ا وع علم او علب طن ؛ لان الاد بلا عل لا وڙ لما وتا وروا ولهڌا قيل لو رى دُرَة لُمية في يد كئاس أو كبا في 


o 


ید اقل ور کی ناته ن کر حل ادلات لا عة آن شه N E TN N E‏ 
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ن تشهد أله له وقال الشافعي رَحمهُ الله دليل املك ليذ مع اصرف وبه قال لَص لْحَصّاف ؛ لن اليد منوعَة إلى ملك الوديعّة عة وعَارّة 


ص 


ا 


٤ 


4 


وإحَارَة وَرَهْنِ َا يمار إلا بالَصرف قلا اصرف أيضا متتو ع إلى وکاله وأصالة . 


رشَرط اللَسفي الصَرّف مَعَ اليد وأن يع في قلبه َه له ؛ لان صل في الشَهادة الإحَاطة » والَيقَنُ لما E‏ العم القطعي 


عر ا طف 
َة ما نكن وهو الد ؛ لان ْمك لا عرف بالأليل حَقيقة ‏ وإ راه يشريه لاحتمال أن aT‏ 
لأصل أن تكون اللاك في يد ملاکها » وکينوتهًا في يد غَيره ر حُختا بالْأصلٍ ولهَذا يقضي لَه القاضي باليد قضًاء ردا م 


4 ن فی دا 


المَسنالة على أرَبعة سام أَحَذهَا اَن يعَاينَ امالك » وملك بان عرف المالكَ باملمه وتسبه E‏ املك بحدوده ورآه في يده 


مص بالملك إذا اذعَاه بتاءِ على يده » والثاني اَن ياين الْملْكَ دُون الْمّالك بان 


A0 
7 م ر‎ oro 


ِن ملا بځدوده ينْسّبُ اى فان و بوجهه وكسبه تم حَاء الذي سب إليه ملك وَاعَى أن e‏ 


د3 


على شخْص حل ا له أن شد امسا ؛ لأن السب ينبت ت بالشسامع فصا امالك معو باشسامُع » والملك بالمُعاية ولو ق 


هذا لضاعَ حقوق الاس ا ء ولم 


ات الست بالشسامع وفي ضمنه ات املك به وُو لا ينع » وإما مكنع لباه قصدًا . 


م ر مر 


4 


والثالث أن ن ا ياين ْمك وا امالك وكن سمح من الاس آم قاو لفان بن فان ية في ية كنا خذودھا کذا وهو ا ف 


وء ° 0 


EE‏ ان e‏ مَعرفة د 


وَسَّمع أن لَه في قرية كذا 


o‏ کے ا ی ا 


ضَيعَة وهو ا يعرف تلك الضَيعة بعيْنها ا يسغه ن يهد ؛ لاله َم تخصل ا َه الْعلْمْ بالْمَحدود وُو شَرْط للشَهادة عَلّى م ّا وقوه سوّی 
ایی قار کی که تخو ن نهد في این اراد کی ده »ان ای بنا على کفه ی ذا عى آل اتل كان مرل 
وله فلا بث يشت لعَيْره عليه يد على الحقيقة حى يحبر لإطلاق الشَهادة بالملك ولا يكن أن يحبر فيه اصرف وهو الاستخْدَام لإطلاق 


E‏ الکافي عن ابي بوسف ومُحمّد رَحمَهُما الله اه يجو لَه 


o 
ا م و‎ 


ن يشَهّد في الرقيق أيْضًّا وفي الْهدَاية حَعَل ذلك عن ابي حنيفة ية رخ اله ووه أ ايه ديل الماك مطفا آا رى اه س اث روت 
في د عَيره وذو اليد يدعيه لتفسه كان E‏ طهر شامة له املك وهر قم ده عله ذا إذا كان الرقیق مميزا عر 


تی و 


عن فس ولم يعرف بالرق » ون کان لا يعبر عَنْ تسه أو کان مَعْرُوفا بالرق حَارَ لَه الشَهَادَة بالْملك إذا رآ في يده ؛ لان الرُقيق أو 
EE‏ لوال . 


ال حه اله ولذ فاضي ه عه له باشسامع أؤ بمعاة د ا قبل ) أي فس للقاضي گه عه اقسا في مضع يځو له 


الشَهاد دة باسَامُع أو سر اه يغهد لَه بالملك بريه في يده في مضع وڙ َه الشَهادة برؤيته في يده ؛ لأن السَسَامُع أو الرُؤية في اليد 


یا و 


0 ° 
و راي ٤‏ ھە ای ا ر 


e هدة أو إطلا‎ E E اة بالا ف » والقاضي رمه القَضاء بالْما‎ e 


o£‏ 03 ا ا 


eo‏ ها د 


dl TT n 


التي ذکرگاهَا وقي الف اوغ ال الا ال هة E E E N‏ 
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فر للقاضي قبل ) ؛ لاه لم هذ إا بَا عَم فوَحَب وها لذحوله كحت قوله على إلا مَنْ شَهد بالْحَق وَهُمْ يمون ) وال تَعَالّى 


i E Ar 


اشح 


قوألة : فِي المَثن وَمَّن في يده شَيءَ سى الرقيق لك أن تشهد إلخ 


قال الاما قاضي خان رَحمَهُ ٠‏ اله في اويه في كاب الشهادات في فصل في الشاهد شه بَعْدَمَا احبر بروال الْحَقٌ وفي المنتقى إذا 
TT‏ 


Ma‏ ر o‏ رر عو 


ا ا ا ي ا ل » ون لم يق في 
E CO‏ برۋيتك ياه في يده » ون يته في يده فَوقَعَ في لبك اله لَه تُم رايت في يد عَيره ردت 


2 
ا کک وات ر ا ا م o‏ ر عو 


ن ته هله هد عندك شاه عذل لذي في يده اليم كان هو اودع لرل بض رتهم لم غك أن کسه آۀ لال > قن 


شه به عَذل واحد وَسعَك أن تشهد أله لول قال اڳ وَل 
بعلاف ما إا شهد به عَذل اح ؛ لن هة الْواحد لا رول ما كان في فبك لول فنا يحل لك أن ع عن الشَهادة إلا أن يمع 


ەر ر کو 


في قلبك أن هَدا الواحد صَادق ذا وَقعَ في قَلْبك ذلك ا يحل لَك أن تشهد اه لول . 


وکر في الْمتقی أ إذا رى شيا في يد اسان ووقع في قلبه له له حل له أن سهد بأ E‏ 
کرای د عا م را تي کد خیرہ حل ان تھ کا ناون و ب وي قله 1 له ولم يذ كر الصف مَعَ اليد والمحيح ما 


لے 


ذَكر في الْمُقى ؛ لان الد مُحَملة ودا اصرف فا يحل لَه أن شه م َم َع في قلبه 


جن ج ج 
عم ور صم ر ع2 تر عم 


آنه له و کتب آیضا قال الولوالحي رَحمّه ٠‏ الله في فتاويه في كاب الدَعْوّى : وإذا عى المُدّعي د را وَشَهد شَهُودةُ ان فاا وَهَبهَّا له 


وقبضَهًا e‏ یحتاجحان إلى ُن ا باع هلكه في قول ا حنيفة ؛ لان شَهَادََهُم بقبض الْمُدّعي الدارَ من الواهب 


و 
و را ا 


والبائع شَهادَة 1 مم أن الا کات في بد الواهب والمائم فيم مَضّی ول خودوا أن فلاا وَحَب الَا م من المُدّعي والدارُ كات في يده 


وم اليه أ باع والدار كائ في يده يوم ليع قبل اة قى بها لدعي ؛ لاهم إذ لم هوا املك لأراهب والمائع تًا مذ 
ااك ك حُكمًا ؛ لأن الشَهادة ة باليد عند سب الْملك حعل دلالة على املك حكَمًا ؛ ؛ لأن الماك لا عرف إا بها لهذا الوا 


e 


° 


من رای عي في يد إلستان لا يحل له ن يشهد بالملك بمجرد اليد وو راه صرف فيه صرف الماك حل لَه أن يهد بالملك لهذا قول 
: جاز ر له أن شه للأول باْملّك إا عه اء على يده ) وهر أنَالْمرَاد املك المَوك . 


ا 


ّ 
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قوألة : لا يحل له أن يَشهه إلخ 


بو ل ل ل ر چ 
؛ لأنه مجَازف فى هذه الشهادة . 


قول : في المَن › وَإن فر للقاضي أنه يشهذ له بالقَسَامّع أو بمُعَايّنة اليد لا ثقبل 


غ 
ف o‏ 


قال قاضي خان في اويه وو شَهڏوا بالْملك وقالوا Ê‏ ه في يده لا قبل شَهادهُمْ 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


قال رَحمَهُ الله ( وا قبل شهادة الَأعّمَى ) وال رر رَحمَهُ الله قبل فيم يري فيه لامع وهو رواية عن ابي حَنيفة رَحمَه الله ؛ لاه 
يساوي البصيرً في الماع إذ لا حل في سنعه وقال أبو يومف والشافعي رَحمَهُمًا الله : يور إذا كان بَصيرًا وقت احمل لحصول 
a. o‏ ھک 


NE A E Ea O FE EEE 
» لصم إذ العم فشبة اة وربمّا يشار كه عيْرهُ في الاسم » وَالمَسّب فكان فيه شبهة وَهَذه الشبهة يكن محر عَنها بحس الشهود‎ 
وة لقغريف اقاب دون الْحاضر صاز كالحود » والقصاص بحلاف وطء امرأته حَْث يحور له مع ذه الشبهة ؛ لا ا يكن‎ 
لحر عله وفيه ضرورة أيضًا ؛ ؛ له ا ياج إلى اقتضاء الشَهّوة ة وبقاء امسلل ولاه قبل فيه حبر الْواحد يعمد عَلّى حبر المَرأة وكذا إذا‎ 
م و جن أو فس أو ارد‎ 


عَمي بعد الدَاء ة EA‏ رط وقت القضاء لقصير حه فَصارَ كما ذا رس أو حن أو فق 


اخ 


س 


شرح 
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باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


و 


ا كر ما سمح فيه الشَهادة وما لا ْم شرع في بيان من لمح مله الشَهادة وَمَن لا مع ! 
والشرط مقَدَّمٌ كالطهارة فى الصلاة . 
ثقاني و كب ما ص قال الْكَمال وأَحُرَه ؛ لان لمحل EE‏ عير مقصود لذاته والأصل أن الَهْمَة بطل الشَهادة لقوله صَلّى 
اله عليه وسل ( لا شهادة نّمم ) والنهمة ثبت مره بعَدَّم العَدَالَة 0 بعَدَم انيز مع قيام العدَلة . 


کک 


قول في المَثن وا قبل شَهادة الأعَمَى 


ي طلقا سَواء عمي قبل المَحَمُل أو بده فيمَا تجوز الشَهادة فيه بالشسَامع 


و لا تجوز . 


ا ا 


ا ر 4 ° 


ن شَهادة لأعْمَی لا وڙ عند ابي حَنيفة سَوَاءِ کان بُصيرًا عند تحمل الشهادَة أعَمَى عند الأداء أو 


ا 


ققح وكتب ما لَص قال الأثقاني اعَلَم 
أعْمّى في الْحَايْنِ . 

0 بُو سف إِذا کان بصيرًا عند القَحَملِ أعّمَى عند السَهَادة قبل شَهَادلةُ في عير الْحُدود والْقصَاص وُو ر ھک وان 
E‏ ر ك حلاف أ e‏ الاشرار ولک نة 


م 
9 ی 


اتا ب حلاف کنا ری وکن قل في الكاب سى باقر قال أو حبق رحد وزز كح لعي اة ومر بی 


اي 


لو بل کا وتال اورسف کیل لے کا اط اتر یی نے قال فوفد دک ا 


شُحَاع عن أبي حَنيفة ورف حَوارَ شَهادة العْمّى في السب ؛ لان ذلك مما يع بالاسفاضة وكا ساج فيه إلى كط وَمُعَايئة كذا في 
5 2 


ا ج 


قريب وقال في السار وعد رُفرَ يَجُورٌ شَهادة عى فيمًا 
رواية عَنْ بي حنيفة كڌا في الاسرار 
TS‏ 
الْحَاكم الشهادة حى أَسْلَّمْ مهود عليه فالشهادة بطل ؛ ۽ اَن لأن الشهادة نما صي حح عند اصال الْقضَاء بها وعد اثصًال الْقَضاء بها 
لکم کا ولتطیر مک شتا کسیر کا وام تدر ع تنه شک نکم تع عه وة ئر ب ل 
الْحُدُود ؛ لأن الإِمْضَاء في باب الْحُدود من الْقَضَاء فصَارَ e‏ وکا لاص في الس وَفيمَا دُون 
التفس لا يتفذ القَاضي امسائ لما فنا وقَذ ذكر الولوّالحي بعد هذا فوائد حَمّة فلقظر تمه قال الولوالحي قيْلَ ل اص اران بن کاب 
لقادات : لمران شهدا على تمتراي بقعم بد أز فاص أ اسم وة عله ند لاء عل ؛ ان الإِمْضاء من الْقضَاء في 


0 
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قولۀ : وكَذا إذا عمي بعد الأداء قبل الحم بها ؛ لِأن قَيَام الأهيّة شراط إلخ 


م ت 
٤‏ 


قال الأثقانء* اء أن الشاهد إذا عَمي أو حر س بعد أَدَاء الشَهَاد قبل الْحْكَم بها لَمْ ُز اكم بها عند أبي حنيفة وَمُحّد حلافا لبي 


وسضف کذا 


كر الصاف الحلّاف في أدب القاضي وذ كر قول الشافعيٌ مَعَ بي يُوسف في رار وَوَحْهُ قول أبي يُوسف أله مَعنّى َرأ بعد أَدَاء 
E‏ ل 


٤ Tofof‏ ەە کے 


رحمه الله فى المسوط لا جور شَهادة الاش لان الأداء يخقص بلفظ الشَهادة E‏ آنا احبر أو أعلم أو 
ا يقبل ولفظة الشهادة ا كحقى من الرس وبه قال الشافعي في قول ومالك وأَحْمَد وقال الشافعي في الأصح قبل ا 


ن 


إشارة مفهومة ؛ لأن إشاركة حيتعذ كتَرْحمة لفظ الشَهَادة بلسّان E‏ كن السَحَررٌ عَنْها ببس الشهُود كما في 


الأعّمَى . 


ےت 


قال رَحمَة الله ( » والْمَملوك » والصّيّ ) ؛ ؛ لن الشَهادة من باب الولاية لما فيها من رام لير ويس مَعتى الولاية سوى هذا » والأصل 


EB O ET‏ حه الله إلا أن حا يكَحَمَلًا في ارق 
والصعر ويا بعد الْحُريّة » وَالبلوغ ) ؛ لأنهُمَا أل لحمل ا ب ب وام ی إلى وَقت لادء بالسبط واا 
يتافيان ذلك وَعند الأداء هما اهل للشَهَاد ة قال رَحمَهُ الله (» والْمَحْدود في قذف » وَإِن اب ) لقوله عى ولا ؟ ا شَهادة بدا 


او م اسر ون ا ر ا ن ا إا کاب لقرلهتعالى ١‏ اين اوا » والاستاء إا عقب ا 
ی عل رف کے ا کل اف : مره طالق وَعَبْده حر وَعَليه حَة إلا أن يَذْحُل الدار فهو مُنصرف إلى 
حمیع ما ققدم ولان هذا راء لی عبد من عاد اله ای » والافراءُ على اله قعای وو فر ا وح رد السََادة على التأبيد بل إِذا 
اسل قبل شهادئه فهذا وى . 

ولاه لو كاب قبل إِقامة الْحَدٌ عليه ۾ قبل هاده ول حار أن تون إِقَامَة الْحَدّ عليه هي الْمُوجبة لر الشَهَاد لاله فغل ابر به وهر 
معهر ايتا فلا يلح تاطا رد الشهاتة عن ارد لفسنقه وکا ما او ور ا الها ر عا ی اید ت ال کر موقت 
إلى وود الَوبة يكون ردا لما اققضاه الَص فيكون مَرْدُودًا » والقياس على 


الكفر وَعيْره م من لحرا ئم لا جور ؛ لأن قياس الْمُحالف لقص لا يصح ولان رَد الشَهَادة مَعْطْوف على الملة المعقَدمة وهي خد كذ 
اا و ا ا شتراك وََايرْهُمًا بالأمر » وال ايس من ذلك كقولهمْ : خلس ولا كلم کان الل حرَاء 


o ت‎ 


ا ای ر ی ۲ ۽ لان ما تا له حثوة ولقذا مر انك هوقو ( وأوأيك هم امون ) بن 


بح » وإِلّمَا ُو حبار عَنْ صف قام E‏ ۽ لان ا لحد يقح بعل الأنة ًا بوصف قائم بالات فا صرف الاستتاء إلى 


رغ م 


الْجّميع » ولو اصرف بطل الْحَدٌ وم لبه اعد ن بهذ ان رار في قوله بعای إ رأوکك ى لاسو ) واو طم ا وا خف 
فيكون منقطعا عَنْ الأول فينصَرف الاستتتاء إلى مًا يليه ضرورة كقوله تَعَالّى [ والراسخون في العم ) . 


ا ری آل ا تلح زاء لحرت » والجلد ور الها a‏ 
فصَارَ رَد الَهادة طعا اة الْحَاية مى وهي A‏ كقطع اليد حَقيقة في السّرقة فصر ارذ من مام الْحَدّ » والْحد لا يرف بالوبة » 


3 
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فا لم تكن لواو للْعَطْف لا صرف الامتتاء إلى الْحَميع بخلاف ما ذ كر م من امال ؛ لأن اواو فيه للْعَطْف أا ری اَن 


ر تر 


ا کر کے ا لی ار کک ا ع کر ر ف ت ر 
يكون في القع ص 


يُنْكن العمل به وهنا كص على الابيد مكيف يُنْكنْ لياس عليه ولا حَائرَ ان کون رَد شَهادته لفسلقه ؛ لن الثابت بالئص في حبر الفاسق 


خر قرفن بقرکہ ای ا[ إن حاو اس ا ٹوا ا ا وله هو كان ارد لاحل فستقه ارم ا الْعلة على حكمها وهو ل 


e Cs‏ ا م أرَبعة بَعْدَمَا خد على أله لى قبل شَهاده بعد الوبة في الصحيح ؛ 


لاله بعد إقامة البيئة لا بِحَد فكذا ا ترد شهادة . 
قال رَحمهُ اله ( إلا أن ْح الكافرٌ في قذف نَم سكم ) » فقيل شَهادئة بعد الإسام ؛ لأن هذه شهادة استفادها بعد الح بالإسلام فلم 


لھا ر ٤0ا‏ ای رت غر خد آلاکری اا المردرة ل تن غل الان وده ین فر انار ا کن الاه عاف الخد ب خا 
م تق حَيْث لم قبل شماه ؛ له لم كن له شَهَادَة على أحد وقت الْحَلّد فلم يم رَد إا بد التاق في حقه فا يضور وها منْ 
عبر إقامة اله على الْمَقَدُوف أله زى على ما مر ء وَهَدا لن ارد من عة الْحَد في الكافر كم في حال كقره وفي الْعَند َم يم إلا بعد 
الحرية » وو صرب الذمّي في حَد القَذف سَوْطًا فَأَسْلَمّ م صرب لباقي بعد السام قبل شَهادَةُ ؛ لان رَد الشَهادة من مام الْحَدء 
TT E LT E LC‏ 
بعد الاسام لا 

قبل شَهَادلةُ ؛ لان ا إذا تعلق بعلَة ات أُجزاء تعلق تعلق الك بالجڙء الأحير لما عرف في مَوضعه وَعَنهُ نه إذا ضرب الا كر بعد 
لاسام ا قل شهاک » ورن کان دون ذلك قل ؛ لان لار کم الك . 

وقي الوط لا قط هاده اْقاذف ما َم رب مام لحد ؛ لان إقامة لحد نقطة للشهادة » اَذ لا بحرا فما ُوه ا يكون 
ا کل کن کیا و ا بط الا وروی غ ا ف ا ذا آقيم عليه لار وروي عله له ذا صرب سَوْطا سَقَطَت شهادهُ 
وهي ظير مسال إسلام الذي في حالة الح على ما ا 


شرح 


قول : في المَّن والمَملوك والصَبي 


قال في الشامل في قلْم | لمَبسُوط شَهد الصبي والعبْد والكافرٌ على ملم فرذت شَهادَلهُم نم شهذوا بعد البلوغ والعثق والإسلام قبل ؛ 


° 
o 


لن الْمَردُود ليس بشَهَاد ةوسق لز رت شماه م هد به تند اقوت أ قل ان ارود عمادة ون هه لقص اء قذ أنضي 
بالاجتهاد كأحد ا شهاده ١‏ م أعَادَهَا بعد الإبائة لا فقيل ولو شَهد المَولّى لعبده ن أعَادَهَا بعد العثق كذلك وكَو ت شه موه 


بعد العثق وقد تَحَمَلَها حال الق جا ر لما عرف إلى ها هتا لظ الشامل . 


قائی ر کب ما تصه قال الولوالجی رَحمَةُ الله في أواحر لقصل الثالث م من ادب الْقاضي ولو كائت عند الذمي شَهادة على الْمُسّلم 
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قاسم الذم وشهد عَلّى الْمُسْلم حَارّت شاد ؛ لان الاسام رط لأهلية لاء فيراعى وقت الاداء ذا وح وله : لاحل ئه خد بخ ) 
شَهَادَة الْمَحدود في السرقة وَعَيْرهَا من التايات EE‏ وَين شَهَادة الْمَحْدُود في قف 
ذا اب حت أا قل وال أن رة العا لهؤلًاء کان لاحل الفسلق وبالتوبة يركف الفسق ما شَهَادة المَحْدُود في القذف ما ا قل ؛ 
لَه من مام الْحَدٌ وأصل الْحَد ًا رفع TT‏ 


ولال فى وار افطل الال ن اذب القاضى 


قولة : بغ الوبة 


رالد مسد كذا بط قارئ الْهداية رَحمَة الله وقد شطب في سنت على قله بعد الوبة وذ شَاهَدته انيا في حط الشّارح 
رَحمَُ الله قال في الدّراية ما َة وفي المَبسوط والصّحيح من الْمَذهَّب علدا َه إذا أقام أربعة من الشهُود على صدقه بعد الْحَدَ عليه 


قبل شهاده وهو کا رف E‏ دة . 


قوْلة : في المَنن إلا أن يح الكَافرُ في قذف 


5 ر 


ن الذمي إذا خد في قذف لم تحر شَهَادة بعد ذلك على أَهْل الذ لذمة تُه إذا أَسْلّمَ حازت شَهادة على أل الذمّة وَعَلَى أل الاسام 


٣ 


قال رحمه ة الله ( والود ابوه وحديه وعَکسه وَأحَد الرَوْحَين لاحر » والسيد لعبده ومکاتبه ) لقوله عليه الصَاة السام ال 
شا دة الود لوالده ولا الوالد لوده وا لرَوْحهًا وا اروج لامرأته وا لبد لسیده ولاالعرلى لعبّده ول احير لمن استأحرَه { ولان 


المتافع بين هَولاء ممصا ولهُڌا لا ور أداء به ل ق 


ق 
o o‏ 


ابد دين او َم يكن ؛ ۽ لأن له ee e‏ 
ةع تفه وهو مى وله عله عة ولسم [ ا شماه قانع بأخل ّت وأصل لقنو ع السوّال » وَالْمْرَادُ مَنْ يكون َا رع 
لقم كالحادم » والأحير » والابع ؛ لله اة الال تعب متاه منم رخو من وع ا من عة ريل رد به جر مضا ؛ 


عو ع س ےہ وہ 


له حير حاص فيستوْحب لاحر عَلى متافعه » فَإذا شَهد لَه في مده الإحَارة يكون كاله شَهد سهد له له بأخر ومالك رَحمه اله الفا في قَرَابة 


ت 


لواد هُو يَعْبرهَا ف ا کی ی روک ر و ا مر رن ا ار 


وَالْعدَاوَة وذ ب ل والإيتار فُصَارَت َظيرَ الحو وَلهَدَا يجري القصَاص بيَهَمَا وال ال ا ا 0 
ضمنًا كما في الكَرم إذا شَهد لمَديونه المُفلس ونا ما روا من الْحّديث 
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يا من المَعتى وهو أن الماع يَهُمًا مصلة ولهَذا يعد أَحَذهُمًا عَنيّا بغتى صاحبه » وقيل : هو لمرد بقوله تَعَلّى [ وَوَحَدَك عا 
BELE NS A E‏ 
SS‏ 
رول الله صلی الله عليه و E‏ هما سيدا شاب أَهْل الْحنّة ) قال م سمغت لَكنْ ائت بشاهد عر القصًة إلى 


a‏ في الرزقة ومثل هذا لا يقدځ في العَدَاة ۽ لاه ما لا وڙ اکر نه شََادَةَ لتفسه من وه » وَشَهَادَة 
المَرء لتفسه غير مقبولة 


ع 


اشح 


قوٴله : وا الأجير لمن استأجره 


قال قاضي حان رَحمَه الله في فتاويه TS‏ 


الديّات : حير القاتلِ إذا شه على ولي القتيلٍ بالعفو حارت شهادة وذكر الصاف أن شَهادة الاجر اا و وهي رواية 

E RE‏ : إن کان لاحر قرا یوز شما في الروایات گلا وما د كر فی الذیات مول على هذا 
اوه » وَإن كان احير اح مُشَاهَرة E EU E EE‏ ذه لا في تحار وا في شي ار ونا کر في کنا 
کول عل فنا ا وک الاطفي وَالْإمَام الصَذرُ الشَهيد ووَحْهَةُ اهر ۽ لان جي جير الوخد : يسشحق الاجر مضي الرَمَان وإذا ك 
بسو حب الاح رمان اَدَاء الشَهَادّة کا کان مهما فیمَا شه اَم احير ا ا 2 سحب الا بالْعَمَل الذي عدت عليه الْإِحَارة 1 


فإذا لم يرحب بشهادة أجرا فت e‏ ا جات فيا لابه على اة عه طا رك الخال 


قوألة : وقيل الماد به الأجيرُ مُشَاهرَة ؛ لَه أجيرٌ خاص 


قال في خلاصّة الفار ی ولا ت شاد حر ااذ اراد ب به اميد الخاص والتلميذ الَا ص الذي اكل مع في عياله ولس لَه 


of £ 


أحرَة ملا اا الأ حير المشترك إا د ا ر ا الذي اسَاحره 0 ا و مُسائهة بأجْرَة 
معْلومة لا قبل إلى ها لظ الْحُلَاصة ولك ؛ لان متافع 
ص O e ee‏ َر في تلك الْمُدَة فلو حَارّت شهادة للمستأحر كائ شَهادة 


بار فا وڙ ؛ ؛ ولك لان شَهادئه من حملة متافعه وهي د ا : فيصر کالمستاحر ر عَلَيهَا 
على الشَهَاد ة وقال لقي ابو الَيْث في کاب ليون قال مُحَمَدٌ في رَحل اسار وما واحدًا لم يك يكب المحشى . 


0 


ي 
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قول وما رَحمَة الله بُخالفنا 
قال الکاكي ما وَحَدٌ ته في اكب المَهُورة لأعنْحَاب مالك وقال ابن بي لى وَالثو لثوري وال 
که حن نی ماه لأخوب تفقبا في وَل عا اروج لها عتم اينه فاه لكك ورك 
قوألة : وا معتَبر بالمنقعة الثانية ضمتًا كما في الغريم إذا شه لمديُونه المقلس 

في الوكاة وَالْحَامع وو شَهد لمَديونه 


قال في اوی قاضي خان وَيَجُور شَهَادَة رب لين لمَذيونه بمَا هو من جنس ينه کذا َكرَهُ و 
بعد مته مال لم قبل هاده ؛ لأن الدَينَ ًا يَعَلْ بال المَديون في حَياته وَيَعَل بعد وفاته . 


قش ق 


وأمّا جد سيبويْه فبضَّم القاف وفتح الباء فسيبويه هو عم عَمُرو بن عثمّان بن قنبر 


قو له قنبر 


قنبر عتيق لعلي کرم الله وَحْهَه وهو بتع الْقاف وَالْباء 


قال عَلئ و کب اا و کان من راي علي رضي الله عه تول شهادة الوك رالد 


قول الرزقة 

قال الصَاعاني في مَحْمَع ارين والررة فة بالفنح 

مره الواحدة وَالْحَْع الرَرقات وهي أطْمَاع الْجند واركرق الحنذ أي أحَذوا أررَاقَهُم قول وهي أَطْمَا ع الجند قال في مَحْمَع 

TT‏ أي با 

قال رَحمَهُ الله ( والشّريك لشريكه فيمَا هُوّ من شر كنهمًا ) ؛ ؛ لاه شهادة لتفسه من وجه لات شتراكهمًا فيه » وَهَدا لله يَصيرٌ شاهدا لتفسه 
في ابض وَشَهادَة المَرء سه ء موه إا عل في تمبیه بع في تصیب ریک یا ؛ الها شماه وة َا راء وؤ شود 

1 له با َيس مي ش کته قبل لاء هة ال في الهاي هذا في حي الشريكين شر که عتان طهر » وه ما شَهادة أحد المتَفاوضَيْن 

لصاحبه فلا قبل إلا في الود » وَالقصاص » والنكاح ؛ لن ما عَدَاهَا شرك بيَهُمًَا وَحَذَا سَهَوّ » قله ًا يذل في الشركة إا الدرَاهم 
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2941 


> والدانير وا يذل فيه الْعَقَارُ واوش ولهَدَا قالوا لو وهب لأحدهمًا ال الدرَاهم » والذكانير لا بطل الشركة ؛ لان المُسَاوَاة 
فیه َيس برط قال رَحمَه اله ( والُڪٿ ) ائ ا قبل شما وُر الذي في امه لين وکر وَمْرادة إذا كان يعمد ذلك َشبهًا 
بالثْسَاء وف عرف الاس هو الذي اشر الرّديءَ من الأفَال وين كلامَة عدا كل ذلك مَعصية فا قبل شَهادةُ قله عه ال 
والسَلَامٌ 3 لن اله لوين : من الرّحَال » والْمذ كرات من لاء ) EE O E a E E‏ 
RE‏ ا وو و ا و ی ا 
ENE O O E‏ ؛ لن كفس 


رع الوت حرام في قا بحلاف الرَجُل على ما ما بين الوا الماد باللًائحة هي التي وح في مُصيبة عيْرها ؛ لها ركب الْمَحْظورَات 
لحل الطْمَع في الال وكجْعله مَكسبة أا التي وع في مصییتها نا قط عا 


شرح 


وَأمَّا شَهادة أحد المتقاوضَيّن لصاحبه فلا ثُقبل إلا في الحذود إلخ 


ج 


قال الثاني قال في الشّامل في قم المَبْسوط ولا قبل شَهادَة الشريك المُقاوض » وَإن كان عَدلا فيا حلا الود والقصَاص » وعير 
المُفاوض أيْضًا في تحَارته وهو مُوَافقٌ لما لَه الشارح عن النَهَاية . 


قوألة : وتا يذل فيه العَقارُ ولا العرُوض 


3ِ 


قلت کک SS‏ ¿ الْهدَاية قله : في 


قولة : لاه صلى الله عله وسم ( نهى عن الصوتين الاخمقين المغلية والثئحة ) 


صف لصوت بصفة صاحبه . 


الم أن انى عي لهو أ لحَنْع لمال حرام با حلاف والتَوْحٌ كلك خُصوصً ذا کان من الْمَرأة ؛ لان رَفْع الصُوْت مها حرام با حلاف 


> وفي الذحيرة ولم برذ بالائحة التي تثوح في مُصيبتها » وما اراد التي توح في مُصيبة غَيرهًا اَذ دت ذلك مكسية . 


1 
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قال رَحمَهُ الله و والختو إن كانت عداو د وة ) ؛ لأن الْمُعَادَاة لاحل التي حرام فمن ارتکيها ا ومن من اقول عليه عله ّا ذا کائت 


or 


لخداو دينية قبل هاده ؛ لاه من اين دل على َء دينه وعَدالته وَهَذا ؛ لن الا ن واحبة بان رای ف مک شرعا 


ٍ 


ولم يه بتهيه والْذي وح ك هد الى اتال E‏ شَهادَة ا الدينية قائمة هما 


a E O EES LE 
لاني قل إا شر لذ مان ليکون ذلك ظاهرا مه » قان مَنْ شرب الْحَمرَ سرا ولا َظْهَرُ ذلك مه َا يرج من ان يکون عَدلًا » وَٳِن‎ 

شرتھا کیا وإئکا تفط عدا إا کان یط ذلك مت از رخ سگرن مب به اصا۵ ۰ إل ا مرو مط و خر عن 
الكذب عَادَة وقال في النهاية إطْلَاق لعزب على الهو في حى امروب اول حَميع اشر لْمُحَرَمّة من الْحَْر » والسكر وعيْرهمًا 


ےه ٤ه‏ م 


قان ادمان ق 
e yy‏ ا م ذَكَرَ مل ما ذكر في الْكافي كر في الهاية 


o gofl 


Say I N معزي إلى‎ 


ج ر و ر ور و 


يشرب ومن نيه ان يشرب بَعْدَ ذلك إذا وَجَدَهُ وَلّا جور 


ا 


شهادة ممن السكر وراد به السك ساف الأشة سوي الخمر ٠‏ لان الحرم في سائ الأ شربة السك فرط الإذمان على السكر + 
E MIE I GELO‏ 
برب ؛ لا تشب بهم ولم رز أن يهر عله ما طهر عنم ا ترز عن اة الور قال رَحمة ال ومن بمب بالطثور ) ؛ لاله 
من الهو وال بالطيور وو أا م ورت عة أا وذ ال عليه الصا والسلَامٌ ۾ ما أا من دد وكا الدَدُ مني ) ولأن الْعّالب فيه 
EE‏ ينظ إلى عَورات الشسَاء وُو فس » ولو کان ۽ TT‏ 
ولا سقط عذاة بمغله ؛ لان إشاك الْحََام ٌ في یوت سباح آلا ری آن الاس لون برجا للام من عبر كور إلا 5ا كات حر 6 و 


حَمَامّات أُعَر مَْلوكة ليره فرح في و کرِها ميكل وع من ؛ لأ ملك لعي ّا يحل لَه ذلك ومسل نكا بذك قل رمتا لر 
أؤ بشي لاس ) ؛ لا بحم الاس على لھ ولعب وا بو عاد من ارنگاب كبيرة بالمُحَارفة » والْگذب وکین بکره ب يعني لتاس 


هر يي ام 


م نه o24‏ 


سلمعهُم ؛ له لو کان لإملماع تفسه حى يزيل الوحشة عن تفسه من عير أن يسم عَيْرَه ا بأس به ولا سقط عَدَالَهُ في الصّحيح لما 


روي أن اء بي مالك دحل عليه اوةه س بن مالك وهو يعي » والبراء بن مالك كان من راد الصَحَابة رضي الله على 
عَنهُمْ » إن اشد شعْرًا فيه وعظ وحكمة فهو ائ بالافاق » وإن کان فيه ذ کر امرأة مُعية » فن کات ميتة می أو کان فيه ذکر رة عير 
و مم 2 


ميته فلا باس به » وٳن کائت مُعينة وهي حية يكره ومن الْمَشَايخ مَنْ أَحَارَ الْعاء ذ ET EE‏ 
للکاح ٭ وذ دل عت الم ولسم اغلا مکاح واو الف ) وین مایا من ال إا کان بش إيست يد به تظْم الْقوّافي 
e SS‏ کک ي 
شاد . 

واتلفوا في البيرة فقال أَهْلٌ الحجَاز وهل الْحديث هي ال المد كررة في الْحَديث الْمَشهُور وهي الْإشراك بالله » والفرارُ من 
ا ی ی په راګ ره و اوه ا و o OR or r rr‏ 

الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت SS‏ وأكل مال اتيم بعر 


بعضهم ما ثبت ت حرمه بدليل مقطو ع به فهي كير وال بُعضهم ما فيه TS‏ 


حى وقال 
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بيرة وما تعفر عَنه فهو صغيرة لقوله عله الصا وَالسلَامٌ 3 ًا صَعيرَةَ مَعَ الإصرار ولا كبيرَة مع الاسعفقار ) وقال بَعْضْهُمْ کل ما كان 


» الكبيرة » والصُغيرَةَ اسْمَان إضَافيّان لا عفان بدَاتهمًا‎ E 


o24 o 7‏ و 


وما يران بالإضاقة فل ذب اذا سیه إلى ما دوت َو كييرةٌ » وإذا تسه إلى ما وة َر صغيرة وقال بعْضهُمْ ا 
E E‏ که فصل 
یل علی کیہ الکذب ؛ لان من رٹگب عا ہن ارات ارتکب کطو عا ول : ذا رکب ما ون شيعا اة يس بعذل 
SE E‏ وإلّا فصغيرة وقيل ما سمي في الشرع فاحشة فكبيرة ۰ 


شرح 


ع رد a‏ 


قولۀ في المتن والعذوٌ إن كانت عداوثه دثيود 


روہ 


قال في خحزاة المفتينَ وا شَهَادَهٌ اعدو إن کات عداو بسب الذليا ر إن کات بسبَّب الین و 


صر وا ت ي رو 


ورن يفره وتیل : يعرف بالْعرّف وكثب ما لَص قال الْمَاوَرْدي في اكام السلطانية وَيَشهَدُ لعَدُوّه وا سهد عليه ويك م لعدوه 


ی اب الحْكم ظاهرة وساب الشَهادة حافية القت اهمه عن في الْحُكم وَوحُهَت عليه في الشَهَادَة 
راغ اقل خا شرف نی کان نک ال ا ی وور د ا اي یو سف فرَدٌ شهادكه فشكاه إلى 


Aor 


الْحَليفة فال الْحَليفة إن وبري رَجُل دين لا شه بالرٌور فلم رَدَذْت شَهَادهُ قال ؛ لاي سمخته يوْمًا قال للخليفة أا عَبْذْك » فإن كان 
صّادقا فلا شَهَادَةَ ولل عبد » وَإن کان کاذبا فلك أَيْضًا ن عا لا إا لم ال قى ملسك بالكذب فلا يالى فى ملسي أبضا فحدرة الخايقة 


ا ساف هذه لْحکاية فی کلام الشارح علد قوّله والعمال 
قوألة : فِي المَٽّن ومُدمن الشرب على الهو 


قال الأثقاني رَحمَه الله وَل الاصحي في هّذيب أدب الْقاضي عَنْ الصاف فقال : ولا قبل شَهَادة فطاع الطريق واللصوص 
وأصطْحَاب الور بالّسَاء وَمَنْ يعمل عمل قوم لوط ومن يشرب الْحَْرَ وَمَنْ يكر من النبيذ ؛ لن هَولَاء ساق ولَمْ يه يشرط الصاف 


E 


في شرب الْحَمْر الْإذْمَان كما رى ووهه ا الحمْر يوحبُ لحد فيوحب رَد الشَهّادة وشَرَّط شَهادات الإِذْمّان فقال وكا 


ومذمن السكر وفائدة أ إذا شرب في الس ر کا قمنقط عَداة قال صَاحب الاحتاس وَهَدَا شَرْط صَحيح ؛ لله مى دام عليه ُو ميم على 

مَعْصيَة » ون لم يدم عله فهو ائ ادم وكتب ما نص قال اليح أو صر الأقطَم رحمة الله أا من أَذْمََ الشرّب على غير لهو وم 
E O‏ وجب لفق ولا برك المُروءة 

وكتب أيْضًا ما َصةُ قال الْحَبّازِي في حواشي الهداية » وَإلّمَ راد به عَيْرَ شارب الْحَمْر ؛ لان شارب الْعَمْر مَردُود الشهادة عَلى كل 


حال فلا حَاجَة إلى إبْطال شهادته إلى N‏ 
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لذي بحَط الشارح لسياق حميع اشر شربة 2 


قول وكذلك من يجس مَجالس الفجور إلخ 


س ع2 


EC GD O‏ ؛ لن اختلَاطةُ بهم وأركه الم 
بالمە روف وجب سقوط عَدالته » إن لَمْ يكن تفس الْجُلوس فسقا فلا قبل شَهادةُ 


قول وقد قال صلی الله عليه وَسَلّم إ ما أتا من ددٍ ولا الد متي ) 
الذدٌ الهو وَاللْعبُ وهي و الام وقد اسشعملت ممََمَة دَدَی ند » وَدَوَّن کبدن N yy,‏ 


م ور وو £ ه o‏ 


ی ر و راو ل هي ل وى كر لر الجاع اراق E NEY‏ 
الهو وَاللعب وكغريفة في اة الثانية ؛ لاله صَارَ مَعهُودا بالذکر کا قال ول ذلك الثوْع متي » ونما 


ر 


ت 3 


لم يقل ولا هُوَ مي ؛ لان الصريح آک آكد وأبْلغ . 
ا 

قوالۀ : ولوٴ كان يقتي الحَمَامَ في بيه إلخ 
َو لحمل الب كما فى ديار مصْرَ وَالشّام قارئ الهداية 

قولة : لما روي أن البراء ن مالك دحل عليه أخوه انس بن مالك وهو غي 


وكان راء ن مالك حَسَ الوت . 
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قولة : وَالأوجة مَا ذكرّه المُتكَلْمُون إلخ 


قال في الدّرَاية وقيل اصح ما فيه مَا قل عَنْ الْحَلوّاني ما كان شنيعًا بين الْمُسللمينَ وفيه هنك حُرمة الله والدّين فهو كبيرَة وكَدًا الْإعَائة 
على المََاصى والمور ولحت علا من حمل الكامر ك الذحيرة وَالمُحيط . 


قال رَحمَهُ الله ( أو يذل الْحَمَامَ , بعر إرار ) ؛ لأن كف عور حرام وقال عليه الصاة والسَامٌ 3 عن الله اظ » وَالْمثظورَ ورای 
e OE E O E‏ ا 


EH ت و‎ A20 


مشي في الطريق بالسراويل وَخده ليس عليه عَيْره ًا قبل شهادئة ؛ له EM EC‏ 
وَشرط في الاصْل ان کون مَشَهُورًا به وَذَلك باذم مان ؛ له ّا يكن السَحَررُ عَن العقود الماسدة وَهُو ربا بخلاف أكل مَال التي حَيْث 


لا يشرط فيه الإِذْمَان ؛ لان الفَحَرر عله م کن ولا َم ل في ملکه وقي الربا دحل يشرط فيه امان ت قال و يقار 


باد ٠‏ والشطرلح أو فوئ الصا تيتا ) ن کل لت فمتق رتا کان کر علب لحف کا لان كل لك من لكا 
الوا E NS‏ شراط الْقمًار وا عَيْره ؛ ۽ لان تفس الب فيه فس وقال عليه الصلَاةَ وَالسََامٌ [ 


س س ص 


OS ES SS‏ کف کون عَذًا بعلاف | لش لج ؛ لان للاجتهاد فيه مَسَاغا فلا رذ شاد مَ ل 


ET‏ آنفا قال رَحمَهُ الله ( أو ا کی ار از بف کے و ) يني الصَالحينَ مه 


وش الاب : والَابعُون € والعماء كأبي حنيفة وأَصْحَابه ؛ لن هذه الاأشيَاء گل على فُصور ع عَقله وَقلة مته 


م 


G11 


ت ي 


ومن لم تنغ عَنْ مثلها ًا ينع عَنْ الكذب عَادَة بخلاف ما ذا كان يفي الس > وکذا ا قبل شَهَادَة مَنْ يأل في السُوق بين ادي 
الاس لما ذكرا وال بض المَشايخ لا قبل شَهَادة أَهْل الحرّف لكثرة لمان لاحر رة مهم وأكثرهُم عَلى أنها قبل شَهَادة مَنْ عرف 


o S0 


مهم بالْعَدَالة وا فقيل ممن يتر شَنْم أَهله ولا من يشم ا الاس 


شرح 


قول : في المَثن أو يدذخل الْحَمَامَ إلخ 


N ow © o HE‏ وړ هټ 


قال فاضي خان وا شَهَادَةَ من يذل الحم م بير إرار إذا لم يعرف رُحُوعهُ عن ذلك . 
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قولة : ِن كش القورة حرام 


ر ده 


اَي ومركب الْحَرَام م فاسق فلا قبل شَهادهُ 


قول : في الشرٴح من غير مئزر 


قوٴلة وَشَرَط في الأصل أن يون مَشنهورًا به 


4 


؛ لاله إذا لَمْ يكن مَشهورًا به فطريقه الَمّمة وعداله ظاهرة فلا بطل بَهمة معصية لم حقو . 


ےت 
٤‏ 


۴ ن شَيْحًا لو صَارَع الأ خداث في الْحَامع لم تقبل شَهّا شهادئه ؛ 


غاية ( فرغ ) قال التاصحي في هذيب ادب القاضي حُکي عَنْ ابي الح 
ن هڏ هَڏا سُحْف » وَإِن لَمْ يكم بفسنقه لذلك . 


ر ر 


ا 


لاني رَحمَهُ الله ( فرع ) وا قبل شَهَاد الطيل والخشتوة والر قاض والشتة بلا علا ۽ 
معراج الدّراية وله : وقال عليه الصلَاة السام 3 وَملعُون مَن يْعَب باد ) ) وُو حرام بالإبحمَاع قارئ الهداية 
قوألة : فلا ترذ شَهادثة مَا لم يَذْضَمٌ إليه أحد المَعَانِي الثلاثة 


قال الأثقاني ا دا لم وج خد هذه ولعب کک TT TS‏ »لَه ل 


ا ۽ ان للت معن اف حرمة اللعب بالشطرلج وإباحته علد العدام هذه الْمَعَان مالك والشافے : 
کنا قل مُا شن Nd‏ 


ر ی 


ترد شهادته . 
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قولة : فِي المَثن أو يبول أو يكل على الطريق 


أي برای الاس ؛ ۽ لاله ارك للمروءة قارئ الهداية . 


قولۀ وڌا لا ثقبل شتَهادة من يَاكَلْ إلخ 
الذي وجدته بط شیختا مَکنوبا ب TE E‏ 
قوألة : وكذا لا ثُقَبَل شَهادة إلخ 


قال الكاكي ؛ لاله ا عل ذلك مَنْ كان لَه مُروءة ول فعل فيه كرك الْمُروءة ٠‏ پوټ قوط شَهادته بلا حلاف بن ئة رة ّى 
ا مق في الوق از في مَحَامع الاس ستراريل واس لا قبل سا5 وکا من يمد جيه عند اس اؤ کف راس في موصي ل 
عَادَة فيه مما يجتَنبة آهل الْمُروآت 


SC CD 
ی پت شهادته لقرَابته ولَادا أو أحّد الرَوْحَيْن لاحر على ما بنا قال رَحمَهُ‎ 
اله ر وأهل لاء إا الْحَطايية ) وقال الشافعي رَحمَه الله ا قبل شهادة اَل الأَهُواء ؛ لأَهُمْ فسفة إذ افق من حَيْث الاعتقَاد اظ من‎ 
الفسلق من حَيْث العاطي ولا شهادة لاس وكا أن الماسق الما رَد شَهادلة هة الكذب » وَالْفسْق من حَيْث الاعنقاد ا يذل عَلّى ذلك‎ 
بل ما وع فیه إلا ديه أا ری أن فيهم من يكر بالذلب وفيهم من عل مَنرَةُ بين الان » والكفر یون هُو اى اتبا عَنْ‎ 
e 
اويل ودين فا تبطل عَدَالهُ به كمَنْ يستتبيح لمث أو مروك السلمية واملتدل محمد رَحمَهُ حمَه الله على قبول شَهادته فقال ارايت‎ 
اناب رول لله صلی له عله وسم اشوا شعو على ماه علي رهی اله عتا وأ هوان بدي علي كان رة شهدي‎ 
ومُخالفة علي بعد عَثمَان بذعَة شرا فَكَيْف الْخُرُوج عليه بالسيّف وکن لما كان عندَه تأويل ودين َم ينع بول شهادته وَشَرَط في‎ » 


الدعيرة لرل هاده أن کون ری لا كر به صاخ وي ا التهاية صول أحل الهرى: تة الجر > 


رو کے 


قال رحمه الل 


ا 


ن 


ُن ة أن ا 


ن 
افدر » والرَفض » وَالْخُرُوج » والششبية » والغطيل تم كل واحد يصير انا عَرة فرقة » وَالْحَطاية قوم من الروافض ينون الا 
الْحَطَاب مُحَّد بن وَهْب الدع يستجيزون ن هدوا للْمُدّعي إا لف عندهُم أله مُحق ويقولون الْمُسْلمْ ا يلف كاذبا فباعتقادهمْ 


هذا َمَكنت شبهة في شَهَادتهم عله دم عَلّى الشَهَادَة بهذا الطريق وقيلَ : نهم تقون أن مَنْ اَی منم شيا على عيْره يحب ان 
E‏ إلى أي الطاب رَحل كان بالكوفة قله عیسو بن موس وَصاَبةُ بالکئائس ؛ لله 


کان يزعم ان علي بن ابي طالب اه الأكبر وَحَعْمَرً الصّادق لاله الأصعر 


ا 


ا 
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قولۀ فِي المَثن و قبل لأخيه وَعَمَّه إلخ 


ذلك لموم قوله على [ وأعهذوا ذوي عَذل منكم ) فيعْمل بعمومه إلا ما ورد الشخصيص بالدليلِ . 


قول : في المَٽن وأهل الأهْوَاء 


قال الأثقاني أَرَاد بأَهْلٍ وء أضخاب لدع کالخارحي والرافضي لحري والقدري والمُشَبّه والمُعَطْلٍ و البدع اَهَل اأَهَُاء 
مرب اسو با ڈیر کی ار غت یری کرت اکن ن کی ال ا ر ر فی این في باب اا 


السّة 
قول : بالکتائس 


كذا هو في سخ هذا الشَرم ويه على ذلك الْكمال وأّذي في شرح الهداية لأاقاني تقلا عن شرح القع وصلبه بالكاسة 
قال في مُعْحم لدان لاقوت الْكَاسَة باصم مَحلة بالكوفة وم ل 
بط شيْحتا العامة قاضي القضاة العرَي رَحمه الله وها مهم يعني الحَطابية قوم ينون إلى أبي الطاب رَحُل كان بالكوفة هَل 


عیس بن موس .و صله بالكتاسة . 


قال رَحمَة الله ( والذمّي على مثله ) قال الافعي رَحمَةُ الله ومالك لا قبل شهَادَة الذمّي على ذمَي مثله ولا على الْحَربي ؛ لاهم فة 
ن اله الى فسْقهُم في آیات من القرآن وُو أعلَظٌ من اقسق تعاطا کان اوی برد شهّادته ولان الله حى قال 3 من َرَضَون من 
الشهّداء ‏ > والکافر عير مرضي ولان شَهَادة الرّقيق رَد لما ن الرق أنر الكفر فكيف قبل شَهَادَة مَنْ به حقيقة الكفر ولان قول شاد ته 
يودي إلى ارام الحَاكم القضاء بشّهادته ودا يور ن لملم بشَهادة الكافر لهذا ًا قبل شَهادثة على على الْمُسْلم بالِْحْمَاع کي ا 


3 ر 


زمه شيء ي يضر به بشهادة الکافر ولاهم ل جن يجتنبون الكذب » قَإِنَ الله َعَالى احبر ر عَلْهُم انهم يٽكرُون لايات عنَادا مَعَ علمهم باه حى 


في ا 


ل اله عى ل وشوا بها واستيققه اه لما رعا ) كه ذلك متها مث راكذا افر هي شَهاده فل يکن اهلا لَه 
ا 
بي يى إن فقت فقت مهم قبل شَهادة بعْضهم على بَعْضٍ . 

وإن اخلفت لا قبل لقوله عليه الصََاة والسَامٌ 3 ا شَهادةَ لل ملة على اَهَل ملة أخرى إلا امون » فإن سايم رة على شل 
الملل كلهم { وکنا ما روي َه عه الصلَاة السام [ رَحَم بودن بشَهادة هود عَلَيْهمَا بالرّنا ) وَعَن ابي مُوسى اشر 
عبد الله أنه عليه الصلاة والاة إ 


أَحَارَ شَهادّة الَصارّى بَعْضهم على بَعْض ) وعَليّه إِحْمَاع اسلف وقوله تعَالى 3 أو ران مڻ عيرم ) اي من عير اهل دينكم وهو 
مني عَلّی قوله تَعَاّى إ يا يها الذينَ منوا ) مهدا ص عَلّى أن شَهادَةَ الكافر مقبولة في وَصيّة الْمُسلم وفي وصية الكافر أولّى ثم 
الاه في حى الْمُسْلم لاحل أن ولاهم عَلى الم لمسلمين الست لا يذل قلي الساعه في حى الكاقر قاد ولاية بت بعْضهمْ على بَعّْض 
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لقوله ای 3 ودين كقروا عْصهُم أرلياء لض ) » ولمرد به اة ذو اة ؛ لال طوف على قرله الى 3 ما كم ِن ٤‏ 
ولاهم من شيع ] » إا قت ولاية خضو على بض يقت الشَهادة ايا ؛ لأا نوع وداي لما فيها من إلرَام العَيْرٍ دل َلك َل 


or 8o 


لابه عير منسوحة في حقهم و كيف يقال ذلك وقذ عمل بها بض الصَحَابة في حم الْمُسلمين أَيْضًا » قان ابا مُوسى الا شعَري رضي | 


َعَالى عله أَمضّى شَهادة الكافريْنِ في وَصيّة لملم فيا روه ابو داود » والدًارقطني 


ور 0 


وَقالَتٌ عَائشة نة رضي اله اى عَنهّا لحر بن فير هَل َرأ سره الاد قال عَم قات : فا آحرٌ سورة للت فما حلم فيا منْ 
E TS‏ ذلك على ألا ليست بمَنسوحة في حو لملم نضا » والفسلق من 
حَيْث الاعتقاد ًا يمع الول ؛ لاه ينع عَنْ مَحْظور دينه اشد الامتتاع » وَالْكذب مَحْظورٌ في الأذيان كلها » والرّضا بت في حى 
الكافر في حَق الْمُعَاملّات بصفة المَائة ؛ لأن الله على وَصَفَهُمْ بذلك قال ومن أَهْلٍ 


الکاب من ن اه بقنطار وده اليك ) فحت الاي مَْرَح لوصف لَه ب بالاَمَا مَاة » والامَلة مَرْضية » > إن 


لم يكن الکافر مَرضيا لكفره 
وا كان وتنا في مامات كان موكمنا في الما ؛ لها من أداء لماه » ودرك ية ون اتد أن اه س مئ أشي وة 
عَلّى أحَد كَالصّي » وَالسَهَادَة من باب الولّاية » وَالْكافر هل للولاية على جنسه فيكون اهلا للشهادة أَيْضًا على جنسه » وَالْقاضي َا يْرَ رم 
Su NE N lG a‏ 
E EE‏ 

الود الذي حَکى الله الى عَنْهُمْ في حى مَنْ کان في َلك الرَمَان مَعَ علْمهم لا بوب ان کون مَنْ في عَصرا مه و 
عَالمّا بالْحَق بل الظَاهر أ يقد لكر حا لجَهله به » ولو عَلم ملم وقد كان في ذلك الم ا ا ن ا 


1 


ر ەو f ٌ sol o‏ يە olo Rokr‏ 
[ ومهم َيون لا يعْلَمُون الكتاب ا E‏ 
خی بع تن عضر ودش له : إلا القت شاد بن لملم » والکافر لما ذکرا ومثل هذا عبر نکر شرع ا رى 


E E‏ شهادئه لقرَبته ودا ا قبل ولعبرهم قبل فلا يعد رَد الَهادة بالستبة إلى 
و EE‏ 


ا 


فکذا شاا وا ا واي له على أحد فلا قبل شَهَادثة على أحد كالعبْد » والصبي وملل الكفر كله ملة واحدة قبل شَهادَة بغْضهمْ 
E A E e JE‏ هم ليس في قهر عض فلا ب يودي إلى التقول عليه 


اشح 


قوالة : فِي المَثن والذمَيْ على مِثِه 


اثفقت ملت لقهما أو احتلفت . 
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ت 


قولة : بين الله تعالى فسنقهم فِي آيَّاتِ من الثرٴآن 


0 2 سی ا Eg a E EE POT E‏ و و کے i E‏ ا رع 
مها قول في سورة التور ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون ) ولا قبل شَهادَة الفاسق لقوله تَعَالى إ إن حَاءكم فاسق بتبا 


ا { 


قول : وإِن اختلقت لا ثقبل 
كشهادة ايودي على التصراني وعکسه . 


4 


کمال 


قوألة : وتا ما روي أن عليه الصلاةٌ السام رَجَم يَهُوديين ) إلخ 


قال الأثقاني وکنا ما حدّث الطْحَاوي في شرح لار ااه ا او ال د جار وعدا ان د جاو لے رولا 
صلى الله عليه وَسَلم برحل وَامرأة منهُم ريا فقال لهم رَسول الله صَلى الله عليه وسَلم اتثوني بأربعة ملكم يَشهدون ) فلم بڌلك ان 


ابي صَلى الله عليه وسم حور شَهادَهُم علَيْهْمْ . 


شش 


٤ 


E U DRE TS 


و 


أل دارا فَجَارَت هاده عليه وا كحور شَهَادة الْحَرْبي على الذي » وا 


32 


بي تجوز شَهادة أحَدهمًا على الآحر إلا إذا 


کاا من ذارَْنٍ مقن كالإفرلج » وَالحبَش لالقطًاع الولاية يهُا ولهذا لا يوران » وَالدارُ لف باخلاف عة » وملك لاثقطًاع 


2 
4 
وي عم ع و ور م 


ر و ت 


و ي ر 


الت ة بيتهما واستباحة كل واحد منهمًا دم الاحر ومّاله قال رَحمه الله ( ومن ألم بصَغيرَة إن اتب الكَبَائرً ) أي نبل شَهادة من عصى 


5 


ey:‏ ا ت ELE: E:‏ ا رر ت ر ت E‏ رو هه 4 چ کر وت 
معصية صغيرة بشرط أن يتنب الكبائر » واللمم الصغيرة وألم إذا أذلب ما دون الفواحش وتقبل شهادئة إذا اجحتتب الكبائر كلها وكائت 


° 
E 


حستاته غلب من سیغاته وقد مَضَى ذکر الکبائر والصعائر فبقي الكلام في العدالة > والأصّل 


o 


ن العَدالة شط لقبول الشهادة وهي 


الاستقامة يقال طريق عَذل للجَادّة » والاستقامة بالإسلام واعتدال الحَقل ويحَارض الحَقل هوى يضلة ويصدة عن الاستقامة ويس لكمّال 


» والشَهّوة واحتلفوا في ذلك فقيل : مَنْ اركب كبيرة 


4 
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الاسقامة حَدٌّ يدرك مَدَاهُ ويكتفى لقبول الَهَادة باه كي لا يودي إلى ضييم الْحُقوق و جهة الدّين » والْعَقَل على الّْوّى 


چ ا 


صَارَ مهما بالكذب لظهور رُحْحَان جهة 
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الهرّى على العَقَلٍ . 


وَأحْسَنْ ما قيل فيه ما تقل عن ابي يُوسف رَحمَهُ ا 


ها 


له ن اذل في الشَهَادَة ان کون مُجيتبا عن الْکبائر وا 

ا مُصرا على الصعًائر وکو صلاحه اكثر من فسّاده وصَوابه أكثر من حه ؛ لن الصُغيرةَ کون كبيرَة بالإصرار عَلَيَّْا وَل يوق 

بام مَنْ كر من اطا » والْفَسَادُ فلم بُوحَذ ما يذل على الاجنتاب عن الكذب » وَالْإِلْمَامٌ من عير إصرار رلا يدح في الْعَدَالَة إذ لا يوج 
من اشر مَنْ ُو مَعْصْومٌ سوى الألبيّاء » عَلَيْهم الصلَاة وَالسَام يودي اث ل ب ا و ر ن 

رکنات خملا ا رت كوو کی اک ) ای غنرا و ع اا رمز ار رل د م عل اخ 

مَحدوذا في قذف ) قال رَحمَ الله ( » والأقلف ) لإطلاق الثْصُوص من عبر تقييد بالْعان ولا ّا عل باْعَدَالة هدا ذا ركه عدر به م 


ا ر ع 


کټر أو وف هلاك » ون رکه من َير عدر امتسقانا بالدین ا قبل شهادة ؛ لاه لم ن عا مع الاسعقاف بالدّين وَعَنْ ابن عباس 
رضي الله عَنْهُّمَا اه لا قبل هاده وهو مَحْمُول على ما إا ركه اسعخفافا بالسلة ولم يقدر أبو حنيفة للعتان وفنا معلومًا ؛ لاه لَمْ يرذ 
فيه كناب ولا سنه ولم يقل فيه إحْمَّاع المَحَابة رضي الله عَنهُمْ » وطريق مَعْرفة المقادير السَّمَاعٌ وَيْس للرًأي فيه مَذحَل . 

ودره امرون واحلفوا في وقته فقال بَعْضَهُم وه من سبع سنن إلى عَشر سنين وَقال بَعْضَهُم ايوم الاب من وادته أو بعد السابع 
َد أن کون الصَيٌ حملا وا يلك لما روي أن الْحَسََ » والْحُسيْنَ رضي الله هما حا في الوم السابع َو بعد السًابع كه شَاذ 


ي اک ع 


وهر 


سه للرَحَال علدا دون لاء وقال بَعْضٍ العَلَمَاء : إل فر ولا قولة عليه الصلاة والسلام ل( الجتان للرجال سنه وللستاء مكرمة £ قال 
الْحلواني رَحمَهُ الله كان سء من في رمن أصحاب الي صل الل عليه ay‏ ّما كان ذلك ا ؛ لها کون الذأة عد 
الموَاقَعَة 


ر 


شرح 


ل ف ال وال عا مثله لاء ال قال في الهداية ل اة ال ع دمي قال الْكَمَال اراد به الْمُسامن ؛ له ل 
ق في و ر مي ) قبل شما غل مي ر من 


r ور‎ 


مر ر ا لح ر عل با أن نو اشرو راشم ال ا 


قول : وَالذْمّي أعلى حًا من ؛ لِأنَهُ من أهل دارتا 


5 


وقد قبل لف الإسلام وهو الجزية حى كان لَه وَعَليه مثل ما كان لملم عليه . 


ثقاني فهو اقرب إلى السام ولهذا يقل ا بالذمّي عدا ل بالمستأمن كمال رمه الله 
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قوألة : والحربي مثل الحربي 


قال الأثقاني رل شه المستأمنينَ بُعْضهم على ؛ خض يشرط اناد الدار قإذا القت فلا لارتقاع الولَاية وَالْعصْمَة وَلهَذا لا 


اَوّارُّث عند اختلاف الدارين بحلاف أَهْلِ الذمة حیث ا شَهَادَة بعضهم ی٣‏ بعض . 


on 


ج 
ّ کو ه ر ووه وت 


ٍ 
فا م ەر 


د کا ارا و ر ا e‏ 
E ATE E‏ يقضي بشَهَادَة افر 
ا ع اء اة بل اء م تقض به کا َو رح اله ل اقا » له فضي كنا ناء وإ 


عليه بشَهادَة الکافر د م اسم فالقضاء مَاض ويُوحذ مه الْمَال ؛ لأن الَهادة دة مت بالْقضاء ران مًا بطل الشَهادَة ًا بطل الْقَضَاء 
eT‏ إا في الْحُدود والقصاص في النمس 


ەر 


وَفيمَا دون الفس » فإّي أذْرأً ذلك عه ؛ لأن الِْمْضَاء من الْقضًَاء في باب الْحدود فإذا عرض مان قبل الاستيفاء لم يلوف الْحَد 


اه 


آي آتى اللمَم وهو دون الكبيرة م من الوب ڌا في تهذيب الدَيوّان 


قول : وتقبل شهادة إذا اجتتب الكَبّائِر كلها وكانت حَستائة أغلب إلخ 


قال في الْهداية ذا كات الحَستَاث علب من السات والرّحل يجنب الْكبائرً قلت هاده » ون لم بمَعْصية قال الكمال هذا هر 


مى اموي عَنْ ابي ُو سف في حَد العَدَالة وَهُو اخسن ما قيل ونه قصور حت لم عرض لامر المروحة بل افص على ما يعلق بار 


المَعَاصي والمَڙوي عن ابي بُوسف هو قول ان َا بتي بكبيرة ولا صر على صغيرة و١‏ کون سره اثر من که وصوابة كث من حه 


وَمروه طاهرة ويستعمل الصذق وينب الكذب ديانّة ومروءة هَکڌا قله عه الْقَاضي ابو حازم حينَ سأهُ عبد الله : ِن سليْمَان وزير 


المعضد ءَ عَنْ العَدَالة قال ا هخسن ما تقل في هَذا لباب ما روي عَن ابي يُوسّف يغقوب بن إبْراهيم الألصاري الْقَاضي تم كر ذلك 
وکان يکفیه ان قول : ومروعئة طاهرة وقول الْمُصتّف : اما امام بمَعْصية فا نقد به العَدالة بريد الصُغيرة » وكفظ للام و 
اشتَهرَ في الصغيرّة 


80 ا او ےم o‏ ت 


ومن قول ابي حراش وهو سى بين الصا وَالمَروة إن تعفر ا ES‏ ك لا ألما هَكَدًا أوْرده القتبي عله بده وَسبهُ 
الخطا إلى EN‏ ياه إلى الى 


صلی الله عليه وسم علط وا باس بذكر أفراد ص علا » مها َر ك الصلَاة بالْجَمَاعة بعد کون امام لا طَحْنَ عليه في دين وا حَال » 


ا 


۶ € 


وَإِن کان مولا في ترکها كأن کون مُعقدًا فضيلة اول وت ولام بو الط زع كلك 0 تفط عدا باقرك ركن بترك 


o‏ 32 4 ر 


اة من عير عذر فملْهمْ N O RT MR‏ وکر الْإسبيجابي من ا 
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Ss 
السلطان أو امير علد قدُومه ورد شَهَادَةَ شد شيخ صالح لمُحَاسبته ابه في المفقة في طريق مَكة كاه رى مه ضييقا وَمُضَاحة يهد بالبُخْلِ‎ 
E 
. بدینه وکقسه لل الال فلا ومن آن كدب لاحل امال ورڈ اة من لم حح 5ا کان مُوسرا على َل من برا على الغو‎ 
وکَڌا مَنْ لم بود ركاه وبه اح الفقية بو الث وکل مَنْ شه عَلّى إفرار باطل وكتا على فعْل باطل مل من بأد سوق ناسين‎ 
مقاطعة واه على وثیقتها شُهُودا ال اځ ِن شهذوا حل بهم الطَعنُ ؛ ل هاه على بطل َكيف هَولّاء لذبن هون عند‎ 
مُبّاشري السلْطّان على ضَمَان الجهّات وَالْإحَارّات المُضارًة عَلى الْمَحبوسينَ عنْدَهُم والْذينَ في ترسيمهم ما قله لمال وله : في المَنّنِ‎ 
وفلف إلّخ ) وما عَنْ‎ 


وو ت 


بن عباس آ ا قبل شھادئۂ ولا قبل صلا وا وکل ذبیحة لما اراد به الْمَجُوس اا ری إلى قوله ا وکل ديه . 


قال رَحمة اله ر والحصي ووك الركا » والحتى ) لكحقق لاله مه نهم ؛ لأن قطْع العْضو أو زياد 
O O TS‏ م ُو إن لَمْ يکن مشا فل 
إشکال فيه » وإن کان مُشکلا عل مره في حَق السََادَة احْتياطًا ّى لا يجوز أن يهد مَعَ رل ما لم يضم لَه امرأة وا مَعَ لاء 
بلا رَخُلٍ مَعَهُنْ قال رَحمَهُ الله ( لمال ) لمرد به عمال الساطين الذين يأخذون TA‏ ا ج » والحزية » والصدَقات 


عند عَامّة الْمَشايخ » وقيل هُم الُمَراء وقيل الَذينَ يَعْمَلون بأيديهم ورون او وا ایا ل کا دهم ؛ لان تفس الْعَمَلٍلَيْسَ 


و E‏ ەھ ر 


بفسق وض أَصْحَاب رَسول الله صلی الل عله وسم بل کبراوحُمْ کائوا عُماا ؛ لأن العَمَلَ عبادة وله الاجر على ذلك إلا إذا كاو 
ء E ESOT‏ 
في المَاسق ؛ لأ لمَهّابته لا حامر أذ على اسجاره على الشهادة الكاذبة ولورجاخته ا يدم على الكذب حقَطًا لمرو . 


ده ا 


و اة ابوه لا وجب قَدَحًا في 


أَعوَاًا 


وروي أن فيل ِن بيع زير الحليفة شه عند أبي وف رَحمَهُ الل في حَادلّة رَد شَهّادته فشكا إلى الحليفة فقال الحليفة يها 


القاضى ورل کی ا ر ی کت ا ا ؛ لاي سَمعته يَوْمًا قال للْخليفة : أا عَبْدك » فن كان صادقا فل 
شهادة للعبْد » وَإن کان 


کاذبًا فكذلك أَيضًا ؛ ؛ له إذا كان لا الي بالكذب في ملسك فلا الي بالكذب في ملسي أيضًا فعَذَرهُ الْحَليفة فيه وَفي الكافي هَذا 
كان في زانهم ؛ لان اغالب عَلَيّهِم الصاح وّفي رَمَانا ا قبل شَهادة العْمّال لعَلبة ظلْمهم وَذْكَرّ في الهاية مَعزيا إلى لجاع الصغير 


ا مي غ اي 


ص ف EE a‏ ثم قال فعَلى هذا 


ع 


ینب بغي ان قبل شَهَادة مَنْ فام بالوزيع » ولو کان مُحَازفا » ون کان الماد بالْعْئال اهل الْحَرّف فقذ ذکرا حُكَمَهُمْ فيما قد قم وبا 
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القن الوا ا قبل شاد ؛ لا شى كفرة مؤت بالطاعون وغيره وقي الَهانة اة ابعل را قبل فالظاهر أ لَه اراد به مَنْ حل 
بالواحبات كالركاة وكفقة الرَوْحَات » والأقارب قال رَحمَة الله ( والمعق للمُنتق ) أي قبل شهادة | لق لذي عق وكا الس 
لعَدَم اهمه وقد نّا أن ة 


قرا » وَالْحَسَ شهدا لعل علد شرح فقبل شَهادَة قر وُو کان عَتيق علي رَ ضي الله عَنْهم أَحْمَعينَ 


r‏ کا 


ن 


شرح 


قوْلة : في المَنّن وال لخصِي وولد الزتا 


شبهه من الود » فإِنَها لا كجوز 
TS‏ 0 ك 


ا ا لان لاما فیا إا كان ولد الزتا عدا والعَذل 


ت 


لا برض بدك : 


قولۀ ولا مَعَ النَْسَاءِ بلا رَجُل مَعَهْنَ 


وينبغي أن لا قبل شَهَادثةُ في الْحدُود والقصًاص كالشتاء ؛ لاه تحمل 
بالشبهات انتهى أنقان* 


اَن ر 


ن کون اشا رفي شَهَادَتهنٌ شَبهة البدَلية والحدودٌ د 


قوْلْة في المَن وَالعمَّال 


و ټوو ر و رجو و 2 و د 


كر امام قاضي خان أَرَادَ به عامل السلْطَان الذي يعينةُ عَلى أذ الْحقوق وَاحبة شرع ما الّذ يعينهُ على أذ حرام م ا قبل شهاده 
انتھی و کنب ما لَص وذ كر في الوَاقعات في باب الشَهادة بعلَامَة السين : اعمال للسلطّان ll‏ ا العش والصدقات وغيْرَهًَا 
حارت شهادنهم إا كانوا ناء ؛ لام ّما حُملوا على ذلك e‏ 


فوله : ولوجاهته لا يقذم على الكذب حفظا للمروءة 


رر وو 


اما ذا كان سَاقط المَنزّة عند الاس أو مُجَازفا في کلامه لا قبل شهادةُ . 


كافي ة وه : فعلی هذا ی يتبغي أن قبل شَهَادَة من فام بالتوؤزيع ولو كان مُجَازفا ) إلى هنا كلام الشارح وَبَعْدَ هذا كتبْت مُلْحَقا وَهُوّ في 
ککامه من امال ا قل خا َا لحن من کلام صاحب اة وا بسع فككم ب , إلا به 
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قوألة وّبّائع الكقن قالوا لا قبل شهادنه 


قال الولوّالجي رحمه الله في أثَاء الفصل اثالث من أدب القاضي قالوا شَهادة بائع الأکفان لا تور قال الشيح امام شس الأمّة م 
انی إلا ا قوز اذا رمد لذلك ممل ؛ لا حیتعد شی الوت والطاعو اما إا كاد یع اياب هَكذا و ری مه الکمّ* 


2 ا 


تجوز شهادته . 


قال رَحمَةُ الله ( ولو شهدا أن أَباهُمَا أُوْصى لَه » وَالوصي يدعي حار » ون انکر ا كما لو شهدا أن أَباهُمَا وكلَه بقبْض ديون وَاذّعَى 
الوكيل أو لكر ) يعني إا مات رجحل ورك ابن فَادَعَيا أن ماما أوْصّی e‏ إن انکر 
ا N‏ 
E‏ ضا » وان ادعَی وکا إذا شَهد المُوصي هما او لَهّمَا أو العَرِمعَان لَهُمَا عليه دين أو عليّهِمًا لَه 


ے0 


ازم إلى هت الل خر ده شما تماقا زالقها أن لا تخر ١‏ لاا ت مف إلى الشاعد بإقامة م e‏ 


E CC O 
وَحْهُ الاستحستان أن للقاضي ولاية صب الوصي إذا كان الوصي طالبًا وكان الْمَوْت مَعروفا فيكفي القاضي بهذ الشَهَادة مُؤكة اين‎ 
ورک پقھاکھتا ارہ شھاوئھت کا ٤ائ ین بن وین بمح کی من شت صلا تقر لت » واد م وص »ل‎ 
E EN 

SE 


Cr 


e a 


ی وص الك مكيف ؛ يصح ما قم ؛ لأا تقول : إذا قر الْوصيّان أن مَعهُّمَا ثالث كان لَه أن يضم هما تالا لعجرهما عَن القيام بأمُور 
الست eT e‏ ما ذا کان الوصي حَاحدًا ؛ لان ا َوَصية وَبخلَاف مًا إذا 


ر ار کو کی ار 


e‏ إلا بهذ البيتة فصر الاد دة مُوجبة على القاضي فتنطل لمَعى الهم 
E‏ الشاهد على ما بي نّا وَبخلَاف شال راه رهي خا 5 اقام شخصان اة أن أَبَاهُمَا اعاب وکل فلاا مض 


ون ا الوكيل بذلك ؛ لأن الْقاضي لا يلك نمب الوكيل عَنْ العائب فلو لبت لبت بشَهادتهما وهي عير مُوجبة لاحل اة فلت 


وّفي الكافي ذ في الْعَرعَيْن للميّت عَلَيْهِمًا N E‏ لما قران على الفسهمًا بثبوت ولَاية لقَبْض 


ر 


للمشهود E TT‏ القاضي بأدَاء مَا عَلَيْهمَا ليه ّا أن 


J): ea O E a GE 


ولا يمع القاضي الٿهاة على َر ) آي على زم مرد من غير أن بقع قاب حى من حقوق الشرع أو من حقوق الاد ۽ لان 
الفسلق الْمُحَرّد مما ا يذل تحت الْحكم ؛ لأن القاسق برقع فسقةُ بالموبة عله قد اب في 


٤ 


ر 
e‏ ا ؛ لاا قول لا 


تر ق تر رچ و 0 or‏ 


فيه ضَرُو رة وهو مَنْع الظالم عن اش ينغي 
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ضَرُورة إلى هذه الشهادة لمکنه من لار للقاضي سرا حى يرد شهادہ هما امك الاما عن للم , بذلك . 

اَم ان زح َر محرد بأن كان فيه بات حَ الله تَعاى كقولهمًا lt‏ َو کان فيه ابات حى العبّد 
كقولهمًا أحَذوا لمال أو ملو E EKG E aN E E‏ ا 
على وهو الْحَد و اب حى ابد وهو ضَمَان يذل تحت الْحُكم وقي ضمنه ُت الْحَرْح وَكَدًا إا قال صَالَحْت الشَهُود بكذ 
الال علّی ن لا هوا علي بهذا باط وقذ عدوا علي به وأقام على ذلك به ولب اسثرداة امال قبل بيه وكذا رة e‏ 
مدعي من مالي الذي کان عنده حى يشهدوا لَه بالزور وَطَلّب استردادَه قبل ؛ لان دَعوَاهُ صحيحَة لما فيه من ياب ب رد الال على 


الود وهو مما يذل تحت الْحکم ّى لو قال صَالَحتهم بكدًا من امال عَلّى أن لا هدوا علي ولم أَذْفْع لهم الم المَال أو قال : 


و و o‏ 


استَأحَرَهُم مدعي بکڌا م من الْمَال على أن هدوا له ا قبل N ET‏ ۽ لاهم يدع قله حَقا 
یمک الاو و اا ا تفار » وان کات 


صحيحة ا كه يدّعيها ليره ويس لَه ولاية ارام عَيْره لعيره كان حَرْحًا مُحَردا » وو أفام اة على إقرار لمعي أن 
+ لاه اقرا ر بأل ًا حَق لَه في لمعب وكذا إذا أقام البينة على إقراره أنه اسَأحَرَ ا الشهود أو على إقرار الود أ e‏ 
الَْحْلس الذي كان فيه الْحَقٌ . 


وكذا إذا ام البينة أن الشهود عيبي أو مَخْدُودُون في قذف ؛ لأن في العَبيد تبات ارق وفي غَيره ليس فيه إشاعَة 


e‏ ا إظهار احشة من يرهم وکر في اکافي اه َو ام٠‏ 6 بيئة على إقرار الشهُود أنَهُمْ شَهدوا بالژور أو 


عَلّى إقرارهم نهم أُحَرَاء في أَدَاء هذه الشَهّادة أو عَلى إقرارهم أن الْمُدّعي بطل في کله الگغری أ على ارارم آم ا ها5 له 
على المُذّعَى عليه في هَذه الْحَادئة لم قبل الشَهَادَة . 
وہ آ إا قم اة آن السود زتاة أو سره حر ا قبل ٠‏ ولو اام ال ألم زا أو وفوا الردا ر شريو اَم و سرقوا مي کڏ 


SS‏ لو کان تادا ا فيل عدم بات الْحَقٌ به ؛ لن الشَهادة بحد متقادم 


مر وما ذکره لصاف من قوله : إن الشَهادة على الْحَرْح الْمُحَرّد ا اویل إذا أقامَها على إقرار لمعي بذلك أو عَلى التركية 
وعَلّى هَدَا ما ذَكرَهٌ في الكافي وغْيره 


٤ 


من أن الشهُود لو شَهدُوا أن السود راه أو شَربة حمر لم قبل » وإن شهدوا ا و شَربوا 


ا 


لحر أذ E‏ ا ول ع ا کان قادما ا إلا فلا فرق بين قولهمْ EEE‏ إل 


اشح 


قول في المَثن ولو شهدا أن أبَاهُمًا 


قال الْكَمّال صورها رحل اذَعَى أله وصي فلان المت فشهة بذلك الئان مُوصى لْهَا بمّال ُو وران كذلك أو غرمّان لَهُمَا عَلى الْمَيّت 


ين أو للْمَيّت عَلَيْهمَا دين أو وَصيّان فالشَهادة حائرة کک آن لا تور ؛ ب ن شهادة ا لاء كن حلب كفم لشاهد أن 


مر م و ّ 


وران لقصدهما صب من يتصرف لَهُمَا ويُرحَهّمًا زا پاحياء حقوقهمًا وَالعَرعّان لاان والْمُوصى لَهْمَا لوْحود من يستوفيان مله 


2o‏ ہم o‏ ولاو و 


والمَذيوان لوحود من ببرَآن بالفع لبه ea‏ بف فى الال والمطاله كَل شهادة خا 
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قوله : وكذا إذا شَهد الموصى إليْهمًا 


o£‏ ج 


يقال أَوٴْصّى لبه أي حَعَلَهُ وَصِيًا وَأَوْصَى له بكذا آي حعلَهُ موصى لَه . 


وَهَذا إا کان الْمَوْت ظاهرًا » إن لم يكن ظَاه هرا ا قبل شَهادَة هَولَاء إلا الْكَرعَين للميّت عَلَيْهمًا دين » إن شَهادتهما قبل » وَإن لم 
ES‏ 


ھےے ٥چ‏ ے ے 


قول : فكَيْف يصح ما فُلثُمْ 


وه ۳ ےت o‏ ے ي 2 ت کیو د کو د ° 
1 ° 


ا ی ری ای عا اول الى ا قرا أن ل حى هما في ال رف ما لم يکن مهما الث فلو رَد 
شَهادكهُمًا لاماج إلى صلب وَصي آحَر حى صرف مَعَهَمَا فا ا کون ل رد الشهادة فَائدَةٌ . 


3 © چ‎ 5 0 a ا 3 ےچ هاده ا‎ ° e ا و‎ e 
قال له يا فاسق راد أن يثبت فسقة بالبيئة يدقع م ازير عن تفسه لا قمع بيه ؛ لأن الشَهادة على محرد الجَرْح والفسق لا قبل‎ 
بخلاف ما إذا قال لَه يا‎ 
6 ٍ 
. لحد‎ ks زانی ثم أثبت زكاه ببينّة قل ؛ له‎ 


اا 
fo £4 oro or/oF o‏ 


يرح حى قال أَوْهَْت بَعْض شهادتي قبل لو عدا ) قول أوْحَمْت أي أَحطًات بذكر زياد كائت باطلة 


تر و اهي اهر 


قال رَحمَه الله ( وَمَنْ شهد وك 
ا ا ی ای و ا کی ا و ی 


& aro, o 


وانه وَهُوّ عَذْل » فن قال ذلك بَعْدَما قم ء عن املس لا قبل هاده لحواز ر أله ره أحَد الْحَصميْن بالرشوة نم قيل يقضي بحَميع مًا 


شه به اوا تی لو شه بالف ؛ نم قال علطت في حَمسمائة يقضى بالف ؛ لان الْمَشهُوة به ألا صَارَ حا للْمُدّعي وَوَحَب على 
E‏ ؛ لن ما حَدَ َد حقت بن الشها5ة كل لاء كحثرثه عنة اة وإ مال 


Ea شمس‎ 


ّا 


ما إا َم يكن مَوْضع شبهّة فا باس بإعَادة اكلام مثل أن دع 
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لفط الشَهادة أو اسم الْمُدعي أو الْمُدعَى عليه أو يرك الإشَارة إلى أحد الْحَصْمَيّن وما يري محرا » وَإِن قَام عن الْمَحْلس بعد أن يكون 
ذا مأمُوًا وَعَن ابي حنيفة وأبي يُوسُف رَحمَهُّمًا الله أن قول قبل في عير املس في الكل » وَالوّل هو الظَاهر وَذْكَرّ في النَاية اَن 


٤ 


الشاهد إذا قال أَوْحَمْت في ارياد دة أو في الثقصَان قل وة إو کان عذلا ولا شارت په أن یون بل الْقضاء أ بخن Ey‏ 
ای دان و ر هارن ااي د کو ر رای کی تا م كر بعد ذلك قبل ؛ ل 
قد بی به فی 


ر 


ا E a DE RR‏ ا ° ي و 
خلس ألقعاء رة ذلك إلقاضي ديل على ميدق واختاطه في شور 


شرح 


oro 


قوألة : في المَثن حى قال أوْهَمْت 


قال في المرب وَوَهمَ في الحستاب علط من باب لبس وأَوْحَم فيه مثلهُ » وَمْه قول » إن قال : أوهَمّت 


حَديث علي رضي الله عه قال الشاهدان امتا إمّا السّارق هَذا ويرْوّى وهمتا وأَوْهَمّ في الْحسَاب ما مائة 


ل 


8 


ركعَة وَفي الْحَديث إ أله له صَلى الله عليه وَسَلّمّ صلى وَأَوْهَمّ في صلاته فقيل لَه كاك أَوَْمْت في صلاتك { ا 


باب الاختلاف في الشهادة 


RE 


قال رَحمَه الله ( الشَهادة إن وافقت الدَعْوّى قَبلَّت ولا لا ) ؛ لأن تمذم الدَعْوَى في حَ الْعّبد شط لقبول الشَهادة ؛ لأنا القاضي إلَّمَا 


ص 


صب لقصل اْحصومات تن الصو وقصلة فق إلى سي أحد الشيين بعد الدَعْوّى اما الشَهادة Ty‏ 
فيمًا إذا وا اليا دة الدعوّى فأمَكن القصْل بالشهادة ر جد فيمًا إذا الها فلم كن الْقضاء بها وَهَدَا ؛ لان الشَهَادَة لأجْلِ 
گصندیق الذَْرّى » قد a E E N E O O Ee E E‏ 


e yy 


o0 ۴رر‎ 


کک e‏ طَالبا َا فلم بي إل إقامنّهًا وفي حقوق العباد َا بد من طَلبها بالدعُو 


ogo 


الشرح 
باب الاحتلًاف في الشَهَادَة ) الاحتلَاف في الشَهادَة حلاف 2 الأصنل الاما ق ؛ لان الأصل فيما يفرع عن جهًة واحدة ذلك 
هاده كلك ؛ لأّها فرع إا عَن رؤب كما في قصلب وا اف رار و يره والشاهدان ممَسَاويان في دراك ذلك 


فیسّویان فیما يو ag yy‏ 


ا و ا ا و ٠‏ ار 
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قوله آي المَنّن الشهادة إن وافقت الدعوّى قبلت 


ا 


ي ون لم افق الاد الذي بان كائ في الف قرْض وشَهدا بالف تمن ماع ع 


قول ؛ لان تقدّم الدَعَوّى في حق العبْدٍ شط لقبُول الشَهّادةَ 


اَي ؛ لها ابات حَقه هلا بد من طبه وَهُوّ الدَعْوّى » وذ وُحدّت الدَعْوّى فيمًا يوافقهًا أي واف الشَهادة جد شرط قبولها قبل 
والعَدمَت فيا الفا » نها ّا لم ثوافقهًا صَارَت الدعوّى لشيء آحَرَ وشرّط قبول الشَهادة عدم الدَعْوّى وَاعلَم أن َس اراد من 
عة الْمطابقة بل إمًا الْمْطابقة أو کون الْمَشهّود به أقل م من الْمدّعَی ب بحلاف ما ذا کان اکر فمن الل مَا لو اَی نکاح مرا 
EN iE Eg O E E‏ 
تقض بارادة ذا في عبر لسلخة من لطت . 


والظاهر أنه إِّمَا يسيم إذا كائت هي الْمُدَعية وَمنْهُ إذا ادعَى ملكا مطلقا أو بالا فخ واف ازل انملك مسب وئ اناي املكف 
المطلق قبا ؛ لأن الملك 


بسب أل من المُطلى ؛ لأ فيد الولّةَ على الاحتمال والتاج على اليقين وفي كيه وهو دَعْوّى الْمطلق فشهوا بلاج ۾ ا قبل وَمنْ 
تار ما َو عى املك بسب فشهدوا مطل ل قبل ب إذا كان السبّب الإِرّث ؛ لأن دَعْوّى الث كدَعُوى الْمْطلق هَذا هو 
الور وينه في القضية بمَا ذا سيه إلى مَعرُوف سَمَاهُ وكَسبهُ » اما لو حَهله فقال اث شتريته أو قال من رَجُل أو ريد وهو ير مَعْرُوف 
قشهذوا بالطل فلت هي حلاف وك لحلاف في الول رشي الذّينٍ وهنا الفا فيا إا قحل اهاه على ملك سيب » ورا 
JE ck‏ 


° شر و اس 


ن يه بالمطلى لم يذ كر في شيء من اكب واحَلف الشاي فيه والأصح لا يحل له قلت كيف وفيه ضا إنطال حقه 


ًن 


ےھ 


قوْله : فإذا خالقنها فقد كذبنها 

أي كذّبت الشَهَادة العْوّى و كب ما َصه فنسب ب الكذب إلى الذعْوّى ا إلى الشَهادة ۽ لان الْاصل في الشَهُود الْعَدَالَة دُون الْمُدّعي ٳذ 
E ey,‏ 

قول : بخلاف حثوق الله ثعالى ؛ لان الأغوى فيها لتت بشترط 


کک ا E‏ 2 وت و و TE‏ ا وت و ت E, A‏ 
قال الكمّال » وَإنْمَا قي الاشتراط بحقوق العبّاد احترًازا عن حقوق الله تَعَالى » فإن دَعوّى مدع حاص غير الشاهد ليس شَرطا لقبول 


الشَهّادة ؛ لان ا واحب على كل أَحَد ايام في بات وَذَلك الشاهد من حملّة من عله ذلك فان انما في الْحْصومّة من جهّة 
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° 


لوْحُوب عليه شاه من حهة فَحَمْلِ ذلك فلم تج فيهًا إلى ححصم حر . 


قال رَحمَهُ الله ( اذَعَى دارا إ SS‏ 


0 


ملکا ادا وهُا شهدا بملك قدع وهُا محتلفان » فإن الملك في الْمُطلق بت يبت من الأصْل حى يستحق مدعي بروائده ولا كذلكَ في 


اا ر 


ا 


املك الحَادث وحم لاع بعصم على خض فيه فصارا غَيريْن » والتوفيق متَعَذرٌ ؛ لأن الْحَادث لا 4 صو أن يَصيرَ قدا وا قد 
کا کال لعا ل رمک ال وینکسہ کا ای یفک تا میتی ور تا ا کی بلک ما وا بماك بسب شتک 
کین ا ا لالم شیئوا بال مما ائعى ولك ا تع قول الها SS‏ 
ومَّى ) ؛ لأن الْقَضاء لا يَجُور إلا بحجة وهي شَهاد ای فما لم فقا فیا شهدا به ا اة مطلقا ب وال ةة فة المطلقة باللظ 
الى ودا علد أي ية رح هللاف في الى هو احير عير رة بالققاق في الط قطان ان على 


سر ر 


إعَادة الى طرق الوضع لا بطريق الَضَمُنِ ّى لو اذعى رل مائة درم فَشَهد شاهة بدرْمم وخر بدرْهَمين وآحر بقائة ور 
بأريعة وخر بحشسة لم قبل علد أبي حَنيفة رَحمَة الله عدم الموافقة فضا وعندَهُما يقضي بأربة . 


AEs‏ بالف » والاحر بالفين لم قبل عنْدهُ و عندهُما قبل على للف إا کان المُدعي يدعي لين وعَلى هذا الْحلاف 


و 
0 ور کور سے ر ٤‏ روو 


والطلقة » والطلقتان أ اللات لَهْمَا آنهما الغا على الأفل وة آحدهمًا بالريادة فيبْت ما فقا عليه لوحُود لحْحة دون ما تفرد به 


حدما لعَدَمهًا » وَذَلك ليس باخاف ا ری أن المُدّعي لو ادع اثر شهدا بالأقل قبل » ولو كان اا ا 
شط القبول أن واف اة الدّعْوّى فصَارَ كما إذا شه أَحَذُهُمَا بالف » وَالْاَحَرُ بالف وَحَمْسمائة » وَالمُدّعي يدعي تالف » 


ص 
ەر ت 0 


وَالْحَمْسّماة بخلّاف مًا ذا عى الل حَیْٹ لا بشن ا e‏ بالريادة وبشهادة الفرد ًا ثب يت لحن ولأبي 
u lG MT‏ 
راد بأحدهما الاح ولم يبت N NT‏ 
۽ ل E‏ ت ا ا ال 
ا ری اه لو سهد أَحَدَهُمًا أنه قال لامرأته أت حلية حل وهه لاع ل ب ت ع شي ولذ كفن الان في الى لعدم وت 
واحد مهما غلم بلك أن قاق اهتين في الفط » وخی رط اول بلًاف لوی » وایة ی ل يشرط فما في اللفظ 
ن الْمُدّعي لو اذَعَى لصب أو القتّل شهدا بإقرار المْدّعَى عليه بذلك ثقبل » ولو شَهد أَحَذْهُمَا , ا أو الل » والْاحَرٌ 
بالإقرار به لا 


بم ر 


ا 


آلا ری 


قبل ولاف الألف » والحمسماة ئة ؛ لأن الشاهدين فقا عَلى الألف لظا ومَعنى ورد أَحَذْهُمًا بالزيادة عَلى سبي الْعَطْف » 


مرا ل 


وَالمَعطوف عير المَعطوف عليه هيت ما لفقا عليه وتظيره الطلقة » والطلقة نمف » وَالمائة » وَالمائة » وَالْحَمْسُون بغلاف لعَشَرَة 
اح E OTE‏ ؛ له مركب کالالفین إذ ليس هما حرف العَطْه ع ا ا هد ا 


ابر 
ر3 ت 


باطلة ؛ لاله كدب مدعي بالريادَة إّ اَن يوفق فيقول أصل حَقي کان كما قال إلا آي استوفيْت الرائد و أبرأته عن فحيتئذ قبل في الَقَّل 


طبور نيق وفی لنهاية إن كائ ال ا الافظ دون المَعنى قبل شَهادئة وذلك تخو أن شه أَحَذهْمًا على الهبة » 


ا 
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والاحَرُ على العَطية وَهَدا ؛ لأن اللفظ ليس بمَقصُود في الشَهَادة بل المَقصُود ما تضَمة اللفظ وهو ما صَارَ اللفظ عَلَمّا عليه » فإذا 


وُحدَتٌ المُوافقة في ذلك لا ضر المُحَالفة فيمَا سواهَا هذا ذکَرَهُ ولَمْ يك فيه حلفا وکا إذا شَهد أَحَدْهُمَّا بالئكاح > والاحر 
بالتزويج قبل شَهَادََهُمَا ا 


و کر کی ٠‏ ع 


شرح 


قوْلة : في المَنن ادعَى دارا إرتًا أو شراء فشَهدا بملكِ مُطلق 
ا ر ر 
قوألة : والمُرّاذ بالاتقاق في اللقظ تطابق اللقظين على إعادة المعتى 


أي سَواء كان بعَيْن ذلك اللفظ أو بمُرادفه ّى لو شَهد أَحَدَهُمًا بالهبة ولآ حر بالعطية قبلت كمال وقوه إعَاد ده هو بالْعَيْن في حط 


E‏ راي وقي الكافي فاده بالاء وله : ا بطّريق الَضَمَنٍ ) فلو شه أُحَدُهُمًّا بالف والاحَر القن َم قل َم تقض 


بشيء عند ا ية وعندخما ثل على الف ذا کان لمعي يڏعي الألفيْن بحلاف ما إا کان يدعي لقا ا قضی بشيء اقا ؛ لاه 


و او ص 


اذب شاه الاين إّ إن فق فقال کان لي عليه لان فقضًاني لق ا من الف والشاهد لا يلم بلك يقضَى ا له بالألف . 


کمال 
قوألة : وعلى هذا الخلاف الماتة وّالماتتان وَالطلقة والطلقتان أو الثلاث 


ا ا 


ا یقضی بطلًاق صلا عنْدهُ وعنْدَحما يقضى بالأقل قال الْكَمَال رَحمَّهُ الله وَهَذَا في دَعُوّى الدَيْن » ما في دَعُوَى اَن بان کان في 


0 ر ر وو 


کیس ألا درم مشه أَحَدْهُمّا أن حَميع ما في اكيس لَه وهو ألا درْهَم والَاحَرٌ أن نطف ما فيه ا هوهو لف درْعَم قيلت شَهادَهُمًا ؛ 
لأن ذكر المقدار في المشار إلبه عى عله ذَكرَة الحبّازي وبقولهمًا قال الشافعي وَأَحْمَد يَسسَحق الزائ بالف عَليّه 


ا 


قوأله : فصار كما إذا شه أحَدهُمَا بألف والآخرُ بألفٍ وخشمماتة والمدأعي يدعي الألف والخستماتة 


o£‏ ےم روو 


أو شه أَحَذَهُمًا بطَلقة لاحر بتطليقة ونصف أثقاني ( قول 


: بخلاف ما إذا اذعَی اناقل حَيْث لا يقبت شيء ) أي انما تماقا . 
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هذا الْفَرْعٌ ذكرهُ الشارح رَحمَه الله في كتاب الطلّاق في فصل الْمَّشيئة وذكَرَ الْحُكّم فيه كما ها فَاعْلَمْ ذلك وَرَاحعةُ و كب أَيْضًا ما 
َصهُ قال الْكَمَال : قإن قیل شکل على قوله مَا لو اذَعَی ان فشهدا ا بالاتقاق مَعَ عَدَم المُطابقة ين الشَهّادة والدَعْوى وهي 


ر 
ر ا ب 


رط وعَلى قول الكل مالو شه حدما أ ال لها : ات حلة وار : أت برية ا بقضى يوئ صلا مح إفادتهما معا وة 
ومان حلاف الفط وخْده َير ضائر كمًا َو شه أَحَدهُمًا بالهبة الآ بالْعَطية قبل أحيب عَن الول بن الاتفاق بين ا الدَعْرّى 
e)‏ اشفرط لکن ليس على وران اثفاقه بْنَ الشَاهدين أ ر آله لو اغى العصب TT‏ 
شه أَحَذْهْمًا بالكّصلب وَالْاحَرٌ على إقراره به ا قبل وحيتعذ فقذ حَصَلَت المُوافقة بن الذَعوّى والشَهادة » قله ما كان يدعي لين 
کان مدعا الألف . 

وق شهد به اتان صريًا فيقبل بحلاف شهادتهما بالألف والألفين لَه مص شاهذ الاين على الألف إلا من حَيْث هي لقان وَلَمْ مُت 
الان » وأا عَنْ الثاني فنع راف ؛ لان مَعنى حلي َس مى رة هة > والْوْقوځ لَيْس إا باعتبار مَعنى اله ة ولا قلا : إن الكتايات 
عَوامل بحقائقها فَهُمَا فان متبايتان لمَعيين متبايتيْن ر المَعيين المَذكورين المتبايتين يرَمهُّمَا لازم واحد 


ق م 
a‏ 


لی ا ا و ی رس ہک رام ترا و و اھر ا و 
الى و كب أيضًا ما ص قال الْكمّال : وَاعْلَمْ ن من الْمَسَائل المَذكورة في أُوْقاف الْحَصًاف ما يالف 


م ت 


و ور ےر عو 


على ۰ 

حلفا بل أَشَارَ إلى انها اثفاقية E E O E oS‏ 
ران رند تصلق ال أمنعل لر ل مها الذي اتتا عله لاقي لساكوين وك إا سَمّى أَحَدْهُمًا مالا ريد منْ هذه الصَدقة 
e‏ نه اح E‏ 
عله موف . ۰ ۰ 

وال اا شى ألا ال افر كفك وعيال في العام » إن کات كر من ألف حكنت له بالألف أو للف أك أعمليته فة والباقي 
للْمَسَاكين هَدَا بَعْدَ أن اذل ال وة في اللفقَة : م ورد على تفسه فقال قلت : لم ارت هله اهاه وقد الفا في لَفظهمًا قال 
مى ذ فيه أنه إلَمَا أَرَادَ لوقف اَن لزید بعض هذه اة فاحْعَل له قر یراد هدا السوال هر ر الذي ذکرت ائه ا 

ن باعتبار قول ابي حنيفة . 


a 


َه شار إلى آنا اماقية » فان 


3 م 3 
ر ت ر 3 رر 34 ورگ 


م قال هَذا اسان وَالْقياس ن لشَهَادةَ باطلة وحَاصلهُ أا عمتا امتنحقاقه وأردذا بين أقل وأكثر يبت المتيقن قول : قال لامراته 


ر ° ت 


ت ا ت ~ رو عو 


ت حَلية إخ ) قال قاضي حَان في اويه ولو شه أَحَدْهُمَا له قال لَه : أت حلي وهه الاعر ه َال َا أت رة ا قبل عند انكل 

yy‏ َه قال لامرأته الت 
حلي وشَهد لاحر أنه قال : رة ا قبل شهاهّما sS‏ اة 

۰ E غ املق » فإذا افا لظا وَمَعتى ا ين يبت المَشَهُودُ به فلا ب‎ ys 
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B: 


له وّإن اتقق اللقظان في المَعتى 


قول : بخلاف الدعوّى والبَيتَة حتَّی لا يشترط إلخ 


e 


قال الأثقاني ثم الْمُعبرُ في الفاق 4 الشَهَادة والدَعْوّى فوح الافاق الانقاق ف ال لاعن خف الف ارف دا 
ENE‏ دعي کڌا والشّاهذ E‏ شْهَدُ بکذا وا اثفاق هما منْ ا فإذا عرفت هذا فاعرف ان کل مَوْضع ب نكن افق 

يِن الشَهادَة والدّعُوّى فالشَهادَة لہ بطل ودا ل یمک بَطْلت قال في الفصْلِ حامس في الفصول ودک في باب احتلاف الشَهَادات من 
شَهادّات الْجَامع ول الاحتلافُ بن الشاهدين بمثزلة الاختلاف بين الدعوّى 


سیو ر ع 


SS‏ بقة للأْرّى في اللفظ وإ بوحب اخلاف المتن 


بين الشهادة والدَعُوّى فينبغي أن کون في الْمَعنّى E‏ عبر للفظ . 


قوْلة : إلا أن يوفق 


ا 

قول وَعِندَهمًا ثقبَل 

على لأف إا کان لمعي يدعي لين اب 
SS‏ 


س م وق ا 


e ا‎ o e 


E‏ 1 واحدة وة في الات كا اعا عه سکیا رلا م ما إ6 َل لها عقي كفك تة 


ر تر 
٤‏ 


صلقت وَاحدة حيْث نَقَعَ وَاحدة ؛ لان دَلكَ لکن لثلّاث صَارَ في دهَا فلا ُن توق كلها أو بَعْضَهًا وا يرم ما إذا َلْهَا الرَوْ ج ألما 
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م ع۴ ل 


سیت تق الات ؛ لاک صرف عن ملک له أن وقح آي عد شاء | ا يتمذ إلا بقذر الْمَحل قال رَحمَه الله ( وإن شه لاحر بالف 


وحَمسمائة » وَالمُدّعي يدعي ذلك قبت على الف ) يعني فيمَا إذا شهد ادها بالف وشهد الا بالف وَحَمْسمائة تة قي شهانهما 


بالف إذا کان مدعي يدعي الألّى ولخمستائة ة لاّفاقهِمًا بالالف ولَفرَدَ خد > ة بحلاف ما ما إذا کان يدعي الف فوط یت ل 


ار ا 


ل ا ؛ لأن المُدّعي ذب مَنْ شه بالزيادة عَلّى ما بي گا من بل وَهَدَا له فيا إا عى ديا 


a 


وما إذا اذعى الق فلا قبل 
قال رَحمَة الله ( : ولو شهدا بألف وقال أَحَذْهْمًا قضَاهُ منها حَمْسّمائة قبل بألف وكَم سمح أ قضَاه 

لان هة ها ار ؛ لاما لفقا عَلّى وحوب الألف فقيل وَالفَرَد أحَذَهْمًا بقضاء الصف فلا قبل لعَدَم كمال التصاب وا يون 
بقوله قَضَاهُ حَمْسمائة مَاقضًا لشَهَادته بالف ؛ ا ای ا اا ا ی ب ع ا ھر ا ای ا کی ا 
کن اا وا قا 

تقول ل کد فیا شه له » إلا كذ فيا سهد عله ولك لا يقد كما إا هة له تان بحن نم هنا عله بح لإلسان آحرَ » 
فان شَهَادَنَهُمَ ها بطل ء وان دما فَکَدَا هدا بحلاف ما مهه به ؛ لان لگدیب فيه يما شه لَه کون قادحا وَعَن بي بُوسف 


ن ا شَهادة شاهد الْقَضَاء 


ت 


0 ت 


يقال : زب الشذعي كذب اعد بالقسه جعي أن لاقل كما را سيه بآلت وحَمْسمائة » وَالْمُدّعي يدعي الفا ؛ لا 


E 


ENE EN N ES 
E 


5 
ېو ر IR‏ 


1 + hS 


ما بل ال اشاتان ع ووب aT‏ بالقضًاء ء فلا يسمع 


ا 


شرح 


: لذي بطل مَذهَبَهمًَا إلخ 
قال الْكَمّال رفي المبْسُوط والامرّا ر الذي بطل مَذهَبهُمَا وذکر مادکره الشارح رَحمَهُمَّا الله 
قول : لو شهدا بتطليقة 
کمال 
قولة : حَيْث تقع واحده 


؛ لأن التفويض ليك فقد مَلكها الات بالتفويض إا فيا وَالمَالك يُوجحد من مَملوكه ما شَاء . 
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قوالة : في المَثن › وإن شَهد الآخَرُ بألفٍ وخسماتة والمدَعي يدعي ذلك فبلت على الألف 


ے 
0ر م rr r0‏ م ون ر E‏ 


بالافاق عدَهُّمًَا ظاهر وعنده ؛ لما شهدا على الألف لَفظا وَمَحّى وَالْفرَاذ د احد 
کميتها َا يَقَدَحٌ في الشَهاد ة بالالف كما لو شَهد أَحَذْهُمًا بالف دزم رمائة دار وه بدعبهتًا . 


قي ا ا م 


ا ا م مه 4 ر و و 
هما بالشهادة بجملة أخرى منصوص على خحصوص 


قوٴلۀ : فلا ثقبل الشَهادهة على مَا يَجيء من بعد 


في قوله ومَنْ شهد لرَجل َه اث ری عبد فان إخ قول : وعَنْ أبي يُوسُف إل ) أي في غير المَشهور عله كمال 


: وهو المُعْتَبرُ عنده على ما مر 
و SS‏ ئة فلا قبل بخلاف ما لو شهدا 
الف فقال أَحَدٌ E a aT‏ 


هھ مې و 


ول ژر کقرل اني وف في خنه اوه ؛ ئ إكذاب من المْدّعي فهو كما لو مه » وَج الظاهر ما قدمتا من اهما الفا وَفرد 
أَحَذَهُمًَا لح ولا يلرم من الإكداب اسيق لجواز كونه تعلطا لَه . 


قله ثم انقرَد الخ بالقضَاءِ فلا شْمَع 


o‏ ا 


ك ف له أن مد عل لرن ا 
المستقرض ق قضَاه ققد عَلم أن الْمُدّعي ادَعَى بعر حَق فلا بن Gd SS‏ حو ؛ لأن فيه إِعَائّة 
على الإنم وَالْعْذْوّان . 


0 ر ر عو ا‎ E RS 


قال رَحمة اله ( وتغي أن ا عه حى يقر لدعي ما قيض ) ني بحب عليه أن لا عه اال كلها إذا علم آله فصا من 
حَمْسّمائة حى يقر المُدّعي أله بض حَمْسمائة ئة كي لا صر مُعيتا على الظلْم َال رَحمَة الله ( وز شهدا بقرْض ألف وشهد أَحَذْهُمَ ل 
فضا ارت اهاد a ENE N‏ 
القاضي وهو قول زر رَحمه الله ۽ لان في زعم خد الشاهديْن اه ا شيء له عليه من الْمَال » وو قضى لكان قضَاء بشَهادة الواحد وَهُو 
عر حَائز ولان الْمُدّعي كدب شاهة القضاء » اله أن يكون هذا قول أبي بُو سف رَحمة الله على ما ذكرا في المَسالة لوی ذا 
E‏ إن اح الشاهتين شه بقضاء كل الدين في هذه وفي وى بقضاء ابض » ولواب ما كرا في 
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وى » وَإذا الف الشاهدان في الرَمَان نا و اكان في اليم » رالخراء » والطلاق » والعثي » وال كاله » لصي » لرن » والّنٍ ‏ 
N‏ و ا 
والأصل أن المَشْهّود ب به إن کان قرلا کالم ووه فاختاف الشاهدَيْن فيه في الْمَكان أو الرَّمَان لا يَمسَعُ قول الاد ة ؛ لن اقول ما 


هو ا یي ر 


عاد ویک و ا اوق اکن الفعْل فيه شط صکنه کاننکاح » َه َل a‏ 


َع الول ؛ لأن الفعلّ في رمان أو مکان عير لعل في رمان او مَکان حر الف المَشهود ب E NL‏ 
الله إذا املف شاهدا القَذف في زَمانه أو مکانه ا قبل » وَإن کان ولا ؛ ؛ لان کل واحد منْهّمَا إن کان إلشاء فَهُّمَّا عيْرّان ويس عَلّى 


ورو ےت ا ا 


کل قذف شَاهدان » ون کان Î‏ حبار فهُمًا لا قان ؛ لا لأن لاء أن يقول : زيت و الت ران » وَالإِحبارَ ان 


ًن 


ساو اق م و ا 


: قذفّك بارا وأو حنيفة رَحمَه الله قول يحمل ان کون E‏ 


شاهدان به . 
قال رَحمة اله : ( وکو شهدا أنه ّل ربدا يوم انحر بمَكة وآحران أ ك يخي ثفن كل وَاحدة مهم 


رو ورت 


نصًاب الشَهاد دة احمَمَعَا عند الْحَاكم وشَهدا على تخو ما ذكره رَد الطائفتا تان ؛ a‏ 
als‏ اقل من باب الْفعل » والفعل الواحد ا رر ؛ لن الأول MNE ay‏ 
E,‏ دة الله على في ذلك الْمَحَل ودا يُنْكن أن يُحْعَلَ الثاني ابا بارا عن الأول حى يَصير رار الول وإعادة ؛ 


3 


EES‏ ر N N E N‏ عَينَ الأول 


ه٤‎ 


كما وكذا لو افا في الرَمّان نا و لاله ّي وق با قار مقر نس ال رس اه : ( قان قضتی بإخْداهُمًا اونا 


ت 2 - 
ر ر ° 


لت الأخرَى ) يعني لو قضى القَاضي بوجوب القصاص بشهادة الطائفة الأولى نم شهدت الأرى ا قبل ؛ لان الأولّى تحت 
باثصال القضاء بها فلا تقض بالثانية ؛ وَهَدَا لاه َا حكم باه قل بمَكة صا ذلك حكما بأله لم يقل في عَيْرها إذ نل شخص واحد 
E‏ ما و کان مع حل وتان أَحَذْهُمًا جس فمَحَرّى وصلّى في أحَدهمًا تم وفع كَحرَيه على طَهَارَة لاحر ل 


ت ص 


يور لَه الصلَاة فيه ؛ لان الأول صل بحكم الشرع فلا فض بوقوع اشَحَرّي في لاحر 


شرح 


قول : في المَٽن ويَنبغي أن لا ينهد إلخ 


قال الْكَمال قال الْقَذوري وينبغي للشّاهد إذا عَلمْ بلك أي بقضاء الْحَسمائة أن لا يهد ّى يخترف الْمُدّعي بقبضها ؛ لاه لو شَهد 


ېو 


فم بالألف نم يقول قضَاهُ مها حَمْسّمائة وَعَلمْت أنه قضي فيها بألف فيضيع حى الْمدَعَى عله وما بخمسمائة هيبت احخلافهُمًا إن 
شه أَحَذهُمًا بألف والاحَرُ بخسمائة ةوقب ا قل الاد ما على قزل ابي حَيفة ضع حى لمعي اوح أن ا يهد اذ 
اک کف ای د ای ا ع والْمُرَادُ من لظ لا ينغي لا يحل ص عليه في امع ابي الليث 


ومن هذا الع ا علد قوم لفان عله كا معد مُه اء ران أو كر إلى اَم فقوا : ا هوا على مان بذلك لبي » له 


E 
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٤‏ وري هھ 


قضَاهُ كله الود بالْخیار إن شاءوا امتتعوا م من الَهَادة » وإن شاءوا ابروا الْحَاكم بشَهادة الْذْينَ أَحبرُوهُم بالقضًاء » فن کان 


اعون ثوا ا فضي القَاضي بالمال هذا ول انقب ئي حنقر ويي تعر مد بن سام وؤ ههه عفدم واحڌ ا عم أن 


۶ 
ے م 
۴ے 


eee e ا‎ e 
E fogs ا‎ fof آ ا‎ 


رل متنا فا ر المد ا N‏ 


رى عينّا في ي 


بالملك للأوّل ولو ابره أله باعَهُ من ذي اليد لَه أن يهد بمّا عَلم وا يأتفت إلى قَرلهِمًا وله في امن ولو شهدا أله قتل ردا يوم الشحر 


N e E‏ سخ الْمَْنِ 


قو له : ترد الطائقتان 


فا يقل المَشهوة عليه باشل . 


قوألة : ثم شهدت الأخرّى لا ثقبل 


وحيتعذ فيقتل المَهُود عله . 


قوألة : ؛ لأن الأولى ترَجحت باتّصال القضَاءِ بها 


ت ۶ 


قله حينَ قضى بالأولى ولا مُعَارض لها إذ ذاك بنذ شَرْعا فلا عير ا كم الشرعئ الذي بت شَرْعًا بحدوث معَارض . 
کمال 

قولة : م وق ثحرأيه على طهارة الاخر لا جوز له الصلاة فيه 

وا بطل صلَالةُ في الأول ؛ لا ثبت ب ريه الأول شرعي هو الصْكة بعد ووب فيه فلا يور ال ر الثاني في رفعه نح 


قال رَحمَهُ الله ( ولو شهدا بسرقة بقرة وانخلقا في لَوْنهًا قطع بحلاف الذكورة » والأوئة » والْعَصب ) يني لو شهد شاهدان على سرقة 
بَقَرة واحفا في لون البقرة E E‏ ا ا ا ا ال 
e E EAE UE N N AEE A E‏ 


فاا رَحمَهُمًا الله ا قبل شَهَادََهُّمَّا في السرقة قة أيضًا ؛ لأن البقرة الْيْضَاء عير السودَاء فاا سرقتيْن مخلفتين ودم يم على فعْل واحد 
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نصًاب الشَهّاد ة قم يت وصَارَ كاختافهمًا في الذكورة » والأئوئة وكاخافهمًا في الُوّن في الْعَصْب بل أُولّى ؛ لن الَابت بالْعَصْب 
اا ا بد الشات والابت با فة حد سقط بها فصا تظبرَ احلافهمَا في قيمَتها وله اهما الما فيما َم كلما قله ۽ لان 
ممم eS‏ 
N Ss‏ ى مُمْكنْ ؛ لان السرقَة ون في الليالي غالبا و 

ال مل فيا من بعيد ميشاب عَلَيْهِمَا Sy‏ اا خت اس لخب ا انر هة کر 
با رای أو ما وقع عنْدَهُ بحلاف وض الذكورة والأثوئة ؛ لاما لا معان في رة واحدة . 


ركا الو قرف على تلك الصف بكرن 


E 


و 


إن قيل في التوفيق احتيّال لإاب لحد وهو تحال لدرئه لا لإيجابه قلا الْقَطْع ا يضاف إلى بات لوصف ؛ لاما لم كلقا قله عَلّى ما 


را 


ّا وما بُو حب الدرْء يون في تفس المُوحب لا في عَيْره » إن قيل على هَذا أكون رة المَسروقة بلقاء » وَالمَشهُودُ بسرقتهًا ِم 
بيْضاء أو سَودَاء ولم يقل وَاحد مهما : اها بلقاء کون غيرَھَا ضَرُورَة قلَنا َعَم وکن َلك في حى من يعرف لوين اما في حَقَ من ل 
يعرف إا أحَدَهُمَا فهي عندَهُ عَلى ذلك اللوّن فْسَكَاهَا بيْضاء أو سَودَاء اء عَلّى ما شَاهَدَ من مَواضعهًا وَهَدَا الْلَافُ فيمًا إذا كان 
دمي بذعي بره معلا من عبر تيد بوص وأئا اذ عى سره رة سود أؤ اء اقل شهادلهتا الماع ؛ لن المذعي 
كذب أَحَدَهْمًا وقيل هدا في لوين مشابهيْن كالسّواد » والْحْطْرة » وأا في لوكين غير ممشابهين كالسواد » والبيّاض لا قبل الشَهادة » 
وَل صح أن الكل على الْعلَاف ذكرَهٌ ‏ في المَبْسُوط وعَلَى هدا اللّاف فيمًا إذا اقا في توب بان 


و احلا في الرّمَان أو ا الْمَكان لن قبل الشَهَادَة وذ ا 


ج ج 


¿ قال أَحَذهُمًَا هَرّوي وقال الاح مَروي 


شرح 


قوألة : فِي المَن ولو شهدا بِسَرقة بَقرَةٍ إلخ 
ذه مڻ مستائل الام الصغر وَصورڻها فه محمد عن ټطقوب عن ابي حف في شاهدينِ شهدا حَميعا على آله سر بره رالا في 


م رو r‏ چ ا و کو 


ونا قال احير ر الشَهادة وأقطْعُهُ وقال ابو بُو سف وَمُحََد لا جير الشَهادة وا َقَصعةُ وو شه أَحَدهُمً أ أ سق بَقرَة وَشَهد لاحر أله 


و ت 


سرَق ورا َالشَهَادة باطلة في قَوْلهِمْ حَميعًا إلى هنا ME‏ 
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قوألة : في المَتن وَاختلقا في لوْنِها فطع 


قال امال صورھا اَی علَی رَجُل أله سرق له بقرة ولم يذ كر لها وا وأقام بيتة فشهد واحد بسرقته حَمْراء والاحر سوداء قال بو 
A E eS E RD EE O O EE OE‏ 
شاهديه وَعَلّى هَذا لحلاف المَذكور لو اذَعَى سرفَة وب مطلَقا قال أَحَدْهُمَا هَرَوي وَالاحَر موي ولو اقا ف في الرَمّان والْمَکان َم 
اقل إماعا لما كرا في القرق ان الشركة والكصب بعال امل : 


قولة : وكاختلافِهما في اللون فِي الغصب 


SS 


وجب حا اوا ۽ لان ١‏ داعس انا فبنَهُ ا ا يبت بشهادة ال اء » ومام زی ا کک من رة فيه 


2 ا 


كلام من لسر ب به 


قولة : بخلاف وصف الذكُورة إلخ 
قال الأثقاني 


وبخلاف اخلافهمًا في الذ كورة والأئوئة ؛ لن اوضق ق َيس بمُمْکن ؛ ؛ لان احتمَاعَهُّمَا أو تاهما ًا يون في حَيوّان واحد عَادَةَ ولان 


الشاهدين يكلقان بيان ا ؛ لن اقيم تلف باشلاقهًا كان اهما فيهمًا في فس الشَهّادَة 


قولة : ذكرَة في الوط 


انقاني 
قال رَحمَة الله ( وَمَنْ شه لرل له اث شترى عَبْدَ فان بألف وشهد حر بألف وحَمسماة ة طت الشهادة ؛ لان المَقَصود بات السب 
وهو العقد فالبيعُ بالف عير الع بالف وحَمسمائة قاخحياة اهود به لاعاف ت ولان المع“ 


e‏ ب أَحَدَ شَاهدَيه » وكذا إا کان ا و المُدَعَى أقل لمان أو أکرحُما لما ب 


ابات ت السب على مَعتّى E CG OT O‏ وسيلة 
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َه كن مَقَصودُه وَهُوَ ا احلا ل ا بسب مُعَيّن وذكر عَلَاء الدّينِ 
سردي رتا له لن لهد ثل ؛ لان الو فیق مُنْكنّ ؛ لن الشراء الوّاحد ق O E EN aR‏ 


اي ر 


الف م رين عله َمسماقة مذ عقا على شراء واحد » و اعلا في الحشس بان شهة أحَدهُتا باه بالف درْحَم وشَهد الَاحرُ 
4 2 باه دار بط 3 ا إمکان اقيق ؛ ؛ لان الشرَاء الواح 1 يصو اَن ن بالف درم نہ اص اة دیتار قال رَحمَّه ۾ الله 


TEE إا الما في مقدار الل فبهما ا قل اهُا لما كرا أن المقصود‎ A 
المُدّعى هو اليد فَظَاه ر ؛ لاه يدعي السب ليخصل لَه مقصوده وهو العنْق بالاداء فصارَ َظيرَ الشرّاء » وإن كان‎ 


تە 


مدعي هو الْمولّى فكلك ؛ لأن التق ا يبت قبل الداء فكان المَقَصُودُ بات السب وهَذا ؛ لأن ادل في ابجداء العقد مقابل بك 
الحَْر نم يقل عند داء الْمَال فيصر مابلا بالْعثق فقيل لادء بمتزلة لإحَارة فکان مقصودهُ م إنبات العقد وقيل : إن کان ا هه 


۴ o o0 ےت‎ 


موی تا فيد بيه ؛ لان عند کت روني خن تبر هنک بن لقنم انعر » رقثرة لحلع و كات اترا يي لدي ية للخل ؛ 
لان مَقَصُودَحَا بات السب دون الْمَال فلا ب 2 ُت مع احتلافهمًا فيه فصَارَ تَظيرً ا دعوى الدين ۽ لان از مود فيه الْمَال دون 


2 e م‎ 


السب فيت قذر ما فقا عله دُون ما تفرد به أحَذْهُمًا » وإن كان الْمدّعي هو اروج بقع مع الاق بافرار ه فیکون بمثزلة دَعْوّى الین 
فيثبت أَقلهُمَا وهو الذي فقا عليه مام نصَاب الشَهادة فيه 


کے کی کی 


شرح 


قول : فِي المَثن ومن شه لرجل إلخ 


قال لقني وهه كانه مسائل يح والإحارة والكتابة والْحلعُ وال على تال وام عن رازاع والرهْنْ تم كل واحد 
بنا على رخفن إن e‏ ا هدا E e‏ 


ys ت الها عى الف‎ N E 


عل ر ق 


طوى اعفد وكنب يسا ما تمه قول ومن هة لزحلإ قال كال صُورأها على ما في لايع : في الرَحُل يدعي على رل له باعَهُ 
دا الع بالف وحمسماة ئة فيْنكر الا e‏ ة قال يجني ابا حَنيفة هَدَا باطل إلى آحر ما 


20 
رورو 


هتاك فق أن هدا َاقضٌ ما َقَدَمّ منْ ك الشاهديْن إذا احمَلقا فشَهد حدما بالف راا بالف وحمسمائة والمغ يعي الفا 


ت 


ن ذال فيمًا إذا عى دا 


ے 
ور٤‏ 
هوا 


وَحَمْسمائة ة ت قى باالف بالاقاق بن الاه وتا ا قبل شيء وو كان مدعي بذعي ألما وَحَمْسماة انه 


فقط . 
والمَقصود هتا دعْوّى العقد ألا تَرّى إلى قوّله فى الحامع يكر البائ ليم ولاه لو كان المقصود الدَيْنَ َم تج إلى ذکر السب » 
كان الْمُذَّعَى به الع فاليم تلف باعلاف الثم ؛ لان 


ی ر رو و ەو 


E‏ عض اجرائه مقدار حاص عير مثله بمقدار أكثر مه ولم يم على أحدهمًا نصَابُ شهادة فلا يبت لبي 
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قوْلة : وكذا إذا كان المُدّعي هو البائع 


صي ج 


بان عى أنه باعَهُ بألف وحمسمائة فألكر ا مشتتري الشراء فأقام الشاهديْن كذلك فح 
قوألة : ولا فرق بين أن يون المُدعى أقل المَالين أو 
وا فرق بن ان کون الْمُدّعي ي هو البائع 
قولة لما بنا 


ا 


ي م من انخلًافهمًا في المَشهُود به والكذيب من الْمُدّعي . 


فوت 


قوْلة : وذكرَ علاء الدين السمراقندي أن الشَهادة قبل 


° 


قال كمال وَفي الفوّائد الظهيرية عن السيّد الإمَام الشّهيد السَمرقندي قبل إل . 


قوالة ثم يَصيرٌُ بماتة ديتار 


قال الكمال وقال بع المحققين من الشًارحينَ فيه وع نامل . 


ھے م 


قول › وّإن كان المُدعي هو المَوألى فكذلك 


E TS‏ ر اعد ليه للعلم باه ل 
3 صو لَه عليه دين إا به وَالشَهادة ليست إا لإنباتها . 


کمال 


اا 2ة لحد » والعنق ئ مال » فان کان الم العد أو القاتل لا قبا شهادكيمًا ؛ لان مقص د العد » والقاتا العَقد 
و والعتق على عي هو eS‏ 


دون الْمَال فلا يث ت لما كرا م الاعخاف فيه » ون كان مدعي هو الى أو الول ب يبت العفو » وَالْعنْى بإقرارهمًا فيكون دَعْوّى 
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° 


الین فقيل سادُا فيمَا لفقا عليه على خو م ذ كرا في للع وَفي الرُهْن ِن کان لدعي هو المركهن فهو كدعوى الدين ثبت 
اقلهُمَا لما ڏکرگا » وَٳن کان المُدّعي هُو الرُاهن فلا قبل الشَهادة ۽ لاه ليس لَه ان ٿرمَهُ لرن ٳذ ارهن عير ازم في حق الْمُرگهن وله ان 


يفْسَحة أي وقت شاء فلا فائدة في إقامة البيئة ولال حى عليه » والإلسان لا يقيم البية على حى عليه » وَإلْمَّا يقيمها على حى لَه وصورة 
ا ا أله رهتة ألا وحمسماقة وادعى أله قبضة تم أحذه الراهن فطلب الاسترداد منه فأقام بيئة شه أَحَذهُمَا بالف › 
وار بال وحنسماكة ت أن وني الإحارة إن كان قل امتيقاء المعقود عله وخ افع هى نط الع فل دتا لت 
ll‏ في اليم 1 ون کان بَعْدَ مضي المد هي کالين ينبت ما لفقا عليه إن کان مدعي يدعي الأكثر » ون کان يدعي لاقل لا قبل 


ی و ف ی کو سے کرو ووت مق و ر م ص o‏ 
شهادة من شهد بالاكثر ؛ لانه كذبه المدعي وكذا في حميع هذه الصور لما بينا في الدين . 
قال رَحمَهُ الله ر فأمًا التكاح فيصح بالف ) يني بأقل المَالَيْن وَهَدا علد بي حنيفة رَحمهُ الله سوَاء كان الدَعْوّى من الرَوْج 


المَرأة وا ای اال و الاک وتال ا رمف و رَحمَهَمَا الله تبطل الشهادة ولا ية يقضی بشيء ؛ لان المَقصود من الْجَانيْن 


بات السب » والتكاح بالف عير اللكاح بالف وَحَمسمائة فطل الشَهادة كما في اليَع سواء كان الرَوْج هو المدعي أو المَرأة هي 


لمُدّعية لماع ثبوت الاح بإقرار أحَدهمًا بحلاف العثق عَلّى مال » وَالْحلع » والْعَفو عَنْ دم اَعَد حَيْث يّكون دَعْوَّى الدَيْن إذا كان 
مدعي هو اروج » والمولّى » والولي 4 ل بإقراره قط الَقصَاص ويقَعٌ الطلاق » والعثق فق دعوّى الْمَّال المُحَرّد عن السب ولأبي 


حنيفة رَحمَةُ الله أن المَسْميّة في النکاح كما صح عند العقد صح بَعْده » فة لو روجا ولم يسم لها مرا ثم سى لها مَهرّا صَحّت 
السلمية ولصحة التسلْميّة لا ياج إلى إنشاء الْعقد » وإلّمَا ياج إلى قيامه وَقَيامَه َارة يكون حَالّة الابتداء وكارة يكون حَالّة الْبقاء فل 


يلرم من حتاف النسميتين احتلاف العقد ؛ لأن المسمية وحدت فى حَالة البقاء وكا يضور وحود العقد فى حَالة البقَاء . 


سر اس 


E 


اة غل اة ف حال بحل لحد لا تكرن با على الد ل غلل ال المج قحان اكابت بشهادتهها الخال حال بقاء 
را ی ر ۳ چ ا م ‌ ج ‌ چ 


التكاح فيثبت ما اتفقا عليه كالديْن فحاصل القضية أن شَهادَنَهمًا م قم إلا على المَّال حال بُقاء النكاح فيثبت بها السمية وبقاء النكاح 
ن ا عير لصنل ولَڌا ا يطل 


a 


٤ 


لا غير ولان المّال في النكاح ابع » والأصل فيه الحل » والازدوًاج » والملك ومن ۾ التبع ا 


بتفيه وا يمد بقساده فكدا لا يلف باحتلافه فبقي الْعقَدٌ سلما عن الاختلاف فلرم وَمَا وع فيه الاختاف وهو المّال يقضي بالأقل 
ما كما فى الد وقل الخلاف فنا إا كات المراة هى الماع يج بر اخبغة مقصر ده الال ف جه على عا با وهما بان 


مَقصودَهَا اَعَد لما ّا لَهُمَّا » وأا إذا كان الْمُذّعي هو الرَوْج فمَقصوده المد ا لمال فلا تقل بُ بالِْحْمَاع ۽ لأن العقد بالف غي 
العقد بألف وحَمسمائة على ما ّا » الأول هو الأصح وقد بيا وهه وهو استحسّان يسوي فيه دَعُوّى أقل المَالين وأكثرهمًا في 


الصحيح لاتفاقهمًا في الأصل وهو اعد » والاحلاف في الع لا وجب حلا فيه كته لا بد منْ وُحُوب المّال فيجب الأقل لاتفاقهمًا عليه 
ولا یکوت بدغری الأقل كديا للشاهد لجرا آن الال هو المسمی ته سار كر بالراةة 


شرح 
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قول وكذا الصلح عن دم العَمْدٍ والعثق إلخ 


قال الكَمّال بعد ذکره م من الْمَسَائل الثمانية ما الم والكتابة الثالئة والرابعة والَامسة الحلع الاق على مال والصلح عَنْ دم الْعَمْد 
إن کان معي خر لر : فى الع ولد في المشي اتل في الصلح عن قم العند ؛ بان الخقضرة إنبات العقد ؛ له هو الذي 


8 وو من کل م 


یفیدهما ل مَقصْودُم » وَإِن کائت عى من الْحَانب لاحر وهو ارو اوي وولي القتيل فهو بمثزلة الدَيْن فيمًا کا 
من الوه وهر أنه إذا ادعی اکر ملين سهد به شاه والاحَرٌ بالأفل إن کان الأ كر بعطف مثل الف وَحَمسمائة قضي باأّل اقا 


ق 2 
سما م 
2 


اف والَلفيْن فكلك عنْدَهُمًا وعند ا حنيفة لا قضى بشيء وها ؛ ا ا نه ًت لعفو والعنق وَالطلاق باعترٌاف 
صاحب الحق فلم بى الدفرى إلافى الدين 
وکت ايضا قال الأثقاني : فأما إذا وقعت الدعوّى في الطلاق E‏ أو العتق على مال أو الصلح عن دم کک 


فان کان مدعي اروج او اوی و ولي القصَاص فهذا دَعْوّى لمال ون کان مدعي هي المرأة أو القاتل َو العَنْدَ فَهَذا 


قوالۀ وقي الرُهن إن کان المُدعي هو المرتهن إلخ 


کک بإچاب وبول فان كسائر العقود فينبغي أن کا احتلافُ الشاهدَيْن في قَذر الْمّال كاحتًافهمًا فيه في 


م و ےه 
رو ر 


رن خر ازم فی ق الین إن ان بر کی اء بعلا اراهن 


کي 

C:’ 8 

۹ 2 
: 

(٠ 


يس لَه ذلك فَكَان الاعَتبارٌ لدَعْوّى الدّيْن في حانب المُرهن إذ ارهن ًا يون إلا بالدن كقبل بين في بوت الي يقبت اَن يالف 


ر 


ضخا وتیما للب وا شك أن 5وی ارهن إن كان م هكا اليه بالف ونس حَمْسمائة لي عليه على رهن لَه عند e‏ 
ا ف موت لته لبه لاف دين اَن في الع » ون كان ماعل ب عَادَة رهن كذا 


3 


ا 
ت ر ےت 
ر ٤ o£‏ کو 


وکا کان رهه عندي على كذا تم عَصبه أو سره ما فلا شك أن هذا دَعْوى الْعَقد فلاف الشَاهديْن في أله 


رهه با 


وَحَمْسمائة » وَإن کان زيادة وب ان لا يقضي بشيء ؛ لن عَقَدَ الرَهْن يلف به 


كمال 
قوْلة : وَإن كان المُدعي هو الرّاهن فلا ثقبل الشَهَاده 


ا قائ لهذه ه الوی قل 
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قوألة : وَفِي الإجارَة إن كان إلخ 


قال كمال ر حمَه الله والسابعة لْإحَارة إن کان في ول اليْدة و فهو كال , بان عى المستاحرٌ و الَاحر ا آجره هذه الدارَ سه بالف 
وخَمْسمائة شه وَاحدٌ كذلك عر بالف ا شت الْإِحَارَ رة ابيع إذ قل استيفاء المنْفعة لا يی بل فکان لقصو إثبات العقد 


وم ق or‏ 


وهو تلف باحتلاف لدل فا ن کے ایحا ان کان بغ مضا رى E‏ المدعي هُوَ 


و و 


لوجر فهي دَعْوّى لمال « 


فان شَهد أَحَذْهُمَا بالف ولا حر بالف وَحَمْسمائة وَهُوَ يدعي الأكثر يقضي بالف إذ ليس المَقصو د بعد المد ا ون شهد الآ 


فين وَالمُدّعي يَدَعيهما لا يقضي بشَيء عدَهُ وعدَهُم بالف » ون کان لمعي هو المستأحر فهر دَعْوّى العَقد بالإِحْمًا حْمَاع ؛ لاه 


مرف بمال الِحارة يفضي عله با اعرف به هدا يخير قاق الشاهدين أ اهُا فيه ولا ب ات ر و ا 


ا 


ي لا فضي بالّكام فًارئ اذاه . 


قوْلة : وأن المَال في النكاح تابع 
اا رى اه ينقد الاح بلا ية الْمَهْر ويلك امكاح ا ا ی ا ع وقد افق الشّاهدان عَلّى الاصْلِ 
وهو ملك بضع فيقضي بذلك وا ينر إلى الاختلّاف في القع وهو لمال . 


قوْلة : وما وقع فيه الاختلاف وهو المَّال يقضي بالأقل 


° 


لاتفاقهمًا عليه و حيتعذ يْرَمٌ بالضرُورة الْقضًاء بالتكاح بألف » فإن هَذا الْوَحْه يققضي الصَحَة با 
کال 

قول : كَمَا فی الدين 

نة ا 


بخلاف اليم ؛ لأن لدل َة صل كالْمَييع وَلهَدَا ا يصح بدون ذكر الثمَن فكان ذلك دَعْوَى العَقد . 
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قوألة : وَأمَّا إذا كان المدعي هو الزوٴج فمقصوده العف 


` 
\ 
C0‏ 
,@ 
م 8 
ف 
گن 
ام 


قال رَحمَةُ الله ( وملك المُورّث لم يقض لوارثه بلا حر ا ن يشهدا بملکه أو يده أو يد مستعيره وَقت اموت ) يني ذا تبت شيء َه 


ج ° 
o‏ £ 2 2 2 ت م و 


مك الْمُوَرّث بأن اذَعَّى الْوّارث عَينّا في يد لسا E‏ 
ا ا و ا ا e E‏ 
والأضل فيه o O e‏ اله وکن ذا تبت ملْکة أو يذه عند اموت کان جرا ؛ لاه ثبت 
ملك أو أن الال إلى الرّارث فت الالال ضرُورة يون إنبائا لفق تقال وکَذا إذا ُت يده عند الْمَوّت ؛ لأن يده إن كائت يد ملك 


ر 


فهو على ما بنا » ون کائت يد أُمَا e‏ 


مهلا لتركه الحفطظ » وَالمَضْمُون ي يلك الضّامنُ عَلّى ما ف فیکون إ 
IE Ct Naaa E‏ وقت ت الوت عن در اتر 


کر ص 


E 
e 
E 
C” 
e 
8 
SR 
e. 
e. 
bs 
C 
وع‎ 


ق 
رو ت 


اكتف به عله وَهَذا علد ابي حنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله . 


وقال آبو بوس رحمه اله الجر ليس بشرط بل إذا بت الوّارث أن لعَْنَ كانت للْمُورّث كفي ؛ ا 
الشهود کات ا E E Eo‏ 


اشةرَاه الْمُورّث فیكون ملك الْوَارث عَيْنَ ملك المُورّث مستمرًا إلى هَذا اوقت ا ملكا آعرَ يره كما في لحي لذا انمت اها كَائت لَه 
ا َه بها ولا يكلف إِقامَة اة على أن ملْكة نابت في هَذا اوقت وكمًا إذا اذَعَى في يد إلْسان أ اث راا من فان عَيْر ذي اليد 
اقام اة على الشرَاء مه انكر ذو اليد أا ملك لاع اقام ا مشتري ية انها کات لَه له كتفي بلك ويقضي ا ا 


SS‏ ی ن پود ما تا زيل لامتلتاء َء عن دلبل وهُا أن ملك ارت 
مدد تبت لَه مت له بعد إن لم یکن تابا ا ری َه يت في حقه اكام لَمْ كن تابه في حن المُورّث من استبراء الْجَارية وحل وَطهّا لو 
کائتا راما علی اورت از اکس وکنا حل رارت اک ال کہ وھا من التق وکوک اة املك لما حه ن كذ 
کا دن ات فقن اه وذلت غاد را من الح ا بات ملك الت ل المرتء اذ بق ملك إلى المره ا 
اناب لحل وو حح اء ما کا علی ا کا کا لمات ا کم کن وحاجتا کہ :ان مالک اورت کم نوئال مت 
لمُورّث فکان ممَحَدَدا ا ثبت باستصْحًاب الحَال . 

1 فصق ١ش‏ 


آلا تَرّى 
ا بها ؛ ل اعتبرا ف 


ا 


e‏ نّا وبخلَاف ما إذا أقام اة أله اث شتراها من فان حَیْث لا كلف 


م اة که کان مالکا لا وَقَتَ لبم ؛ لأن ملك المْشتّري مُضَافٌ ا الشراء الثابت ئة ًا إلى استصحاب الْحَّال يبقاء ملك الباقم ؛ 


E‏ اذ في الْمَوْت بوت الْملك للوّارث مَضَاف 


و 
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ّى کون امال ملك امور وقت المت لا إلى المت ؛ لان المت ليس بستبب موصو ع لمك تل موصو ع لإنطاله كم من مَوْتٍ 
يس فيه ااب املك لحد أا رى أن الوارث لو علق الع موت مُورثه پان قال LTT‏ يصح » ولو کان سَبَبّ 


الملك لصح كما إذا قال لبد الَير إن اشتريشك فألت حر . 


ن هَذه الَيْنَ کات في يد فلان منڏ شهر وهو حي ردت 


ا 


ك 


ملگ ملد شیر ونال املك متی کیت ئی ای ان وہ رة كذ ال وسار ما إا شه الاد من لعي اؤ رار مئه 
لد له وهُا أن الماد امت بمخهُول ؛ ؛ لأن اليد منقضية وهي ممَتوعة إلى ملك وا وأمالة وَضَمَان فلا يكن الْقَضّاء بالْمَجْهُول بخلاف 


روہ ورو 


ا وبخلاف لاذ ؛ لاه مَعلوم ايض كمه E‏ 


رَد لقوله صلی الله عليه وَسَلّمّ ‏ على اليد م EEE Te‏ قار بايد مَعلومٌ على ما ما يجيء ولان يد صاحب اليد مُعَاينْ 


ويك الخد مشير بهذا عرض المَْحمَق ؛ لان ا العيان يُوحبُ لْعلْمّ » والشهادة دة وجب غلب الط فكان كر ااا قال رَحمَه اله ( 
ا 


ولو اق لمْدَعَى عليه بڌلك أو شَهدَ شاهدان أ آله كان في يد المُدعي دقع ّى مدعي » ئ لو َر المذّعَى عليه باليد لدعي أو 


شهد شاهدان باه َر باليد للمُدّعي مذ أَشَهُر دَفْعَ ذلك إلى الْمُدّعي ؛ لان اإقرَارَ مَعلومٌ فقصح الشَهَادة به وَحَهالة المقَرٌ به لا من صحة َ 
الإقرار اا رى هلو قال لفلان علي شيء صح وجب عليه الان وا ٤‏ صح الشَهَادَة به واللهُ أُعَلَمُ 


قوألة : فِي المَثن وملك المُوَرث إلخ 


و ا ا ا و ا EY‏ ت و 
ر لَه في الهداية بفصْلِ الشَهادة عَلَى الإِرْث قال الأنقاني لكا ذكرَ الشَهَادَة التي تعلق بحال الحَيّاة شَرَعَ في الشهادة المتعلقة بال 
امات ؛ لان المَوْت يلو الْحياة اسب وضع ما يعلق بالْمَوْت عَقيب ذلك . 


قول : فِي المَثن لم يقض لوارثه بلا جر 


ع 


ي م من الشهُود بن يرا الْميراث فيقولًا مات وکر کها رانا ا لع 


ا 


قولة في المَثن إلا أن شهدا بملكه 


کر سے 


من هتا إلى قوله في باب الوكاة ين ابر للادّحار علد قوله وبشراء طعَام مَخْروم من سلحة الشارح رَحمَة الل 
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قوّله : وكَذا إذا أثبت يده عند المَوأت 


ر 


ر 


شهدا بملکه أو يده أو ید مُودعه أو ید مستعیره . 


ہے سر 


؛ لن اليد وإن نوع إلى يد عَصلب وأَمَائة وملك » ِلها عند اموت من عير يان صي يد ملك لما عرف أن كلا من القاصب 


ع 


والمودع إذا ا ا ا ا و مَضمُوئًا علَْه شَرْعًا وا يتمع لدان في ملك مالك الوديعة 


قولۀ وَيَصیر مغرو را 


أي فيمَا كان المورٌث معْرُورًا فيه . 


قول : وذلك بمَا ذكرتا من الحرٌ 


قوألة : لا إلى المَوأت 


آي ليس بمْضّاف إلى الوت . 


2978 
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قوٴلۀ : في المَٽن وڳو شهدا بيد حي إلخ 
ق بالجی ٤‏ لاما إدا هد الست 
اھا کات فى بده وقت الحرت تقل اقا 


2 
ەر و ر س 


عيني وقد َقَدَمَت ودم الفرق هما آنقا 

قول : ردت 
ا 
نھ رر : لذ له شی ای نی نحل واشت قوت ی فمل عل رلك بتر قمر قرا فود 
فوّله : فلا يمكن القضَاء بالمَجهول 

فلم يجب الد ؛ لاه لو وَحَّب لذ من وجه لا يجب من وجْهين فلا جب بالشك قارئ الهذاية 


قوألة : في المَثن ولو أقرَ المَدَعَى عليه بذلك أو شه شاهدان أتّه أقَرَ اه كان فِي يد المدعي ذفع إلى المدعي 


قال الْكَمًال يعني لو قال الْمُدّعَى عليه بالدًار التي في يده هذه الدَارُ كائت في يد الْمُدّعي دُفعَت للْمُدّعي » وإن كائت اليد مَتَوعَة ؛ لان 


حَاصل ذلك بال في امقر به وهي ل َم صحة الإقرّار بل يصح ويلرَمه الان » له َو قال لفان علي شيء ص ويْجبر على بيان 
وکا لو شهد شاهداة أن المدعى عليه أف بها كانت فى بد الندعي قبل ؛ لان المشهرة به الإثرار وهو علوم > وما الجهالة فى 
ج 


ليه آن له عليه شيعا ارت ويؤمر بالبيان . 


باب الشهادة على الشهادة 


قال وخم الله ر جل يما لا سقط الها إن كه رلا على هاده شاعدن) آي تجو الشهادة على العهادة برط أن ية 
شاعدات على اة كل واحد من الأصلين وها اسان » والقياس أن لا يجوز + لآن الشهادة عبادة بدنية وت على شاهد الأصل 
ولْسَت بحَق للمهّود له بدليل أله ًا جو الحصومة فيا ء وحار عَلَهَا » ولاب لا ري في العَادَة اة ولأن فيه رياه امال 


چ بي ص 


؛ لأن الاحتمَال فيها في مَوْضعَين في الأصول وفي الفرُو ع وفيه شْبْهة من حَيّْث البدلية ولهذا لا يصَارٌ إلى الفرُوع إلا عند العجز عن 
الأصول وة الاستان أن الحاجة ماسة لبها إذ شاهد الأصل قد يخجز عن آداء الشهادة لموت أو عرض أو حك مساقة فلو لم ته 
الشَهادة على الشَهَادَة ادى إلى إثواء الْحُقوق وَلهّذا حورا الشّهادة على شَهادة الفروع وَعَلى شَهادة فروع الفروع إلى غير نهاية فصَارَ 
ككتاب القاضى إلى القاضى 
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شرح 


باب الشهادة على الشهادة 


ج 


ا 


شح قول شَرَعَ في بيان إل إذ الأصل مقَدَّمٌ على الفرْع و کب مه ما َصهُ قال الفقية أبو الليْث في حرَاة الفقه حمسة أشياء ًا قبل فيها 
الشَهَادة عَلّى الشَهّا الشَهَادة كاب القاضي إلى الْقاضي وَحَدٌ الزئا وَالسرقة والقصاص والْقَذف وَحَدٌ شرب الْعَمْر » وقال ف في اول كاب 
a‏ في ازير العفو وَالشَهَادَة على السَهَادة أثقاني رحمه الله 


قوألة : وجبّت على شاهد الأصل 


ر ° 


فلا تجوز أن ن يقيم غير مَقَامَةُ كالصلَاة والصَوْم وسائ الْعبادات . 


قولة : ولان فيها زيادة احتمَال 


2 ۳ 
يني تُهْمّة الكذب في الأصول وَالفرُوع لعَدَم عصمتهم كما كرتا » وَفي ي روع لهم زائدة وهي نُهَمَة عَدَم السمَاع من الأ صول قارئ 
الهدايّة 


قواله : وقيه شبْهة من حيْث البَدليّة 


؛ لها قائمة مَقَامَ شَهَادَة الَصْل . 


قول فما لا سقط بالشبهة اخترا عن الْحدود والقصاص ؛ اهما قطان با لشبهّة وفيهًا شبھة على ما ذکرتا فلا نتان بھا كما ا يتان 
بشَهادَة السَاء لما فيها من شٍ سه شبهة ادلي بل أُولّى ؛ لأن في الشَهَاد كة على الشمادة حقيتة بوعل حه حميع حرق وذكر الاطفي 
ها لا تَجُورٌ ف ا تحور فيه إحياء له وصوا عَنْ الدراسه وقول إن شه ران على شَهادة شاهدَيْن يني إن شه 


على كل واحد من الشَاهدْن لان ؛ لن ن كل واحد من الاين فَضيّة من الْقَضايا فلا بد من نمام التصاب على كل واحد منْهُمَ 
لبت عند الْحَاكم ولا ب يشرط عاي روع تی اوه أُحَدُهُمَا على شَهادته رَجْليْنِ اهُا لاحر بها جار وقال الشافعي 


ي ك ت وھ چ ا و 


رَحمة الله ا َو حى يهد على كل واحد منْهّمَّا رَحلان عير الَذَيْنٍ أَْهَدَهُمًا صَاحبةُ ؛ لن کل شَاهدَيْنٍ قائمَان مام أل واحد فل 


۶ 


يتم حجة للْقضَاء بهمًا كالمرايْن ن لما قامتا مَقَامَ رَحُل لا كم الحُكة بشهادتهمًا ولان القع لما تحمل الشَهَادةَ صَارَ شاه u‏ 
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2 


ری ان أَحَد الَصلَيْن لما کان شاھدا َا ور لَه أن هده صَاحبة على شَهادته مََ رَْلٍ 


للشاهد أن يغهد على تلك الشَهادة عَيْره ّا َر ا 
اش 


ت هه 
٤‏ ورلا روو 


وقال مالك رَحمَهُ الله جور شَهَادة الوّاحد على شَهَادة الواحد ؛ لان افرع قائ م مقام الأصل معب عه بمثرلة رَسوله في إیصًال شهادته 
إلى ملس القاضي فكأّةُ حَضَرَ وَشَهد بتفسه وار ها N‏ 


SS‏ قييد بان کون زاء کل أَصْل فرْعَان ولان شَهَادةَ كل واحد 
من الأصلَين حَق من حُملة الْحقوق » وَالْحَق عند القاضي لا بث يبت إلا بحة َامة ؛ لها ملزمة للقاضي القضَاء فلا بد من النصَاب » فَإذا 


ر 3 


E E‏ ار ان شهدا عَلى لاحر ًا ؛ o‏ الشاهديْن يجوز لَهّمَ اَن شهدا على قضيّات كثيرة بحلاف امراين 
؛ لن التصاب لم َم بهمَا وشطر الْعلة لم يبت : E‏ 


orl # 


رجحل آحرَ ؛ لأن شاهة الَأصْل يعم الاد دة يقتا فلا فيد بإشهاد صاحبه ياه ت شیا شيا ولان مى الأصاة يةه يققضي مُشَاهَدة احق ومَعْنّى 


الفرعية يقتضب ي عَم المُشَاحدة فيتتافيان فلا يور ولان الفَرْعَ دل عَن اأص فا صر أن بون الشعصر الرَاحة بذلا راصلا في سا 
واحدة ولان شاهد الأصْل ثبت نطف الح » وَالفَرْعَان نصفةُ . 


ولو ارت شَهادئة على شَهادَة صاحبه لاثمت اة رباع الح وَل کظيرَ له في الشرع وا يقال لو کان اْقَرْعُ بدلا لَمَا حار أن يشهدا مَعَ 


ا 


es A‏ ۽ لان القَرعَين ليسا دل عن الذي شه مَعَهُمَا بل عَنْ 
لذي لم تحضر وقول : إن شه رَحلان وقح اقا ؛ لَه يَجُورٌ أن شه على الشَهّادة رجحل وامرأئان مام الاب وکذا لا ب ا 


0ع ۴ھ 


يكو الْمَّشهود على شهادته رجلا ؛ لأن للمَرأة ضا أن شه عَلى 


قال حه حمَهُ الله ( وا قبل شَهَادَة 


شَهادَتها رحن أو رحلا ومين ويشترط أن هة عَلّى شَهادة كل امرأة نصًاب الشَهادَة لما 


ا 


6:1 


هه ل و ی 


وان ) أي لا قبل شَهَادة واحد على شَهَادَة وراحد وَقَذ بیناه و بینا لحلاف فيه 


اشح 


قوألة : وقول فيمًَا لا يسقط بالشبْهة احترازٌ عن الخذود والقصَاص 


وبقولتا هذا قال أحُمَدٌ والشافعي . قول وأصح قوليه وهو قول مالك قبل ي الحدود والقصاص أيضًا ؛ لأن الفروع عدول كقلوا 


شَهادّة الأصول فالحكم بشهادّة دة الأصول لا بشَهَادتهم وصارُوا كالمترحم وَسينْدَفعٌ . 
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قول : ویدخل تح 


ي يذل حت قول الصف قبل قبل ّح حَميع الْحَقوق . 


قولة : وقال مالك إلخ 


ا ي اق ر ر ع 


في هَذا الَقَلِ عَنْ مالك صر ؛ لاله ًا يَجُور شَهَادة واحد على واحد . 


آثقان و کب ما تَصهُ قال الأثقاني قال مالك ر اا ل الشَهّادة في و والحُقوق كلها وذلك أن يسه شاهدان عَلّى 


شَهَادَة شَاهدين يَشهَدَان حَميعا على شَهَادَة کل وَاحد من الشَاهديْن وَين ولا : يصح أن سهد واحد منْهّمًا على شَهَادَة واحد منْ 
الشاهدين لوين والشَهَادة عَلّى الشَهَادة في الر ئا حَائرَة ذلك ان به ار على شهاکة کل واحد من شهود الأصْلِ اربع إلى هتا 


رې ورو 


لفظ کتاب e‏ لأصْحَاب e‏ أأثقاني عند وله في الهدَاية وا قبل شَهَادة واحد على واحد وقال ابن بي لى وَأَحْمَدُ 


قولۀ : ولتا قول علي رضي الله عَنه لا يَجُوز إلخ 


ن علي رضي الله عَنهُ جَورَ شَهَادَة الرَحلين على شَهَادَة رَجْل وم ينف شهَادَهُمًا على شَهَادة رَجْلٍ حر 


قال الأثقاني وه الاستد ل ان عل 


2 ترط أن E‏ 


حاف تل إطلاقة عَلّى از شاف ان کیا لی یات امن و ر غ غر 


ار ص 


r و‎ 


ثقاني قولهُ : : وقد قد يناه ويا الْحلَاف فيه ) و 


و ر٤‏ 
أ 


هو أن علد مالك قبل شهادة واحد على وح . 


٤ E e f 2 E a E e 


قال حم اله ( ولاڈ أن تقول اغد على شټاڌني آي اه أن ملالا قر عندي کڏ ) وها صفة الوطټاد ولا بذ N‏ 
مَقَا E e DEE‏ ا 0ے ایی ا 
ريخل ذلك با ذكر ها وقول له عن الخريل أطهدني على تفه إة شاه ويس بتارم ؛ لا من عايح اح حل أن يهد » وإن 
َم هده على تفسه » وو قال : اه آل سمت فلائا يقر لفان بدا اذ أت على شهادتي بڌلك أو قال : أشَهد أن لفان على 
فان كدًا فاشَهّذ انت على شَهّادتي بدَلكَ حار لحْصول المَقَصود به وا قول : اشهذ علي بذلك ؛ ؛ لا لظ حمل ء بل تمل أن 
E NRA SN a TS‏ 


ی 


بمثل شَهادته فیکون آمرا لَه بن شه على أصل احق وهو كذب . 
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ا 
ق عند ك o0‏ 


ال رسمه الله ر وأتاء اقرع أن يقول عه E‏ لك) 


ودا صفة اء لع عند الْحَاكم ؛ لاله لا بد من شهاذته وَذْكر شهادة دة الْأصْلِ وذ قب والجملة خصل بذلك وله لفظ اطول 
شهني على شهادته آله شه أن ن بن ان 


N‏ : أشهد د 


ے 
ەو ر E‏ 


قر عنده وأ هده على سه أن لفان ابن فان عله لف درْهَم وقال لي اشَهَذ 


ا 


ن فلاا 


تت ړم ے ٠‏ شيد أن فا 


على شَهادتي َه أن فان بُ فان ار عدي لفان بکذا ففیه تمان شیتات أو قول شْهَدُ أن فلَائًا شَهدَ عدي بكذا وأشَهَدَني 
ست شيتات وما ذكرَهٌ ف في الق فيه حمس يتات » والاقصر من أن قول : 


مني فن ان ا على شھادت أن لفان عل مان کا وات عمد على شهادته بلك کیذکر فیه رع شیتات أو بول : اث 
E E‏ ا عير كه مُحَمَ في لسر الكبير وهو اتيا الفقيه أبي الث وأبي حعقر وشَمس اة ارسي 


ا 


ر کر تو 


على شهادته بڌلك واا N‏ بذلك فیذ کر فيه 


ا کر ړا ر ج 


م 


یرف ب زه 


e E 


Tl 

Meee FSU OU‏ حَوارَهَّا للْحَاحَة عند عَجز الأصْل » والعَحز َحَقَق بهذه 
ياء » ومر امرض ما لا قطي الْحْصور عه ّى مَحْلس E‏ 
عير کي لا وی حَقه وها ؛ لن لیف ما ا طاق عير حائز ومر القاضي بالْحُضور إلى مَوّضع الْمَريض شيع ولاه 
ُي ای احرج ورا ا يقرع قود في خلس الحم عند رة امرض » احرج مشو » وسر ڌر اهز ل EE‏ 


‌ 


کا ر رو ریا رو رو ا 


رحمهم الله وهو ويسر وأقصر وروي 


به كام حم من قر الصلاة ٠‏ الط في الصَوْم وامتداد م المَسح وسقوط الْحُمْعة » والأضحيّة وحرمة روح المَرأة من غير مرم 


0 زوج وير ذلك منْ 


اكام فَكذا هدا الْحْكُمْ وَعَنْ ابي سف رَحمهُ الله أنه إن كان في مَکان لو عدا لاء الاد eC‏ 
إحياء لحقوق الاس » والاوَل اخسن ؛ لن العذر به حقو بڌلك كما في سائر لكام » الثاني وهو ما روي عن ابي يُوسّف ارف ؛ لان 


پر و و Ilo‏ 


إحياء الحقوق واحب ما أَمْكَنَ » والشاهد أيضًا مُحمَسب فلا يكلف ما فيه حرج وفي اليو له في غير أَهُله حرج عَظيمُ جور الإِشَهَاڈ 


على شهادته فعا للْحرَج ج عله وَإحياء لحقوق الاس وأحَذ كنيز E E‏ 
کن کی روي خت ف ك اامنل في زار اليد وة اع على هاده ني E‏ 
کر سنه ا السرخسي والْقاضي امام علي السعّدي في شرح أدب القاضي لصاف رَحمَهَمٌ ۾ الله إا شه الْفْرُوع عَلّى شَهّادَة 
E TD E E‏ 


الحم ا وز عثلة رعقدشما وز وة ياء أذ الى عله تا بعك إل ره ستاب سه في اراب إا يدر كذ اة 


CG: ®1 


الال اة يره ماب تُفسه في الشَهَادة إل بعُذر » والْجَامع أن استحقاق الْجَوّاب عَلَى الْمْدَعَى عليه كاستحقاق الحضور عَلى الشهّود 
زعطتمتا ل ملك اتی عل اة عبر تقب تف في الراب بن بر ذب كتا في لحور إلى طلس الحا قال رحن ل 


ج ال ر 


روع من أل التركية فصح ديهم شَهُود الأصْلٍ وكدا إذا عَدل أَحَد الشَاهديْن صَاحبَةُ لما ذكرا وا هّمه فيه بتثفيذ شَهَادَته ؛ لأن 


OE A E E EE 
رد برد شَهَادَة صاحبه بل قبل بضَمٌ حر مَعَهُ » إن الق الرَذ دهي لما رَد لدم كمال التصاب » وذَلك لا يَضْرَهُ وقيل لا يقبل تحْديلَ‎ 
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؛ ن العَذل لا هم بمثله . 


ل 

eT‏ بسۇال غير الفروع عن الأول ؛ ؛ لن المأخوذ على على ارو ع الل ون 

اَعديل ولاه قد قى عَليْهم » فإذا تقلا شهادتهم يَف القاضي عَدَاَهُمْ كما إذا ا بألفسهم وَشَهوا عنده وَهَدَا قول ابي 

aT‏ : أا قبل ؛ لاهم ينقلون الشَهَادة وا شَهَادَةَ دون الْعَدالة فَحَاصلة أن الْقاضي إن كان يعرف 
فوع » والأصول بالْعَدَاة قى بشَهَادَتهمْ » وَإن عرف أَحَد الفَريقيْن بالْعَدَالّة دُون لار سال عن این م رهم ياء ون ذل 

الأصول الفرّوع أو بالعَكس حار وال في النهاية في غير اهر الرواية عَنْ محمد ائه لا ثبت عدالة الأول يديل الفرو ع » والصحيح 


ظَاهرٌ الرواية ولا فرق في ذلك , ين أن قول لمرو للقاضي ا تغرف حَالَهُم أو ترك بال 


قول في المَثن : والإشهاد 


٤‏ وق ت 
ا 


ي إشهاد شاهد الأصْلِ شاه اقرع . 


قوٴلڵه : ؛ لاه كالتائب إلخ 


ل شقاني وه : لان قرع كالاب عله وكا عك أن رع ام قم لأصنل وكاب عله وكان 


اویل وله ااب عله ؛ لن للقاضي اَن يقضي بشهادة أصل واحد وفرَعَيْنِ عن صل حر ولو كان الفرٌء د 
ين الأصْل وا ECE‏ لْحَمْع بين الوْضوء والَيمّم . 


a 
sS 
EÊ 
8 
ك‎ 
TE 
5 e 
3 
CC C:° 


قولۀ : ولا بد من أن يشنهد 


ا 


ي شاه الأصل عند الفرْع . 


قولۀ : لینفله 


أي قل اقرع شهادة الأصْل 
( فرع ) قال في الفتاوّی الصْغْرَّى شَهُودُ اقرع يحب 


° 0ر3 


ا اء الأصول وَأَسْمَاء آبائهمْ وأخحْدادهمْ حى لو الوا للقاضي َشَهَدُ 


جب ان 
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ن رَحلّين تَعرفهُمًا هاا عَلّى شَهادتهمًا سهان بكذا أو فَالوا للْقَاضي aE‏ ك اه قالا ا تغرف أَسْمَاءهُمًا لم قبل ّى 
يسما ؛ لاما كحملا مُحَازفة ا عن معرفة أثقاني 


ا 


قوألة وله لقظ أطول منه وأقصرُ 


0ے ~~ 


قال في الْهدَاية وها فول اطول من هدا وَأقصر مله وير الأمُور أُوْسَاطها قال الأثقاني أي ا اة المع عند الأداء لظ اطول من الذي 
کر E E‏ 


قولة في الشتغر وأوستطها حميم 

ا 

قوله : فالاطول مثة ان بول الخ 

ا الأقاني هدا إلى الصاف قال وذ الصاف آله يکر افط الشَهادة تمان مرت وذکره 


قولۀ : فيذكُرُ فيه ست شيتات 


e‏ ار 


قال الأثقاني وذ كر الْحصًاص أله يكفى ثلاث شيتات فى الإشهاد وست فى الأَدَاء . 


قوْلة : وما ذكرّه في المَثن فيه حمس شيتات 
ي كما كر القدوري في مصره 
قولة : أو يول أشنهد على شتهادة فلان إلخ 


قال الأثقاني قال الشيحٌ بو صر ابعْدَادي oT‏ ث لَفظًات وهو أن قول : أَشَهَدُ أن فلاا أشهَدَني 
على شَهَادته O TO‏ صَاحبُ اكاب ول 


+ ل 
ا ل »ا ا N‏ 


o2 


ذلك جار وَحه وها لَه ذا لم بقل وال لي اشمذ على شهادة تي يمل ان يکو م اد تشھد بل شاد وکت کد ریکل اا 


E TS‏ ميل فلا يجوز ابا تخميلا بالشَك yy‏ ا الاد مرل ع ا ما امک ونه ا 
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1 
لك 


إلا أن يحمل على أله اراد اميل فيصح كذا في شرح الأقطع قول وما ذَكَرَهُ صَاحبُ لكاب وهو ر الهداية الذي 
e 1‏ 


قوألة : وأخذ كثيرٌ من المَشّايخ بهذه الرُوَايَةَ 


قال الأثقاني قال الفقية بهذا اقول اعد ؛ لاك يلحقة المَشقة في احضو صاز حُكَمة حُكم ريض والمتافر > وما ذا کان دون 
ذلك فلك م مشق ليه لا تير تلك لَه وال فع السام وقول ابي ATE‏ 


قوْلْة في المَّن : فان عدلهم الفروع 


ا 


e SS ا‎ 


E 


ا 


له : ولو أقهم ببثله لهم في شتهااكه على تقس الحق 


د ي م وة 


به نما سهد ليصيرَ ة وله مولا عند الاس » وإِن لَمْ يكن لَه شَهَادة . 


قوألة : لِأن المَاخُوذ 


قال رَحمَ اله ( وتطل ها فرع يإلكار الأصل السَهَادة ) أي الْإشهاد » ومَعناهُ إذا قال شود الأصل لم رُم ولم شهدهُم على 
شھادتتا فمَائوا أو غابوا د حا روع وشوشوا عند الحاكو ل ثل عليم ؛ لن اشخبيل عر ولم ت إقعارض ينن حبر الأول 


وين حبر روع ؛ ؛ لان لاصو ل ْمَل أن يووا صَادقينَ بدلك فلا ُت يبت اميل مَحّ الاحمال قال رحمه الله ر وو شهدا عَلى شَهَادَة 
رين على فاته ينت فان اة بالف وا عجرا اما رانا حا باثرأة مَل : ا ري اهي هَذه اَم ٽا قيل للْمُدّعي هات 


هی هر 
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شاهدين اها فَائة ) ؛ لان الشغريف بالسبة قذ تَحَقق بشَهّادتهمًا » وَالْمُدّعي يدعي أن تلك اة للْحَاضرة وَيْحْتَمَل ان کون ليرا فلا 
بد من إتبات تلك النَسبة للحاضرة وكظيره إذا شهدوا بیع مَحدود I TT‏ 
رين يَشهَدَان ن أن وة بك الحُئود في ب عى عليه ليصح الْقضاء به » ركذا إذا انكر الْمدّعَى عليه ن الحذود المَذكورة في 


ت 


الود المذكورة في الشَهادة حُدود ما في يده قال رَحمَه الله ر وڌا 


٣ن‎ 


a‏ آَحَريْن يْشَهّدان 
کتاب الْقاضي إلى الْقاضي ) ماه أن القاضي إذا کیب إلى مضي لاحر ان فاا U,‏ شهدا عندي بکذا من الْمَال على فَائة ب بشت فان 
aE RECENTER ED‏ خرن 


يهان أا هي المسوبة بتك اللبة كما في المَسألة الأوّى لما كرا وا رق هما إلا من حَيْث إن القاضي الكاتب لولايته برد 
ری اھ غ لف ا عل ر ار ع ع ا ر ررر ا و ا ا 


حمّی يساما إلى فخْذهَا) أي لو قال الشّاهدان في الشَهَادَة على الشَهَادَة وفي كاب القاضي إلى الْقاضي اة بت فان الميمية لم جز 
حى ينها إلى فخذها وهو الد الأَعلى eee‏ 
E E E‏ م البَطن تم اذ فكان ا 
درفي النهاية وعرَاه yy E‏ مَحْمَع القبَائل » والقبيلة 
مَحْمَع الْعَمَائر » والعمَارَة مَحْمَعٌ اُطون » وَابطْنْ مَحْمَع الأفخاذ » والفخذ مَحْمَع القصائل حُرَيمة شب وكتائة قبيلة وَقرَيْش عُمَارة 
وقصي بط وَحَاشم فخذ » وَالعباس فصيلة وَسُمّي الشَعْب شا ؛ لأن القبائلَ شه عب مه » وَالْمَقصودُ د من السب حول العم 
بالْمَنسوب » وذلك يخصل باشب إّى الْحَاص دون العام وُو تميم عام فلا صل العم بالسبة لَه sS‏ 
السَمَرْقنديّة » والْبحارية » والمصريّة » والأوزجندي ة ححَاصة وكذا اة إلى السكة الصغيرة بغلاف المَحلة الكبيرة ؛ نم انريف » وإن 


ET 


8 


۷ 


عند أبي حنيفة ومُحَمّد رَحمَهُما الله الى فذكر المخد أو الفصيلة عَلى احلاف لوين قوم مَقَامَ الد 


شرح 


قوألة : في المَثن وتبطل شَهَادة القرأع بإنكار الأصل 

قال في الهدَاية : وإن انكر شه ا دة لم يل شهادة ة الفرُوع قال الكمّال : لان إلكارهُمًا الشهادة إلكارٌ لحمل re‏ 
في اقول وذ EE‏ برها بوقوعه وبر الأصول بعدمه وا بوت مع المعَارّض وقال الأثقاني : لان و 

الیل ؛ ن الك هة امل عام ا ُوحة لخبي ا صح هاا لمع لعذم الشزط وكئب ما عة قى اتال أن ل 


و A‏ ت م 
آما 


شود الَاَصْل ما نا شَهَادَة عَلّى هَذه الْحَادئّة وماتوا او غاا ا شهود د افرع يشون على شهادتهمْ بهذه الحَادنّة مع حض رتهم 
ا يقت إلى شهادة الْفروع » وإ لَمْ نكر شود الَأصْل . 
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e‏ إشهادهہ روع على شهادتوم ولَكنْ ۶ من الکثز وَالهداية ة إَمَا هُو عَلّى ما صَوَرَهُ في الكافي لا على ما صَورَهُ الشّارح 


قالا قاا بإٽکار الأصْلٍ الشَهادة ول 2 بإنکار الإشهاد 


چ 
2 


قوألة في المَثن : وو قالا فيهمًا التّميميّة لم يَجزٌ حتّى يَْسْبَّاهَا إلى فخذها 


ا RE o E E RE o e A e a‏ و وگ ل f a e‏ ا 
فر صَاحب الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة وفسرَها العتابي بالأب الأعلى الذي يتسب أبوها إليه وذلك ؛ لأن بني ميم قوم لا يصون 


فا ا بلك ما لم ينسوا إلى القبية العَاصّة . 


قولة : على اختلاف القولين 


n 


ول الأتتري وول صاب احاح . 


قال رَحمَه الله ( ومن قر ئه سهد رورا شر وڏا يعرز ) اي لا رب وڏا عند ابي حنيفة رَحمَه الله وقلا يوحم ضربا ويحبس وهو 
قول الشافعي رَحمه الله صل بشهادته الْقضاء أو لم صل ؛ له ارككب كبيرة وفيا ضر على الْمُسْلمين وَس فيها حَد مُقَدّر فُوّحَب 
لغري إرَاة للقساد » ألما قلا : إلا كَبيرة لقوله عليه الصلاة السام 3 ايها اماس عَدلّت شَهادة الرُور شرا الله ل او ان ر 


ارحس ب رایر قول ٠‏ رسال رل عن ال عليه السا ولام ١‏ ا ررق لوالديْن 


رارم 2 رەو ېو و 


ع عر رضي اله ای عتة له صرب شاهة الور lG E‏ شریسًا رضي | 


E SS 


بحا يقرئكہْ اا إ وَحَدَّا هدا شاه رور فاخذرُوهُ وحَذرُوه الاس وشريح رضي الله َعَالّی عَنهُ ون کان ابيا ولْكَهُ زاحم 
EC oS‏ المابة من نة لابن فک شک الحا 
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حى روي عن ابي حَنيفة رضي الله اى عله َه يدهم وعَدَهُم قال مغل سروق » والْحَسن وعلقمة شرب . 


وس 


كان في رتهم من الابعينَ فيكون في الْحَقيقة عَلّى هذا تقليدة للصَحَابة رضي الله عَنهُمْ أَحْمَعينَ لقجويزهم فلَهُم وقَولهُم ل سیا شرح 
» َه کان قاضيا في رَمَنِ عُمَرَ رضي الله ای عه وَمَن بَعْدهُ من الخلفاء فیکون فعلة مَشهُورا بيهم و كيف لا کون وهو بضر مهم 


mf 


دیون تقليده تقليدا لَهَمْ ضرورة وَمَ روي عَنْ عُمَرَ كان سياسّة بدليل تبليغه ارعن وهو حَد الْعَبيد في القَذف وبدليل سخيمه وهو مغل 
SS‏ العقور ولان لضب الشديد » والتسخيم 


ر ي عرب 


0 


تختعانه من الرخُوع بعد الوقوع فلا غرعان وذكر شضس الأنمة مه السرخسي زرحم الله أله شه عندَهُمَا ايا وقال مام الْحَاكم أبو 


مُحَمّد الْكاتبُ رَحمه الله وَهَذه المَسنأة على اة ئة اوه أَحَذهَا أن يرع على سيل الوبة » والدامة » لَه ا يعر بالِحْمَاع » والثاني اَن 


ېو وو IE wS‏ رو ع و ر 


برع من غر کر وھ مرو على ا کان ٤‏ ف رر الماع » زاقاات أن ا َعَم رُجُوعَة باي سيب » له على الااف الذي 


E Bo ٥ ه٤ ېو ر ر‎ fo r2 


e‏ ّما حب الشهير أو التَعريرُ على الاعختاف الذي ذ كرا عَلّى مَنْ ار على تفسه له شهد 
کاذبًا مَعَمدَ مع 


٣ 


ت Bro fof‏ که و وھ ر ق ەگەرو ه2 مھ ا ورو & 
وما ذا قال غلطت أو سيت أو أخطأت أو ردت شَهادة َة أو لمحالفة : ن الشَهادة » والدَعوّى أو بين شَهاديْن » فال ا رر ؛ ا ا 


ا ري من هو الکاذبُ A‏ َه أو الشاهدان أو أَحَذْهُّمًَا وقذ ا المُدعي نسب 


ر ع 


الشاهد إلى SS‏ ويحب 
N‏ إذا شَهدوا بقل ت E E‏ 


واشساء وال الذكة في ساعد الزور سرا وغل أقيل شهاك بد ذلك إذا قاب فاليا : إن كان قاسقا قبل ؛ لان الذي حَملَه عَلّى الشَهَادة 
لباطلَة فسْقَةُ » ذا ذا ثاب وَظهر صلَاحة قبل لروّال الفسلق والحتلفوا في مقار مده E‏ 


e‏ وإن کان عدا أو مورا ا قبل شهادة ا بدا ۽ لن عَدَاه ا عمد وروی الفقية بو حَعقر عَنْ 


DSO‏ ہے رور کوے ت 


أي يُوسف أن شهادئة قبل وبه يفتي علص لتا منْ حَميع ما ذكرا في هَذَا اكاب أن الشَهادة ترد بسب الَهَمَة وَسبهًا أَنوَاعٌ ِم 
مى في الشاهد وهو مو اقسق » وَالعَمَى وإِمًا مَعْنى في المَشَهُود َه وهو وصلة حاصة بيت وَين الشاهد كقرابة اواد › وَالرَوْحيّة » وم 


لدلبل شرع وُو في حَق امود في قف بعد رة اله على حَعَلَ عَجْرَهُ عَنْ الإنيان بأرَبعة شَهداء دليل كذبه بقوله ف 


َإذ لَمْ يأئوا بالشهداء وىك عند الله هُمْ الكاذبُون ٍ والله اعم 


شرح 


E o ات و‎ 


قوٴلۀ : في المَٿن ومن أقرَ انه شه رورا يُشَهرٴ ولا يعزر 


قال في الْهداية في لْحَامع الصغير شَاهدَان اقرا أَنَهْمَا شهدا بور لم يضرا رقا يعَرَرَان وفائدته ان شاه الزور في حق ما ذ كرا من 
ار ف ع ارا ا ؛ ل فى الشَهادة واّات ت للإنبات قال الأنقاني قول وفائدكةُ أي 
وفائدة وضع الجاع الصغير وَهَذا ؛ لاله وضع مله فيه فيمًا إا قرا نَا شهدا بور وفائده ا ب كب الشاهد | بإقراره إذ لا 
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سبي إلى مَعْرفة ذلك باليية ؛ لأن اة إذا امت عَلّى اهما شهدا بعيّر حى فا يقت إلى َلك لك ؛ لأن الشَهادَةَ ء عَلّى التي لا ْم . 


ھر اسر ا 


قول : فإذا كانت كَبيرَّةٌ وجب عليه التعزيرُ بالإجمَاع 


غير اه اکنفی ب بتشهير حاله في ساق E‏ ا ال 


الشافعي وَمَالكّ الله 
كمال 


يقال حم وهه إذا سو ده ت ن السحام وهو سواد القذُور وقد بالَْاء المُهّملة من الحم وه الأسْوَدُ وفي المد e‏ ا 


م 30 


وجهه بالْخَاء وَالْحَاء ۰ 


م sor‏ ې ٥ھ‏ + 


يقال ابو حنيفة لا رى تقليد الابعي فقڏ روي عه نه ال هُم رحال وحن رال هد فَأَحَاب 


a 
5 
o 
5 
َه‎ 


قوٴلۀ : وما روي عن عمَرَ رضي الله عه کان سياسة 

قال الْكَمّال رَحمَه الله وأمًا الْحَوَاب بأن ما روي من صرب عَم واسلخيم 

کان سيَاسَة » فإذا رى الْحَاكم ذلك مَصلَحَة کان لَه أن يفعلَه ققد برد با ذ كرا من كتابة عُمَرَ به إلى عُكاله في اباد » وأا ما الاسندلال 
على السياسّة ا ر ا ی ا و ی و ی ی اک غ 
المَذَهَب أب يُوسّف رَحمه الله أن يبلغ حمس وَسبْعُون وتسلغ وَسبْعُون فَحَارَ كون رأي عُمَرَ رضي الله عله كذلك » وأا كون اليم 
ا ا ا ا 
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قول : وَالتانِي أن يَرجع مِن غير توبَة وهو مُصرٴٌ على ما كان 


E. 


مثل ان قول شهڏت في هذه بالڙور وا اَرْحع عَنْ مثلِ ذَلكَ . 


24 


شح قر 
قوالة ومن أقرَ أنه شه رورا تصريح إلخ 


قال الكمال وشاهد الزور أ لا يعرف إلا بإقراره بلك وا يكم به برد شَهادته بمخالفته الدَعَوّى أو الشّاهد الاح أو تكذيب المْدَعَى لَه 


إذ قد يكون مُحقا في المُخَالفة ا لماعي عرض في أذ واد شع الاسام أن بشي بمرت واحد فيجيءَ حي اه 
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كتاب الرجوع عن الشهادة 


لم أن السَهَادَة رض لقوله على [ وأَقيمُوا الشَهَادةَ لله ) وقوله على [ ومن يَكمْمْها » هله انم َه وال عليه الصلاة وَالسَام ل 
كاقم الشهادة كشاهد الزور ) وشهادة الزور من الكباقر على ما ّا يا وقال عليه الصلَاة وَالسَامٌ [ الشاهد بالزور لا يرع ديه منْ 
کی کے ا رات ازس | کے عل کل شل ااا ا ر ع کے ا ر د ی ع ا 


ر ج 


0r ەر‎ 


يوب » والوبة عَنهّا لا قصح إلا عند الْحَاكم وا يع عَنْهَا الاستحياء من الاس وحَوْف الأ نة ؛ لأن الاستحياء من الْخالق أُولى من 


ا 


الاسشحياء من المخلوق وفيه تدارك ما أله بالرور ؛ لن E O a E‏ 
آذ ول رَحمت عا هدت به اؤ شهدت بور فيا هشت ور أن يون في خلس مضي وَحُكمة بعد الْقضَاء لري » 
والضَمَان وبل ازير ر قط قال رَحمَه الله ر وا ب يصح الرُحُوع إلا عند الَقاضي n‏ 
ی ن ترط في ابيع من قام ايع ورا الاين ولان 


ي س 


ج 
ب 


الرحُوع عن الشهادة وبة عا اركب من قول الور » وَالوّبة بحسب الجئاية عَلّى ما قال عليه الصَلَاة وَالسَامٌ إ | سر بالسر وَالْعلَانية 
بالْعََانية ) . 
a e‏ 


عليه بشهّا دتهمًا بينة بهُّمَا رحا عند غير الْقاضي او طلَّب يَميَهُمًا ًا قبل بيه بُ وا لفان ؛ لاه ادُعَى رُُوعًا باطلًا بحلاف ما 


a‏ رخ طر0 اقتا ب تز خر تان حل یف ن 
إذا قا اة أهُمّا رَحَمًّا عند قاض عر عَيْر الذي كان قضَى باحق خِ حيث قبل هناك بيه ؛ لله عى رُحُوعًا صَحيحًا قال رَحمَه الله : 


( قان رَحَعَّا قبل حکمه لَمْ يقض بها ) ؛ ۽ لن امہ ماقض فالقَاضي لا يكم بالكلام تقض ولا ضمَان علَنهما لأحد من ملين 


لما م ثا هيا على أحد بهذ الماد ة ؛ لأن الشَهاَة لم يبت بها الح إلا بالْقضاء فلم فا عَلّى الْمُدَّعَى عليه شيا وا على 


وو ا کي س 


مدعي ۽ لان عَدَم بوت حَقه لا يضاف E E INT CNT‏ : لوا رُجُوعهُمًا 
لَقضی بشَهَاد دتما ّت لَه الْحَق لَك ذلك لا وجب ا ا بتداء ولان القاضي ّما يقضي بشَهَادَتهمًا إذا تب 


اهما عندةُ غلب على ظله ألما صادقان ولا يُعْرَفُ ذلك إا بد الْحكم لجواز Ss‏ لدعي عَلّى دَعوَا ْمَل شه لَه 


SIST 


رمَا من الول يشت حقۂ وکا وی وین وی فهو مُضَاف إلى عجره لا لْهَا 


شرح 


لما کان هذا أَبْحَاث رفع الشَهّادَة وما تَقَدَّمَ أَبْحَاث إنباتهًا فکاتا زين قرحم ها بالکتاب کَمًا ؛ حم م ذلك للمُوازاة هما وإلا فليس 
ا تعد اناع Tae‏ تابا كما لاك ره ب لكب ر ورن ا ب اس أن يَْعَل نيمه بعْدهُ كما 


ررر ر 
ٍ 
أ 


ا 3 


ن وحوده بعده وخ صوص متاس بته بشهادة EE‏ الأو لايكون غالاإلا لققدمهاعندًا أو حطأاً . 


کال رَحمَه الله قال sS‏ ك إذالأّحُوع 


عن الشهادة مسب عن شَهادة ازور م للرحوع yg‏ الشاهد فد شهدت بزور وھ ر أن يون عند القاضي أي قاض کان فيص 
بمَحلس القاضي 
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ا ي 


قوله : وَحكْمه بعد القضَاءِ 


e e Fe N‏ ء او بعد وا يلو عن تَر ؛ لأن الرَخُوع ظَاهرٌ في ا ع عك عمد الور إن تعمد او 
هور وَالْعَحلَة إن كان اطا فيه وا تَعزيرَ على الَوبة وا على ذلب رفع بها ولَيْس فيه حد مدر . 

كمال وكتب ما ص قال الأثقاني وحكمهُ اقاب ایر عل کل حال سواء رَحَع قبل قصال القَضَاء بالشَهادة أو بعد اصال القَصَاء 
والضَّمّان مع ازير إن ٠‏ رَحَعَ بعد الْقَضًاء وكان المَشَهُودُ به مَأ 0 

قوله : وقبلة التَعزيرُ فقط 

قول : فِي المَثن وا يَصح الرُجُوع إلا عند القاضي 

( 

قال کال ا مھود عند أو عيره وهو نی قول الشّارح اي حاكم کان وكَمّب ما ص قال الْكَمَال وراد 
حَمَاعَة في صكة الرحوع ان ي اي ا ا ا 


۰ ررر عو 


القاضي فلو ای المشھوڈ علیہ روما وأراد متُا ُا لم بجعا ا خان وکتا َو ام نة على هدا روع لا قبل ؛ لاله 

عى رُحُوعًا باطلًا وَإِقامة اة ورام مین لا قبل إلا على دَعوى صحيحة ثم قال ى َو ام اليه له رَحَح عند فاضي كا وض 

امال قبل فَهَدَا اهر في ؛ ق تقد صحة الرُحوع بلك وقل هدا عن شيخ الإسام واسنْعد بَعْضَهُم من المُحققين أرقف صحة الرْجُو ع على 

e E E CT O O 

0 ا ا 
6 امال عليه کان بهذا الرحوع 


o22 o ~r roro 


ل ا إذا َصادقا 


ا 


قولة : والثوبَة بحتب الجثاية 


قال الأثقاني والْجناية كائت معحمَصَة بلس القضاء بغي أن تكون النوبة عنهَا وهي الرُّخُوع عَنْ الشَهادة الباطلة ممصا بمخلس 


TT RE NT 
يا رَسُول الله قال علَيّك بتقوّى الله‎ 
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کال ما استطخت اذك الله الى عند ک شَجَّر وَحَجر وَإِذا عمل شا فأخدث وة الس بالسر وَالعاتية بالعَلَاتية {. 


قوألة ولا يَحقان ؛ أنه اذعَى رُجوعا بَاطلًا 


هه ي۸ ت 


وَإقَامة ية وإِلرَامٌ اليمين لا قبل إلا على دَعْوّى صَحيحَة . 


کال 


قولة فِي المَثن : فإن رَجعَا قبل حكْمِه لم يقض بها 


E EN‏ آبو حنيفة اوا قول بطر إلى حال الشهود إن کان حالم 
عند الرحوع أفضّل من حَالهمْ وَقتَ > الأدَاء في الْعَداة ة صح رُحُوعهُم في حق تفسه وقي حق غيْره يعررون وينقض القضاء ويرد امال 
E‏ كائوا عند الرُُوع كحَالهمْ عند الداء او دونه يعَررُون وا ينقض الْقَضاء ولا يحب الضَمَّان عَلّى الشاهد وَهَذًا 
قول ااذه حَماد ن ابي سَيْمَان تم رح ای أله ا يصح زجع في حَق عَيره على كل حال فلا ينض الْقَضَاء وا يرد امال على 
المَقضي عليه لما قلا وهو وله 

وک ما عة قال لاني وؤ هد عند قاض وَرَحَع عند قاض عر صح يحب لمان عليه كن إا قى عليه َا لضي 


E E E N IS E OREN REE 
. السام هاده نم قال وکان اذا فر الدين ديع سعد كوقف صحة الرَحُوع على القَضاء بالرحوع َو بالضّمَّان‎ 


قوْلْة فالقاضي لا يَحكُم بالكلام المتناقض 


ولاه أي کلام الذي َاقض به وهر ر المَأحر في احماله الصدق الأول 


فيس القضاء باحدهما بعینه اوی به من الاحر فَوْقف كَل منْهُمَا . 


قوألة ؛ لِأنَهِمًا لم يثلفا شَيَّا على أحدٍ بهذه الشَهَادة 


ي ؛ لأن الشَهادَة ا يعلق بها حم قبل القضاء » فإذا لم يقض الْقاضي بها صَارَ وُحُودُهَا وَعَدَمُهَا سواء سقط . 
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) آي ذا رَحَعُوا بَعْدَمَا حَكَم الْحَاكم بشَهَادتهم لم فسخ اكم ؛ لأن كلامهُمًا متتاقض فكمًَا َا كم 
بالْمسَاقض يْقض الحكم بالْمتتاقض ؛ هما موان في الدَلالّة على الصذق وقد رُح الأول باصّال القضَاء به فصَارَ كَظيرً مَا ل 


7 رم © 3 ار ك ع و 


د کک فا ونی مرو کا سر انل قد کد ونت شی درک قر قحد ورا 


ا ار راص ص 


ا٤‎ 


تقض أذ ی إلى التقض إلى ما ا پتتاهی برْخوعه عَن الوُجُوع م برأحوعه عَن هذا الرْخُوع الأحبر إلى عير نهاية قال رَحمة اله ( ضمت 

ct‏ ّا کان أو عا ) ؛ لان ابيب على وجه الَعَدّي ؛ يوج و 
الْحَجَر على الطريق » وقذ وحد ذلك مهما وقال الشافعي رَحمَهُ الله ا يضمتان ؛ لله لا عبرة للقلبيب مَعَ وود المْباشَرّة قتا لا يكن 
اب الضَمَان على القَاضي عند رحو ع الشهود » وإن کان مباشرا ؛ لاه ملحا من حهتهمًا إن الْقَضَاء وَاحب عَليْه بَعْدَ ظَهُور 
دتما ی لو امع بام ویستحق العزل وعررُ . 
ولو أوْجبّا عليه الصَّمَان لامع الاس عن كلد القَضَاء مَحَافة العامة وا يكن استيقاؤه من المْدّعي ؛ لان الْحْكم قذ مَضى فَعَيّنَ صَاحبُ 
السب عند تقذ إا الحم ّى صاب اله كر حكر على لري ومن الع أ 

القصاص على شهُود الْقصَاص ذا رَحَعوا بَعْدَمَا لَه اولي وهو سقط با لشبهة وام الم أُعَظْم 


3 Sor 


د الشافعي رضي اله اى عله بو حب 


بر ه عھ ,۶ 


م ا ُوحب علَيهم المَال وهو بب ثبت مع الشبهة وقول إن القاضي ملحا وا قول ذلك في امال وها تافص غاهرٌ وا يقال شم أي 
تقض فوك » َلك ُوْحَمُمْ على الشاهد لمال إذا رَحَعَ ولم وجبُوا عله القصَاص وكل واحد مهما حَرَاء الجتاية ؛ لأا 

القصًاص نهاية العقوبة فلا جب إل بنهاية الجتاية » ابيب فيه قور لهذا ا عير مع المباشر إا إا ذا عدر اعبار الماش فکائت فيه 
شبهة » والقصاص يسنقط بالشبهة دون ضَمّان الْمّال أا رى أن الْقصاص لا جب في الْحَطاً » وَالْمَال حب » والْصا اى من ابيب 
و 
قال 


لوحود المْبَاشَرّة فيه وَلهَدَا وجب حرمَان الث بخلاف ابيب فأولى أن يسنقط به القصاص وقوه إا قََض مدعي الْمَال ديا كان 
عَينّا وَهَذا انيار شس الأئة السرحسي رَحمَه الله ۽ لن الإثاف حمق بقبض المُدعي ماله وا فرق في ذلك بين اين » وَالدَيْن و ب 
Oa Us Na Oe NS EEE E E E‏ 


0 کک لَيّن رَوال ملك المَشهود عليه عَنهّا بالقَضًاء . 


آنا ری أن الم E E‏ للمَقضي لَه ذلك وفي الَيْن لا يرول ملكه عله حى يقبضَة فلو رَحَعَ عليه قله 
O O‏ 


يضمن بالإثلًاف بشهاد دة الور بخلاف العَصلب عند أبي حنيفة وأبي يو سف 


رَحمَهّمَا الله لعَدَم ؟ َحَققه فيه وَهَدَا اناف بَحَقق فيه ؛ لاه لاف بالككام فصَار كالوّديعَة » نه لو عى لعقَارَ عند شخص قاقر به 
ET OOO O O EE ETE‏ 0 
او ا ا صق عليه به أو وة َه م رَحَمَا متا امال اهود به ؛ لان اللَيْنَ صي مال في العاة بالقبض فيتحقق لاف فيه 


بخلاف ما إا شهدا بالْعَفو عَنْ الْقصَاص تم رَحَعّا حَيْث لا يضمتان ؛ لأن الَقصَاص ليس بمَال ؛ لن الْمَّال عير المي 


اشح 
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قول : في المَثن وَبَعدَهُ لم يُثقض 
وع ولان 
حع ليس بشَهادة بدليل أله ا يشرط فيه لط السشَهّادة وَمَّا َس بشَهَادة ًا بطل به الْحْكمٌ . 


قولة : في المثن وَضتَمنا إلخ 


قال الأثقاني وهو مَذَهَبُ مالك وحمل ُن حنبلٍ قال في شرح الأقطَّع قال الشافعي في قوله الَْديد لا ضَمَان علَيْهمْ له َه احتَمَعَ في 
هَذا اناف الس و ا ولا عيْرَة بالسّب مَعَ وود المْباشرة سقط حُكم اليب فلا يحب الان على الشهود كالْحَافر ى 
E ° ٤ 2‏ لمال اى کک ؛ لان لضي تی e‏ کک کائت باطلة 
اع مدآ سے ی جر تر وا ی فی ف قلعا ی ققخ ان ق ار کاو ت مشا ای کے 

َو لم ير ووب الْقضاء فر ولو رى ذلك وَمَعَ هدا ار الْقَضاء يفسق وَإذا كان كَالمْلْجَاً كان مَعْذورًا في قضائه : ثم لما لم حب 
الضّمّان عَلّى الْمَقضي لَه وَعَلى القَاضي فَعيْنَ لاب الضّمّان على السود ؛ لهم صارُوا سا لإرالة مال متقوم للعير بعير حى كما لو 


قول : لأن القسبيب على وجه التَعد تي إلخ 


ع ےا ا 


وذلك لنَهّمَا افر بانهمًا تَعَدَّيا ووضعا 


الشَهاد دة في عير مَوْضعها وَصَارَ ذلك سبّا إلى تلف لمال ولاف بسَبّب ذا کان بسَبيل الَعَدّي ؛ يوجحب ١‏ الضَمَّان كما في حَافر ابقر 


ووا ضع الْحَحَر على فَارعة الطريق عَاية ما في الاب أن كام الشهُود متتاقضٌ ولا يَسَع ذلك صكحة القضاء لكونه عير مهم على تفسه ولا 
رة امال م من المَحکوم لَه ۽ لان رُجُوعَ الشاهد صح في حق تفسه لا في حَق عَيْره . 


قوألة : لِأنَة لا عِبْرَّة للشبيب مَعَ وأجود المَبَاشَرَةَ 


قلا الْمبَاشرٌ القاضي وَالْمُدّعي وا ضَمَان عَلّى الْقاضي فاقا ؛ لاله كالمُلْجا إلى مباشرّة الْقَضَاء الذي به الإثَاف من حهة الشرع 


بافتراضه عليه بعد هور لدل » وَإذا ألجَاهُ الشر ع ا يضمنَةُ » وأ ما المُدّعي لحه بق اهر تا ض ؛ لان حبر الرجوع ليس أولّى 


من الأول لينقض الْحْكم وإذا لم ينْقض ّا يكن حَبْرهُ على إِعْطًَاء ما أَحَدَ بذلك الوح المَاضي شرع عدر الاب على الْمُباشر 
عي عَلّى المتَعَدّي بالسبيب فح 


2996 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوٴله : وقال شيخ څ الإسلام 


قولة : ون كان عبتا يَجِب على الشهُود الضَمَان 


قال الأثقاني رَحمَه الله وه قول السرّ سي في شَرط القَبض لضَّمَان اَن أن ة 


باطل وَالْمَرء موحد برعمه فلا يَضْمَنْ الشَهُو ما لم يرج الْملْكَ عَنْ يده . 


EAE RE A E 


SEPTATE 


وإلى هذا ذهب شس اة ة البيهقي في سم المَبْسوط من الشامل فقال شهدا بن تم رَحَعَا ضما فيه هة امهرد له آلا 


اهما ااا ملك لاحر عَنْ 

ا به ق 

ا ا ؛ لان ضما ر 0 ميد بالمثل وکا مُمَائلة بين الدَيْن والعيّن لا حرم لو بض 
لَه وَصَارَ عَينا يضمن إلى هنا لظ الشامل . 


س 


المشهود 


( فروع ) شهدا َه أَجلَهُ ١‏ إلى ستة م رَحَعَا متاه حال نَم بجعا على المَطلُوب بعد السة ولو وى ما عَلّى الْمَطلُوب لو يَرْجِعًا عَلّى 
لالب بحلاف الْحَرلة شهدا على هبة عبد وليم تم رحا ضما ية امالك ودا روع لواهب على الَوْمُوب ا لَه وا ليها ؛ لاه 


مر ق ماق 


كالْعوض » وإن لم يضمن لواهب الشاهديْن لَه الرُحوع شهدا باع عَبْدهُ بحمسمائة إلى ستة وقيمة اعد مائة وقضى به تم رَحَمّا ب ر 


باع بيْنَ رُحوعه على ا مشتري إلى سّة وَين كضلمين الشاهدين قيمتةُ حالة وا يُضَمَهّما الْحَمْسماة » قإن ضَمَنَ الشَاهديْن رَحَعًا عَلّى 
المشتري بالشمَنِ إذا اک ؛ هما قامًَا مَقَامٌ البائع ب بالضّمَّان وَطَاب لَهُمَا قذرُ مائة رصقا بالفضْل . 
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قولة : وجا للمفضي له ذلك وقي الین لا يرول مكة 
وَشمْس الَمّة يوَافق في وه لين ويقول في اَن ن املك » وإن بت فيه للْمُدّعي بمُجرد القَضًاء كن ا مقضي عليه برعم ان 


ا 
ذلك باطل ؛ لأن الْمَال الذي في E ad‏ 


e 3 


ن يضمن الشّاهد شا 
مالم حرج من ده ال الب زي رَحمَه الله في فتاویه والذي عليه الفتّوّى الضّمان بعد القضًاء بالشهادة بض لمعي الال أو لا 


ك ما ص الشَاهدان إذا yS‏ الذي 


es gs 


قال رَحمَةُ الله : ( قإن رَحَع أَحَذَهُمَا ضَمن الصف » والعبرة ةلمن قي لا لمَنْ رَحَعَ ) وَهَذا هو الأصلل في باب الرُخُوع عَنْ الشَهادة » 


SS 
الصف وکا قال لا جور أن يبت الحكم ببغض العلة فو حب أن لا ينی به أيْضًا ؛ ؛ لأا تقول يجوز أن يبْقى الْحْكُمْ يعض العلة » ون لم‎ 


رر ر 


يبت به اإتداء كالْحَول المْنْعقد عَلى النصّاب يبقى يبقاء عض النصَاب ب » ون لم ينقد به انداء قال رَحمَهُ الله ( : قإن شه اة وَرَحَعَ 


واحڈ لم يضمن ) ؛ لاه بقي من قى بشهادته كل الح ؛ ؛ لان اة اهتين تفي رت الح في غير الزتا ٠‏ واكام فيه رق قي 


َار حَْ ستحنًا ياء ولاشحقاق يع أخوب ْح كمن أف مال الاد لم حن الف كه من لول عي فكت هذ 
قال رَحمَهُ الله : ( ون رَحَعَ حر ضَمتا الصف ) ؛ لاله قي مهم واحد بی يبقائه نطف الْحق ولا يقال ر يتبغي أن لا يضمن الرَاحعُ 
الأول ؛ E EE O N E e E OS Sa o‏ 


ول لم يهر ره لانم وهو بقاء اهدي لما رَحَعَ اح هر ره لمن إا من قوم بف الح رمان الصف اا 
ادها بای من لاحر وَهَدَا كما يْرَمٌ حَميعَهُمْ الضَمَّان ذا او وَس لواحد مهم أن قول لا رمي ي الضَمَان ؛ لاي َو 


ر و 


رَحَعّْت ودي لما وَحَبَ 
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قولۀ : فِي المَڻن والعبرَة لمن بَقي لا لمن رَجَع 

قال الأثقاني رَحمة الله والأصل ها ما ذكرُوا في شرح الْحَامع الكبير أن الْعبْرَة في الرُحوع لبقاء مَنْ بقي لا لرْحُوع من رح و 
الشاهد في رُحُوعه يضمن للمَشهُود عليه ما ما نبت بشهادته للمشهود له ورحوعة حير في حَق الضَمَّان عليه لا في إبْطًال ما تبت للمَشهود 
ا A N gg es‏ 
وود لبقي کنا إا رح اح ااه ۽ له َو كان كلك لکن صان قاف بنا تلف وهو اة إذ الح باق نَم لف مه َء 


ببقاء الشاهدين . 


ا 


ن 


قول : كالحول المنعقد على اللصًاب يَبّقى إلخ 


قال الْكَمّال : وأا ما ورد من آله بغي ذا رَحَعَ اح من ال لا قى شي ء من امال ؛ لن الواحة لا ب يبت بشهادته شيء اصلا 
فيققضي أن يضمن الواحد الرّاحع كل الْمَال فهو مُصَادمٌ للْإِحْمَاع على فيه » وَإِنمَّا كان اْإحْمَاعٌ على تفيه ؛ لن عَدَمّ بوت شّيء 


بشهادة واحد إلا هو في الاإتتاء وا رم في حا ياء مايرم في الاإعداء وحيكة دما يت مء بشهادة ال تسب إلى كل منت 
في حال البقَاء بوت حص مه بشهادته مى هذه الحصة ما بقي على شهادته ويون ملفا لَهّا برحوعه . 


قال رَحمَهُ الله » وإن شَهد رَحل وامرأئان فَرَحَعَّت امرأة ضمت اربع ) لبقاء للائة اربع يبقاء رل وَامرأة إذ الرّحل وَحده بالصه 
قال رَحمَةٌ الله : ( وإن رحا ضَمتتا الصف ) ؛ له يبقاء الرَحْل بقي نطف الْحَق وعلى هَذا لو شهد رَحُلان وامرأئان فرح رحل 


e‏ رح ا رَحَعَت امرائان فا شَيء عَلَيّهِمَا وُو ظَاهرٌ قال رَحمَه الله ( إن 


شه ن 


شَهد رحل وعَشرٌ وة فَرَحَمَّت تمان لم يضمن ) ؛ لاه قي من يمى بشهادته كل الْحَق وهو الرَحْل » والْمَرأان قال رَحمَة الل : ( فن 
رمت ازى صن رعذ ؛ لاه قا لحل » رأة قي اة راع حن لصن بلحل » وع رة فال رحمة اله : ر وإذ 


روا فال بالأمندَاس ) يني سَدْسَة على الرَحْل اخس أسدَاسه على النسْوة وَهَذا علد ابي حنيفة رَحمَهُ الله وَعنْدَهُمًا على الرَحْلِ 
ET‏ ؛ له » وإن كثرن يقن مَقَامَ رَحْل واحد ولهّدَا ًا قبل هدهن إلا بانضمَام رَحلِ . 


لم بها أن حح ا م بهن ما لم هذ معن رل فان ابت بشهادته نملف اح وبشهادتهن املف وَحَدا ؛ لان لحل ممن 


س 


A e A TE‏ الّسَاء » فإذا تبت نطف الْحَقٌ بشهادته ضَمنَ 


ذلك علد الرحُوع » والتصف الآحَر بت بشهادتهن قهن ضَمَالهُ عند الرُحوع ولأبي حنيفة رَحمَه الله 
واحد قال عليه 


ر 


ن کل ارين يقومان مَقَامَ رَحلٍ 


٣ ك‎ 


الصلَاة وَالسََامٌ في تقصان عَقلهِنٌ } عَد E Gs‏ 
كوك الان يهم أَسدَاسًا وَعَدَمٌ الاعتدَاد بکثرتهنٌ عند الفرادهن لا يرم مله عَدَمٌ الاعتداد د بكثرتهنٌ عند الماع مَعَ ال رال الا ری 
ان کل انين ن م في ايرث وتان مام ن واحد وعنة الفرده لن الان ا تزا مء إن علطن بان ترذ بيه 


ی 


E eS‏ وة حشر دون الرَحّل كان ء عليه نطف الح بالاتفاق ؛ لله قي من يبقى به نطف احق وهو الرَحل 
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وكذلك إذا رَحَع الرَحّل رختة عله نطف الح لبقاء من بوم يلصف وقال في الْمُحيط إن E‏ نسوة فعَلى الرَحلٍ 


ن 


نطف احق وا شيءَ على الْسوة ؛ لاهن » ون کثرن يقن مَقَامَ رَخل واحد وقڏ بي من لاء من بث شت بشهادتهنٌ نف الح 


کې و ت 


عل الراحعَات كاكَهُنَ َم هدن وهَذا ا سَهو بل يجب ان کون الصف حماسا علْدهُ وعنْدَهُمًا أَلْصًافا . 
E AR E I CC ET‏ 
وامراة تم روا فالضَمَان علَيْهِمَا دُون رأة ؛ لان لواحدة يست بشاهدة بل هي بَعْض الشاهد فلا يضاف الْحُكم لَه بحلاف ما إذا 


شه رحن وانران » و شه رل كث وة م روا عنتما على لحل امن وعلى السنوة الصف وعفدة علي الحشتان 
وعَليهن اة ئة اماس عَلى الأصْل الذي تدم » ولو رَحَعَ 


E‏ و س 


الرَحل وامرأة عليه الصف كله عندَهُما وا جب على الْمَراة شَيْء وَعنْدَهُ عليه وَعَلى ا راحعة نانا عَلّى ما هدم 


شرح 


قول : فُعِيْهمًا الرُبْعٌ أثلائا 


رو ورو 


لتا اربع وهو سدس على الرّحل وثلث الربْع وهو نطف سدس على المرأة . 


قول : في المثن › قان رَجَعت أخْرَى ضَمن 


٤ 


أي النسوَة ة القع الراحعَات . 


قوالة فِي المَثن : وإن رجعوا 


ي لحل والسنوةٌ . 


قوالة ولهذا لا ثقبل شهادئهن إلا بانضمَام رجل 


گە 


فصَارَتٌ شَهَادَةَ عَشر ذز سنو كشَهَادَة امراتین غاي 
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ےه ي ج 


ي لاي حَنيفة ان الشَرْعَ حَعَل شَهادة المَرأنين عند الالاط بمَنْرلة شَهَادَة رل واحد فصر شَهَادة عر نسوة بمتزلة شَهادة حَمّْة 
ا ر E‏ 


ا 


8 r 
غاية‎ 


قولۀ : كان علْهِن نصق الحق بالاثفاق 


A0 ”م‎ 


على اختلاف الخريج فعندَهُمًا ؛ لن الثابت بشَهادَتهنٌ نف ٤‏ الْمَال وعنده . 


قولة : لائ قي من يَبقى به صقا احق وهو الرجُل 


oo of 3# o 


كما لو شهد س رخال تم رَحَعَّ حَمْة تم ليست إخْداهْنٌ وى بضَمّان الصف م من ارين 
قوألة : وذكرَ الإسنبيجابي ائه لو رَجَع رَجُل وَامرَأهٌ إلخ 


ما دك ق السحط وكا فى اللخار على ترما وما د رة سکاو جاء عل قول ای فة بدلل عا د اسر امام وله 
وأو رع الرحل واسراة فعليه اللصف كله عنذهما إلخ فلا سهو إذ كذا فاد شيستا البرهان الطرابلسي : 


قول : › ون شَهد رجلان وامرَأهُ 
قال الاقاتي عله من مسال الميسرط + وما لر يجب الان على الم ة٠‏ لا لر بض كفادها لاا اص شاهه فا ياف 


oo 


ر ا ات ؛ لأن المَرأينٍ قاما مام رَجْل واحد 


e‏ له : بحلاف ما إذا شه رَجْلّان وامرأئان ) أ 


رک 


EE 


قال في الشامل في قملم ابوط شود رَحُل وات نسو ثم رَحََ رل وارأة ضَمن الرّحل والمراة نطف الال اانا في قياس فول 


بي حنيفة وعلْدَهُمَا يَضْمَنْ ا الرّحُل نطف لمال ولا تمن من المَرأة ؛ لن عنْدَهُمَا القابت بشهادة الَسَاء نطف الحق وبقي بشهادة ارين 
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نطف الْحَق » وعد أبي حَنيفة الْحَقٌ بشهادة الرحَال والتساء على لع کل امرایٔن مقا رَحْلٍ فثلاث نسْوة يقم مَقامَ رَحُل 
AE ONE OO‏ قا عة حماسا على السلوة اة اماس إلى هتا لظ الشامل . 


انقاني 

e SS 
بقوله عله أو عَلَيْهّا ؛ لأن المَشهُود عليه عله أا عليه شيا بعوض يقابل » والإثاف بعوض كلا إثاف » فَإن قيل هذا ية يستقيم في حَقَهَا ؛‎ 
E لاما تفا علَيها ال‎ 


E N O‏ قوم 


حال وله في الْملك » وَالْكلَامٌ فيه قال رَحمَهُ الله : ( إن رادا عليه ضَمَاهَا ) أي إن رادا على مَهّرٍ المثل ضما ارياد Et‏ 


هي المُدَعية للنكاح وهو ب TS‏ بأقل منْ 
م مقر المثل فحكمة اّما لا ضنمتان e‏ م مَقَومَة علد لاف فلا يضمن بالمقوّم إذ الَضمين يمعي الممائلة 
» دالا طن وترم بالشملك ضرُورَة إا حطر الْمَحَل . 
E OG TS‏ مالا 
> قان کان الإاف بعوض عاد فا صَمَان علَيْهم لما ڏکرا » وإن كان بعوض أا يعد لا يضمن بقذر الْعوّض يضمن الزيادة لحلوّما 


عن الْعوض ورج المَسائل عَلّى هذا » ولو شهدا عليه بقبْض مَهْرها أو بَعْضه فقضّى بشَھادتهمًا القاضي تم رحا متا لها ؛ ؛ لألَهّمَا 


الفا 


E E 


SS‏ ئه والها قضت انالف 


هي نكر فقضی بشَهَادتهمًا تم رَحَعَا ضَمنًا لها مَهْرَ ْمل لا الْمُسَمّى ؛ لان حى الاستيقاء لم بث يبت لَهّا فيه إذ لم يض بوځوبه ؛ لان 
مح لكام تع قب تر فة إل ملکھا عن َنود ع َء الشسکی ؛ ل ر کان مر ا اج ّى اء به ق 
تقع الشَهاد ة بالقبض إثلافا للمُسَمّى لعَدَم وحُوبه أصلا بل وفعت إثلافا لضع فیضمتان یمه هَكذا ذكرَهُ ذ في الشخرير وهو وارد على ما 
ذکرا من قبل من المَذْحَّب من حَيْث له أَوْحَب على السود قيمة بضع مَعَ عَدَم وجوه بالقضًاء . 
ومقتضی الْمَذَهَّب ان لا يحب شَيء عَلّى ما بيا وهو أن ملافع المع عير مشقومة علد اإلاف » وإلما قرم على اروج عند تملك » 
وکو شهدا بالنکاح على الف ولم شهدا بالقَْض حى قضى به نم شهدا بالْقض تم رَحَعَا عَنْ الاين ضمتا للمَرأة ة ألا ؛ لَهّمَا لم 
کھت افکاح انی کے ہا کی لاا 0ن ئى ف رر عت بالق فكاع م بع ادها ا لها ذلك سكن ية : 
N E N ON E‏ 
وقد دحل بها تم رَحَعَا ضَمنًا لها قسعمائة ۾ في قول ابي حيفة محمد رَحمَهُمًا الله الى وم يضما شيا في قول ابي بُوسُف رَحمَهُ الل 


ffe 


وهو ر اء على مسالة 


sS 


تملعّمائة فيضمتانه وعنده اقول قول فلم بلقا عليْها شيا هذا ين ر قر ا ا باي بی م کر ما ا یتح ان کون مرا 


م 0 0 


ال ع ور ما فون ع درا رن ا م ا و آکری داه بمائة وأَحُرَ معا ماکان رکا ثم رحا لم يضمتا إن 
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كان المذدّعي هو الشتأحر » والملكرُ صَاحب الدابة ؛ لاهُما الفا على صَاحب الدَابّة مُحَرَد المَلفعة من عير عقد ولا شَبهة عقد » وذَلكَ 
ا وجب الضَمَّان لما عُرف . 

وإن كان المُدّعي صاحب الدَابة » والاحَرٌ نكر ضما لَه مَا راد عَلّى أجر المثل ؛ لأكهُمًا أثلفا عليه ذلك الْقَذرَ با عوض ودر اجر الْمثْلٍ 
بعوْض فلم ماه . 

ا و ا ی ا ا ی ی ا ا ع ان به باع ثم رَحَعَا عَنْ الشَهادة لَمْ يضمت ا له ذا كان الي 
بمثل القيمة أو أكثرَ لتا ق عله اسيع يعو تغداة أو رة لإا بمو کت قاف » وين شهدا عله باع بأل بن 


ےت 


القيمة ضَمتا النقصَانَ ؛ لان ذلك القذر فاه عليه با عوّض ولا فرق في ذلك بين أن کون عٌ بار الزْط للبائع أو كان بَا ؛ أن 
لیب هر ع لابن عاف الحُكم لبه عند سقوط العيار بمُضي الْمُدَة فيكون اَلَف مُضًافا هما » إن قيل : اليم بشرْط ايار 
للبائع ا ا زيل ملك لاع عَنْ الْمَبيع وقد كان 


1 م‎ E چ ا‎ E EO TR 72 ن ف 7 ا ر‎ 
N E ENN EE 


لوال املك هو الع الْمَشَهُودٌ به إن كاعر حكَمة وهو وال املك ولهذا حى م عق المُشتري المَبيعَ برَوّائده عند التَفاذ فكان لاف 


و و چ 


حَاصلًا بشَهَادَتهمًا فْيضْمنّان . 
ودا لان الاح كان منک ليم ا نك مه أن صرف بحكم اليا ؛ لاه صي كالمُقر الع فيتناقض كَلَامَة عند الاس فيكون كاذ 


ع ا کے ا ار ی ا کے ی ارد 6 ا بمباشرته وا ضاف الْحْکم إلى الْمُسبّبِ 
مع وود اشر هتا إا شهدا بالْيْع وكّم ينهدا بئقد لثمن » وإن شهدا بتقد الفمَن مَعَ هما شهدا بلع بطر » فان شهدا بالْيْع بالف 
مقلا فقضى به الْقاضي نم شهدا عَلَيّه بعد الْقَضَاء بض الثمَن فقضَى به ثم رَحَعَا عَنْ الشَهادلين ضَمتا الثم ؛ لأن الثم كَقَرَرَ في ذمَة 

الْمُشتري بالقضاء نم اماه عَلَيّه بشهادتهما بالقبض فيضمتانه » وَإن كان المَنْ اقل من قيمة الْمَبيع يضمان الرَيادَةَ ضا مَعَ دَلكَ ؛ لَه 


کی و و 7 


افا علیہ دا اَذ بشھائنھہا اوی » ون شونا عله بام وض امن حمل راجن فقضتی به ثم رعا عن شاانهما قحب عنما 
القيمة قط ؛ لان القاضي يقضي بالع لا يحوب لفن ؛ لان القضاء يشمن بقارئة ما وجب سقوطة رَو القضاء بض » والقضاء 
بالَيء إا رن به ما بُوحب بائ لا يقضى به ولهذا قلا لو 


او ع 


حدة أن القاضي لا يشتغل بالْقضاء باليّم لاقتران ما وجب الفسسَاحة وهو الْقَضاء بالإقالة فكدًا ها 
ای ر را ی و ا 
ن كان مل قيه أ أل لَمْ متا للمشتري شيا ؛ لان لاف بعوض ايكون إقلافا في ای على ما با » ون كان باكر من 


و و 


قیمته ضمتا ما راد عَلّى قيمته للْمُشتّري د و د و 


ر وام 


للمُشتري وحار الي مضي المد »> وَإِن حَارَ پإحازته لا ضمتان على ما بي ّا في حَق ائم 


حدة ا 


شهد شاهدان ن اليم » وَالإقالة ا م 


شرح 
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قول فِي المَثن : وإن شَهد رجلان عليه أو عَليْها بنكاح بقذر مَهر مثلِها ورجعا لم يَضْمَتا 

قال الألقات + وإلما لم يجب الضمان + لان الضمان يستدصى الممائلة لقوله تعالى ‏ فادرا عليه بعل ما ادى عليكم ) ولا مما 
ن اين والمثفعة ابي هي عرض أغني مثفعة ابع فلا حب لمان كما في إقاف سار ر افع الْمَْصوبة ّث لا بحب لضان 
ا 
E‏ ا 


خر اھ خی 


ملك الرَوْج إبائة لطر لطر الْمَحّل كلام الأثقاني رَحمَه الله 
قول : فا : البْضع منَقوم حال ذخوله إلخ 


وفي الذحيرة نافع بضع تحير مالا عند الول ضحت عوصضًا لهذا يجوز للب ا يروج ابه الصغير بم بمَهّر المثل من مال الصُغير » 
ا ك ال اسو ا رفن ا Sa yS‏ 


کاک 


قول في المَتّن : وَإن ادا 


م 


وفي عض انسح راد بلفظ الْإفراد وَعلَيْهّا شرح العيني 


قوألة : لأنَهمًا أثلقا على الزٌوأج قد الرَيادَة بلا ءوض 


ا 


حَيْث لم بدحلا بإرائها شيا قول : وَهُوّ ما دُون عَشَرة دَرَاهم ) وقد تقَدّمٌ في كتاب التكاح ن الْمُرَاد به ما يكر عرفا هو لصح ا 


هھ 


ول ر اله وزی العان فل ار ا ا الم ی ا حا ا عو ر ل ار ا ا ف رع 
نطف الْمَهّر ؛ لأهُمّا اکا عله ما کان عَلّی شرف السقوط ط ؛ لان اعمال ارتدادها وگقبيل ابن زوْحها تابث في حمل أن بود ذلك منهَا 
فيسقط لمر به وللّأكيد حْكمٌ لإاب فصا كَأَهُمًا أَوْحَبا ا عليه أا رى أن الْمُحْرم إذا اد صيدا قله حر في يده يرم الاح الجَراء 
ی E‏ ا ا ا 
SS‏ تا بإضافة الْرقة ليه رمه نصف المَهر فيضمتان لَه ذلك ويَقض هَذا بمسنالتين ذکرَهُمًا 
في التحرير إِخْدَاهمًا مرا لها عَلّى رَحْل الف درم مُوجل فَشَهدَ شاهدان ا حال اة مه ها اركدّت » وَالْعياذ بالل ولحقت بدار 
الْحرب وس م رح الهو عن هاي ا تشون ةا لبن كان على قرف الوط ا لر كاد وجا على خا لط 
بارتدادها » والثانية َو أن رَحلًا قل امراة قبل أن ذل بھا رَوْحُها حٌى رمه حَميع لمر لا ْم على القاتل » وإن وجه الأکیڈ مه إِذ 
وا له لكان احتمًال السقوط تابنا كن تقول الل مت لگا » والشيء يالائ قر نامل ابت في حال > ونما 


تە ر ر ع 


ارت المطالة ولهَدا لو مات من عليه الدَيْنْ یحل ود 4 بشَهادَتهًا شا إذ تخصيل الْحَاصلِ NNR‏ بان 
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دتا سقط بل کون لورکتا وكقضي به وها فلا سقط بعل السوال من الأصلِ » ولان ذا رة مره يه فرت بها يره نملف 
لمر نَم يرع به عَلّى الان ؛ لان لابن بإكراهه ! اھ e‏ نطف هر فصارَ ظر الشهود . 

ولو رَحَعَ الشهود بَعْدَ موت الروج غرمُوا للورّة ؛ انهم قا ئمُون مَقامَهُ ولَمْ ئ لوقوع الفرقة بالقضاء قبل مَوته » وو شهدا بعد موت 
EE EEN ED‏ الَهادة وقعَت َم وضَمتًا للمَرأة نطف الصَدَاق » والميراث 
؛ لن المَهْرَ كان مُوكدا هرا بالْمَوْت بحَيْث لا سقط بمسنقط وكذا الْميرَاث كان وَاجبًا لَه بمّوّته فَهّمًا بهذه الشهادة بطلا عَليهّا 


e‏ من الْمَهّر ورا اا بالظاهر فيضمتان لَهَا دَلكَ ذكرَه في الكافي 


ر ا 


قال رَحمَهُ الله ( ولم يضمتا َو بعد الوطء ) يعني لو شهدا أله لْهَا بَعْدَّمَا دَحَلَ بها فقضى بشهادتهمًا تم رَحَعَا عَنْ الشَهَّاد دة لم يضما ؛ 
لان المَهْرَ اكد بالڈُول لا بشَهًادتهمًا وقال الشافعي ر ن و ن ا ی ا تر 
مر المثل عنْدَهُ وكذا ENE ETE UE NU N E ES‏ 
ا بور ان ملك بلا عوض فکڌا عند حرو جه عَنْ مله ؛ لاه َا يرج عن ملكه عيْنْ ما دحل في ملكه فمن ضَرُورة َقَوّمه في 
إختى لحل الوم ني الحا لأخرى كمك يمن وتا أن مك لذج حوري ف بور إا في حن استيقاء تانع امع أ ری اَل 
لیس ل ُن يضمن المثلف بالوطء شیا سی لو وطفت بشبھة کان عقر ا » وکو کان ملک مقرم ما کان لَه ولان َه ن برَوَحَهَا من 
sS‏ 
وله في ملك الرّذح فقوم هو املو دون ملك الوارد عليه و قوم رمه لإظّهّار حطر ذلك ال مَصُونًا عن الابتذال ول 
SS EE E OOO E‏ 
صل في طرف الإزاة » إلا اَمَك على الرذْح هيما لك بسنقط عنما مك ارو 
آلا ان ماه مء مَشروط می 


ر 


لحر عند املك کالشهُود » ولول يشرط شيء مه عند لارا ولکونه عر مقرم حَالَة اروج دون الول ليس لَه أن يلع 
E E E a I E E‏ 
قلاف يمن بالمّال قال رَحمة اله : ( وفي العش صمت اة ) أي إا شهدا يإعاق عد قَحَكَم لْحَاكم بعقه ن رَحََا عَن اهاد 
ضَمنًا قيمَة الْعَبّد لسيّده ؛ لاما اثلا عليه ماله اعد من عَيّر عض » والولاء لذي شهدا عليه بالْعثق ؛ لأن الع لا حول هما بهذا 


لها 


م 


الان فا يحول لاء وا َع حوب لمان علَيْهِمًا بوت الواء لوی ؛ لان لاء َيس بمَال ۾ فوم ل هو کاب لقوله عليه 
E N N RT O O A‏ 
ا E, OU SOE LOA E a E‏ 

ا فأُوْحَب الشارع عَليّه الْمُواساةَ صلة » والصلَات حب عَلى الْمُوسر دُون امسر كالزكاة ولفقة الأقارب . 


ر 


وأو شهدا عليه ره قى لضي بذك فم رعا متا ما قم لذي ؛ لاهن أؤجا لقند حى المشي ويلك عق ماله مإ 
ی و کی ا و ف وک مال سواء عمق تله وَسَعَى في نليه 


ا E o4 o‏ ېو ف ا اا و 


وتان للورة ت فين » وإ کان اعد مسرا يتان حَمیح فيه شترا وټرْحعان به عليه إا ايسر » ور شون ا کات عبده 
فقضى بالكتابة رما سما وة لها ؛ لتا حا ية رن ده متا كلامب كه بحلاف اقذير م الشاهدان قن لكاب 


ی کر 
ى 


CEN SAE E‏ قَضيّة الضّمَان أن يَْلكَاهُ کي لا يتمع الان في 
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ملك شخص لکن المکائب اا قبل اقل من ملك ای ملك وکا خی اكاب ی بوڈ ما عله كما کان کیل رُحوعھما »ذا ی 
e‏ ؛ لله هُوّ المُكائب لَه » ولم الشاهدان قامَا مقامَهٌ في أذ بل الكتابة منه ا غير فأداؤه هما کأدَائه إلى الول 
اَذ من المكاقب إن كان يدل الكتاة مل قيمه أو أفل » وإ كان ار صقا بالقضل » ون عَحَرَ ورد في الرقف کان 
لموه؛ ل وک زمر ملا متتو کن ۰ 

وود الع اال من الشاهديْن ؛ لان ليلو قذ بعلت بعجز الْمُكائب فصَارَ َظيرَ ما إذا غصب الْمُدبرً فأب عنْده فضمتة وى 

و CC E RYT‏ يبع الْمكائب وآ 

من العو کان له ذلك » وکو شهدا اه افر أذ امه ود منة » والْمَوى نكر فقصى الْقَاضي بلك نم رَحَعَا هدا على وَين إن 
ن کون مها ول ا لم يكن وکل وجه على وَحْهَيْنِ ئ ُن کون الرْخُوعٌ 


ا ب ا 2 0ر 


E SE EE‏ ار ل ع ی ا 


إا مات المولى عتقت فيضمتان رنه نة باقي قيمتهًا ؛ لأ لوا شَهادنهُمًا لورتها الور ئة فوا عَليْهِم هَذا القَذْرَ » وَإن ن رمَا بعد موت 


e FS 


المَولى ضَمتًا حَميع قيمتها لور E TR A N TT‏ له لما ذکرا 
وا حع نة ولد ۽ لگ لر شماحهتا كان ندا رة عليه ذلك » فإذا مات الْمَولى بعد ذلك إن لم يكن مَعَ الود شيك في 


ري 2ت 
ےھ م اق م اي م 


الميراث لا يضمتان لَه ت شیا وْرْحعَان على الود بما فض الاب مهما ۽ لن مَنْ رَعَمَ الولد ان رحوعهمًا باطل وقبْض الأب الضّمَان کان 


بير و کان موا عليه ويي من کر که إن کان له ر و فا شَيء عَلّى الابْنِ ۽ لن من افر على مره بدَيْنِ ولس له له ترک ا 


تي ا م اص 


2o 


وإن كان مَعَهُ ريك » فإن الشاهدين يضمتان لشريكه صي منْ قيمة الود ومن باقي قيمة الام ويَرْجعَان على الود بمّا بض الأب منْهُمَا 
لما ذکرگا إن رك مالا وا يرْجعان بمَا أَحَدَهُ مهما شريکة ؛ لاه في رَعْمه ظلَمَهُمَا فلا يلم هو ودا في رَعْمهمَا فلا يظْلمَانه و 
يضْمتان لشریکه ما أَحَدَه الود بالْإرْث » وإ إن رحا بد وقاة اوی » إن لم كن للود ريك فا مان علبهما ؛ لا ُو الوارث 


ا ر 


می و ما ع ا ي 


وَحْدَه وهو يُكَذبْهُمًا في الرْجُوع » وَإن كان لَه شَريك في الْميراث يضمتان لَه حصته من قيمة الود ومن حميع قيمة اام 


وا یضمتان لَه ما وره الود وا َرْحعان على الود هتا بما اَذه منهُمَا شَريكه ؛ لان هَذا ظلْمٌ شريكه لا طلم بيه فَلَمْ يكن ذَلكَ ديا 
على ات کی ذم على لازت » وإلتا حب علنهما أذ نما يع قیستها ها ؛ اهُا اماما عانم وم متا من قيمتها هي 
للمَولّى بخلاف المَسنأة الأولى هدا کل فیا ذا کات الشَهادَة حال حَياة المولّى » وإن شهدا بعد وفاته » والمسنالة بحالها فقضّى 


بشھائتھما مضي تم راء إن لم یکن مھا وک صما حمیع قیمنها رکه لا كرا » وإ كان مها و صما يمتها وقيمة الود 
E‏ أَحَدَه الود بالْإرْث بخلًاف ما إا كات الشَهَادة في حَال حَیاة موی حَيْث لا يضمتان ما اَذَه ولد من ار كة . 


والفْرّق بيَهُمًا أن الشَهادة في حَال الْحَيَاة E O E e E Û‏ 
شَهاُمًا افا لمال ۴ َضْمدّان e‏ اموت 2 لمال کون إافا لَه یضنمتان ذلك کله ا 


له ولا شَهَادَهُمَا کان بدا م ا له 


شرح 
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في المتن ولم يضمتًا لو بعد الوطء ) قال في التحفة ة وؤ شهدا على رَحْل أله صلق رأة انا وقد دحل بها وقضى القاضي ثم 
زک شتا ا وع تر غر ؛ لان تقديرً المَهْر إَافٌ بعوّض وهو استيفاء متافع الضْع وو كان قبل الول إن کان الْمَمٌ 
1 مُسمّی ضما الصف » ون لم يكن الَْهْرُ لمهر س مُسمّى يمان المنْعَّة ؛ لأن ذلك تلف بشهادتهم ول يخصل لَه بمقابلة عرض . 


ّ 


آثقاني قول : قان ن الشاهدين يضمتان لشريکه تَصِيبةُ ) أي إ! إذا لم يقبض الأب منْهّمًا عير قصان قيمَة اام . 


ر س 


قولة : ويَرْجعان على الولد بمَا قبّض الأب 


ا 


ي من تقصان قيمَة الأب . 


قال رَحمَهُ الله ( وَفي القصَاص الدية ولم يقتَصًا ) أي فيمًا إذا شهدا بوجوب الَقصَاص على شغخْص بان شهدا آنه قل فلاا عَمْدَا قَقضٍ 


مضي بهل ئم رما جب علنهتا الةو تصن منهنا وال الشافمي جنه الهم نيا ؛ لاما تسا سا لقنله فصارا کالمُکره 
e‏ مُکره مْتعٌ فکائت الفا انى إلى لقتل وأولى برب الا ار E‏ 


ی 


ملحن إا لوي بالعيار إن خا كل » وان عا عقا بل انب العفو رجح ٠‏ واش أا وجب القصاص كحفر ار ولان القصاص 
نهاية العقوبة فلا حب إا بنهاية الجتاية وهو لقتل مباشَرَة عَطْدَا بالة صَالحة ا َه ولم بُوجَذ ذلك ها ؛ لان الشَهادة ليْسّت بقل حقيقة » 


إلا قصي ا بواسطة ليست في يد الشاهد وخر كم الْحاكم وَايار اولي ل اهود عله » وَالفعل الاطياري من الْمباشر يقح 
التسنبة إلى الْمسبّب كذلاة السّارق وقح باب لقص وحَل فيد اعد لم يُوجذ مه الل حَقيقة حَقيقة لعَدَم المباشَرَة وا كما لعَدَم الْإلْجَاء ؛ 


لأن المُلْحاً هُوّ الذي يَحَافُ العقوبة الذليوية عَلى تسه يؤر رفست بالطبع فيكون كمَسلوب الاختيار ولم يُوجَذ ذلك في حَق اولي و 


ےت 
2 


وا ع ا ف ف ار ا E RT ET‏ 
ولا صر ر بلك مَقهُورًا . ۰ 

والولي بباشر القثل باختياره ولیس عليه حرج في العفو بل هو منوب إليه فكيْف يتأّى 

راه في حقه بخلاف الْمُكرّه » فن الْمُكُره ب يور حياه فيقدم عا على الل فيسب الفغل إلى الْمُكره » والمكره كالالة لَه ولأن أقل أخواله 
کر کیا وق تک یا کر ات ا لعل کی ت نش ون رھ فر کب از کم فی کد کا 
اللي ايار إت شاء من اللي اليه » إن شاء صك الخاهدين ؛ ؛ لأن اللي ملف لَه حقيقة » والشاهدان مثلقان لَه حكَمًا » 


وار 


SS E 
ولي » وَإن ن فن الشاعتان مهما أن برحةا على اأو ؛ لأَهّمَّا عاملان لَه في الشَهَادة فیرْجعان عله بمَا حقهُمًا بها كما لو شهدا لَه‎ 
. بقل اطا فقضى لَه بها وأحَذ الدية ثم رَحَعُوا حَميعًا‎ 


وَهَذا لأهُمَا لا ضَمتا قامَا مقا اولي » وإن لَمْ يلكا الْقصاص فيرْجعان عليه كعاصب مدر إا عصَّب من حر فهك عند الثاني 


واتار المولى ضمين الْعَاصب الأول فضمكة فللعًاصب E‏ 
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E‏ ر ت و ° و س ی ر ا ا ا و 9 ي رو ی و ا ا ا ر 
القصاص مما يملكت في الجملة حتى ملكه الولي وورتة إذا مات من له القصاص وله بدل متقومٌ محتمل للتملك فيكون 


وَهَدَا ؛ لان 
السب معتبرا على أن يعمل فى بدله عند تخذر أعماله فى الأصل كاليمين على مس السماء يلعقد فى إجاب الكفارة الذي هر لف عن 


ال لا کان الال هو ال وو مضو وود EE‏ الكتابة إذا رَحَعُوا وضَمنوا 


موی الیم کان لم أن يعوا بها على الْمُكائب » وإن لَمْ يلكو مله شيا ولأبي حنيفة رَحمة اله أذ الهو ضرا لإتافيم 
مشود عليه كما » والْملف ا حع بمَا ضَمنَ بسټبه على عْره كالول وَهَدا ؛ لام لو لم یکوئوا مثلفينَ لما ضَمُوا مع الْمْبّاشر إذ 
ا يعبر محرد السب مع المباشر . 


أا رى أن الْحَافر لا يعبر مَعَ الدّافع قبت بهذا أنَُّمّ حتاة وَمَنْ ضَمنَ بجتايته ًا يرجم على غَيره » وام في الحَطا » فإلّمَا يرْجعان عليه ؛ 


لما ضما ملكا الدية وقد أثلَمهُ الْقَابضْ بصرفه إلى حَاجته يرْحعان عليه وما ينعقذ السيَب مُوجبًا 1 للحكم غل ان ل في بُدله 
أن لو كان السب مما يصو وُحُود حكمه ولا صو وُحُودٌ الملك في القصاص بالضَمَّان بحال فلا ينعد في حى حلفه كاليّمين 


اكموس » ولو كان القصاص ملكا لإلسان حفيفة لم يضمنة الشف عليه بان قله شخص أو شهد عله شهود بالحفو تم رَحَعوا لا يضمن 
القاتل وا الشهود شيا لولي القتيل والعقاد السب ایکون قى من وود الملك حقيقة وبهذا فارق مسال غصب مدر » وَالْمُكائب 


» فلَّه فيه لو كان مالكا حقيقة لكان يضمنه المثلف عليه فكذا إذا حعل كالمّالك حكمًا باعتبار العقاد السّبّب له فيكو 


و 
ن 


له آن يرحع 


قول : فصارا گالمکْره 
وعدا لان الكاعة كالمكرة ايشا للقاضي على قضاكه + فال لر لم ر وجرت القضاء على تسه بحد الشهاة يكر ولو رأع اوا يفسق 


ت ھە 


اله کر خب عليه القصاص فبالطريق الاولى أن جب على الشاهد ء 


e 


قولۀ : ِن اولي يان 


2 


يعّان على استيفاء القصَاص من جحهة المسلمين . 
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قوله والمكره يمت 


بفتح الرَاء أثقاني وقال الکاكي وه والْمُكره ْنع بصب الرًاء عَلى صيعة اسم المَفعُول ؛ لن الشّاهد بمتزلة الْمُكره بكر الراء والولي 
بز َة E A‏ قارئ الْهِداية 


قوألة : بخلاف المَكرَه 


بفشح الراء . 


0 


غا 


قال رَحمَهُ الله : ( إن رَحَعَ شهود اقرع ضَمنوا ) ؛ لأن الشف ماف إلى شَهَادَتهم لصدورها منْهُمّ في ملس الْحُكم قال رَحمَه اله 
( لا شهُود الأصْل بلَم تشهد روع عَلَّى شهادتتا أو أشَهدَاهُم وغلطتا ) أي لا يض هود اتأصل يقولهم لم لهذ شهرة روع أو 


OED 


بقوّلهمٌ ماهم وغلطًا ؛ لأن الْقضَاء وَقعَ بشهادة روع اذ القاضي يقضي بنا اين من الح وهي شهاة الفروع وَهَدا؛ لَه 
بقولهم لم نُشْهذهُم أُلكرُوا الست أصلًا وهو اهاد وهو حبر ممل للصذق » والكذب فا بطل الْقَضًاء به ولا يفت إلى كَلَامهمْ 


َد القَضاء بحلاف E a hS‏ 2 
شھ شهُود الأصل فيمًا إذا قالوا أشهداهُم وغلطتا ؛ ؛ لن روع قامُوا مام لأصول في قل شَهَادَتهمْ إلى مجلس القاضي فيخصل الْقضاء 
E aS E E‏ شهدهُہ 


على شهادتتا حَيْث لم يضموا ؛ لاهم لم روا » ولم انکرُوا اميل ولأبي حنيفة وابي يوسف رَحمَهُمَا الله أن الْمَوْجُودَ من 
الأول هاده في عير مجلس القَاضي » والشَهَادة في عبر محلسه لا کون سا لإثلاف شَيء فلا يارَمُهُمَا الضّمَان وَهَذا ؛ لان الشَهادة 


ور ل کک 


مختصة بمجلم ب الْقاضي وَلهّذا احص الرُحُو ع به بتاء عليه لاسب ولانا اقول : إن الفرُوع تابون ماهم في تقل شَهَادَتهم إلى مجلس 
الْقاضي » فالَهُم بعد الإشهاد لو متعوهُم عن أداء 


الشَهادة کان عَليّهم الداء إذا دَعَاهُہ مدعي ليه » وو كانوا ائيينَ عَنْ الأ صول لَمَا كان لهم ك َم هون على ما 


لرا و اشيا الأول اهم على شَهادَتهمْ فصر كما لو شَهدوا على تفس الْحَى وعلى ا اا ل بان قالوا أشَهدتاهہ 


er‏ وع 


على ذلك ولکنّا رَجَعتا عَنْ ذلك عنْدَهُمَا يَضمئون وعنده يضمُون > وَالْوَحْهٌ قد A‏ 


شرح 


قوالة فِي المَثن : وإن رَجع شهود القرأع ضَمثوا 


؛ لأن إثلاف المشهود به 


ت 
٤‏ 
م شر رم 


| أن شُهُود القع إذا روا عن هادهم في ملس القاضي بعد القضاء بشَهَاتهم ضَموا اهود 
حَصل بأدائهم السَهَادة في مجلس الْقاضي فكان لاف مُضًافا إلى شَهادتهم فوَحَب عَلَيهم الضَمَان ن قاي 
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ر 


e و‎ 2 


کنر زم اک ر فیا تی انعو وکات آنه ماس یه شعق به وز فعاف وال ی کی قشر ت 


ت 


بي تَر بعادي هدا الذي ذکره قو :ل ابي حنيفة واي وض وقال مُحَكَّدٌ يضمون وهو رواية عَنْ أبي حَنيفة إلى هتا لَه رَحمَّهُ حمَهُ الله 


قول فيمًا إذا قالوا أشنهدتاهم وغلطتا 


اعم أن القَرَعَيْن ن ا ضَمَان عليْهمَا في هذه الصورة بالاتفاق ؛ لاَنَهُمَا لَمْ رْجعًا عَمًا شهدا . 


قال رَحمَهُ الله : ( ولو رَحَع الأصول » والفرُوع ضَمنَ الفرُو ع فقط ) ؛ لأن الإثلاف حَصّل بالشَهادة المَوْحُودة في مجلس القاضي وهي 
فا ا 


ن المبَاشرَ ء والمست إذا احتَمَعَا وَهمًا معان کان 


من روع مباشرة من كل وحه » والاصول مسون لق من وه وقذ عُرفَ 


ر ت 


لمان على الناشر دون السب وه عندَهُمًا وقال مُحَمَّدٌ رَحمَه الله الْمَشَهُود عليه ايار إن شَاءِ ضَمَنَ الَأصول » ون اء 


الفرّوع ؛ لان القضنًاء وقع بشَهَادَة ا عَاينَ الشَهادة من روع وَوقَعَ بشهادة الأصُول من حَيْث إن الفروع 
اتون عَنْهُم وتقلوا شَهادكَهُم بارهم فيْخَيرُ في ضمين أي الفريقين شاء » والجهتان مَعًايرگان ؛ لن شَهادة الأصُول عَلّى أصْل الْحَىّ 


or ro 


وَشَهادَةَ الفروع على شَهَادة الأول أ e‏ إخدَاهُما إشهاد ا أَدَاءِ ی کس اقاس 0 بج ا ئي ان 
بل عل کل فریق کالمنقرد کون ا له الْحيارُ كالَْاصب مع غاصب لحاصب وها ؛ لان الَف يشت باقل » وَالإشهّاد » وَالنقَل من 


و ولور 


روع » وَالْإشهَادُ من الأصول فلو إشهاد O O‏ 
eS‏ 


a‏ وا س ا و و‌ 


ما الفرو ع فظَاهرٌ ؛ ل هم لوا شَادة اطول عن القاضي على وجه أ لم بعل القاضي بشَهَادتهم يانم وكذلك الأول مباشرون من 
e‏ ؛ لان اء روع قول إلى الأول ؛ لأن الفرُوع مُضطَرُون من حهة الأصُول إلى الأَدَاء بعد الإِشهّاد بحَيْث لو منوا عَنْ 


لَدَاء نموا فصَارُوا كَظيرَ القاضي لما الاه السود إلى القضاء تسب لهم فضمتوا ث نہ آي فریق دی لا برجم على صتاحبه ؛ لان کنا 


ررر 


e 


ق حش a‏ 


اقم ردا ام ن راء لما هشوا على شثرعة اق ا قل رستا ل ( شين لكر بارع ) وخا من بي 


حنيفة رَحمَة الله وقانا لا يضمتون ؛ لاهم نوا على الشَهود حيرا فصا كما لو ثوا عَلى المَشهُود عله بن شهدوا على إخصان الرّاني 
E BT‏ في المَعّى 


کشهود حصان ولابي ية رمه اله ألم لوا ما س موب موجبا فصتاروا بمثزة مَنْ ّت سَبّب الإثلاف : 


ت 


أن الشَهاد ا 
ی ا ا ا عير الْمُوحب مُوجبا ؛ لأن الْمُوحب هو الا وهم لم يث 3 شوه لهذا 


2 


ا ذلك 
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الاختان بكاة الا مطاف اة ليرد الخد ان الماد لا ر ا ا تار اف ما إا كا بات إلى 
الشهادة ولهذا لا يجوز أن کون الثْسَاء 


ریات مع الال قي الحثود كما ا تلح للشهادة : فيا » ووا إضَافة الْحكم ليها صا ا للركية فيهًا ودا ؛ لأن الاير هو و ومو 


> والعلة مره في ابات الحكم كناك عله العلة مور ايا قي اتال العلة إذ الشَهَادَة لوحب العمل إلا بها بحلاف شهود حصان 


و 


إن ذلك لس بور في إثمات الركا ء لهم َر ا عل ولیم ل خر تلم روج ارا نگاحا جیا وذ وى ما شرا الول 
ليها وهَذه NS‏ مُوجبّة له لَه ؛ لان ١‏ ارا مَذمُومٌ وَهَذه الحصال مَحْمُودَة فما مََضَادًان 0 A AE‏ 


لاحر فلا لم وجب الرنّا ST‏ حب الرئا عند وود الْإحْصّان 
الشزح 


ے 
٤‏ ا ی 


قو اة الأول على أصْل ْح وَشَهَاة الفرُوع على شَهادة الأول ) فا ف يمع هما في الَضْمين بان يقال :د يضمن الفريقان 
e‏ عليه أنصافا بل لَه لحار في تضمين أي الفريقين شَاء . 


ا و 


قوألة : في المَثن وا يلتقت إلى قول الفرُوع كَذب الأصول أو غلطوا 


قال ابو محمد الاصحي في تهذیب ادب القاضي : إن قال لدان شهدا عند القاضي قد أشَهَدائا على شهادتهم ولَكَهُمَا کذبا في هذه 
الشَهَادَة وَهَدَا ا ا ا ا ت ر هول ا الان وذلك ؛ نما يران عَلى غيْرهمًا بانهّمَا کتبا فلا بق 


قال رَحمَه الله ( وهود يمين ) أي يضمن شود اليمين ومَعتى المَسناة أن شهدا بتخليق الع ب بشرط أو بعلي الاق بشرط قبل 
الول eee e‏ أو الَطليق وهه 
لذينَ انوا ذلك بشهادتهم › وال شط » ون کان مانغا فإذا جحد الشرْط أضيف َف إى تلك الكلمة وهي العلة دُون وال المَانع 


ر ا و ا و ر و حلاف رر رَحمَهُ الله ام شهود 
الات ني بول إن A O CE O‏ 
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ن حاف ابقر يضمن عند عُذم مَنْ يلقي » والْحَفر شرط الوقوع فيضَاف أله الحكم قلا : إن الإخصان عَلامة ولس بشرّط حقيقة 


ي 


؛ لان NS‏ پصورتها وون صرورأها عله على وجوه العزط عطي اضق بالط لون امل ن ؤجذتة 


ت سے ر 


یا 


ووو ولا ر ەو ەھ و ر ور ھە رور 


بصورتها وهي E‏ ذلك ووقفت صيرورأها علة عَلّى وود الشرط وهنا لو زی : ٹم حصن لا برخم حم وکن إذا زی وهو 
محص عرف عرفا أن حكمة الرَْهُ وهدام مَعتى العامة فلم يعلق به ووب الرَحْم وَل وحوده ذه إذ الكملا يضاف إلى العامة المْظْهرة » وأا 
TT‏ َرْحعُوا وَحْدَهُمٌ أو مَعَ شُهود الْعلة وهي النَعْليق » فان رَحَمُوا مَعَ شهُود يمين لا يضْمَنُون وعد زف رَحمَه 
الل 


يبضمنُون ؛ لان الل حَصَل بشَهادة الفريقين حَميعًا قلا هود اليمين أنّوا بشهادتهم العلة الْمُوحبة للحكم وهو فول أت حر أو 
عالق » ارون نشوا الشَرْط » والشرط لا يُعَارض العلة في إضافة اكم َه ؛ لان اكم يضاف إلى عاته حقيقة ؛ لاله هو امور فيه 
a E EN E Ey‏ 
ey‏ 

SS‏ لضي وى ول ما 
ف ر الاسام علي دوي وَإِذا شَهدَ شاهدان بالفویض وَشَّاهدان بالإيقاع : تم موا كان الضمان حل شَاهدَيٰ الإيقاع ؛ ! HAE‏ 


3 سر هھ 


والتفويض سیب 


اشح 


قو في اشن : وهو يمين ) قال يي ضور شهدا عي اني يشرط أؤ بتثلين الطاق بشرط قبل الول ثم شيد آعران , 
الط الذي علق عليه العنق أو الطلاق وح وقد َر ل املق فحَكَم بلك م رح الْحَميع لمان على هود يمين حَاصّة ؛ لان 
يمين هي السَبَب وَاللّف AR RTE O‏ ارط الْمَحْض و كب ما نَصهُ قال في الَهدَاية وَإِذا شَهدَ شّاهدان 
باليمين وشَاهدَان بوجځود الشرْط تم رَحَعُوا فالضَمَان على شهود اليّمين حَاصة قال الأثقاني وَهَدَا لظ القذوري في مُمصره قال الشيح 


ٍ 


Cm 


‌ 


بو الْمُعين الَسفي في اوّاحر كاب ا اليمين في طاق السنّة وغيّر السنة إذا شه شاهدان عَلّى 


رَحْلٍ نه قال لعبده إن خلت الدار قات حر وَشَهد آخرّان أله دحل الدار وقضى القاضي بعثقه تم رَحَعُوا ضَمنَ شاهدا يمين دُون 


4 ~o 3 2o ETE ےت‎ 


شهدي الذْحُول ؛ لأن لعب كلف بقضاء القَاضي والقاضي قضى بعنقه بشهادة شهُود العثق ؛ لأن الع يبت عند دول الذار بقوله : 


چ و 


أت حر ا بول الدّار فكان الف مضافا إلى ما أنه شَاهد اليمين E‏ 
شه انان له روح لاه وَشَهدَ آحَرَان ا دَحَل بها وقضّى الْقاضي بب بحميع الْمَهرِ تم رَحَُوا يجب الضَمَان عَلّى شَهُود الذُْول . 
ون کان وُخُوبُ الْمَهْر ا اروج ؛ لان شهوة الدخول ا 


شهود الاح من أن تون إِلَافا فا وقال الشيخ أبو المُعين في 


ا ا 


اأ لوج استوفی عوّض ما وَحَب عليه من الْمَهرِ فَحَرَحَت شهادة 


شرح الحامع لم يذ ن ادى ارط لو رَحَعَّا عَلّى الالفراد هَل يضمتان ؛ ل غي أن يقال يَضْمنَان ؛ لأن إاب الضَمَّان 
على حمل الط عند العتام إنكان لإاب على صاحب اة راحب وال ااي في شرح الجامع » وإ رح شهُوة الشزط 
U E oslo 2‏ ےو oslo‏ ې و و ے نیو 


وَحدَهُم قال بعضهہ يمون کشهود حصان إذا رجعوا وَحدَهُم وقال أكدر المعايخ تون ؛ لام سوا في الشف بعَير حق وله 
في ووب الله علد الط كو سب السمان عند عدم الله يلف الإخصان ؛ لاه يور في ملع وود العلة وقال شس الأئمة 
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السرخسي في أصوله في لَه تقسيم الشَرط قلا في شُهُود اعلق وهود الشَرط إذا رَحَعّوا الضّمَان على شَهُود التعليق ا e‏ 
ANE‏ خر وها بالفراده عله اة لإضاقة سكم العثى له َل كن ارط متاك هبه العله قله ا عنمن شهوةُ الشرط شيا 


ت 


سَواء رَحَع الفريقان أو رَحَعَ هود الشّرط حَاصة وكذلك شهوذ التخيبر وَشَهُودُ الاختيّار » فإن الضَمَان على شهود الاختيار حَاصَة ؛ ۽ لان 
| لحي سب وما عَارَضَة وهو الاختيار ر علة اة للحكم مضافا إليه دون السب فلم يضمن شود السب شیا كما ا يضمن شَهُودُ 


الشرط إلى هتا فط شَمْس الأمّة 


قول : في المَثن لا شهود الاخصَان 


و ووس 0 


ني أن يَشهد أَرَبعة بارا وَيْشهَدَ اران اه محص تم روا فالضَّمَان على شهود لرا ؛ لله علة و ضَمَان عَلّى 


o£ o o7 8 34 e 


yy 
قوله‎ ( 


والشّرط ) قال المي وره ما ذكراهُ في شُهُود اليّمين . 


كاب الوكالة الوكالة الحفظ وَمنة الو كيل في أَملمَاء الله على ولهّدًا قلا فيمَن قال وكلْمُك بمَالي يلك الحفظ فقط وقيل ركيب يدل 
علی معت القویض والاطماد ومن او کل بعال على الله رکا آي موتا مورا » وار کیل فويض ال لقصرف إلى العير سمي وکيل 
وكيا ؛ لان المُوكل وکل َه ليام بره أي فوضة له وَاعَمَمَدَ فيه عليه والوكيل الام بَا وض ايه وهو مَشرُوع بإحمَاع الام وَقَذ 
وکل رَسول اله صلی الله عليه وَسَلّم حكيم بن حرام يشراء الأضحية ) وقال اله تعالى حكاية عن أصنحاب الكهْف ل ايو 

SS‏ ما لم يظهَر تسه ولان ن اسان 


ت 


جز عن مباشَرَة الصرفات وَعَنْ حفط ماله يتاج إلى الاستعَالّة بعيره اشد الاحتياج یون مشروعا فعا لحر ج وفاضا کل لَُظ 


ف ا او 


aM 


با شی وکو کنو رکف ہز رت اتی ت ار رضیت او شت از آرذت ور قال : ا نهاك عَنْ لاق الْمَرة ايكون وكيا 
َال رَحمَهُ الله ر صح الوكيل ) لما ّا من الأدلة قال رَحمَه اله ( وهو إِقامة اير مام تفسه في ال رف ) أي الصف الجا اْمَعلومُ 
ET Ma ENE Ns E ES‏ 
رَحمَه اله ( ممن يَنْلكة ) أي ممن ملك اصرف ؛ لأن شَرط الوكالة أن يحون الْمُوكل من يلك اصرف ؛ لأن الوكيل 

يتفي ولاية اصرف منه ويقدر على اصرف من قبله فلا يقَصور أن يتفي الولاية ممن لا واية لَه وا قذرة لَه عَلى الصف » وقيلَ 
ا 
E‏ لصف فيه فلس برط ی بور عندة وكيل لملم الذمي , 2 افر ور و ل ا اا ي 
الصيّد » وقيل : ا را ُن کون مالکا صرف تطرا إلى صنل اصرف ون اتح في بض الاشياءِ بعارض الي ولا بد ن کون 
المُوكل من رمه كام ؛ لن المَطْلوب من الأسبّاب أخكامها » فإذا کان م لا بت لَه اكام ا لا صح وکیل کالصبی وابد 
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اش 
کاب لوكا ب کسر اواو رحا 


KE ۴ E‏ ۶ 5 ت PET‏ #2 2 ت ° و ا »چ ° ي 
غاية أورَد كتاب الوكالة عقيب كتاب الشهادة لأن كل واحدة من الشهادة والوكالة إعائة العير بإحياء حقه . 


الک 


اول هدا اباب وقال الْكَمَا ل قال ِْم م الْمَحبُوبي لذا قال ليره الت وكيلي في كل 


ا 


روع هذا الأصْل افرع الل دة الشار 
شر کد ر بلسو 


sS 
وَعَيْرَه من الْعقود ولو كان الو كيل صيّا أو عَبْدّا مَحْجُورا عَلَْهِمّا ولمرد أن يعرف أن الشراء حَالب للمّبيع وَسَالب لمن وَاليْعَ على‎ 
e عکسه ویَغْرفُ قن الفا من اسر ويقصد بذلك بوت الحكم والرّح لا اهَل ؛ لن‎ 

کون من اَل الارَة کون قادرا على اصرف ولك باعل َال رَحمه اله : ( بکل ما يغقه تسه ) آي وڙ الوکيل يکل شي 


حار ان يعقدَهُ بتفسه لما كرا من الْحَاحة والادلة وا يرد عَلّى هذا الو كيل حَيْث لا يجوز E‏ 


تاي م 


أ 


يقد بتفسه لتفسه لا ما استَفادَه من جهة غَيره من القَصرفات ؛ لان ذلك يتقيد بار آمره » وکَڌا لا برد حَوار وكيل الْمُسلم الذي بيع 
A a a E O A E‏ 
فیه حٌى لو وکل به واستقرض لَه وکیل کان E SS‏ 
يجب بالْقبض ولام بالْقبض لا يصح صح ؛ لک ملك التبر بحلاف ایی ؛ لان حکمة بت بالعند ا لَه أن قيم يره فيه مَقَامَهُ بحلاف 


ارَسَالة براض لر روغ فل ار ة الْمُرْسل ؛ لأن الرسول مُعبر والعبارة ملك الْمُرْسل مذ 


رر 


e 


رجحم لَه » وعن ابي بو سف رَحمَة الله أن التوكيل بالاستقراض جائ 


شرح 
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قوألة : وكذا لا يرذ جوا توكيل المللِم المي ببَيْع الخمر وتحوه أنه عْس 


٤و و‎ ٤ 


ويرد على طرده تقض وهو أن المي يلك بيع َر بتفسه ولا جوز لَه أن وکل مللا بيْعها وَالْحَوَاب أن الذمّي يلك بيع الْحَمْر 
SS‏ 
باجتتابها وقي وكيل عه اقترابهًا وَالْحُرْمَة إا حَاءَت من ة ف و قال قائل E‏ 
سسکا حل ووا ارذ عله لحاس ولمح 3 قول اك خاب ايا إ PEE‏ عَارض 
حى إذا اعدم هذا الْمَنى صَهَرَ الحل الذي بيت بالنکا ح الصّحیح وککب ما ص مه قات الشافعية SS‏ 
نكاحه لاله لا يلو عَنْ شائية الْعبارة ذكر في الارحانية في كتاب السسير في وع حر إذا أذن امام لذمي أن ومن هل الْحرْب فأمَهُّمْ 
م 


ا 


رر 2 


جار ماهم ویس کل من لا َلك لمان تسه يجب أن لا ملك الم مان بالنيابة عر | لیر أا رى أن الْمُسْلمّ إذا وکل ذ ذا ات ن يروج 
مُسلمَة حار وَإن كان الذمَي لا يلك اروج بالمُسنلمة لتفسه . 


قولة : وبخلاف الرَسالة بالاستقرَاض 


o 


بن يقو ل : ارسي فان ك يستقرض منك كا الوكيل من اشر العَقَدَ والرّسول مَن يلغ الماش والسلكة ما 


قال رَحمَه الله ( وبالخصومة في الحقوق برضا لصم إا ن يكوت الْمُوكل مَريضًا أو اتبا مده السفر أو مريدا للسفر أو مُخَدرة أي 
جوز اقر كيل بالشعومة قي حي الخقوق برط أن رى العم ا لذ كاه مورا بشذر من الاغتار الي د رها فحت يجوز بير 
ا ي الله الى عله وقَلَا : وڙ الوکيل بالْخُصومة من عبر رصا الحَصم ون لم يکن به عُذر وهو 
قول الشافعي رضي الله ای عله ؛ لال وکل بنا هو حالص حف صح بون رض الْحَصلم كالوكيل بالقبض والإيغاء ولأن ااب 
اة ای گویزہ با ذا لا هتد لیا کل أحد أو لا رى بها عند اكام كل أحد وال عبد الله بن عفر رضي اله اى عه : 
کان علي رضي الله عى عله لا يحض حصومة أَبدا وان يقول : ن الشيطان پخضرما ون لها مُا ركان اڏا حو صم في شيء من 
ماله وکل عَقيا لما كير عقيل وکل عد الله بن حعفر فقال هو وکيلي فما قضي عليه وما قضي لَه فهو لي ولاه َلك مباشرکها 


e‏ الله عى عن إن الو كيل 


ا ا 


ا وهي لاجا برضا الْمُحَال عليه فكذا وکیل وَهَذَا لان الخصومة تلف والجواب مه مسح عليه فصَارَ َير الحواة ا ری 
E‏ بڌلك ضَرَرٌ عَظيمٌ فلا رمه 3 الترامه کالحوالة بحلاف ما إذا کان ب 0 ۾ عر من ¿ الأعذار 
اتی د کراها ؛ لان 


مھ وع 
أن 


الجَوّاب عير نحق عليه في هَذه الْحَالَة فلا يكون فيه إمنقاط حى حى عليه وا يقبل وله إّي ريد ا ل اا اغف 
حال وني دته قله ا فى هيم من افر امرون من أصحابتا اروا للفثوّى أن القاضي إذا علم من الحصم التعنْت في لاء منْ 
قول الَوكيل لا يُمَكَنهُ من ذلك ويقبل الموكيل من المُوكل من عير رضَاهُ ون عَلمّ من الْمُوكل قصد الإضرار بعحخصمه لا يقبل مه مه التوكيل 


4° 
١ ù 
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إلا برضَاه وهو انيار شَمْس الأئمة السرَحسي رَحمَه الله ومن الأعذار الحَيْض من المدَعَى عَليْها إذا كان الحكم في المَسجد وَالحَبْنٌ إذا 


کان ن غير القاضى الذي ترافعرا إل 
اش 


قوألة : ولأن الحَاجة مَاسَةَ إلى تجويزه بها 


0 


قول : فَحَمًا 
ا ا E SA E e e E‏ ر ر و وو E O A RE E E‏ ا ت 
DG NG SS‏ 


2 و‎ Aor 


في المرب وقال ابن الأثير ومن حَديث علي رضي الله عه إن للحصومة مَة قَحَمًا هي امور العَظيمة الشافة واحدهًا قحْمة وفي المصبَاح 
TE‏ 


قال رَحمَهُ الله ( ويإيفائها واستيفائها إلا في حَد حَد أو قود ) أي يَجُور الركيل بإيقاء جَميع الْحُقوق والاستيقاء لما ؟ بنا إلا باستيفاء الود 
E‏ لالا سقط بالات فلا فى بما قوم معام ار لما به من وع شَبهة على 
ما ين وال الشافعي رَحمة الله يسوّفى الَقصَاص في حال عَيية المُوكل ؛ ار ا غر وه الات وه لر 
ابه في حال غيب امو كل لجواز ُن کون الْمُو کل قذ عَقَا ل هو الاه إذ العفو مدوب لله قال الله على فمن تصدق به فهو 

اة ۵ ) بعلف ما ا کا امكل حاصرا ؛ هآ شمن في نة العفو وذ اخ مركن إلى ذلك لفل هذاه في لاستيقاء از 


م اق سر ر ۾ 0 


لان ¿ فلب لا يحمل ذلك بلاف الاستيفاء في غيبة الشَهُود ؛ لان رُخُوعَهُم ادر فلا يوحم ويور التّوكيل بإنبات القصاص وَحَدٌ القذف 
والسرقة يإقامة اليه » فإذا قات ونت احق فلم وکل استیفاؤهُ وقال ابو بُوسف لا جو ECO‏ 


م ر صر 
o‏ 0 ت 


زرل شح ترب راط ا ع ای کی ر ا ا ا ر ب رکرو رت العم وة آي خر ر ا 
باحدهما وقيل ها العاف في حال عة وکل » واا حال حضرته فهو جائ خماعا ۽ لن کل کلام بوحَد م من الوكيل يقل إلى 
الْمُوكل إِذا لم يكن فيه عَهْدَة على الو كيل لما عرف في مَوضعه لأبي يو سف رَحمَه الله أن الوكيل ب بره ادل عن 


لأصلٍ وكا مَذحل للإدال في هَذا اباب ولهَدًا ا كجوز فيه الشَهَادَة على الشَادة وا كاب القاضي إلى القَاضي وا شهادة الَسَاءِ وا من 


حرس ؛ لان إشارگه بل عَنْ لار ة ولان افصو من امات الايا فإ صح به لا صح بالات ضا وهُا أن الو كيل 


ض 


اول ما ليس بحَدٌ ولا قصَاص ولا ياف وخوت الخد إلى الخصومة في TT‏ لقوق » وَهَدَا لن حوب 
ENA FEN ET Nk‏ 
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يضاف إلى الشرط و كن الدَارك إا وع فيه الْعَلط بحلاف الاستيفاء وَعَلى هَذا لحلاف التوكيل بالْجَوّاب من حَانب مَنْ عليه الْحَد 
وَالقصًاص » وكام ابي حنيفة فيه أَظْهَرُ ؛ لن اقركيل فيه وقح بلع غوئ القصاص والخذوة وكفعها لبت مع الشبهة حى إابت العفو 
الاس 0 عل وا کا ا قزار وکیل لا قبل عليه استحستائا ؛ لان فيه شبْهة عَدَم لامر به 


اک ر HE]‏ 


واشوکل پیات خد الرکا» والشزب لا بصخ ااا ؛ ل ا ی لحد فی ولاقام یه عى وخ الحسة فإ کان حي نه ل 


ر ي وص 


جوز وکیل به 


الشرح 
قوٴله وكلام أبي حنيفة فيه ) أي في هذا الفصل الثاني 


قوٴله : أظهر 


أي من كلامه في القصل الأول . 


قال رَحمَهُ لَه والحقوق فما ُضيفة وكيل إلى تفسه كاليْع وَْإحارة والصلح عَنْ إقرار علق بالوكيلِ إن لم يکن مورا كليم 
ابيع وقبضه » وقبض ا وار اق ا ی ی واف ر ا کے ا ی ی 
بغر وال لشفي عل لرل :لاد نوق تيع لحکې وت باملي» ولرل آي باعثل في حن اکم ا يكرد اسن في 
و السترق التي هي من ُوابم الحكم فصَارَ کالرّسُول واو كيل بالشکاج ا وا اَن E‏ اعد قرم بالکلام 
وصح کلامه باعتبار کونه اميا عاقلا فضي أن يكون الْحَاصل باللَصرّف وأفعَاله عير أن الْمُوكل لَمًا متايه في تخصيل الْحُكم حَعلنَاه 
SR E ERS o BS‏ 
العقد استعاؤه عَنْ إضافته ای المُوکل ولو کان سیا كما َعَم لما اسغتی عَنْ إضافته له كالرَسُول وکال وکیل بالنکاح وَأحوَاته حتّی 
إذا أضَافةُ إلى تفسه کان لَه دون المُوكلِ بحلاف ما تحن فيه فل ا يعر اة العَقد يه وإيقاعٌ الحم للْمُوكل 

فإذا أَضَاهُ و ا ی و ا و E‏ 


E‏ رُحُوعة هو بالثمن على بائعه عند اسعحقاق ما اشقرّى والحصومة في العيْب وير ذلك من حقوق الْعَقد 


وا سم أن الْحكم يقم 


لَه في رواية بل يَقَعٌ للوكيل نم يقل إلّه فيكون بَمَهُّمَا ماله حكمية فنا أن كمع والصحيح أ يع للمُوكل اشداء حلافة عله بمعنى أن 
E E O E E‏ 
على الوکیل ذا اشتری قري بالوكالة وهو مرد بقوله : وملك بت للْمُوكل اء إخ وكا إذا اضلترى زوجت بالوكالّة ا َس 
e o‏ 
أجبي عَلْهَا » وفي قوله : تعلق بال وکیل إن َم كن مَحْجُورا إشارة إلى أن الْعْدَ والصبي الْمَذُون لَهُمّا علق بهما الْحُمّوق ور ا 
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ر توو 2 


EEE SENE E‏ وإن کان وکیا بالشراء » قان کان بشن 
موحل ا رمه َد قاس واستحستائًا بل کون العْْدة عَلّى الّآمر سى طالب باع لامر بالشمّن دُون الْمُباشر ؛ لان ما رمه من 
ا ن کی اا ا یھ ی الت تا ی ا شري وَحَدَا َا فيد فيه وَإلّمَا يمرم ملا في 
ذمته اسوب مثل ذلك على مُوکله . 

وها هو مى الكفالة وهو لا يلرم ذلك إن كان بقن حال قاياس أن لا رمه هده » وفي الاسخسَان e E‏ 
N E‏ 


ye > 
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الْحْكَمْ » قله بس الْمَبيع بالنمن حى يستوفية من الْمُوكل كما لو شترا تسه ه م باع مئه هو من اهل اترام شمن بخلاف ما ذا کان 
a TS‏ 
يشتري لَه بالتقد فاث شقری كما أَمَرهُ فالشرَاء حَائز وَالعْهْدة عليه عليه وان القاس أن لا يَجُورَ ؛ لاله رمه الْعهْدةَ في ليم الثمَنِ 
بر لکل راھ رو اتا ب ا ون له ا e‏ 
REET‏ ون رعا َو مره بالشراء سيه اه شرا كما مره کان ما اشَرَاهٌ لَه دُون الّآمر ؛ لن اَن إذا كان 
سيئة لَمْ يلك حبس المبيع فَطَهَرَ مى قرع بالعام لين ما تمسح إا م صح لوكا صا ترا سه وقبه إقارة با إلى أ 
المَحْجُور عليه لا على به الحقوق ؛ لاله ا يصح مه اترام العهْدَة لقصور أَهليّة الصبي ولحق مَولّى العبد علق بالْمُوكل كما في 
الرّسُول وَالقَاضي وأمينه نَم عبد ذا عق رمه تلك الْعهْدَةَ . 
المي ذا َع ئا رمه ؛ لان انع من روم دة في حَق ابد حى الى إذ حو من أخل اللقرام وذ رال حقه رمه وال نع في 
حم الصبي ق سه وا يول بالبلوغ وو بض مع دا يصح قَبْضةُ ؛ لاه هو الْعَاقدٌ فان أصينًا فيه اثتفاء اروم لما كرا ا يدل 


على التفاء اواز وَل 


ن 


ري هرر و ر روو ر ۰ 


e‏ تصرفةُ ؛ لاه من اَهَل الْعبارة تبر عبار وك يرقف حكم العهْدة عد ابي حنيفة » إن اسم 
فعلّى امكل و عندَهُمَا عليه على کل حال وهي فرع اخَافهم في انه تسه 


ا 


شرح 


قول : فإذا أضَافة إلْه كان أصيلًا فيه فيَقع له فيمَا لا ضَرُورة 


az 


ما إذا ضاف الْعَقَدَ إلى الْمُوكل مذ حَكى الْعمَّادي في لقصل السّابع والْعشرينَ فيه حلفا وَحَكى ابن فرشتا الفاق عَلّى نها تعلق 
يامو كل وعَرَاهُ للفصول وفبه ما فيه . 


ك بضیفۂ ی امول کالکاح ولع والصلٰح عن دم عند اؤ عَن إلکار ك تتعلة ق بالْمُوكل فلا بعالب وكيل بالْمَهّر 
وا وکیلھًا بَسليممًا لیما ) أي في كل عقد بُضيفة إلى امول قوق تعلق بالْمُوكل وَذلك كالنكاح إل ؛ ۽ ن الوكيل فيهًا سير مَحْضٌ 


ولھ ا سی عن اتاق ی امون کی راتا ای تسه وکح اکا که تار اسول کل ۶ O ATT CT‏ 
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شخص على سبيل الأصالة » واكم وَاقعٌ ليره فحَعلاه سفيرا ودا ؛ لأن الحُكم ها لا قبل لقصل عن السبّب ؛ لأئها من قبيل 
الإسقاطات » ما غير النكاح فظاهرٌ وكذا التكاح ؛ لاا اظ م ليها بعقد التکاح ولان الأصل ا الأبضَاع الحرْمة فكان التكاح 
إستقاطا للحرْمَة تظرًا إلى الأصل وَإلَمَا يبت الملك ضَرُورة لمكن من الوطء ولهذا لا يَظْهَرٌ في حق الفسنخ وَالسَمْليك من العَير وفيمَا راء 
الوطء فهو إسقاط حرا على الأصْل إذ الحُرمة ثتافي املك وَالساقط ماش فلا يَجُور أن يسلقط في حَق الوكيل تم يسلقط ثانا في حو 
بالالتقال ؛ لأن السّاقط لا يَعُودٌ إلا ببب حَديد فكان حُكم لکَاح ا ن ایت ا ادا وهو الو کل بخافت الم > قإن 
حكمه قبل لقصل عن السب كما في اليم برط الْحيار فحاز أن يدر السب من شخص أصالة ويََع الْحْكمْ ليره . 

وعدا ان المخل فيه حل مباسا وقايلا ليك بطريق الأصالة > وذلك الحكم مما يفيل الاقال من ملك إلى ملك فجار أن بلك 


شخص نم يقل عن إلى شخص وجار 


أن يدر السب من شخص ويقع الْحْكمٌ ليره فلا حَاجَة إلى جَغله عر صل إذ حَواز الالتقال عله يمع من ذلك ومن ن وات هَذا انوع 
لعي على مال والكتابة والْهبة والَصدق والْإعارة وَالْإيداع والإقراض والرَهْن والشركة الا ولان الحكم فيها ينبت بالقبض وأه 
E E AE TN I N‏ 
EN NE N‏ 
بع شيا من مالك على أن يحون عوضّةُ لي وظرَ لكيل بالشحائة كان باطلًا وما استقرضة فهو لتفسه وله أن يَمَعةُ من مر ولو هَلَكَ 
َلك من ماله بحلاف غیره من هذه الصْوّر › قله ليْس له بل رمه حٌى کون بيع ماله بشرط أن کون الْعوّض ليره » وَإلّمَّا كمه 
و ا ع ا ی ای ا 
علق كمه وحقوقه بها وهي لَه فلم كن ابيا بل أصيًا فيه 


شرح 


وله : كن لكيل بالاستقراض باطل ) َال قاضي خان رَحمَة الله إن وكل بالاسقرَاض إن أضًاف الوكيل الاستقرَاض إلى الْمُوكل 
فقالٌ : TS‏ کا کان اقرف للْمُوكل ون لَمْ يضف الاستقراض للْموكل کون رض لل وكيل 
و کب ما ص قال قاضي خان رَحمَهُ ٠‏ الله ولا كصح الوكالة بالْمّباحات كالاحتطًاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الور من المَعّادن 
sS‏ ا رکیل باشگدي رکب ما َصهُ قال في القنية في باب مَسائل ممَفرقة م كناب الوكاة 
لكيل بالاستقراض لا يصح والوكيل بض القَرْض يصح بأن تقول لحل : أفرضني نم وکل رَحل يقبضه صح قال فاضي حَان في 
اوه : ولو وقعَّت المتَارَعَة بين الوكيلِ بالاستقراض وبين مو کله قال الو كيل فضت امال من الْمُقَرض ا الْموكلِ وأنْکر 
RN‏ الو كيل لان الو کیل يريد بهذا لرام َال ءَ على المُوكل فلا يقبل قله في جاب َال ءَ عَلّى الْمُوكلٍ . 
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وتظير' التوكيل بالشحائة 


قال في الْمَحْمَع في باب الذال الْمُحْحَمة والشحاذ الْملح في مسنألته وَعَوَامْ الْعرَاقيينَ يقولون شحاث بالثاء ويخطمون فيه . 


فال حم اله : ( وللمشتري مع امكل عن اَن ) يخي إا وکل رَحُل رجلا يع ي باعة م إن الْمُوكل طالب المشتري بالفَنِ 


EE O ES 
قال رَحمَة اله : ( إن دقع إل ) ای إلى وکل ر صح وا بعال الوكيل اا ) ؛ ا ان اله وض حَقه فا َائدة في عه ا‎ 


رده 


ر رش 


عله وبرت ذمة المشعري لوصول امن إلى حه بعلاف ما و ی ای ای اک حه ا برا ذم بل 
تحب عليه أن يدقع المَنَ إلى الْوّصي نايا ؛ لان اتيم لَيْس لَه بض ماله صلا فلا يكون لَه اَذ من المَدين فيكون الدَفْع لله ضييعا فلا 
َد به » وما الْمُوكل في مسنأتا فمعَصرف في ماله وا يَقدّمُ أَحَد عليه فيه يون 3 بض قبْضةُ مُعَبَرَّا بحلاف الو كيل في الصَرّف إا صَارَّفّ 
وض امكل يدل الصّرف حَيْث بطل اصرف ولا يقد بقبضه ؛ لان وار الصف معن بابض بل الافراق فكان القبض فيه يعفر 
الإيجاب والقبول وَهُمًا َعَلقان بالعاقدين فكذا القَبْض ذ في الصَرّف وقبْضْ ن لمن في مَسالنتا ليس كالإيجاب والقبول وم حار لوصول حقه 
فف SS‏ 
لْمُمَاصَة بديْن الْمُوكل دون دين الوكيل » ولو كان لَه دين على الوكيل فقط وفعت الْممَاصًة به وَيضْمَنْ الوكيل للْمُوكل ؛ لاله قضى ديه 
TT‏ 
الصَرْف حَيْث لاقع الْمقَاصَة بالدين ؛ لأن القْض فيه كالإيجاب والقبول فلا بد من وحوده حقيقة أو حكمًا بإضافة العقد إلى الَيْن وهَدًا 
علْدَهُمًا وقال او اوس رَحمة اله أا ع المَاصة بدن الوكيل وهو مبّي على حواز ل ا ا و 
ذا َع المْمَاصَة بدينه وَعندَه لا جوز ف كقح وَوَجْة الَْاء ن المُقَاصًة راء بعوض فير باإبْراء بير عض ولهّدًا َو كان لَه عَلَيْهمَا 
ین کائت الْمقَاصة بدن الْموکل اوی عندَھُما كما لو راہ معا » فل برا بابراء الْمُوکل ّى لا رم الوكيل ضمَالةُ . 
وقول أبي يو سف استحسًان ووهه أن الم الذي في ذمًة الْمشتري ملك الْمُوكل ؛ لاه بل ملك وراه صرف فيه على حلاف ما 
مر به فلا نقذ كما َو بض المَنَ ثم وَهَبة للمشتري وليل الْحلاف ظاهر ولهّذا يَصيرٌ ضامنًا ووه قوْلهمًا أن الإبراء إسنقاط لحَق الْقَبْض 
وَالْقَبّض حالص حن الو کیل آنا ری ان المُوکل لیس لَه ۾ ُن يَمْتعَهُ من ذلك » ولو اراد ن يقبض بتفسه لا يُمَكَنْ من ذلك فكان هو بابر راء 
ا ا 


له بمنزلة الرأهن إذا اَي المرهون يقد إعتاقة لمصادفته ملكة ويضْمَن للمُرگهن لائسداد باب الاستيفاء عليه من مَل الد بالإعتا عتاق وَعَلّى 
ا 


ر ت ص 


باب الوكالة بالبيع والشراء 


الأصل أن الجهالة إذا كائت تَمْنَع الامتقال وا يكن دَرْكها مت صح الوكالة إلا ّا والحهالة تة راع حَهالة فاحشة وهي الجمالة 
في الجنس فع صح الوكالة سواء ين لقم او لم بسن كما لو وكلهُ بشراء وب أو دابة أو تخو ذلك واثانبة حَهالة سيره وهي ما 
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أو م or‏ 


e A e 
Ey 


بن حزام بشراء شَاة للأضحة ٍ ولان حَهالة النوع 


ا ُو حمار أو ثوب هَرَوِي 
ن ول بث شحو ححا عل ا روي له علب اة ولسم وکل > م پش 

ا تخل بالْمَقَصود وَيْمْكنْ دما بصرّف الوْكيل إلى م TS‏ شقری فرَسّا يصح 
لمرد ا بار قا خا ن اثرم والحنی کنا ر رکه بعر د از حار إن ن امج ار اقرع ان قال عبتا ارز جعي بشي 
اؤ تخر ذلك حار الوک إن لم ن واحتا مهما لم تح ۽ له بیان انيعم من أي توح بريد وبان الع يعم كمه بى 
ا وإن بين امن ؛ 


لاه بلك القذر من الثمَنِ بود من کل وع فلا يفي الْمَعْرَِةَ . 
ال ر ا را و ر ا a‏ ما أو ا ؛ لاه لَمْ بى الْجَهاة بعد عنام الجنس إلا في 


ا 


ت 


الصفة وهي مُحَمَلة في الوكاة ؛ لان لو كيل قادر على تخصيل مَقصود الْمُوكل بان ينر في حاله إذ احلاف الصفة لا وجب حلاف 
أصل الْمَقصود وا ب RUE EE O N OT‏ 
رب روي على أي صة كان ولائ َر شرم الامتقمتاء في اة وان في اع رما يكن وكيل من لتبام بذللك عات مر 
على الاس وحُرجوا وَالْحَرَج مَذفوع قال رَحمَه الله ( وبشرًاء عَبّد أو دار جار إن سسَمّی لما وإلا ًا) ؛ لأن هذه ا 
الجلس والَوْع وَيْسَّت بقاحشة ودا يُسيرة » فإذا ين نمه عم م 1 E‏ 
وسح ماه ازع بلك حار وکل به إن م ن مت شق بها لجنس فم حر ابه وحذا؛ له باغتار مثقته 

E E O 
آذ كرؤية ية الكل لحصُول العلم بالمقصود وُو الخال لكوته مَحْمَعَ الْمَحَاسن وَباعبّار هذه المنفعة يلف الث ركي والهندي والسندي‎ 
O A E E ES 
N 


قال حم الله ( وبشراء توب أو د داب لا ون سم تمتا ) یعنی لو و کله بشرًاء 


o 


8 


من آي 


وتوب لا صح اوکيل وَإن ن تمه ؛ لان هذه هة في اجس فا كن الركيل من الاششال لاحش | الْجَهالة ؛ ا 
ا يشريه الوكيل من أَنوَاع ذلك لجنس إلا ونك الل ن ل : إي عتيْت حلاف وَلأَمْرٌ با ًا يكن الاشال به باطل علص لتا من 
می ما درا ن ْمل ا کات في لجنس ل وڙ اوكا به اء وان کات في اع تحور مط ورن كانت ما بنا بان 
کائت نواعًا » فإن ذز افم ار ازع جات واشحَق بافاني » ون لم ن احق باناول فلم شر والجفس E‏ حه انوا 
متخايرة الع اسم لحد EE‏ اسم وه » وقي : الح اسم دال على كنرين ملف باع وزع اسم دال على کرت 
فين بالشخص وقیل کل اسم مقط ياء وع باخار ما وة حفس باضتار ما وئه »هذا ادي كرتا کله ڌا َم يکن فيه له 
عَلّى الْعْمُوم » وَإن كان فيه اة عَلّى الْعُمُوم بأن قال : ايع لي ما رايت حَارّت الوكالة ؛ لله فوْض لامر إلى ريه فاي شَيء اشترَاه له 


2 ۶ 2 


a 


دة ا 
دابة أ 
۶ 
e‏ 


۴ 
ا گە ر ٤و٤ ofa‏ ؛ ل 


AE‏ ر لي بالف تابا م وما رایت أو انى شَيء حَضَرك أو ما يود او ما سفق حَارَ ؛ 
ال يم له افويض إلى رآيه LT e‏ 
e a e‏ ل ا 0 0 غ 


ن 


0 
ع 


ستبت 
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َو قال شتر لي به ولم يرذ عليه » قله يصح اس سانا ؛ لاه تفويض عام فكأئه قال اشتر لي ما بدا لَك أو قال سلطّك عَلى الشراء 
E‏ شري به لما ينا 


ا 


اشر 
باب الوكالة باليْع والشرَاء ) 


قوألة : باب الوكالة بالبَيْع وَالشَرَاء 
كا َرْحَم في الهداية وقال عَقبة فصل في الشراء قال الأثقانيٰ رَحمَهُ الله قذَمّ اب لوال ة بالبيّع والشراء عَلّى سائر الراب لكثرة قوع 


والشرّاء وَمسَاس الْحَاجَة ی ا ر ا الشراء مشبتث ثبت لما هُو الأصل في عَقد اليم وهو المييعٌ الع 

ر له ولوت قبل الرّوال كان الشراء أوى بالقدم 

قول : كَمَا لوٴ وگلۀ بشرَاء قرس أو حمَار 

قال الأثقا: ني تقلا عن الأصلل لمُحَمّد ودا قال له > وكذلك لو قال : شتر لي بلا » فان 
E LT‏ شري وٳِذا مره آن يشر E NT‏ الثم 

LL e SS‏ يشتری مثلة أو 

رھ على لك بم کا اث نی ملل وکذلك کل جني سگ ہن تیاب ؛ بون سی لتا رہ على ذلك امسن لم ارم ابر ووذ 

قص من ذلك الثمَن لم يرم لامر » فإن صف لَه صفة وَسَمَّى لَه نما فاش ئ له تلك الصفة باق من ذلك القن جار ذلك على الامر . 


قول : وقال شر لا تجوز 


کی ے م و 


هو القاس قال الأثقاني وقال بش اريسي مع إن کائت يسيرة لأا َع الامتتال وبقول بشر قال الشافعي في وجه وأَحْمَدُ في 


Rn 


بالييع والشراء معتبر به بتفس اليم وَالشرَاء فلا يصح إلا بيان المَعقود عليه كي . 


قولة : ( وكَل حكيم بن حزام بشرَاء شنَاةٍ للْأضَحيَة ) 


وَحَعَل حَهَالَة الَوْع عَفوًا ولأن التفاوت ين النوع والوع سير فلا يمتح الامتقال كن تنصر ف الوكالة إلى ما ليق بحَال المُوكلِ . 
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قولة : والثالثة جهالة بن الع والجثس 


قال الأثقاني تقلا عَنْ قاضي حَان في شرحه والثالئة ما يكون بين الجنس والتوع كما َو و كله بشراء عبد أو جارية ا 


الصفة بأن قال اراو n UA NO e E‏ والحواري اکر منْ 
لاف سا ر لأاع وَعَادَةَ الاس في ذلك محلفة فك E‏ 


الْمَرَافق وکثرتھًا » إن ب الثم ألْحقّت بجَهالة اتروع وإ َم ين ألحقَت بجَهالة الجن والمتَأَخُرُون قالوا في دارا لا وڙ بون 


ي خض 


يان امحل لا كلف باختلاف المَحلة وما سي ا من الشمَن » وکَذا لو قال : اشر لي حنطة لا يصح ما لم بين عَدة الْقفزان أو الثم 
أن الحنطة تول ل القليل والكثير فما لم بين N‏ 


قول وَخُرجوا 


من ا ی 


حرج صذره ضاق حَرَجًا من پاب لبس . 


قولۀ في المڻن ويشيراء عبر او دار 


ا 


قال مُحََدُ بن الْحَسَن في الأصْل ودا وکل الرَحل ر ا شري لَه حَارية او عدا » فن هنا ا يور من قبل ن اليد والجَواري 


ا > فن 


کو سے و و ا 


ّا أو سَمّى جفسًا من الأختاس » فإن ذلك جائ أَيْضًا وكسمية الثمَن وسمية الجنس سواء 


غاية 
ثم قال في الأصْل وإِذا و كله أن شري ا له دارا ولم يسم الثمَنَ » قان ذلك لا يرم اَم ولا جوز عليه وقالوا في سروح الحَابع الصغر 


و دابة أو دارا وہ N‏ شت مشر لتفسه والوكالة باطلَة » وإن سى لمن الدار ون جنس 
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قول فِي المَٹن جاز إن سَمّى ثمتًا وَإلّا لا 


کو 


اا ق ي و ی چ 


ا قفص على ذكر العَبد ولم بين نوع اما إذا بين فحيتعذ يور كما سيصرٌح به الشارح رحمه 


الى : 


قال ابتع ِي ما رأيت جازت الوكالة 


کے 


ي حَارَت مَعَ الْجَهّالة كالبضَاعة والمضاربة 


قال رَحمَةُ الل ( وبشراء طَعَام َع على لر ودقيقه ) لو وكلَهُ بشراء طَعَام صرف ا الحنطة ودَقبقھا حى لا کون لَه ن ؛ يشرې لَه 


يرما من العام والقياس أن اول كل موم ؛ لاله اسم 5ه کاو لف لابا انا وه اتان أن العام مروا بانع أ 
الشراء برا به ار عاد وقیقةُ وا عرف فیا ذا کان مقروا بالكل قي على حقیقته حتت اکل أي مام كان ی لو حل ل 


شه وري ارا بیع ملعا کا یت إا بار لما راء ول ١‏ إن كاك الذراهم كير قعل افر وإ كانت كيلة كعلى لخر إن كات 
ای ی ایو وار ي ت ر ا بالاجتهاد حنّی ذا عُرف نه بالکثير من الدَرَاهم بريد به لحر بن کان عند 
وليمة يها هو حار لَه ان : شري ابر له له ۽ لن ل غل ا يشتريه للادّحار وهو المْرَحْحٌ لحانب الحنمة ر 
وکا لقي ا ية ويلا كين ار لحار وهر في اأ کثير عَادَة وقال عض مَشايخ ما وَرَاء اهر : الطْعَامٌ في عرفا صرف إلى ما 
eS‏ والمَشوي ولخوه وقال الصَذرُ الشَهيذ رَحمَه الله عليه الْفنوّى » وَإِذا َم يدقع له 


راهم » وقال : اشر لی طعَاما ما لم جز على الامر ؛ لاله وکل أن د شري له ميلا ولم ين له مقدَارَه وَجَهاة القذر في الْمَكيلات 
YS‏ 
شرح 
َوه في امن وبشرَاء عام لخ ) فال في الهداية وَمَنْ دَفعَ إلى حر راهم وقال اشترٍ تر لي بها طَعَامّا فهو على الحنطة ودقيقهًا 
قولة : وجه الاستضتان إلخ 

ەو نا 


قال الأثقاني وه الاستحسان ن العام في عُرفهم اول الحنطّة ودَقيقهَا إذا ذکر مَقروئا بالشراء وَلھُذا می عندهم السوق الذي 


اع فيه الْحْطّة و سوق الطَعَام » وَإذَا كان الْعْرّفُ هكذا ترك الفا وان العف ار اعا ن الثابتٌ بالعٌّْف کالثابت 
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قولۀ : وقيل 


هَذا قول الفقيه ابي ب حعقر الهنْدواني . 


0 


غا 


قال رَحمَهُ الله ( ولكيل الرَدٌ با ب لَب ما دَام الْمَيعٌ في يده ) يعني من عير مر الْمُوكل ؛ لن الردٌ بْب من حُقوق اعفد وهي كلها 
ان وکیل ود لنرک سیه ل رجت فل روا سنا ى ار ابره إلا باد مره ) ؛ لان حم الوكالة قد انى باشنليم لله 
e‏ قيقية ف اکن مته ئون رصا وله ميل في حن حمق ٿاب في ق اکم على اصح 
الأقوال فکان ا لَه جَانہان فَجَانبُ یه ب ر وَحَانبُ لاصالة اا منغ مانا بجانب الصا قبل القع إلى الْمُوكل وَبحَانب لباب 
E‏ الطريق ولَوْ رضي الو كيل بالَْيّب حار سقط حَق الرَدٌ لما ذكرتا له أصيل في الْحُقوق وهذا عَلَى 
قزلهما ظَاهرٌ ؛ لاك نلك الإإراء عن لفن فمن عيب أولى واف الْايخ على قول أي وف رَحمَة اله امهم صخرا براه 
وفرقوا بين هَذا وَين الإبرَاء عن امن با بان الل راء عَنْ امن يحمل أن يكون مُضرًا به لمال أن يكون الْمُشتري أَمْاً من الو كيل » قدا 
e TS‏ یه على عتارم إن شاء رضي باتیب 


واحلہ ورن خاء رکه لی وکیل اذ ارم لمر کل پارام و سقط رهه رخذ »لان متا ته مبادة حکميّة کان الو كيل بَاعَهُ 
الْمُوكل ولهذا د يبس ال وكيل کیل الْمَبیع سی يستوفي ) القن من المُوكل فإسقاط حَقه في المد الأول د 


° 


ي 30 24 


يرم مله قوط حى مَنْ اشترّی منه 


شرح 


قوْلة : لأن حم الوكالة قد انتهى بالَّسليم إليِه 
ولا قال إا سمه إلى اموک لم كن فيع أن بعالب الوكيل لاله حرج من الوكالة والقعّعَ حم ذلك هكا قل مُحَمد ن 


الحَسَنٍ في الجَامع الكبير الوكيل بالشراء إا اشترّی حَارية وََفْعَهَا إلى لامر تم عَلمّ بْب » فل ا يردا ّ برضا لامر ٤‏ إن لم فعا 


إلى الآمر قله أن يرذحا » فإن رضي اليب أ ارا لبائع عَنْ لعب وقد أَمَره لامر برها صح رضَاه وراه في حقه دون لامر حنّی کان 
لامر أن ياد الَْارية مَعَ اليب وان TS ls‏ 


فر ارج 


E CO 


مه في حَق الآامر لم يم يصح الإبراء عَنْ الْعَّب هاهتا ضا 


وا 


م 
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قوألة : واختلف المَشَايخ 
قال الأقاني ومنْهَْ أي الْمَشَايخ مَنْ قال لا ل صح الإبْرّاء عَنْ العّيْب عند الكل ةٍ قبل الْقَبّضٍ وبعده و لاي يوسف 
قول : فعَامنُهم صَحَحوا إِبْرَاءه 


آی ابرا عن اليب بحلاف المن : 


e 


قوٴلۀ وفرقوا بين هذا 


3 


آي بين ٳبرَاء وكيل بالشرَاء عن اليب 


قولة وبين الإبْرَاء 


آي وين ا راء الوكيل بالبيّع عَنْ امن . 


قول › وَإِن شَاء رده على الوكيل 

» قان لم يقر لامر شيا حٌى هَلَكت في يد المَأمُور » فإلَها هلك من م الآمر لأن يده كيد امالك في حى الملك ولم بدت منْعّ 
زغ بر 

على المأمُور بتقصان العَيْب لن المرب پشتري مه حُکمًا وقڏ وَحَدَ بها عا وَعَحَرَ عَنْ رَدَهَا بمَوتهَا في يده حًا » وکڌا ٳذا لَمْ مُت 
EEG E E E‏ 


0 


غا 


قولة : ولهذا يَحْبس الوكيل المَبيع حَتّى يَستوْفِي النَمَنَ إلخ 


» ودا وَحَد المُوكل به عيبا عيبا يره عليه » وإذا الَا في المَن حالما 
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قال رَحمَه اله ( وَحبَس المييع بن دمه من ماله ) أي الوكيل بالراء إذا اشترّى وفع الفمَنَ من ماله لاثم لَه أن بحس المَبيعَ بالفَمَنِ 
ذي دَفَعَهُ للبائع من ماله لما كرتا من أن المبادلة الحكمية قذ جرت يتما وَصَارَ الوكيل كالائع والْمُوكل كالمشتري مه ولهَدا لو 
E a E SS‏ 
عله پان اقوت تزجع هه فن مل بذع النمَنِ عة من ماله فصا كماو أن صنرڪا يرع عليه به ويس عله المي حٌى يدقع لَه 
لتترله مزه اباتع وقوه بن فة من ماله وقع القاقا ؛ لا لو لم يدقع الفمى ضا لَه أن يسه نه وها ؛ لاله َا رل مثرلة المشتري 
مٿه احَڏ كمه والمشتري لا من من ذه ڪی وة مته كما َو كان انعا له حَقيقة بُحَققة أن حبس ابيع عن امول ليس لاحل 
تقد امن عه بل لاحل ئه ائځ لَه حُكَمًا وحَذا الْمَعنى لا لف بين ما إا تقد امن أو لم ينقد وقال رر رَحمَه الله : ليس للوكيل 

حبس ايع عن الول ۽ لگ تاب عه هوم يذه مام بد امكل ويكون عة بض امكل ولا يسس ييح بغ اقيض » وهنا لان 
ھک يده وَس لمن حبس اأمَاَة بين لَه عَلّى صَاحبها . 

لتا : امكل مَلَكَ ايع بعقد اشر وکيل يدل اسوجَة عله ودا م می الع یسه به كما لَوْ باع ياه حقيقة وقد ذ كرا 


ل اة حكَميّة لهذا د الْمُوكل على الوكيل بعَيْب وري احالف بيهُمًا عند الاتلاف في المَن وعدا مڻ حَصائص اليم 
ذا ها الْحُكُم وا لم أن قَبْضة بض الْمُوکل بل بض يور أن کون لاء حَق تفسه ويور أن يحون لتتميم مقصود الْمُوكل 
ين في الاحرة بحَبْسه أن الَْبّض كان لَحقَة وَبعَدَم الحَبْس كان للمُوكل وقبل ذلك لأر مَوقوف فلا كم عله بشيء ولان هَن 
لقب ا نکی ارز عن ذا در على الق علی وخ ا صو وکل ب قابا وما ا نکی لحر عه َون عقوا ا ينمط به 


رر ر 


حقهُ من عير رضَاهُ ٳذ في سُمَوطه ضر عليه 


اشر 
وله ولهَذا لو وَجَدَ الْمُوکل به عيبا رده عليه )ای وله آن حع بق بنقصًان 1 لعيْب ذا هَلَكَ عند لُكل ! 


8 


غاية 
قوألة : وو اختلقا في النَّمَّن تحالقا 
ا م را ال 


م ي 


غاية 
قوْلة : أنه لو لم يدقع التمَن أَيْضًا له أن يَحْبِسة عنه 


ا ا ٤‏ 1 ي شي ا الک د رکیل إذا قد کک ی ٠ ٤‏ له ولل 


ET i 


3027 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


الذحيرة حفي عليه هذا وذ صرح محمد في الأَصْلِ في باب الوكالة في الشراء فقا : وإذا و بر ي لَه علدا 
الف دحم بعینه فاشتره الو کیل وب ولب الام خد اعد من الو کیل وی الو کیل أن بذع فللوکیلٍ أن عه ذلك حى ينتوفي 
الشمَنَ في قول بي حنيفة : وإ کان ال وكيل تقد الثم ول ينقد فهو سواء إلى هتا لفظة في الأصْلِ وقال في الفتارّى الصعْرَى الو كيل 
بالشراء إذا اشقري باللسية فخل عليه اللمن بمرت لا يحل على الآمر ولق عن باب الركالة بالشراء حن وكالة الكاف ء 


قوألة : ويون قَْضه قبْض الموكل 


ی ی ی ر ی یو ور د ھک و غ و کا و ا ت 
> وإذا سَلمَهُ حقيقة سقط حَق الحَبْس فكذا إذا سَلمَهُ حكمًا ولأن الو كيل أمينٌ ألا رى أنه لا يضمن بالهلاك عنده 


كالمو ع َس للأمين حن الْحَبْس بعد طب اودع . 


قال رَحمَهُ الله ( فلو هلك في يده قبل حَبْسه هَلَكَ من مال الْمُوكل ولم يسنقط الثمَنْ ) ؛ لأن الو كيل في الْقَبْض عامل للْمُوكل فيصر 
قابضًا بقْض الو کیل حکَمًا فمَا لم يَممَعة مه لا يكون مرد َه » اذا هَلَكَ هلك من مال الّآمر فکان لَه أن يَرْجع عليه بحلاف ما إذا 
حبست عله م َلك ؛ لاه صاز مسرا بالْحَبْس أو تن به أله بض لتفسه . 

e 
هو کالْعَصب فيضم حَميع قيمته ؛ لله ليس له ُن يسه عندَه باحس کون متَعديا كالمُودَع يہ يَمسَع الوديعة عَنْ صاحبها وقال أو‎ 
وف رَحمهُ الله : هو کالرَهْن یکون مَضمُوئا بالقل من قيمته ومن الدّيْن ؛ له صَارَ مَضْمُوئًا بالْحَبْس للاستيفاء بعد أن لَمْ يكن‎ 
موا به ودا و مى الَحن يلاف المع » إل مطمو تشي اعفد حه لالع أذ َم ية حفقة أن سه للاسثيقاء مغد أن‎ 
م یکن موسا به وان صنل العقد ا فسخ بماك وََدا كم ارَهْنٍ بحلاف اليم » إن ايع فيه فيه یکون موسا من اول ما يود‎ 
a N E N 
لعن ا قسغ بل تقس تما ولذ م قسغ فی حن انع وڌا رضي اول بلعب وم برض ب اموك تسخ عند به‎ 
NS 


َه يس كالرَهْن أنه شت في الصف الشائع » وَالْحَبْسْ بحكم الرَهْن لا يت فيه » فإن قيل : و اشقراه الوكيل بقن مُوَجُل يت الأحَل 
TS‏ 

قلا : إن الو كيل وَالْمُوكل يَْلكان الْمَيح بعقد واحد ذ ما شرط فيه يْرَمهُمَا بخلًاف الشَفيع » هلكه بعقد حَديد فما شرط في الْعَقد 
الأول لا کون مَشرُوطًا في الثاني ا 


شرح 
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قوالة فِي المَثن فلو هلك فِي يده قبل حښبه هلك من مال المُوكل ولم يَسفط الثم 


وذلك لان الْميعَ أَمائة في يد الو كيل لاله قبضه للم وکل ولس على الاين شي ء ما لم يدث منْعًا فلا يمه كما إا هََكت الوَديعَة في 
ید الميدع 


أثقاني 
قول : أو تين به أنه قبضة لنضيه 


ا ا و ی اک ا ی م ی کوک 


قوألة : وَهذا عند أبي حنيقة وَمَحَمٍِ 


رر ر ج o‏ يو 7 


قال الثاني قول : إن حَبَسَه هلك کان مَضْمُوًا ضَمَان ارهن عند أبي بُوسُف وَضَمَان الْميع عند مُحَّد هذا لظ الْقَدُوريٌ في 
صر وم يكر قول أبي حيفة فيه كما لم يكر في املف والحصر وبر ذلك وقال اليح أو تعر البطتادي كر في الجاع 


r و‎ 


الصغير قول أبي حنيفة مثل قول مُحَمّد 


قوْلة : لِأتّه ليس له أن يَحْبِسَه عنده 


اعَلّمْ أن المَضْمُوئات انوا مها الرَهْن وَهُوّ مَضْمُون بالأقل من قيمته ومن الدين » وَالمَيعْ في يد اباقع وَهُوَ مَضْمُون بالفمَنِ ّى إذا 
هَلَكَ سقط امن قل المَنْ أو كث وَالْمَعْصُوب وَهُوّ مَضْمُون بالمثل إن كان مثيًا وَبالْقيمّة إن كان يميا بالة ما بعت والمشتري إا 
حَبسة ال وكيل لاستيقاء امن هلك فيه حلاف فقال ابو بُوسّف هو مَضْمُون بالقل من قيمته ومن امن كالرَهْن مَضْمُون بالأقل من قيمته 
ومن ارش وال و حقة حه مود اشن كالميع تولك قبل اض ول قر : بطم تان العَصب لان من مَذهَبه ن لَيْسَ 
له حى الْحَبْس فصا بالحَبّس غاصبًا ونا ا الوكيل 


ا 


ايع من الول لان المرکل اقل امك له من هته ٿم الوکيل قذ عي حن امو کل في لري سيٿ اترا َه وجب على 

e E N N TT المُوكل ضا أن يعن‎ 
ME E GS 
. الوکيل کالبائع وَحْهُ‎ 

E‏ حبس الْمشرى بدن عا عَلّى المُوكل وَهُوّ الرَهْنْ بعينه لن الرَهْنَ هُوَ لحيس بالدَيْن قال ذلك 
كله اليح قوام الدين الأقاني رَحمَه الله Sd OG‏ 
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یو سف برب حع الوكيل على المُوكل بالفضل وَهُو الْحَْسة طهر فائدة العَضّب في عَكس هذا أن أكون قيمة الْمَبيع حمس عَشَرَ وا 
E E OT A N‏ 
بهلاك الْمَيع وا يحب شيء أصلًا 

وال اكاك رَحمة اله طهر تمر لحلاف فيا إا كات فيه عَثرة ما والَمَنُ َة عر يرع الوكيل على الْمُوكل َة 
TC CR‏ 


فر يَرْحع الْمُوكل على الوكيل بحَشسة وا شَّيء عليه عند أبي حنيفة محمد واي 


3 24 


يوسف . 


قولۀ بعد أن لم ين مَضموتا به 


مي ا ما ف ا کا وا ار ا بان 


قوألة : فلتا إلخ 


فيه ضر لقوله یله إن المبادلة الحكمية الواقعة هما مُحَبْرّة بالحقيقة فلا يسَقيم إذا أن يقال : إَهُمَا ي کانه بعقد واحد وتم به 


الفرق امل 


قال رَحمَه الله : ( وقعتبر مفارقة الوكيل في الصّرْف والسَلّم دون المُوكل ) ؛ لان الْمُسمَحَقٌ فيهمًا بض العَاقد وَالعَاقد هو الوكيل 
E EEE ns U EOE A E a E‏ 
شرطه » وإ ارق المُوكَل بل لض لا يطل ؛ لاه ليس بعاقد بحلاف الول فيهما ؛ لن لاله حَصلَّت في مّدلا في لض 
وكَلَامٌ الول ينتقل إلى المُرْسل فيكون الْعَاقد هو المُرْسل فيكون فض الرَسُول فض غير العَاقد َا يَجُورٌ وَقال ذ في ية هَذا ذا كان 
ی ی ا ی کی ا و ری کے ا ا ی ا 
إلى خواهرراده وها مُشکل فان وكيل اُصیل في باب الع e‏ ذکر فيه بَعْدَه بطر فقال المع 
بقاء الْمَعَاقديْن ذ في املس » وغيبة امول لا ضر وَعَرَاء إلى وكالة المَبْسُوط وَإطلاقة وَإطلَاق سَاثر لكب دلیل عَلّى ان مفارقة 
المُوكل لا تعر صلا » وو كان حَاضرًا وفي قوله عبر مفارقة الوكيل في الصّرّف ولسم إشارة إلى أن رکیل فيهمًا حَائڙ وإلّمَا حَارَ 


له ع ور و و 


َد يلك المُوكل فَحَارً أن وکل به کسائر أثواع البياعات وَالإحَارَات » وَهَذا في امرف مُجْرّى على إطلاقه » قله جور 
رزه 
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لانن » واه E sS‏ > اما بأخذه فلا يور ؛ لأن الو كيل إذا قض رأس الْمَال يى الْمُسْلّمْ فيه 
في ذمته وُو مَبيع وراس المال تمه وا ځور ن تييع اولان ماه بعرْط أن يكو اَن ليره كما في بيع ان وإذا بطل الوركيل كان 


الوكيل عاقدا لتفسه يحب الْمُسَلّمٌ فيه في ذمته وَرَأس المَال مَملوك لَه وَإذا سلْمَهُ إلى لامر عَلّى وه اليك مه كان ة قرٴْضًا 


شرح 


قولة وَهذا مشكل › فإن الوكيل أصيل 
LS E‏ » إن لكيل تاب عَنهُ » ذا ذا حَضر الاًصیل فا حبر اا اناب ع 


قال رَحمَه الله : ( وو وكلَهُ بشراء عَشرة ارْطال لحم درم فاد ری عشرینَ رطا بدرْعم ما اع من عَشرَة بدرْهَم لزم المُوكل من 
عَشرة بنصلف درْهَم ) وَهَذا عند أبي حَنيفة رَحمَة الله وَعْدَهُمَا رمه العشرُون بدرْعم وذكر في بض سخ محص القذوري قول 


N a‏ رَحمَه الله أن هدا حلاف إلى حير ؛ لا 


E ss‏ عليه كما ذا أَمَرَه أن بيع عَبْدَه أف فباعَهُ 
الین بخلاف مَا َو اث شقری ما يساوي عشرينَ رطا مئه درهَمًا بدرهَم حَيْث يَصيرٌ د مُشتريًا لتفسه بالِْحْمَاع ؛ لاله حالفة إلى شر ب اد 


وو هو 


لأر لئاول لَحْمًا يساوي عَشرَة ارال مه درْهَمًا بدرهم وجه الأول ا مره بش راء عشرة ولم يمره بأكثر من يلف الزائ عله والعشرة 


على الآمر بحلاف ما اسعهة به ۽ لان TT e‏ إذا وک ن شري له نوا هَرَویا یا بعَشرة فاشتری له وين 


o 


هرون بعَشرة يساوي کل واحد منهُمَا ء عَشرةَ راهم حَيْث لا يَرَمٌ امكل وَاحد منْهُّمَا ا ما 0 من کل واحد مهما مَحْهُول إذ لا عرف 
ا د a E E e o e‏ 
بمثله علْدهُ كما إا مر ُن بطق مرائ واحدة فطلقها تاا حيْث لا َع شيْء عله ودا لو الف الشهُوذ بمثل هذا الاحتلاف لا 


تر ر ی ي اني 


و 


قل شاد ّم للاعختلاف ؛ لأن الاتفاق فيهًا شَرْط ؛ لأا تقول داك فيمًا َا َم يجذ تفاذا عَلّى الوكيل » 
يثفذ عَلّى الًآمر وَهَدَا لان الث َو لبد على الوكيل إا وجه كفاذا مقر عة في المتثرين وة العشرين ق لعي 
بخلاف ما كر في مسنالة الاق والشَهادة » الها ًا تنفد عَلَيّه لعَدَم املك ولا عَلّى الْمُوكل لعدَم الْموافقة والموافقة شط فيه 


9 


شرح 


قوألة : وَمَحَمدٌ لم يذكُر الخلاف في الأصل 

RNY‏ مُحَمَدًا ١‏ قال في الأصْل في آحر باب الوكالة في الشرَاء » وٳذا وکل أن ي شري لَه عَشرَة ارال لحم بدرْهَم لَرم الآمرَ منْها 
عقر نطف درم وان لامور رة ارطال نمف درھم ای تا لفط الاعل ولم دک لحلاف کا کری و قول بي بوس ا 
ابي صلى الله عليه وَسلّمّ ل وكل عُروة البارقي ليشتري لَه أضحية واشترّى شان فَأَحَار الي صلى الله عليه وسم ذلك ) ولاه َم 
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ن 


الوكيل بصَرّف الدَرْهَم في الحم على ظَنَ طن ان سعْر الحم عَشرَة بدرم » قإذا راد فقذ قعل حيرا قرم الام . 


قولة : لأنّة خالقة إلى شر 


ا 


ن ال وكيل أَمَرَه بشرّاء السّمين لا المهزول وَهذا مهرول . 


قوله : فينفذ الزّائذ عليه والعَشَرَهُ على الآمر 


2 


ولا يلرم عَلينا الريادة القليلة کَعَشرَة ارال ونصف رطْل یت بار لْجَّميعَ الامر ا غ کے ين الوزين فلا TIE‏ دة 


قوألة : وبخلاف ما إذا وكلة أن يَشتري إلخ 


ذكرّ في الم وقال : ذا أَمَرَه أن شري له وبا هروا بعَشرَة فا شر لَه هرون بعَشَرة وکل مهما يساوي عََره قال ابو حنيفة ل 
جوز الم فن واحد مهنا ا در ي اَيهُمًا أعطيه بحصته من الْعَشَرة لن الْقيمة لا تغرف ّ بالحرر وال وله عَن اة 


2f‏ گە 


نقانئ و كب ضا قله وبخلًاف حَوّاب إشكال على ابي حنيفة . 


قولة : لان ثمن كل واحد مهما مَجْهول 


0 


الفرض 


ا 


ل ورا لمسالة فيمًا إذا کا یسار کل 


واحد منهمًا ف فکف ال ا ذلك لجَهالة لمن قارئ الهداية 


ي ج 


قال رَحمَهُ الله : ( وکو وکل بشراء شيء بعینه ًا ب يشتريه لتفسه ) مناه ا يتصور أن يشتر ريه لتفسه بل لو شترا ينوي بالشراء لتفسه أو 


سو اک 
ت ت 


sS‏ ۽ ن فيه عزل تقس وهو ا نلك زل تقس » والْمُوکل غالب ی ( َو کان الول حاضرا صرح باه 
يشتريه لتفسه ) كان المشتري له ؛ لأن له أن يعزل سه بحَضرة ا OR‏ َه ُن يعزل فة منْ عير علمه ؛ لأن فيه تغريرا لَه 


oro 


بحلاف ا إا ول شس المد ان پیر که من توھ او وکل اد رخا أن بتر که م مره ا ری یٹ لا کون لامر مالم 
صرح به للمَولٔی ائ ریہ فیھما لآم مع اه وکیل بشراء شیء بعینه وإلمَا کان کذلك لااف حُکمھما على م ما ين من قريب إن 


رر 
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اء الله الى وَبلًاف ST A MT‏ حار لَه ُن روج بها ؛ لان الاح لذي نی بہ الوكيل عير داحل حت 
مره ؛ لن الاحل تَحْتَ الوكالة نکاځٌ ضاف إلى المُوكلِ کان مالقا باضافته إلى تفسه فَالْعَرّل او الوكالة بالشراء لاحل فيي 
را ع کر ا ا ات نکش ت به لا کون مُحالقا به إذ َا يعبر في الْمُطَلمَات إلا ذه دُون صفاته فيتتاوّل الات 
عَلّی اي صفة کائت یون مُوافقا بلك حنّی لو حالف مققضی کلام لامر في جنس الثمَن او قَذرهُ کان مله عَلّى ما تذكرٌ منْ قريب 


o 


e a‏ و و و ی ا اا ا ٩‏ 9 ەو و ا 
ٳن شاء الله تعالی ولو وکله رحل آحر بان يشتري له ذلك الشيء بعینه فاشتراه له كان للموكل الأول دون الثاني ؛ 


له إذا لم يلك الشراء لتفسه فأولّى أن لا يلك الشراء ليره 


شرح 


قوألة فِي المَثن ولو وكلة بشراء شَيء بعيِه لا يشتريه لنقه 


ي 


وَهَدَا إذا لم يعين القن 


ا 


ا ا اف فسياني 
فول ٠‏ شاا تا اتسر أن ورم اتشيه 


وذلك له يلرم فيه اذز بالمتلم وهو حرام . 


e 


غ 
قوٴلۀ : حٌى لو كان المُوكّل حَاضرًَا وَصَرَح بأئة يشنتريه إلخ 


ا e‏ وه 2 ع و 2 r ror SA re‏ 9 و oe dd r fe oS aT‏ 
قال الاثقاني ولانه لو صح شراؤه لنفسه يلرم منه إحراحه تفسه عن الوكالة بعير علم الم وكل فلا يجوز لانه فسخ عقد فلا يصح من غير 


ر 


علْم صاحبه كسائر اعود » فاد لم يصح عرلهُ تسه عَنْ الوكالة بقع شرَاؤه عَنْ الْموكل حَيْث لم يع لتفسه . 


قال رَحمَهُ اله ( و اشتراه بير الثقود أو بحلاف ما سمي لَه من لثمن وفع للوكيل ) ؛ لاه حالف أمره فينفذ عليه فينْعرل في ضمْن 
المحافة و كلا لر و كل هدا لر كيل رجلا قافر ر كل وهر غاب كان الملك لر كيل الول لعا فا ررد رة بط ته ف على 
الْمُوكلِ الأول ؛ له تخضبرة راي وهو المقضوة فلم کن مالقا وله إا کان حَاضرًا یکن تقل کلامه ليه على ما دک رگا في الاح 
بحلاف ما إذا كان غاثًا وبخلّاف الوكيل بالطلاق أو الاق إذا وكل غَيْره فطل الوكيل الثاني E ORS TT‏ 
ضر را ؛ لن ال وكيل في الاق رالاق کالرسول ا يتصرف من عنده بشيء بل ميلغ الرسالة» إا E‏ 
وَالوكيل في اليم والشراء بمثزة الْمَّالك وهو اصیل فيه هله ُن صرف وَلهذا لو فعَّل ذلك غه من غير وکيل مه فأَحَارَهُ وکیل حار 
رفي الاق رالاق لم جز والتكاح والحلع والكابة کالیع والشرَاء فیمًا ذکرڑا 
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شرح 


قوله ی المَٿن فلو اشتَرَاه إلخ 


قال في تة الْاوّی الو کيل بشرَاء شَيء بعينه إن اذ شترى لتفسه بتفسه لا يصح إلا إذا حالف في المَن لا إلى حبر أو إلى جس عير الذي 
سَمَاهُ امول » وَِذَا وکل عَيرهُ بالشرَاء فا شترا لَه صح غاية 


او خا ا تی 15 بخ الان 
كما إا وکل بان يشتري بالف درم فاشرَاهُ بالف ديار ابن فر شتا 


قوالة : وبخلاف الوكيل بالطلاق 


بي ا داخ 


ت 


قال في الفتَاوّى الصفْرّى في مَسَائلِ وكيل بالطلًاق e‏ وإذا وکل بالطلًاق و بالعاق فطل الأحتبي 

کا ر ا ی ا ارب عار ی ار و رد وی ر کی کرو ا و ری رک را 
اني ا َع » ون کان بحَضْرَة رة الو كيل الول بخلاف وكيل بالْيّم والتكاح والْحُلْع والكابة إذا وكل يره ففعَل الثاني بحَضرَة الأول و 

فعل تبي ذلك بغ الوكيل فأَحَارَ ذلك يَجُورٌ . 

ك ا اظ کاب وى الص ر ارق ان الال فويض لام إلى الي ْمَل فيه برآیه إا کان ال وكيل الثاني فع المَامُورَ به 
ا بضر وکيل اول کک راي ْ کک ا لما e ٥‏ ار 


المُوكل O‏ وکل بتقل کلامه لاحل هذا لَمْ يع طاق الو کیل الثاني وعَاقة » وان کان ب بحَضرَة الأول و غلم 


ال ا :3 ون کان بعر عَينه فالشراء لويل إا أن ينوي للْمُوكل أو يشريه بماله ) أي ! إن وکل بشراء عبد بعر عینه فاشترّی 
کک إذا قال وت و ا خی ا ليه وحَذه المسنالة 
ضيف الق إلى من معي أو إلى ملق من الثمَن » قإن أضافة إلى مَُْن كان المشترى لصاحب ذلك الثمَنِ ؛ ؛ لن 
طم گا دی لدی کی تل ن مشیر :وخا ا سن ر که شی کوب هة قشر َع شن من حت لات الع به وك 
قذره وَوصفه ولهدا لا َطیب لَه البح إذا اشترّى بالدراه as‏ ريه لتفسه بإضافة العَقد إلى مال عَيره ؛ ؛ لن 
E E‏ شتری لتفسه ان ضیف لمق ای ماله وهو ليس بمستکر شَرْعًا وَعُرفا 
کرد لمر ل لف فت انر وا رى لاف ذلك جا على م الفرف وع م فة من مال لرل فعا ارا 
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yS 
ی ا ی ع يتلا فيه » إن كان حَالا وأفقا عَلّى وحُود اله‎ 
IO NL حَدهمًا کان لمن توي لَه ؛‎ 


o7 #8 


آ- 
0 
6 


Cy 


ان کان خالا لا سلو رئ أ 


8 E 2 


٠‏ بتري لتقسه وللمُوكل » لدا عه به فقذ تعن ويون بالقد من مال المُوكل غاصبًا فيا إا َوه تسه » وإن اعلا في اليه سكم 
اعد بالْإِحْمَاع ؛ لأن دَلَله عَلى اين مثل نة إضافة الشراء ! ليه ؛ لان الظاهر أن َمعَل ما يجوز لَه شَرْعًا َو يري عَلى عَوائده » وَّإِن 


فقا ًا على كه لم قخشرة ال عة حك حه اله ر قد لن ما بطل سان من اقمترقات يكو تفه فمتار كالتاور اله 
a‏ ؛ لن المْطلق يحمل الثقييد قي موقوفا فمن أي المَليْن تقد فمَذ 
ال مَل به فصَارَ كَحالة الكاذب بحلاف الْمَأمُور بالْحَج » قَإن الْحَح عبَادة وَهُو ًا ادى إلا بالتية كان مأمُورا بان ينوي الْحَجّ 
عَنْ الْمَحُْوج عه » إا َم يفعل كان مالقا » وما الْمُعَامَلَات فالتية ليست ب زط فیا لا صر پکرکها مُحَالفا مى الْحُكم موقو 
على النقد والوكيل بالإسْلًام في الطْعَام على هذه الوْجُوه ّى يكم وا ا الوصا َون كمد فيه لمَنْ أضيف عَقَدٌ السَلم إلى ماله ثم 
التي يون لمن وي ا َه بالْعقد إن كصَادقا على الي . 

N N A E I 


E 


وف وَمُحَمّد في الشَراء فيا إذا تصادقا على أن اليه ّت حْضره بل باِْحْمَاع يكون للْعاقد » وَإِلَمَا لحلاف في السّم ؛ لأن للنقد فيه 


مر 


را في فيد العقد فيسدل به 


على وُقوعه لمَنْ تقد من ماله بخلاف الشراء فرق هذا الئل لبي يُوسُف بهذا الفَرْق » ون کان المَنْ مولا هو للوكيل ؛ ؛ لان النَقَودَ 
تعن في الوكالّة » فإذا اشترّى يشمن مُوَحُل لم يُضَف العَقدٌ إلى ما ما ماقت به ارال رن مان 
لر 


قوألة في المَثن : وآإن كان بغيْر عَيِْه فالشَرَاء للوكيل 

قال في التقّذیب ولو وکل بعر عَنه الما صر للْمُوكل بني الو كيل للْمُوکل أو بصریح ذکره أو يشتري بماله وو اشترّی بعير ماله فهو 
موقو عَلّى إحَارَة الو كل 

قوّله : وَالمرّاد بقوله أو يشتريه بمَاله أن يضيف العف إليه 


ا ادقع من مال الْمُوکَل لل إا اث ری بدراهم مطلقة تم تقد » فن تقد من راهم الوك بقع الشراء مُكل » وإ تقد من درام 
وكيل بقع راء لكيل عة وام كه ذا أستافة الوكيل العف إلى مال امكل لا َر حيتد بن أن ينوي ي الوكيل الْعقد لتفسه أو 
يطل في أن اديقع لُكل كما يأتي ذلك صريًا في كلام الشارح آعر حذه الصَفَحة في قوله فيكو المُطترى لمن بلك ذلك 
اَن » وَإِن وى حلاف ذلك والله الموقق . 
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قوألة : وّإن اختلقا في التَيَهَ 


س 


فقال الموكل : شريه لي وقال الو کیل اشر ريه لتفسي قو له : لأن لقد فيه نرا في تنفيذ العَقّد ) حى إذَا لم ينقد رَأس الْمَال في 
ال خلس بطل السَلّمٌ . 


ل له عدا بالف مء قال اا : اشرت لَك عَبْدَّا وقال الام اشترية لتفسك كان الول قول لامر إن لم يكن القمَنْ مَدْفوعًا إلى 
ق له کان اقول للمَامُور وذ المَسنالة على تَمَانة اجه إمًا ُن کون مورا بشرَاء عبد بعينه أو بير عينه 
وکل وه على ومین إا أن کون اسن مثقودا أ عب مثقود » وکل وه على وهن إما أن يكوت الْعَبْدُ حي حينَ احبر الو كيل 
بالشراء أو ميا م ما » فان کان مورا بشراء عبد بعينه » إن ST‏ لقَرل طلائور ختاف رئا کا ال ر ع 
ر يلك اسعاقة وَالْمُحبر به في الحقيق وَالمُوت يسلطتى عن الإشهاد ب يصق كقوله لمطلقته رَاحَعك وهي في 
ایل رن ود قزل رقنا رقع اقم عن وی إت ار علی رل بالگام حت ا يبت التكًاح عند بي حنيفة رَحمَةُ الله ؛ 
ل ّا ملك إنشَاءةُ شَرْعًا لعَدَم الشهود إذ هو لا يث ت إلا بشهُود بحلاف الشَراء » قله يدر على إلباته شَرْعا بدون الإشهّاد » وإن كان 
ا جين حي ال حك عندي بغ الشراء وکر وکل »إن کان امن عبر موم الول لامر ۽ لا اتر عا نيك 


O TT‏ ا ال 


قال رحمَه الله : ( وَإن ن قال اشتريت لامر وقال لامر لتفسك فالقول لامر » وإن كان ¿ فع اليه القن فللمأمور ) مَعتاه مره بان شري 


قول 
وَإن کان اَن م مَنقودا اقول للْمأمُور مَعَ يمين ؛ لان الشمَنَ كان أَمَائة في يده » وقد اذَعَى الْحُرُوج عَنْ عُهّدة لمَائة من الْوَجْه الذي 
E‏ اشترته لَك وقال لامر ًا بل اشتريته لتفسك » قان کان 


بو ي و r‏ 


الشمَن منقودا قافول للمأمُور ؛ لاله معب عَمًا يلك استعنافة » وَإن لم يكن منقودا فالْقول لامر عند بي ا ا ا 
القول للمأمُور ر لأر عا نلك اماه مح كما في امن عند أبي حيمة ول لامر ؛ لله مضع تة بان اثر راه لتفسه » 
فإذا إذا رى الصَفقة حَاسرة أَلْرَمَهَا لامر بحلاف ما إذا كان المَنْ منقودا ؛ لاله أمينٌ فيه فيقبل فول في الْخُرُوج عَنْ دة وقي ضنه 0 
لذ لامر عا رکم من ھی ضیشا راء ورن کم ت متنا ویعلاف ما کا اذ متك ؛ ؛ لاله ًا ملك أن يشترية لتفسه 
بلك لمن حال حَضرَة الْمُوكل عَلّى ما ¥ E N e‏ 
فود فر »قات كاد اكل لا ملك انكام بان كان ما فال الا واد كاه بلك الإشاء فال لامور عدجا وكا عا 


ِي ية ني غير مؤصع اة وني مؤصع اة نلاير 


اشح 
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قوألة : مَعَنَاه أمَرَه بأن يشتري له عَبْدا بألف منلًا فقال المَأمورُ اشرت لك عَبْدا 


ا 


طاهره يققضي أن وضع كلام الْمْصتّف رَحمةُ اله فيمًا إذا امه بشراء عبد غير ن ن وعلى هذا » فان حمل كلام المُصنّف على أن 
Ne E E O O E E‏ 
الله کال عَنْهُم » وإن حمل كلام الصف عَلّى ما ِا صَدَر الاحلَاف بيَهُمًا وَالعبد حي فيكون قول فالقول لامر أي على قول ابي 
حنيفة أا عندَهُما فالقول للمأمور » وما قول الْمْصتّف » »وان کان فع إل مخ فما لا حلاف فيه على كل حال هذا ماهر 


لکاتبه حال المُطَالَعّة قبل الْمرَاحَعة الله اموق للصوّاب وکتب يض قال في الهداية قال وم مر 4 بشراء عبد بالف دهم فقال قَذ 


رر 
0 


فلت وَمَات عندي وقال لامر : ا ا ف ا ا ی ا ي ع اکان او ر ا 

O‏ يري لَه عدا بالف درْهم فجاء المَأمُورُ فقال : اشرت لك عدا بالف 

درْحم وقبضة فمَات وقال الآمر اشرت عدا بالف درْهَم وقبضة وَمَات عندك » وإَِمَا اث شتريته لتفسك قال : اقول قول الًآمر . 

إلى ها فط مد في الام الغو وهي من عاص وَحذه امنا عى ؤج إا أن ن کون الوکیل مأمُورًا , بشراء عبد بعينه أو بعر 


و ا 0 


والظاهرٌ أن صَاحبّ الكثز N a,‏ صَاحبُ الهداية والْحَامع الصغير من کون العَبْد بير عينه وش هَالكّ فة . 


قولة : وَهَذْه المَسنالة على ثمَانيَة أوجه إمًا أن يون إلخ 

و ری و ر 0ھ o‏ ق ویو را رکرو رو و ب 
معینا خا والفمن مثقوة ( اقول لامور ) ما حي والشمن عبر منقود ( القؤل لامور ) معا مالكا وان مثقوة ر القؤل لانور ) 
و ن رو IS ET r‏ وو ت بک اھ پوو و vr glo‏ 
a TS‏ 
وَعندَهُمًَا للمامور ) كرا حالکا والشمنُ مثقود ( اقول لامور ) لاه مين عى اروج عَن عة الأمائة نكر هَالکا والمن غي 


منقود ( اقول للام الفاق ) لاه احبر عَمًا ا يلك استعتافة وَعرَضة الحو بالشمَن لامر منك 
قوالة حَيْث لا ينبت النكاح 


وكذا وكيل الرَوْج أو الرَوْحَة وَمَولى الْعّْد ! إذا قر بالتكاح لا يصح إلا ية . 


i 


غا 
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قول : وبخلاف ما إذا كان العَبْذ مَعَينًا لته إلخ 


قي من الوه المًانية نة ما ذا کا ن الد بير عَينه وهو الك والمَنْ مقو أو عير منود » لما لم يذ كرما الارح رَحمَهُ الا ٥‏ لان 


2 


E 


1 


قول حال حَضرَة المُوكل 


هَكذا هو بط الشّارح وَالصَوَاب حال عَيبة الْمُوكل فقذ صرح الشًارح فيمَا قَدَمَ عند قله وو و کله بشراء شيءَ بعينه بعينه أن الْمُوكل لو 
کان 


حَاضرا وَصرّح ال وکیل بشرائه لتفسه کان الْمشتری له وهَكکذا هو ف في الهداية وشرحها فتأمل قول فحیتمذ لا اذه 


قال رَحمَهُ الله : ( إن قال : بني هَذا لفلان فباعَة ثم لكر لامر أَحَذه فلان ) أي 


غا ر المُشتري ان کون فان آم قال فان آنا آم yT‏ ا 
ده صاز متاقضًا فا يمع وله فيكُون عد مكل قال رَحمَهُ ESN MAE A OE‏ 
مره بالشراء فحیتعذ لا يأحُذه بل يكون للْمُشتّري ؛ ؛ لن إِقرارً المشتّري ۽ ارد برک والترار مما يرد بالرد فينفذ عَلّى الْمشتري ؛ لن 


3 


الشراء إا وَحَد كقادا أا وق بل يلمد على المشتري فال رَحمه اله إلا أن يسمه سمه شري لبه ) أي إلى مان المشرى له کون له 
بالسنلیم ؛ لن إِقراره الول قد ارد بالرد د وصَارَ ملكا للمُشتري » قدا سمه بعد َلك إلى فان المشترّى Ts‏ 
بلاطا كن ال ع N TT‏ حى رمه م سَلَمَه المشتري إلى المشترى لَه 
SEN mI NS‏ 

ولؤحود الَراضي به وهو المُحَيَرُ في باب الْمُعَاوَضَات اماه لقوله على إلا ُن کون تحَارَة عن راض ) 


TE Fe 4 موو ی ا ی ی ا ق ف ف و کی ر‎ E E E 
ي وإن قال بعد ذلك :آ مرته ) لأن إقرار المقر ارد برد المقر له » فإذا عاد تصديقه بعد ذلك لم ينفعه لانه عاد حين اتتفى الإقرار فلم‎ 


قوأله : فتځون العهدة عليه 
يعني لما الْعَقَدَ بيَهُمَا بيع باعَّاطي كائ دة للاحذ على المشتري كذا مسر فر الإسلًام لبدوي وَفخر الین قاضي خان وَهُو 
الح من كله حن رة الل اة 
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قول فلا بد من أن يَبقى من الألف إلخ 
قال في الهدَاية قال وی ل غل اشر اف قمر آنه شري بها هَڌا اعد فاشتراه حار قال الأثقا ا 
a E TS‏ له امال أن يه يري لَه بها هدا الَْبْدَ 


قا شرا قال حار » فان أَمَرهٌ ن ب نري ا اعا کر غه اترا فا فة الام فهر ورلن مات في بد لري ل أن ا 


ا 


2 ,0 و رو ر 


لامر مات من مال ا مشتري والألف على ا شري كما هي وقال يغقوب وَمُحَمَد ذلك حَائڙ لازم للآمر في الوَحهين حَميعا لذا قبضهُ 
E N‏ 


اور ر 


قال رَحمَهُ الله : ( إن أَمَرهُ بشراء عبدين معيتين ولم يسم مسا فا رى لَه أًحَدَحُمَّا صح ) ؛ لأن التوكيل مُطلق غير مقيد بشن مُقدر 


م ت 


ا £۶ 


فيجور أن ب es‏ شري بمًا لا ابن الاس فيه 


؛ لأن الو كيل بالشراء َيس لَه شري بين فاحش بالِجْمَاع بخلاف الوکيل اليم عند ابي حنيفة على ما جيءَ من ارق بَا له 


ملف ا ر تهت کا به عاقش کش مزه ی ایی وی اا کی هی ن سا وال د زه 


الحَمْع ينُم إا بما لا ابن اناس في مثله فيكون شراء أحدهمًا حيّة لقحْصيلهمًا فوَحَبَ اقول بالتفاذ 


ا o‏ 0 ت 


قال رَحمَةُ الله ( وبشرائهما بالف وقيمَتهِمًا سواء قات شترى أَحَدَهُمًا بنصفه أو أقل صح وبالأکثر لا إ ن يشتري لباقي بمَا بهي قبل 
الحُصومة ) أي لو كله بشراء ادبن بالف وقيمهُمًا سواء فا شترى أَحَدَهُمًا بنصف الألف أو قل حار الشراء وبأكثرَ من نطف الف 
N O‏ بالعبْديْن وَقيمسَهُمَا سَواء ينسم عَلَيْهمَا نصفين لاله فيكون اهر 


بشراء كل واحد مهما بحَمسمائة ضرو رة فالشراء بخمسماة موافقة وبأل منها مُخالفة ة إلى عير باكر نها إلى شر فا يرم الْمُوكل إ 


ع م 


ان يشتري لباقي بَا بقي E‏ 


ەر e r‏ 2 کک ر کی ا ر 


کک وريخ رقا كن قير تة عل لكاأضرهتا ركذا ع أي حبق حت ال ول أب وس محئ رحمهنا له رذ 


ی اد ن مت اال ا اس في ل ر ي ن اا ا يري بمثله الْعَْدَ لباقي فهو حَائڙ ؛ لان 


ہے نے م 


ویز تز طلقا بلا قد تقدير تمن كل واحد مهما بحَْسمائة ئة والمطلق يما مکی لشتارن وخر عر لی از راز تبر ذز 


ر 2 


ا ا ِن الاس ف فيه e‏ ر تخصیل العبديْنٍ بالألف فلاا من اَن قى من الف قر ما شري بمثله لباقي لخا E‏ 


س جي و 


قال رَحمَه الله ss‏ ری صح » ولو عير عن کف على لامور ) آي لو کان ل دن على شخص فو کل 
الدائر ن الْمَدينَ بان يشر ت ي لَه ها اعد بلك ادبن فاشقری جار وزم امو کل » وو کله بشراء عبد عير معن ات شتری لا کون لامر 
E OG Ng‏ 
الله وقاا هُوّ ازم للآمر في الوَحْهُيْن وَعَلى هَدا إذا قال الَا للَمَدين أَسْلم الَيْنَ الذي لي عَلَيّك إلى فلّان جار » ون م يعن فلاا َم 
يڙ عند وَعندَهُمًا يو كما کان وکذا و مره بان يرف ما عليه من ادبن وأَصلهُ أن الوكيل بالشرَاء إذا أضيف إلى دَبْنٍ ا يصح 
عند ابي حنيفة إذا لم يكن ابائ أو المبيع معنا وعنْدَهُمًا يصح كَيفَمًا كان لَهُمًا أن النقَدَين لا يَعينان في الْمُعَاوَضَات عا كائا أو دیا 
وَلهذا لو اث شترى شيا بدرَاهم على المشتري ثم تصادقا أن لا دين لا يطل الشراء وجب عليه مغلة » فَإدا لَم يعن صا الإطلاق والقييد به 
سوّاء كما في عير ادن حتّی ذا و کله بان ي يشتري لَه عَبْدا ولم يعن للف وكا البائ وا ابيع حَارً الوّكيل . 
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فکذا هذا فصَارَ كما لو قال : كصَدّق بمالي عَلَيّك من الذَيْن على الْمَسَاكين » له ُو وكذا لو جر حَماما بأحرة مَعلومة ومر 


EE E‏ ا 


المستأحرً بالمَرَمّة من رة أو اجر دابته ومر المستأحر أن ب يشتري بالارَة عَبدا يسوق الدابّة بة وينفق على الدَابة فصَارَ َظيرَ مَّا لو كان 


الائ أو المَييع متعيتا ولأبي حنيفة رَحمَةُ الله أن ا امود د عن في الو کاات ولهڌَا لو يدها بالعين مها او بالدين منهَا تم هَلَك لعن 


O OO O MENE OS 
بقبضه لتفسه ووکیل الْمَجْھُول لا بو فان باطلًا كما إا اث ری بدن على عبر المُشتري أو يكون أَمرٌ را بصَرْف ما لا ملك إا‎ 


بال ب وکل بطل کا ذا ال اغ ما لى عابك من سنت عات ما ذا ع اع ١‏ لا تمر وكا عة لض وخر رة 

يصح لتعينه فیصیر البائ اوا قابضا له نم يَملكة وكين ابيع گغيی لایع قکان به وما يلاف e‏ 

ا ا ق ي و ا 
له معلوما يصح 


رام E‏ ومن کان قول الكل ئم حَارَ باعتبار الضَرُورَة ؛ لأن الْمُسمأجرَ لا يج الأحْرَة في كل 
ك ا ل ا ي ا را ق o DS‏ 


َو عَينا » فا لم معن ا يطل لي بيان الَيْنِ إذ كم يذ به بعلًاف الوكالة » إن الثقود تعن فيهًا وكلَامتا فيا وذكَرَ في النهاية أن 


رر م ر 


e 


لقو لا معن في الوكاة قبل لض بالإحْمَاع وکذا 


aS‏ رة على هذا لا يرَمُهّمَّا ما قا قال بو حنيفة 


رحمة اله واشغايل اليح له ن قال N E E yy‏ 
مرا لَه بالقبّض د Ed E ME‏ 
لاسام والخراء والرف کا پیخوڑ لما کر » ق کم بسع الر كيل عندة تقد الراء على المامرر كى إ6 لك بغ ابض تملك من 
ماله إلا إذا قبَضَة لامر من فحيتعذ ينْعقد الي هما بالَحَاطي فيكون لامر 


اشح 


کی کک نے 


قوٴله : فان قَبَضَه الآمرٴٌ فهو له 


قال الأثقاني إن دفعَةُ إلى الآمر فهو ا له له يق ليع هما ناء بسبیل التعَاطي له دَفعَهُ على جهة التمليك وبع لتعَاطي حائڙ عندنًا 


بما عر من لوال أو حَس 
قول : وأصلة أن التوكيل إلخ 


٤و‎ 
۱ 


مَرَ غَرمه ن يشتري له بما عليه شيا » فان عيْنَ ابيع أو ابائ حار . 
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قولة : هنا الخ 


قال لقا E‏ أن الذرَاهم والدئانيرً ًا تيان في عقود لْمُعَاوَضَات EY‏ عند خحلافا لزفر والشافعي وقد ع رف ذلك في طريقة 
E‏ إذا کاتتا عا لا تیان ذا اتا ا إلح . 


قول : على المشثري 


sS‏ ری شیا بد ن لَه على البائع د 
تصادَقا على ان لا دين له ا يطل الشرَاء وَوَحَّب مل ذلك ادن . 


قوألة : ثم هلك العين 


رص J‏ ا او Ee‏ 0 و PI‏ م ا 3 ر ي 7 2 
E O SG DS‏ 


الله ما َصةُ أي الام أو ر بالاستهلًاك دُون لهاك لان بان الوكالة بالاستهلًاك لا بالهاك ذكَره قاضي خان في ناواه 
ما كب بحطه وال ذ في الْهِدَاية ص آلا ر E AISNE EE E e‏ 
قال ey‏ نما قد 


2 


بالاستهًاك دُون اللاك لان بطلّان الوكالة موص بالاستهلًاك دون لهاك وها لذي ذكره مُحَالف E‏ لجاع 
الصَغير في هَدا المَوْضُوع حَيْث قالوا َو هَلَكَّت الدراهم الْمْسلَمّة إلى وکیل بال راء بَطلَّت الوكالة فأقول کان المْصتّف يد بالاستهلاك 
تی لا وهم ممَوهّة أن الوكالّة لا بطل إذا اسَهلك الوكيل الدَرَاهم yT‏ ليه لاه يضمن الدَراهم قوم مثلها مَقَامَها فيصر کان 
عتا اة قال شهاك عل ركاه كما في امد لجن بلك الذراهم كما في حك ايع ل اشنم . 


قولة : كَمَا إذا قال أعط مالي عليك من شثت 


° 


أي أو ألقه في بر بخلاف ما إذا قال أَعْط مالي عندك من لين مَنْ شقت أو ألقه في البحر كان لكيل ص صَحيحًا لان الْمُوكل يَمْلكُ 
اة 
قوٴله وَقَبَض حقهۀ 


هَكذا هو بخط الشارح وَعبَارَة الكافي وغيره في قبض حقه 
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قول : الأجرهُ 


كذا بط الشًارح وعبارة غيره لاحر . 


قال رة الل و وهر اف راء أَمة ( بألف فع لَه فاشتر ES‏ : اشتريْت بخمسماة وقال المَأمُور بالف فَالقول 


2o 


للمَأمُور ) يني إذا كائت الأَمة لازي ا لا ية اى ارج عن غونة لاا ةو وام عي عله حَ روع يحسما 
والمامور ر ر فكان اقول وله » وإن كات ستاوي حَمْسماة ا َلْرَم لمر ؛ له حالف أَمْرهُ إذ لمر اول أَمَة فسوي ألا فينفذ عَلَى 


کک ا ار ا بع ر يشتري بعبْن فاحش وکا فرق في ذلك بين ان 


2 


یشترا بالف أو بخمسمائة لما درا ائه مُحَالف قال رَحمَه اله : ( وإن لم يدقع فللآمر ) أي اک بش لر الت إلى المأمُور 
E E‏ الق لامر وكَلرَمُ لأمَة المَأمُورَ وَهَذَا فيمًا ذا كائت قيمَة اَم حَمْسّمائة ة فظَاهرٌ لما كرا من المُعالقة وَالعَبْنِ 


ا 


رم و کیو ب ەم ع 


ا کا ب و ا ی ی ا و بینهما 


و ج 


ماد حكمية على م بيا من قبل ثم إذا حلفا فسخ الْعَقد هما وَكلرَمُ الجَارية امامو لانتقاض ملك لامر بالقسلخ 


اشح 


20 
رک 


: وإ كات قيمسها ألا ) قال لأثقاني » وإن كائت اوي ألفا اقول قزل الام أيضًا قالوا في شرُوح الجاع الصغبر الان فيه 


ت اس ص 
0 


وَلرَمُ الْحَارية المُشتري » له أطلَقَ في اكاب في هَدَا الفصْل وقال اقول قول الآمر ولم فصل بين ما ذا كائت قيسّها لقا أو قل 
وکان ينغي ان يکون قول قول المَأمُور إا كائ سوي ألما لَه اث راا بالف فق واف الام 


قال رَحمَة الل ( وبشراء حَدا) أي وكلَهُ بشراء هدا الد ( وم سم نما ) فقال امامو اريه بالف بالقملخ قال رَحمَه اله ( وبشراء 
هذا ) أي و كله ب بشراء هدا العّْد ( ولم يسم نما فقال المَأمُور اشتريته بالف وصَدَقة البائ وقال الام بنصفه ) وُو حَمْسمائة ( خالا ) 
؛ هما e E‏ صر إلى القَحَالف كما في المَسالة الأولى وقيل لا بَحَالَمَان هتا ؛ لان الْحلاف 
رفع بتصديق البائع د هو حاضر فخ ا بمثزلة إْشَاء اعد في الْحَال في المسنالة اوی هُو عاب فاعثبر الاختلافُ ا 

کن تال الق و حفر ول فاضي عاذ ور امتح وتا و نور لی اول لتا 5ر وقول انع کا كبر ؛ إن امترقى اشن 
E‏ له هما وقال في الَهدَاية وهو ر هر وقال في الكافي هو الصحيح › 
وقذ لَص مُحَمَدٌ في الْجَامع الصَغير e i a‏ ال وکیل ُو 

ا او ای د ی د بالشحَالف يَمينَ الْمُدّعي دون المنكر إذ داك ا بد من والْمُوكل 

بمثرلًة المشتري وهو ملکر ولوا ماده احالف لكان ْول قول الامر لکونه مُنْکرا فَکان ياح الْمبیعَ ما عى من اللمن إِذا حَلّف وَل 
کک لامور مکنا د کر المَشَايخْ رَحمَهم الله إلا أن فيه رشک لگ ون کان ل على ا وکوا من 


وو رو و 


کن لَمَطَةُ ا يذل عَلّى ذلك وا على الأول » فان قول : إن اقول للمأمُور مَعَ يمين يته بل على ن المأمُورَ يُصدَّق فيمَا قال وّفي القَحَالف 
٢‏ له بالف » ون احلا فيه قال 


ا يصدق راح منهمًا ل ا ا فقا على گ مر ن يشريه 


أ 


ت ے 


لامر : مرك أن شريه لي بَمسمائة وقال لامور أمرني بالشراء بالف فافزل قزل الام مع ميه ء أن الام اة من جب 
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فيكون القول قول ويرم لعب المَأمُورَ لمعالفته » فإن أقاما البيئة فالبيئة ية الو كيل ؛ لاه ا کر إا 


شرح 


قول وقيل لا يتحالقان 


ا 


ئ وَيأرَمُ ابد لامر 


24 و اه 2 ك 

قول : وقال قاضي خان وهو أصَح 

قال الثاني رَحمَه الله ولَم يذ كر مام فر الدين فاضي خان قول ابي مَنْصور وکا جَعَل قول ابي عفر اصح وَظاهرهُ : 
َم صرح بالقًصلحيح بحلاف ما ذكرَهُ الشّارح والله أُعَلّمٌ ك 

قولة : وآإن لم يتوف فهو أجتبي عن الآمر فلا مداخل له 


# RAS £ 
ا‎ 


ي لأ لم يقع الْعقد بنَهُمَّا ّا يَصْدق على المُوكل » فإذا لم يعبر تصديق ائم بقي لحلاف بين البائع وهو الوكيل وَين المشتر ي 
و 


¥ 


م 


قوألة لأن الوكيل هو المُدعي 


له بمثزة البائع من الْمُوكل . 


قال رَحمَه الله ( وبشراء تفس الآمر منْ سيد بالف وفع فقال لسيّده اشتريته لتفسه باع عَلّى هَدَا عق ولاو لسيده » وإن قال : 
شتر یت ره دتري والالف ده وعلى المتري أف م أي لو وَل الد رحلا بشراء قسه من سيّده بالف ولام هر لب 


وَدَفع الألف إلى وكيل فال الوكيل لسيّده وقت الشراء ا شري عَْدك لتفسه اه على هنا عق وَوَاؤةُ ليده » وإ ال الوكيل : 


اشتريته ولم بين أنه يشتريه لتفس العَبّْد كان عد ملكا وكيل وهو المشتري واالف الذي أنه من الْعبد وََفعه إلى الى كان 
للْمَولى فيها ما وجب عَلّى لمغري أو على لمق الف وأصله أن بي لبد من تفسه إعتاق على مال » وشراء اعد َة 
ا عاق يبدل ؛ لأن اعتبارَه ًا حَقيقة ع نكن إا ؛ لان لد يس بأل لمك أو لاسحالة أن ملك فة فَحُعل مَحَارًا عَنْ اإاق 
لوحود إراّة املك فيه کالم . ۰ 


رک 


دا اڈ E O e TT E‏ إليه وإذا أطلق الو كيل ولم بين 
للموی أنه یشتریه يه لتفس الْعبد يق المد لل وكيل ؛ لان اهر هَذا اللفظ للبم َا دل عن ّى العثق بعر علم لوی ولَعلَ ًا رْضى به 


اغراض ‏ ر ج ص 
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لما فيه من لوم وئه وَعَقَل جتايته فلا يون الشَرَاء للْعَّد بحلاف الوكيل من عَيْر اعد حَيْث يذل في ملك الْمُوكل بالشراء من عير ُن 

ین موی أنه یشتریه لموکله ؛ ؛ لن حُكَمّ 

العقد فيه لا يلف بين ا ان Sg SS‏ 
رضَاهٌ ب 


ٍ 


فيه إلى ليان ر اَحَذهُمًَا إعَاق مُعْقب للواء وا علق به الحقوق بالوكيل وَالاَحَرُ بيع وأحكامهُ حلاف عق فا يدل حَدهمًا 


O TET E N EDE ES 
عمق الف مثلهًا تنَا أو بدل الع ؛ لان الاتاء قد بعل لاشقاق الْمَولّى م ما أده بجهة اى وهو له كسب عَبْدهُ کان ملكا لَه هقر‎ 
؛ لَه الاق وَالمَالك للعبد قرحم‎ BT E الشراء وكيل الق لا يتح ملك‎ 
الحقوق لله » وإن ب اه ري قد ار ح5 ني تي ركا خي من كاب ركه أن خن بت أل لى تد وة‎ 

الوكيل وذكر في وكَاَة المَأذون وَالْمُكائب من كاب الوكالة وَفي وكاة الْحَامع الكبير أن الْعبد عمق والْمّال عَلّى الوكيل ؛ لان وكيل 

ر ت تر کرک بوره تی کا ت ریق ایح ول ا۵ رکز تد ی لخر م ون وآ رة 

۳ 


o 


N1 


اق سا ت ا 


ص 


آم کمًا 


و ي ٣‏ 


مَحَارا عَنْ الع لتعذر اعبار م SS‏ قه فیطالب 
ذا کان لامر يم تفس اعد من العبْد هو الْمَولّى حَيْث کون للب بالل إلى الول 


دون الوكيل لما قلا 


شرح 


قولة : ويب على المشنتري 


ا 


ي فى المَسألة النانية وهي قوله : وإن قال اشتريته . 


قولة : أو على المعتق 


fo 2 ا‎ 


ي في المَسناة الأولّى وهي ر وبشراء تفس الآمر من سَيّده إل . 


قال رَحمَهُ الله :) إن قال لعبّد اث تر لي لسك من ولاك فَقال للْمَولى بخني تفسي لفان فقعَل فهو لامر » وَإن َم يقل لفان عى ) أي 
إا قال رحل لمبّد : SS‏ 


کو ا 
ا 


els عبد يصح أن يشر ري تسه لتفسه ولعيره بطريق الوكالّة ؛‎ E E 


الشرَاء باعتبار الْمَامَة » وابد أحتبي عَنْ تفسه في حُكم المَالية إلا أن البائ ا يلك حبس اعد حى يستوفي ادل ؛ اا 


تفسه فیکون قابضًا لتفسه بمُجَرّد العقد كالمُودع إذا اث رى الوديعة لا يكون لأبائع حبس الْمبيع لوحود القَبض بمجرد الْعقد سَواء اشر 
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لتفسه أو ليره ذا تَبَتَ هذا فقول : إذًا ضاف الد إلى الْموكل کان ملكا للْمُوكل . 

1 E ET r 
شرو قفد ؛ لگا لرل ئی بشي ار ن اعرف ؛ ا۵ تح اتید ین شع اتاق لی تال مرا ول ینو کرد معان ل‎ 
عله ؛ لان ال وکيل بشراء شيء مُعين ينف عَلَّه عند الْمُخَالفة على م نا من َيل » ون اَطلَى بان قال بني تفسي ولم يقل لي ولا لفان‎ 
ا الع حقيقة فيه والْعنقَ مَحَار‎ 


خي ان د و 
على الحَقيقة عند ارد إذ احمل على الحقيقة هو الأصل باتقاق لم اء ؛ لا تقول : الأصل أن الْإِلْسَان يتصرف لتفسه فَعَارّض الاصلّان 
فساقطًا ْح إلى عرض الْمَولی » قله لا ا ملف القصرفان فالظاهرٌ د ا e‏ 
کی اک لے کک ل ا کی کے کی مک ا ا کے ار ا نم امن هنا يون في ذمًة 


ېو و 


لبد في هين دون ذمَة لامر ام إذاوقعَ الشراء له فظّاهر » وما إذا وقعَ ر ا و ا ا و AREA‏ 
EE N TT r e TT‏ 
E E‏ 
> وإن وق للعبد يكتفى بقول الْمَولّى بعت ودا يماج فيه إلى قبول العَبّد بعد قوله بني تفسي ؛ لاه إعتاق فيسنتبد به الْمَولّى بء عَلّى أن 
الواحد يولى طرفي العَقد في العثق كالتكاح ولا يتولى طرفي العقد في اليم 


اشر 
وله : لوجود الق فض بمُجرّد العقد ) يشلكل عليه قله في الفصُول الْعمادية ولو كائت وديعَة فباعة يساح إلى بض ديد أن عير 
الحضمون U‏ ثوب عن الْمَضْمُون . 


رم 2 0و3 


( فصل ) قال رَحمَه اله : ( الوكیل بال والشراء لا يقد مَعَ من رَد شماه له ) ولك مل فَرابة اواد وأحَد الرَوْحين لاحر وعَبيده 
هذا عند ابي حَنيفة رَحمَةُ الله وال : خو بيع منْهُمٌ بمشل القيمة إلا من عَبْده أو مُكائبه ؛ لأن التو كيل ملق وا نهْمَة فيه ؛ لأن الماك 
متبايتة والمتافع منقطعة فصَارَ كالمُضًارب بخلاف عبْده وَمُكائبه ؛ لأن ملك ملكه ا TS‏ حقيقة بالعجز 
فیکون عا من تفسه او كنت شبهنة شاف القن لفاح راي عا ر ا مز ا م مستناة عَنْ الوكالات وَهَذه 
مَوَاضعهًا له افع بم عة تار عا من تفه من وه كلا حور لها ا قل شهخة لَه ركان ااك ا بغ اقتال مه 
وجه عر بخلاف المُّضّارب ؛ لان الْمْضارب كتصرف لتفسه من وجه اا ری ان َب الْمَال ًا يلك كيه عَنْ ¿ الصف بَعْدَمًا صَارً 
eee E PT O TE‏ 

كالوكيل فَحَوَرُوا فيهما الي لَهُمٌ بمغل الْقيمَة على هَدًا َا أن كمع قالوا هدا إا لم يطل ا له الم وکل › وما إذا أطلی له 


و ر 


الموكل بع من شت فحيتعذ يجوز بعلم بمثل القيمة وذكَرّ في ا Sl‏ 


بأكثر من القيمة يجو بلا حلاف » وإن كان بأقل من الْقيمَة بن قاحش ش لا يَجُورٌ بالْإِحْمًاع » ون کان بعَْنٍ 


a 
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رم و و £0 م ورو ر ےر 


سير أا يجو عند ابي حنيفة رَحمهُ الله وعدَهُمًا بُو » وإن كان بمثل الْقيمّة فَعَن ابي حنيفة رَحمَة الله واكان في رواية الوكاة 
والْيُوع لا يَجُورٌ وفي ي رواية المُّضاربة يجوز وبي الْمُضارب وش شراؤه ممن لا قبل هاده عَلّى هذا التفصيل إا أ َه إذا كان بمثل الْقيمَة 


ر ي ال يم o‏ 32 


يجوز هنا عنده باتفاق الرُوّايات وفي وکیل روایتان E EGE‏ وَعَلى هدا الحلاف لْإحَارة والصرْف والسله 


شرح 


( فصل ) هذا القصل عَقَدَه ليم وَذَكرَه بعد فصل الشراء لأن ارا تستتذعي سابقة الات 


قول : وذلك مثل قَرَابَة الولاد 


ي وق روو رو وو یق ر 


م ووکده » ون سل قول وعبية ) ) أي ومکاتبه ومدبره وام وده . 


هو 


Ng a O 
. يجوز بالعّبن اليسير لأن اليَسير ملح بالقيمة وَسيأتي هنا عَنْ النهاية مغل َلك‎ 


قولة لان الأملاك مُتبَاينة 


ےت 
3 ٍ 


o N O‏ ن طا 
حارية بيه ًا باي املك بين وكيل وَيْنَ وء كان عَقده مَعَهُّمْ ّا وشراء كالعقد مَعَ لاحي . 

وَلهّدا لَمّ صل لل وكيل شيء من الْمَبيع أصلًا فان العَقَدُ صَحيحًا بحلاف ما إذا باع من عبْده الذي لا دين عليه لاه وما في يده ملك 
ولاه وال مئه الع من تفسه فلو باع الو کیل من تسه لا يجوز ذا ذا باع من عَبْده و ذلك إذا باع من مُكائبه لن لر باق فی 
E a GS‏ 


أثقاني و كنب على قوله في هذه الحَاشية ما ص قول بخلاف ما إذا باع من عَبده الذي لا دين عليه وده في المَبْسُوط من عَبده الذي لا 


عله كما الان کسه سلف 
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ولاه فبيعه مه عه من تسه فکان فيه إِشارة إلى أنه ذا کان عليه دين يجو . 


رر ر 


قوألة : بخلاف عبده ومكاثبه لان ملك ملكه لۀ وآۀ فِي مال مُكاتبه حق 


ر 


SS 
E E sa Ee ا او مُکا تبه لَمْ يَُر بالْإِحْمَاع » وَإن‎ 


یا ا و ي o‏ رو ر ور رو و 0گ 


الزوجحة إذا RT‏ و باعَهُ ممن لا تجوز شَهادة له ا يجو عند ابي حنيفة رضي الله عله وَعندَهُمَا يجوز وو أَمَرَ الوكيل بالْيّم 


ت e‏ مي ال 2 


بيه من تفسه أو وده الصغير او من عَبْده ولا دين عليه » قله لا جوز 


الإِمَامُ الإسبيجابي في شرح الطْحَاوي وا يور شراء الوكيل لتفسه وا بيع منها » وكدلك إذا مره امو كل أن بيع من تفسه أو 


0 IE 
1 


من هَولَاءِ وحار لَه ما صتع عه من هَولَاءِ حار بالِْحْمَا ماع ! 


. شری من لاء‎ NS, 


e 
0 ر ي يع‎ 


و م الوکیل باي ا جوز أن بيع من تفه عدا والشافعي وأَحْمَدٌ في ظاهر مَذهَبه وَعَنْ أحْمَدَ في رواية يَجُورٌ وبه قال مالك 


ص 


0 


والاوراعي إذا لم يحب لعَدَّم النَهّمَة را ا ا ا الَضَادٌ في اكام » قله مستزيدا ومستنقصًا أَيْضًا وَمُحَاصمًا في 


of o4 ” 


لعب وَمُحَاصمًا وفيه من التَضَادٌ ما لا فى ولو قال ا َه بح من تفسك أو ا شر من تقسك لَمْ يز أَيْضًا كا في شرح الْكافي من حط 


قوله : وتباین ين الأملاك إلخ 


ا 


ي قَذْرٌ ذلك الاين لَمّا لم بور في بول الشَهادة عمتا أن ذلك الْمَذرَ وجوه كَعَدّمه كاكي 


ا 


ئ حربُم لكيل وارب اع من ولا بل ية َم بح إلى ار . 


قال رَحمَه الله ( ويصح بيه بَا قل كث بالْعَرّض والسيئة ) : يي الو کيل ايع وڙ بيع بالقليل والکئير ٳخ وَحَدَا عند ابي حنيغة 


و و نوور و3 عم عر س ا 


رسمه الول و وف ومح والشافمي رسمه لها يوز به فصان أا كان اا في له وا و إا بالأراهم حا 
إلى حل غارف ؛ لأن مطل الوكالة يد شارف والقصرقات لدع الْحابحات فقي الوكيل بها باقعا » والمعارف ليع بنْمَنِ 


2ے 


الل وباود حال أو موحل بأل معارف بين الاس » وع ما يساوي َا بحشرة إلى ماله تة عير مشعارف يتك بالمحاد ولهذا 
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يد وكيل بشراء الالح ولحم رامد بام الحَاحة من تلك الس ولان اي بن حش بي من وخه هب من وجه ولهنا أو 
صَدَرَ من الْمَريض أعثبر من الثلث وا يلك الأب والْوصي فصر كالوكيل بالشراء وَل بالْعرَض شراء من وه ولم يو كله به وا بالهبة 
لا يذل حت لامر بالْيم ولأبي حَنيفة رَحمَه اله أن وكيل اليم مُطلَقّ فيجري على إطلاقه في عَيْر مضع الهم وَهَدَا لن الي هو 
اة المَال بالمَال مُطلَقا من عير كقييد بتقد أو بقيمّة واي بالعَْن الاحش أو بالعَرّض أو بالسيئة إا لم يكن في لفظه ما يفي ذلك 
کقوله ی کی را و درت ار ا 
في العف ولا في الحَقيقة وَلهَّدًا لو حَلّف أن يبيع خث به ويسقحق الكل بالشفعة 
SS‏ 
في لعن الفاحش وحق الوركّة ةعلق بالْمَالية في مَرضه فلا کون ا له اله فيم راد على الث ولكيل بالشرَاء مهم لمال أهُ اشتراء 
تشه وا رأى عة حاسرة سا إل و نكن ذلك في لثم كيم وسال الشتفهة بها شرع على رل أي حبق رحا 


aD و‎ 


اله والْمُقايضة بيع من كل وحْه شرَاء من كل وح ؛ لان كل واحد منْهُمًا بيع ماله وري مال الَاحَر وكا هة فيه لدم احمًال الشراء 


SS 

شراءةُ لتفسه ؛ له له بالْمُحالفة فيه يکون مشر ريا لتفسه فكائت اة فيه بافية والوكيل بالشكاح ذا روه باکر من مَهّر مثلها حار لعَدَم 
اة 
شرع 


ا و الئانير وقال في السار رَوّى الْحَسَنْ رواية عَنْ ابي حنيفة َه ًا جوز بيه إا بمثل القَيمة وتقصَان يَعَابِن الاس في مثله وهو 


ر 3 79 


قوٴلهمًا و الشافعي كقولهمًا كذا في الْمُخلف > شرح الأقطع . 


ا رو ي 


Sv 


ع م 


عبارکه قبل باب الذي فاجع إلّه 


ا ی که و ا 


قال في اة وكيل بلع املق إذا باع بن موحل قيل على قول ابي حنيفة يجو » ون طَالَّت الْمُدَه وَعنْدَهُما يور بأَحَل 
Ss‏ ن وکل بالبيّع 


ِء 
ش 


ما شه ذلك فليس له أن بييعَةُ بالشسبيئة وله عَنْ باب الوكَاّة بالسم للصّذر الشهيد ثم فال في 


AN 


٤ 
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اة وذ كر في الاب الثاني من شرح بيو ع الكافي أن الو كيل بمُطلق البيّع ملك الب بالسيئة عندا حلافا للشافعي ثم قيل يجوز الي 
yT‏ 


بالّسيئة على قول أبي حنيفة طَالّت المْدة أو قصْرَّت وعندَهُمًا لا يجو إلا بأحل متَعَارف في تلك السلعة وهو المَأحُوذ 


ص 


قوأله : متعَارف عند شدَة الحَاجة 
وإطلًاق لَفظ الْمُوكل وإقدَامٌ الو كيل عَلى ذلك من غير تُهّمّة دليل على وقوع الْحَاحَة . 


o 
عو ن ر‎ 


غَاية و كب أَيْضًا على قوله ممَعَارَف ما َصهُ فالعْرْفُ 


کافي وكتب أيضًا : فإن الناس يقولون هذا بيع رابح وذاك بيع خاسر وذاك بيع عدل فلو 


ج 


ل فوا ُن الي بَبْن فاحش يّکون بيا لم يصح 


2 


قوالة : وَيَسْتحق الكل بالشقعة 


قال في الکافي وَل بين قاحش بيع من كل وجه فما من جرء من الْمَبيع إلا ويقابلة جُزء من القن ولا يسح 5 حق الكل بالشفعة . 


قولة : والوكيل بالشرَاء إلخ 


ا لما ٠‏ ل الرُواييّن عن ابي حنيفة لَهّمة لاله من الائ أن يشتر 
ت ن ا کد وین نرب ن ی خا دروا ی ار نای حو 
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قول ولمَّا رَأى الصققة خَاسرَة نَسَبَهًا اليه 


کک ا EE‏ ا و ا و و و ور ی 
تقل في اة وَالفاوَى الصْعْرَّى عَنْ باب الوكالة بالسلّم أن تقييد الت وكيل بشراء الأضحية والجمد والفحم مَروي عن آبي يوسف 


٤o 


هبي ية خر ولائ تشي كلد بزتان أنه المت والشته ودا تى فر ولال شوخة على قول آبي ية ولون 
سلتا ان التو کيل يتقيد قو قول ألما يقي اة الْعَرّض لا بدلَاة الاد لن الْعَرّض من شراء المحم دَفْعْ ضَرّر لبد ذلك ينص بالشعاء » 


ت 


وَالْعَرَضٌ منْ شراء الْحَمَّد دقع ضر لحر وَذلك يحص بالصَيّف حى لو الْعَدَمَتٌ هذه الدَلالة بان 


ر 


ا 


م 


وحدَ الّوکیل من يعاد تربص کک 2 الْحَمَّد کالفقاعین وغيْرهم لا ميد كذا قال امام عَلاء الدين لالم 


في طَريقة اللًاف وكذلك الأضحية ا NE E E E‏ 
يام تلك الستة . 


ج 


2 


قوألة وَالمَسَائِل 
ق 
قولة : وَالمَقايَّضَة بَْع من كل وجه شرَاء من كُل وجه إلخ 


SS E کک‎ ST 


قال رَحمَةُ الله ( وقي شرَاؤه بعشل القيمَة وياد ابن الاس فيهًا وهو ما يذل تحت تقوم المقَوّمينَ ) أي تَقيْدَ شراء الوكيل بمثلٍ 

ية ّى لا يور شرَاؤهُ بالْعّن القاحش وها بالْإِحْمَّاع والفرق لأبي حَنيفة رَحمَهُ الله قد ذكراه ا بال ای مات 
تفسه وفي اله راء ملك عَيره وله في ملك تفسه ولاية مطلقة فاعمبر إطلاقة ويس لَه واية في ملك غيره فلم يعبر فَحَمَلناه على احص 

الخمرص وخر الشرام بالقد وبل القية فيد بها ولأن اعتبار الْإطلًاق في الشراء عير مُمْكن فو حب حمل على ما ذکرا ؛ لئ لو نَم 
يحمل عليه اشر راه بحمیع ما نلك الوک ويزتادة حف بذلك صر عَظيمٌ » والوكيل ايع ا يقد عَلَى ذلك امن اعبار إطلاق 
لامر فيه فافترقا وکذا لیس لَه أن ب بغري بمَكيل أو مَوْرُون عَيْر ادن ديا في الدمة ؛ لان التوكيل بالشراء يقي بالْمُحَارف وهو الشراء 
بالتقديْن وقال فر رَحمَهُ الل له ذلك حٌى لو اث شمراه به نفد عَلّى الْمُوكلٍ ؛ لَه شراء من کل وجه إذ الوصو من تمن بخلّاف ما إا 
کان مُعیتا تم قدَرَ عبن لسر هنا بمّا يحل تحت تقوم المقَوّمينَ وَمَّا لا ذل تحت تقوم ل ا ا ر ر 
وَالظْنَ بعد الاحتهاد ينر فيا تة ؛ لاله سير أا نكن الاراز عله را عدر فبا ا طبه لفخشه ولإانكان الاحراز ز عله ۽ لاه ا بقع 


to 


فی مثله عَادَةَ إا عَْدًا وقيل حَدٌ القاحش ذ في الْعرُوض نطف عُشر الْقيمَة وفي 
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الْحيوان عَشر القيمّة وفي العَقار حُمُس ية وفي الدَراهم ربع عشر القيمة ؛ لان الْعَبْنَ يخصل لقلة الْممَارَسة في ال رف فکلْمَا کائت 


ارس فه أل كان عبن فيه كر فى عن الات بحسب رة والمحيخ اول وني للهاب َل َا اَذ مه معفوا وهو 
حلاف ما ڏَكَرهُ صَاحب الهداية والکافي وقيل ئا َل اين اليس ضا ويس بشيء هدا كله إا كان سعرة عير مروف بين الاس 
ویحتاج فيه ای تقوم الْمقَوّمینَ › وما ذا كان مَعْروفا كالخز وَاللحْم وَالمَوّز وَالْحبْن لا عى فيه اَن » وَإن قل » ولو كان فلْسًا واحدًا 


شرح 


قوْلة : حَتّى لا يجوز شرَاؤه بالغبْن القاحش 


قال في شرح الأقطّع وَعَن ابي حنيفة رو راية رى أله يجوز بالقليل والكثير لعُمُوم الأَمرٍ . 


غا 


0 


قول وقي النَهَايَة جعل هذا القدرَ مفو 


م ا ت ت 


E‏ يجوز لل وكيل بالشراء العَقد بمثل القيمة وزيادة ابن في مثلها نطف درم في عَشَرَة في وض 
ودرعم فى الحران ودرعمين فى العقار قال شارخ عذا بيان لكين ايسر . 


قول وهو خلاف ما ذكَرَه صاحب الهدايَة والكافي 


قال في الْهدَاية الذي ا ابن فيه ما يحل تحت تقوم المُقوّمينَ وقيل في العْرُوض ده ه يم وّفي ده ه يازدە في قار ده 


N a yS دوایز ده ن‎ 


قول : ولس بشَيءِ هذا كله إلخ 


ا ای ر ی ا اک و 


آي حواڙ ر عقد الو كيل بالشَراء بزيادة ابن الاس في مثلها وقول هدا كله قله الأثقاني عَنْ امام اهراد 


يوع اة وبه يفتي . 
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ا 


قال رَحمَهُ الله CD‏ 
EE‏ ع المَکیل وَالْموْرُون ولا لو باع کله بهذا القذر من الثم حار عنده فبنصفه وى أن يور وقال 
E‏ ؛ لأن فيه ضر الشركة وهو عير ماد أ هو عَيْبٌ وينققص به الْقيمة فلا يذل حت لمر 
الشطلو ق تخر إا أن يع امن لاخر ل أذ تمتا أن ع المند ذ بقع رة لى لانتل بان أا تة من بتري بحت 
اج ای ارو ف د ى اباي ب يلاف الل وَالْمَوْرُون ؛ لَه ًا صَرَرَ في تبعيضه وا نقص يمه بلك . 

قلا : ضر الشركة هون من ضَرّر بيع الكل بنطف الثَمَنِ E YY‏ 


اشح 


قول فِي المَئن ولو وكله ببيْع عب فبا نصقه 


o 3o 


سوا باع لباقي مه أو لم يبع . 


CE 
6 


قوٴله : ولأنّۀ لو باع كله بهذا القدر من التَمَن جازَ عنده 


موو ر 


عند ابي حَنيفة لما تقَدَمّ في قوله وصح بيه بَا قل وکر . 


اي عند ا 


ي 


قوْلة : فلا يجوز إلا أن يَبيع الصف الآخر قبل أن يَختصمًَا 


CZ 


28 ror o 


اي فَهُمَا حَعَلاهُ كالشراء وهو فرق هما . 


ro o ەو‎ ofS 4r, و‎ ‫َ 


غاة و كب ابض عليه ما ص فحيتعذ يجوز بصا عنْدهُمًا امشخسًا . 
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له وقولهُمًا اسان والقيَاس ما قالة العام إلخ 


اققاي لك ٤‏ ا يعبر الْعُمُوم وَالإطلاق في لكيل بالْبيّم » وأمًا في التكيل بالشراء فيعتبر المَعَارّف الذي لا ضَرَرَ 


قال رَحمَة الله ( وي الشراء يتقف مًا مالم ب يشر لباقي ) أي في الو كيل بشرًاء العبّد إذا اش ری نصفه يَوقف شرَاؤهُ ‏ فن اث ری بَاقيه 
قبل أن يَسَصمًا e E‏ ن شراء ابض قد يقح وسيلة إلى الماك بن کان اعد بين حماعة فلم 
قد على شرام کل قلا دة یاج اى شرا فصا فشفما ّى يشتري الكل » ذا اث E‏ 
وسيلة فينفذ عَلّى الآمر » إن لم يشتر حى رذ الشراء تفذ على المَأمُور ر بحلاف الو كيل بيع الْعبْد عند بي حنيفة رَحمَه اله على ما 
والْمَرق لَه یی ا ر عل وہ ا و ی ی ڑا را ئر ا سا اک سے قر ب قا ر 
بالّراء صَادف ملك اير فلم يصح فلم بير فيه الإطَاق والقييد موف على شراء لباقي وا قال : إن الشراء لا يتوقف بل ينفد على 
E‏ يجد فیتوقف کشراء العبْد 
والصي المَحْجُور عَلبْهمًا لعَيْرهمًا بعر مره » لوقف على إِحَارَة مَنْ اث ششري له ؛ له له لم جذ قاذ عَلى الْمشتري ي فکذا هنا شرا 
E GS IS‏ 
وخ مقلا باوقف 


ا 


قان اث رى باقية رم لامر وإ رم المأمور و فرق في 


o 


ن لکيل بشراء عند بعل أو بقبر عيته لو عة الام في رمن اقوقف نفد عغقةُ عند أبي وف رَحمة اله ولا يذ عق امور 


و 


م ور و r7‏ ہم ور ر و 


وعد مُحَمّد رَحمَة الله بكس yT‏ يشتري لباقي 


رفع لحلاف فقيل أن شري بقي مالقا » لذا أحقة مرل يد وأو يومف يفول : إن اعد موف على إحازة امول أا رى 


ooo‏ کل ؛ لن الوكالة ثارت محلا به َل يلك الوكيلُ 
شراءه ل لتفسه وَل ن على إحازته فا اقل إعماقة ٠‏ هذا وکره في لنهاية مَعْزيًا إلى الإيضَاح 


شرح 


قوالة في المَتّن وفي الشراء يتقف 


ا 
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قولة : وهذا بالإجمَاع 


o 3-o‏ رو و 


قال الي قلت فيه حلاف فر واَائة » إن عندَهُم ا يثفذ الي إا في قول للشافعي ورواة عن أَحْمََ . 


قال الأثقاني : إن ابتاع N‏ زفر ارم الوكيل دون لامر ولو احتصم اویل مح الْمُوكل إلى 
القاضي قبل أن ب بتري الوكيل لباقي وأَْرَمَ القَاضي الوكيل نم إن الوكيل اث شترّى لباقي بَعْدَ ذلك يْرَمٌ الوكيل بالْإخْمَاع وكذلك هذا 
الحْكَمٌ في حَميع الشياء أي في عيضا مَضرَة ويكون الكشقيص فيه عا كاعد والَمة والداة والثوّب وما اسب ذلك وو و كله بشراء 


س 


a 


اتر ر ا 


لكر بَمْسينَ درْهَمًا ارم لامر وكڌلك لو و كله بشرَاء عَبْدَيْن فاث رى لَه أحَدهُمَا ارم لمر لماع وكلك لو كله بشراء حَمَاعة من 
عدي اث شترّى واحدا منها ارم الآمر قول فلو أَحتَقه لامر ذ ا ا ن ار ي ا ال ا ن او 
يُوسف : لذا وکل رَحل رحلا ن شري لَه عَبَدَّا فا N‏ 


ا 


قال رَحمَهُ اله ( وو رَد المُشتري الْمَبيعَ على الوكيل بالْعَيّب ية أو كول رَه على لامر وكذا بإقرار فيمَا لا يڏٿ مله ) ؛ ؛ لن البيتة 
حك مطل والو كيل ضر في اللكول لعدم محارمته المح قرم لامر وإفراة س بحكة على امكل » وإئما برخ عله رة ره عله 
پاقراره عیب لخدت مطل ؛ لان القَاضي يعم أن الب كان في د الماع فلم كن قضاؤة تعدا إلى الإفرار ولا رى اينه اكول 

TS‏ يدث مله في مل تلك الْمُدَة 


أو يدث في متلا » إن كان عير حَادث رده القَاضي بير حُجة من ية أو كول َو إقرار وکذا إا كان ا ادا لک ا بدت فن مل 


رر ٤ه‏ 2 


هذه المد رده ده القاضي بعير ية وا كول وَل إقرار لعلمه بكونه عند البائع رأويل شراط اليه وال كول أو لإقرار في الكتاب أن 
الال 5ذ ية على القاضي ن کا خرف كاريخ اليم قا كاج إى خله الحكة بطم قاريع أ ان ها تا رة اا ر اء 
وقولهّم حُكة في وجه الْحْصومة لا في ارد يعقر لبها لد حى لو كان القاضي عَاينَ اليم وكات الْعَْبُ هرا ًا ياج إلى شَيء منهَا 
إن کان عا َحْدث مثله فكذلك الْحْكم إن كان بت أو كول a LT‏ 
في هَذه المَوّاضع كلها رَد القَاضي على الو كيل کون ردا على الْمُوكل . 

إن رَه عليه 

في هَدا انوع يإقرار بقضّاء القَاضي لا يون رَدًا على الْمُوكل ؛ لن الإفرَارَ حجة قاصرة فا يَعَدّى بحلاف مًا ما ذا کان مما لا يدث مثلهُ 
E‏ بنکوله » ون E‏ ْوَل ؛ لال 
قال وهي بيع حدي في حَقَ الث امكل الما بحلاف ما إا رَه عليه يفراه بقضًاء قاض ؛ نان ار حَصل بالقضاء فکان مُكرَهًا 


ت عر ۳٣‏ 
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فانعَدَمَ ال راضي وُو شط في الْمُعَاوضة المَالّة عل فخا في حى الكل وذَكنٌ المح استتد إلى ليل قاصر وهو الإقرَار فعملا بها 
ِن حت إن ال قسن كان للوكيل أن بحاصم الموكل ومن حَبْث إل اة إلى ايلي قاصر رم الوكيل إا أن يقي حح على امكل 
» إن کان اليب عَبْرَ حادث أو کان حَادثا ا إا َه ا خث مله في تلك المد رده ۴ EM TE E‏ 
٠ TT‏ 

وذَكَرّ في اليو ع أله يكون ردا على الْمُوكل ؛ لاما علا عَيْنَ ما عله الْقَاضي لو رفع اليه إذ ا يكلف القاضي إلى إِقامة البينة وا إلى 
لْحَلف في هَذه الصورة ل يره عَلَّه بلا حُكة كان الْحَق معنا في ارد قتا : ارد بالّراضي بيع حديد في حَقَ الث والْمُوكل الُم 
O ID TEE‏ نم إذا امتح الرَذُ بحُدُوث الَْيْب أو 
ا 


توا ا او ا ق و ا ساق ی ان ر ۴ , وو ° و ا 
بک ا متَعيتًا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الْحَامع الصغير وغيره وين الروايتين َفاوت كتير ؛ لأن فيه زو من اللزوم إلى أن لا 


يُحَاصم بالكلية وکان اقرب أن يقال لا يرَمةُ وکن لَه أن يحاص 


شرح 


قولة : وتأويل اشتَرَاط البَينَة أو الول أو الإقرَار 


قال الأثقاني » وإلّمَ E‏ الصغير البينة E‏ لاء و اقرا ر لاشتباه لامر على القَاضي بن اة قسعٌ اَم ا أو يعم 
ا 


القاضي ؛ قينا أن مثل هذا اليب لًا يدث في مده ش شیر ا ولك ا يعم تاريخ لشم مى كان يتاج لمغري إلى واحدة من خذه 
Ng O E‏ 


۾ ا 


ES 
e امرك أن بيع بنقد وقال الو كيل أمركني بييعه مطلقا ولم تقل شيا كان اقول قول الموکل ؛ لان م‎ 
في مالي ليس لَه إا‎ e بون بيان الَوْع بعد الجنس اا ای و و ی ا ا‎ 


لط وا كات هاما على اتيد رقر اة سن هة لامر ان قول ل كما إذا اذ ر الآمرٌ 


ارح 
وله کان اقول قول مُكل ) لان اذد تفا من جهن فكان اقول قول في كيفية تحقيقه أن َر قذ بقع طلقا وذ يع معدا وم 
يوجد دليل على أحَد الْوَحْهَيْن فکان ا امكل لله يدعي صوص والأصلل في ال وكا الْحُصوص فاي 


ا 


قال رحمه الله ر وفي الم لمضاربة ا للمُضًارب ) آي باع ا لمضّارب ا ُسيئة فقال رب الال مرك ان بيع بتقد وقال الم ضًارب ا طلقت کان 
القوّل للمضًارب ؛ لأن الأصْل في المضاربة الإطلاق والعموم ألا رى أنه ملك التصرّف المعتَاد من شرَاء وع وإبضاع و وکیل واستعجار 
وإيداع بذكر لفظة المُضَارَبة به فقامَت الدالة على الإطلاق فَمَنْ اذَعَاهُ فيا كان مَدَعيّا ما هو الأصل فيها فكان القوّل لَه ؛ لن الظاهرَ 
يشهد لَه بخلاف ما ذا اذعَى رب امال المضاربة في نوع وَالمُضارب في نوع آحَر حَيْث يكون القَول لرَب امال لسقوط الإطلاق 
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0 قدا وكسيئة إلى حل ممَعَارّف عنْدَهُّمًا إلى ي 


غ و ٤ے o‏ 


أجل کان دة بحلاف المُضاربة حَيْث يقد بأحل ممَعارف بين اسار على ما يَجيء في مَوضعه إن شَاء الله على 


اشح 


وقال المْضَاربُ أطلقت كان القوْلٌ للمُضارب 


وفي قول زفر اقول قول رب امال وهو القاس لان E E‏ 
الجاع الصغير وعَلَمَاوّنا في المضارة لان المضارية اوها على العْمُوم وقد تَصًادقا عَلّى المضاربة م لمال اى زيادة 


شط والمُضّارب ملكر فالقو لقال قولة: 


غا 


0 


قوألة : فأشبَهّت الوكالة الَتِي ليست فيها شَائِبَة الشركة 


يرز بلك من الْمُضاربة لأنها وكاة ون صر شر كة في الآحر إذا رَبحَ . 


کک ا یں ای ر کن ا ا ی ای لرل رال مل دات اا بن rie‏ 


ےت 


کک الثمَّن مها والارتهان والكفالة وثيقة لحانب الاستيقاء لهم ولان فض ا 
م ال كان مائ في يده بَعْدَ الْقَبْض فكڌا الرَهْنْ ن بحلاف الوكيل قيض اليْنٍ يث ا ملك عد لرن وا الكفيل ؛ لاله يقبض 
مز ر وھ ع ا نط قرزا یت ریز ی ص o‏ 


هنا الْحَوالة ؛ ؛ لن اللَوّى لا يَحَقق في الكفاة وقيل الْكَمَالة على حَقيمتهًا حقيقتها » فإن الَوّى يَحَقة فيا بأن مات الْكفرٍ E‏ 


َم 


SDL 
الذي ذکرَهُ ها عير مُضًاف إلى اذه الكفيل بدَليلٍ له َو و نَم أذ كفيا أَيْضًا وى بمَوْت من عليه الدَيْنْ وَحَمله عَلَى الْحَوالّة فاس ؛‎ 
ES a E E E E E e EEO 

قال الْمْرَادُ باتوی وی مضا إلى اذه الكفيل وذلك يخصل بالمرافعة إلى اکم بُرّی برا الأصيل عَنْ الدَيْنِ بالكفالة ولا رى 

روع على الأصيل بموته مُفلسًا مثل أن يكون الْقَاضي مَالكيا وَيَحْكم به به تم يموت الكفيل ملسا 


شرح 
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قولۀ في المَثن : ولو أخذ الوكيل بالثمن رهئا إلخ 


القن اما ال ن ا رلا بيع عَبْده فباعَة وَأَحَذ بالفمَن رها وَضَاعَ في يده أو أَحَدَ به كفي وى الْمَال عليه فلا ضَمَان عَليّه 


قال الأثقاني أي قال في الْحَامع الصغير وصور المَسناة فيه قال يغقوب وَمُحَمَد أَمَرَ رَحُل رَحلا أن يبع له عبد فباعَهُ ثم أَحَدَ بالشمَن رها 
فضَاعَ في يده وَأَحَدَ به کفیلا فهو حَائڙ وا ضَمَان عليه إلى تا لَفْظ مُحَمّد في أصل الْحَامع الصغير قال الفقية ابو الث في شرح 
الحَامع الصخر ولي قى المالة الاف إلا آله روي عن أبى يوست ومد ولم ترو عن أبى حبفة رضي الله عه وذلك لان اسيغاء 
اسن من حقوق اعفد وجي راحم ی وکیل وکن با ما كمه ال هب اسم عله لين أو اخسن علي بن محكد اياي 
في شرحه لمُنختصر الكافي للحاكم الشّهيد في اول باب الكَفالَة في الرَهْن » وَإذا دَفع الرّحُل إلى الرَحل متاعًا فقال : بع ورهن لي به 
رکا فل فھر کا لاه کے با ابره به ولر قله که کار فکدا ذا ف 0 : 

فإن كان الرَاهنْ أقل من الثمَن بَا لا يتابن الاس فيه فهو حَائرٌ في قول أبي حَنيفة ولم يذ كر قولهمًا يسمل أن لا يُجُورَ على قولهمًا 
بتاء على أن خد ارهن يُشبة ابيع لأن قبْض الرهن قبض ضمان ويصير مسدلا وفيا في الحَاقبة وَالوكيل بالبيّم عندَهُمًا َا يلك الي 


لن امح وعد بی حبق لت وز اع و برهن لم تز َي سن موکد يلخن » إا اة بشت عير 


E O e Ak O a AE a‏ ا ا ا 2 ېو ر وه و ارو ا و 
موكد يَصير مالفا ولو قال : بعه بثمن ثقة فارتهن رهنًا أقل منه بما يَعّابن الناس فيه فهو جائز لأنه يحصل التونق به لاه ممائل للديْن أو 


مُقارب لَه فصلح وثيقة لَه لأن الوثيقة ما يفضي إلى الْحَقيقة » ون کان اقل مه بمَا ًا بَعَابنْ اناس فيه لَمْ جز لأن توثيق الكثير بحَبْس 


N N GT 


ر 


غاية 


ا 


قال في الوّافي و أَحَدَّ بشمنه کفیلا فتوّى المّال عَلى لل لکفیل وله : الْمُرَادُ بالّوّی کح أَحَدَ الشارحْ رَحمَه الله هذا من الكافي فق 
قال فيه بعد قوله وى المَال عَلَى الكفيل بأن رفع الام إلى قاض رى بَرَاءة الأصيل بتفس الكفالة كما هُوّ مَذهَب مالك ببراءة 
الأصيل رى المّال على الكفيل فلا ضَمَان عليه . 


قال رَحمَه الله ( ولا صرف أحذ الوكين ود ؛ ا 


مع اعمال الرّأي في الرَيادة والقصّان رفي انيار لبائع والمُشتّري ولخو ذلك وَهَذا في تصرف يتاج فيه إلى الرأي ومک 


کو 2 ر 8 ا 3 O E PT ENE ۴ E:‏ ا ا 
ن المر کل شی پرایھتا لا رای احدهفاء وو کات ادل ففرا تان عدي ا 


2 کو ا ور و 0 2 E 2 E‏ ا ر > و ق 

احتمَاعهمًا فيه وكان تو كيلهمًا بلفظ واحد » وأمّا ما لا يحتاج فيه إلى الرّآي كالطلاق والعتاق بعّير عوض أو لا يمْكن الاحتمَاعَ فيه 
كالحصومة حار لأحَدهما أن يتصرف فيه دون صاحبه وّكذا إذا كان ت وٴكيلهمًا على التعَاقب حار لأحدهمًَا أن ينفرد بالتصرف ؛ لأنه 
رضي برّأي كل واحد منهمًا على الانفراد وقت ت وكيله فلا يَعْيْرٌ ذلك بحلاف الوصيي إذا أوْصَى إلى كل واحد منهمًا بكلام على حدة 


E EG 0 د 2 0 ا ر ¢ و ا و و و‎ RE 
حَبّْث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصَرف في الأصح ؛ لأن حوب الوصية بالموت وعد المت صارا وصيين حملة واحدة والوكالة‎ 
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حُکمُها ثبت بتفس التوكيل فإِذا ارد کل واحد مهما بالعقد امد کل واحد منْهُمَا اصرف ودا كلما بام واحد لا يرد به 


أَحَذُهُمَا » ون کان أَحَذُمَا حرا بالا عاقلا وَالاحرُ عدا أو صبيّا مورا عليه لما ذكرا ¢ ولو باع أحَذهُمًا e‏ 


TTT ٤‏ غ وت و 


رَه صاحبةُ حار ولا فلا » ولو کان غاا فاَحَارَه لم َر في قول ابي حنيفة رَحمَه الله » ٠إ‏ مات أحدذهما أو ذهب عقله لم جز 


ء 


لاحر أن يتصرف وَحْدَهُ لعَدَم رضاهُ برأيه وَحدَه قال رَحمَهُ الله ( إلا في حصومة ولاق و عاق بلا دل ورد وَديعَة وقضَاءِ دين ) ؛ ؛ لان 


إلى الرأي والشصومة » وإن کان باج فبا إلى الأ لك احمَاعَهَُا ‏ في اكلم في مجلس القاضي عدر ؛ لاله يودي إلى التلبيس 
على القاضي وإلّى الشَعّب » والرأي يتاج إ ليه سابقا على الحصومة وا د يشرط حضور صاحبه وقت الحصومة عند عَامََهم ؛ ۽ لاله ا 
عن ماع وة وُو ساك ئة ولاق الرَوحة وَاعق بذ يدل ا اج فيه إلى الرّأي إا ذا ال ٠‏ طلقاحا إن شاو 
حَعَل مما بأیْدیھمًا فحیتئذ کون گفویضا قعص على المَحْلس لکونه گنلیکا أو ؛ يكون تغليقا فيشترط فعْلهُمًا لوقو ع الاق ؛ ۽ لان 

ا 


ال ی ا ع ود ماو ل ھا ر ال مھ جا ی احا ا ا ا ا هة حدما 
TS‏ اخدعما کرشتا 
بخلاف مًا ذا و كلما باستردادهَا حَيْث ًا يون لأَحَدهمًا أن يقبض بون صاحبه ؛ لان احْتمَاعَهُمًا فيه لکن وَللْموکل فيه عرض 


ل کے ع 0 ت 


ls‏ ات ا و ا 
مفرقين فلم يكن مَأمُورًا في حَالَة الالفراد بقبض شيء من وقضاء اين مثل رَد الوديعًة واقضاؤه مغل استرداد الوديعة 


شرح 


قوالة وكان توكيلهْمًا بلقظ واحدٍ 

قال في الهداية فليس لأحدهما أن يتصرف فيا وكا فيه قال الأثقانئ قالوا هذا إذا و كلما بکلام CP Ey‏ 
MC‏ ا ا و ای ا قار 
وكتب أيْضًا ما ص فال الأثقانيْ رَحمَة الله قال ا مام الإسيحايي في شرح الطحاوي الأصنل في ذا أن او كيين بالمبادلة إا عل 

أَحَذْهُمًا بالْمْبادلّة دون صاحبه لَمْ جز وا ينفذ حى ُجيرة الوكيل لاحر أو الْمُوكل وكا يجوز فغل أحدهما لان الْمبادَة تعلق برآي 

وَالمَشورة وقد رضي برأيهمًا ومَشورتهمًا وَلَمْ برض برآي أَحَدهمَا سَوّاءِ کان لمن CR‏ والوكيل لاحر حَاضر أو 
غائ إلا ان في الشراء ينف عليه وا بَوَقض لان الشَرَاء إا وَحَدَ ادا عَلّى الَْاقد لا , رقف بحلاف ام » إل رقف على ساز 

مُكل أو رکیل وك الو كيان بالزويج والْحُلع والكتابة على مال إذا عله أَحَذهُمًا لا وڙ حى يره المُوكل أو الوكيل لاحر 
کیان بالق على عبر مال والوكيدان بالطلّاق عَلَى عَيْرٍ مَال لاحدهما أن ينق يلق وكذا الو كيان بالْحْصومة لأحدهمًا أن بحاصم 


ی ای کش اال اکر و اھا کے بے ج کک 0 ا ا ی ا واک ی ت ا 


ت 


ا ا 


R® &. 


و 


م 
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رک و ر ق 


ضحت الهبة وکذا لو وکل این بقضَاء الدَيْن وَسَلمٌ امال هما فقضَاه أحذهُمًَا حار وما الوَصيّان فليس لأحَدهمًا صرف إلا بإذن 
صاحيه علد بي ية ومحكد كا وكين امإ في أهتاء مغروفة فرحا في صك وعد بي وف لكل واحد منْهُمًا واي 


اصرف على حدَة وو فع ماله إلى انين مضاربة ليس لأحدهمًا اصرف إا يإذن صاحبه بالاتقاق كذا في شرح الطَحَاو ي 


ر Mm‏ ری س کی ار 


قوالة : في المَن إلا في خصومَة وَطلاق إلخ 


قال قاضي حَان في شرح الْحَامع الصغير لًا يرد أحَد الوكيلين إا في أرَبعة أَشياء : الول إذا وكلَهُّمًا بالطلاق والثاني إذا وكلَهُمَا 
بالعتاق والثالث إذا وكَلَهَمًا برد وديعة أو عَارية أو غصب أو دين عليه لرل » الراب ذا وكَلَهُمًا بالخصومة مَة لأن في الثلائة ا تاج إلى 


الرُأي وما في الحصومة فقذ ذكرا فيا المَعنى أثقاني رَحمَه اله 


قولة : ولا يشثرط حضورُ صاحيه واقتة الخصومة 


ولَكنَهُمًا ًا يقبضان إلا معا وال زر لا يصح الالفراد في الحصومة أيضًا لاله باج فيهًا إلى الرّأي وَرَأيْ الْنٍ لا کون كرأ الوَاحد 
CE ay‏ وَالشراء ونا أن الْمَعْهُود بين الاس هو الالرادُ بالشكلم صيائة ئة لمَحْلس القَضاء 
رر رد 


ع للصواب إذ الإلستان لى بالعَّط عند كثرة عط وفي الماع إخال بالاستمًاع ولم E‏ بالخصومة ة مع علْمه 


عدر احمَاعهما صَارَ رَاضيًا بخصومة أَحَدهمًا ولكنْ عَلى وه لا يفوت فائدة تُوْكيلهمًا ودا بان يتتاوبًا 
لمر برأيهما » وَإلَّمَا يرد أحَذْهُمًا بالكلم . 


كافي قول : ولاق الرَوْجحة والعنق إلخ ) قال الأثقاني وَذكر في الْحَامع لو قال لرَجُلين طلا ارتي إن شما أو أرما فطلْمَهَا أَحَد 


EG CC et 
هما ا إلى أحَدهمًا‎ 


, 


قول وَعلى هذا لو قال طلقاهَا جميعا لس لأحدهمًا أن يُطلقها وحده 


حى لو افر أَحَذْهُمَا بلا ر أي لاحر لا جوز اتاق . 


م لوو ے 


قال رَحمَة الله ( وا وکل إلا بإذن أو باعْمَل برأيك ) أي لا وکل الوكيل فيم وکل فيه إا أن يدن لَه الموكل أو يول لَه : اعمَلَ 
E‏ ولان ا الْمُمَوّض يه اصرف دون وكيل به فلا يَنْلكةُ بذون افويض ليه بلّاف التوكيل 
في الْحُقَوق حَيْث يَمْلكة بعر إن الْمُوكل ؛ ل ا e lL‏ فيمًَا تَحْنٌُ فيه فلا يَنْلْكٌ 
قرول ئون رخ :وا وآ ورل کن نی وی ن ری کی ایکون اول ان بر و رل بمرت ونرد 


ا 
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بمَوّت الْمُوكل وهو تظيرٌ سلاف الْقَاضي حَيْث لا يَمْلكة إلا يإذن الْحَليفة د م ا يرل بعزل الْقاضي E TT‏ 
اله لما لکن ا و لان جره وا TT CO‏ أو ولاه الْقاضي ياذنه والْمو كل 


4 5 ص 2 32 20 
عامل فته رل و كيل بره لطلان حه 


شرح 


قوالة : فإذا فوْض إليّه ووكل كان الثاني وكيا 


قال لَه ما 


قال قاضي خان في فصل التوکيل با لخصومة رحل وكل رحلا بالخصومة ما صتَعت من ٿيء فهو جائ فو کل ال وکیل غير 


للت خا ری یکر ریز ھی وین ری ازل کا وکل رکیل خی زتهت رکیل ون از غر از حن أو ارگ ولح 
بذار الحَرْب لا ينْعزل الو كيل الثاني ولَو مات المُوكل الأول أو حْنَّ أو از 3 د وكحق بدار الْحَرْب ينعزل الوكيلان ولو عَرَل وكيل الول 
الوكيل الثاني حار عَرهُ لن امو كل رضي بصع اول وعَرل الول الثاني من صنيع اول . 


ا 


قال رحمه 4 الله : ( قان وکل بلا إڏن الكل فعَقدَ بحضرته و باع ابي فأَحَارَ صح 


) آي إن وكل ال وكيل بعر إذن المُوكل فعقد 
الوكيل الثاني بحَضرة الوكيل الأول أو عَمَدَ احتبي حار اول ر حار فیهمًا ؛ ؛ لان مَقصود الْمُوكل ضور رأیه » وَقَد حَصَل به 
وکنا و عق وکيل اني بحرة اويل لال جا من َر اة مٿ ؛ لان افصو وهو حور راي َه حمل بش الد باذ ۽ 


مي مر موت 


وو قَدَرَ الول الثم للثاني حار عَقَده في غيبته لحصول المَقصود باستعْمًال رأيه في كقدير الثمَن بحلاف مًا إذا وكل وكين کک قَدَرَ 
دل حت ا وز لاحدهما أن صرف بون صاحيه ؛ لان قدي أا ع اننال الرأي في فصان في الشرّاء وفي الزيادَة في 


وڻي اتیار من يعَاملانه بل هو مقصودهُ ظاهرًا ؛ لان گفويضةُ هما مَعَ تقدير لدل ڌلیل عليه بحلاف مًا ذا کان المأمُورُ وَاحدًا ؛ لن 


را ت 
ت ەر 


غرضهُ اعمال TT‏ وَهَدَا لأن المَقصود في الوكالات الاسترباح عَادةَ وَهُوَ زيادة ادل 
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وقد حَصل بققدير البدل وَمَّاءَ عَدَاه كالفضلة فلا کون مقصودًا ك في العُهَدَة فيم إا عَمَدَ الوكيل الثاني بحَضرَة وكيل 
الول فذكر البقالي في فاو ن۱ الحقوق تعلق الأول وكَدا ذكر المَحبوبي أَيْضًا ؛ لان لأن الموكل رضي بلروم اة للاوّل دُون الثاني 
ا ن ان E‏ لاروم » وذ صَدَرَ منْ 


يه ا 


لْمَبَاشر دون عيره ويبغي أن کون على هذا لحلاف فيمًا إا عَمَدَهُ ولول عَائبْ فأَحاره أو عَقَده أحتبي َأَحَارَ الأول وا می لاشترَاط 
وكيل بالطًاق أو الاق إا وكل عير فطل الثاني بحَضرة الوكيل الأول لا نفد ؛ لأن لامر عله بَفظ الول دُون الثاني وهو تعلق 
بالشَرٌط بخلاف اليم ووه 


شرح 


قولة فِي المَثن : فان وکل بلا إذن المُوكل فعَقه بحضرته أو باع أجتيي فأجاز صح 


ال الاثقاني قال محمد في اجام الصُغبر عن يغقوب عن ابي حنيفة رضي ال عه في رل وکل رجلا ع عبد فام اکيل رل 


عه قال : ٳن باع وال وکيل الول حَاضر جار ذلك » وٳن باع وهو غاب عَنه لم يڙ وقال مُحَمَّد عَن عقب عن ابي حَنيفة في رَجُلٍ 


وکل رحلا َع عبد باع رَحُل عير الوكيل بلع اليل فسلم الع قال جائ . 

إلى هتا فط شحئد في آمل الجامم الصغبر وال في قرح الطحَاوي ويس لل وکیل أن و كل عيرة لما وکل به 
وکل أو جير أَمْرَهُ فيا وكّل ب به کون لَه ذلك لأن اء الوكاّة عَلّى الخصوص فليس لَه أن فض إلى غيره ! 
بلك أو تقول ا له رفت اشر كيل : ما متشت من شی ق حاو تعد وڙ وو وکل رجلا م عند وم جز َه ما صتع و اذ ن ل 


في ذلك فوكل الوكيل بره بع ذلك باع الوكيل الثاني » هبطر إن باع بحَضرة الوكيل الأول حار الع وَصَارَ كأن الوكيل الأول 
هُوّ الذي بَاعَهُ . 


وو باع بير حَضرة الو كيل الأول لَمْ جز بيع حى جيرة الوكيل الأول أو المُوكل وقال ي 


َة بحَضرة الو كيل الأول او بعر حَضرته وقال ابن أبي يى يجوز بيع الوكيل الثاني بحَضرة الول وبعير حضرته » وا وكيل بالشّراء إا 
وکل يره ری الاني فهر على للف إلى هتا فظ شرح الطْحَاوي 


ت ت 


ن يطل لَه الذي 


قوٴله : وكَذا لوٴ 


عَقَدَ الوكيل الثاني إلى قوله حار من عير إحَارة الخ ) 


ت ِ2 
ET‏ ت تي ر 


مقتَضاه أن ا مناي الو كيل الثاني والأحتبي وإا لو كان قول جَارَ زاجعا لمسالة الأجتبي فقط لہ 


یکن لقوْل الشارح وکا ا و عق الوكیل إل ائدة لاه سيل کون قاد من لمن قال | اققاي رة اله وَل قي الفتارى اذى 
عن وكالة شيخ الإسلام حواهرراده اَن وكيل باليیع أو لْإِحَارة إذا وکل يره ١‏ باع الثاني أو حر ا حاضر أو غائ فأَحَارَ الوکيل 


ی م ر ای ا لول وذكر بعد هذا أنه إذا 
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or 


باع الثاني بحضرَة الأول وڙ وََْ E‏ الوكالة بالْقيام عَلّى 
الدار من المَبْسوط لشیخ السام حواهرراده ڈ ثم قال شيخ السام خحواهرراده حکي ع الكرحي ا کان ول ل في المسنالة اختلاف 
ارات لکن تاک شل فی بني ناشع تتو ی ت أَحَارً الو كيل الأول دَلكَ وى هدا هب عَامّة مَشَايخنًا . 

وَوَحهُ َلك أن وکیل الوکیل لَمَا لم ب يصح امَحَقَ بالعَدَم فيكون الثاني فضوليا وعقد الفضولى لا يتم محرد حَضرة الْمُجيز ما لم جز 

ومهم من حَعَل في المَسنالة روايتيّن ر ةرط فيه الإازة كما ذكرتا وقي روآ E EN At‏ 
قال شيخ الاسام خواهرراده وَعَلى هذا خد وکيليٰ اب و لْإحارة ذا َم صاحبه 

باع بحضرته أو آحَرَ حَارَ في رواية ولا يَجُورٌ في رواية ما لَمْ جز لامر الثاني أو الْمَالك كا في اة وَالْفتَاوى الصْغْرَى ما قال 
الاقاني رنحمة الل 


للنًَا پو ر لر ۾ 


: ولو قدرَ الأول التَمَّن للاي جاز عقده فِي غَيبَتِه 


أي في رواية كتاب الرَهُن وفي رواية كتاب الوكالة ًا جوز لأن تقد تقديرً الثمَن ينع القصان وا يمع الرَيادَة رمَا زیڈ الأول على هذا 
ال ن م ا ي 


کافي 


قوألة واختلفوا في العهدّة فيمًَا إذا عقد الوكيل إلخ 


قال في فاوّی قاضي خان ال وکيل الع إ5 م بقل له وکل ما صت من ٿيٰء فهو حَائڙ ا يلك وکيل » فإن وکل غيْرَه باع 
الوكيل الثاني بحَضرة الأول حار وحقوق العقد ْح إلى الوكيل الأول عند ابض وَذكَرّ في لصنل أن لقوق ْح م إلى وكيل الثاني 
وهو الصحيح . 


قوألة وَيَنْبَغي أن يكُون على هذا الخلاف فيمًَا إذا عقده إلخ 


م م وم 


قال الأثقاني ولو باعَه لكيل الثاني حال غية الول لَه فحاز او باعه اجتبي فَِلَعَهُ حار حار له حصل رأيهُ . 


قال رَحمَه الله sg‏ 
2 تفسه فكَيّْف ملك إلْکاح عَیْرہ وکا الْكافر َا و ولاية لَه عا على اتلم قال ال الى ا ون بعل اله الكافرية 
الو ا و ا ا ی کہ وا کک کہ اا راک ع ما بي عليه درْهَمْ ولأن هذه الولاية ظرية 
فلا بد من تفويضها إلى القادر ليقَحَقق مَعتى ار › والرق يريل القذرة والكفر قط الشفقة على الم فلا مَصحة في افويض هما 
O‏ لکافر دما اوح 


ا 


وٴ حرا « وا المرد « فان ولاه على اده وأموالهْ مقف بالإخْمَاع ؛ لاا ّى ا 
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لر وال ل باتقاق الملة ؛ لان تَحَادَهًا داع إلى الثظر وهو ردد في الْحَال فو لوقف فيه ذا اسم حعل كاه لم يرل 
سلما فينفذ قَصرفة وذ مَات أو قتل عَلَّى رنه َرَت جهة القطًاع الواية فيطل صر e‏ 
بعد ذلك ؛ لان جوا ر لکا خمد امه و مه رنه يرقف إذ ا حير له في حال ؛ لان شر لوقف TS‏ 

لل اکر رعو لم رکه وی دت توق ع لوغ د شیر انی تخل ررکع لا مار شیا 
الْحَال وهر الي أ القاضي توف فإذا أَسْلَم تفذت فصح التكاح إا بطل وبخلاف 


أصرفاته في ماله عنْدَهُمًا ؛ للها كنبني على الْملك وَملكه قائمْ ابت في أمواله ما دام حيا فينفد بلا توقف والله قعَالّى أُعَلَمْ 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 


قال رَحمَه الله ( الوكيل بالخصومة والقاضي ًا يَمْلكٌ القيضن م وعدا قول زر رَحمَه الله وقال عَلمَاؤتا الشائة رحمَمّمٌ الله نلك ا 
E N NT‏ 
ذلك والَطل زرا ساح إلى المُرافعة ایا یون آ ابض قَطْعًا لمَادّتها ولان لقصو من الْحصومة الاستيقاء إذ هي عير مقصودة 
لذاتها الو كيل بالشَيء يَنْلك ما هُوّ المقصود مله ومَعنى الَقاضي الطلَبٌ في الْعْرّف فصَارَ بمَحتى الخصومة وَهُوّ في أصل اللََة ابض ؛ 
لاله تفاعل من قضى يقال قضى ديه واقتَضَيْت من دي أي أحذت وَالْعُرْف أَمْلَك فان وى إذ الحَقيقة مَمْجُورة فصا بمتى الْحَصومة 
مَجَارًا یون التو کیل بها وكيا بها وكيا بإمًامها إذ امطاب لا هي إلا بابض ولرْفرَ رَحمَه الله أن الْحصومة عير الْقَبّض حقيقة 
وهي لإظهار اح ويار في الوکيل بها من خو لد الاس حصومة وأكرهُم كنبا وياله وهم ديا وَحباء ويار في القبض من ُو 
a A O SS‏ ا ا ا ل ل 
عکسه فلا یکون ا له ابض و كتا المُطالّبة عير ابض فالوكيل بها لا َلك ابض لما كرا e ey‏ 
ولهَذا اعَارَه الشَيْح رَحمَه الله عير أخوال الاس وكثرة الْحيائات في الوكلَاء وا فرق في ذلك 


ين الديْن وَين ؛ لأن المَحنى لا يلف فيهمًا 


لغزح 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 

E E E E E A E‏ ی اکا ا إا ا 
السب على السا ار در الر الا بالخص وما غما ہیں مهحور بل هر طن مجر عل حتت , 

أثقاني رَحمَه الله في الفتَاوى الصعْرى لو قال الرَحل لاحر وكلقك بالخصومة في كل حى قبل أهْل بلدة كذا فهو وكيل بالخصومة في 
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کل ا قيل أل تلك البلْدة يوم الوكيل وما يدث امتنحسًاًا وؤ قال و كلك بالْحصومة قبل فان کون وكيا بالْحصومة في كل 
حى کون E‏ يوم الوكيل حلاصة الفاوى وله في امن الوكيل بالْحصومة إل ) قال في الهداية ولو كيل بالحصومة وكيل بابض 
قال الأتقاني هذا لَفظ القدوري في معصره قال قاضي حَان في شرح الْحَامع الصغير هَذا ظاهر الرواية وقال في إشارات الأسرار لو کيل 
بالْحُصومة يلك قبْض ادبن عندكا حلافا لرفرَ وال شس الأئمة اليهقي في كفايته وكيل تَقاضي الدَينَ له القبض الفاق قال الأثقاني 
قال في الواقعات في باب الوكاة بعلَامّة الُون الوكيل بالقاضي أو بالْحُصومة ليس له أن بض الدَيْنَ في رَمَانا لان الاه ظَهَرَت فيمًا 
ين الاس وهو انيار مشايخ بخ حُصوصًا في الوكلاء عَلّى باب لْقَاضي . 


EET 


لن وضع اظ لحَاجَة ة الاس وَهُم ا يَفهَمُون الس الحوضوع تل همون لحار فضار المجاز بمتزلة الحقيقة العرفيّة . 


: ولزفرَ أن الخصومَة إلخ 
قال وه 


قله رذ زر َه رضي بهدايته في ال لْحصومة لا بأمَائته في اله بض إذ يمن على ال لخصومة ن لا تمن غل ا لض فا يَنْلكْ الق اه 


اک و ا کے ار ا غ ا غل اتات 
الْمُوكل أو ابرائه قبل وکڌا إذا حَحَد العَرع فام الو كيل البيتة عَليه قبل وَهَذا عند ابي حنيفة رَحمه الله وَقاا لا يكون حَصْمًا وَهُوَ روَاية 
الْحَسن عه ؛ لأن الْقبْض < عير الْحْصومة فَلَمْ كن الرَضا به رضًا بها إذْ لس كل من ومن على لمال يمدي ليها 


شرح 


قولة فِي المَثن وبقبض الديْن يَمْلك الخصومة 


قال في حُلاصة الفتاوّى في الاصْل الو كيل بقبض الین لَيْس له أن يوكل يره E‏ 
قبضة اسشخساا ولو و كله بقبْض عله الذار اول الحادث وفي سرقة لْحَامع الوكيل بض الدين إذا وكل من في عيّاله صح سى لو 
وکل ق هك في په ا ن 
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قول : حتى لو أقيمَّت عليه البينَة إلخ 

ي قال القدوري في كتابه الْمُسَمّى بالتقريب قال أو حَنيفة الوكيل بقْض الَيْن وكيل بالْعصومة » فإن فام الْمَطلوب البيتة أنه 
ا E E‏ إا اة ال الأثقاني » وما ق وكيل بقبْض الَيْن لن 
الوكيل بقبْض الْعَيْنَ ًا يكون حَصْمًا إحْمَاعًا وكقل في الفَاوّى الصْغْرى عَنْ شيخ الإسلام حواهررادة ن الوكيل بقبْض الديْن لا نلك 
E E‏ 
بي حنيفة في رَجُل ا في يدي رَخُل عَبڌ وکل رلا بقزضه من الذي الد في يديه ثم عاب اموك اام ُي في يديه اه اه ان 


& o 


عاب ق باع ياه فقال قف حتّی يضر اعاب وكذلك الطلاة الاق و شيءِ لإ الذي ذه إذا کان لرل عَلی رحل دين 
فوك رجلا بقضه فَأقامٌ الذي عليه الدين البية أله قد يحض لاقب وكذلك الطلاق والعتاق وکل شء إلا الدَيْنَ » قله إذا كان لرل 


حل ف وکل رحلا بق بقَيّْضه ۾ اقام الذي عليه الدين البينة أنه قد أَوفاه قبل ا ا ورل اء ای کا اظ 
في أصْل ا لر 


x» 


ا 


N a SS‏ يضر اعاب » وكذا الاق 
وَالْعَاق ) أي الو كيل بقبْض اَن لا يلك الْحَْصومة حى لو اقام ذو اليد اة على الوكيل بقْض | yy‏ 
ف ی غ ا و ا ع ری ع اد ر ب 

لاا أو أقام ابد اة على الوكيل قله أن الى قذ أعتقة أا قبل في حى وقوع الطلاق والعتاق وأقبل في حى فصر يد الوكيل عنما 
حتّی يوقف ا إلى أن يضر اعقب وَهَدَا بالإِحْمًاع اتسا والأصل في جنس هَذه الْمَسَائلٍ اَن وكيل إذا وع باستيقاءِ عَيْن حَقه 
ANNE‏ حصو با حصومة بان لا يَجْحَه ذو اليد مله قا حَاحَة إلى جَعله 
وكيا في عر ا وکل به ؛ لان لامر بالعيء إلا ذل ره یه إا كان ا رصل ره إلا به للطرورة . 
وإ وَقَع لكيل باَملّك كان وكيا بالُْصومة تة ؛ لن املك لاء صرف وحفوق اعفد تعلق بالعاقد ؛ لأ لا بنك لصيل إلا به 

والتصرمة من ماتا کان وکیا با ء قدا بے َا قال ار اوت وا رحا اله ار ل ق الان و کل ماقام عن 

EEE ESN E A NESE EEE 


٤ 


Cen 


yy‏ بقبْض اَن وقال أو حنيفة رَحمَه الله الوكيل بقبْض ادن وكيل 
بالشملك ؛ لان الذيون ت تقضى بأمئالها لا بأعَيانهًا » وَهَدَا لأن الْمَقبْوض N E‏ 


طريقا للاستيقاء فالقصَب حَصمًا كال وكيل بالشراء ولسم والرَدٌ بْب والأحُوع في الهبة والوكيل بأعخذ الفعة » ومسناكتا شه باذ 


2 


sS‏ د ححصم قبل ااذ » هاما ال وكيل بالشرّاء » فإلّمَا َصيرٌ حَصمًا بعد 
اشر الشرَاء » وأا الوكيل بق بض لعن فلس بوكيل بالمبادلة فصارَ رسوا وميا مَحْضًا فلم نعلق الحقوق بالقابض وا قصب حَصمًا 
وا قر ل عیہ اسا کی ا حب اشوک فی ٠‏ ھا قات علی عبر حم ونی اتان جرف کی تشر امور و 


ج 
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حَضر مر الحَصْم ب بإعَادة البيئة على ما ما ادعی 


؛ لأن اليه قامَت على تفس الْحَقّ وَعَلى قصر اليد والوكيل ححصم في حَق اليد فَحَسْبُ 
ل E E‏ 


ن الْموكل عَرلهُ عن الوكالة » فإها قبل في حَق قصر اليد 


ا 


اشح 


قوالة : وكَذا لو أقامَت المَرأة البَينَة على الوكيل بنقلِها إلخ 


٤ 


قال بحلاف الو كيل بتقل المرأة والعبْد ولام | إذا أقامَت الْمرأة المي عَلى الطلقات اثلاث 
E‏ وكيل صما ولا سم اة على العلاق رالاق إلا لقصر الد اسسا ويوقف iF‏ إلى أن يضر العَائبُ رالاس 


ن لا وقف الام بل کان ينغي ان يدقع إلى الوكيل لأن البيئة لت لقيامها على عير صم » وة الاستتحسان في قبول اة في قصر 


ايد حَاصَة أن الوكيل في تفس لض قائ مَقام الْمُوكل فَجُعل حَصْمًا في إبْطًال حى الْقَبْض احنيَاطًا » قدا حَضرَ لعفب عاد عليه اة 
قال فر السام كر الامتعحسان وَالْقياس في كتاب الوكالة وور القدوري سالا وَحَوَبًا في كتاب الريب فال u‏ 
رکیل بابض وکا باك َم جز رکیل انلم في بض لحر کما ا يركن في ملكا قار بان هَدَا ملك من ريق الحم 


والْمُسْلمٌ يصح أن يلك الْحَمَْ كما وإ لم يڙ عقده عَلَيهَا 


وا 


و أَقَام العَبد أو الأمة البيئة على لاق 


ن ا 


قوألة : لان الديون ثقضى بأمثالها لا بأعَيَانِها 


ثقاني لن لين لا يكن َة لاله صف نابت في الذئة كن لما اَذ المَقبوض كان على الْقابض مثل ما على الْمَطْلوب فالتقّی 


قول وَهذا لان المَقبْوض إلخ 
إشارة إلى ملع ك بي حَنيفة رضي الله عله يعني کان و كله ملك مل الدَيْن ولك مبادَة وَالْمَأمُورُ بالْمُعَاوَضة يَكون أصيلًا في 


کل عل ا م 4 
3 


حقوق المُعَاوَصّة قارئ 
الهدايّة 
قولة : إلا أن اشر جل ذلك طريقا للاستيقاء 


ت 


ني ان الدّيُون » وإِن کائت تقضی بامئالها ًا بأعَيانها لما بنا آنفا إل إلا أن الْمَقبوض عل ا له حُكم عَين الدين ۽ وتلل أن رب اللين ر 
على الْقَبْض فلو کان e OAL E E‏ 1 


ا 


*X 


م 
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قوألة : كالوكيل بالشرَاء والقْمَة 


ت 


بيه لان ال وكيل ححصم لأن في القسْمَة مْتى السَمليك . 
غاية 
قول : وارد بالعيْب 


قولة : والرجوغ في الهبة 
شي إا وكَلّ وكيا روع في هة كان مما حى إا أراة روع اقم الوب له اة أن الواهب اعد الموص فل به . 


قوألة : وّالوكيل بأخذ الشقعة 

إا امت عل اة ان لمر كل لم اة م ر تفي بذ 
غاية 

قوألة : وَمَسنًألثتا َة بأخذ الشقعة 

أي من الو كيل بالشراء عَاية 

۾ دو ټ ت چ شي د » 

قول : حتَّی ا يجب التوقف فيه 

بل كان يتبغي أن يدقع إلى الوكيل . 


م ي 


غاية 
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قولة لان لين قاتا 


ع ه2 


اي بيئة صاحب ليد . 


e‏ إلا ا ) أي إذا أ عند غير القاضي لا يصح وعنده يصح وهو اسان 
ولَكئَه يرج به عَنْ الوكالة وها عند ابي > يفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله وقال بو بُوسّف رَحمَة الله يصح إقرارهُ علد عير الْقَاضي أَيْضًا 


2 ېو روو ي 


وقال رر والشافعي رَحمَهُّمًا 0 ا ضا وهو قول ابي بو سف رَحمَهُ الأول وهر القاس ؛ لاه مور 
E‏ ر يضاذُعَا ؛ لاله مسالمة وَالَمرُ بالشَيء ا اول ضدَه وَلهَدا لا َلك الْإبراء والصْلح وصح إذا استشتى ج 

الإقرار وو کائت حَقيقة الْحصومة مَهْحُورة لما صح استفتاؤهُ و yy‏ 
كار لهذا بسار فيا الاخدى اى فى الحرم وعدا هر امرف والوكالة ميد به كما تقد بالتقييد صريًا ولان فيه إضْرَارَا 
بالْمُوکل فلا ْله وَلهدًا َا كه الأب والوّصي في مال الصغير مَعَ 0 n‏ حه ما نْلكه المُوكل 
وهو الْجَوّاب مطلقا دون أحَدهمًا عتا ! e yS‏ 
a‏ 

فذک ر السب ور الب شَائعٌ َو لخُرُوحه بمقابتها أو :لن لجاب يكون في مَوْضع كون فيه الْحصومة وهو ملس الحكم 
E,‏ وَالْإلْكار عَمَلا بعُمُوم الْمَحّاز كمًا لوو قال عَبْدهُ حر يوم يعدم فلن » قله يراد به مُطلق اوقت مَجَارَا 


اول اليل وهار عَمَلَّا بعمُوم الْمَجًاز » وَالدليل أنه يراد ب بها الْحَوّاب مطلَا أن القاضي يأمرهُ بالْحَوّاب فيقول لَه لَه أب حَصْمَك ولا 

يمره بالخصومة فوب جب حمل على الْحَواب لصح وکيل ًا وؤ حمل على الإلكار r TRT‏ 

مُحقا بالإنگار » ون کان مبْطًا ا يصح وَهَدا لان الوكيل قائ م مقا الْمُوكل وَالْمُو كل ّا نلك اْإنكارَ عينا > ونما يلك مطل الراب 
وهو عَم إن کان ححصم مُحقا أو بلا إن کان مَبْطلًا فكَدَا َا نلك الَوْكيل بالإنكار ي 
وجه وفي حَمله على مطل الْجَوّاب صح من کل وجه فان اوی لصحته بیقن قَطعًّا بلا امال اقساد » ولو املتشتى ل الإقرارَ فعَنْ ابي 
بُوسف زرحم الله آل ا يصح ؛ لاه یکون وکیا بالإنکار قط وهو ا نلك ذلك عا کت ا صح رکیل به بارا وحن مح 
له يصح ؛ لاه تمل ُن يون مُحقا بالإنکار فل انصيصة عله برح تلك الحم وز وكيل به عند الصريح به وَعنة الإا ق 


< 


بختل على شط اراب وحن حكر هفرق تن طالب املوب فَصَحَحَة من الطّالب دُون المَطلّوب ؛ لان الطّالب لًا بَُرٌ عَلّى 


ع 


٤ 


الخصومة ذ له ن وکل بشيءِ دون شيء ی SS‏ طالب 


کے حت با از کول اول ؛ ان رکیل ا خلت کا بغي سا لکا في له . 


وي طهر وة صح اسشا 


الإلكار منْهْمًا لما ذكرا ولأن الإلكار حَقيقة في الْحُصومة فلا يعَارضةُ الْمَحَارُ عند الَصريح بالحقيقة نم أو يُوسف رَحمَه الله قول 


الوكيل قائ ا کی اا ا إقرَارُ مَنْ فام مامه وَحَدَا لن الشّيء الما ص بمَجلس 
الْقَضَاء إا لم كن مُوببًا E E e E E‏ 


وَالْوَصي ؛ لان تَصرفَهُمًا ميد , بشرط اضر لقوله على [ ولا َة تقربوا مال اليتيم إلا بتي هي أَحْسَنُ ‏ وال تعالی [ قل إصلاے لھم عير 
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) وس في ٳفراره رلم وهُا قران : إن ا إن الماد بالْحصومة الْجَوَاب مَحَارَّا على ما با ّا فيلك رار منْ حَيْث َه جَواب لا من 
ا وات و في ملس اکم يون اکيل متا په يوم مقا وکل في مجلس اکم ا عير وم يکن 


رکا فی یرہ ٭ إا ارہ لا یسر إبرارة نکر ایا کل : E‏ إقرارَه عا عَلّى الْمُوكلٍ 
يضمن الإقرارَ ر على کفسه باه يس لَه واية الحصومة يقل في حق تفسه لا في حى الْمُوكل كالاب والوصي إذ اق بمال الصغير ليره › 
ي ت ی الگا مح فر رکا گار و تعد رل مقر وکیل رار » وار ر 


ا ا 


2 
0ء 
أ 


ا ET 4 e: e‏ و اف ور 
فتمَكتت فيه شبهة العَدَم في إقرّار الو كيل فيورث شبهة في دَرء ما يذرَ بالشبهات 


شرح 


قولة في المثن ولو أقرً الوكين بالخصومة عند القاضي صح وَإًا لا 


ی 


وَصورة المَسالّة ما إا كان الوكيل وكيل الْمُدّعي ي فاق ببطلّان الح أو كان وكيل الْمُدَّعَى ۴ عليه افر زوم الح عله . 


قوألة : ولكتّة يحرج به عن الوكالة 


اق قر الو كيل بالخصومة ة عَلّى مُوکله عند القاضي ا عليه 


ادرا من قوله إذا أقرٌ عند عير القاضي ًا يصح قال في الْهدَاية : وَإذا 


ی کر می ا ر ع آي کو و ا لا له رج م yS‏ 
Eg EE EE a E‏ 


على رل مال فو كل رجلا بالْحصومة فيه والْمُدَعَى عله يَحْحذ فاق الو كيل عند القَاضي أن الذي وله قد اتواه قال يقضى على 
الذي له المال بإقرار ال وكيل » وإن آقر عند عبر قاض قشهة عليه بذلك شاه إن لم يقض على الذي َه الْمَال بلك إلا أن لكيل ل 


ك 


قض له بدفع لمال إذا شهدت الشهود بإفراره وَهذا قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف إقراره يلرم الْمُوكل عند الْقَاضى وعد غير الْقاضى 
وهو لازم إلى هتا لفظ أصْل الجامع الصغير وقال في الأصّل » وَإذا كل الرحل بالخصومة في شَيءِ فهو حائڙ وهو ححصم بمنزلة الذي 


غ الوكيل عَلّى الذي وله إا عند الْقاضي فاا عند عير القاضي فلا وڙ ر هذا في قول ابي حَنيفة وَمُحَمّد وقال 


کت 


ابو يُوسّف يجوز إِقراره عند القاضي وعند غیره 


a 


جل اة عليه بذلك إلى هتا لفظ الأصل وقال الْقَدُوري في كتاب المقريب قال ابو حنيفة محمد وز إقرارُ ر الوکیل على مُوکله 
ضر بحَضرة الْحَاكم ولا يور بعر حضرته فول : وإذا قر الوكيل بالْحُصومة إل قال الكاكي کے أطلق الإِفرَار والموكل لتتارَل ا 


س 2 
7 


لمعي عى عله لأ خرب الإفرار ء E E‏ َع مُدَعيا أو مُدَّعَّى عه سوّى أن مَعتى الإقرّار 
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° م ° 


يلف بحسب اخلّاف الْمُوكل قفار وكيل الْمُدّعي هو أن يقر بض لمو كل وَِفرَارُ وكيل الْمُدّعَى عليه هُو أن يقر بوْخُوب الْمَال 


ا 


وقال زف والشَافعي لا يصح إقَرَارُه عند القاضي أيْضًا 


قال الأثقاني وجه قول زفر آله و بالخصومة وَالْمتارَعَة والإقرار ا e‏ فکان بن الإقرار والحصومة تضاد فلا يدحل تحت 
N TS‏ م أن الصلْح اقرب إلى الحصومة من الإقرار و كما لو كله 


کک ن منتى الإفرار e‏ ا 


وبه قال مالك وأحمَد وان أبي لى 
قول : ولهذا لا يملك 


قوْلة : وَيَصح إذا استَثتى إلخ 
قال العلامة قائ الهداية حم ازل 
ا 


ومن حط قلت الظاهرً ا دلیل على أن وكيل بالحصومة ا اول قار 1 لم صح استشتاؤه كَمَا لم يصح استشناء الإکار 


قوٴله : وكَذا لو وکل بالجوّاب مُطلقا 


fo‏ 08 ر 


هذه مسال مبتداة حلافية ليس إيرادها عَلّى وجه الاستشهاد من حط قارئ لهدَاية اية أذ حَدَه من كلام بَعّْض الشًارحينَ . 
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قولۀ : دون أحدِهمَا عَينًا 


ا 


EES 


: أو لِخرُوجه بمقابلتِها 


وار رر فا د ي اک و ا ا ا ا 
كما سمي حراء السيئة سية في قوله تَعَالى [ وحزاء سيئة سية مثلهّا ) لخُرُوح الْحَراء في مقابلة السية . 


قوالة : ولو اسْتثتى الإقرَارً 


i 


غا 


2 ۱ 4 


قوله : فلا فيد استثتاء الإانكار 
صا اقرا ر قال في نة الفتاوّى إذا وکل بالخصومة واستشتی الإقرارَ صخت الوكاة والاستشتاء في ظاهر الرواية ايه وعَن ابي يو 


ېو و و ر بو ر م ر ا 


يصح وَعَڻ محمد اه يصح استتاء الإقرار من الطالب لاه محر وا يصح من المَطلوب لاه مَحبور عليه . 


e 


غا 
قولة : يصح استثتاءٌ الانكار 


رو3 


صو ابه اقرا 
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قوألة : وان الإنكارَ 


صوابه الإفرار قولةُ : قله يرج عَنْ الولاية في ذلك لمال ) لا نع جما لان رهما باختار اثر وُو سفظ امال ا اکن 
طا بل هر زاغ ۽ وذ أعة الان من اقم ا ب الها اا تار اا عا ما للصغير على رَحُل فألْكرَ ف فصدقة الأب أو الوصي 


م وہ 


تم حَاءِ يدعي الْمَال لا بذع المَال ليه لأهُمَ حرجا من 


الو ية والوصَاية فکڌا او ای 


ا 


قال رَحمَة الله ( وبل وكيل الكفيل بال ) محا إا كان لرَجْل دين على حل وكفل به رَحُل فوكَل الطالب الكفيل بقبْضٍ ذلك 

الديْن م من الذي عليه الأصل لَمْ صح الو كيل a E‏ عملا لتفسه ساعيّا في 
TT‏ اھا وجب ن لا قبل قول کرت شما ف بونرا 
کسه فصَارَ تظبرَ من اع عَبْدَهُ المَدينَ ّى رمه ضَمَان قيمته للْعْرَمَاءِ ورم العَبْدَ حَميع لين د م ن المَولّی ضَمنَ الین للْعْرَّمَاء » قله 
يصح لما ذ كرا فكذا هَذا » فن قبل الدَاثنْ إذا وكل الْمَدِينَ راء تسه عَنْ الديْن يصح » وَإن كان عملا لتفسه سَاعيّا في : برا ده فا 


َلك ليك ويس بتوكيل كما في قله لامرأته : علقي تَفَسّك » فإِذا لت الوكالة فلو َبْضَةُ من الْمّدين وَهَلَكَ في يده لم هلك على 
الطالب » ولو براه عَنْ الكفالة ا كثقلب صَحيحة لوقوعها باطلة اپجداء كما لو کقل عن غائب » قله يع باطلا نَم دا َه جار َم جز 
لما ذكرا وا يقال ينغي أن تبطل الكفالة وتصح الو كالة كعكسه » قله َو و كله بقبْض الدَيْن ثم ضَمنَ الو كيل الدَيْنَ صح الضَمَان 

RT EN‏ الكَفالة أقوّى من الوكالة لكرنها لَازمة صح تاسحَة لها بحلاف مَس وَيَجُوز أن يول الكفيل باس 
aT‏ ا o.‏ ا 


شرح 


قوألة : فإن قيل الداِن إذا وكل المَّدين إلخ 


قال في الذخيرَة في ي القصلل الرابع من الوكالّة ما َصهُ كر في الجَامع الكبير صَاحب الَيْن إذا وکل اة ن رئ فة عن الديْن 
صح » ودا ابرا فة رئ وَذكر شيخ الاسام في شرح كاب المَأذون اه لا يصح » وإذا برا سه لا يبرا وفي حَوَاة الأصْل الْمُحتال لَه 
إذا وكل المُحيل بقبْض الدَيْن من الْمُحتال عليه ا يصح وكدلك رب اَن إذا وكلّ المَذيّون بقبْض الدَيْن من فسه لا يصح وفي “وادر 
بشر عن ابي بُوسّف ٳذا کان بالْمَال کفيل هکله الطالب بقبْضه من املوب فقبض لم يَجُر قنْصهُ » ون هَلَكَ في يده عنْدَه فا ضَمَان 


ا ا 


اض 


عليه لاله رَسول ولم يقبضة لتفسه و كب ما لص قال في شرح الکملة ومن وکل رجلا بقڊض عند له في يد آعر واب اقام من في 

بده اة أن امكل باع اء وق ار حى بحر اقب لان الحم س بحصم عن الاب لاله وكيل بالقبض أا بالحصومة ركان 

القاس ان ا رقف المر كما لا قضی بال لبطلان اله إلا آله له امسن ذلك لقصر يده عَنْ الْقَبض أنه وكيل بصورة القَبْض ولهذا َو 
و امرأته اقام ابي عَلّى العثق وَالمَرأة على الاق اثلاث بحلاف ما مال 


اومتها 


حَضرَ الحًائب قم عليه اة وكذلك لو و كله بتقل عَبْده أو 


3072 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


وكلهُ بقْض بن على رَجُل وغاب فأقام من عليه اة أله ضا حَيْث قبل بيه ورا لر رم لان الو كيل بقبْض الدَيْن وكيل باشنليك › 
وملك لما عرف أن قضاء ليون ايكون بأمتالھا لا 


بأعيانها فصَارَ حَصْمًا كالوكيل بأخذ الشفعة والقسْمّة » له لما كان وكيا بالشمليك قصب حَصْمًا عه وكتب أَيْضًا ما 
خان ولو وكل المَذيون بابراء تسه عن الین صح تو كيه ولا يقتصر على املس : 


ود ر 


قال رَحمَهُ الله : ( وَمَنْ عى أنه وكيل الْعّائب بقبْض ينه فصدقة عع أمرَ بدفعه لله ) ؛ لاه قرا ر على تفه ؛ لن ما ما يقبضه حالص 


کاو 


NES‏ َه ْفى الَينَ إلى الطالب لا ثصدّق ؛ ؛ له 4 رمه ادف إلى 


ال وکیل بإقراره وَْتْ الوكالة ب ب ۾ ولم شيت ت الإيقاء بمجرّد ر NE E e‏ حَاضرًا وادعَی ذلك وله أن يالب 


رب امال ويستتخلفة وا e‏ الوكيل بالله على ما يَعْلَمٌ أن الطّالب قد استوفى الدَيْنَ ؛ لأن التيابة لا قري في يمان بحلاف 


a. 


د ا الحو يت رارت کاو لحَلفْ بطريق الأصَالّة دون التيابة وقي المَسالّة وع إشکال وهو 


الو کیل بقبْض الديْن وکیل بالاستقراض مى ؛ لان E‏ 


ا 


ن 


E N yS 
وس بو كيل بالاسقراض ؛ لاه لا بد للوكيل بقبْض اللَيْن من إضافة الَْبْضٍ إلى مُوكله بأن يقول : إن فلاا وكلني بقبْض بعص ض ماله عَليْك من‎ 
ال ك لا لوسرل تي ارش من تة ى لزل بان قول ازستي إت ون لك رحني تمتخ ت عة ا حا سا‎ 


ەه 4 0° 


عى وَالرَسَالة بالاستقرَاض حار ا - لَهاية وَعَرَاهُ إلى الذحيرة وهنا E E‏ ب غير مخلص على قول 


خَاصمّ . 


ي لے 


قال رَحمَهُ مه اله لله : ( إن حَصضر اعاب فصدقه ولا دقع م ايه عر لذبن اتيا ) ؛ لاه إذا صَدَقهُ هر أله كان وكيلا لَه وقبْض ال وكيل بض 
ری کا دتا وو کن تبر شرن بابض ؛ لال لم ثبت وسا وَالقول قولةُ في ذلك مَعَ يميه ؛ لاله م کر وا يکون 


قولهُمًا جه عليه فيأحذ خد مه الَيْنَ اتيا إن لَمْ جر اسستيفاؤه قال رَحمَه اله ( وَرَحَعَ ب به عَلّی الو کيل لو بايا ) أي رَحَعَ عَم بما مضه 
رکیل إن کان افيا قي بده ؛ لاله م له القع حن الاب عت َم ق لاال فيه حي ص ديه مله ايء قال رَحمَهُ الله ( وَإن 
ضَاعَ لا ) أي ق م بإقراره صارَ مُحقا في قبْضه لين » وما طَلَمَه الطَالبُ 
بالأخد من انيا وَالمَظلوم ا طلم يره ويرد عَلّى هَدَا ما لو کان لجل الف دهم ملا و الف حر دين على رل فَمَات وکر ك ابن 


ر 2 وع روو 


اسما الألْفى لعن نصفيْن فادعَى الذي عليه لين أن المت استوّفى من الف حال يانه A‏ 
a‏ ا وهو في زعمه اَن كدب عله في روع علب ولم ر امدق کک 


کو ر 


ا اغا کد د لأا آلا حع ؛ لان ال ڪرم زعم أنه ا لأف إلا أن الان الْجَاحد ظلمَه وَمَنْ د N‏ 
و ر في رم زعم انه برئ عن جحمي بن ومن 
ان يَظلم يره وما اَذَه الاح د على اس 


وَين رث لا قى من رة . 


ن ؛ لأن الديون تقض بأمتالها » ذا كذبة لاحر وأحَذ 


NA 
ا‎ 8 
E 
> 
Co 
CGC: A 
an 


‌ ٥ 
° ا ا و را 2 م رو‎ 


E E 
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خی سوي ؛ لأن لين مقَدَمٌ على الْإِرّث قال رَحمَُ الله ( إا إذا ضَمتَه عند الدّفع ) أي إا أن ن يضمن عر ال وكيل فحيتئذ يَرْحعٌ العَرعٌ 
على ال وكيل ا ر یالرل ر ات اَن 
يضمن الوكيل المَال الذي أَحَذَه من وصورة هدا الضَمَان أن يقول ارم لوكي : َعَم انت وکیل کن لا آمَنْ ن ا ا و 


ت ° 
کو٤‏ کو Aor‏ 


مٿي انيا وَيَصيرُ ذلك ديا عليه ۽ لاله اَحَدَهُ مئي ظلمَا فهل الت کفيل عله بَا يذه مني تاتيا فيضْمَنْ َلك لماحو فيكون صَحيحًا عَلَى 
هذا الوه ؛ لاله ماف إلى سب الْوحُوب وهو كقوله ما صك فان فعَلَي أو ما داب لَك عليه علي ؛ س 


a AEN U‏ ا اا ف د ادا عل ا و یں واا خر ھا لکا ی ا 
س 4 ,۾ o‏ 

بيناه في موضعه 

شرح 


قول في المَثن فصدقة الغريم إلخ 


ا رش 


ما و أنْكر َّرم الوكاة وَأَقرً بالدين فسيأتي الكلَامُ عليه عند قوله في امش أو لم يصدفهُ 


قولة في المن بدقعه إلنه 


قال الكاكي وبه قال الْمُرَنيّ وقال الشافعي وَأَحْمَدُ وَمَالك لا ومر بالشلليم إّ ن يميم الوکيل : SS‏ 
E E‏ ا 
بان 


1 e 
ع اليم كتفي زعا‎ a ال مال و کب ا اص قال الأثقاني ا بتسنلیم الدين إلى الو كيل مذهبتًا وقال الشافعي‎ 
ون امو ع إا صا م ایی ان بانع إیه لا مجر على اا اليه ولت‎ ٠ قال الثاني : إن قلت رد على هدا الو کیل قب آلودیکة‎ 
ا عَلّى سايم له قر شوت الْحَىَّ ف في الْقبْض في ملك العَير لان الوديعة ملك العَير فلا : ف‎ 


A‏ ا ق ر ا ا 


لَه حو الا mT‏ ا 


قوألة في المَْن : فان حَضَرَ الغائب فصدقه 


ي صد ق الْعَاقبُ وَهُوّ رب الدَيْن الوكيل . 


قول : وَإًا دقع الغريم إِليْه الديْن ثانيٍ 
لن اعاب لن د 
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يُصَدقهُ في دعوّی رة ذمته عَنْ الْحَق لَمْ يصح لاء مر بالدفع انا إلى مُكل قال في شرح أدب القاضي في باب بات الوكالة 
کان ّرم أن بلق له ما قيض فان ِي ان اني َد الال بأمرك وو انك لان َر دعي عله ما لو قر به رمه و اک 


ما تيه 


ا ا کے ع ا کے غلی لرل 


قولۀ : لا يرجع به عليه 


چ 2 


له لما صله في الوكالة اعقد اه مين في لض ولَكنٌ الْمُو کل يَظلمةُ فيما يالب انيا لَّا كان اميا كان مُحقا ‏ 
ll al E‏ 
َكَل الطْالب عَنْ الْيّمين كان ذلك بمثرة الإقرّار rR‏ ذلك سبیل لا على المَطلوب وکا على أحد عَيره ثم الا ل دق 
الو کیل ليس لَه أن E O MN CT‏ 
SS‏ قان 


5 
° ص‎ : a 


3 


ِي 


3 


قوألة : ومَعَى التخفيف أن يضمن الوكيل المَّال الذي أخذه منه 


مناه ن يَضْمَنَ الكفيل كَظرَ المَال الذي يأحُذه رب الديْن من الْمَديون على تقدير اذه مه ويس لْمرَادُ كما هُو ظَاهر الْعبارة ان 
NOS‏ 
الذي يأحذه الو كيل من المَديون لاه سيأني قري في كلام السار ح أن الكَفالَة بهذا الْمَال عير صحيحة لاه أمَائة وقذ مَرَج بابر في 


ے0 


شرح هَکذا ر إا إا شمه عند الذفم ) بان َال الوكين إن حر الاب EET‏ 


قال رَحمه الله ( أو لم بيصدقة عَلى الوكالة وَدَفعَة إليه عَلّى اذَعَائه ) أي يَضْمَنْ الْعَرع الو كيل في هذه الصورة أيْضًا ؛ لاه دَفعَة إليّه عَلى 
احتمّال أن يكو وكيا ولم يَرّْض بقبضه إلا لقضاء ينه تخصيلا لبرّاءة ذمقه » فإذا َم صل والقطَعَ الرَحَاء رَحَع به عليه وا فرق في 
ذلك بن أن يكذبة صريا أو يسكت ؛ لان عَدَمَ الصديق a TT‏ 
الضَمَان وكا AT‏ القصدیق ولیس لَه أن يسرد الْمَذفوع في الوه كلها قبل أن بد E‏ 


ا ا و ك ېو ر 


ل لوی مار حم للطالب اا إا صق اھر ؛ لاما تا بقصادقان اھر إا على ی » وأا إا ل تمد لاال که كله » 
وٳن لم و کله يمل الإِحَارَة مه فا کون لَه أن ياه مع بقاء هدا الا مال ولان مَنْ اشر اصرف لعَرض ليس لَه أن ينقضّة ما لم َع 
لياس من ألا رى أنه إذا ذا عه إلى فضولي عَلّى رَحَاء الْإِحَارَة لَمْ يلك استردادَه لاحمال أن جير وكذا لو أَقام العَرم البينة َه يس 


ماق ر 


بوکیل أو علَی إقراره بدك ا تقل بيه وا کون E EC‏ 
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و٤‎ 


وی صَحيحة ولم ثُوحَذ لكونه سَاعّا في تقض ما ابه لاب . 
ولو اقام العرم البيتة اَن الطَالب حَحَد الو اة وأحَڌ مني المَال قبل ؛ ؛ لَه ثبت ت لتفسه حَق الرُحوع على الوک 


اتر ٠‏ کل قت 


القطًاع حَقّ الطًالب عن المدفوع وهو 


١ 
( 
o 
چ‎ 
a 


E‏ الحَاضرٌ حَصمًا عن العًائب في بات السب فيثبت ق قر قبض الو كل تقض يذ الوكيل ضَرُورَة وَحَارً اَن 


ا يبت الشَيْء ضما » وإِن لَمْ ثبت مَقصودا ولو اذَعَى لكر على الطالب حينَ رَحَع عليه له وکل القابض واقام عَلّی ذا به قبل به 


E ST 
الطّالب بتفسه فادعَى الوكيل هلاك أو دَفعَةُ إلى الْمُوكل حَلَمَهُ عَلّى ذلك » ون مات الموگل وورته عَرحْهُ‎ 
اأوكيل أَحَذَه مه في وجوه كلها ؛ لاه مله » ون كان هَالكا ضَمنةُ إا في صورة واحدة وُو ما إذا صد ق في رکه و ا‎ 
يه » ون تکل قضي عليه‎ O E عر الوكالة وأ‎ 
ارو‎ EE بالْمَال للوکيل وَعَن ابي حنيفة رَحمَه الله أ ا يُحلفةُ ؛ لان حى الشخليف بتاء على أ حَصْم ولم يبت‎ 


أو به رمه » فإذا آ ا 


شري م 


2% 


اشح 


ےر 
a‏ 


ولم يُصدقة ) عَم ( على الوكالة وََفَعَة اه ) بتاء ( على اذَعَائه ) ففي هَاتيْن الصوركيْن إن ألكر الْعّائب فَالعَرم يضمن لكيل إن ضَاعَ 
المَال اَم eS‏ 
وأا في الثانية ۾ فلا لم يصدقهُ في الو کال » وَإلّمَا أده رَجَاء ٳِحَارَة الْعّائب » إا لَمْ جره رَحَعَ عله ما قله باكير وظاهرُ قوله » 
1 إلى امن لهذا لال بذ مق لتا وقح على لمال الي تة لول وهر عي ميم لتا قم ما عل له ا ام م ره 
ما في اولخ فَوَحَّب رة اله تر العان الي تاخ اع من المرة م فع ا 


“e 


َه ا 


قول : وَصورَهُ هذا الضَمَان إلخ 


ا اه له ال غل ی الق ر خا ی ن د ف ا ی ا ده ا ا ی 
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قول : ولس له أن يَسترد المذقوع في الوجوه كُنها 

قال قاضي خان رل ای على رجحل أن فلاا و كله بقبْض دنه عله انكر ودقع الْمَال لهه على الْإنكار تم راد أن رده ليس لَه لك 
وفي المنتقى لَه أن رده و كب على قوله في الْوحُوه كلها ما ص وهي أربعة : حال القصنديق مع الضمين وَمَعَ عَدَمه وَحَالَة الَخذيب 
اة السکوت 

قوألة : ليس له أن يَنْقضَة مَا لم يَقع اليس منه 


رو وع 


قال الأثقاني وذلك لاله ا جور ان عى اسان في تقض ما ت 


CC 


من حهته لاه عَيْب وهو حرام وها لَمْ تكن الشفعة لوكيل المشتري ّى لا يرم َقضْ 


Re 


قولة : إلا في صورَةٍ واحدَة وهو ما إذا صق في الوكالة 


قال شخ الاسام علَاء الذينٍ الإسييَابي في شرح الكافي للْحَاكم الشَهيد في باب الوكالّة في الدَيْن » فن ضَاعَ الْمَال في يده رَحَع به 


عليه العرع لاه قبضة بعر حق فکان مَضمُوًا عليه إن کان کذبه TL‏ 


Sor 


e e E‏ مله لم حع به عليه لاه يزعم أن َة وع حَقا فل 
يستتحق الرُْحُوع عليه إلى هتا َفظ شيخ السام الإسبيجًاب 


۹ 


ي٣‎ 


آثقاني اقول وقد تحص من هَدا أن اا حول فيمًا ذا صَاع المَقبْوضٌ من يد الوكيل أربعة في اله مها يضمن وهي ما إذا صَدَقهُ على 
وکاله وحمت ُز کد او م صنق وم کہ ولحل ربع ا صان بها وهي ما ل صلل وم نة كل فوم من عبار 
صاحب الکثز رَحمَةُ الها ما وى من أخوال الضَمَان فَهي الْمُرَاد بقوله إل ًا إا مته أي مَع كونه صَدَقهُ على الوكالة وما الثانية والثالثة 
مها فداحلتان في قله أو لم يدق إل قال الشارح لأن عَدَمَ الصنديق يشمَل الصو رين وما الرَابعة وهي حَالَة عَدَم الضَّمَّان فهي الْمُرَاد 
بقوله وَإِن صاع لا َه 

قال رَحمَه الله : رولو قال إلي وكيل بقبض الوديعة فصق اردع لم ومر بالفع إيه ) ؛ لا لاله قر له قب قيض مال لر فلا صح لما ف 


من إبْطّال حَقه في لين بخلًاف ما إذا اذعَى TE‏ بال تفسه إذ الذيون تقضّى 


تە 


NG O 
ر امود ع الوكالة يضمن‎ E في رمه بمتزلة المع م‎ 
مدع ؛ لا مقع باشليم آله وه أن حل اردع ا ما و کله » فإذا تکل برت ذم ودا حلَف ضَمن ويس لَه أن يَرْحع على‎ 
وكيل ؛ لان في غه أن مدع الم في كضمينه اه وهو موم والمطلوم س له أن طلم عير إا لذا مته وقت الشفع ا له عَلى‎ 
عة آي دكرتا قي اللين قحي زج عليه وؤ دقع له من عير صديق لَه على الو كاله رَحَع عليه مُطلقا » وو كائت لعن باقية‎ 
َحَدَهًا في الصور كلها ؛ لاه مها بأدَاء | اضما لضَمَان » ولو اراد أن يردها مله بعْدَمَا دفعَها ليه لا نلك ذلك ؛ لله سَاع في تقض ما نَم‎ 
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اشح 


قول في لمش لم يوم بالدفع لَه ) وَرَوَى الْحَسَنُ عَن أبي بُو سف أله يبر على الدَفع . 


0 


غا 


قوْلْة : ولو سَلّم الوديعة إليه فهلكت في يده وأنكرَ المُودَعَ إلخ 


قال لاني زرحم الله » إن كات صاع في يده آي د ال وكيل هل للود ع أن بجع عليه هر على ووه : حثها : 


لودع مح اندي پلا تضمين ا روع فيه لان في رمه ان الو کيل مح في الخد وکن مُكل طلم في اعد ايا , بالتضمین 
والْمَرء مُوَاحَدٌ برَعْمه والثاني أن يقح باقصنديق رط الان احتياطًا من تکذیب الْعّائب َع على الوكيل لاحل ضَمّانه والثالت أن 
يدقع مع الكذيب » فإذا ضَمة العَائب ١‏ کان له الرخوعٌ م على الوكيل لان في زَعُمه َه أَحَذةُ بير حَق وَالرَابع أن فع بلا ديق ول 
SS‏ ل الرُجُوع أَيْضًا لان الدع كان عَلَى رَحَاء الْإِحَارة من الْعّائب » فإذا اقَطَعَ الرَحَاء رَحَعَ عَلّى الو كيل 


وحذه الوه ؤعذ من كام الشارح لكي بارت بکابتها قبل امل في كام الشارج 


قول : ولس له أن يَرجع على الوكيل 


ّ 8ھ 2 ت 
أ 


ي فيا إذا دَفعَها لَه اودع مَعَ التصديق با أضمين 


: ولو دفع إليه من غير تصديق 


صّادقٌ بمًا إذا دفعَهّا َيه م الگكذيب وَبمَا إذا دَفعَهًا ليه بلا ُصديق و ُکذیب 1 


قول : مطلقا 


oo, 2o o م‎ 0 £ 
يضمنه ك‎ 


ی سواء ضَمتة أو لم يضمنهُ 


اض 
oro 2A o‏ 


قال رحمه ااا ي ا إقراره عَلَّى 


٤ 


32,0 


ئا لَه وَصَدَقَهُ دقع له ) ؛ لأن كه قذ رال بموته وََفَقا َه مال الوّارث فيدفعْةُ 


قال رح الله وو اأ آنا المُودع مات وئ رکھا میرا 


ا صَاحب امال مات وك يدع وا ارتا وه َه أُوْصى لَه بَا في يد رَجُلِ من عَينِ أو ُن وصَلَقَةُ الذي في يده الْمَال 
يومَر بال ایم اله بعد الوم ؛ لاگ ا اگعی که ل : رك وار برل مره رارت فينع اليه عة اَم كما يدقع إلى الوارث بعد اللوم 
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او قا َد 


لااد ري لا يوم بالشسليم ليه E‏ 
e 2‏ مات وَأوٴْصی له وَصدَقهُ ذو الد لا 


لاال ان کون لَه رارٽ حر » وو لم يقر من في يده الال ټل لكر موه 
لیل يقل لم يرك وارنا لم يكن صَاحب اليد حَصْمًا وَمَامة في لحري » ولَو اذعَى 


يلققت إلى تصديقه ولا ومر بالسليم اله إذا كان الال عا ة في يد امقر ؛ لَه N‏ لمال بقبْض الوديعة أو العَّصطْب 


موت کا صح کاو قر له وک حال حب بق ان » ولذ كان امال ديا على الق عى قول محئ الأول بسند وومر 


I TS TS 
على اليم بخلاف ما لو صَدَقهُ أله وكيل بقبض الوديعة وَعَلى قول مُحَمّد رَحمه الله الأأحير وهو قول أبي يُوسف ا‎ 


وا ومر بالشليم ليه » وإن كان إقرارا على فسه من الوه الذي ذ كر كته قرا على الْعّائب منْ 


ا 


1 


من ي ر 


وجه ودَعوّى لبرَاءة تفسه يدقع امال اله ؛ ؛ له لو دقع الدَيْنَ له و صاحب لمال برئ ٤‏ بالدفع له لصحة أَمرٍ الْقاضي بذلك 


e e‏ ية باع العرم يودي إلى أن يرا م من الدين بقوله من غير حُجة بخلاف ما لو 


کان لَه ُن عه بدينه ؛ لن اَم القاضي بالدفع لم يصح في حَياته رَه في 


قر شرم 


ت ر م ر گم ت 


قر 


ا اَي 


قال رَحمَه الله : ( وو و كله بقبض ماله فَادُعَى العم ) ای رل وکل رحلا بقێْض دين لَه على رمه 
قال َر لل وكيل إن ك إلى الوكيل ؛ لان وكالة ن بت قول حه رب الْمَال إذا لم يكر 
الوكالة ء وم اذعى الإيقاء في ضمْن دَعْوَاه اقرا ر بالین وبالركاة وهنا ل ر و E‏ 
بلك قار كما إا طب مله ابن مال وكيك » داه کون ا بالديْن » ذا کان ار ُت وکاله في رَغْمه ولم ب يبت الإيقاء 
بمُحَرّد دَعْواه يوم بالدّفع اليه كما لو ار بالوكالة صريا على ما بنا » وو صلب ارم د ن 
م لف ؛ ل امین تا ثري فیقا ا على ما گا من يل وقيه حلاف ور رححة اله قال رة اله( ويح َب الال 
واستطلقة ) أي عع بيع رب امال يحالف ؛ لأن قبْضَة وجب براءة ذمته والطالب لو افر به رمه فيستكحلف عند العجز عن إِقامَة 


ن رب المّال أَحَذه فع الال 


Mm مرش‎ 


شرح 


م 0 


وله : وقیه حلاف قر ) قال قوري في كتاب الريب وقال رر أله على علمه » إن نى أن بخلف حرج من الوكالة ولا أن 
وكيل فام معام اكل في الْحُصومة ومن فام مَقَام عيْره لا بسحف فيما يدَعَى قَبلَهُ من الاستيقاء كلصي وَلأن الْعرِمَ يدعي ياء 

E 
الْحصومة حار أن يلف بسحف لینکل يشت هذا الى و كما لو أقرّ سَقَطَتْ م‎ 


م 


م 
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قول فِي المَثن وَاتَبَعَ رب المَال واستحلقة 


ا 


» قان حلَف مَضی لادء » وَإِن تکل ب يع القَابض فيستَرد ما بض . 


i 


غا 


قال رَحمَهُ الله ( وإن كله بْب في أَمَة واذَعَى لاقع رصا المُشتري لم برد عله حى يلف المُشتري أ رة 
عَْب فيا فقال الاح ا ری ری ا ا ی ن ا ی ن ا ی E‏ 
SS‏ وبَاطنًا عند ابي حنيفة 

حمَه الله فيصح القضاء ويرم وا سلف المشتري ي بعد ذلك ؛ لاله ا يفي إذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مَسنأة الدين لَيْسَ فيه قَضاء » 
ر ب ا شی کے فعا بو ات رھ کف قرم قر شی ته وان دای ي شیا 
يقين لقحقق الْمُوحب فلا مكنع عَلّى عَلّی الوکیل استیفاؤه مَا لم يبت لخر ما ي E‏ 
ا a‏ 
ا ن ا يرق بين المسناألتين بل يرد فيهمًا للْحَال ؛ لان القضاء بالْعَطاً ًا ينغد إا ظاهرا عنْدَهُمًا فأَمْكنَ الَدَارْك فيهما وقيل الاح عند ابي 
يومف رَحمه الله أن وُر في الفصليْن و ا 
رضيث بدا لب » ورن ل ع اع لرا ا به من حور دتري وحفه 


و برد حَارية بسبّب 
+ ل 


شرح 
قول في المَٽن لم يرد عليه حى يَحلف المشتّري 


قال لکا حم الله به قال ا ا قال الشافع وأحمد لا يلقت إا :ل الب فد کیا ف الد ١لا‏ يمين على الو كيا إذا 
ر و ن ابي ل ر فعي و ق ع فير في الدين و 1 
LA E E‏ 


قولة : بخلاف مسنالة الدّن 


قال الثاني حَيْث بذع امال إلى لو کیل بلا ا حير إلى حضور رب لين وحَلقةُ وفي هذه المَسألّة ا رد الْمَبيع على البائع بل يور 
لمر إلى أن يضر المُشتري فيحلف ا 
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قوألة : ظاهرًا وَبَاطتًا عند أبي حيقة 

» قإذا سقط ابيع ظَاهرا اطا لا يكن إعَادنة بعد ذلك فلأل هَدا ا ا د ع ای ا ع 
ت ك چ - ۶ 2« چت » 
وکیل الأصَح عند أبي يوسف أن يَوَخرَ في القصلين 


قرا قرم ونع . 


ي في مَسناة الرَدٌ بالْيّب . 


° 


ك بثفقها على أله القن عليه عَعَرة من عنده قَاْمَشَرة رة ) وهذا اشخان والقياس أن 
ن مبرعًا ؛ لاه حالف أَمْره رد العَضَرة على الْمُوكل وجه الاسعخستان د اويل باإلمَاق وکیل بالشَراء ؛ لن ا بون 
لرا كود رکیل به وکیا بالغراء وكيل بالعراء لك قد من مال کسه م حع به عى لامر و أ 
EER‏ تُحقيقا لعَرَّضٍ 
المر وكيا للْحَرَج عَن المَأمُور وقيل القاس والامنعحسان في قضًاء اَن ؛ لاه ليس في مَعتى الشرَاء ففي القاس يكون مَبرعَا ؛ لان مره 
کان ميد ميد بالْمَال المَذفوع لله قفي دفع مال حر هو كالجتبي فيكون مبرّعا في القَضَاء من مال تفسه ويرد على الْمَطلٰوب ما اَذه من 
؛ لَه مَلَكه » وقد كان عَيهُ لجهة » وقد انى عله . 
وَخه الاستخسان E E AT‏ ر ولان 
وکیل ذد تی پوځود الطاب في وضع س مع مال امول یاج إلى أن بذع مله من مال تقس ياعد بذ من مال لامر كان 
هذا وكيا بالْمبادة من وجه وها الْقَذرُ من المبادلة كفي لصحة الرّجُوع عليه واللهُ على أعَكَمُ 


ا 


0 


شرح 


له في المَٽن فالعَشرَهة بالعشرة 


e‏ رة الي سه علدة له رة لني ألفقةّا من حالص ماله ولا يون برعا بالعشرة اني 
اوا ا ال عل على الْمُوکل و يذ كر مُحَمَدٌ في الأصل مسنالة الإثقاق بل ذ كر مسنالة قضاء الدّيْن قال في كاب 
الوكالة » وَإِذا دع e‏ إلى الرَحْلِ الف درم فقال اذفعها إلى فان کک لو كيل عيْرَهَا واحتبس الال عنْدَهُ کان القاس ًن 
يدقع اي حبسا إلى اموك وكوف معا في اي حع وأكئي اع اقباس وأسشخسن أن E‏ 
القاس والاستحستان في الحامع الصف وقالوا في شرُوحه هدا الذي ذکره استخستان E E‏ إن کاک قَائمة 


ےم لہ 


يضم بطم إن کان استهلگها وهر قول زر وه قيس أن الذراهم الاير تان في ركاه » ون اتا ا تمان في قد ارات 
E‏ ّى لو هَت الدَرَاهمْ قبل الإ لقاق أو قبل الشَراء بها في التركيل بالشراء بطَلت الوكالّة . 


فاق ا 
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دا افق َة من عنده کان معا فلا کون لَه أن ن حع على الو كل ولال حالف الا رد مال الْمُوكلٍ لان الكل اشا بان فق 


مي امش 
صر رر ع 


e e 


2 ر 


دفع إلى رجحل عَشَرَة ة دراهم وأَمَرَه أن يتَصدق بها فأثفق وکیل : ثم صد عن الآمر بعشرَة من ماله ا وڙ ويکون ضَامتا 


للعَشرة ولو كانت الذَرَاهم قائمة مه اكه ال وكيل وَصَدَق من عند بعَشَرَة حار اقسا رکون العة له بعشرته » ولو دَفْع رل 
ي لز فع إلى رَحلٍ 
دارا يري به بوا داشتری بدیتار من عند تسه حار شرا لمر ویون اله اليا لهو کا َو دَفْع إلى رَجُل ديتارا ليقضي غرعًا له 


فقضَاهُ من مال تفسه وأَمْسَك الديتار لتفسه حَارَ . 


0 


دیتارًا إلى رَحُل وأَمَرَه أن عة فاع المَأمُورُ ديتارا من عند تفسه وَأَمْسَكَ ديار ن ابو شف لا جور ول 
ك 


قول : فيرد العَثرَة على المُوكل 


ا 


ي إن كانت قائمة ويضمَنْ إن كان استهلكها وهو قول فر . 


ا 
6 


: ن أذ عاي قال شي الإسلام علَاء الدين الإسبيجًابي ف في شرح الكافي للْحَاكم الشهيد‎ e 
E وا دقع الرّحل إلى الرَحْل ألف درْهَم فقال : اذفعهًا إلى فان قضاء عي فَدَفعَ ال وكيل عيرَمَا‎ 
اي ا إلى الْمو كل ویکون ممَطَوعًا فما دقع لأ لم يمره بالدٌفع من مال فسه فیکون ممَطوعًا وقد لت جهة قضاء الدين رمه‎ 
چ‎ E 


ا 


قوْلڵه : ويَحْتَاج إلى الَقدِ من مال تشه إلخ 
فان من طُريق الََاة كن الْمُوکل مره بان فق من مال تسه » فا کان كلك کان لَه ی 


روع على الول ولم يکن م وع فيمَا فعَل كالوصي ي إا قضى دين المَيّت ما لتفسه أو الْوارث قضى دين المت بعر إذن الورنّة 
E‏ 


ل 0 م و ر 
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قوألة : لِأنة ليس في معنى الشراء 


أا الاق شراء فَلمْ لف فيه وها القاس والاستنخسان بل صح ذلك قياس وامضسًاا حى رَحَع اويل على المُوكل بما فق 


ae ص‎ 


قیاسًا واستنخساًا . 


م 


م 


باب عزل الوكيل 


الم أن مُكل عَرل الركيل عن الوكالة مى اء ؛ لآلا حَمة بيلك إنطالها إلا ذا على بها حى اتير بان وله بالخصبومة يالاس 

من الطّالب عند غيبة املوب » فان الْمُوكل ًا يلك عله في هذه الْحَالّة ؛ لاله لما حل سبيلَهُ اعمادا عَلّى أله مَك rk‏ 
e I E‏ ا بع الرَهْن بخلاف ما 
إا كات اللوي حاضرًا او کات الوكاة من عير اماس الطاب أو كات من حهته كه من الْعصومة ع الوب في ارخ 
الأول وَلعَدَم تعلق حَقه بالوكاة في الوه الثاني إذ هو لَمْ يطلب وّفي وجه الثالث لعل إلى الطَالب وهو صَاحب الح فل ان عله 
اشر الخصومة بتفسه وله أن يرك الخصومة بالكلية وعل هذا قال بَعْض الْمَشَايخ إذا N‏ وکیا بلاق ا 
e‏ بل لَه عله في المحيح ؛ ن َة ا حي لها في الطلاق وَعَلى ها اوا َو ال امول لكيل كم 
رلك فلت وكيلي لا يلك عَرلة ؛ لاه كلما عَرلَهُ قدت الوكالة لَه وقيل عرزل بقوله كلما وكَلمك فألت مَعْرُول وقال صَاحبُ 
انايد عدي آله نلك عرلة بان تقول عك عَنْ مي الوكالات ينصترفة ذلك إلى لمعي والمتقد ؛ لائ ا و لم تجوز ذلك ادى ذلك 
إلى عیبر حُکم | لر ع بحَعْل الوکالة من اعود الازمة وكلاهُمَا س بشيٰء ؛ لان في الول عزله وکو كيه من 


1 2 


ر فصل هما دائمًا ا إلى نهاية ويس فيه وكالة نَع وا عل يَمَعٌ ويس في الثاني ما e‏ له ا تتاو إ 
Ey SS‏ یح إذا اراد عَرَه وأَرَاد أن 
عق الوكَاًة بعد الْعَرْل أن يقول رَحَعْت عن المعلقة وعَرلّك عَن المتَجُرَة ؛ لان ما لا یکون لَازمًا : E‏ 


شرح 
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باب عزل الوكيل 


ا اا کا اق پا ا م ل ج 


حر لعل عن الوكالة لما له يقتضي سب تبوتهًا اسب ذكرَهُ حرا غَاية 
قوألة : إلا إذا تعلق بها حق الغير بان وكلة بالخصومة 


E N AF AN 


قولۀ : فان المُوكَل لا يمك عزله 
أي بلا رصا لصم للا يرم إنطال حى اير قال شَيح السام علي بن مُحَمّد علاء الدين الْإسبيجَابي في ا 
راذا وکل باْصومة لَه أن بره مى اء لن وكيل اسستتابة » مدا عله كذ E‏ عله يلك ذلك إا في حَصلة واحدة 
وهو أن يكون الْعَصْم قذ أَحَدَهُ حى حَعَل لَه وكيا في الْحْصومة فلا یکون لَه أن يُخرحَة إا بمَحْضر من الْحَصم في قول ابي حنيفة 
وأبي يُوسف وَمُحَّد وصور أن يقول : إلي حاف أن تغيب فوكل وكيلًا إن عبت أحَاصمة فيقضَى لي عليه فقَذ تعلق بها حَُ الطًالب 
فلا نکن ايالم إا بعلمه إلى هتا لفط شيع الإسكام رَحمة اله وقال الإقام محمد ِن اخم الإسيحابي في شرح الطحاري وللم وك أن 
رل وکیل می شَاء ویکون بعزله ياه حا ارجا عن وکالته وَهَدَا ذا لم تعلق بوکالته حى لير . 
اکا ذا عل پوکالته حئ اير لا يلك الموکل عَزه بغر ضا من له لحن كما لو رحن م عند رَحُل بين لَه ه عليه أو وَضَعَهُ عند 


رَخُل عل وَحعَل امرون أو اذل سلطا على بعه عند محل لحل تم عل الراهن مسلط على الع » إل ا صح عَزل الْمذعي 


وكذلك و وکل الْمُدّعَى عليه 


وکیا بالخصومة مَعَ المُدّعي بالمَاس الْمُدعَّى ثم عَرَل لْمُدّعَى عليه بير حَضرة الْمُدعي فلا بزل لاه تعلق بهذ الوكالة حق لير . 


اي بان ن وکل الطَالبُ رحلا بالخصومة له له عله عند غيبة الْمَطلُوب . 


قول : على هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل إلخ 
قال قاضي حَان رَحمَةُ الله في فصل لوقف عَلى الْقرابات مًا E‏ مُحَمَدُ بن سلَمَة في لرل إذا وکل 
وکیا على ائه می ارح عن الوکالة فهو وکيل قال صر حو هذه الوكالة بهذا الشرط » وال محمد بن سَلَمة َا وڙ o‏ 
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الفا لحلاف تفسير هذا اقرط قَمُحَمَد ِن ملم هم من هذا اكلام أله قى رح عن هذه الوكالة هر وكيل بهذ الوكالة وها 
حالف لزع تان كم الوكالة في اشع ان لا کون لَازمة وتر عليه ليها العرل وير فَهم من هَذا الام اه مى أَحْرَحَهُ عن هذه 
الوكالة فهو وكيل وكالة مستقبلة وو صرح بذلك كان جائرا قال الفقية بو حعفر : أ صرح بذلك إلا كجوز الوكالة في عبر لوقف 
انا في لوقف » وَإن صرح بلك » فا لبطلة صيَائة لوقف عَن البطلان نَم في عير لوقف إذا حَارّت الوكالة بهذا الشَرْط » ف ن اراد 


5 


3 0 


رَه عن الوكالة ب ينبغي أن يقول رَحَعْت عن قلي مى أخرحك عن الوكاة أت وكيلي فيصح رُحُوعة عن الوكالة المعلقة تم ب يقول 
2 ا 


قال رَحمَهُ الله ا( وكيطل الوكالة بالْعَرل إا عَم به الْوكيل ) وال الشافعي رَحمَهُ اله عرزل بعزله » ون لم يبلغ لعل ؛ لاه بالْعّڙْل 
سقط o CG Ss‏ 
ن العّرّل صاب مرم مَقصود وَحُكم الطاب لا يث يت في حى الْمُحَاطّب ما لم له کخطًاب الشّرع ّى ذا دل بالخ ا يت 
e‏ ن لحه رمه الضَّمَان بذلك وَالضَرر مَذفوع 
رعا بحلاف الْإعاق رالاق والعّزل المي ؛ لان لعل فيه كمي لصرُورة عدم امحل فا يرقف على العم وسلوي في ذلك 
ارک گام و لسرن رر ل لل ہہ کی 64 ار ی م از رہ ر کیل کنیع لتر ؛ لاه مَل عبارة المُرْسل 
اقل لها مد غر ,غا اللاب و دلت ل رل ع و ان ال ي ارج مه عاف ال ل م ا د ا 
بن علد » وإ کال اتوق ا تزجع له بان كان سرا ورا كما في امكاح واناه ولي باعل عة اسل ق خر ازيل 
فيه إيابا » وَإََّا الاب من ال وكيل فلا يْعّرل حى عه ؛ لله صا أصيلًا في حَقَ الْبارَة » إن لَمْ يكن أصيلًا في حَق لقوق 
والرَسول ليس باأصيل في شيء ما فافترقا » وقد درا اث شراط اعدد أو الَْدَالّة في املع عير مره لا عيده ودا لو عَرَل 


ا 


الوکيل فة عن الوكالة َا يصح من عير عم الْمُوكل ولا يرج به عن الوكالة » وو جحد الْموكل الوكالة فقال لم أوكله َم يكن 
للف را 


شرح 


قول في المَتن وتبطل الوكالة بالعزأل إذا عَلم به الوكيل 
قال في امن في آحر مَسائل شى فيل كاب الشَهَادَة ومن أُعْلم بالوكالة صح I‏ بت عَرلهُ إلا بعل او مَسشُوريْن 
قوأله : لأئه قد يتصرف بعد العزّل قبل أن يَبْلْغه 


ي ًا أو شراء تصرف حقوق العقد د له من تقد الشمَن من مال الْمُوكل ذا كان وكيا بالشرَاء ومن قسنليم الْمَبيع إذا كان وكيا باع 


إذا عة درا ما صرف لاه عله بعد الْعَرْل . 
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قوألة : بخلاف الطلاق والعتاق والعزل الحكْمِي 
قال الاثقاني بحلاف الل الحکمي ٬‏ فال کم من شيء ُت ضما ولا شت يبت قصدًا . 


چ 


م 


قول : ويستوي في ذلك الوكين بالاح ويره 


يعني العرل قبل العم 1 يَصح أصلا الو کیل بالتکاح وغيره في ذلك سوَاء . 


قولة وكذا لو عزّل الوكيل نقسة إلخ 


قال في الْحلَاصة في الو اة في الجنس لذي عَقده للْعرّل وفي الوّازل لو قال الْمُوكل لل وكيل رد على الوكَلَة فال رَدَذت الوكالة 


ينْعّزل وکذا لولم يقل ا رد علي الوكالة ولکن الوكيل قال رَدَذّت الوكالة وعَلم الموكل ينْعَزل . 


قلت واستقدا هَذا أن الوكيل إذا عَرَل سه في ية الْموكل فهو على وكالته حى يعم المُوكل » اذا عَلم انعَرَل وهو حيتعذ ظيرٌ 
ما إا عَرَلهُ الْمْوكلٌ ٤‏ َه کل اکال کے ا یالرل قال ف ال ف اقل اكا ف رد ارال ما تة وكات 
الوكيل إذا TS‏ 


ر ور لھ o7‏ 


وا يرج عَنْ الوكالة . 


E‏ مرا ) يعني بطل بهذه ياء يض ؛ لان وکاله عمد جائ عير ازم فکان 
لبقاله حُكمٌ الانتداء فيرط لقيام لأر في كل سَاعة ما يشرط للاتداء وَشرط في الْجُنون ان يکون مُطبقا اي تعبا من وله طب 
ليم السماء أي استوعبهًا ن كني كرت وله كالإفاء وه ملين شه عله أي وض رح له a‏ 
عه اتر من يوم ويله E E E‏ 
الرّكاة ؛ لأن اسمْرارَه حَولًا مَعَ احتلاف فصوله آية امتحكامه مه أَمّا مَا دون الْحَوّل فلا ينع وُحُوب الركاة فلا يكون في مج مى الْمَوّت » 
ولرد بحاو بتر لزب مر ان خم حم بلحو ان لح کے إا بحم ح٠‏ بإ حكم ب عت وة 


َه » فان أَسْلَم قدت » ون قتل أو حى بدار 
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الحَرْب بَطلّت » وأا عندَهُما ضرا افده فا بطل و كاه هدا إا كائت الوكالة عير اة » وإن كائت لَازمة ًا بطل بهذه الْعَوارضٍ 
eS‏ حن الرَوْج لا بطل مرا ؛ لاله قذ ملكا اصرف ٤‏ 
فار كتليك لعن » وَإِن کائت الوکالة بالنکاح بطل بالردة ۽ لاه بالردّة حرج من أن کون مالا كاج 


تسه فطل الر كال به أا غود بالإسلام ذكرة و في النهّاية الوط راط وکا المَرأة بارتدادهًا ما لم تلق بار 
الْحَرّب وَيَحْكُمُّ الْحَاكمْ بلَحَاقها وكَدا يوز توكيلها بعد ارتدادها أَيضًا ؛ لأا قى بعد الردة مالك صرف بتفسها » ورها ا ونر 
في عُقودهًا إلا إذا و كله بالزویج نم ارَدّت وَالْعياذ بالل فان ذلك باطل ؛ لها ا نلك ان بتفسها فك اروها وکیلهًا 


ق س ا ست o‏ 


E EES‏ إا وك وكيب روما روحم بعد الصا عنقا بحلاف 
ما ذا و کله قبل ارتدادهَا تم ردت واَسلَمَت حيْٿ لا وڙ O‏ ؛ لان ارتدادَهَا راج لَه عَنْ الوكالة فَصَارَ مَعْرولًا منْ حهتهًا 
وا تود الوكَالّة بعد لعل » وإن عَاد المد سلما بعد اللْحَاق بدار الحَرْب » إن کان وکیا فو على وکاله عند مُحَمّد رَحمَة الل 
ای ا ا ی و 

وَلهَدَا ا غود ملك في مُدبريه وأمَهات اواد ويحَقَنَ به كما حن بالْمَوْت وَهَدَا ؛ لأن التوكيل ابات ولاية التنفيذ ؛ لان 


ملک ب يته وولاية النفيذ بالملك وباللْحَاق لَحق بالات فلا ملك وا أَحلية لَه و ISS‏ ال وکیل صرف بمَعّان 


س سرا E‏ 


° 


قالتة , به ه والعر بعارض الاق لبان الداريْن والنوکیل إطلاق » فإذا رال الجر الإ ق باق عاد وکیا ا لبقا ء تلك الْمَعَاني وه E‏ 


وَالْقَصْدٌ في ذلك ا رف والذة الصالحة وخا ؛ لان صك الوكاة حى امكل وحقة باق بعد لحاقه بتار الْحَرّب » وإما عجر عن 


۾ 


اصرف بعارض على شرف الرًوال فا يرل به عَنْ الوكاة » قدا رال صَارَ کان لم يكن م يقي الوكيل على وكالته بمثرة ما َو أغمي 
عله ماتا تماقا » وإن كان اماد لما هو امكل ا وة الوكالة في ر في الوكيل ؛ لَه إذا 
عاد ملْكه عله مل ما كان » وقد تَعلقت الو كالة بد ّدم مله مود الُوكیل على وكَاه ومر ل على الطَاهر أن كاله َعلَقَت ملك 
کیہ و رن ئ خد کے کا عل ف تاف رده وكيل » قإن ملك المُوكل باق على حاله » وقد علقت 
الوكاة به » ونما القطع صر E a‏ 


شرح 


قول في المٿن ومَوات أحدهما وجثوئهة مُطبقا 


ت 


بق الطَاء وكسر الْباء أي دا ئم ونه تسمية الَطباء الحُمّى الدّمَوية اللازمة بالمطبقة أثقانيٰ قال اللوي رَحمَه الله في أحرير التنبيه 
ا المُطبق بفتح بء أي الذي اطق جنوه ودام منصلا ومن ل عرب ا الْمطبقة بفشح الباء وهي ) الذائمة ول : : وإ کائت 
ازمة لا بطل بهذه عرض أي الوت وَالْنون واللْحَاق بدار الْحَرْب مرا قال في اة والفتَاوّى الصَغْرّى وَهَدًا کله في مضع 
نلك وکل عَرل أا في موص لا نلك الو کل عر كاذل في باب لرن واتار بايد رأة » َه ا شرل وکیل بوت 
لمُوكل وحتونه والوكيل بالُْصومة بالمَاس الْعَصم يلرل بمَوت الْموكّل وحنونه » والوكيل بالطلاق يلرل حون الْمُوكّل امسائ 


o‏ ر وو و رت 


وا ينْعرل اسا وقال شيخ الاسام علَاء الدين ا ُو الْحَسَنٍ علي بن محمد الإسبيجابي ذ في رال كاب ركاه من شرم الكافي » وإ 


3087 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


وکل لحل و کيا في حصومة او بم او شرَاء شيء کان له ان رجه من الو E‏ 
TS‏ يدعي بقاء اة الوب عن َد بَطَلّت 
وڌا في ٿيء يقيل لزل اا في شي ا كه عر عله فلا يطل مثل الام با بالیّد وما ا شه لان هَدَا صرف لازم ا يتاج إلى المجديد فلا 
ف ا ا ا کاش 


فی كل سَاعَة فاعثبر بَقاؤه اهلا . 


أنقاني قال قاضي ET‏ موف صا م کن الو کل ار عات بطل الو الا وار اع إا اط 
العَذل على الم نم حن ذكرَ شس اة تمَة السرخسى ا 


قول : وردكها لا ثُوَثرُ في عثودها 


لأن الْمركدة نا تقل عندتا لأن عل الل الحرَاب ولم بوحذ لاه ليس لها بنية صَالحَة للحرَاب . 


ف ی 
قد 


قال شيخ السام عَلَاء الدين الَإسيحَابي في شرح الكافي في اول الباب من كاب الوكالة تُم قَدَرَ مده مده الاق بقل من ستة قال ن بقي 
اقل من تھ م عاد وڈ الوا لاا تاها على امال أن خود هاما إدا قي اکر مي ن تة م عا ا عو الهلا اعمال عرد ق 
بطل بالْحَوْل ظَاهرًا وَغالبًا فصَارَ كالجتون ذا کان قل من سنه ا تنعل اوكا ء وإ اسمَوْعَب الستة بطل إلى هتا لظ رَحمَهُ حم الله في 


شرح الكافي غاي 
قول : وبالحاق لحق بالأمْوّات إلخ 


ف ا ا بحلاف أمْلّاكه » فإِنَهّا قائمة بعد الْمَوْت فحاز أن كَعُودَ ولان اللْحَاق يمع ابدَاء 
الو كاله + فاةا طرا علبها أبطلها كالجون غا 


E‏ مُحَمّد ان عَدَمّ قاذ صرف الوكيل في دار الْحَرْب لا باعتبار له ثعَرّل بل لاعتبار أن لامر لم اول تلك البقعة كم قال 


E 
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غاي 

قول : ون كان العائد سلما هو الموكّل لا تعوذ الوكالة 

بالاتفاق وهذا هو المشهُورٌ . 

e O AB ON e والفرق إل کا قالوا فیک وکل را بیع‎ : EE 
الا و اا اول غا ا ا‎ 

غاي 


قال رحمَهُ الله ( وافترَاق الشّريكَيْن ) أي بطل الوكالة بافتراق الشُريكيْن » ون لم يَعْلَمْ وکيل به ؛ لاه عل كمي والْعڙل كمي ا 
قرط فيه العم تم هدا اكلام َمل ومين : أَحَدُهُما أن ينعزل كل واحد مهما عن الوكالة التي تضمتها عَقَدُ الشركة ۽ لان كَل 
واحد مهما وكيل عَنْ صاحبه بالَصرّف عرزل بالافراق عَنْ هذه الوكالة التي قضكتها عفد الشركة ؛ لأا كانت تابه في ضمن 
ee eh NE N N a aS‏ 
قوفف على علمه ؛ لاه عرزل قصندي فَكَيْف بصو أن ينْعرل بدون علْمه وَيْْكن أن ْمَل على ما إذا هلك لمان أو أَحَذْهُمًا قل 
الشراء » فان الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي كات في ضمها عَلمًا بلك أو لم يَعْلمَا ؛ لاه عرزل كمي إذا لم كن الوكالة 
TI O RT‏ 
على ما عرف فلو افترقا اَل هَذا الوكيل في حى عَير الْمُوكل منْهُّمَّا إذا لم يصرحا بالإذن في وكيل 


شرح 


قوألة : تبطل الوكالة باقتِرّاق الشريكين 
يعني ت ریک السات ار الا اة 
قولة : قللوكيل أن بطلقها أخرّى لبقاء الَحِل 


بحلاف ما إا طلقها سه تلاا یٹ لا کون لل ر كيل أن بطلقها بعد ذلك لا فى العدة رلا بذعا : 
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قولة : حَيْث يجوز لة أن يزروجها من المُوكل لبّقاء الحاجة 


ولو ار دت ولحقت بار الْحَرْب نم سبيت وأسلَمَت فَرَوَحَهَا له الرکيل ڪا ني قياس قول آي حيفة وم بز في قول بي يُوسفَ 
وَمُحَمد لاا صرت أَمَة نكا امه لس بمَعهُود عير امود حارج عَن مراد اكلم عند عندَهمًا 


قال رحمه الله ( وعجر مو کله لو مکایا و جره لو مافوا ) ماه لو کان المو كل ماك أو عبدا مادوتا له فى الشحارة يتعرل الو كيل 
بعر لكاب وَحَخر اعد عَلم بلك أ لم يعم ؛ لان ياء اوكا محر باإعدانها لكرنها عير لازمة ؛ لان عمد ي لا ترم قاي 
كم ادام تقرط في حالة يقاء تام الائ كما في الانتاء » وقد بطل باحر والحجر فتبطل الوكالة وسلوي فيه علْمْ ال وكيل 

ا ؛ لأن الان حُكميّ كما إذا صف الْمُوكل في الشيء الذي وکل فيه هَدَا ذا کان وكيا في العقود والْخْصومَات » وام 

وكيل في قضَاء الديْن واقتضائه فلا يرل بعر الْمُکائب وا بحر الْمَأذون لَه ؛ لن العَْرَ أو الْحَجْر وجب الْحَجْر عليه من إلشاء 
اصرف فرج وكيلة عن الوكالة وا يوب الْحَجْر عليه من قضاء لين واقتضائه فُكذا لا يُوحب عَرْل وكيله عَنْ ذلك » إن كوتب 
بعد ذلك أو أذ لأْمَخْجُور عليه لم عد الوكالة الي بعلت ؛ لان صحهًا كائت باعتار ملك الْموكل الصف عند لكيل » وذ رال 


ت 


ذلك بالعر والح بغ الركالة قل بد بالكاب لشاتية وَالْإذن الثاني > ولو عَرّل اس وکیل العَبْد المأذون لَه ا ينعّرل ؛ الان ذلك 


نر عاط واد فیااعار تا کون ا اا نکن باط ا لات MS REE e‏ 


الحكمي فيه 


قال رَحمَه الله ( وصرفه بتفسه ) أي بطل الو كالة يتصرف الْمو کل بتفسه فما وکل به لقوات الْمَحل وَالْمُرَادٌ ب بتصرفه ما حر ال وكيل 
عَنْ الامتثال به EMS eS N‏ على حَالهَا 

ودا صله حى لو و كله بلاق امرأنه فطلْمَهًا هو تنا أو وَاحدة فَالقضَّت عدثهًا بلب الوكاّة لعره عَنْ الامتتال » ولو رَوَحَهًا بَعْدَ 

ذلك ليس لو كيل أن بُعَلمَها لقَحَقق عجر المُوكلِ عن الإيقاع بائقضاء اعد فَكََا وكيل » ونما َمَكُنَ من لقاع بده بسب حديد 

ولم صل ذلك وكيل » ولو طلقا واحدة ولم تقض علا فلل وكيل أن بلقها اى لبقاء امحل » ولو و كله بويج امرأًة روَا 
بتفسه م طلقا ليس للوكيل أن بُروحة اها ؛ لان الْحَاحة ذ القت بحلاف ما إا رحا الوكيل تفه نم انها TS‏ 
روحَها من الْمُوكل لبقاء الْحَاحة » وو وكلَهُ بلاق امرأته م ارد اروج ماق اکل 2 ای ی ا 
من الإيقاع » وإن لحت بدا الحَزْب فذلك بمثرة مته . 

ولو و كله بالْخلّع تم حلَعَهًا الرَوْج بتفسه حرج الو كيل من الوكَالّة ؛ لان الْلْع بعد الع لا يصح فَعذر القَصَرُف على الوكيل بحلاف ما 
إذا وكله أن يطَلْقَهَا نم حَالَعَهًا الرَوْج حَيْث يمع عَلَيْهَّا لاق وكيل ما دَامَت في الْعدة ؛ لأن صَلَاق الرَوْج يقَعَ عَليهَا في هَذه الْحَاة يمى 
ال وکیل على وکاله 


والاصل فيه آنا کات الو کل فیه قادرا على الإیقاع کان وکیل ضا قادرا عَلّى الإيقاع فتبقى الو كاّة عَلّى حَالا وما لا ّا » ولو وكلَهُ 


يم شَيء مباعَةُ المُوکل تم رد عليه بمَا يكون فسْحًا كخيار رؤية أو SP‏ 
لأن ملْكَهُ القَدم َد عاد لله بالفسخ فَعُود الوكالة » وإن رد عليه بمَا َا کون فخا كالرَدٌ بيب بير قضَاء أو إقالة لاء ود الوكالة ؛ له 
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٠ 


يغ في حَق ثالث ولكيل تاهما وَالوكَاَة علقت بالْملك الول وَهَدَا ملك حَديد بحلاف ما ذا رَد عليه بنا کون فعا وو بَاعَهُ 

لرکیں ب رک عله ہما کون کک ن ت ا ما إو اه ايع هر انر كل ٠رك‏ ع بذاك 

وؤ وكلَهُ هة شيء وهب امالك تم رَحَعَ بالهبّة فلس لكيل أن يبه ؛ لأن الواهب مُحتار في الرُجُو ع كان ذلك ليل عَدَم حَاجَة 

لواصب ی الو » ور وه لويل قرع الول في می لم تكن لويل ان ن هبه انيا لما ذ كرا قال محمد رَحمه اله لا مشبة الهبة 

و : للقضي بمْبَاشَرّة الْمَبيع ؛ لأن الوكيل بالبيّم بعْدَمَا باع وى حقوق الْعَقد صرف فيا بحكم الوكاة » هذا 
فسخ الي والوكالة قائمة ی ا بک ا کے ا کے ات ر ل ع ر 

e CT TE 


ا 


وکل يع عند اسر اعدو اذوه في دارهم م رَحَع إلى امكل بلك حديد بان اشتراه مهم لم تعد الوكالة ولو أَحَذهُ من 

رى مهم امن أز بالقيمة من وقح في سهمه من العانمين فهو على وكا ؛ لاله بالأخذ بهذا الطْريق عَاد إلى قم ملكه » وَقَذ 
کات الوكاة ممَعَلقَة به » قإذا عاد عاذت الوكالة » ولو وكَلَه يإعتاق أمته فَأعمَقَهَا ا اردت والعياذ بالله وحمت بدا ر الْحَرّب 
نم سبيت وَمَلكها اعود الوكاة ؛ لاه ملك ديد عير الأول يسبب جحديد . 


ع 


وو و کله بان روح امراة معيتة وهي ات زوج مات روما أو طلقا والقضت عا ول ا رل ؛ لان هذه 


ی 
RE a‏ 2 


وكاة مُضافة لالعدام الَحل وق التوکيل وهي حائزة » ولو وکل أن يزو حه امرأة معي فاركدّت وَالْعياذ بالل مأ اسرت واسلمت حار 


2 


للوكيل أن يرجه اها عند بي حنيفة رَحمَة الله حلافا لَهُمَا اء على أن ا ة المَرأة مُطلقا تصرف إلى الْحْرّة عنْدَهُمًا وا صرف 
e‏ الرواية وعن ابي يُوسف 


کو کور EE‏ 


زح 


ول : وؤ وکل بع شیع اة المُوکل م ر علیہ پا کون نحا كيار ية لخ ) َال في القنية في مسائل مر رة من کتاب 
الوكالة i‏ بان يواجر داره م رها الموكل بتفسه م القسحَت اإحَارة غود على وکالته . 


قول : ولو وكلة بأن يزوج امْرَأه مَعَيَنَةَ إلخ 


TT‏ رقم لشرح السرخسبي لا وج فو كلت رَخلا بان روجَهَا من تفسه فلم 


کو ر 


طلْقَهَّا واقضّت عدَنهًا رَوَحَهَّا وكيل من فسه حَارَ قلت فَمَد صح تر كيلهًا به مَعَ عَرهًا عله قت الو كيل 
قولة : جازَ للوكيل أن يزوجها من المُوكل 


ېو ٤ر‏ رو 


ل مره بإلكاحها اه وهو ضور بواسطة الْمَوْت والقضًاء العدّة ًاصرف الوكيل اله وَصَار كاه تصن على إضافة وكيل إلى تلك 
الْحَاة والوكالات مما ل الي والإضافة إلى رمان في المُستقبل . 
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3092 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


كتاب الدعوى 


تال وة الله وه ااه اله إلى سه عا المار ع ى الدري أن با ال و إلى اسه ق اة اة داف ال 
لهذا قال عليه الصلاة والسلام ل البيئة على لمعي ومين E‏ ؛ لان کا واحد منْ البينة واليمين ياج يه عند إضافة 
الشىء إلى تفسه إذا كان نَم مازع وهي في اللعَة عبارة عن إضافة الشىء إلى تسه مطلَقَا من غير تقييد بمتازعة أو مسالَمَة ماعود من 
قولهم : اذَعَى فان شيا ذا أَضَاقةُ إلى تفسه إذا قال لي وَملهُ دَعْوة السب بالكسر والدَعْوة بالفغح في المأدبة وقيل الدَعْوّى في اللعَة قول 


يقصذ به الإلسّان إيجاب الشىء على العّيّر إلا أن اسم المدعي يتتاول من لا حجة لَه في العف ولا يتتاول من لَه حجة » فإن القاضي 

وا و ا ا وار ا ا و و ا ت ر 9 و و ت کې ر رر 2 ر ا 

يسميه مدعيا ق إقامة البيتّة بعدها يسمه محقا لا مدعيا و ية يلمة ت اعد مد نبو ة ؛ لانه عجز عن إلبات 3 
1 لبيتة و ھا محقا لا عيّا ويقال لمسيّلمة الكذا لعته الله عى ١‏ ل عجز عن إا ولا يقال 


للرّسُول صلى الله عليه وَسلّم مدعي البو ؛ لاه قذ بها بالمعحرة . 

والدعوى اسم ويس بمَصدر والفعْل عى افتَعَل وَالْمَصْدَر اذَعَاء اعا وألْف دَعْوّى للًأنيث فلا تون وَحَْعُهّا دَعَاوّى بفشح الوا لا عير 
کفتوی وفتاری واسٰم القاعلِ مدع ny‏ عليه الال و به ا شط جوز الرئ أن كرون في مجلس 
القاضي ولا صح في غير مَجلسه نی لا يسح على لْمُدّعَى عليه حَوَاهُ ون کون الخطم حَاضرًا سی لو ادعَی على غائب لإاب 


إباله بالبيكة وکن القاضی من الحکم به ى لا جب الجواب على المدعى عليه إا كان المدعى مهولا » وخكمها ووب 
ای غ ا ع ر ا و ا ا 0 ا 


قال رحمه الله ر( والمدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ) أي لا يرك إذا ترك بل يجبر هَذا لمعرفة الفرق بیتهمًا وهي من آم ما 
ينبنی عليه مسائل الدعوّى . 


وقد تلفت عبارَات المَشّايخ في حده فمنهًا ما ذكر هتا وهو حدٌ صحيح لكونه حَامعًا للمَحْدود مَانعًا منْ دول غيّره فيه وقيل الْمُدّعي 
تن ا تھ إا به کالحارج ودی عله من بسح بقوله من عبر حح ماب ايد وهل مدعي من شس عبر لامر 


ع بالظاهر وقيل الْمُدعي مَنْ يشتمل كََامَةُ على الات فلا يَصيرٌ حَصْمًا بالكلم في التي › إن ارج لو قال 


لذي اليد : هَذا الشيء ليس لك ايكون حَصمًا وَمُدّعيّا ما لم يقل هو لي والْمُدعَى عليه م يشل كلامه على اللفي فيكف به مئه ء 
ا اید ل فن ر شالت اد ع بهڌا القذر وقوه هو لي فضلة في الام عير ماج لله وقيل كل من سهد بمَا في يد 
عبر سه قو مع وکل ن بود بنا في بد کسه اتلس هر منک ومدئی عليه وکل من بهد بنا في کد ره ليره فهو شام 


وکل من يَشهّد بمًا في يد تفسه ليره فهو مقر وَقا محمد رَحمَه الله في الأصل المدعى عليه هو المنكر والاحر هو المدعي وَهَذا 


چ ا ا ا و ا ی ھر ت ا E‏ ر ک5 لے E‏ ا 

صَحيح غير أن الَمييرَ بينَهُّمّا يماج إلى فقه وَحدّة ذكاء إذ العبرّة للمَعّتى دون الصورة » فاه قذ يوجذ الْكَلَامٌ من شخص في صُورَة 
ر el? yy‏ ر 3 و و ا ت ت ر ر ر و 0 و ره 
الذعوّى وهو إلكارٌ في المَعّنى كالمُودع إذا ادعی رد الوديعة » فاه مدع للرً صورة وهو نكر للوحوب معنى فیحلفه أنه لا يلرم رده و 
رو 2 ق ت عت ەر ا 2 ب TE‏ ن ° ا ر ر ا رق اف سر و و ب 
ضَمَائه ولا يحلفة على أنه رَدَهَّا ؛ لأن اليْمينَ تكون على التفي ليتحَقق الإنكارُ ؛ أنه يكر الو حوب عليه والأصل براءة الذمة فكان القوّل 


له ولا يرد على هذا الْمَدِينٌ إذا اذَعَى قضًَاء الدَيْن أو إبْرَاء الطالب » فإن الْقوّل للطالب مع أنه يدعي شَغْل ذمته والمدين البرَاءة ؛ لأا تقول 
لما اتفقا على وحوب الدين صَارَ الشعّل هو الأصل والمَدين بدعواه الإيفاء أو الإبرّاء صَارَ مدعيّا حلاف الأصل والطالب ینکر فكان القوّل 


له أو تقول إن المودع مين فیکون القؤل قوله في وضع الأمَائة مَوْضعَهًَا كما في القاضي وأمينه وكالمطلقة إذا ادعت القضاء العدة أو 


بقاءها 


3 
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اشح 


لا کات الر اة بالخصومة 2 الوكالات وهي سَبَّبٌ داع إلى الدَعُوّى والْحصومة اسب ذکر كاب الدَعْوّى عقيب كاب 


الوكالة لان المُْسبّب يققضي سَابقيّة السب اة 


قولۀ في المَٽن هي إضافة الثّيء إلخ 


: الشّيْء ما قوم ب به ال رالدعرى ما ق باضافة المدعى إلى تسه فكان ركنا‎ NS 


یا اکل آن ا لر ا رو ا ال ال ا ال الا 


قولة : يَقصدُ به الإلسانٌ إيجاب إلخ 
ا شا لے ف 


ج 


ا 


قولة : بفثح الوّاو وآا غير 


هكا قال في الكافي قر : أو َعَم ) أي فإذا أَحَاب بتَعَمْ يجب مًا اذَعَاهُ مدعي يإقرار الْمُدّعَى عَلَيْه » وإن فال لا يقول الْقاضي 
عى ألك ب قبن ء يقول لَك يَميئةُ » إن صلب الْمُدّعي يہ يميه اسشَحلَفةُ » فان حَلّف برئ عن الدَّعْوّى » وَإن کل لَرِمَهُ الدّعْوّى 


فالا 


ا 
62 


قولۀ في المثن والمُدعي من إذا ترك إلخ 


قال الأقاني وقال بَعْضْهُمْ صورة ذلك هو أله إا رك دَعواهُ رك والْمُنكر هو مر لذ ي ذا ترك دعو 
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قوْلة : كالمودع إلخ 


ور رو٤‏ و 7 o‏ 
۱ 


سيأتي قبل قوله وََو افقدى انكر ينه أن الْمُودَعَ إذا قال : إن الوديعة قبَْضَهًا صَاحبهًا يحلف على الات . 


ےو 2ے له 


قولۀ : وهو مُٽكر للوٴجوب 


ا 


ئ لخب الضعان لاه قك اال رد الال فى ا ا 


رو ر بر و ەك 


قال رَحمَهُ الله وا صح الدَعْوّى ئی بذک شیا لم حفس ء ودره ) ؛ لان فائنته الإ رام بواسطة الإشهاد وا حمق الإِشَهَادُ وا 
ا E‏ 
ادعو فيترّب عَليهَا أحكامهًا من وُحُوب الإخْضار والحضور وَالمُطالبة بالجَواب وَوٴحوب لْجَوَّاب راليمين وإقامَة لبينة وروم إحضار 
الشيء الْمُدّعَى إن لم يكن ديا ولا على بالدَعْرّى المَحْهولة شىء من ذلك لفسادها » وَإِئمَا وَحَب ذا صت لقوله الى إ وَإِذا ذُعُوا 
إلى اله ورسوله يكم بيهم إا ريق مهم مُعْرضون ) أَلحَق الوعيد بمَنْ امع عَنْ الْحُضور بَعْدَمَا طولب به دل ذلك عَلّى أن 
الْحُضور نحق عليه قال رَحمَهُ الله : ( إن كان عَيّا في يد المُدّعَى عليه كلف إحْضارُمَا يشير يها بالدَّعوّى وكذا في الشَهَادَة 

RR n ةة‎ 


سیب 


قوالة : وَسَبَباً وأجُوبها إلخ 


لان اكام الديون کلف باختاف أسابها » فإلهُ إذا كان بسَبّب السلّم تاج إلى بيان مَكان الإيفاء ليقع المَحَرْرُ عن الاحتلاف وا 


ور الاستبْدال به به قبل القبْض » > إن کان من مَييع يجوز الاسبدال به قل ال بعر یف کن ارا 


ا 


قول : لقسَادها 
ولا تعلَمٌ فيه حلَافا إلا في الوَصيّة » فَإن اة الاه ثرون دَعْوّى الْمَحْهُول في الْوَصيّة » إن اذى حَقا من وَصيّة أو إفرار » لهم 
e a un‏ 


ا رم هھ 
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ا 


قولۀ في المَٿن › فان کان عيتا 


قال الأسروشني في فصوله في افصلا الاس إن الدشرى لا تلو إا 
اغ ا 

إن کان منقوًا فا لو اما ِن کان قائمًا أو مالکا » إن اذعی مثقولًا انما » فن أَمْكَن إِحْضَارُةُ مَحْلس الحكم فالقاضي لا يَسْمَعُ 
َعْوّى الْمُدّعي وا شَهَادَةَ شَهوده إا بعد إحخضًار ما وقح فيه يشير اليه اهدعي والشهو لتنقطع الشركة بين الْمُدّعي وَعَيره قال شس 


الأ ا ي ومن لمنْقولًات ما مال يکن عند القاضي کالصبٔرة الطخام و العم فالْقاضي بالخیار إن شَاء حضر 


ذلك المَوْضعَ ولو تسر ر له ذلك » وَإِن کان لا هيا ا ال و در ان ب ر ی 
ذلك المَوّضع وُو َظيرٌ م إا کان اقاضي في داره ووقعتٌ الَعْوّى في حَمَل ولا يسع باب داره » فل رج إلى باب داره ا 


° 2 


ائه حى يحرج يشير اليه الشَهّود بحضرته وفي قوري إذا كان المُدّعَى شا يدر تله کالرٌحى قَالْحَاكمْ بالحيار إن شَاءِ حَضرَ وَإِن 
شَاء بَعَث امیا كذا كر في الذخيرًة وَذكَرَهُ القاضي الِمَامٌ ظَهرٌ الدّين وَهَدا ما يقم إذا كان اَن الْمُدَّعَى ذ e‏ إذا کان 
حارج لمعن كيف فضي اقاضي به والمصار رط لخراز القضًاء في ر ا را من أُعْوانه 


و 


يَسْمَع الدعوّى والبينة ويقضي E‏ ذلك مضي قضَاءُ 


قول : وكذا في الشَهَادة والاستّحلاف 

يعني إذا شه الشَهُود على اَن المُدَعَاة أو اسلف الْمْدَعَى عليه على لين الْمُدّعَاة كلف إخضارهًَا . 

غاية وكتب ما ته قال الأثقاني وعلق بالدَعْوّى أيْضًا وُحُوب إخضار لعن الْمُدَعَاة مَجْلس الْقَاضي على الْمُدّعَى عليه إذا كائت منْقولة 
و قائمة في يده حى يشر المُدّعي أو الشَهُود ليها أو شير ليها الْمُذّعَى عليه عند الاسشحلاف ١ه‏ 


% 


ال ر الل و وات ر د ق ا ی إن تعر حار المتقر لات بان کات هالک ار عاف د قيممهًا ؛ لان غ الْمُقَدّر 1 
اظ بالْوّصْف ف وکن بالقية فوب الحضم الها ؛ ؛ لها هي المُدَعَاة في هذه الْحَلة لصيرُورتها دنا في الذمة وقالٌ أ ا 


e sS TG‏ عَينّا كذا ولا أَذْري حالك أ َم رلا أذري 


ر ر or‏ و ام r‏ 


e‏ ت قيمنةُ قال في الْكافي ذكر في عَامَة اكب أله ْم دَعْواهُ ؛ لان اسان ريما لا غرف قيمة ماله ل كلف بيان القيمة ضر 


به وَعَرَاه ى القاضي فر الدّين إلى صَاحب الذحيرّة ودا سقط بيان ية عن الْمُدّعي سقط عن السود أيْضًا بل ا وى ؛ لاهم بعد 


تي اس ا 


سی اټ کے کی کی ع 


عن مارم 


شرح 
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ھےے ہہ م 


: دکر قیمتھا 


ی كر مدعي یمتا ی صح الذعْری بوقوعمَا على م مَعلوم لان عَيْنَ الْمُدَعَاة عر مُشَاهَدها ولا يكن مَعْرضهًا بالْوّصلف فاشرط 
بيان القيمة لانها شَيء عرف لعن الهّالكة به . 


أي مدر بالْكَيْلِ ورن 


قول : كر الثورة 


وبعْضهم لم يث يشرط ذلك . 


قول : فلو كلف بَيّان القيمَة لتضَررَ به 


قال الكاكي وفي المُحَبى قال الإسبيجابي في مَسألة سرقة رة لو احلا في لَوّنها قبل الشَهادَة عنْده لاا َهْما وحذه امال دل 
على اَن إخضَار امقول ليس بشَرّط للشَهَادة والدَعَوّى إذ لو شط لأحضرت وما وَقَع الاحاف علد الْمْشَاهَدة نم قال وَالَاسٌ عنما 


ا ج 


غافلون . 


قال رَحمَة اله ( وإ اذعَى عَقَارًا كر حُدودَه ) ؛ لاله تعر تعريفة بالإشارة لَعذ لتعذر قله إلى ملس الْحْکم د تعن التحديد إذ اعفار يعرف 
ال ا روک ا ی کے د ات ن لوو ر ر را ا کی وا ر الا ا وان 
اريف لم يم بذكر الثلائّة كما لا يعم بذكر الاين ولا أن للأكثر حُكم الكل بحلاف ما إذا علط في الرَابعة ؛ لاله يملف به الْمُدّعي 
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° رَو 


عن يان جس امن » وو كرا ذلك 


و‌ 
کور 8 or‏ 


ولا کذلك ب رکھا وکَظیرهُ إذا ادعی شرَاء شيء شمن منقود > فان الشهادة قبل »› ا 


افوا فيه لم قبل و كما يشرط ذكَر الْحَدّ في الدَعوّى ‏ شترّط في الشهادة اأ 


شرح 


قولة فِي المَّن : وَإِن ای عقارًَا إلخ 
كر هنا فصولا نة : الول ديد الْعَقار وهو بيان حُدوده » الثاني كر الْمُدّعي أن لْمدّعَى في يد الْمُدّعَى عليه » والثالث كر 
اله عي أله يُطَالب الْمُدَّعَى عليه بالْمُدّعَى ما لقصل الأول فتقول الما شرط اشحخديد لان لغری ا تمع : في المَجهول والعقار ا يعم 


باشخديد اء رط الخديد ّى لقع الشَهَادة على مَعلوم قال في شرح الأقطَع لو و E‏ 
ا ارس کے ای غ ا ا ا اد ی ی دع اب ای ج دى لای و 
الشَهُود الْإعَلَامٌ بأقصى مًا يُمْكنْ وأقصى ما يُطْكنْ في الدار دة تم الْمُحلّة التي فيها الدارُ في تلك دة م ين حُدود الدار لان 


اريف بأقصی ما ثُنْكنْ وأقصَى ما يكن هَذا وَهُو أن بين اوا الاسم العام وهو البلدة ثم ين ما هو الح ص مله وهو المُحلة ثم عرف 
SID TET SG‏ 
ل قاي وآعی به 

وقال الأسروشني في الْقَصْل الثامن من فصوله ذكر الشَيخ الإِمَام الفقيهُ لحَاكم بو صر أَحْمَدٌ بن مُحَمّد السّمَرقندي في شرُوطه إذا 
وت اوی فى قار ا ب من فر نة أي فيه الاقم من فر امحل م من فر السنكة يتا لكاتب بذكي الكورة ب بڈکر 


و رت ° 


ا کی المَذهَّبَّ ده أن ا بلعم ت 


زل من الْأعَم إلى احص وال ابو ريد بعادي يبدا باحص تم بالاعَم فقول دار في سکة كڌا في محل كڏا في کور كا وقاسهُ 
علّی اسب حت قول مان م ول این لان م بذک الح ینتا ہکا و اقرب م ری إلى ما هو لبعد كن ما E‏ 
الْحَسَن أَحْسَنْ لان العام يعرف بالْحَا ص و يعرف الْحَاص بالْعام فصل السب حجة عليه لان الأ اسْمهٌ » فان عفرا في الدٿيا تير » 
NEL DG DS TS‏ 
أيضًا في مَوْضع ا وَذكر في الذخحيرة إذا اذعَى EE‏ کا ون الود ولم ین آن المحدود ما شو کر او ارش او دار 
شه الشَهُودُ كذلك هَل تلمع وَعَل صح الدَعْوَى والشَهادة حَكى وى شس الأئّة السرّخسي أنه لا صح الدَعْوَى والشَهادة 
وَحَكى فى شس السام الأوزجحندي أن الْمُدّعي إذا بن المصْر وَالْمَحَلة وَالمَوْضع وَالْحدود صح الدَعْوّى ولا يوب ترك بيان 
لْمَحْدُود حَهاة في الْمْدَعَى و کان طهر الین المَرْغيتاني يكب في حَواب لوی َو سَمعَ قاض هَذه الدَعُوَى تجوز وقیل ذ کر ك كر المصر 
ولم ولحل س بام وکر رضي الین گا ُد أن بكب باي رة وباي مضع رفع الما إلى ها فط فصول . 


ا 
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ey‏ قله عقارا ها اض قال قال الأثقاني الْعَقَارُ بالفتح الأرضرُ والضيَاعٌ ولحل ومن قولُم مَا له دار وا عَقَارٌ كا في الصْحَاح وقیل 
العقَارُ اسم للعرصة 


المبنية والضيعة اسم للعرصة لاغ : 


َال رَحمَة الله ر وأسْماء أًصطْحَابها ) أي دك أَسْمَاء أصْحَاب الحدود ؛ لأن اريف يخصل بڌلك وذكر ألسابهم ليزوا عن عَيْرهم 
قال رَحمَه الله ( ولا بد من ذکر الجَد ِن لم يکن مَشهُورا ) آي لا بُ من ذکر جد کل واحد من أَصْحاب الود إن لم يكن لرل 
مَشهورا بين الاس وَهَذا عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله ؛ ؛ لن تما مام اريف يخصل به في الصحيح من مَذهَبه » وقذ دراه عير مره » ون 
كلاحل هرابکی بذ ره امول التقعرد به ل رة ل( وإ في بده ) أي وَذَكر أن الْعقَارَ في يده ؛ لان الْمُدّعَى عليه ل 


ل لار 


e ARE‏ تبت ايد في العقار بتصادُقهمًا بل ببيئة أو علم القاضي 
AES‏ ) اي لا َد ّت اليد فيه بكَصَادُق الْمُدّعي والْمُدَعَى عله أن الَْقارَ في يد الْمُدَعَى عليه ؛ لأن اليد فيه عير مشاهدة عله في 


بد یرما راتا نی لیکو َا َر ّى آله بحم الحاكم کا به من إقمه اة فيه أو علم قاض قتكفي هة رأة عاف 
المثقول ؛ لأن اليد فيه معاي لا حَاحَة إلى اث شراط الزيادة 


شرح 


قول : وآإن کان الرجل مَشنهورا يْکتفی بذڭره 


قال رَحمَهُ اله ( وأه ياه به ) أي ذكر للقاضي أله يالب بالشيء الْمُدَّعَى ؛ لأن الْقاضي ًا َعَم لمَاذا کر حَقه عند فبذكره آ أ 


سوا خر 


طالب بن له فلا بد من التنبيه عليه ؛ لأ لو لم ينص على الطب لَحَسب القاضي أ اما كر لَه عَلّى سيل الحكاية فيزيل ذلك لوهم 
بالص على الا e‏ 


س و م 


ِن لبه أَحَابه وا فلا لاحتمًال ان کون عنْدَهُ برهن أو وديعَّة 


: يعة أو إِحَارَة وتخو ذلك فا يرول الاحمَال بون طلّبه وَلُذا الوا يجب ف 


َي 
E O E E E‏ ته لا 
قى فيه حَقاء وكذا في الشَهَادَة » وقد َد باه من قبل قال رَحمَةُ الله ( إن صَحَت الدَعْوّى سال الْمُدَّعَى عليه عَنْهَّا ) أي عر الدعْوّى 


لشف له له وه القضاء إن نبت حه ؛ لأن القضاء بالبيتة يحالف الْقضَاء باإقرًار وَهَذا لأن الْإقرَارَ حجة ملرمة بتفسه وا ياج فيه إلى 
القضَاء » وطاق ا بحلاف ية » لها ليست بحجة إلا إا اقصل بها 


1 


e 


ر 


القضاء فيسنقط امال الكذب بالْقضاء في حَقّ العمل فيصر حجة يجب ب العمل به كسًائر الْحُجَج الشرْعية 


شرح 
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قولۀ في المڻن واه بُطايبۀ به 


يخني إذا كان الْمُدَّعَّى ديا ًا عَيّا يشرط فيه الْإحْضارٌ إلى ملس القَاضي كما يشرط في الْعَين القائمة لأن الْإحْضار لما اشفرط نة 


eS‏ اذى عله لان لن قد تهرك مع عبن رى في 
الولف والحلية فا ينقطع السك ما لَمّ تكن الإشارة يها في الْحُْضور وَالَيْنْ َا يُمْكنْ إِعلَامُةُ بالإشَارة ليه فا يرم إخضاره بل اكفي 
بيان الجنس والقذر والوصف بحلاف ما إذا كائت ن ھلک حت ل الها عله من یر شا لن الدّعْوّى في قيمَتهًا إن لَْ 
کن من وات لمال رفي مثلهًا إن کائت من ذوات لمال والمثل والقيمة ين في الذمة وَالشَهادة على البون قل بلا إشارة ليها بل 
ا ب من بيان الجنس والقذر وإلى هذا أَشَارَ القدوري عند قوله ولا قبل الدَعْوّى حى يذكر شيا مَعلومًا في جفسه وقذره لان ذلك 
E‏ جَّمیعًا حَميعًا وکن إن کان قايا قائمًا بعینه د يشرط الْإحْضَارُ » إن كان عَقَارَا جب مديد بخلاف الذيْن افم . 


ت 


O ONT TS‏ ما صل لبه شيء من ال ركة وا يعم 
ديا على أيه وقيل يلف يَميتيْن على الوصول على الات وعلَى الدَيْن عَلى العم وبه قال عَا عَامَة مه المََايخ وأحْمَعُوا اأ اَن الْمُدّعي بُ إِقامَة 
رار # N‏ ور عېو 


له یخلف انه ما اتواه وا برأ » إن نَم يدع الْحَصْمُ ولا يعم فيه حلاف اه 


ل 


ن له 


قال الولوّالحي في أواحر الفصل الحامس من كتاب الدعْوّى رجحل اذعَى ديا في الثركة وأقام اة » فإن القاضي يحلفه باللّه م ما اويه 
را شيا مئه وها َيس في حَڏا لضع حاص بل في کل وضع يدعي حقا في ا رکه وال ية إل خلف من عبر حصم ئه م 


ّ س و برو ار 


استوفی حَقَه وهو مغل حُقوق الله على من غير دَعْوّى 

قال امام الاصحي رَحمَة الله في أدب للْقَضَاء ما ملَحَصةُ رَجُل اذَعَى على ميت شيا وأقام الب على وارث واحد أو عَلّى الوَصي َلك 
خائ عى حمیع رة ان اح رة منم فیا تحب للت عليه بدليل هز ام ية على رل للت له كن مإ قبل 
ويقضَّی بجَميع الدَيْن وَبدلیل أن لَه أن يرد بالَْيْب بَعْدَ الْمَوّت » فَإِذا كان حَصْمًا في الْحَميع قبت بيه في َلك وكدلك الْوَصي ا اَن 


A of£ هړ نور رول‎ o27 o م‎ 


E eG Ma N E a 
لم قض بها وا کون الْعَصْم عَن المت إل وار و وص لن قرم س بصم عن المت بتلیل ا بر باَب » ذا َم يكن‎ 
حصا ده بک اتيت من عبر منم ا قبل ودا كان رَه كارا كصب َم وميا وتو إماث لح عى على ّت عله‎ 
وة فاضي انط من ولاية الوص وللْوصي‎ 


اض لی ۴ ھک ١ ٣‏ 1 تمص ا وَصيّا كلك هَذا ولان 


أن 


إذا دفع امال إلى العَرم اسمَحلَفة القاضي باللّه ما قبض هَدا الْمَال الذي تبت لَه ولا شيا مه من فان ُن فان ولا من أحد اذاه یه و 
قيض لَه قاض بره وکا ابره مه وا عن شيء من وا حط عه من ذلك شيا وا اال به وا بشَيْء من على أحد وا أَحَال بدلك وك 
بشیء مت على فان المت وا ارك بلك وا بء مته على فان اميت » ذا حف كنع إلهه لان الحلف يجب نليم الال فوب 


RE‏ ن يسلقحلفهُم وكدلك السبيل فيمًا يدعي في يد المَيّت من ضيْعة أو عقار 


Cy ۹ 
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ت ت 
8 وھ ت کت 


قال قاضي خان آحرَ كاب الْوَصِيّة قال اعا إن ال جل إا اذى ديا على الميت ونه باليينة فان القاضي يلف بال ما اتويت 


من شیا وا براه ea Ca‏ ا 
as‏ 


اک 


إن أ ا 


ر أو لكر هَن مدعي قضي عليه ) وجوه الْحجة المْلرمة للقضاء قال رَحمَه الله ( وإلا حَلفى بطلبه ) ي 
o‏ به لف الى عليه إا َب لدعي يميه ؛ لاله عليه الصلاة راللام قال لدعي أك بيه ال تا كمال عليه الصل الا 


ر دی اک ر وی 6 ع س رمم کے تن ا کاخ ت آر ییک کر ن ا له لإضافته ليه 
الام اليك › وم ار ا ؛ لان الْمُنْكر قَصَدَ إِواء حَقه على رَعْمه بالإنکا ر فْمَكنهُ الشًارع من إِلواء تفسه باليمين الكاذبة وهي 
الموس إن کان کاذبا كما يزعم وهو أَعظْم من إنواء امال ا ف الراب پد کر اسم اله الى وهو صًادق على وجه 


الع ظيم 


8% 


شرح 


قوْلة : وَإلّا يخصل للحَالف الاب 


سيأتي عند قوله في لمن ولا يسسَحْلف في نكا لخ أن يمين الصادقة فيه اواب . 


قال رَحمَهُ الله ر و رَد يمين على مدع ) لقوله عليه الصا والسام 3 أو أطي الاس بوهم لَاذعَى اسن دمَاءَ رال ماهم لَك 
N‏ لأف وَاللَامّ للامنغراق وكيس وراه شيء حر نی 
re‏ مدعي وكظيره وله عليه الصلاة والسلَام : إ الأئمة من قرش ) ولقوله عَلَيه الصلاة وَالسَامٌ [ البينة على الْمُدعي ومين 
على من انكر £ ة کا و ای ا کا ریات وم ا ال عل ۲ دم فيفيد استغراق البية واليمين وَلهذا لا قل 
ية ذي اليد ولا يقال : لما يصح الاستال بهذا الْحَديث على ما ذ كرشم ۾ أن لو كان الْمُنْكرٌ هُو الْمُدّعَى عليه وَالْحَارج هو المُدّعي 

وس کڌلك بل كل واحد مهما مدع وملك ؛ لأ قول هو لي ومول لصحيه هو يس لك ؛ لأا تقول اير في اموه وَمَفْصوة 
حارج إات الك لته » والفي يذل ضثا وا ومَقصوذ ذي الد تة لدا يقول الْحَارج اول ما ينطق هو لي ويقول ذو الد 
س لك الول هو امغر سمي كل واحد مهما بول ما يَصْذرٌ منهُمًا اعبار للقصندي دون الضَمني وقال الشافعي رَحمَهُ الله إذا َم 
E‏ 


صارَ شَاهدا للمُدّعي بنکوله َر تعتبر د يميه کالمُدّعَی عليه لما کان الظَاهرٌ شاهدا لَه اعمبرَ يمين » وقال ايض إذا اقام الْمُدّعي 


عق 7ه 


شاهدا واحدا وعجر عَن لاحر يلف لمعي ويقضى له لما روي أله عليه الصلَاة والام [ قضى بشاهد ومين بُروى أ عليه 


x» 


e‏ ما رویتا وما روَا ضعيفٌ رَد يی بن مَعین فلا عرض ما وتا ولاه 


سيل بن ابي صالح وأنْکره سیل فلا قى ّ5 حجة بعد ما ألْكره لرّاوِي فضا ُن یکون مُعَارضًا للمَشاهير ولاه ما 0 
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ای ار بشاهد يني بجلسه وار بيمين فلا لله فيه عَلّى المع بيَهُمّا هذا كما يقال ركب ريد الفرَس وَالبغْل ولمرد على الَعَاقب 
ھی لج یں ت ا عل ا ی لای و ا ا ل و ی ر را e‏ 
الشاهد الواح لا يعبر فوْحوده كعَدمه فيرْحع إلى يمين المُنكر عَمَلا بالمَشاهير 


شرح 


قول : وَقال أَيْضً إذا أقام لمعي إلخ 


قال الأثقاني وعد الشافعي يُقضى بيمين المُدّعي في مَوضعين وهو مَذَهَبْ مالك وحم وَأَهْلٍ الْحجَاز حَميعًا أَحَذُهُمًا إذا اى الْمُدّعَى 


خي ا ص ع 


عليه عَنْ الْحَلف يلف الْمُدّعي » فن حف یقضی عليه بمَا اذَعَی » وإن بى عَنْ اْمَارعة والاني إذا اقام مدعي شهدا واحدًا ولم 
و ی ا ا ی ی ی ا کے ا ان کے ی ی ری ا ای 


0 لار 


E‏ ن أقاما بيتة 
ية الْحَارج ج اى وقال الشافعي رَحمَه لله بين ذي اليد وى من نة حارج اكد , بالّد فصَارَ كَمًا إِذا أقامًا البيئة على الاج ج أو على 


گام تا لتا نی بد سیت ر Ec‏ > ولو اعيا أَمَةَ ١‏ وای کل واحد مھا گنا مه برها أو أعَقَهًا استودَهَا 


وأقاما بيئة كان بيئة صَاحب اليد الى کات شت ات ٢‏ ا :وه کات ي ال ی ھا ادت حُکہ 
الإنبات لما ا ا علْم نا به إذ الأحكام شت ااا فار کالعال انعر فاا ما n ul‏ 
ابات . 


ص 


وَلهذا وَحَبَ الضّمّان على الشَهُود عند الرْجُوع ؛ لان اكم حال إلى شَهادتهمْ ابا » وَإذا كان كذلك کان بيتغه كر اانا ؛ لاه 
يتنه تس شحق على ذي الد املك اابت بطاهر بده وذو الد ا محئ على الْحارج بيه سيا ؛ لاه ا ملك للحارج قبل اقصَاء بوه 


ر ص را ص 


ےت 
ا ع ره و لار ع 


ما وقذر ما انه ب صاحب الد کان تابا بظاهر بده ا ری أن من رى شيا في يد سان حار لَه ًن 


وا م 


شه بُ لَه وَإِذا ارَعَهُ أًحَد 
في املك بقل که فعاضي عله وم ت تة شنا لم يكن » وأئا به حارج » إلا لت شنا م يكن تاا كه فكالت أوأى إذ 
الات للإتبات بحلاف مسالة الاج ¢ فن َة صَاحب الد فيه 


م ا م 


نة ا لها قوم على أُولية الملك وأولية الملك ا ثبت ل لأحَدهمًا » فإذا E‏ لصّاحب البد كائ بيه 


ا َة ر فوج التَعارض بين بين البينتين ف ا صَاحب اليد بايد في املك الْمطلق E‏ حل ا 4ل 
الخارج لم بت aT‏ تارضھا ب ذي اليد بشني وزج نَا کر ا قن 
وصور فيه ضا أن بث يبت الْملْكٌ بھمًا على اعقب لم يكن في بيتته ما يدقع بيه لحار ج فا قبل وبخلاف الذبير والإعتاق والاستيلاد ؛ 


ا و ا 


لان ید ا ثل على نه ياء كان كل واحد من ان ا ماب اليد به عاف دَعوّی التکاح ؛ لھا 


دعوّى سب الْملك أَيْضًا فصَارَّت كالاج في حَمیع ما كرا وكلامتا في دَعوّى الْملك الْمطلّق لا في املك بسبّب ؛ لان فيه ذا ليد 


٤ 
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اوی بالاتفاق إذا كان سا ًا بكر في الْملك عَلَى ما َجيء بيا في مَوْضعه وا يمال ب اما لو بد را سیب املك بان اوی کل 
واحد مهما انها اماه ولم يكر السب كان الْحْكَمْ كذلك بطل ما کرم ؛ لأا تقول : السب فيه ممَعَيْنْ إذ لا طَريق لهذا الْملْك إلا 
به یون دعْوی الملك فیہ وی الیب الا ری ألما و استلقا في ولاء شخ واقاما ال کات به ذي الد وى ن سيب وو 
عق في ملكه وا كَدَلك ما تَحْن فيه ولان الْحَارج هُو مدعي » والبينة بيئة مدعي بال ص على ما بينا وهه من 


الاستعْرّاق لا قبل ية ذي اليد مَا لَمّ يكن مدعي بدَعُوّى السَبّب 


اشح 


قول في المَثن وا بَيْنَة لذي اليد في الملك المطلق 
اراڌ بالك المطلي ان عي الك من بر أن يدعي السب پان قول هدا ملكي ولم يقل حَذا ملكي بسب الشَراِ اء ا و الث أو تخر 
لغار وا ان ف ب 


ے 


ذلك وهذا لأن الْمُطلقَ ما عرض للذات دون الصفات ًا بالثفي وَل بالإتبات وَحْهُ قول الشا 
والفرة ذو الد بالید کان وى . 


ا 


أثقاني و كب ما ص قال الاتقا O ST‏ حارج ملم و ذم ااه مامتا أو علدا أو حرا أو امرأة أو رَحلا 
ولمعي قبلةُ كذلكَ ولان ا مال کان لقوله عليه الصَلَاة وَالسَامٌ [ اة على مدعي ا غل م آل قر وازن ااا 


ا اوی قال ف الاسام خواهَررَاده في مسو طه وقال زف والشافعي بان نة ذي ليد ا مالك كقول الشافہ 
كذا في التفريع وقول أَحْمَد ن محمد بن حنبل كقولتا كذا في ارقي . 


ا 


قال رَحمَهُ الله ( وقضي لَه إن کل مَرَهَ بل خلف أو سكت ) أي قضي للْمُدّعي إن كل الْمُدّعَى عليه مره ضرا بقوله لا أًحلف أو دلَالة 
بشکوته ویوژ ان کون الم نې فرله وض که تی على ای فض على اتی عله الم انی بتنتی على ال اله ای [ إن 
احستتم اخس لألفسكم وَإِن سام فلَهَّا ) أي فعليْها وقال الشافعي رَحمَهُ الله ا يقضى بنكوله بل َر يمين على الْمُدعي إذا تکل 
الْمُدّعَى عليه » إن حلَّف يقضى لَه بالْمَال » وإن تكل القطعَّت الْمْتارعَة ه هما لما رُوِي عَنْ عَلي رضي الله اى عن له حل لمعي 
بعد كول الْمُدَّعَى عَلَيّه ولان يمين ّما وَحَبَت في الابتداء على الْمُذكر لکن الظاهر يَشْهد لَه » اذا َكل هر كان الظَاهرٌ شَاهدًا 


mM 1 
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للْمُدعي قلف ولان اكول مُحَمَل يحمل أن يكون لال اشتباه الخال أو لاحل رع عن اليمين الكاذبة أو لاحل الكَرفع عَنْ الصادقة 
كما عل مان رضي اله عت »له تکل عن امین وال اء حا آن برافقه قضاء فیقال إن شمان حل اذا فلا یکون هة مم 
الاحتمًال فلا بض به ۾ ولا إحْمَاعٌ الصسَحَابة رضي الله تال مَعينَ وروي عر علي أَيضًا أله افق إخْمَاعهہ له روي عر شرج 


Sor 


أن لن ا ف س و ا ی غ ر له علي رضي الله 
IR E‏ عند على رَوْجهًا ائه قال ها بلك على 


فَحَلف عُمَرٌ اروج بالله ما ردت طلاقا فكل فقضَى عليه بالفرقة وکڌا روي عن ان عباس رضي الله الى عَنهّمَا وهو مَذهَب ابي 
مومتی احعرِي ولان الُکول دل علَی کونہ باذ أو ا ی ا ا ا 


هذه الجهة على عير ق برها من ارقم والَورُع والاشتباه ؛ لان الظاهر أله يأتي بالوّاحب فلا برقع عَنْ الصادقة والظَاهرُ من حال الْمُسْلم أنه ا 
کی ا و ی ع کر اه ی یں کی کی 2 اکال فر ان کون 
E E‏ 


شرح 


قول في المَٽّن وقضَى له إن نكل 


o So 


قال الإ مام عَلَاء الدّين الْعَالم في طريقة يقة لحلاف قال عَلَمَاوّا رضي الله عَنْهُم النكول حجة يقضى بها في باب امال . 


قول : وََجُوزٌ ان تځون الام في قول وقضی لۀ بمغنى على 


وعلى هَذا فيكون الضً لضمیر البارر في قوله له والضبّ مر اله لمستتر ف قوله تکل راحعيّن للمدعى عليه وعلى الأول 0F‏ فضّمير له راح للمدعي 
وض ضمیر تکل راح للمدعى عليه 


أو لأجل التورٌع عن اليّمين 


ثقاني ولأن اللكول عن اليمين يمل الور عَ عَنْ اليمين الصادقة والَحَررَ عَنْ اليمين الفاجرة وروي لاشتباه لمر » وَالمُحَمَل دا 
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ھچ 34 


له : كما فعل عَثمَان رضي الله عَنه 


ے 
o f o gorl 1‏ 


ي حينَ اذَعَى عليه الْمقَدَادُ مالا عند عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ أَحْمَعينَ 
قولة : وآتا إجْمَاع الصَحابَة رضي الله عَنهم 


ج اق سرا 


قال الأثقاني وکنا إحْمَاعٌ الصَحابة على الْقَضاء بالفكول » فَإن شي السام با کر المعو جخواهر زاده قال في مَبْسُوطه روي عن عر 


ق ي و 3o‏ 


وتمان وَعَليّ وعد الله بن عُمَرَ وان عباس وأبي موس الأَشَعَري رضي ي الله عله هم فضا بالثكول روي ذلك عَْهُم بألفاظ مُحلفة 
ا عا ا ن ا : ولأ اكول لخ ) قال اأأثقاني وَل اكول وهر الاماع عن يمين عل 
CC‏ اليّمين 


INES 


f 


الحُكم بذلك فکذلك إذا تکل ولا قال کیف عبر النکول إقرارا وک ۲ ر النكول شَرْط دون لر رار لالا تقول لا يحبر المكرار شَرْطا في 


“ رو و 


الول عَلّى ما ذكرَ مُحَكَدٌ في لصنل ومن سلتا أن الفکرار شط على ما رة الصاف N‏ في اكول 
TS‏ ل ST Ne‏ 


قزار کک فانه قله ذا اة ڈ رَحَع قبل بخلًاف الإقرار بح الْقذف وَالْقصَاص » فإن الرُحُوع عله ا يصح 


قولة : لما رَويتا من أن اليَمِينَ على المُذكر 


ك 


A 


وا ا 0 ا ها عَلّى الْمُدّعي كان ذلك مه رَد لحكم الْحَديث 
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قال رَحمَه الله ( وعَرّض اليمين ثلاثا ذبا ) أي عَرَض القاضي اليّمينَ على المدعى عليه ثلاث مرات وهو مستحب يقول له في کل مر 
ّي أعَرض عَلَيّك الْيْمينَ » إن حلفت ولا قضَيّت عَلَيْك بمَا اذَعَاهُ عام له للحكم ؛ له مَوْضع حَفاء لاخاف العلْمَاء فيه ؛ لان 


الشافعي رَحمَةُ الله لا رَه » فإذا كر عليه انار وَلْعَرْض وَلَمْ يلف حم عليه ٳذا عَلم أنه ا آفة به من طرش ورس وعَن ابي يو سف 
کک الله على أن التَكَرارَ حم حى لو قضى القَاضي بالنكول مَرة لا ينغد والصحيح أله نقذ » والْعَرض لاا مسحب وهو 


o 


تظيرٌ مهال لمرد ا لائ ام » فإ مسحب فكذا هدا مال في الإنذار ولا بد أن يكون النكول في مجلس القاضي ؛ لان المُعرَ يمين 
قاط اأشميرمة مة وأا تبر يمين عند عَبْره في حَق احصومة ا بر وَل يشرط الْقَضاء على فور اكول فيه احلَاف ثم إا حلَف 


a NT OTT 


عى عليه قَالْمدّعي على دَعواه وا بطل حَقهُ بیمینه إا أله س له أن يُحَاصمَةُ n‏ 


0 وار مار و 


عليه وقضى لَه بها وَبعض القضاة من اسلف كائوا ًا يَسْمَعون لين بعد الْحَلف ويقولون يرجح حَانبُ صدقه باليمين فلا قبل بينة 


مدعي بعد َلك كما يَرَحَّح حَانب صدق الْمُدعي بالييّة حى لا يعر يمين الْمُنكر مها وهَدا اقول مَهْجُور عير مأحوذ به ويس 
بشيء أصلا ؛ لأن عُمَرَ رضي الله عه قبل الي من لدعي بعد يمين الْمُلكر وكان شرح رحمَه الله يقول اليمين القاحرة احق 


أن ترد من البيئة العَادلة وهل يَظهَرٌ كذب المُنكر بإقامة البينة وَالصواب أنه ًا طهر كنب ّى لا عاقب عقوبة شاهد الور ولا يث في 
کین إ۵ کان شان علی کلن آل کااعی لھ نکر تلن ام م لمعي اة انآ علو ناویل ند اي وف بطو که وعفد 
مُحَمّد لا طهر وّفي النهَاية لو اصطلَحا على أذ 
عله 


چ 


شرح 


قوألة : حكَم عليه إذا عَم إلخ 
الم أن الروّایات اعحلفت فيا ذا سكت المُدّعَى عله بعد عَرْض اليّمين عليه ولم يقل أخلف فَقال بَعْض اصحَابتا إذا سكت سال 


القاضي عه هَل به حرس او عر » فن قالوا ا حَعلهُ اكلا وقضی عليه وَمنْهُم من قال يبس نی ب بحيب ولول هو لصحي كَذَا في 
O O‏ 


ا و ا فال ي اا لار نامعل اا بن كاي الْقَضًا ما نَصه نص وفي الأقضية رل عى على حر مالا رمه 
السکوت فلم جب اصلا يوذ مه كفيل ثم يسال جرال عَسى به آفة في لسانه و ن ابروا َه ًا آفة به ضر ملس 


اکم » قان سكت ولم جب برل مَنرلةَ نكر َال الما م السر سي E‏ علد ابي يُوسف ف حبس نی يجيب . 


و سمعه > فإن 
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قوٴلۀ : وع مُحَمَدٍ رَحمَه الله لا يظهر 


کت را ر Td‏ 


قال في الدَرَة والفتّوّى في دَعْوّى الَيْن إن اذعَاهُ من عير سب فَحَلّف نم اقام بيئة يهر كَذبةُ » وإن اذعَى الديْنَ يسبب وَحَلف نم اقام 


المدعي بيئة على السب لا يهر كذبة لجواز أله وح القَرْض تم ود الإبراء أو الإيقاء كا في الْقصُول . 


o o 2#‏ یھ ت 


قال رحمه الله ( وا يلف في نكاح وَرَحَْة وفيء واستيلاد ور وكَسّب وولاء وَحَدّ ولعَان وقال الْقاضي امام خر الدَينِ ) رَحمَهُ 
لای ( اوی على گ طا انكر في اعيام السكة ) يشي في هذه اعياب التي عَدَهَا سوّی لحد واللعَان وهو َولَهُمَ و 


بي حَنيفة رَحمَهُ الله َا ُن هذه حقرق ُت ُت مَعَ الشات يجري فيها الاسسحلاف كالأَموّال بخلاف لْحْدُود والعَان » وَهَدَا لن 
َائدةَ الْحَلف ظَهُورٌ الح بالنكول وال کل 4 ان O‏ حل بادا ؛ لال 


جور ممن لا جور ادن م کاب رال الارن ت اکا و کر ر في اين ولا يور ذل وجب على الْقَاضي أن 
N A O a‏ 


تر غ 


ا ا ا 
٠‏ سقط بالشبهات کالځثود واللعان , 

آلا یری اھا لا کب بت بالشَهّا5ة على الَهَادة ول بکتاب القاضي ا القاضي ول بشهادة الْسَاء مع الرَحال لما فيها م من الشبهات وهُا ؛ 

E‏ َلك لما َكل ؛ لن يمين الصادقة فيها الاب بر الله الى على رجه انظيم 


وصيائة ماله و رعرضه بدفع فَهْمّة الكذب عَنْ تفسه » والعَاقل يميل إلى مغل هَذه وَاليمينْ الكاذبة فيهَا 


ثبت به ما ب 


a 
8š 


ا 


َك الس فالظاهر آله عرض عله محافة اللاك ومحالفة هواه وشح تقسه وإ شارا للرٌجحوع إلى الحق إذ هو من الماد 
لباطل قال الله تعالّى [ ومن يوق شح تفسه فأولعك هُم المُفلحون ) فيكون إِقرارا سرو وای خی س ل ل ا زه 
الحقوق لًا يري فيها البذل وَالإباحَة فلا يقضى بها بالئكول كالقصَاص ذ في التفس وكالحدود واللعَان وفي حَْله عَلّى اذل صيائة عرضه 
عن الكذب فان أولّى وَلهّذا ا جوز إلا في مجلس القاضي وقضائه کان إقرارا لَجَارَ مُطلقا بون لقَضَاء وکدا و کفل رل لرَحلٍ 
ہما بر له به ن اَی المَکُفُول لَه على ان ODE E O E‏ 
ا EN‏ 
ا اا ع زی ن E I LEE‏ 


ےت م 


0 يمين وَاحبة مَعَ اذل فلا یکون ا رکا لواحب به . 


اق ا سو حر تي 


a 


ا 


وَهَذا؛ ا لان امین ك تحب عليه إذا طَلَّب تَخليفهُ N O CSE Og‏ 
وَالعَبْد ا ف ا ت ا ي ا ة كما ذل الضيافة اليسيرة والهّديّة اليسيرة للضَرُورَة ذل 
N TR‏ 


المع ورك المع حَائز في لمال ؛ لأن أَمرَ امال هَيّنْ بحلاف الأشياء السَْعَة » وإلّمَا وَحَب على الْقاضي أن يقضي بالشکول بحکم 


الشرع لما ن لمعي كان لَه الشيء الْمُدّعَى ظاهرا واه انكر بالثراع والشرْع أبْطّل نرَاعَةُ إلى يمين » فإذا امع يمين عاد لما 
بحكم الشَرع » وَإلّمَا صح ابه في الذهة اشذاء اء عل رم مدعي ا ا لبذل رك منم ومن كان بش حَقيقة فالْمَالٌ 
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يحب فيه في الذمة اإتداء كالْكفاة وَالْحَوالة » وَإلّمَا وَحَّب الْقصَاصٌ به فيمًا دُون | الس ؛ لان ما ما دون الس يلك به مسك لوال 


ت اس ت 


کک ت 


یجو بده إذا کان مقي آنا ری آنه جور ا له قطْع يده المساكلة للفائدة فكذا e‏ أُعَظْم مه 


O RT O N 
؛ لاه ل س يذل صرجًا » وَإلّمَا صَار بذلا في الْمَعى على معتى أ رك مع وان الْمُدّعي يده مُحقا ف‎ E 
ع‎ 

نم الدّعْوّى في هَذه المَسائل ثتَصورٌ م من أحد الْحَصمين أَيهُمَّا كان إ الك واللعَان والاستيلاد » قله َا صو أن کون الْمُدّعي فيا إ 
E SO‏ ی الک رآ بے وت ع ا 


و ا او را و رو م چ 


Ee E الْقاض‎ 


يحلفة أخذا بقؤل أبي حنيفة رضي الله عله وهو تَظيرٌ ما احكارَه شَمْس الأئمة في الَوكيل بالخصومة بعر رضًا الْحَصم إن ا م 


الحصم اعت وقصد الإضرار n‏ حًا خت 


عو 


1 

إا تصن حف بان عل عن عبد بالرئا وال ENE 1 E‏ إذا 

َكل تبت الْعتق دون الزئا د عنده هل قبل ية بيئة المُدعي ينر » فان کان تسا ينبت بالإفرار قبل بيه 
ذلك مثل الود وَالْوّالد » ون لم ب ت بافراره ا قبل بيه مدل الد وود الود وَالَعْمَام وة وأولّادهمْ ؛ E RT‏ 


لير بحلاف وی الْمَؤی الاعّی اؤ اقل حیْث قبل » وإن اذعَى أنه مُعتق حَدّه وتخو ذلك اقرف ها أن السب لا ى يبت فيهم 
إلا بواسطة کون فيه قحل على الواسطة ئا وء فا ب کا ا ا ن ي کے ا ر الل رو لا ا ر 
وو كان بواسطة لبت لَهُنْ وكَدًا يون الولاء للكبر . 

ان بطري لازت لما كان له كا في الال ودا لو عق عا م مات ّى عَن ان تم مات الاإتان أحَذهُمًا عَن ابن واحد 


o a E 2R‏ 3 0 ېو ه٤‏ م 


والاحَر عن عَشَرة ثم مات المح » O O‏ عَشَر مهما عل كاهُم عقو » ولو كان بطري رث لكان لابن 


الواحد الضف وللعشَرَة النضف تصیب ا ا 


ت بالنکول إذا کان سسا ُت پإقراره ولا ا 


شرح 


قوالة في المَثن : وا يسنتحلف إلى قوله وَولاء 


قال صر الشريعة اعلَمٌ ان في هَذه الصور لا سلف عند أبي حنيفة وعندَهُمًا يستَحلَّف وصورنها اذعَى لرل اتکاح وال E‏ 
أو ُو بالعكس أو ادعی لحل بعد الطلَاق وَاْقضَاء عة الرَحْمَةَ في العدَّة EE‏ بالْعکس و اذعَى الرَحل بعد القضًاء مه ياء 
ايء في الْمُدّة RT‏ بالعکس أ ق الاجل غل مجه مَجْهول السب أله AS‏ بالعکس أو 
احتَصَمًا في وء الاق أو لاء المُوااة على هَدا اوه أو اذعَتْ امه على مرها نّا وَدتْ منه ودا أو اذعَاها وقد مات الود وَل 


يجري في هذه المَسألة العَكَس لأن الْمَولّى إذا اذَعَى ذلك ؛ صر ام ود بإقراره وا ا عبار بإلكار الأَمَة . 


2 
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قول فِي المَڻن وحد وَلعَان 
كما إا اذعَى على حر أك قذفتني بالرئا وعَلَيْك الْحَد ا سلف بالإحْمَاع وكدا إذا اعت المرأة على الرَوج أك قذفتني 


بالزا 
وعَلَيْك اللعَان . 


3o 


ا و E A a E‏ ا و ی ق و 
صدر الشريعة سيأتي عند قوله في المثّن ويستحلف السارق إلخ حاشية تافعة هتا فراحعها والله الموفق 
و مه ړڕتە1 


قَوْلْة : قال القاضي الإمَام فخرُُ الذين 


الْمُرَادُ به قاضي ان كا في شري الْمَحْمَع وَغيرهمًا 


قوألة : يستحلف المُثكرُ فى الأشيَاء الستَّة 
السب وَالاستيلادُ ش٤‏ وَاحد فلذا قال في ياء السّة كن الشارح بعد قوله في الشَرح ومَعنى لبذل لح قال بحلاف ياء السبعة 
قول : ولا جوز پتل 


إو اليدل الما يكون فى الاعيان . 


قول : فلا يقضَى فيها 


الذي بط الشارح فلا يض بها اكول . 
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قولة : وَإلّمَّا جاز 


ا سوال مُقدّر کقدیرة لو کان بذلا ما ملَكَه الْمُكاب وأَحَواهُ لن فيه مى ابرع وهم ا لوه فأَحَاب بمّا ذكر من أ 


من ضرورة القَجَارة 


قولۀ : عن قولِهم 

Ns‏ الشارح ع فلا فا و و امع ان الول لو اوغ لیلاد ت ارہ ولا کت ئى کارا 
۾ دو 2 a TA E ê‏ 0 ا شت شه مھ دوو 2 

قوألة : وَاختارَ فر الإسلام عَلِي البزأدوي قولهمَاً للفثوّى 


قال الكاكي وفي جحامع قاضي حَان والواقعات والفصول انى على قَولهمًا . 


قول : على ما ذكَرَه في المُختصر 
0 فيه البرْدوي » وَإلَّمَا كر الْقاضي الِْمَامٌ فر الدين ومرادهُ قاضي حان » له ذكر ذلك في شرح الْحَامع وكتب عَلى قول 
المخَصر هو من الكثر . 


قول : فادعى العَبْدُ اه قد زتى إلخ 


Af Alo ا‎ 


ينغي أن قول لبد في دَعْواه اَذ أئى ما علق عليه عنقي وا قول إل قذ رى كي لا َير قاذفا مَولَاه 


ثم إذا لم يَحلِف المَنكرُ في الس إلخ 


mm يبت بٳقراره قال الأثقاني يني يشت‎ E E O O 


وَمُحَمّد في اسب الْمُحَرّد بدون دَعْوى حى حر ولكن يشر رط ان يقبت السب يإقرار اله قر اه ا إا کان بِحَيْث لا ب يبت السب يإقرار 


ور و کو ت رر وو 2 


مقر فلا يجري الاسحلًاف في السب المُحَرد عنْدَهُمًا ايض باه أن إقرَارَ ا 


nf ako 


والوّد والرَوْحة والمَولى لله إقرا e‏ فیه ميل السب على لير ولَّا ب إصح إقرارة بنا سواهُمْ وصح اقرا ر المرأة بأريعة 
بالوالدين والرَوج ا ولا يصح بالود ومن سوی ی ی غل ا إلا إا صما لرَوْجٌ في إقرارهًا بالود أ 
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و 


ات 


CG: ® 


شه بولادَة الود قابلة قال شي السام الْمَعْرُوفُ واه اده في مَبْسُوطه في باب الاستخْلًاف في الادّعَاء : الأصْل ت هذا الْباب 
e ece NaI E‏ عندَهُم حَميعًا e‏ 
ٹفیڈے ل مت یمین کول کی نعل لکول تنگ از اقرا کیشضی ع ء کو کان کا تی عل کو ایر ما کا سحل عند دهم 
حَميعًا » وَإِن کان المُدَعَی قبل بحَيْث لو َر به رمه ما اق به » فإذا لكر هَل يلف على ذلك فَالْمسنالة على الاختلًاف عند أبي 


رر 


حنيفة لا سحل وعد ابي يُوسف ومُحمّد يس بسشخلف » فان حلّف رئ عَنْ الدَعْوّى » وَإن كل عن اليمين أَزْمَةُ الدّعوّى فع هذا 


الأصْلِ يحرج مَسائل ااب 


إلى هتا مت نع رارزا ول ابا یع د کرڑا ها يمين في السب إذا وقع الدَعْوّى في محرد السب » فأًا إذا وقعَ في السب 
والميراث والتفقة وألكر المُدّعَى قله » فاه قحف عند أبي حنيفة لمال لا لب يستحلف بالله ما لَه في ذلك الْمَال لذي يدٌعى 


حق وعنْدهُما يلف لشب والمَّال حَميعًا وَهَدا لأن الدّعْوّى وَقع في السب والْمّال حَميعًا والمَّال مما 


ري فيه الاسحلافة عدم حمیعا تسلف لمال » ون کان لا قحل لْسّب علد بي حَيفة ركان الراب فيه عند بي حنيفة 


راي م اا ص 
o ~o‏ 


کالْجَوّاب ذ في السرقة عد الكل ذا أَلْكرَ السار » فة سلف للْمّال بالل م َه لَك ضَمَان هذا امال » وَإِن کان ا حف للقطم 


E E CE E e E a E لأ‎ 


CC» 


قوٴلۀ : وکَڏا يځون الو لاء للكبر 


قال في المصباح والوكاء للکبر بالضّم أي لمَنْ هو أقعَد بالّسّب وأَقرَبُ وَفي المرب وقولهُم الولَاء لأ لبر أي اکر واد المعق والمُرَادُ 


آقربھُم سا ا برهم سنا قال : هو كبر القوْم ST‏ إلى الد الأكبر رفي الْحَّد et e‏ 


ويترك با وَابْنَ ان فالواء لابن دُون ابن الابنِ . 


eS 
بالنكول » وَالقَطْعٌ وُو لا تحب مع الشبهة فلا يجب بالنكول فصا ُظيرَ م ما إذا د ت السرقة باد رَحْل وامراينِ ن أو بالشَهَادّة عَلى‎ 
الشَهَادَة أو بكتاب الْقاضي إلى القاضي » فإن ضَّمَانَ المَال يحب بها دُون قم مول في الاشطاف , باللّه ما ا الال وع"‎ 


قال 


ت 


e مار‎ 


69 


تي سام 


Ee NE N US 


ا 


شرح 


ر 


وله في المشن ويستخلف السارق E‏ 
قال لا د يمين فيح إلا لو اذعَى على رل سر 2 سمَحلفةٌ » فن 


Aor 


قال أ TS‏ قة وا القذف ولا شرب الْحَمْرٍ 


0 
م 3 
ن ار 


بى أن لف ضمنه السرقة قال القذوري في شرح 
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وکا لسر إلا إن طالب الْمَسرُوق مئه بضَمَّان الْمَال استحلفة » إن تَكَل عَنْ اليمين ضَمَته امال وم يََطَعةُ وَذلك لن الد وئ قضحن 
مرن : الضَمَان والقَطْعّ » وَالضَمَان يسوفى بالكول فَوَحَّب إا أحدهما وَإسقاط الاحر وأصل ولك ما قالوا في سروح الام 
الصغير أن الامتنحلاف شرع للنكول والنكول إما بذل أو إقرارٌ فيه شبهة وكل کل ذلك تا صح حح في الْحذود ولان الامشخاف 


لاسرا الحقوق على وجه المبالكة واْدوة بال لدرنها فلا كلف لاشخراحها ها رع مين فيا إا في السرقة لان المسة 
هو امال فيستحلّف فيا ويقضى بالْمَال عند الثكول كما يقضَّى بها بشَهَادة رَحْل وامرأيّن في الال دون لطع . 


قال رَحمَهُ الل : ( والروج إذا دعت الْمَرأة َلاق قل الوطء فن تکل ضَمنَ نطف المَهر ) آي بسحف الروْج إا اعت المَرأة ذلك 
وَعَدا بالْإِحْمًاع ؛ ۽ لن الاسسحلًاف يجري في امال ا 1 فاا کان الف د کر الخال وکڌا في المکاج إذا اعت الصَدَاق ا 
الفقة ؛ لاله دَعْرّى الخال ب يبت الْمَال بنکوله ولا ب ثبت النکاح e‏ إذا ادعَی حَقا رث والحجْر والفقة 
ولخو يس املك واتاع روع في لو ون نكل مت ای وا ينبت السب إن کان سسا ل يصح الإقرَارٌ به » ون کان يصح 


الإقرَارُ به فَعَلى الحلاف الذي ذکرا 


شرح 


قولۀ في المَثن والزٌوٴج إذا اذعَت المَرأةُ طلاقا قبل الوطء 


قال صَذر الشريعة لاله يلف فى الطلّاق إِحْمَاعًا . 


چ 


ی ا ی ا القضَاء وَذَلكَ لك لأن الْمَقصود من هَذه للف غ امال 
نصْف المَهّر لا اروج والاسعحلَاف يجري في لمال . 


غاية 
قوألة : وكذا في التكاح إذا اعت الصَداق 


ا ال 0 


e‏ حلاف بالاتفاق لأن ا مَقصود هر he‏ لمال تم بالنکول يث اال يبت الاح لان 
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قولة : وكذا يُستحلف فِي التب إلخ 
O E AA ET‏ 
دعرّى السب المحرّد 


بان عى على شخص أ اوه لأبيه وأن اهما مات ورك مالا في يد الْمُدّعَى عليه » فاه حف على السب بالافاق » قإن حلّف 


E 


قول : والحجر 


بان التقط رل صبيا لا يعبر عن تسه فَادَعَت امراة ا 
بت لها حَق تقل الصبي إلى حجرها ولا يشت السب 


أنه أحُوهًا ريد قصر يد الملتقط وأخذه بالْحضائة وألكر الْمَُقط ذلك » فين َكل 


£ 


أي إذا قال الْمُدّعي وَهُوَ رمن له أحُو المْدَعَى عليه فافرض لي التفقة نكر الْمُدّعَى عليه أن کن ا احا » فاه يلف على 


> وإن كل يقضى بالنفقة دون النَسّب . 


قول : وَامتتاعٌ الرجُوع في الهبَةً 


مور ما إذا اراد لواهبُ الرّحُوع في الهبة فقال الموخوب له أا أخرك فألکر لواهب » فة لف » فان تکل تبت الماع وكَم 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


CG‏ حَاحد القصَاص » فإن 


r ەھ‎ 


كل في التفس حبس ّى يلف أو يقر ولا يقتص مله وفيما دون التفس ية e‏ 
ارش فيهمًا ؛ لأن النكول إقرارٌ فيه هة عندحما ؛ لان في اشتاعه عن يمين اما تمل لأجل ارقم على ما N‏ 


2 
ەە 


ارش بخلّاف ما إذا اقام على ذلك رلا ومان حَیْث لا قضی فيه بشيء وکذا 


کالحدود ٤‏ فإذا امتتع حوب القصَاص يحب عليه 


م سے سے 


هة على الشَهَاد EN a a‏ 
مَنْ عليه فصا إلى ار إذا عا ا يدعي العَطْدَ تحب الدية وبالعكس ًا يجب شيء بخاف الضَّمَان في السرقة 
E ME a‏ إلى الْحَدٌ » فإذا قصر يبق الأصل عَلَى 


ت 
٤ o‏ ا کور 


حاله وهنا الأصل القصَاص نَم ينَعَدّى إلى الال إذا وُحدَ شط ولأبي حنيفة رضي الله على عه أن الأطْراف يسك بها مَسنْلّك لمال 
حتّی أيح قطْمها للْحَاحة وا حب على اطع الصَمَان إذا مما نره بحلاف القس » فة لو قله بأثره حب عليه القصَاص في رواية 


والدية في أخْرَى » فَإذا سَلَكَ بها مَسلّك الاموا يجري فيا الذل کالاموال إا أله ا جوز قَطعهَا بلا فائد ئة وهَدَا اذل مُفيد لقم 
الخصومة فصا كقطع اليد 


للأكلة وقلع ا سن للْوَحَع وإذا امتتع الْقصَاص ذ في التفس واليمين حق محئ عليه حبس فيه كما في القَسَامَة 


شرح 


قولة في المَثن وَجَاحدُ القود 


ا ر او ر 


قال الأثقاني وها في دَعْوّى لقنل على واحد من ع غير أَهْلٍ الْمَحلَة فيه يرا باليمين الواحدة وا يجب شيء حر بد ذلك » فاا إا 
كان َعْوّى الل عَلّى أَهْل الْمَحلة أو عَلَى اضوع ي اقسا ولل حا وَسيجيء ي تاب القساتة من كاب اللات تام لاد م 


ت 


اعْلَمْ َه إذا اذَعَى الْقصًاص في الس أو في ا رف يخلف بالاقاق » قان حَلَّف برئ » وإن كل بق يقتص في الطْرف ولا بقضَى بشيء في 


o cou”‏ ر وو 


فس وکن َس حى يقر أو لف أو يموت حُوعا وَعندَهُمًا يقضى بالْمَال في النَفس وَالطْرّف حَميعًا . 


ا 


باْإِحْمًاع قول د ولا ب على القاطع الضَمَان إذا قطعَهَا بأمْره ) 
ا يجب الضَمَان وَلكن لا اح اطع لعَدَم الْفائدة كما إذا قال لعيره ار 


م ت کر اش 
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تال حم الله : ( ولو قال لدعي لي بينة حَاضرة ولب يمين لم تلف ) وهَذا عند بي حنبقة رَحمة اله وقال أو وف زرحم 


34 


0 وَمُحَمَذ مَعَ ابي حَنيفة في رأة ومع أبي بُوسف في اى وها لحلاف فيما ذا كائت حَاضرَةَ ذ في المصر » وإن كانت 
حارج المطر يحْلف بالْإِحْمَاع وإن كات في ملس الْحُكم لا يلف بالْإِحْمَاع لأبي يوسف ا الذي 


ر رر 


رولا وله عرض صحيح في الامحلًاف وهو أن يدقع به وة المسافة وترصل إلى حف في الحا يافراره أ كول وقي ايه اخمال 
فلعلا ا قبل يبه إا طبه كما إذا كائت حارج المصر ولأبي حنيفة رَحمه الله ُن بوت الْحَق في اليمين مركب على الْعَحّز عن إِقامَة 
ية عَلّى ما روا فا کون حَقه دُوُ كما ذا کات لَه حاضرَةٌ ف في الْمَحْلس بخلاف ما إذا كائت ت حارج المصر ؛ ۽ لاه قد عدر عليه 


م or o‏ ت 


OG E‏ اقام الا بد ما حاف جب أن راه 


a TS 


بالْمُدّعَى عليه ؛ لأن الْحُضور وَاحب عليه إذا لبه لما كلكا حى يدي عليه وحص ى القاضي ويْحال بيت وَين أشعًاله يصح 


ل ار بمُحرّد الدَعْوّی کاستحلافه بمجرد الدعوّى ويجبُ اَن کون الكفيل ثقة ثقة عرفا ن الاس لا يوحم احنفاؤه حنّی 


2 ر 


صل به فائدة الكفيل وَهَدَا استحستان القاس أن لا يرم التكفيل ؛ لن الْحَقَ لَمْ يحب علي e‏ 


رس م ت 
رو ےر و٤‏ عو و 


بق ام مرو عن ی حبق رتا له وکر اشح ون ی کرش رسا له اه مقر بمًا بَا بن ملسي القاضي حٌى ذا کان 
لس في کل يوم كمل ى ايوم الثاني » ون کان لس في کل عشرة ام ما فل ا عقرة ا رارق في لامر ن الو 
وَالحَامل وَين الحَقير من الْمَال والْحَطير وَعَنْ محمد رَحمة اله َه إن كان مَعْروفا والظَاهرُ من حاله نه ا يفي فس بذلك القذر من 
لمال لاير على إِعطًاء فيل وكَدَا َو كان الْمذّعَّى ا ی ا سے اه ا بے کے کی کی و ا 
باعختیاره بوذ من ودا ٳذا قال لي به حاضرة » وَٳن قال ليس لي ية أو سودي عيب ا بوذ من فيل عدم اة ف في الٌكفيل ؛ 


مر شض ۳ 


لان لعائب كمالك من وجه ویس کل عاب آتيا يئه الاستحلاف في الْحَال فلا مى للاشتعال بالمكفيل 


الشرْحّ 

في المَثن وقيل إخصمه أعطه كَفيلًا بنتقسك ثلاثة أيَام 
أي ذا كان املوب من أل المصر ودا ُو مراد الصف رَحمَة الله يدل عليه َوه بذ وو كان عَريا لح . 
قولۀ : وقيه 


ا 


ي في إعْطاء الكفيل تَظَر للمُدّعي وها هر وه الاستحسان . 
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1 E 


لأن إِعْطاء الكفيل لما كان مس محا عليه ًا َع الفرّق بيهم إا کان عرفا او لر یکن ار کان الال خط او ترا این . 


ا 


قال رَحمَة اله ( إن ابی لَارَمَهُ ) آي دار مَعَهٌ ر حَيْث سار ) أي ! إن أ بی أن كفل لا يره القَاضي على الفيل بل يمره بمْلارمته مقَدَارً 

مده الٌکفیل على لوين حى لا غيب قال رَحمَهُ الله ر وو ) كان ( عريا رمه مقدَارَ مجلس لْقَاضي ا و ی ا 

ا ا ال ب عى داك ا يراد عليه ولا ضر في هَذا الْقَذر ظاهرًا وكذا إذا یں ا راھ إا ار کاس 

لحاکم لما وکر ول أن يطلب وکیل بخصومته ى ل عاب الأصيل يُقيم اة على الوكيل يفضي عله ۽ وَإن أَعَصَاهُ وكيا َه 

طالب بالکقیل ب تقس الوكيل ء وة أعلة كنبلا رفس الول ف آم بعال بالكقيل فس الأميل إن كان مى ها ؛ لان لين 

سکوی من ذه الاصیلي ون وكيل » وأو أ كفي الال ها لَه ان طالب كفيلًا بتفس الأصيل ؛ لأن المَقَصودَ الاستيفاء » ود يكون 
من الاصيل أَيْسرَ » وَإِن كان الْمْدَعَى منقونًا و له أن اله مَعَ َلك كفيلا بالْعيْن ليحضرهًا وا عيبا الْمُدّعَى عليه » وَإن كان الْمُدّعَى 
عَقَارا لا باح إلى ذلك ؛ لاه ًا يقبل اليب 


شرح 


قول في المَثن : قإن أبَى لازمَة 


ا ی ارف ای ی ل ري لي ذا طَلّب من الْقَاضي ان ياح 


الكفيل فالقاضي ا المُدّعي بمْلَارَمته م قال وسر ر الملَارَمة 


حل من الحدكى عليه كفيلا واي الحدعل عله إعطاء 


قولۀ فِي المَٿن ولو كان غريبَا إلخ 


قال الأثقاني وما ذا كان الْمَطْلوب عَريًا ا يبر على إعْطًاء الكفيل ولّكنْ إن أُعْطى كفيا بتفسه مارا قبل ذلك من » إن لم عط 
ا يُجبْرٌ عَلّى ذلك وذلك لان الكفيل يَمَْعهُ بن السار a‏ لْحْسَاميّة في كتاب ادب القاضي في الاب 
المعَلم بعَلامة اواو َا شك الرَحل فبا عى عله ني أذ برضي عمة بشي والح و عل ييي اخرازا عن روع في 

E O NS Ty 


مَسّائل ذكرَهَا الْحَصَاف في أَوّاحر كتاب الْحيل إن إن قال CA N O RIRIEE‏ 


بد من لدان لَه يه في ذلك وا ينث و وقال : : لذ اقتا يمين باله ال ويول هو اله يذغم ذلك حى لا يهم المشخلف . 


1 
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۳ 0 


eS e 


E کو ر‎ e ° ¢ 


٠ . لتاب‎ 


6: 
COC’ 
Mh TO 


عليه شيء ١ء‏ وكدلكَ إن قال ساك طوالق ووی ناء العور أو العْميان أو لجان و المَمَاليكَ و ديات ا الَّصرَايّات ويقصد ل 
SS‏ ما يلك من وع من ت تلك اناع التي ذكراها يقصد بنيته إلى م 
ّح حت لك فیکون لَه نه ولا ينث وقال TT‏ ن يلف لَه له أنه لم يفعل كذا وكذا وأخضَرَ 
E‏ وكذا ولا يق الْمَمْلْوكٌ » وَإِن 
حَلّف بعتق المَلوك أله لم يفعَل كَدا يني لم أفعل ذلك الشيء بمَكة أو في المَسلجد الْحرَام او في مسجد الرَّسُول صلى الله عليه وَسَلم 
ني لد بن انان وري لك ا پئ بن کان مر فل قلت لشي في ختر لك لضع أذ رى وقصتةء وإ حل بطق 
امراته قال يول ارتي طالق انا وينوي عملا من اعمال مقل الْحبّرٍ وَالْعَْل أو الق من ولاق وينوي بقوله تنا : 1 
ازات تمتا کون علي في لك حت 


2 


٤ ٤ 
ا‎ ٤ 


نة آيام 


= 


3 
E: 


e 


o م‎ 


قال قلت : ارات سلطا َه عن رَجْلٍ كلام اراد أن يلف الرَحُل عَلّى ذلك اكلام الذي به َا وجه فيه قال اوج فيه أن يقول 
لرل لذي امشخلف ما الذي بلك عي » اڏا قال بي عَنك اك فلت ڌا وڌا وک اكام » فن شَاء حَلَف لَه بالْعتاق والطلًاق 
َه ما قال هذا اكلام الذي حَکاهُ هذا وا سَّمعَ به إل السَاعَة يعني مَّا تَكلْمَ هدا الام الذي حکاه ولا سَمعَ به بهذا اكلام 


ام ن 
ا 


بعينه قبل الساعة فلا کون عليه ْم » إن شَاء ّى في الطلَاق والْعتَاق ما شَرَحَاهُ » وَإن SS‏ 


بالَصرة او في اَن او في بد من لدان عَيْرَ الد الذي کان تكلم بها فيه ووی بالليْلٍ إن کان كلم بالگهار » وَإن كلم بالَيْلٍ وى 
کی کل اھا از ری نی کر اد از نی جد لی از فی کر تت۵ وت ته کله وای غر نی کب ر کته 
رَحمَةُ الله ( فرع حر ) قال الأثقاني رَحمَة الله ورايت في مُحيط سمس اة الحلوانيٌ واسحلًاف الأحْرّس أن يقول القاضي عَلَيّْك 


o ٤ 4 ەم‎ ° e 8 


کد و ا ا ا 
لان الْإشَارَةَ من الرس إذا كائت مَعْروفة من التي ولبات بمثرة الْعبارَة من اطق في سائر الاخكام فكَدًا في حَق الْحَلف والْقاضي ل 
املف الاطق بالله م ما لهذا علیْك الف درم قال َعَم ا یکون ُمیئا لاه يصير NS RSS‏ 
O N O E N‏ 


قال رَحمَةُ الله ( ومين بالله َعَاّى ا بلاق و عتاق إا ذا ّح لصم ) لما رَوّى ابن عُمَر أله عليه الصلَاة والسَامٌ مع عُمَرَ وهو 


يلف پاقال :ن الله ال ھا ان تخلفوا بابائكم فَُنْ کان حالف قلف بالل أو ليْمْمُت روه البُحَاري وَملْلمٌ وأحْمَدُ في 


ت ا 


فط قال قال رَسُول الله صلّى الله عله وسم ن کان حافا فلا بحل إا بال از عنمت وکات رن تخل بابائها قال ل 
افوا انم روا امد ولم استاي وع آبي رة قال قال رول الله صلی الله عليه وسم 3 لا لفو ا ب بالله وا خلفوا 


3S o3 o 3 r0 ل ر‎ 


إّ واش صَادقون ٍ روه الشسّائي وَهَدَا الْحَديث بإطلاقه يََعٌ الحَلف ب بالطلًاق رالاق وقال خضي سو للقاضي اَن ُحَلْفةُ بها إذا 


or‏ س 


حا کم لد ما اقاس این بال ای فی زمانا لکن ا نکل ا سی عل بافکرل 4 ا اع عا شر می شرا وَل 
ا 


2 


قضی عليه بالکول لا نفد » ولو لَب الْمُدّعَى عليه مليف الشاهد أو المُدّعي أنه ا بعلم أن الاه كاذب لا يجيب القاضي 


کې م م 
؛ لاتا آمرد 
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پإکرام السود وَالْمُدّعي لا يجب عليه اليْمين لا سیمًا سيّمًا إذا اقام بيئة 


شرح 


قوالۀ : ولو قضَى عليه بالنگول لا ينف 


كذا فى الخلاصة . 


قال رَحمَه لل وط بذکر أَوْصًافه ) ای کد امن بذکر ُوْصَاف الله الى وَذَلكَ مثل وله واللّه الذي لا إله إلا هر عَالم لعي 
e E ee‏ ادغاه وسر کذا و ذا ولا 


کنا شا وک اذ بخص عت إا که حاط ور ن خف بض ناء ء E‏ 
اى بواحدة وتكل عَنْ لاقي لا يقضي عليه بالنكول ؛ لأن المُستَحق عله يَمينّ واحدة » وقذ ّى بها ر e‏ 
على مغرو بالصلاح وعلط على عير ويل يعلط في اطي من امال دون الحقير » وؤ علط عله قلف من بر تغليظ وکل عَنْ 


E e N O NE 


لعزخ 

قول : ویر عن عَطْف بَعْض الأَسْمَاء ) أي لَه می حَلفه باللّه تَعاّى الرَحْمَن الرّحيم کون يميئا واحدة » فإذا حلفَه بالل وَالرَحْمَن 
وَالرّحيم کون اة أب مان والمسگحق عليه ب يمين واحدة فيراعي القاضي هدا . 

ای 


قال رَحمَة الله ( ا رمان ومان ) أي لا بُوكذ عليه امن برَمَّان وا بمَكان وال الشافعي Cs‏ 


لان أو في مال عظيم بل ماي OT ET E‏ 
E‏ الْمَديتّة ية وعد الصخرة ة إن كان في بَيّت الْمَقدس وفي اجام eS‏ 


ی 


E CRT e ES‏ مان زيادة على الَص وهو 
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سنخ ولأن الْمَقصود د عْظيم الْمقَسَم به وُو يَحْصل بون ذلك ولان فيه حَرَجًا على القَاضي حَيْث يكلف حضورهَا وهو مَذفوع ا 


انی خير حَق المُدّعي في اليمين فلَا ِ شرع ولاه أحَد م قط به | اة فلا ا بهما كالبية 


اہ ت 


قال رَحمَة الله ( ويسَحلف ايودي بالله الذي نَل وراه عَلّى مُوسى ) عليه الصلَاة والسام ‏ والتصراني بالله الذي أَنرَل الإنجيل عَلى 
عيسى ) عليه الصَلاة وَالسلَامٌ ( والمَحُوسي بالل الذي حلق انار والوشي بالله ) لقوله عليه الصلاة ll‏ عور ر امود 
انك به الذي رن وة على موستی عليه لمل ولسم إن حك ركا في كوكم َا ) ولان أل لكاب يختقدون وة يهم 
فيو کڈ عَلَيْهمْ بذ کر مرل على يهم وَالمَجُوسي يقد تعظيم الثار فكد عليه بذكر حالقها والوني وُو الذي يبد غير الله على 
عق ان له حال » ورلا شرك مع اله ی عير قال اله على وهن سهم من عل السات واتارض ليون له ) وعَن أبي 
حنيفة رَحمَه الله َه لا يحلف أَحَد إلا بالله تَعَالّى حَالصًا احترارًا عَنْ إشراك عَيره في ي الغظيم مَعَ الله على وذكرَ الا ف 
خي ودي واتصترابي إلا بالله الى وَهُو انيار عض مشايحتا ؛ لأن في ذكر الثار في اليّمين تَعْظيمًا لَه ؛ لن الْيمينَ شعرٌ بلك وا 

Ee‏ عَم الَارَ بحلاف الَوْرَاة والإجيل ؛ لان كشب الله على وَاحبُ التعظيم وَمَا ذكره هتا هو المَذكورٌ في الأصل فكأ وقع عد 


UG‏ حَقيقة قال رَحمَهُ الله ر وا يُحَلفون في يوت عباداتهمْ ) ؛ ؛ لان فيه 


َعْظيمَمَ والْقاضي مَو ع من حضورها مع ما عليه من الْحَرَج وهو مذفوع عيضا 


0“ 


شرح 


قوألة في المثن ويْتحلف اليَهودي باللّه إلخ 


کو 


قال بو حَنيفة اهل الذمة وهل السام والعبْدُ الاجر والمُکائب والصبي الاجر a‏ فیمًا اعرا أو اڏعي عليه ا 
ا يُفارق ا ا لْمُعَامَلّات لَه م مَحْمُولون على احکامتا إلا ما مني بعقد امان وا E‏ 
E a a‏ إذ الْإذن في الَحارة لَه جائ فيصر كَالْعَبْد الْمَأذون وَالْمُكائّب في يد لفسه فهو في باب 
المُعَامَلّات كالح وَالْمَرأة لا ثقارق الال في باب المَصَرُف فَجَريا مَجْرّى واحدا إلى هتا فظ القذوري وقال في شرح الطْحَاوي 
ويستحلف النصراني باللّه الذي ل لإنجيلً عَلی عیسّی وف يردي باه الي رل الرراة على مرس ولا اف الرس 
باللّه الذي لى انار مید باللد الذي لق لار إلى هتا لفط الإمَام لإ سبيحابي في شرح الطْحَاوي وقالٌ في الأجتاس قال في 


الم ل ار آذ ل بت لضي مر غل فال اي ET‏ 


0 


والشَهَادَة الرَحْمَنْ الرّحيم الذي يعم من الس لسر ما يعم من الْعانية الذي : حائتة الأعين وما قفي الصدورٌ في حى المُسلمينَ وما في 
حى ال رد حل بهذي لرل اة على موستى وني حو اشصارى بال اي أل الإلحيل على عيستى ان مرب > وان کان 


مجُوسيا بالله الذي لق الا ويحلف عيرم من اهل الشرك بالله 


ال يلف في كنيسّة الود وا بيع الَصَارَى ولا ييْت ار المَحُوسي » ونما يسحلفة عند القاضي وله عَنْ أدب الْقاضي 


لاص ان فائدة يمين الول الذي هو إقرار أو ذل والكافرٌ يصح مه الإقرارُ حه عليه اليْمينْ كما في لملم . 
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قوألة في المٹن على مُوسَّى 


ا ېو و ف ووت ەر و 


ي لاه يقر بنبوة مُوسى ويخقد الحرمَة لَه . 


أي لأن التصراني يقر ببوة عيسى ويعتقد الْحرمة له ون افوا فما يهم َه ابن اله وَالمَسيح هو الله الث ثلائة فينع من الإقدام 
على اليّمين الكاذبة 


قولة : بذكر خلقها 


كا بط الشارح وقي بض الوح بذكر حالقها ( فزع ) قال في شرح افطع وأا الصابة فان اوا ومون يإذريس عليه السام 
امشخلفوا الذي رل الصْحْف على إذْريس عليه السام » وَّإن کا دوت الکرا کی اسافر بالدی لی لکا کي . 


الل ر : ا 


ع 


ly u aT 
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ثم ركع برافع كالطلاق وَالْإقالة والهبة امكاح الْجديد فلا كن تخليفةُ ٠‏ على السب يلف عَلّى الْحَاصل كي لا يضر الْمُدّعَى 


ا ر 


1 
N 


RGR ES IS‏ کک 
E A E ET‏ يلف على 


السبّب ؛ ؛ ان امي حَ لدعي تيلف على وف دغوة وامذعي هو السب إا إا عرض ادى عليه بان فال ن ونع ايع م قاي 
ولخ فلك »تل ميد محل على الحاصل تر کي ا يفوت حف وعنة آه ب ير إلى إلكار المدّعَى عليه » فإن انكر السَبّب يلف 


عله وان الک الک يلف على الْحَاصل وقال فخر الإسلام ب و ا ري القاضي وهَدا لحلاف فیا ذا كان السب يرشع برافع 
ومن فی يغه لی الحاصل نور المي » ون كان ست ريع راقو لإ ل حى السب بتاع كاد لمطم ل 


اأعى العثق على مَولَاهُ بحلاف الأَمَة وَالْعّْد الكافر ؛ لان الرَق كر عَلَيْهِمًا بالارتداد وكقض الْعَهّد تم الالسحَاق بدار الْحَرْب وكا 


كر على ابد ال م إذ کا قبل من إ ا السام أو السية علد ارتداده وكذا إذا كان في الشحليف عَلّى الْحَاصل ضر بالمُدعي مثل ان 


ی ف رار و ی 0 ا رل ی ل ا والرَوْجٌ ل رها » اله لف حيتعذ على السَبّب بالْإِحْمَاع ؛ 
لأن في تخليفه عَلّى الْحَاصل تَر :ك ار في حَانب مدعي إذ هو يحلف بتاء عَلّى اغتقاده فيطل حَق الْمُدعي 


اش 
وله : باللّه ما نكما نكاح فام ) قال الأثقاني وَهَذا عَلّى مَذَهَبِهمًا هّبهمًا لأن الاسنحلّاف لا يجري في الّكاح عند 


ر 


قوله : الآن 


ر 


قد في حَميع مًا ا قدّمٌ ويس محص بالمسنالة الأَحيرَة . 


بان قال ليس لَه علي َا المَال وا شيء مه . 


Cn 
A 
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قول : ثم الالتحاق بذار الحرب 


C5 * 
(Rn 


رصي هھ 


قال رَحمَهُ الله : ( إن عى شفعة بالجرا ر أو كفقة الموة والمُشتّري ي أو اروج لا يَرَاهُمَا يلف على السب ) ل لما كرا فحَاصله 
لیف علّی الحَاصل هو لصنل عندمُمّا إا اَی ّى الإضرار بالمُدعي او کان سيا ا رر eh,‏ 


ا ي 


N CT‏ ّا قال رَححَه اله ( وَعَلى العم لو وَرث عَبَدَا 


س کر ت 


ا 


ن 


اعا عر ) أي لف على اعم إذا ورت عَْدا واذَعَى حر أ له وا يلف على الات ؛ لأن الوّارث لا َعَم بما َل المُورّث 
مكنع عن اليمين فيلْحَقة بذلك ضر وهو محق طاهرا َا يضار إليه فعا للضرّر عله قال رَحمة الله ( وَعَلّى الات لو وهب لَه له أو اشترَاه 
) يعني يحلف على الات إن كان مَلَكه بالهبة أو بشرائه لاه ؛ لأن الهبة والشراء سب مَوْضوع للملك باحتيار امالك ومباشرته » وأو 
ت اف 1 ا ا ف خف عل الل وه 6 الات ا ا د اه ی عم ا 
لَه الْحَلف على الات . 

فإذا امع عَم اطا له كو باذ أا رارت » إل أا ايار له في الملك وا يري ما كمل العورت كلم بوخد ما بطل له يمين على 
لكات ولان اورت حف عن ليت واليين أا خي فيها ية فا يلف على الات والشطري والمزموب له أصنل شه مخف 


عليه والأصل فيه أن يمين مى وَقعّت عَلى فل لير فالْيَمين عا على العم وَمّی وَعَّت على فعل تفسه کون عَلّى 


2 


لیات آنا ری أله عليه الصلاة ولسم حف ايودي بالله ما فم وا عَلسُم لَه قاتلا فَحَلفَهُم على الات في الول US‏ 
اقاني على العم ؛ لاله فطل يرهم قال الْحلواني هذا الأصنل مقي في المَسَائل كلها إا في الد بلعب » لَه ذا عى شري ا 
E SS‏ 

ليم الْمَبيع سالا عن الوب فالحليف يَرْحع إلى ما ضَمنَ بتفسه فيحلف عَلى الات ولاه لما يكون الْحَلف عَلّى فعْل لير عَلّى 
العم إا قال اله ا عم لی یدل » واا لدا ای العم لف على اعات آلا تر أن اودع بذ نال : إن الوديعة قَبَضهَّا صَاحبهّا 
يلف عَلّى الات وكا الوكيل بالْيّم إا عى قيض الْمُوكل افم » له لف على الات لادَعائه الْعلْمّ بذلك تم في كل مَوأضع 
وج ابن قعل الات فف على العم لا یکر مرا کے لا ا lT U‏ 
امین فيه على العم فف على الات بر البمن کی قط يمين عله ويقضى عليه ذا َكَل ؛ لان لحل على البتات اكد فيعتبر ا 
مطاا بخلاف اک 


ن 


شرح 
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قولة فِي المَثن : وإن اأعى شقعة إلخ 


ا 


ن رلا اعَى على رَجُل علد إسماعيل بن حَمّاد بن ابي حنيفة أنه اشترَّى دارا في 
EE ae‏ لی لی تر ار شل تت ل خر سريت فقال قد ب يشتري الإلستان ويسنقط 


e 


٤ 


الشَفيع فة قاراد استحافةُ بالله ما لَه ءَ شفعة في هذه الدًار في الْحَال فقال الْمُدّعي إن هدا يقد أن شفعةَ الجوار عير وأحة » 
ن امشخل اول فاك قان إسْمَاعيل للْمُدّعَى عليه إن كان لمر عَلّى ما يدعي م من الشراء فق حَكَمْت عَليْك بالشفعة تم اسحلفةُ 


0ے 


بالل ما ما بستحن علَيّْك شفعة في هذه الدّار في الْحَال فامتتح من يمين . 


قول في المثن والمشتري أو الزوٴج لا يَرَاهُمَا 


of» 


اي کمًا ذا کان الروج أ و الْمشتري شافعي المَذْهّب 


2 


قولۀ : ومبَاشرثه 


حرج بهذا رث فة سیب موٴضوعٌ للملك لکن ليس باحتیار المّالك ومباشرته 


قوألة : إذا ادعَى قبْض الموكل التّمَنَّ 


آي وانکرَ الْمُوكل يلف الوكيل بالله لَمَدْ مض المُوكل . 


٤ a 
۱ 


قال رَحمَه الله ( وو افدى المَنْكر يميت ن عثمَان رضي الله على عله 


ادعي عليه اعون درْهَمًا فَأعطُى شيا 

بسب سیه کا ول کد له على مفتاد ن لاسرد ست اف درم اضما E‏ آلاف فترَافعًا إلى عُمَرَ رضي الله 
ل ی و 2 و و ل ف ا E‏ 
أنوالكمْ وقال علي کرم الله وهه ! ياك وَمَا يع عند اناس إنكارةُ » وَإن كان عندك اعتدَاره ولأن الْمُنْكر يدقع به الحخصومة وة 
a‏ حَقة او عوَض عله يجو » ون لم كن الْحَق ما كالْقصًاص وحار اَن کون لعقد واحد 
کک شرا فما يعْطًى من الشمّن بدل ملك الرقبة في رَعْم البائع وُو فداء في حَق المشتري حى يق لِد 
وكمًا في الصلح عَنْ الإلكار ٿه دل ڪه في حدمي ولاشتاء امن وط الحصومة في حن المنکر ئم لن نعل ڪٿ في يمين 
eS‏ ذلك بدا بخلّاف ما إذا اث شترّی يَميتةُ بال حَيّث لا يجوز ؛ لأن الشراء عَقَدُ ليك 


م 


و صَالْحَه مها على شَيْء صح ولم یحْلف بَعْدَه ) لما روي 


ا 


ادى يميه وگ يلف فقيل 1 تُحلف وات صَادق فقال أَحَاف أن يوافق در يميني فال هذا 


ا 


ر 


لے ا ل ر رد ای یو د و 


کو ٤هو‏ 
۱ 
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لش 

قوْلهُ في المشن ولو افتدى المُذْكرُ لخ ) هذه من مَسّائل الْحَامعا لصُغير ذكرهَا في كتاب القضاء قال الأتقاني وصورتهًا فيه محمد عن 
قوب عن أبي حنيفة في رجحل يدعي عليه المّال فيفتدي يميه بحَشَرة دَرَاهم قال حار ويس للمُدّعي أن يسسَحلفة على ذلك اليّمين بعد 
آفل شن انمدع وا الصل إلا کون عل اقل عن الخعی فے انب لان لصلح بى عن الحَطيطة وكلاهما مشرو ع وهي مسنالة الصلح 
على انار يجوز علدا ومالك وأَحمَد وا يجوز عند الشافعي رَحمَهُمٌُ اله . 


قول : وقیل گان على مقدادٍِ 


كان لعْثْمَان على المقداد سبْعَة لاف درْهَم فادَعَى أنه أَوَفَاهَا لعْثْمَان رضي الله عَْهُّمًا . 


قولۀ : ون كان عننك اذا 


° 


مامه فیس کل سامع كرا اطي أن تُوسعة عدر . 
قولة : وَاليّمين ليْسَت بمَال 


ذکرَه قاضي خان والمرغينان والمَحبوبي 


باب التحالف 


و رلور ۶ 


قال رَحمة الله ( الفا في قذر الثمَن أو المبيع قضي لمن برْحَن ) أي لمن اقام البينة لاله تور دعواه بالبيئة إذ البيئة مبيئة كاملمها فبقي 


r و‎ 0 


ف الجاتب الا مجرة الدعرئ وامية آقرئ متها إذ هى ميا كى وجب القضاء على القاضي فلا بخارضها محرد الذخر ى قال 


رَحمَةُ اله ( وإن برها فلمثبت الريادة ) أي إذا اقام كل واحد مهما بيئة كائت البيئة الْمبتة للريادة إلى لأن الات شرعَت تبات وا 


ا 
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م ا ےت 


ا ا وفي التهاية إذا قال لبائ بثك هذه الْجَارية بعبّدك هذا وقال المشتري اشتَرَ رها مك بمائة ديتار وَأقامًا | 
ئة ائم الى ل اانا ثب ثبت الْحَق لَه فيه وَالَأخُرى فيه والينة للات دون النفي 


معارَصَة في فَذْر ما اققا عليه وا في الريادة يحب كله وؤ الفا في اسن ولمع ميا فة الع وى في اَن و شري 


8 
3 


x 


شرح 


باب التحالف 


قوألة في المَئن اختلفا في قدر التَمَّن أو المَبيع 


ا۹ 


ي فادَعَى أَحَذَهُمًا نّا واذَعَى البائ أكثر مهأو اعتَرَف باع بقذر من المَبيع وادَعَى المشتري 
قوألة في المَئن وآإن برْهتا فلِمُثبت الزيَادةَ 


يني اذَعَى الْمُشتري أله اث رى هذه لين رة وع اماع أله باعها َة عر وأقام كل واحد نة على دَعواة أو عى المُشعري 
َه اث ری الْكَرَيْن بعََّرَة وَاذَعَى ابائ أله باع ا ر بعَشرة وأا كل واحد منْهُمّا بيه على ما اذَعَى هلبه نة للريادة وى . 


غاية 
له ولو اختلقا في التمَن وَالمَبيع جميعا 
أي فى قذرهمًا 


ية المشثثري أولى في المييع 


صورلهُ ما قال في الشّامل في قسّم ال 
E‏ 


بك هذه الْحَارية وَحْدَها بمائة ديتار وقال المُشتري ًا بل مَعَ هَذا الْعبّد 


o 
م عر‎ o 


البائ 
ادر و ةياده قبل في حو تلك الريادة . 


iS 


غا 
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قولۀ وي للنَهَايَة إلخ 


هَدَا الْمَرْعٌ وَقَعَ الاحَلًاف فيه في جنس الثم . 


قوألة وَّالأخْرّى تنقيه 


0 لارو و روو o E‏ 


احق اا مشتري فثابت في الحارية باتفاقهما فلم ثبت بيه َه شيا وإلّمَا الاعخلَاف في حق البائع بيه أوى بالقبول اه 


ا 
ي إن عجرا عن إِقامة البينة ولم رض واح مهما با قال صَاحبهُ ا 
ESN O N O‏ قح رت 
وَهَذا طريق فيه فلعلهُّمَا يربان في اليم دون الخ فيرْضَيّان به إذا عَلمًا ذلك 


ا 


قال رَحمَه الله ( ون عجرا وَل َرّضيَّا بدَعْوّی أحدهمًا حالف 


ر 
قول إلا سحا اليح عك ) يكال في الاحاف في الفمن لمش للْمشتري إِمًا أن تَرّضى بالشن الذي يدعيه البائ وَإلا قتا وفي صورَة 


الاسختلًاف في الْمَبيع يمال للْبائع ما أن ثسَلْمّ م ما اعا المغقري وإ سكا وقي سور ما إا اعكلقا فيهما يقال لكل واحد متها ما كر 


له . 


٤0‏ انا قر تي 


قال رَحمَة الله ( وبدئ بيمين لمغري ) وهو قول مُحَمّد ور رَحمَهُمًا الله وأبي يُوسف آخرا ورواية عن ابي حَنيفة رَحمَه الله وهو 

e 

کمَا تکل من غير تاح حر عل به فَائدةَ يمين وهو اقرا اؤ اأبذل عند الول وينکول الایع تعر القائدة لان سليم المَبيع يأر إلى 
Cl‏ کا كل به التئة ازل وحن بي وف آله ننا مين اناع لقره ع 
الصلَاة السام [ إذا اف المُتبايعان فالقوّل ما قاله لاع ) ححص بالذكر فان يٽبغي ان كفي ييمينه فن كَقَاصَرَ عَنْ ٳفادته ‏ 


ت 


م و رو 


يكقاصَرٌ عَنْ إفادة التقدم وقيل يقرع هما في ابدَاءة هذا إذا A E‏ قاد ضي بايُهمَا شا 
لاستوائهمًا فی فادَة الکرل 


شرح 
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قوألة في المثن وبدئ بيّمين المشنتري 


هذا إذا انحلا في امن ما ! إذا الفا في المبيع بدئ يمين تع يدل عليه ما سيذكرَهُ في الاحَلاف في الْإِحَارة . 


قولۀ وهو قول مُحمٍ وزفر 


قال الأثقاني وعد رر بدأ بيمين البائ كقول أبي يُوسف اونا كذا في اقرب . 


قول وعن أبي يوسف رَحمَة الله أنه يبدا يمين البَائع 


ع ر ك o‏ 


ولا قول عليه الصلاة السام إ إذا الف المتبايعان فالقول قول لبائع ) ا ابيع 


ا 


1 
Ly 
E 
E 
2 

AN 
.ے‎ 
E 
e 
3 
ا‎ 
a. 
39 
Cî 


ص 


رو اية 


0 


2 


ن المشتري إن کان اد بالخصومة وادعى على لبائع اشدئ بيمين لبائع ون کان لبائ َد بالدعوّى ابتدئ یمان 


ا 


الاستخلاف وهي 


الله ر( وس القاضي بطلب أحدهمًا ( لقوله عليه الصَلاة وَالسّلامٌ لإ إذا احتلف المتبايعان تَحَالفا ورادا ولانهما لما حلفا لم 


کا اع کل واحد مقا فی یع ن مخھول أو بئ بدل شع لان اع بلا س أو َس مخهول قاس و ُه من لخ ف 


E SS uy‏ في المبْسوط أن وء الْحَارية المَبيعة يحل بعد احالف قبل فسخ الْقَاضي 
e a E‏ 


بمًا اَعَاهُ ابائ كر في الريادات أله يلف بالله ما باعَةُ بالف وقد باع اين ويحْلف المشتّري بالله ما اشتراهُ بالفين وق اشتر 
بألف بضَم الإِنبات إلى التفي تأكيدا والأصح الاقتصًار على الّفي لأن یاد لی ڈئلے وضع اا ری آ اق عله ف القسام: 


3127 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


ا 


ما لماه وا علمتا لَه اتا والْمَعتى فيه أن الْيَمينَ كحب على المُنكر وهو الافي فيحلف على هة التي إشعَارا بأن الْحَلف وَحَب عليه 
لإلكاره وَإِمَا وَحَب على البائ والمُشتري لان كلا منْهُمَا مُنكرّ لان لبائع يدعي زيادة الثمَنِ والمُشتري نكر ويدّعي زياد المَبيع وَالبائح 
نکر إن کان الاحتلافُ فیهمًا إن کان الاحتلَاف في أَحَدهمًا َاَحَذْحُمَ يدعي زيادة لدل والحر نكر نهم منهمَا يڏعي ووب 


روو 


تسلیم العدل على اجه غد ليه ادل والاخر لكرة فا مدعيين ومنكرين فقبل 


SE E a‏ واحد مهما لکرنه مُنکرا وَهَدا إا كان قبل قْض أحَد دين فظَاهر وُو قياس وان کان 


ی ی ا ر ما اذَعَاهُ لاحر وکن و ا 
والسَلَامٌ ل إذا اف الْمُسبَايعَان والسلعة قائمة بعينهًا حالما ورادا ) 


شرح 


قول في المَٽّن وقَسَّخ القاضي إلخ 


فال شس اانه في شرح ادب القاضي في باب اليمين وٳن حلفا حميعا التق الشمتان يقي بيا بلا تمن ميف فينقض اعفد فيا 


ەر لے م ا r‏ مور ق م ا م 


َهُمَا ونما ينْقض الْقَاضي فيم هما إذا طا أو لَب أَحَذهُمًا من الْقاضي الثقض فما بدون الطب لا ينقض وفَرق بين هَدَا وَين 


و فرق بي 


الان وهو أن الرَوْجَين إا فرعا من الان فَإِنَ القاضى يفرق بيَهُمَا سَواء بَا من الْقاضي او لم يطلا لأن حُرْمَة امحل قد بت شرع 


3 


عَلى ما قال عليه الصلاة وَالسَلَامٌ ‏ اعانا معان ا ) وذ الرمة سر اله E‏ وأا الْعَقَدُ 


ا 


3 کو ع مرو و ر 


وسح العقد حَقَهّمًا فَشَرْط صلب عبد لهَدا وقال مام الَاصحي في َهّذيب أدب الْقاضي ون حلفا لم ية يثقض القاضي الع ّما حنّى 
يطلا ذلك او يطلب أاَحَدهُمَا لان القَسٽخ حق لَهُمَا بڌليل ما روي ل عن الي صلی الله عليه وَسلّم له قال قحلا ورادا ) 


قوألة فِي المثن بطلب أحد 


يني إذا امحل الْحاكم كل واحد مهما فَحلَقا فسخ الب هما و کب على قول بطَلّب أَحَدهمًا ما ص حٌى لو رضيا برك 
الدعرّى 1 ا ٤‏ فسح : 
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قولة وقيل يَنقسيخ بنقس التحالف 


َم عرض الشارح رَحمَه الله لتغليل اث شراط صلب أحَدهمًا | ا يطلنْهُ أحَذ ووه اشتراطه أن 


م ور ا 


الفساد هتا وقع بعد صحة اليم ب بحلاف 8 الفاسدة لاا وقَعَتْ فاسدة 


ابتداء . 


قول وصقة اليّمين إلخ 


ھە ت 


TS‏ مهما يلف على دَعْوى الْآحر وها يقتضي ا 
باعَه ب بمائة ولف المشتري بالله ما اشر مرا بمائنيْن 


ت 


قوْلة وَالأصَح الاقتصَار إلخ 


قال الأثقاني وما ذكر في الأصل مَوْضوع يمين لأّها لا نَع عدا إلا بالتفي فلو حَمَعتا بين لمرن لقضَكتت الإنبات والتفي وَهَدَا ل 
يصح ووه ما ذكَرَ و E E NE DS‏ 
E E‏ 
رر وَإِلْمَا حص البائع بالذكر لان يمين ا a‏ ل 
لل عل وسم عا قم ا وکن تا كل ركم جه يقم يياه . 


قولة لان الامَانَ على ذلك وضبعت 


ا 


ي وُضعَّت لا على الإتبّات ١‏ ه 


قال رَحمَه الله ( ومن تكل زمه دعوّی الاخر ( لاه صاز قرا ب به ۾ أو باذلا فلزمه ذا اد صل ب به القضاء وهو المرَادٌ بقوله زمه دعوّی الآحر 
لاه بون قصال اا ُوحبُ شيا اما عَلَى اعتبار ذل ظَاهر f‏ على اعتبّار ا قرا ف فيه شبْهة البذل فلا یٌکون مُوجبًا بانفرّاده 


م 


وَهَذا الذي كاه في احالف إذا كان اعختلًافهُمًا في البذل مَقَصودًا وأا إذا كان في ضمْن e‏ يشتري الرَحُل من آحرَ 
سنا في زق ووز ما رط م اء الق ره على صاحه ووزله ععروت قال لبا يس ذا زفي وَل الشعتري هو زك قَاَرل 
ول شعتري سواء ّى لكل رط تما أ َم سم حمل هَدا الفا في الَقبوض وفيه لزل قزل القابض في تفس لض والمَقُوضِ 


م 


فكَدًا في مقدار المَقبوض وَإِن کان في ضمنه الَا في المَن لان الثم يردا بنقصان الق وينقص بزيادته البائ يدعي زیادة الثمَنٍ 
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والمُشتري ينك ولم يعبر هذا الاحتاف في إاب احالف لأن الاحتلَاف فيه وع مُقَمَضى احتلّافهمًا في الرة 


م و ر 


شرح 


قوألة في المَثن ومن نكل زمه دعُوّى الآخر 
قال في شرح أدب القَاضي إذا الفا في الثمَن والسلعَة قائ مَقبوضة کات أو لَمْ تكن فإلَهُمَا يمَحَاَمان يلف ابائ عَلّى دَعوّى 
لري إن کل ارم الح بالف درْمَم ولف قري على دَغوی الائع إن كل ره غو ور ابال دهم ون انا 


حَميعًا فد مبان آنقا وأصل ذلك أن اكول في مَعنى اذل وبذل عاض صَحيح قدا كان الئاكل باذ لم بق دَعُواهُ مُعّارضة 
لدَعْوّى صاحبه ميت دَعْوّى صاحبه لسلامته عن الْمُعَارض . 


قوألة تو أن يَشتري الرَجُل مِن آخرَ سَمتَّا في زق إلخ 


هذا اقرع مذ كور في مسن الکٽر في ام القاسد وَرَاحعْ لْحَاشية التي في حيار الرژية ا لْكَمَال علد قله وللمُشتّري َو في الرؤية 


قوألة فكذا في مقدار المقبوض 
يني الْقَول فيه للْقابض هَذا القَرْعٌ ذَكرَهُ ف في امن في حيار الْعَيْب حَيْث قال والقوْل في مقار المََبْوض للْقابض فيْرَاحَع ما اله 
الشّارح . 


قال رَحمَهُ الله ( وإن الفا في لاحل أو شَرط الخيار أو في فض بَعْض المَن أو بعد هلاك المَبيع أو بعْضه أو في بَدل الكتابة أو في 
NANG E ea OE a a‏ أو في فض بض الثمَن فلا 
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احتلاف في غ غير الْمَعقود عله ولقود به فة الاحاف في اليل والإبراء ولهَذا ل يل اعفد ب بانعدامه بحلاف الاختلاف في وصف 


ا اجو او 


اَن سه يت کون بمثزلة الاختلاف في القذر حى يجري فيه احالف زجع إلى تش ا ا خر اومن ا َي 

لکونه ديا في الدمة وا كلك اال لاله لس بوصف لَه أا ّى أن للقن جود دونه وکدا مسحقهمًا ملف فن لثمن ٍ ا 
وااحل حى الم و ی و ی ا الفا في أصله َو قَدْره لان هدا 
ي مَعنى الاحتلّاف في مقدار مالي لمن إن الا لقص منْ لْحَال في ْمَل ولان الل ا ا ا علد حلاف ماعن 


IF E و‎ 


مَل فنا حوب احالف معن باخاف الاين وهو انم معت من ل عن حوئه باعتتافهما نينا ب ت E‏ ت 
ع ل ذا املف ايعان ي ا أو حلفا ا 


E E 


ته 
€ 6 


TS 


yy‏ بک دای کروی ب 
مفسد للعقد وَإِقدَامُهُمًا عله يدل على الصَحة فَكَان الْقَوْلٌ لمَنْ يدّعيه لان الَاهرَ سهد ا له بحلاف ما حن فيه لأ ا تعلق لَه في الصحة 


عو ع و رو کور رو 


ل ْمَل ان لان ا ا ا ا بالف إلى شهر وشهد الآ بانه باعه 


بالف وم کر أجل قبل شهاکفتا كما ار شه ادخ ا بَاعَهُ برط حيار إلى ثلاث ا لاحر الْحيارَ ولو كان و 
لمن لما قبل وکت اا ا ی ياء لملم فيه ايان لان أحَدَهُم هُمَا افر في إنكار ر أل الع والاخلاف 


ا ا او 


رو 


في مَكان الإيفاء وقد مَرّ يانه في البيوع وأا اخحافهُما بعد هلاك المَبيع فالمذ كور هتا قول ل ابي حنيفة واي يوس رَحمَهّمّا الله قال 
مح والتافعي رهما اله بتحاقان تشخ ابيع على فة امالك وعلی عتا لحلاف ذا عزج المع عن ملک ار عار بال لا 
کن رده لَهُمَا وله عليه الصاة وَالسلَامٌ ‏ إذا احتف المَُبايعَان حالما ورادا ) مطلقا من غير اشر راط قيام لسلعَة وَالمُرَادُ باشتراطه في 


اْحّديث لاحر اليه على عَدَم سقوطه في حَالة آ ا ولو عله حالما وان کائت ال ئ ن انمادق 
O TD CT E‏ 


2 


احالف بَهُمًَا مَعَ إمكان الْمَعْرفة ذ فاُولّی ان يجري عند عَم اكان ولأن كل واحد منْهُمًا يدعي عَقدا عر المد الذي يَدعيه صَاحيهُ د 
يع بالف CEE‏ احلا ذ e‏ ا 
من اليعيْن فصا كما لو اذعَى أَحَدْهُمًا الي a‏ و کان مقاب فاك اخ لبدلين أو اقا في ب جنس المَن في 
احالف فاده وهر ليم ما دعيه الاح له على ء ی رل ع ر کر ای کل کی د ع کر 
ولأبي حنيفة و ابي شف قول عليه الصَاة السام 3 إا الف ايعان وَالسلعة قا لم تحَالفا ورادا ) بشرط ا السلعَة قائمة 
وما روياهُ من الْمُطلّى مَحْمُول عليه وط اراد فيه يذل عليه لان اراد يون في القائم ۾ دون الْهالك د ولال حمل الم على المد ذا 
كان الأاوي لها عن اي عى ال عله وسم واحقا بالإبشتاع ويحال رك الأروي عن اي صلی اله عليه وسم لقب إلى عق وقله 
a‏ 


ا و ا 2 
ت 


کا واقحا بنذ لض ع حلاف القاس على ما ا MS‏ 


له يس في ماه إذ ا غود كل واحد منْهّمّا إلى رأس ماله ولا يدعي الْمُشكّري فيه شيا بخلًاف ما قبل القَبْض على ما ّا وله 
بالشحالف يفخ العَقَد والقسخ يرد على عَيْن ما ورد عله المد فيشترط یامه كَالعَقد وَلهَذًا ا تجوز لقال و الد E‏ 
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SS 
أن الو كيل بالْيْع بألف بيع بألفين وأن الع بالف صر بالفيْنٍ بالريادة في الثمّن وبخمسماة ئة بالْحَط وما ا قبل شَهَاذنهُمًا إذا الما‎ 
في القذر مَعَ احاد اجس ا لني د عمد بحلاف ما لو الما في ا لن الْائع يدعي عليه لاني‎ 


والمشتري نكر والمتري عي القر بالدراهم انع تنك وإلکازة ميخ رتا دغر ن يع اسم ل إا من کان دَعْواه 
لثمن دَعْوى المع ولم فقا عَلّى تمن وهنا اقا على الف وهو يكفي للصحة ولهتا ا َو كان الْمَييعٌ حَارية َا وَطْوْهًا قبل ا للخ بعد 
TS‏ 


س ور ا 


مَبیعٌ فکان ليع قائ يبقاء المَخقود عليه وَلهَدَا جوز الإقاة فيه ويرد بالْعَيْب فإِذا کان باقيا رده ورد لحر مثل الْهالك إن کان من ذوات 
شال وإ ققيمتة و سلّم أن في احالف هتا فَائدة لان لقصو في اسح ن ل يسم 


لکل واحد مها العو رض وحم يه عيْنْ ماله الذي ر عليه العقَد وهتا يسل ابيع اي بقیمته ا بالشمَنِ إذا لم تفس 
ات ا ر E O‏ 
الحْکم ب بحلاف ما ما إا قال ب بني هذه لعا ا وقال ما بسكا ولم زو جشُکھا فاه ا جوز لَه أن يطاحا لاحتلاف الحكم فإن كم 


E aT‏ ب ى الع باع عن اله ادي وره عه اد ا َون في الخ اة ان ت 
E‏ ما ورد عليه العقَدُ إلى صاحبه لا أي فائدة كائت وام ا 


ر ٤‏ روو 2 


حم الله وصورأة أ باع عَبْدين صفقة واحدة ثم هلك أَحَذهُّمّا عند المشتري ثم الفا في امن قال القَدُوري فيها ا يَحَالان ! أن 
ی انع ن ر O‏ 


رحمه الله إ 1 إلا أن شاء البائ اَن از لحي و شيءِ له وقال قاضيخَان وذ کر في الأصل إ اَن يشّاء البائ أن ا ا ول ا 


صم 


َحَالَفان في الْحَي يقس العقَدُ فيه و ای با رر ر ف رل 
A O O E‏ 


من اميت شيا وقال أو يُوسُف رَحمَهُ الله 


هلاك كل السلْعَة لا يمع حالف عنده هلاك ابض أولّى أن لا يع ولأبي يُوسُف رَحمَة الله أن امتناع احالف للهاك فيتقدرُ بقذره 
I GM SS‏ 
تی المع بد فُوات حزء مثا ولا ا بنك حاف في اقام إلا على اار حه مئ امن ولا بُ من اة على قيتهما 


انير ارفا 


ll‏ و إلى الحليف مَعَ الْحَهْل وذَلك لا جوز إل ا لبائ ان يرك حص الهّالك فحيتعذ يكون 


سن ك ماله لحي رتعز لاك عن عفد كر ان فة وع على هتا قحاد ون حل مسح تفه ف ر ا ن 
ا وأيهُمَا َكل رمه دَعوى لاحر وَفظ اليوط يدل على هدا ا لأن المسة مه عَم احالف لان 


2 


E a ر فيه قبل الاستشتاء‎ aR 
نه يم يمين المشتري لاه المَذكور ة ر ي ر ا ای ا قمر دال اي بل رم اله تضرف زى‎ 
ماه ان٣ لايع أذ حي مُا صلخا عم يدعي قبل المشتري من الريادة وحمل مما على هدا ابد كصلحهما‎ TS 
4 کی ع ام تارا ير ما قال في الكتاب ب على قول هَولَاء لا يسَحَالان عند ابي حنيفة رَحمَه الله ويكون القَوْل‎ 


yy کک‎ 


ا 
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ت ء‌ 


ااذ فائدة له أَيْضًا با ولا مها ق يار أيه لان ترك حصة الك من امن من غير دل يقابل ليس من الحکمة : نم قال وعَامة 
المَشَايخ عَلّى أ 
أن شاء البائ أن يأ الي وا يخ من تمن اميت شيا قحيتعذ الان لن المذكور قبل الاستشاء احالف دون يمين الْمشتري 


د لاء ترف إلى اقحال مارد تقديرٌ ما قال في الاب عَلى قول هَولَاء ا يسَحَالقان عند ابي حَنيفة رَحمَهُ الله ! 


ر 
a‏ 


فکان صرف ال ا ی ا 
E‏ ن المَيّت شيا فحيتذ لا يلف الْمشتري لأن البائ إذا عرض عن دَعْواه ا مى لقحليف المُشري وَهَدًا مغل الول في 
عدم دة م ال وتال ام كيسان حه هياعد اع في حن امالك من دتري ما يقر به مسري فحيتئذ ا يلف لان 


الاستخلاف نَم ك من الريادة اذا رك اباقع دَعْوى الريادة وأَحَڌ الْحَي وَرَضي به 
لمرن اا ى اف اي و مر NES‏ دة في القمَن لا رك تمن الهّالك لأن البائ ارك نَم الك 


صا ا 
وت 


کله 


2ے ع 
or E‏ ع 


ا ما يقر به المشتري ومَحتى قول ا يأحذ شَيًا أي ًا يذ من الزيادة التي يدعيها شيا وعَلى هذا الشقدير کون 
لاء ء منصرفا إلى يمين المشتري ومن أصطحابتا مَنْ قال يضرف الاستفتاء إلى احالف وَهُو اهر لن الْمَانع من احالف وهو الْهَالكُ 
SN O EE E oyy‏ 
يهُا إا في َم لحي امان اما َكل رمه وى لاحر م سير احالف على قول محمد رح اله اهر لن لَك عند 
N E E O E E‏ 
الك لأن الشحَالف للفسخ والقسح لا يرد عَلّى على الك وَهَذا ا قوی لان المشتري لو حف بالله م ما اشتری الْقَائم بالف کون صادقا 
لان من اشتری شين بلي درم تم حل له ما اد شقرى حدما بالف كان صادا قم تيع عَن الحلف ملم يذ احالف فانده 
ي ا اشقراهُمَا الین فان تکل لَرِمَهُ دَعْوّى لاحر وإن حلَف يَخلف البائ بالله ما باعَهُّمَا بالف فان 
رة كغرى العقري وإذ حف فع اعفد هما في اقام وسم حمل من اَن وام المفتري حم الك من اف اُذي 


و و 


يقر به المُشتري فل يقسم على قيمتهما يوم لض فما أصَاب الْحَيّ سقط وما أصاب الهالك لَرْمَ المُشتّري ون الفا في قيمَة 


ا بينة قبل بيه ون أَقامَا لبيئة فبيئة البائع لى لها ثبت الريادة وإن لم يكن هما بيئة كان الول قول البائع له 

: لكر لان امن كله كان واا على المشكري نم المشتري يعي زيادة الوط بدغوى قله قيمة الَالك والمائع يكر َلك مَكانَ 
e‏ رل اطرى عبتن وقبضَهّما ثم رة ادحا بعيْب وَهلّك ار عند المثتري سقط عل 
A‏ قيمة الك وأقام حدما ية يل بيه وَإن 
أقاما اة ية البائع الى لها كر ناا ون لَمْ يكن لَهُمَا بينة e‏ فقا على ووب کل المَن نم 
شري يدعي زيادة ة السموط بدعْواء أن قيمة الهّالك أقل وَالبائع نكر كان الول ا َه ضا وهَذا اله وهو أن اليما يعبر فيها الحَقيقة 
لأنّّا نوكه على أحد الْعحَصميْن وَهْمًا يَعرفان حقيقة الْحَال فينبني لامر عَليْهَا وَالْبَائع نكر حقيقة فان القَول له وفي البيتات يحبر الظاهرُ 
لن ۱ الشّاهديْن لا يَعلْمّان حقيقة الم فاع اهر في حَقَهمًا ولائ مدع ظاهرا فَلهذا قبل يه ايا وكرَحُحَت بالريادة الظَاهرَة وعد 
ا ك ا ی ا ی ا 
رمه الله هدا إا هلك بض حك الكن وان علك قله 


o1 


8 


ا 
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سَحَالفان بالاتفاق وكذا لو ر أحَدَهُمَا بعيْب لان الكل : يعو إلى ملكه فا يودي إلى تفريق الصَفقة على الا تع فَخْلم بها أن ا اليل بان 


ر 


لسع اسم لحميعهًا عير سّديد وام ل في ذل الكتابة فالمذ كور هتا قول أبي حنيفة رَحمَه الله واا يسَحَالان ومس الكابة 


ت 


وهو فول الشافعي رضي الله عه E‏ ا ن قل سح وکل واحد مهما مدع على لاحر ن وى يدعي بلا رادا 
وَالعبْدَ یکره وال يدعي اسنحقاق العق عا غ الکو ا اَدَاء ما ما يقر a‏ ینکره فيتَحًا فيَحَالفان كما إذا حلفا في الثمَنِ وهو قبل 
القبض موافق للقياس فيتعَدّى إليه ولأبي حنيفة رَحمَهُ لان ادل في كتا قبل بك حر وو ملك شمف اليد حال وقذ 
سلمّ َلك للْعَبْد ولا يدعي على مَولَاه شيا وقد بنا با أن احالف بع ابض على حلاف القاس فا قان کون َل رل لبد لکرنه 
ملكا وما يضر شقابلا بالك عة الا داو له لا يقاب e‏ احاف قبل لض وها تطر الأخرة فنا مقابلة ياين 
ا علد اعفد م بقل إ5 اة عد الاستيًاء وکڌا الكتابة ل ت في مَعتى الع صُورة ومَعنى لان صورَة ابيع للاسترباح وهو 
تل على القين ركاه لاف واي بل الفح به مامه والكا ا تن انع به افعام ا َون في ماه لا الان 


ےت 


يوّضْحة أن البيْعَ لازم من الجَانبين فالْمَصيرٌ إلى افو اک 


إذا تکل أَحَدهُمًا لَرمَهُ دَعَوّى لاحر وا سَحَقق ذلك في الكتابة لان المكاتب إذا كل لا يارمة شيء لمكن من القسخ باشحيز والدينُ 


یہ ع ارم کی لا خو لکا ہہ و سم اه قوع ملق ان لمال اوی من وخ ت كود ني مى انع متم 
االف وَحَب اعبار الدَعْوّى e‏ ور قول للْمُنكر و هو العبْدُ وَإِن اقام ا ھا ا ية قل بُ ا لاله ور دَعُوَاهُ بها ون اقام 
اله انت هة ال او لھا ثبت الريادة إلا َه إا ادى قَذرَ ما اقام اة عليه يى ئ لاه ات سا ا هدا القَذر 
کر کی کا ا کا ا کی انی د ی 1 
بعد الحریة کہا ذکرا کہا لو اسشَحَی ق بل الكتابة ة فإن الحرية ا رفع E N‏ 
که الم ان قا في تات الم س ع ل هو عا من كل وجه إن ر لسم ا نلك اشستلم : فيه بالإقاة بل سقط فلم يكن 


فیا مى الم حى خالا فاعثبر فيه حَقيقة الدَعْوّى وَالمُسْلَم له هو المنكر حقيقة كان قول ا 
احالف فح العَقد حى یمود کل واحد مهما إلى راس ماله وه اإِشارة اة بقوله عليه لماه السام حالما وة رادا احالف في 


الإقاة في السلّم 1 فيد هدا المَقَصود وهو فسخ غ الإقالة 


إن اد 


ا ينق وا يمع م أن کون عليه دل الكتابة 


لان الْإقالة في السلَم بعد تفاذها لا ّمل المَسْح بسائر اساب الْقملخ الا رى اما َو َا تقضتًا اة ا تقض و كدالو كان رَس 
ERT I E EM‏ 
تقض الفا ولا يود السلَمٌ بلاف إل في ال حب تقض بمذه الواقض وافقة يه أن المُسْلَّمّ فيه سَقَط بالإقاة فلو القسَعَّت 


ا ر ل ر بخلاف اة في ا کن عَوده إلى ملك المُشتّري 
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قول فِي المَٹن أو في قبض بَعض الئَمَّن 


ذكرٌ البعض ليس بقيد إذ الحكم فيا إذا احتلفا في قبض كل الفمَنِ كذلك يكون اليمين عَلى البائع لا 


قولة وَالإبراء 
يعني إذا الما في حط عض اَن ا راء ک کل الفمَن لَمْ حالما فکذا إذا الفا ذ ي الأَحَل وَشَرط الحيار . 
( قله ولهدا ا مل العقَد بانعدامه ) أي بانعدَام الَأحَل وشَرْط الْخيار 


قوألة بخلاف الاختلاف في وصق الَمَن 


پد 


عنی فی حودته أو رداءته . 


ي بان قال أَحَدهُمَا درام ا دانير غاي 
قول لكوته ديْتا في الذْمَّةَ إلخ 


والشحقيق هنا أن يقال لن شرع باص إذا وقع الاحتلاف في القن أو المُشمّن إذا امك القسخ بعد اشَحَالف توصل کل مهما 
إلى راس ماله إذا لم يصل ما اَی قبل صاحبه هذا مُنْكنٌ عه الاًاف في امن و لمن للَهْمَ إذا ET‏ 
rT‏ 


ر و ر e‏ 


وَهُوّ الأحل والْحيارٌ فإذا قمحالا لَم يبت الشرط والبيْع بى E‏ 
بقائه عَلّى الصحّة وَلمَرةَ احالف فسح فلا كَحَالف في مَوْضع ا ا ودي إلى القسنخ ويعلل أَيْضًا لعيار الشرط فتقول وع e‏ 
ا لعب وقال امام الإسبيجَابي في بيوع شرح الطخاوي والأصل فى هذا أن الحاقدين مت الفا قى 


الْمَملوك بالعقد بمَحَالَمان وَمَنّى الفا في الْمَْلوك بالشرط لم حالما أو تقول مى الَا في كلمة العقد حالما وَمَتّى لم يلا في 
e‏ مقن مملوك بالعقد وهو من كلمة العقد أثقاني و كب ما 
ص قال الأثقاني تم الاختلَافُ في اَحَل الٿمَن لا يلو ِء ما أن ي خلا في أصله أو في قَذره أو في مُضيّه فان الفا في صله فالمول قول 


باع ا لاه تفا من حهته ون الفا في قدره القل ا ازا والبيئة في المسنأين حميعا بينة المشتري لاه ثبت الرَيادة ون الَا 
في مُضيه مع اتفاقهما على الْمَدر فقول فول المشتري ا له لم مض والبيئة بين ضا ا لله ثبت | ارياد إن كلقا قى ال والقذر 
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فالقول قول المشة ري في ي الْمُضي في القَذر فل ائم عل شھرا لم ات والبينة بينة الماش ري وَهَڌَا ڌا کان ابيع عا فاا ذا کان 
ديا يني الس فالاحتلاف فيه ا : يوحب احالف وَاَرَادً عند علَمَاا الثلانّة ٠‏ الفا 2 الْمَملوك بالشرط وعد فر الان 
رادان لان ا 1 يصح ل به فالاختلاف کالاختلاف فی 2 اسل . 


قوالة وفرق بَيْن الأجل في السَلم إلخ 


ا ا ا 


م الاحقلاف في أَحَل السَم ا يلو إا 


o‏ قا ت 


ن الفا في صله أو في قذره وَفي مُضيّه و فیھمًا حَميعًا م إذا اقا في أصله قله ينر إن 


کان مدعي الال ُو رب اسم فالقول قول قياس انىساتا وَيَجُور السَلم إن کا کان مده عي الأحَل 


ا يه الول قول ضا ااا E ANT‏ بي حنيفة وقال ابو وف ومحمد الول قول رب السلّم تفس 
م وخر َس وؤ احلا في قذره قاو َل َب لسم وؤ احلقا في مضیه NT‏ المسلّم إليه والبيئة أيضا ينه ولو احملا 
في قذره وَمُضيه فالْقوْل في المَدر فول رت ال ورل في الاضي e‏ ولو أقاسا الينة فالبينة بينة ية المُسلّم ليه على ابات 


م چو ور 


ارياد وأ لم يض . 


عن و عي 


غاية قال في المَحْمَع والمُسم اليه في دَعوى الأجيل مُصدَق كرب السلَّمٍ . 


پو وع و 


له تقبل شهادتهما 
أي ويقضى بالْيّم بألف حَالة غاية 


قول وما اختلافهمًا بعد هلاك المَبيع 


ا 


3 
o 
a 


َة قال في الْمَحْمَع أو في المَن بعد هلاك المَبيع ار بالمَحَالف والفسلخ على قيمته وَحَعلًا اقول للمشتري قا قال الاتقا 
E‏ ا کات قات سافان سوا كان قبل القَْض أو بعد ابض وحاصل لحلاف في تخليف الْبَائع عنْدتا ل 
بحل البائ وَعنْدَهُمَا يله قول ار في الٿ آي لو الَا في قر اَن شرح 


اک 
# 
o‏ 
n‏ 


قوألة وعلى هذا الخلاف إذا حرج المَبيع عن ملكه 


ي بيع أو هلان روج ابيع عن ملك الْمُشتّري هلاك حكَمًا وَلْهَلَك ا يع احالف عند مُحَمّد حلاف لَه 


٤ 
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قوألة بشَرأط أن تكُون السَلْعَة قَائِمَةً 
آي لان لوار تحال الخال وط 


3 


فت لكا عة لري 


أي 


قبل تقد امن وله لأن المستشى مله عَدَمُ احالف ) أي لان قَولَة إا أن يرْضى البائ مسنتشتى من عَدَم احالف . 


قولة ون لا يَحلِف 


كذا هو بط الشّارح . 


قوٴله وَتَكَلَمُوا أن هذا الاستثتاء 


وهر راان يشاء البائ 


قوالة وَصَارَ تقدير' ما قال فِي الكتاب 


اَي الْجَامع الصغير . 


قوالۀ ولا يَاخذ شيْتَّا آخْرَ 

SS 

قولٴ کان صادقا 

أي وكذا لو حلَّف لاع بالله ما بعت الْقَائم بحصته من امن الذي يدعيه المشتري کان صادقا فول ينبني لامر عَلَيْهَا ) اي لملا يرم 
قدا على لسم بها 
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قولة لان الشّاهدين لا يَعَلمَآن حقيقة الأمر 


ا و تلجئة أو عَيْر ذلك . 


شرا غي ر 


ي فَجَارَ ˆ اَن ن يكون الْحَال في الوّاقع عَلّى حلاف ما ظَهَرَ عندَهُمًا ب بهڙل 


قال رَحمَهُ الله ( وإن الفا في مقار النمَن بعد الإقالة كحَالقا ) ماه ذا احملا بعد ما قايا قبل ة: بض الْمَبيع بحكم الإقاة هما 
َحَالفان e‏ بيع الأول لان احالف یل القبض مُوافق للقیاس لما ان کل واد منُمَا مدع وکر میتی إلى 
لإقالّة كما دى إلى لحار وإى الرارث وى قيمة ابيع فيا إذا ستاك اسيع ع الثتري وأو يض لم يع جنه لوقك ق 


جیا ا ع وي ي 


يَحَالفان عند ابي حنيفة وبي وف رَحمَهّمَا الله وعد مُحَمّد رَحمه الله حَالقان لاله رى الَص مَعلولًا بعد ابض ايض 


2 
قول فما إذا مهلك ابيع َير المشري ) آي واتار اله ي بَقاء العقد وأحذة القيمة ثم الفا في الثمَّن . 


قال خا الله ( ون الفا في لمر قضّى لمن برْحَنَ ) أي لمن اقام اليه لاه ور دَعواهُ بها وهي کاسمها مي e‏ رَحمَه اله ( وإن 
هتا فللمرأة أي إذا اقام ما البينة كائت ية الْمرأة اوی لاأنها ثٍ e‏ للإتبات فکائت اوی هذا إا كان تهر الل هة 
للرَوٴج بان کان مثل ما يدعي اروج أو أقل لان لام نھد لزج ر رة ثبت حلاف الظاهر فكائت یو ا 


o£ ت‎ 0 


SS E‏ لاا بت الْحَط َه حلاف الظاهر ولبات للإنبات على ما : ّا وان 
کان مر مثلھا ا ب ا له بن کان اقل ما اذَعَنهُ ا اک ما عا ارج اال اهُا تاران لاهم اويا في 


۴ رارم ار 


ابات لان بیتتها د بت اياده وبل لذبت الط فا کون إحْدَاهُما اوی من الأخرَّى قال رَحمَه الله ر وإن عَحَرَا) أي عن إقامة اة « 
N N A‏ 
لقکاح کا اح ئی لسع بعلاف اع ال حم ال( ل ُحکم م لمل فقضی برل َو کان کنا ال ُز اقل ورلا َو كان 
كما الت أو أكثر وبه لو هما ) أي بين ما فاه هي وَيْنَ ما قله هو لاه لما الشفى بيمينهمًا الشلمية اتيج إلى تخكيم مَهر امل 


so 0 o 


فيقضى بقول من سهد له مر الْمثلِ ون لم بهذ لواحد منْهُمًا بان کان اقل 


مما ادعَت أو أكثر ما َر به هو قضي بلك وعدا ريح الکرڙخي رَحمَهُ اله وكريج لازي حلاف OE‏ انو اا کل 
اقول لمن يشهد لَه الظاهرٌ وهو مه المثلِ مع يمينه ون يَشهَد لواحد O E E‏ الروج لتعجيل الفائدة 
س 8 ف ر 


وقد aE‏ ایارک ر ا کہ کی کر ر کے ع کی ا ای شر و 
يناه في الّکاح قال رَحمَه اله 
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( وار الفا في لإحَارة قبل الاسفاء تالفاح يحت قبل استيقاء افع لأن الإحارة قبل قبْض المنفعة َظيرُ ال قبل قَبْض ليع من 
حت إن کل واد مهتا مدع على صاحبه ونك لما عه صح ومن حبْت إلا حملن امَْح وهُا َد معاوحة بإ قل قم 
المَعْقود عليه شط ل حالف والمنفعة وجب أن لا رى فيا احالف قاتا في المَعْدُوم رى احالف كما في اسم ولان 
لعن ال E‏ قي مام عة في حَق يراد العَقد عليهَا فصَارَّت انها قائمة ةئم إن کان الاختلافُ 4 ي رة بدئ بیمین 


کے ا م 


ر عن و م ارو ر رار 


المستأحر وَإن ر في متته AT‏ ر أقاماها فبيئة المُوْر 
الى إن كان الاخلَاف في الأحْرَة وإن كان الاحتلاف في المنفعة فبيئة المسأحر وى وَإن كان الاتلّاف فيهما ية امور الى في 


رة ty‏ المستأحر لى في عة لان البينة للإتبات فما کان اکر انا کان اوی 
زح 


قولة ثم إن كان الاختلاف في الأجْرة 


ي بان قل لور ارك بعشرة وال الاجر بل نة . 


قال ر ۸ الله ( وده ا وقول قول اله مجر ) أي ! NS‏ وكان القَول قول امساح مع ينه لأن 


فائدة احالف اسح والمتَافعٌ المسوفاة لا يمکن عقد عق الفسخ فيها فامتَع كانت وهنا عندَهُمًا ظاهرّ لان هلاك المَعْقود عليه يمع 


ت 


اشحف علتشتا وكا عند مد انالك إلنا ا َع عند في ي المَبيع لما أن لَه قيمَة  e E‏ 
هنا وفسخ العقَد فلا قيمَة لان المتافع ا قوم بتفسها بل بالعقد والح رفع اعد مي أ ًا عَقد ذا امتح احالف كان اقول قول 
المستأحر لاله هو ا لمْكرُ 


رر 


شرح 


قال رَحمَهُ ONE‏ مر بالكل ) متاه ذا استوفى بَعْض الحتافع وبق البَعْض يعبر کل واحد منْهُمًا بالكل حى يمع احالف في 
ا اقول فيه قول المستأجر كما لو استوفى ا ی ای و إذا لم سف شیا 


وخا بابختاع کاب وف جنه اله ملاعلل في لاك نض ايع بون اشخان فه عند ئر بقذر لاقي مكنا شا رمتا حا 


ا م 


أصلهما في المَبيع وَالفْرْق لمُحَمّد رَحمَهُ الله م بي ياه في اسنتيقاء الكل من أن الْمنَافع ل قوم إلا بالعقد فلو كَحَافا َا ي بى العَقَد فل 
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© ه0 


يکن إاب شيء والفرق لأبي حنيفة رَحمَهُ اله أن E‏ فيصر کل ُء من 
افع کالتغقود عل عفدا مدا على حدق ابرم بن تقار اقحال فى لاض اعد يت قي إأ متا ني حم عفدني ملقب 


رر 


فَحَالفان فيه بحلاف ما ما ذا هلك : بض الْمَبيع حَيْث ينع احالف فيه عنْدَهُ ذ في الكل لاه عمد وَاحد فَإذا امع ذ في الْبْض امع في 


اھ یر ر م ی 


r 


ق ما بینا 


ال رَحمة ال ر وإن الف الروْحَان في متا الت قافول لكل واحد مهما فيا يصح ل ) لان الظَاهرَ يشَهَد لَه وا فرق في ذلك بَيْنَ 
اَن کین التّکا ح قائمًا هما أو لَمْ يكن قائ وما يطل للرَحل العمَامة والقباء والقلشسوة والطيلَسسان والسلًاح والمنطقة وَالْكبُ 


س ت ص 


اقوس والدّزْع الْحديد یون القٴل فیا وله مع ینہ لما : بنا وما يلح للمرأة E‏ والْحلي 
والخلخال وأمثال ذلك فإن اقول فيها وها مَعَ مينها لما كرا إلا ذا کان الرَوْج بيع هَذه لاء فلا يون ال عرض 


ا ا ا ا کی ی ا رو ا ا ا ا إا الفا 
فيا يصح لما كان الول وة لأن المَرأة وما في دعا في بد الروْج وقول لاحب اليد في العاوی بحلاف ما ب ص بالمرأة لان 


روو پا ا oo‏ و ر کر 


ظَاهرَهُ يقابل ظاهرّ َر من حھتها فيتَعَارَضًان فتر حح بالاستعْمّال من حهتها والّذي يصلح لَهُمَا افرش والأمنعة والأواني والرقيق وَالعَقارُ 
لمشي وافغرة قال رحا الزن مات حدما قلخي ) أي إا مات اح وَين واعخلف الي مهما مع ورئة لاحر كان 
لما للحي وراه من الماع ما صح لَهُمَّا وهو امكل وما لا إشکال فيه وُو ما صلخ لأحَدهما ولا يصح لاحر فهو عَلّى ما كان 
ك 


المُشكل ما يُحَهّرُ به مثلهًا والْباقي روج مع يمين یمینه ولورته بعد مته وقال مُحَمَدٌ مثل مًا قال أو حنيفة 
eT Ra‏ ا 
Lo yS‏ 


م 
aD‏ ا رو r‏ ا ر o‏ 


GL‏ مه للمَراًة ق 
ما يجهر به مشلا في الاين لها اتو تي بالجهًاز عَادَة فکان الظاهرٌ شاهدا لها وهر قوی من ظَاهر د اروج فيطل به ظَاهرهُ و 


ەر و ا ور عه ۴£ ې وه و 


مَُارض في لباقي فيعتبرُ ولَهّمَا في الاستواء بن الْحَاليْن أن e‏ 


0 


بالمَوت كما لا عير في عير المشكل ولأبي حنيفة رَحمَهُ ا له أن يد لباقي منْهُمًا اسب إلى الماع لان الوَارث بشت يده بعد موت 
المُورّث قيقع به الَرْجيح كما يَقَعٌ بالصلَاحيّة للاسنتغْمًال على ما ینا بل اوی لان للد رُحْحائا مُطلقا حٌى بُرَحّح به في عير هذا الاب 


مر تزا 


بحلاف الصلَاحيّة ولان يد لباقي منْهُمَا يد تفسه ويد الوَارث حَلَف عَنْ يد الْمُوَرّث فل عاض الأصل وقال فر رَحمَه الله امكل 


ےت 
ror‏ 8ے ر ت ع ro‏ 8ے 


هما نصفان والباقي مثل مًا قال بو حَنيفة رَحمَه الله وَعَنهُ ان الَا كله هما نصقان وبه قال مالك والشافعي 


2 o2 


6 اعلارا أو سلا في أله لأساكفة أر ال عار وهي في اندها شب بها نا تمتقان a e‏ 
لاه َه قد يذه لتقسه أو للم قلا يملح ححا وقال الْحَسَنْ الصري الماع كله للمرأة ة ويس لرل إل ما عله من تياب بدنه لأن الْمَرأة 


ر 


a 
N 


هي السًاكتة فيه وَلهّدَا سى قعيدة ويد صّاحب الت على ما في ايت أُقوّى وَأَظْهَرُ من يد عيْره وقي الدَعَاوّى يعدم صَاحب اليد وقال 


بن بي لی السا کل لوج کیا کان لان E SS‏ ق 
صَاحبُ الت ون ايت يضاف ليه فصا بمثزلة امور مع المُستًأجر إذا الفا في ما ع الْمَنرل فإن الول للمستأحر لکونه مُضافا له 
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ب e‏ لوجر سوى ما عليه منْ ٿاب بدنه فکڌا هَڌا هذه هي الْمسبعة وقد ذد کا الأقاويل السبْعَةَ بحَمْد الله ال 


ا ا 


قال ( وو أَحَذهُمَا مَل وکا فللْحرٌ في الْحَياة وللْحَي في الْمَوّت ) ي لو کان SS‏ 


4 وك کی ر رو س اي‎ ٤ کل قزار اس‎ E 


لحر في حال حَباتهما وللْحَيّ منْهُمًا بعد موت أحدهمًا أيهُمَا كان لان يد الح أقوى لأا يد ملك وا كذلك يذ المَملوك 
عات ا لتت عله خي عن عار ةل ت كت كر تكم اوقم شر مر فشي 


ا 


ور الاسام وشمس لأمة الحلواني وفخر السام وقاضي خان وقال شمس الأثة مة السرخسي رحمه اله في شرح الْحَامع الصُغير 


روو 2o‏ ر ر ي و2 


eo 


رحمه الله وَقالًا اعد المأذون لَه في التَجَارَةَ و لن لَهُمَا ين محر ذ في الْحْصُومَات لهذا لواصم صم الح والمُکاتب 


شي وخ في ادها فی به هنا لاستواههما في ايد وؤ کان في بد الت ys‏ 
TA TY‏ ية ليد لحر إن يده يد تفسه من كَل وجه وي المَملوك يه لير 
وهر اوی من وخ ولان د ار به ملك حقبقة ود الوك ليست پد ملك کات بذ ار ری کرحت به في حن مقاع ّت 


ل رى انها رجح بالصلًاحية فهذا وی ان َّجَح به بخلاف سار الشصر مات فاا ا کرک پالم فک ا جرک بال ا 


CGC: ® 


الظَاهر هتا شه بالاسعْمًال فكائت الصلاحية وملك ق افر لاله عليه فرح و بهد يجاب عَنْ قول زُفرَ ومَنْ قال بقوله في 


3 


استدالهم على التلصيف باختلاف العَطَار وساف في اة أحَدهمًا فيم تقد تَقدَمّ و ل واللهُ اعم 


شرح 
وله فر الاسام ) ليس كدلك بل الذي ذكره فر الإسلام أله لحر هكذا قله لم يكب المُحَشّي 


رم هھ 


( فصل ) قال رَحمَه الله ( قال الْمدّعَى عليه هَذا الشيء أَودَعَنيه أو آحرنيه أو أُعَارَ: نبه فان الْعّائب أو رهه أو عَصبهُ مله وَبرْحَنَ عليه 


دقعت ES‏ ليه من حهة العَائب a‏ إذا قر المُدّعي 
ca‏ اليد إقراره به والشرزط إتبات هَذه ياء دُون الملك حى e‏ بالملك للعَّائب دون هذه ياء لم دف 


ا و بالیکہ دقع وقال ابن شيْرمَة لا ق اة و ا 
املك ا يت € بها للْعّائب لعدم الْحَصم عه و ولاية لحد في إذحَال ايء في ملك غيْره بير راء وخرُوجه من ان e‏ ضما في 


م 


E O A‏ مال 
ذَعَاهًا بعد هَلّاكها أو اذعَى عليه الفغل كَالْعَصب وكخوه وال ابن بي لَيْلى تندفع الْحْصومة يإقراره للعّائب من غير إقامة اة لان كَلَامَهُ 
ل 


0 م کو ار کر غ ا ا 


إقرا e‏ کک عن تة اشن باک ن تقر به محرد فر ا رى 


ر 


yy aN ر ا‎ 


° ا 


و قر ليره بشيء فمَرض فصَد سا ا 


ر 
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ب قا ا ا 


SS‏ ن صادقا أو کاذبا فإن كان صَادقا فلا حخصومة بيَهُمَا وَإن 


۾ أن يده يد حصومة قلا إن بيه أ کک للعائب وهو ليس بخطم 
ك o‏ ی 
2 ذا أقامت بيتة على الطلاق أ لاق 


TT‏ رت الاق أ الاق على تا a‏ مدعي ا قر بلك أو أت إقرارَه به وها لان 
مقصُود ذي اليد انات يد حافظة لتفسه لا تبات الْملك للْعّائب وُو حَصْمٌ في إتبات يده فيثبت دون الملك للعائب وا ب نکن a‏ 


تە 


بمُجَرد إقراره لأن الخصومة كهت عليه بظاهر يده ولهذا يبر بالْحضور ووذ مه الكفيل فل يقدر على دفعهًا إا کا 


ابی ر 


° و وو يهاو روو وو‎ ٤ 


عى إِحَالة عريه على عَيره ولان دَفعَهًا بلا بيئة يودي ّى إنواء 9 ل ا e‏ کک 
ضمن بوت الْملك ليره لخ قتا توت املك يتوقف على قبوله فيو 
ET E‏ 
الصحة وَالْمَرَض في ي تلك الْحَالة ويْسلَم الْقَاضي المقَرّ به ٌى امقر له إا غاب لمر بعد إقراره عله بلاف ما ذا 


تر م 


ادعی SS‏ ام بيتة على انها كات وديعة عندَهُ بالاَاق لان المُدعي بعد هلاك العَيْنٍ 
يدعي عليه القيمَة وهي في ذمته ألا رى أن القَاضي ية فض بها على ودع القاصب ملا بقن أن فك كات لقره وني ال ن 
وَبخلاف ما إذا ادّعَى الفعْل عليه كالعَصْب وغيْره ن د ليد صَارَ حَصمًا للْمُدّعي يإقامة 


که ان ن لن آنا ری أن دَعْوّى الفعْلٍ كور على عَيْرٍ ذي اليد فلا ندع بالخْويل وَدَعّوّى الْملْك دا قور فتندفعٌ بالمخويل لا 


صا حصلا 5ه باضتار يده فد أليت بالية أن نة حافعة ويْست يد حصومة لدعت لصوم عه وال أو يومف رحمة اله حرا 
إن کان O‏ کمًا كما ذکرا وإن کان مَعْرُوفا بالْحيل والافتعال لا نفع عله الْحْصومَة وَإِن أقام ية ن لين للْعّائب 
لان لمال E N‏ شاد 


کی و یا اي 


۶ 
ا 


ك N a ay‏ 
ويعْمَل بمُققَضى حالم رَحَع إلى هَدًا الول بعد ما ولي القَضاء ولي امور اقاس واس لر کالعیان ودا كله فيا إذا قال الشهوذ 


ر ر 


عرف صَاحب امال وهو 


e 


امود أو المع باسمه وكسبه ووهه لان الْمدّعي يْْكه أن يبه إن قالوا ل 

تطرقة بغي ء من ذلك أا قبل القاضي هادهم وا ثلدفع الحْصومة عن ذي يد بالإخماع لهم ما أحالوا لمعي عَلّى رَحُل مَعْرُوف 

فخا ولع الاي م ل ال ور ا ل ا را ر ان ا E ET‏ 
عل بالك ولاخعمال لعا للعرر عله وأز قرا كغرةة بو هه وأا غر باسليه وكسيه أا ادقع احصومة عند محكد لالا رمت ت عليه 
بايد فلا دقع عه إلا إ دا أحَالهُ على مَعْروف يكن الوصول إلبه كي لا يقضَرر المُدعي والمَعْرفة بو هه فقط لا أكون مَعْرة أا رى 

قوکهُ عله الصَاة والسَام لرحل اقرف فلاا قال َعَم فقال هَل عرف اسْمةُ وس فقال لا فقال لذا ا عرف ) وکذا َو حَلف لا يعرف 


ا إّ وهه لا نٿ فٳِذا لم يكن مَعرُوفا إّ بوّخهه عند الشُهود لا يَمَكن المُدّعي من اباعه يضر بائدفاعها عله وعد 


رم رر ٤‏ سو وره 


ابي حنيفة رَحمَهُ اله ندع الحْصومة عن لان 5 الد آنبت بيه أن ان اذا من عير لدعي وان يده يد حفظ إذ الشَهُود يَعْرفون 


المُودع وهه ويقولون له عير هدا الْمُدّعي قو ذي ليد إتبات يد حافظة وان لين ليست لهذا الْحَاضر وهَذه البينة كافية لهذا 


هو رلو 0 


المَقصود A O‏ خحصمه 


اروا به وحن ا سم أله بمغله لا بث شت اثَعْريف و كن لَيْس تُعْريفُ حَصلمه على ذي اليد وإنَّمَا عليه أن 


ج ی مه 
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ت 


ثبت أ لس بصم وان يده يد حفظ وَذَلكَ خصل بمظله وا اج فيه إلى مَعرفته من كل وجه ويتبغي ان کون قول ابي بُو سف 


ا س م 


على ها اققصيل الذي وك" گا ولسّى هذه المَسألة مُحَمَسَةَ كاب الذَعْوى لان فيا حمس صْوّر من دَعْوّى الوديعة والعارية وغيرهمًا أو 
فيا حتاف حَمْسة من اة ئة وقد ياه بحَمْد الله على 


۶ 


شرح 


( فصل اي فيمَنْ ا يون حَصْمًا ) لما َك اكام مَنْ یون حَصْمًا شرع فمن لا يكون حَصْمًا ودم الول لان الكتاب كاب الدّعْوّى 
وهي عبارة عن الخصومة فر اكلام إلى ذکر من لا کون صما فد كر بَعْدَهُ . 


قولۀ فِي المَڻن ورهن عليه 


قان لم يكن لَه بيئة عَلى ذلك لم تندفع عله الخصومة ة إا عَلى قول ابن أبي لَيّلى لاله مهم في ذلك لدفع الحصومة عن تفسه فلا يمع 


قوله في المثن دفعت خصومة لمعي 


ي ٤‏ 
أ 


قال الأثقاني هذه مسنالة الْقَدُوري نم قال هدا الذي ذكره القذو ري إا کان العينُ قائمًا اَم إذا هَلَك فلا ند فغ الُْصومة بدَعْوّى هَذه 


لاسء أ کر إلى ما کر في لامع في باب الرحل کون حصنا فيمًا َو هَلَكَ في يده عَبْد فَادَعَى إِلْسَان عليه ضَمَان العبْد وأَقام ذو 
ليد بيتة أنه کان وديعة فان وكَخْوهُ لا نفع الحصومة عله لأ يدعي an‏ کون هو مود ع الْعَاصب e‏ ضَامنًا 
وقد ص الشارح على کم هلاك العَيّن قريًا من هذه القولة في الشرح بقوله فصارَ ئظيرَ مَا َو ادعَاها بَعْدَ هَلاکها يعني له لا ندع 
لحصومة فيه بالاتقاق فقذ قاس ابن شبرمة املف فيه على المثَفق . 


33 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول وكا لو قر بشتيء لشتخص 


ا 


E 


قول فلا 
هَڏا حَوَاب عَنْ قول ابن شبرمة مه قوله وقال ابو يوسف حرا إل ) وقول أبي يُوسف ألا كقول أبي حَنيفة ومُحَمّد إذا ام 


نة أن فلاا أُودَعَه يعرف باسمه ووهه حَيْث قبل السَهادة أو ندع الْعصومة . 


قولة رَجَع إلى هذا القول 


£ وکو 
۱ 


ي ابو يوسف . 


وپ ل 


الذي بط الشارح ل لانهّا وجيت 
قولۀ وٴعند يي ۴ حنيقة تندفع الذ لخصومة إلخ 


قال الأثقاني فن قال الشَهُودُ تغرف فلاا العّائب بوخهه ولك لا عرف اسْمَه سه فكذلك تندفع الْحصومة في قول أبي حَنيفة وبي 
یو سف ت وول ان إلى ذي اليد من هة َب لمعي ت أن نة بذ بره وأ ليس بصم وخا تفي لدفع اْحصومة كنا 
َو اق لدعي بذلك ندع الحصومة فكذلك هذا وع مُحَمّد ا ْم هذه اله ما لم يذكرُوا اسم الاب وَسبه أن ذا الد حم 
باعتبار اليد وُو يلك قل الخصومة إلى يره ا ال ار اا الي ر صَارَ اعاب مروا بالاسم والنْسّب 


So 


N‏ ق يكون إبْطًاا لحَق الْمدّعي وإن قال السود أودَعَهَا رحلا عرف 
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اة ول عرف بوجهه وقال د ايد عرف بوجهه لا نفع م الخصومة لان هذه شَهادة للجهرل ر ي 
کون لمعي هو الْمُودع لا ندع اة وَاليْدُ دلیل م الخصتومة فا القع الخصنومة بالشك وإن قال الشهُود تغرف بوځهه ال اليد 


عك © ے 


آغرة بوه ا تقل م شهدرا براه على ما ميه ذو اليد قار مكل َه 


ا اھ 8 8 FRR‏ 


في بعض شهادتهم فان قال ذو اليد عرف بوځهه و شهوده شهدوا َه أَودَعَهًّا رل فالقاضي یسال الشَهُود هَل َعْرفودة بوحهه فان قالوا 


ےه ھ ر ووه کت 


َعَم قلت شَهَادنهُم واا فلا قبل وَإِن ي َه أ اَن رحلا دمع إليه قبل وكندفع الْحْصومة لان الثابت باه ابت 


معايتة ولو اق المُدّعي عند القَاضي E‏ هليه ا عرف بوجهه ولَسبه نفع الخصومة فكذا هذا وَهَذا لن الَهَادة حَصلّت 


N1 


بالْمَغلوم وهو إقرار الْمُدعي فقيل كن امقر O N‏ صحة الإقرار أا هال امهرد له كمع كبرل الشهاةة 
ا نع 


Aro 4 


ی ا لے کے ع کی کی ای ج ای ا رک کو ام کے کی تاع ا مع والْقضًاء لمعي 


اض وَهَذا بحلاف ما إذا أَقام الْحَار ج ية على الاج أو على املك المْطلق عَلّى ذي اليد وقضَى به القاضي نَم فام ذو اليد بيه عَلّى 
الاج حَيث بطل الْقضاء لحار ج لاه ظَهَر به بان القضاء 


جي ج ي 2 
o ~o‏ ٤ه‏ 4 2 و ی ی و 1 


قال رَحمَهُ الله ر وإن قال ابتخته من الْعّائب و قال مدعي غصبته أو سرق مي وال ذو ليد اُوڌَعَنيه فان ورن عليه لا ) ي اندع 


ارما تي غا 0 ران اام مدع عليه َة آل اذَه ا لان دا اليد في الْمسنالة اوی بدعْواهُ الشراء من العّائب صَارَ عرفا 


بأن يده يد ملك فيكون مخفا باه حص وفي المسالة الان E‏ 


ص 


دَعْوّى الفعل عليه وقيه ا يكن الْخُرُوج عَنْها بالْإحَالة على عَيّره لن ا 
اليد ولا ندفع الحصومة بانتفاء يده حَقيقة بحلاف دَعْوى الْملك المْطلق وقد د كاه من قبل ولو أا ا 


ي س 
ر رار و ےر ّ 


لمق له الًائب وأقام بيه على ذلك قبل بيه لأن العَائب لَمْ صر مَقضيًا عَلَيّه ونما َضّى عَلّى ذي ليد َا صَة وفى المسناة الثالتة قول 


المُدعي سرق مي يكون ذَعْوّى لمعل عليه في المَعى اسحسًاًا وَإلّمَا حَعَلَهُ بالبتاء للمَفعُول لاحل السثر عليه كي لا بطع فصار كاله 


قال لَه سَرقته مني وقال 1 مُحَمَد نفع الحصومة عله وهو القاس لَه َم يدع عليه الفغل فصَارَ كما لو قال ع غصب مي عَلَى البنَاء للمفعُول 
ووه الاستخسان ما باه وَهَدا يلاف تال قصلب لله َم دع عليه الفغل ويس فه ما وجب العُدُول عَنهُ إذ الْحَد لا يحب على 


ا 


ER 
A 


له 0رر e a o2‏ م 


فاعله فلا ُتَر عن کشفه ولو اذَعَی أله اث شتراهَا منْ ذي اليد وقبضَهَا وقد امن وَأَقَام ذو اليد 


ع 


یر - ع ت وم ت 


ال 0 ا ا وَإن اذعَى على ذي اليد فعا لأن المُذَعَى عق استوفى أَحْكامَةُ فصر كالعَدَم فكان كدَعْوّى 
ملك مُطلق حٌى لر َو لم يشَهدوا على قبْضه لم تنْدَفع قال رَحمَهُ اله ر إن َال مدعي اپتخه من مان وال ذو ايد أرعيه فن ذلك 


2 


ال اغ ا اف ی ر ال ا ی 
حصا وا مدعي اده من يده إا أن بقیم اة أن فنا وکل بقبضه فاده لزنه حى بالحفط ولو صق ذو اليد في شرائه مث ل 


رر ر 


ار القاضي بالستلیم یه سی ا یکون قضاء عَلّی العَائب يإقراره وهي عَجيبة ولو قال ذو اليد ودَعَنيه وكيل فان ذلك لا ندع 
ا ية اَن وصُول الدار إلى يد ذي اليد لم يبت من جهة مَنْ اشترى هو مه لإلكار ذي اليد ولا من حهة وكيله لإلكار 


ررم ر 
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ا 


المدعي وکذا لو آثبت بالبينة أنه دفعَها إلى ال وكيل ولم يشهدوا 
لأن وصول العين اليه م جحهة العّائب تبت بتصادقهمًا بإقرّار ذي اليد تًا وبإقرار المدّعي ضرُورة لأن الشرَاء مه لا يصح ما لم يكن 
المَبيع في يده والظاهر آنه وصَل إليه من جهته ولو قال ذو اليد إن فلاا أودعني العَينَّ فقال المدعي كان أودعك إياها ثم وَهبها منك أو 
باعك اها وکر ذو اليد اسشخلف بالله ما وهَبهَا له ولا اعا مه فان كل عَنْ امین حَعَلهُ حَصمًا لان وله كقراره بڌلكَ 


الو ل نها إل دي الد لاف الحسال الأول وه مال لكاب 


عه ر 


EET‏ بالشراء اعترَاف مله باه حَصم ون ES‏ حَصمًا ولا ياج لإقامة البيتة الوديعة لإقرار الْمُدّعي بها اله 
سَبْحَالَه وكَعَالى أَعَلّم بالصواب . 


الشزح 
قله سقطت' إلخ 
ال طلب الاي ت غل اع م ايداع يلف على الات . 


و 


قوْلة لا تَندَفع الد لخصومَة إلا ببَيْنَةٌ 


باب ما يدعيه الرجلان 


قال رَحمَة الله ( برهتا على ما في يد آحَرَ قضي لهمَا ) يعني إذا عى انان عَينّا في يد غيرهمًا وَرَعَم كل واحد مهما انها ملكة ولم 


ا تر ° 
ت ا رم م ار ر ل روو عو و ر 3 er‏ 3 ع 


يذ كرا سَبَبَ الملك ولا اريخه قضي بالعين بيتهما لعَدَم الأولوية وعن الشافعي أنهما يتهائران وعنه أنه يقرع بيَهُمًا لا 
كاذبة بيقين لاستحَاّة أن يَمْلكَ شَخْصان عَيّا واحدة كل واحد منْهّمًا كلها فتَعْنَ اهار لعَدَم اللوي كما في دَعْوى النكاح أو الْمَصير 


ن إخدّى الطائفت 8# 


إلى القرعَة لما رو ي أ عليه الصلَاة وَالسََامٌ [ أَقَرَعَ ن رحلين تاعا في مه وام کل واحد منْهُّمَا بيئة نها لَه قال الهم أت َة َقَضي 
بين بادك بالق ثم قى بها لعن حر جت قرع ) ولان القرعة لقن المستحى أصل في الشرع كما في القسمة وقال مالك رجه 
الله يى ااأغالهما ية لان الها ضر دة بامدالة فااعدل اف فى اله ا براح الضعيت وتال الار راع بق لم كان 


ا کے اوو ا ر و ر و وس و o‏ 2 و ا ۴ 
شهوده أكثر عَدَدَا لأن طمأنيتة القلب الحَاصلة به أرْحَح ولتا ما رُوي عن أبي موسى أن ل رحلين اذَعيا بَعيرّا على عَهّد رسول الله صّلى 
الله عليه وسم فْعَّث كل واحد منْهُمًا بشاهدين فقسَمَةُ رَسُول الله صَلى الله عليه وسم هما نصْفيْن ) روه أو داد وعَنْ أبي مُوسى 


36 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


أن إ رجن اضما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ في اة ليس لواحد منهما بيئة لها هما نصميْن ) روه ابو داد 
والسًائي وَأحْمَد وغيْرهُم ولأنهُمًا استَويّا في سَبَّب الاستحقاق وهو قابل للاشتراك 


فيستويان في الاسعحقاق كالْمُوصي لَهْمًا بن أَوْصی لكل واحد منْهُمَا بالشث ب الت ا نصْفيْن و كذا العَرمّان في ار كة 
بحلاف الٹکاے لا ا بقل الاشراك ن ھار ولان الات من حح الشزع کیب اعَل بها ما نكن وذ نكن ها لان ادي ق 
الى في عبن واحدة في أوقات معخلفة فيمد كل فريق ما شاه من السَيّب المطلق للشهادة وهر اليد فيكم بالتصيف يما وا 
تخو ازيح بكرن الود غدل لخصول سقطو كَل وهر لقاع عن الكذب وكا ا وز الزجيح بكر اعدد لان ازج 
يكون بقوة في الدليل لا بكثرته وما روي 3 أله عليه الصلاة والسلَام فرع هما ) إن صح فهو مَحْمُول على أله كان في وقت کان 


الْقَمَارُ احا تم انسح بالسًاخ امار أا ری أن الق عة لغیین الاسحقاق بها لا يَجُورٌ لكونها قارا فكذا اَن ال مسق ونما يقرع 
في الْقسلْمة لقطييب القَلب وتفى اهمه لا للاستعحقًاق آلا رى أن للإمَام أن يسم بلا قرعة فلا يون ذلك من باب الْقمَار 


اشح 


باب ما يدعيه الرجلان 


لما كر فيمًا تمذم دَعْوى الواحد شرع في دعوى الاين لأن المّى بعد الواحد . 


ا 
6 


قولۀ وَعَن الشافعِي اهما نهاتران 
ي تحب اة هما على وله . 


ر روو کو ور و رم ور 


غاية قوله وعنه آله يقرع بيَهُمَا ) قال الأثقاني بعد حكاية هَذين القولين عَن الشافعي ويَوقف إلى الصلح على قول كذا في وحيزهم 


قولۀ ثعبن التهائر 


0 ت 


ي لأن القاضي تَيقنَ بكذب إخدى البيتيّن فلم يكن تين الصادقة من الكاذبة . 


ا 


ê a 


له كَمَا في دعوّى النكاح 


E ES 
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قولة ولِأنهمَا استويًا إلخ 


قال شي کک خراھرزادة ف سوط عى هذا الحلاف حَارحَان اذَعَيّا ناج دابة وَأَقاما اة حَميعًا وكذلك إذا اذَعَيّا الشرَاء 


ف جو 


قال رَحمَهُ الله ( وعَلّى نكا ح امراة سقطا وهي لمن صدقت أو سبقت بيه e‏ 
ايان lT‏ تراك وهي رَوْحَة لمن صَدَقَةُ منهَُا لان الاح ما ب E‏ 
إلى تصديقها فيجب اعبار قولها أ 

EC N N a o 
eS E 


بها عة لكرنها رى لاأصال لاء بها وهو امبرل أز قت بیت حدما لاا لما سيقت وحکم بها اكت فا فض بعر 


آ ھا وک FAA FoF‏ 


Nea OE‏ ا 


ن 


الْمُوّكدة إلا ذا ا نکاحة أ د فحیتفذ زی لان الثابت کک عيائًا تخس که إذا e‏ وا 
a EE 2‏ 


fof‏ ك 


تقلها کی متو ا ر اوی واد م بوذ شی من فلك بسكم ّى مدي الم 


شرح 


قولۀ في المَثن أوٴ سبَقت بينئۀُ 


NE 
قولۀ وهي زوج لمن صدفثۀ مِنهمَا‎ 


قال شي السام عَلَاء الین بابي في آخر باب احتلاف اقات في الدَعْوّى من شرح الكافي ولو اذعَى رَجلّان ا 
ولا ية لَهُمًا قال الْعَْد أا ا حدما کنا بلعم مت ورتا ان اهما ديل ملك على الد لگ س که بذ عة ا شل فر 


ا ° 


بخلاف مَا َو اعيا مره في يديهم قاقر لأًحَدهمًا حَيْث يقضَى بها لَه لأن المرأة لست في يد أحد اها في يد تفسها يحبر إقرَارُهَا 
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قال رَحمَةُ الله ( وعَلَى الشرَاء مه لكل نصفة يجله إن شَاء ) أي لوقام كل واحد من الْحَارجَين ية عَلَى الشّراء من ذي اليد بلا اريخ 
كان لكل واحد مهما نصفة بنطف لمن إن اء وَإن شَاءَ رك لما لا اويا في السب وجب على القَاضي أن يقضي به بَهُمَا 
لتعذر القضاء كله لكل واحد منْهُّمَا على ما ّا عير كل واحد مهما تعر شط عقده عليه فصر تطبر الُْضُوليْنٍ إا باع كل واحد 
کک من رَجُل وَأَحَار الْمَولّى يعن وَحَدا له لما ُهل الاريخ حعل كاه باع كله من كل واحد منْهُّمَّا في وقت واحد 


cS‏ حقيقة أو يحمل على أن اليم لكل واحد مهما صَدَرَ من وكيله ولك مُلْكنْ في وقت واحد 


ا 


قوأله لتعذر القضَاء بكُلّه لكل واحدِ مثهمَا 


ي فان الحتار الأحذ E‏ دة المَنَ ون لم يده دى كل واحد منْهَّّا نطف القَمَنِ وَإِن 
SS‏ ميع الٿمَنِ ن کان تقد ون َم يکن قد لا شيء لواحد مهما 


ا 


غاية قولة غير ير شط عقده عليه ) فلَعَل بُ في تملك الكل . 


ت 4 ا 


قال رَحمَهُ الله ( وباب E‏ 0 ق أحَذهُمَا أن بأد المَبِيعَ بل احَارَ 
الفسح فليس لاحر آن اده کله لله صَارَ في الصف مَقضيا عليه فالفسح الع فيه وَإلّمَا قلا ذلك لاله ببیتته سیق ميه و کان يِسلهُ 


0 


a O a 


o£‏ ا 


ع ا 
و رلك أَحَذْهُمَا قبل القَضَاء به هما حَيْث يون لار اَن ا ا 
تة ضرورة لاء به ها وم ُوحذ فصا كط تيم أحد الشفبتين إل إن كاه كل لقا ك 


ەر و 2 


کان بَعْده يِس لَه أن يأخد إا الصف لاله يسشحق بالسّبّب كله وَالالقسَام للمُرَاحَمَة ضرورة رة الْقضاء به هما على م 


اشح 


قوألة فلا يون له أخذه بعد الاتفسّاخ 
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فال ا ال ارا لساب ) لاما لم اعيا العَراء من ذي ايد اققا على اه مالك ابيع م أت أحَدذحما السرا مه في 


1٤١ 
e eo 


ت 


وف ر“ سرا ص 
ےت 


کان لبائعَيْن ا E‏ لمك ا ا من غير u‏ رکد کک ا ر ررغ اى کان صَاحب کارب اوی 


نَا اققا عى أن املك لاع ول بت يت املك هما إا بالقي من وان شراءِهُمَا حَادث وَالْحّادث يضاف إلى اقرب الات إل إذا 
ات الاریخ فیشبت تقد بہ فلا کات المورّخ اوی بحلاف ما ذا اَلَف بائعهُمًا على ما با وبحلاف ما إذا اعيا املك وكَم يدعي 


a 


ورك و 2 


الشرَاء من ذي اليد حَيْٿ ا کون صَاحب الاريخ غ أولى علد أبي حنيفة محمد رَحمَهُمَا | N‏ ما ين فرقةُ من قريب إن شَاء الله 


شرح 


قول في المٹن وإن أرّخا فللسًابق 


آي لاا ل لما حكمتا للبم لول مَلَكَه الأول فيكون البائ بعد ذلك بَائعًا ملك عَيره فلا يصح . 


قوالۀ كان صَاحب التاريخ أوألى 


في الْهدَاية لوت ملكه في ذلك ارقت وَاحَمَل لاحر أن کون قله أو بَعْده فلا يقضى لَه بالشَك . 


قال رَحمَهُ الله ( إلا فلذي الْقبْضٍ ) آي ِن لم کن هما گاريځ وَمَع أحدهما قيض كان صاحب القبْض أولّى لان كمكه من قْضه ديل 
على سبق شرائه ولأنهُمّا اويا في ابات الشرّاء من ذي اليد ورجح أَحَذهُما بالقبض فلا ينقض َة الْمُعَاينْ الْمسَحَقَق بالاحَمال 
راسك حى لا ينقض بتاريخ لاحر أيْضًا لبقاء الاحختمّال فيه إل إذا ج 


الاحمّال وَهَدا بحلاف ما ذا اَلَف بَائعهُمًا ولأحَدهمًا فض حيْث يون فيه عير القابض أُولّى لاما ر اجان إلى بات الْملْك 


‌ 


لبائعھما و ذا ا ذي اليد فکائت بية ارج وى فما تحن فیه ًا اجان ّى ابات 
الملك للبائع وت بتصًادقهمًا فکان الط له سيب الاستتحقاق لَهّمّا فقط واسيب في حى القابض قوی لتا کده بالْقبّْض . 
شرح 
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قولة فِي المثن واا قلذي القبض 


قال شيخ الإسلَام علَاء الدين الإسبيجَابي في شرح الكافي للْحَاكم الشهيد وإن لم يوقت واحد منْهُّمًا ونا وكائت الدَارُ في يد أحد 


ا عن ن تيا حت بها لني ني يديه لن الْقَبْض دلَالة البق في حقه لان لض انما یون صَحيحًا إذا دمه عَقذٌ فان أُولّى 


قال رحمَه الله ( والشراء احق من الهبة ) مناه إذا اذعَى أَحَذهُمَا شراء من شخص واذَعَى لحر هبة وقبَضًا من ذلك الشخص بعينه 


سر ر صم 


وأقاما البنَة وا تاریخ مَعَهمَّا کان الشراء اوی لا قوی لكونه مُحَاوَضة من الْحَانبين ومشبنًا للملك بتفسه بخلاف ما إذا الف الْمْمَلْكُ 


مف م رر ر 


ر الشراء فيه الى لانَهُمَا عند لاف لمملّك يَصير كل واحد منْهَُا خصما عن عن مُمَلکه لحَاجته 


2 ر روو م 


إلى بات املك وَهُمَّا في ذلك ا وفيمًا إذا اَحَدَ ُلك لا اجان إلى بات املك لَه لوت بانفاقهمًا وإنْمًَا حاجحتهمًا إلى إثبات 
سب الْملْك لألفسهمًا وفيه يدم الأقوّى وَفيمًا N OEE‏ ارا لوت مله في وت لا 


وراو و 


O‏ ما یه من قريب إن شَاء الله عى وكذا 
الشراء َع الصَدقة في جحَمیع ما ذکرا من الخكام لم من انى ودَغوى الهبة والصدقة مَعَ اض فيهمًا موان لاسنوائهمًا في 
وجه ولا ريح للصَدَقة بالار 1 ر اروم طهر ني اني الخال وهو عَدَمُ لمكن من الرْحُوع في المسكقبل وَالَرْحيح کون 

ا وع إلما نع لحصول المَقصود بها وُو ار ًا لقوة في السب وو حَصَل الْمَقَصوة بالهبة لا يرح 
يْضًا كما إذا كائت لذي الرّحم EN EES e‏ 


4 


ن 


من عير حاف لان ا يره واحتلفوا فيمًا يحمل الْقسمة والأصح ها يصح لاله تثفيد اة e‏ َصارَ كإقامة الي 


جر ر س 


جي اا عل جي 30 


ارا رول ا کی ا ا کی ی ر ين حار عنما حلا َه ودا لن املك يستقاذُ 


بقضاء الْقاضي وقضَاؤهُ كهبة الواحد من انين وقيل يجوز بالْإخْمًَاع لأن الشيوع طارئ إذ کل واحد مهما ثبت قبْض اكل تم حصَلَ 


لوغ بغ ذلك وذلك ا يمع صك اة والصكة وصح ها وز بالإبختاع لاا أ فضي لكل واحد مهما باقع فى له 
بالْعَقد الذي شَهد به شَهُودهُ وعد اناف دين لا كور الْهبة من رَحلَيْن الماع وَهَدَا فيم إا لم کک 


8 


E‏ إذا رقا قَصَاحبُ لوقت لادم ری وإ لم وکا ومع أًحدهمًَا قبْضٌ کان هو أُولّى وکذا إن وَقت صَاحبةُ عَلّى ما 
في الشرَاء منْ ذي اليد قال رَحمَهُ الا و سوَاء ) يني ذا عى أَحَذْهُمَا شراء عَيْنِ من رَجُل ودعت ا اَن لك حل 


٤ 
0 ت‎ 
2 


ی اف الْهبة وليم 


ا ا ر yT‏ 


علی تا اأم للراة مف لعي وتصن فة لين على ازج احق نملف امس والمتقري بصن ان وزج صف ل 


إن شَاءِ ون شَاء فسخ العم ترق الصفقة عليه وَهَذا عند أي یوسف زرحم الله وقال محمد رَحمَه الله الشراء أولّى 


وها على الرَوْج قيمة لين لأن العمل بالبينتين مُمْكنْ فيصارُ ليه إذ البيتة من د ححح الشزع وَالْعَمَل بها مَهْمَا أمْكَنَ وَاحب وَقَذ أَمْكَنَ 
عل يهنا تشم اعرا اذ لماخ على عبن مثلوكة لتر حا وكحب قيش علة عدر ليها بعلاف مَس لن قم امكاح مطل 
ليع إذ لا يجوز بيع ملك لير من غير إِحَارة امالك قلا المَقصود من السَبّب کنا م التكاح ملك المْسَمّ فيه می قدر ماح 


o 


لم وجب حکمه فا صاز یه كما ا يضار إلى تأر الشراء عل كالما وقَعَّا معا هما سوَاء في إفادَة ملك العَين فا يعد يدم أحذهُْمًا 
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على لاحر كَدَعْوّى الشراء مهما بل القاس 0 الاح وی من الشراء لا له قو ری اا ری أنه فيد ملك الَْنٍ والتصرف بتفس 
ا ا ا ا اله معد رَحمَة ! بات اريخ لم بهذ به أَحَد وهو ا 


ت 


ESS‏ بحجّة 


شرح 


قول ولا تاريخ مَعَهْمًا 


ا کې و ەور ېو ر 


ي لاما إذا لم يورا صار كأنَهُمًا وقَعَّا مَعَ والشراء أَقَوّى من الْهبة . 


ا 


ي وملك في الهبة يتوقف على القْضٍ . 


قولة حَيْث لا يون الشرَاء فيه أولى 


. هما نصفيْن لقؤل الشّارح رَحمهُ اللهُ فيمَا يأتي وَهُمَا في ذلك سواء وله بل يكون ينما هما نصفيْن كتا قال | الأثقاني‎ e 


قولۀ بوت ملګه في وقت لا يٽازعۀ فيه اح 


ار 


ون ارح حدما ولم يور خ الآحر فالمۇر أُولّى اهما کان فان کان امرخ هو ا شري فلا شکال لان الراء ناريح غ اوی 


ع اریخ وی وإ کان ارح ای قل اوی لان عر اع شی یر با لز کان مارا حقیقة ا ب RT‏ 


ت عو 


ستة أشهر وَصَاحبُ الهبة منذ ستة َا قلا َلك ا راء حادث والأصل في الْحَوّادث إذا لم يعرف حال حدوٹھا اله كم بخدوثها 


قوله وآا ترجيح للصدَقة باللزوم 
a‏ 
كُون الصدَقة الى لأا تنبت ملك اللازم من الهبة لأا ثبت ملكا عر ازم حاب عن با قال وهو أن روم المد فة باعتبار امال 


تي ر ف ج 


ك 


ty O N OT Tk NS‏ اة 
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قول وَهذا فيمَا لا يحتمل 
آي ن اة ولص و و قا ا يمل ال كات 


والدابة صَحیح هذا بالاتفاق . 


قوٴلهة واختلفوا فيمًَا يحتمل القنَمَة 
E E O E N E O O AE O‏ 


ويقضي هما نصْقيْن وو فما لأ اليو ع طارئ وعد عض لا يصح وا بقضى لَهُمّا بشيء وهو قول أبي حَبيفة لاله فيد اهب في 


الشائع وكقب ما كَصةُ قال امام الإسبيجَابي في شرح الطْحَاوي إن كان مما يمل لقم كالدار ووه فا يقضى لَهَّمَا بشّيء عد 


ووو ف س رور ار م 


أبي حنيفة وعنْذَهُمًا يقضى بها ينما نصفيْن ولو كان في يد أَحدهمًا قضي لَه بالإحْمًا ع إلى هنا لفظةُ . 


حا واريخ أحَدهمًا سبق فالسًابق أُولى كما في دَعوّى الهبة مَعَ الشراء . 


قولة والعَمَل بها مَهْمًَا أمكن واجب 


ا ا ا لشهود . 


قوألة لم يهد به أحدٌ 


ا 
ت 


. الشراء مُقدَّمًا على التكاح ولم يشهذ بقدّمه أحَذٌ كما هو فَرْض المسنالة‎ NE 


ا 
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قال رَحمَه الله ( وَالرَهْنْ اح من الهبة ) يعني لو اذَعَى أحَذهُمًا رها وَقَبضًا وَالاحرٌ هبة وقبْضًا من صَاحب اليد وأقاما البيتة e‏ 
واحد مھا اریخ وکا ن کان ار ری وخا اتتضن واقس ان کرد ال ری ئها فب املك اَن لا بج كائت اله 
المشبتة ارياد وى ودا رواية كاب الشهاقات » وح الامتضتان أن ارح مضمون رالو ماله ومون آفری گان اوی عاف 
E E‏ ت ا ر ی ر 0 ا اد ی ٢‏ 
مور قال رَحمة اله ( وأو برهن اران على الك وااريخ أو على الشراء من واحد قااستق أحئ) أي أو م الحارجان اة 
على املك مطل والاريخ أو على الشراء من واحد عَيرٍ ذي الد وعلَى الاريخ کان اهما ا گاریا اوی فیھما ما اوی لما ما 


ا E‏ ۸ھ گی 


ذکره ف في اول اباب وإَِمَا أُعَادَه هنا لاحل ذكر ااريخ وإنّمَا كان ey‏ 


ج حمل كرحي هدا الول مقا عليه لان وى ملك ممّى غو املك من جه ادى عله لان ما حه ا 
لبك قرت بطم بد تراق للك على دی ا رد عا بن که قارع شتی هنی اگ کیت كما لو 


ا 


اعيا املك بالشراء من جهة المُدّعَى عليه وَحَعَلَ صَاحبُ مالي ان هَدَا قول ابي حنيفة وقول مُحَمّد رحمَةُ الله 
ار وخر رل اي فوس کک E‏ وش قول آي TS‏ 


oS EC ly 
TS 
على املك املق تذل عَلّى الْملْك من لصنل على م بنا اا ری نه يتح به لواد وَالْإكسَاب وملك الأصل أولى من الاريخ وَلأبي‎ 


ےت 
٤‏ 


يُوسف رَحمَهُ الله اذ لوخ ملكا مقو في ذلك لزنت وم قفن ملك فاح كه عقف أرلى من لمڪتل تعر كط تظيرَ مَا لو اعيا 
E E‏ اوا ص ا کون أَقَدَم فلا رجح الْمُوَرّح مع الاحتمًال بخلاف ما إا اعيا الشراء من 


واحد لما فقا عَلّى الْحُذوث فيضَافُ إلى قرب أوقاته ما لم ورخ قدا ارخ دل على سبق ملکه رُح به على لاحر وَإِن لم يۇر 


را م 


N1 


ع و کے 


ا ا ل ا قي آول اباب وكا إا رحا مارا احا لعَذم امرحم وأما اة لاما لا اعيا راء من 


شخص واحد فق فقا على د املك له قن أت مهما اي من جهته في رمان لا براحم ف فيه اح 


ص 


م ر و 


¿ أو لاتفاقهمًا على أن الْملْك لا ُت أا بلقي مه بحلاف ما ذا كان كل واحد منْهُمًا يدعي الشراءَ من شخص حر عير الذي 


کم 


% 


ارر الت ار ان أ“ ا ا ي ورك و 


يدعي مه صَاحبةُ الشرَاء عَلّى ما يَجيءَ من قريب إن شَاء الل اى وو لم بوَرَحَا فَهُّمَا سَواء إن رح إخداهما ون الأعرى فالموَرَ 


fa هھ ېو ل‎ rH ofr 


وی لما با ون کان مع احدھما فض کان و اوی وو ار لاحر ما لم ينبت أ ادم ارجا فحَاصلة أن هذه المَساة مل الْمَسناة 
المَقَدّمة وهي ٳذا اعيا الشرَاء م ذي ليد في حمیع ما ذکرگا من اكام ّى لو ادعَى أَحَدْهُمَا الشَراء والآحر الهبة اقيض او ادع 


0 روو‎ fo روو‎ ٤ 


أاحدھهما الشراء والآحر المَهرَ و أحَذْهُمًا الرَهْنَ والآحر الْهبة كان e‏ ّا والْحَامع 


يهُا أن دعن في الاين اققا بدعواهمًا راء من شبخص واحد على أن املك كان له أن الْملْك لعيره ًا يبت إلا بالقي من 
فکان حكمُهمًا وَاحدا 
شرح 
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چ و ت ار 


قال رَحمَه الله ( وعَلَى الشرَاء منْ ار وڏرا ارا استويا ) يني لو اقام کل واحد مهما بيت على الشَراءِ من رَجُل عَبْر الذي يدعي 
الشراء مله صَاحبةُ انا سَواء حسّی کون هما نصفین سَواء کان تاريخ أحَدهمًا قد ا َم کن لان کل واحد مهما نبت ت املك 


اي ج 


باه وملك باه معن وا اريخ فيه يت لكل واحد من ايان ملك مطل کون کا کے د ر الملْكَ 


من عبر اریخ وکا لو كر حدما ارا دون لاحر هما سوا له ا يرجح بلقم حقيقة فكَيْف يرجح بالاَمًال بحلاف ما إذا 


ص س 


کان الْمُمَلْكُ لما وَاحدا حَيْث يون أقدمُهْمًا ۶ اریخا وی لان ملك بائعھما بشت بإقرارهما فلا صو املك إلا من هته هذا ملك 


لأحَدهمًا مما َرَج عن ملکه فکان ع اقاني من عبر مالك فل بور وکا أ َر أَحَدهُما كان مورخ اوی بہ لما درا من قبل وو 


2o 


E e TS‏ مانا من عيْرهمًا وَاذعَى راب صدَقة وقبضًا من عَيرهم وأقاموا 
ليه قضي بيهم TT N eC E‏ 
قد الاقو ی هتا لما د كرتا من قل 


ارح 
زل لکوم هر باراد في خط الشارح . 


قال رحمه الله ( وو بَرْحَنَ ا ملك مورخ واريځ ذي ليد سبق أو برها عَلى الاج وَسبّب ملك لا يَكرَرُ 0 الحَارج على 

ملك وذو اليد عَلّى ال راء من ذو الد احق ) يشي في سامل اللات أا في الاوآى اذكو فول أي حبنةوأبي وف رَحمَهَّمًا 
اله وروا عن محد رَحمة اله ئ رح عن قال ا قبل به ذي اليد في الْمأك الْمُطْى اصن ن اليه في املك الط # بت اوه 
املك فيسوي فيها اقم والَاحر فصارا كالما قامتا على الْملْك المطلق بخلاف ما إذا كرا السبَّبّ کالشرَاء ووه لاهنًا بان 


یری تر 


ل 


ت 


ئو وني اأفتغ اوی تا م بذع اعراق بن هه لقم رج رايت أ اة تع اريم كنع ك نره في رفت الاريع 
وبيئة ذي اليد عَلّى الدع مَقبوة فلا ُت SIE O‏ 
تاریخ أو کن تع ادما ڈو لاخر کل حارج ری لا کے خر لامر وکا دي اد ف غير َير ما طهر بايد والْيتات 
للإتبات ‏ کات ية الْحَارج وى ما لم ب لبت ذو اليد اقم عله مرا بلا امال فيرحت به ذي اليد ودا حاف ابي 


رم ےت 


EE E Gg‏ راحم 


ال تار ا ر إخدَاهُمًا في وی الشراء من واحد فلا بُ ذي اليد ا قبل إل إذا 
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e‏ ن یکوت ملك لحار قتع پعاف ما إا اعيا e‏ صَاحب اليد وى 
في الصور كلها إل إذا رحا وکان تاريخ الْحَارج َقَدَمٌ لان َمَكهُ من الْقَبْض يدل على سبْقه على ما نّا ولو کان المُذَّعَى في يديهِمًا 


روو 0 کا رللار 0و م ور 8 ل ورو 


واا کد أقدمُهُمًا ارا اوی عنْدَهُمًا لما : گا هة دي ايد رة لتخا لاقم وعتة ئد هر هُو هما لَه ا يبر اوقت في 


الملك المُطلق ولو أَرَحَت U UTE‏ بحَالها كان ينما عند ابي حَنيفة رَحمَهُ ال لان ابا با حنيفة لا يعبر 
اريخ من أحد الحَانبيْن في املك المُطلّق للاحتمَال على ما EN E‏ 


ت 


رَحمَه الله هو مورخ منْهُمًا لأن اريخ الواحد محر عده ليقن ملكه في ذلك لوقت واحْتمًال لاحر على ما نّا فرْجّح ب بالتيقن وأا 


لثانية وهي ما إذا أقاما البينة عَلى الاج لاغ ی ا ا ا ا اتا ل ما ا ذل عليه ايد اترتا في ابات 


کو ف ی ا و 
a‏ ه رلور 


E‏ ا حدهمًا 


e 


لحد الّاريخان او الفا ما کے یدک اريخا متيلا بان لم واف سن الْمُدّعَى ر 
وة الملك وَرَحّح الْحَارج ابات ما و اا ی 


a 


3 


قال ابن أبي لى وَقَال عيسّى بن أبن تهاقرت ايان ويرك في يد ذي اليد لا على وجه الْقَضاء لان 
داب من دان فصَارَ ظيرَ الشَهادة بالل في مَكَانَيْن وجه الاسشخسًان ا 

لحار ب ھا اق ھا وام دو المد اة آلا اق شما ولان اليد ا ل رة امأك مَك مسون لحار فما ولتي 
دقع حارج وة صاحب اليد مَقبولة للدفع أا رى أنَهُمَّا لو رحا في دَعْوّى الشراء وة ذي اليد أَقَدَمٌ قبل بالِْحْمَاع وكذا في 
E SN E E N‏ 
ذي ليد كالْعَصْب وَالْإحَارة والعاريّة حَيْث أكون بيئة الْحَارج ال وإ ادعی دوالك E‏ الصور أكثر ب 
ها ثبت الفعْلَ عا على ذي ايد وهو لصب وأعباحة إذ هو عير ابت أصلا وة املك إن لَمْ يكن تابا باليد فأصل املك نابت بها 


لأن أَحَدَهُمًا کاذبً بیقین لاستحالة ت5 


ر 
م 


۶ ر 


ري أ عليه الصاة والسلاء ق لذي ليد n‏ ما اقام 


2 


SS 
مُحَمَدَا دك في ارين اقام كل واحد مهما اة على الاج ع آله قضی به يتُا وو کان الطریق ما مو لتھاترتا وکذا لو کائت‎ 
الاه المذبوحَة في يد أحدهما وَالسَوّاقط في يد الاحر وأقام كل مهما اله على الاج يقضى‎ 


و 


r و‎ 


بها وبالسواقط لمَنْ في يده أصْل السا ولو كان لطْريق ما كر رك في د كل واحد مهما ما في يده وَلَمَرَهَ ما اله طهر في 


اشحليف لاما إا كارا يار إلى الشحليف وو أقام احاح اة أ اترا من فان آله ول عندة وأقام ذو اليد اليه َه ا شترا من 


رر کو 


OG EE E SE 


ر 


البائعان وأقاما البيئة على الاج کان صَاحبُ ليد اوی فکدا من قام مَقامَهُمَا ولو اقام أحَدُهُمَا على الْملك والاَحَرُ على الاج كان 
صَاحب الا ج اوی يھُا کان لاہ ار اناف و اا تک ی راق من حھته وکا لو کان الدَعْوّى بين الْحَارحَيْنٍ لما 


0 
ّ 


كر وز قى ااج لاحب البد أ آم الث اة على الاج فضي له إا ان يتخا ر المد لان اقات كم مر مف علي از 


لَه أن يَدَعيةُ وكذا المَقضي عليه بالملك المُطلق لو اقام E E‏ 
شيا لن ملك ذي اليد بت بالتاج ريا وعد م مَا ّت املك َه به ا ضور أن يون للْحَارج بلك السب لان الاج ا يَكرَرُ فل ر فا 


ر 


EL 


ی ا چ 


ت ُن کون لَه من الاصل مَل ان کون لَه من هة صاحب اليد امن ان ا 
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حارج من الْملك الثابت لذي اليد بظاهر اليد محا على ذي اليد فَجُعل كدَلك في ی ری ب عارع على ب دي اپا ودا م 
صر مقضيًا عليه في حى الاج قبل نينث كما قبل ية الاحتبي لاه له بمثزلة ص رك بلًاف ما إا اذعَى ذو اليد املك المُطْلَقَ حَيْث لا 


کم لَه به به للاحختمال الذي ذكرا آنقا فصر الأصل أن مَنْ صا مَقضيًا عليه في حادئة ا قضى لَه فيهًا ولا قضي لَه فيا وقوه وسيب 


مع ا بكر مع كل سس ا رر في املك إا اع صاب ايد كان حكمه حك الاج في مع ما كرتا من اكام ولك 
مثل حَلْب ابن وَاتُحَاذ الْيْن واللبّد وَحَر الصوف والمرْعرى وغزل القن واكان تسج القٴب من غزلهمًا ون كان کر فی ب 
للخارج وهو مثل لحر لاء الرس وزرَاعة الحنْطّة ابوب لان : ثوب الْحَرٌ والصوف والشعر ٳذا بلي ينقض ويغرل اع 


ون ےم ي کر ور 


ينسج فيحة کن د ید سه م مته الاج ولقطة فم تسح کون ملكا ا بهذا ارين قم يكن في مى الاج بل بمثرلة املك 
المطلق وكڌا ا لبتاء والعَرْس والزراعة يتأى فيها التَكرارُ ورلن کل عَاییم سنال دول هل الْخبرة بذلك لقوله على إ فاسالوا 
ارد { الواح منْهُمْ يكفي والاحْوّط الانتان وَإِن َكل ء 

لاج َا ْح به إا ما هُوّ في معنا من كل وجه يشرط أن بيّنَ في الدَعوّى نص 


Sor 


عَليْهم قضي به للْعَارج ج لاه الأصنل وَالْعدُول عله بير 


ر 
ی لذا قال کل واحد مهما اؤ ذو د وده ست هَدا الثوب أو شحَت هذه الدَابُة عندي كان الْحَار ج الى لأن الإِلْسَان ينس 
TT a O‏ ة لدت في ملكه فبقي دَعُوى مُطلق اليد وفيه 
الَا E E E‏ س فی مکی ار ولات اا ی ملک وی ک٠‏ 
و قال ذا خي اا A‏ اون ا انی احا م غا الکن مکی از لا ای کب ن ا ملکی که انار آرت ا 
ذكرا ولو قال اتَحَذنَةُ في ملكي 

ية وأقام ذو اد ا شت في ملکه کان ذو اليد اوی عن محمد رسمه اله لما كرتا عنتما حارج وى لان القضاء قذ مح 


َو حلب لبه في ملكي كان ذو اليد أُوى وَعَلّى هَذا لو اقام الحارج البينة أن فلاا الْقاضي قضى لَه بها 


طاهرا وحمل اه اشترَاهُ من ذي اليد فا ينقض قضاؤهُ م َم طهر حَصَوه بيقين وأا الثالئة وهي مًا إذا ا 


وام ذو اليد ية عَلّى الشراء مه لان الْحَارج أت الملك لتفسه ببيتته وت ذو اليد المي مه فان ا له بكم اَي مه وراه ب باه 


له في ضمن دعوى الشراء مه لا يمع صحة دعواه وقول بيه كما إذا قر لَه بالملك صَريًا م عى بعد ذلك اه اش شترَاه مه في رمان 
يكن الشراء م لابا لا كاف إد ارقن منك 


اشح 


ج 


ا 
of £‏ 


قال الْقَدوري في القريب دک ِن سمَاعَة عن محمد أنه رَحَعَ عن هذا بعد عَوّده . من الرقة ستّة سه اث ولَمَانين ومائة وقال الْحَارج الى 


ن 
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قوألة وَفيه الأقدم 


ا" و ا o٤‏ چب 


ي ا کان البيع واحدا او انين . 


قول وو كان المُدعِي إلخ 


الْحاصل أن لحلاف سَحدٌ فيا إذا کان لمُدَعَى في أيْديهمًا ووقتا وتا ریخ ا 


£ ر 3 


حَدهمًا سبق وفيمًا إذا كان في يد أحَد 


قوّله وَالمَتألة بحالها 
يني به قول وو کان الْمُدَعَى في ايديهما کا کي 


قول وهي ما إذا أقامَا 


ايا العحَارج وذو اليد و كب ما كَصة قال شيخ الإسلام عَلَاء الذي ين السبيجابيٰ في شرح الکافي وڏا کات الدَبة في يدي رَجُل فادَعَى 
رل ها ابه ها عنده وأقام اليه عَلّى ذلك وأقام الذي في يديه البيئة ها داه نها عنده إل يقضى بها لذي هي في يديه أذ 
ذا بالسّة وَالقيَاس أن لا يقضى بواحدة منْهُمًا لاََهّمَا تَعَارَضًا في الجا ت ولیس أَحَدهُمَا بأولی من لاحر لكا ترد القياس بالسّة وَهُوّ م 


زیر “ کے 


E‏ حلا ادَعَى اقة في يدي رَحل وأقام البينة انها اه نها عه وام 


ت 
کے ق ی ج 


الذي هي في يديه انها اه ها عند ه فقضى بها رَسول الله صلی الله عليه وَسَلّم لذي هي في يديه ) 


ّى يخلف ذو اليد للَْارج على ما 


ت 


الذي ذَكرَهُ الشارح من ارد ام توح على عیسی لو کان عیسی شَارحا لکلام محمد ما ذا کان ما قله عیسی مَذهبًا لَه ا لمْحمّد 


o روق‎ 


كرو يرد عليه بمَذهَب مُحَمّد قارئ للهدَاية 
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3 


قول يَصَارًُ إلى التحخليف 


کے 


ي تخليف ذي اليد للعَارج علد عيسّى وعدا ًا يلف لاه يقضَى بها لذي اليد قضَاء اسحقاق . 


قول وَسَبَبٴ ملك لا يتَكَررُ 


بغي ذا اما اة لی گنج کُب فیا اكور تنح کعزل اَن کان ذو انید وی لان ما ا بكر في معن الاج وهو ا کر 


یر ے ت 


وكَذلك حلب نذا أقام كَل واحد مهما ال أن َا اَن حلب في ملكه وكَذلك حا الجن بان ام كل واحد مهما اة أن 
i‏ صَعهُ في ملكه وكَدًا احا اللبد والمرْعرّى أله صنَعَهُ في E‏ 
ذو اليد بيتة عَلّى مغل ذلك كان ذو اليد أولّى . 


قولة وذلك مل حلب الثبن 
آي کما إذا قال خلب هذا لبن في ملكي فرشتا 
قوألة واتخَاذ الجن واللبَد إلخ 


3 o و‎ 


ال الأثقاني و كلك قرس وراه الوب فَكَرر فة يرس في مضع نم يقل ورس انيا وكذلك الوب زر م ريل قرع 


قولة إذا بلا 


كذا حط الشارم وواه 5ا بلي قال في المصباح بلي الوب لى من اب عب لى بالكسار قال الكاكي والعر ام دابة ر سم 


الوب المشخذ من وبره حرا قيل هو بنج فد بلي يغرل مَرَة رى نم ينتج . 
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ذي اليد بالملك للخارج . 


قال رَحمَه الله ( وو برهن کل على الشراءِ من الاعر ولا تاريخ سَقطًا ونر الدَارُ في د ذي الد ) ُي لو فام كل واحد من الاج 
وذي ليد الحَارحَيْن و ڏوي ادي البينة على الشَراء م صاحبه و گاریحَ لما هارت البیتان ورك المدعى في يد ڏي اليد ل على 
وه القَضاءِ وها عند ابي حنيفة واي بُوسف رَحمَهُمًا الله وال مُحََدٌ رَحمَه الَهُ إن كائت في يد احدهما يقضى بالييتين وَكُونْ 
حارج لإنكان العمل روما بحن ذي الي مثقريا من الخارج رة لم بات مله ولم يقبط زمر بالئفع إل لان كمكة من القن 
دة السبّق على ما مر وا كس لان ليع قبل الْقبْض ًا يوز وَإن كان في الْعقَار عنْده وا لإقرَارَ بالشرَاء من صاحبه إقرَارٌ مه 
بالملك لَه قصارت بیت کل واحد منهما كاه قامَت عَلّى إقرار لاحر وفيه اهار بالإحْمًاع لعذر لحنم فکذا هذا وله يرم من القضاء 
بها الْقضاء لذي اليد محرد السبّب من عير أن تركب عله حُكَمة وهو املك وَذَلك باطل لاله بودي إلى بُطلان السب إذ السب لم 
شرع إلا لحکمه فاا لم يفڈ حکمَه لم يکن مَشروعا طاق الصبي وعتاقه فٳِذا لَمْ يکن مَشرُوعًا يرح من ان کون سيا لان سيه 
بالشرع وما لتا ڏلك لاه ا كن الْحْكمْ لذي اليد إا بملك مسڪى يلرم من القضاء لَه محرد المسبب واه ا جوز ؛ هدت 


لبیتتان بقبْض امن تقاصًا إن كان امان من جنس واحد وكَسَاويّا وَإِن كان أَحَذْهُمًا أكرَ رَحَعَ بالريادة وَإن 


3ro 2 


الفا سا رة كل واحد مهما ما قبض لاله مضمون عليه وإن لم يشهدوا بقبض القن لا انى القصاص عندهما لعذم الوجحوب وعند 
ا باع رفش الْمَبيع كهائرت البيتتان بالاتقاق لتعذر التّوفيق اما عنْدَهُمًا فظاهرٌ عَلى 


ما ا وما علد ميحد ر لحمه الله فلان ال وان كانا خا م له جو دما عك القت لك ل فعا دك الار ةلا لاله ج بجعا 
و ر وا ئزين لوجو ریخ و حتی 
أَحَدذهُمًا سابقا وَالاَحَر لًاحقا بخلّاف ما إذا ل یذ كرا فض ابيع لاله امك هتاك أن بعل شرَاء ذي اليد ممَقَدمًا لدلالة الد على ما بيا 
او طاح ااا ون مدقي حه الف رد ق ا اه مل ا عا ج ا الا أ 
ويجعَل ذو اليد آخر المشترييْن كأن الخارج اشتَرّى وقبض تم بَاعَها مر ذي اليد وقبض فيقضى بالدار له ومغله في الحامع وشح 
الكرحي والمبْسوط والمُلف وإن وققت البينان في العقار ولم نبا قبضًا فإن كان وقت الحَارج أسبق يُقضى بها لصّاحب اليد عْدَهُمَا 
قعل كأن الْحَارج اشتّرّى 
لاه U‏ يصح بيع قبل الق لقبض فبقي على ملکه وکان نبغ أن يقض بها لذي الد عند أيضًا فعا الخارج كانه قبضها ثم بَاعَهًا من 


ا ق ی 


ي 24 
٤‏ 2 ا م 0 و 
أ 


ولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائ في العقار عندَهمًا وعندَ محمد رَحمه الله يقضى للخارج 


ofof ol ا و‎ i و ر و ا گ٤ م‎ 2 A AR BA aS E 2 


هدوا لان صَاحب ليد قابضٌ وقد ابت شرا سَابقا قعل کاله اشترّی ولا كما شَهد به شهودُه م باعها مڻ بائعه وهو الخَارجْ 


فیحمل على آله لم سلح اليه إن لم هدوا بالقبض أو سم اله ثم عاد له بسب ار إن شهدوا بابض 


اشر 
ق اط ی و کات ا باک و ف ا والْحَامع ي ف اة 
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قول وّإن وقتت البَينتان فِي العقار 


يد بالْعَقَا مر الْعلًاف كما كر والله أعَلَهُ 
ل ير 


ا 


CGC: ® 


نة الخصين إذا قان شاهديْن وَالاَحَرُ أکثر ا برح بکثرة شهُوده لان 
ازيح کون بقوة في الْعلة ا پكفرة لمل لان ا متاح دللا تقلا ا صح لرحيح وإلما برح الولف ولهتا ا رح لابه , 


و و و 


قال رَحمَه الله ر وَل رح بزيادَة عَدَد الشهّود ) ماه 


چ 


AM 2 
5 


ا 2 


ار وا احير لر وإلما حح بقوة فيا بن کان أَحَذْهُمًا متواترا والاَحَرُ من الخاد او کان حدما مسرا والآعر مُجْملا فير 


الم لالجل وا ا عل الخاد رة رص فيه واا ا رجح أَحَد القاسين بالقنا لا دكا 


ep 
الصف سلما له من عبر متارعة ْم استَوّت مَارَعَهُّمًا في الصف لاحر فيكون يتما بیتهہ ا اي الكل اة رباع وَلمُدّعي الصف‎ 
لم وع بكري تاره وخر قزل أي عبتا رسمه اله و اسم از ميت 6# قان تع كر رل شاي‎ 0 
الصف لان مدعي الكل يدعي الَصفيْن وَلَاعَرَ الصف لواح ولس لشيء واحد اة لصاف يقسَم هما نانا على قَذر حَقهِمًا هَن‎ 
بطریق الول وها تَظَائرٌ وأضداد يها محتصرا فقول إن جنس القملمة على اة وع : وع مها يُقَسَمٌ بطريق لول إحماعا وهي‎ 
وَالْعبْدٌ إِذا‎ e a والدراهم‎ aS تمان مَسّائل الميراث واو وَالْوَصيّة بم دون اث إذا احْتَمَعَت رادت عَلى الث‎ 
. قلع عَيْنَ رل وقتل حر حطاً فذفع بهمًا وَالمْدبرٌ ذا حى عَلى هدا الوجه فدفعت قيمَة بهمًا‎ 

وع مها ما سم بطريق المارعة إحْمَاعًا وهي مسال واحدة فضولي باع عا ليره من رجحل وفضولي حر باع نصقةُ من عر فحاز 
وى لعن اعخار المشتريان اأ َون شري اكل َة أرياعه ولم اشترى الصف الرَع ريق الْمنَارعة . 
ولع مها ما يسم بطريق المنَارَعَة عند أبي حنيفة رَحمَه الله وَعندَهُّمًا بطريق الْعَوْل وهي ثلاث مَسَائلَ : إِخْدَاها إذا اد 
a a‏ 


والثانية إا أَوّْصی لرَحُل بجَمیع ماله ولاحَرَ بنطف ماله وَأَحَارَّت الوَرنة » والثالثة إذا أوْصى لحل بعد بيه وًآحر بنصف ذلك عبد 
رشنا E EDS‏ : إختاها عة 
E eS E‏ 
مافتين يقسمان نمه على هذا » والئالئة عبد قل رجلا حصا حر عَمْدا وللْمقتول عَمْدًا روان تعن ذختا نع بوتا کان بنا على 
لحلاف » وَالرابعة لو كان الْجَاني مُدَبرا عَلى هَذا الوه فدفعت قيمةُ كا ت يهُا كذلك » والخامسة أم ولد فلت مَواها و اتيا 
eS €‏ 


عل رعاش ار ' امل ان یا ی ت یخی کے بی لئ ازبخ کی ی شی عل وخ کر ی ادر 
وواک کات اق ر کے ر ا ی ت کی رک کے و کا ن حَق أحَدهمًا في البْض الشًائم وَحَق لاحر في 


لکل کائت E E TS‏ واحد کات الْقَسمَة عَلّى الول ون ّا 


على ابيز أو في وَين كائت الْقسمة على الْمْتارعَة وان طرق هذه الْمَسائل وججها على هذه الأول ولَمَامٌ تفريعها مذ كور في 
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شرح الريادات لقاضى حَان 


شرح 


قول في المَسن ادعَى رَجُل ) لفظ رَجل ليس في حط الشارح وهو ثابت في المَنْنِ . 


قوألة وَهذا بطريق المُنارعَة 


قال شي السام ځواعرڙادة في مْسوطه 5ا كائ لئار في يد رَحلٍ الت إن لم يقم لها نة فإ حل ذو اليد لذا حل رك الذارُ 
في يده لأ لا حَلّف القطَح دعْواهُمًا فَكأَهُّمًا لم دعا وإن أقاما اة فيئة كل مهما مسو مُوعة على ما اذَعَى لأن كل واحد منْهّمَّا فيم 


ست مر 


عى لتفسه حارج ويه حارج عة على ذي اليد وإ سمحت يئه كل واحد منهّمَا سمت الذَارٌ يهُا عند أبي حيفة على طرق 
لمَارَعة أَرباعًا صله منْ ن سَهْمَيْن لحَاجنك إلى الصف فمُدّعي الْحَميع يدعي ي إا سَهّمًا فقذ تفرد مدعي 


تخر سهم وا یرد لا ازع یی سخ وابد س یه يکود | ل هما فینکسر فيضعّف تنعت 1 فيّصير أَربعَة ون 


قول وآها تظائِر 

أي فمن بَظائرهَا رل أَوْصى رجحل بل ماله وَلاَحَرَ بنطلف ماله وأَحَارَّت الورئة ولک ا د اا بطّريق الْمَارَعَة 
آرباعًا عند أبى حبيفة رضي الله عه وعندهما آنلانا بطريق العَوّل 

قول وَأضداد 

يخي به لحلاف عَلّى العَكس كدر َل رحلا حَطَاً حر عَمْدا وله ولان فعا أحَد ولي اَعَد وَدَفَعَ المَولى الْقيمة كائت القيمة ِن 
وَلّيٍ الحَطاً الذي لَه يف من ولي الْعَمد عنده أنلانًا على طريق العَول وَعلْدَهُمًا 

E 
فهاتا صَاحب ال مف يدعي | لصف فالتصف حلا من دَعواهُ وسلَم لصَاحب الْجَميع وا لصف لاحر استَوعب مَارَعَتَهُمًا فيه فيقضي‎ 
هتا ملين لاحب احم اة رتاعها وصاجب اللعلف اريم وة التزل أن شرب كل واد ملقم يسمه كمع لَه‎ 
لھا وة قَسَم لعن على مل السام اهنا صَاحب الْجَميع يدعي الْحَميع وَصَاحب الصف يدعي الصف فيحتاج إلى حاب لَه نطف‎ 


o‏ ب 2 ر 


وأقل ذلك سَهّمَان قصَاحب الْحميع يدعي سَهَمَيْن وَصَاحب الصف يدعي سَهْمًا يسم يهُا عَلّى ذلك . 
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قوٴله الميرّاث 
كما في مرا مانت وتر کت روجا وأحتًا لأب م وأخحتًا لأب للرّوج التصف وللأخت لأب رام الصف وللأخت لأب السدس كمل 


للثاين ول الْمَريضَة إلى سبع وكات في | 


3 
¢ 
5 


قول وَالدُيُونْ 


إذا احَمَعَتٌ وضاقت الركة عَنْهّا . 


1 
0. 
C1 
A: 
ً 
CG: ® 
4 
ا‎ 


ا لاخر عله حمس ماقة فلاف هم انا عَلّى طريق الع 


وصی لرَجل بث ماله وار برع ماله لاحر بس ماله ولم جز رنه حى عَادَت إلى الثلث 


و 
أي إذا وص بأن يعت من هذا الْعّبد ومن الحر نصفة وا يرج ذلك من الثلك . 
قوألة فأجاز المَولى البَيْعَيْن 

المشتريان قان اعارا الرَدٌ فلا كام . 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


3163 


ي وأحَارّت الورثة أو کان يحرج س اثلث ولم لجر ا 


قول على الخلاف الذي ذكرتا 


آي قاذ ذ المَولى ثلث الشمن والأحتبي تله وله كان بينَهُمّا على العاف ) أي عنده انا وَعندَهُمًا ربعا وإن فداه المولّى يديه 
َة عفر الَا عة آلاف لشريك لعفي وعَشرَة لاف لولي الْحَطَاً . 


قال رَحمَهُ الله ( ولو کائت في ايديهمَا فهي للثاني ) اي َو کائت الد 


و ی و 


لان مدعي الصف صرف دَعَواهُ إلى ما في يده 4 کن ا ةة 


ظَّالمًا الماك فاققصَرَت دَعواهُ عَلّى ما في O‏ 


وو ٤ے‏ 0م 0 ج اک جر ه رورو و ٤‏ و 


ولا بتازعةُ أحَدٌ فيمَا في يده فرك في يده لا على وجه القضاء اتوت ما مارَعَنهّمَا فيمًا في يد صاحبه فکائت بيه ا اوی لاہ حارج فيه 
فيقضى لَه في ذلك الصف سلما له الكل نصنْفها بالّرك لا على وه الْقضاء وَالَصْف لاحر بالقضاء قال رَحمه اله ( ولو برها على تكاج 
SS‏ 
عَلَامَة الكذب فَيَجب رذ ها ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدَابة في أيديهمًا أو في يد أَحَدهمًا أو في يد الث لأن الى لا يلف 


بحلاف ما إذا كائت | الدعوى في الاج من عير تاريخ حَيْث يكم بها لذي للد ٳن کائت في يد اَحَدهمًا او لَهُمَا ٳن کائت في ايديهمًا 
و في يد ٿٌالٿ 


2M 


شرح 


قول فِي المَّن ولو كانت في أيْديهمًا 


سَلمّ لصَاحب الْحَميع نصفها على وه القضاء ونصفهًا ًا على وجه الْقضَاء وَحَدَا لظ الْقَدوري وَذلك ا لأن الدَارَ في أيديهمًا وَالْيدُ منْ 


ھە 


ياب الامخقاق واشساوي في مسب الامشحقاق بُوحب اوي في تفس الامشحقاق فصر في د كل واحد مهما الصف م عى 


مدعي الصف تصرف إلى الصف لذي في يده دون الصف لها و لم يکن کذلك يرم ان کون عَاصبًا في مساك الصف 
الذي في بده امور المي جب مها على الصاح تأ وقذ اقام الْحَارج وذو اليد ية على ذلك الصف فکان حارج أُولى 
وهو مدعي الكل الصف الذي في يد مدعي الجَميع سل le‏ لقم لما بين قله يلف 


مُدّعى الصف E Ss‏ 
ا جّمیع وصاخ إل مع يدعي الصف الذي في يد صاحب الصف وهر نكر فخلف فإن حلش انْقطَعَ دعورّی صّاحبه وَصَارَ الخال 
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بعد الحلف كالحَال قبلة وقبل الحَلف كات الدَارٌ فى أيديهما نصفيّن فبَعَدَ الحلف كذلك . 


قال رَحمَة الله ر وإن اكل ذلك فَلَهُمَا) أي إن أشكل سن الابة في مُوافقة أحد التاريخين يقضى لَهُمَا بها لأن أَحَدَهُمَا َيس وى بها 
من لاحر ودا دا کائا حَارحَيْنِ بان كانت الدابة في بد ثالث وكا إا كائت في أيْديهمًا وإن كانت في يد أحَدهمًا قضي بها لصَاحب 
اید لاه لما اكل انر سقط اران E‏ ون حالف سن الدَابة التارجخين بطلت البيتتان لاله طهر كذب الفريقيْن 
ر فی بد من کائت فی دہ والاصتح اتا ا ان ل تقض بھا تنا بن کا حا رحن أ كانت في ټدیهما ون کات في بد 


a و‎ 


أحدهمًا يقضى بها لذي اليد لان اعتبار ذکر لوقت لحَقهمًا وَحقهُمَا هتا في مقاط اعَبّاره لان في اعتباره إسقاط حَقهما فلا يعر فَصَارً 


اهما كرا الاج من عَيْرٍ اريخ وفيه صَاحب اليد أوى إن كانت في يد أحدهمًا وإا فهي بَيَهُّمَّا كما إذا أشكل في مُوافقة سها اح 
ارين وهَكذا ا ذکره الْحَاكم وهو قول بض المَشَايخ ويس بشّيء 


شرح 


قوّلة وَإن خالف سن الدَابّة التاريخين 


ا 


ي في دَعُوَى الْخَارحَيْنِ 
له والأول ذكَره الحاكم 


آي وهو الْمُرَادٌ بقوله سابقا بَطَلت البيتتان قال في شرع الأقطع إن حالف سن الدَابّة لوين قضي بها لصاحب اليد م قال الْحَاكم 
| ا البیتتان وقال ي الاسام عَلَاء الدين الْإسْيحَابي في شرح الكافي للْحَاكم الشهيد وإن كائت عَلى غير الوقن أو 


کت تطكلة قطنت بت ر تصن همت اوقت تسار كالما َم برا وني رواة أبي الث ث الخوارزمي إذا كان سن الذابة على 
غير الوقتين فالبيتتان باطلتان E‏ إلى هتا هتا فظ شيخ الإسلام ا قال شيخ اسنام بو بكر الْمَعْرُوفُ 

E E O E 

الوا ما دک من اواب يستقيم واا لإخدى المسايْن وهي وله أو كائت مشكلة لها م می کائت مُشکلة تمل ان کون سن 


رە 8 م af‏ ص 


الذة افا لوقت كل واحد ومحالقا لبن بكذب أحد الفريقين وقذ استويا في الدَعْوّى والححة فيقضي مهما نصفيْن اما مى 


قال 
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كان على غير لوين فل لا يقضى لَهُمَا بشّيء لأن القَاضي 3 يقن بكذب شَهَادة كل فريق وها مَانعٌ منْ كول السَهّادة دة حَالة الانفراد 
ينع حَالَة الاحقمًا ع أيضًا نم قال e Ry‏ بو اللَيْث الْجَواب عَنْ اج 
E O OR O O‏ 
دي يد قا ترك مكالم قي ية ومهم من يفول بان الف في ر : أو كات مشكلة زيادة وفعت عَلَطًا من الكاتب فكأ ا 
قال ون کان على غير فين عَلّى سَبيل السك نّا على سبيل اليقين يني يجوز أن يون موافقا للوقتين ويور أن يكون مُخالقا فام 
می کان مالفا لرن ية بيقين فل لا يقضي لَهَمَا بشيء ويرك في يد ذي اليد كما في حَالة الالفراد إذا حالف سن الدابة اوقت ييقين 
E‏ هَدَيْن الأويلَيْن كذا قال شيخ الإسلام خواعررَاده في مبسوطه . 


قال رَحمَه الله ( ولو برهن أَحَد الحَارحَيْن على العَّصْب والاحر عَلى الوديعة استويا ) معتاه إذا کان عي في يد رَحُل فأقام ران عليه 


اة أحَذهُمًا بالعَّصْب E e E NT‏ ان ارد ق ا بالجُخود حسّی يجب عليه 
الان وا سقط بالرُحُوع إلى الوقاق بحلاف ما إذا حالف بالفعْلِ من عير ححود على ما ية في مَوضعه إن شاء الله تعَالّى 


شرح 


قوألة أن الوديعة تصيرُ غصبًا بالجحود 


ا 


ي فصا وى الوديعة والْقَصب سَواءٌ. 


= 


روو و ا 


حَدهمًا راکبھا والاحر متعلق بلجامها اوک تَتارَعَا 
في قميص أَحَذهُمَا لابه وَالاحَر ممَعَلقّ بكُمّه كان الراب والابس أولّى من اعلق باللجَام واكم لن َصرفَهّمًا اهر له تتت 
بالْملك فکائا صَاحیٰ ید والْمعلق حارج فکائا وی بخلَاف ما إا اقام اله حَيْث ؛ ون بُ حارج اوی لالا حه معطلا وه 
الحارج اکثر إنباا على ما نّا وام ما اعلق فس بححة وكدا اصرف كته دل الکن من اصرف على اه كان في يده ويد ديل 
لمك ی جات الهادة له بالملك برك في ده ی قوم ححح واراحیح وکا َو كان حدما راكا على اسح والاحر 
زدیا ل کات اراک اوی لان گنه من ذلك اوضع لیل على لقم بده بعلا ما لذا كال راکيْن عَلَى السّرج حَيْث کون بيَهُمَا 
لاستوائهمًا في ال رف ولو کان أَحَذهُما متعلقا بذئبها والْاحَر م بلجَامها قالوا بغي ان بُقضی بها لمن يسك لامها لَه ل 
ص ص oe‏ تارا في ساط أَحَدهُما اعد عليه والاعر معن به هو هما نصفان بحکم 
ستو یما ا ریق الْقصاء ن الوس ایس بید علیہ بحلاف الرکوب والس اا ری اله صر بها عَاصبًا لوت بده عليه و 
E E E‏ حالسين عليه فهو هما بحلاف ما إذا كاتا جَالسيّن في دار وكَتارَعَا فيا 


قال رحمَه اله ( والراكب واللابس أَحَق من آخذ اللْحَام واكم ) مناه إذا تا رَعَا في دابة 
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a a Sy 


لشزخ 


قوألة فإَِةُ يَختَص بالملك 


E 


حَدْهُمَا سَاکنھًا الاح اح بحلقة لباب إن السَّاكنَ وی وكڌلك إا رعا في بعير وَعَلَيْه حمل 


2 


ےت 
سے ت 


ااه کان صاب لحل و ا اا ا 


ا کي 


قول وكَذا لوٴ كان أحدهُمًا إلخ 


8 ر ل م 3 ەر 8 


قال امام الإسبيجابي في شرح الطْحَاوِي ولو کاا معا رَاكبيْن أَحدهُمَا في السرج واا حارج السّرْج قضي بالداّة هما 
N‏ 
الاطفي ا الأجتاس عن تادر ا رَجلّان على داب أحَذهُمًا راكب في السرّج الا ردیفً فاذَعَيا الذابة فهي راكب السرج إن 
كاتا في السرج فهي هما نصلفان فعْلم بمًا کر في شرج الطْحَاوي والأجتاس أن الدابّة ت ظاهر الرواية بَهُمَا نصفيْن وما د کره 
صَاحبْ الهداية بقوله وکذا إذا کان أَحَدهُمًّا راكبًا في السرج الا رديفةُ فالرٌاکبُ اوی من الرّديف فاك على رواية اودر . 


قوٴلۀ دیل على تقدم يده 


أي وَلأن العَادة جرت بأن الملاك ي ركبون فى السرج وغيرهم يكون رديفا م حط قارئ الهداية 
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قوألة بخلاف التَعَلّق بالذثب 


قوألة أن الجلوس ليس بيَدٍ 


واا عل اف ی یل عل ابت 


ع 2 


قال رحمه الله ر وَصَاحبُ الحمْلٍ والحذوع والاتصال احق من لعي ) فمتى الأول اَن ارَعَا في دَابُة وَعَلَيْهَ حمل لأحدهمًا کان 
صَاحبٰ الحمْلٍ اوی لاه هو الصف فیا الصف الماد فکائت في دہ كما إذا اذعَى ا سَفينة وکان واحڈ منْهُم رَاكبَهّا 


و وه ور م o4‏ 


Ao US OE E E E E GE TD 
ت هما لاستوائهمًا وا يُرَحُح بكثرة ما في احمل لأحدهمًا لأن اللَْحيح يمع‎ n ا‎ 
ل ا ا ا‎ SS بالقوة ا بالكثرّة على‎ 
اسا کر یریو اذ تاس خا خر بل وصاحب الرادي معن واْتاء تى لذو عَاقة أا لوضع رادي فصا‎ 
تظر اة قازعا قيا ولاخدهعا ايها حمل ولاعر كور معن أ محلا فة با كر ماسب انحل هره ساحب لوز وَالْمُرَاد‎ 
أحدهما مركب‎ a Th بالاصّال ان زربي وهو‎ 
N 


الكرحي رَحمَهُ الله يقول صفة هَذَا الاتّصال أن الْحَائط الْمنارَ ع فيه مصلا بحَائطيْن لأحدهما من الْحَانبيّن حَميعًا والْحَائطّان 
ممَصلان بحائط له بمقابلة حاط الماع فيه خی صر مرا هيه اله حي کون الكل في کم شيء واحد والْمُرْوى عن ابي 


يوسف رحمه الله أن قصال حابي الحَائط ئط المنتارع ذ فيه ۾ بحائطيّن لأحَدهمًا كفي ولا ا قصال الْحَائطين ب بحَائط ا له بمقابة الْحَائط 
ازع ف وعلن اکت معایعا رمم له ان ارخا بقع بكرن ملكه حيطا بالحاط الماع فيه من لانشن ولك م 


بالاصّال بجانبي الْحَائط ئط انار ع ذ فيه ۾ ون کان الحدارٌ من حشب ابيع أن e‏ ساج أحدهمًا e‏ في لاحر وأا ذا تقب قب وأذحلَ 


ایکون ریا ا عر به وکا باصال الْماوكة من عبر ريع لعذم ماعل ا ذل على ألما با معا وا يوحم اراد ولا اى 
لن الْحَائط لا تى لأجله عَادة ّا کون مُا فيه فلا ير صلا كوضع الأب على الجدار ّى لو رعا في حَائط وَلأَحدهمًا عله 
رادي وا شَيء لاحر فهو هما إذا عم أله في أيديهمًا وا حح صَاحب اهادي لعَدَم الاستعْمًال بحلاف الصال ابيع لان 
الاستغمًال فيه مَوْجوڏ من وجه ولان لاء لتقيف وهو بالْحذوع دون اهادي وقال الشَافعي رَحمَة الله ا حح بوضع الجُذوع لأ 
مل ی ا RE mS‏ 
صَاحب اليد فصَارَ كُظيرَ نظي الحمْل عَلَى الدابة ولان الْحَائط تى للجدذوع فوضعة علَامة ة ملکه ومثل هَدَا صلخ أن کون عَلَامَة كما ذا 
اَلَف الان في ماع ات ى حمل ارسي بالصلاعة وز كان لكل واحد متها عله رع ك ة فهو بََهُمَا لاستوائهمًا في 


أصل الْعلة وا مُحبرَ بالكثرة وَالْقلة بعد أن ييلع انا لن الرْحيح يح بالقوة لا بالكثرة على ما بنا ونما | شترطنًا أن بلع تاثا لأن الحَائط تى 
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للقسنقيف وَذَلك لا صل بمًا دون الشات غالبا فصر الشات كالتصًاب لَه وو كان عليه حذوغ لأحدهما تائ وللآحر أل فو لصاحب 
هاخا ور ول ہی حبق رحن ل ولس وخر زو عن لي حيفة أن کون بت هما نصْفيْن لان اَرْحيح لا یکر بالکثرًة 
بل بالقوة ف ستيان فيه کمًا إذا کان لَھُمًا حمل على ابه لأحدهمًا مائة من وللاعر من أو موان إا هما نصفان e‏ الاستحسّان 
آن اون الات سك تاق إذ لا بى الْحَائط لأحَلِ رحد و الاين غا و الاقصة لا هر بمقابلة الکاما ٠‏ تم لصّاحب 
الحذع لواحد و ا باتفاق الروَايات ل الخذوع ب بالظاهر وهر يلح للذفع لا للاسعحقًاق ف 
E‏ أت الْحَائط طا له باه یت بور اقلم لان اجه شك حجة مطلَقة تصلخ للدّفع والاسعحقاق وهو تظير الشفعة 
نی لا یحی بت ملک ليد بحلاف ما ل کاڙعا في داه ولاحدهما ليها حمل وللاعر کوڙ مع اؤ تخو حي يوم بلقم 
ون کان استحقاقة باد وَوَحه الق أن و ضع الکوز لا يُنْكن امشحقاقةُ ق على ملك لير ابتدَاء 


i 
2 


e 
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باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها O O‏ 
باب الوتر والنوافل Ty‏ 


باب إدراك الفريضة o‏ 


باب قضاء الفوائت ET‏ 


eee esel RAR ages age SARA باب صلاة المسافر‎ 
NIS SR E RN RIS OER OR SE O باب صلاة الجمعة‎ 
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العبد من صرف المنافع إلى غيره وفي الوجه الأول العبد منكر ملك ذي 
اليد فلا يكون له أن يمنعه من الخصومة كذا في فتاوى قاضيخان, وكّل المطلوب وكيلاً في 
خصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من الحقوق وأجاز له أن يوكل بمثل ما وكله من ذلك من رأي 
كان ذلك جائزا فإن وكل الأول وكيلاً فاثبت الطالب حقه عليه أو لم يغبت ختى يخرج الأول 
الثاني من الوكالة فإنه يجوز سواء كان محضر من الطالب أو لم يكنء ولو أن الوكيل الأول وكل 
وكيلا بخصومة ة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول 
ثم إن الوكيل الأول مات فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب» وكذا لو أن 
المطلوب أخرج الوكيل الأول من الوكالة كان خارجا منها وكان الوكيل الثاني على حاله في 
خصومة الطالب كذا في أدب القاضي للخصافء. إذا وكل رجلا بالخحصومة على أن للوكيل أن 
يوكل من أحب ثم أن المدعى عليه أشهد بغير محضر من المدعي أنه حجر على الوكيل أن 
يوكل غيره جاز حجره عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضيخان . 
ومن أحكام الوكيل بالخصومة : أن الحق إذا ثبت على موكله لم يلزمه ولا يحبس عليه ولو 
كان وكيلاً عاما لأنها لا تنتظم الأمر بالأداء والضمان وكذا في البحر الرائق» وكّل رجلا 
بالخصومة وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله ويكون 
الوكيل الثاني وكيل الأول لا وكيل الوكيل حتى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو جن أو ارتد 
ولحق بدار الحرب لا ينعزل الوكيل الثاني» ولو مات الموكل الأول أو جن أو ارتد ولحق بدار 
الحرب ينعزل الوكيلان ولو عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني جاز عزله كذا في فتاوى فاضيخان. 
فصل في أحكام التوكيل بتقاضي الدين وقبضه : إذا وكل رجلا بتقاضي دينه فهو جائز 
رضى المطلوب أو لم يرض سواء كان الموكل حاضراً أو غائباً وسواء كان صحيحا أو مريضاً قالوا: 
هذا إذا كان المطلوب مقرأ بالدين فأما إذا كان جاحداً لا يصح التوكيل عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى من غير رضا الخصم إذا كان الموكل صحيحاً حاضرا وإليه مال شمس الإسلام الحلوانى 
رحمه الله تعالى» وذكر شيخ الإسلام: أن التوكيل صحيح على كل حال كذا في حيط 
والوكيل بالتقاضي وكيل بالقبض لأن التقاضي تفاعل من الاقتضاء وهو عبارة عن القبض وكان 
التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالاقتضاء نصاء وقال مشايخنا : ليس للو كيل بالتقاضي القبض لأآن 
العادة جرت بخلاف ذلك في بلادناء وهل يملك الخصومة؟ اختلف المشايخ فيه وقيل : | يجب أن 
ولك اموب نه ا رحيده ربعي اللدوتكالي روز الأصوب والأشبه فإن محمد رحمه الله 


ظ . فوكل وكيلا 


858 سستسعتسسسسنسسسسسسس ...0 كقتاب الوكالة / باب الفوكيل بالخصوفة والصلء 
تغالى ذكر غقيب هذه المسألة في كتاب الوكالة : الوكيل بالتقاضي وكيل بالخضصومة, والوكييل 
0 غيرة قال له غليه لا يكون وكيلا بالقبض كذا في مخيظ السرخسيء والتوكيل 
بأ عشفي يل بقبض الدين عند أصحابنا الفلاثة وقال زفر رمه اللّه تغالى : لا يكون توكيلا 
الشهيد في الجافع السغير: لا يفتى بقول أ متخابدا في هذه المسألة والفتوى 
ظ 000 وفي النوازل : اخعار الققيه أبو الليث أنه لا ملك القبض؛ قال : 
نذا اختاره المتأخرون وبه نأخذ كذا في النخاصة: ولو وكله بتقاضي كل ذين له أو وكله بكل 
خق له على الناى أو وكله بطلب كل خق له في مسر ' قذا انضرف التوكيل إلى القائم والحادث 
لعج نأثاً ولو وكلة 267 دين له على فلان أو وكلة بقبض كل دين َه على فلاان وفلان ذكر 
في الرياذات: أنه يتصرف إلى القائم لا إلى الخادث قياسا واستبخسانا كذا في الذخيرة في 
الففحل الغالث» ولو قال: : أنت وكيلي في قبض كل دين لي وليس له دين يومفذٍ ثم حدث له 
ذين كان وكيلا فني قبضنه كذا في الحاوي» وإذا وكله بقبض كل خق يخخدث له والخخصومة فيه 
جخائر أمره فإنه يدخل فيه الدين والوديغة والعارية وكل حقو ملكه الموكل» أفا النفقة فمن 
الحقوق التي لا يملكها كذا في ادر الرائق» رجل وكل رجلة . بقبض ككل خق له غلى الناس 
وعمتك هم وفعهم وقنبي أيد يهم وبقبض ما يخحدث له وباللقاسه بين شركائه وببس من يرى 
خبيضنة ود بالعخلية عنة إذا راق ذلك 0 كتنبن في ذلك ابا و شنب في آخخرة أنه مخاضم ومخاصم 
ثم إن قو 7 يدغوا ن قبل الموكل مالا والموكل غائب. وأقر الوكيل غند القاضي أنه وكيله وأنكر 
الما فأخضر الخصوم ‏ 1 كز لا يكون لهم أن يخبضوا الوكيل كنا 5 فتاوى 
0907 أخدهما بقبض دين له على آخر أو على غيره أو 
بيغ أو خزاه دن الأغر أو من غيرة فهو جائر, وكذللك إن ولكله أخدهننا ببيع عبد من الآخر أو من 
غيرة أو بالخضوفة مغ الآخرأو مع غيرة فهو جائز» وكذلك لو كانت الضومة 
شيعا فوكل ابن أخدهما بذلك أو عبده أو مكاتبه أو وكله بالبيغع والشراء فهو جائز كذا في 
المبتسوظ, الوكيل بقبط الدين ليس له أن يقبل الحوالة كذا في الخلاصة وليس للوكيل بقبض 
الدين أن يهب الدين للغريم أو أن يؤخره أو أن يبرئه منه أو أن يأخذ رهنا ولو أخذ منه كفيلاً 
بالمال مجاز فإن كان أخنذ الكفيل على أن يبرأ الغريم لم يجز البراءة» ولو أخذ الظالب منه كفيلا 


له يكن للوكيل أن يئة ناضى من الكفيل كذا في الحاوي, فإن هلك الرهن في يد الوكيل هل 
للمظتلوب أن يضمنه الآقل من قيمته ومن الدين فهذا على وجهين: الأول أن يقول الوكيل : 
أفرني الطالب بقبض الرهن فدفع المطلوب إليه رهناً ففي هذا الوجه له أن يضمنه ذكر المسألة في 


الأصل مظلقاء وذكر شيخ الإسلام في شرحه فتقال: إن كذبه المطلوب ذ في الوكالة أو سكت أو 
ا اا 
الغاني إذا قال الوكيل : لم يأمرني بقبض الرهن ومع ذلك دفع المظلوب إليه رهداً وهلك في يد 
الوكييل لا ضمان على الوكيل كذا في المحيظ» إذا وجب لرجل على رجل دين بأي وجه وجب 
بظته فهو ججائز فإذا قبضه برئ الذي عليه الدين وكان ما قبضه الوكيل ملكا 
لموكل وأمانة في يك الوكيل ينضمنه بما يضمن به الوديعة كران عدر ج الوهاج. ولو وكل 


كتاب الوكالة / باب التوكيل بالخصومة والصلح ا ية 1 1 7 
0 رجل رجلا أن يقبض له ديناً من فلان فيدفعه إلى فلان هبة له منه فهو جائز فإن قال الغري : : قد 
0 دفعته إليه فصدقه الموهوب له فهو جائز وإن كذبه لم يصدق الغريم ولو وكّل وكيلا بقبضه منه 

ودفعه إلى الموهوب له فقال الغريم : قد دفعته إلى الوكيل وصدقه الوكيل وقال الوكيل : قد دفعته 

إلى الموهوب له فالغريم والوكيل بريكئان» الغربم بتصديق الوكيل له والوكيل باداء الآمانة ولكن لا 
يصدّق الوكيل على الموهوب له حتى لا يرجع الواهب عليه بشيء» وكذلك الرجل يهب ما 
على مكاتبه ويأمر آخر بقبضه ودفعه إلى ال موهوب له كذا في المبسوطء الوكيل بقبض الدين إذا 
قبض الدين ثم حضر وكيل آخر بقبض الدين ليس له أن يقبض من الوكيل الاول» ولو وكل 
الثاني بقبض كل شيء له أن يقبض من يد الوكيل وليس للوكيل الآول أن يقبض من الثاني 
شيئا كذا في الخلاصة» ولو وكل المسلم مرتدا بقبض دينه فقبضه أو أقر بقبضه وهلاكه منه ثم 
قتل على ردته جاز قبضهء وكذلك إن كان الوكيل حربيا فقبضه ثم لحق بدار الحرب كذا في 
المبسوط» ولو وكل الدائن العبد المديون في قبض دينه من مولاه جاز ولو أقر العبد بالقبض 
والهلاك برئ المولى» ولو وكل الغريم مولى العبد المديون بالقبض من عبده لم يجر توكيله ولا 
قبضه كذا في البحر الرائق» المحتال له إذا وكل لمحيل بقبض الدين من المحتال عليه لا يصح. 
وكذلك رب الدين إذا وكل المديون بقبض الدين من نفسه لا يصحء وفي نوادر بشر: إذا كان 
بالمال كفيل فوكله الطالب بقبضه من المطلوب فقبض لم يجز قبضه وإن هلك عنده فلا ضمان 
كذا في الذخيرة» عبد مديون أعتقه مولاه حتى ضمن قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع 
الدين إن وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا هكذا في الهداية» وفي نوادر ابن سماعة 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : رجل له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحب فوكل رب الدين رجلا بقبضه من أحدهما بعينه فقبضه من الآخر جاز» وكذلك لو أن 
رجلا له على رجل ألف درهم وبها كفيل فوكل الطالب رجلا بقبض المال من الذي عليه الأصل 
فقبضه من الكفيل جاز كذا في المحيط» ولو وكّل رجلاً بقبض دين له فابى الوكيل أن يقبل ثم 
ذهب الوكيل بعد ذلك فقبضه فإن الغريم لا يبرا منه والدين على حاله وصار قبضه كقبض 
الأجنبي كذا في السراج الوهاجء وإذا وكّل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل 
ووجدها زيوفا أو ستوقة أو نبهرجة أو رضياف] فردها فالقياس أن يضمن» وفي الاستحسان لا 

يضمن والصحيح أن هذا القياس والاستحسان فيما إذا وجدها زيوفا أو نبهرجة فاراد أن يردها 
فالقياس أن لا يكون له الرد من غير استطلاع رأي الموكل وإذا ردها ضمنء وفي الاستحسان له 
الرد من غير استطلاع رأي الموكل فإذا رد لا يضمن» وأما في الستوقة والرصاص فله أن يردها من 
٠‏ غير استطلاع رأي الموكل وإذا ردها لاا يضمن قياسا ولا استحسانا كذا في المحيط» الوكيل بقبض 

الدين إذا أخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض فللوكيل أن يرد العروض 
على الغريم ويطالبه بالدين كذا في جواهر القتاوى. رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل 
رجلا بقبضها وأعلمه أنها وضح فقبض الوكيل ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على 
الآمر فإن عالق يذه شعنها الو كيل ولم يلزم الآمر شيء» ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة 
فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها وياخذ وضحاً فإن ضاعت من يده فكانها ضاعت من 
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يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قياس قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى: يرد مثلها وياخذ الوضح كذا في الحاوي» الوكيل بقبض الدين إذا قال: 
قبضت وهلك عندي أو قال: دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في 
حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه 
وضمن المستحق الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل كذا في المحيط؛ المديون إذا دفع إلى صاحب 
الدين عيئا فقال له : بعها وخذ حققك منها فباعها وقبض الثئمن وهلك في يده يهلك من مال 
المديون ما لم يحدث رب الدين فيها قبضاً لنفسه؛ ولو قال: : بعها بحقك فباعها فكما قبض 
الشمن يصير قاضبا حقه'2 حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابض؛ ولو وكل المديون 
بإبراء نفسه عبن الدين صح توكيله ولا يقتصر على مجلس كذا في فتاوى قاضيخان في فصل ما 
يكون وكيلاً به وما لا يكون» وإذا قال لمديونه: تصدق بالعشرة التي لي عليك على الفقراء عني 
أو قال: كفر عن يميني بمالي عليك أو قال: أد زكاة مالي من العشرة التي لي عليك تصح الوكالة 
بالإجماع هكذا ذكر شمس الأئمة وذكر في كتاب الإجارات فيمن استأجر دابة ليركبها من 
بلدة إلى. بلدة ة ثم إن الآجر وكل المستاجر بأن يستأجرٍ من الآأجرة غلاما ليسوقها أن الوكالة 
صحيحة ولم يحك خلافاء وذكر ثم أيضلاً إذا استاجر دارا ثم قال الآجر للمستاجر: رم الدار من 
الأجرة التي عليك أن لركالة صجيسية كذا فى الدخيرة فى درغ الكيل بالشر ان باه ده رجل قال 
لآخر: وكلني فلان بقبض ما له عليك من الدين لا يخلو إما أن يصدقه المديون أو يكذبه أو 
يسكت,ء إن صدقه يجبر على أن يدفعه إليه وليس له أن يسترد بعد ذلك» وإن كذبه أو سكت 
لا يجبر على دفعه ولكن لو دفعه مع هذا ثم أراد أن يسترد ليس له ذلك بعد ذلك ثم إن جاء 
الموكل إن أقر بالوكالة مضى الأمر كذا في الخلاصة» وإن جحد الوكالة وأراد أن يرجع على الغريم 
فادعى الغريم على الطالب توكيل القابض وبرهن أو استحلف صح التوكيل» فإن نكل برئ الغريم 
وإن حلف وأخذ المال من الغريم فليس للغريم أن يضمن الوكيل ولكن يسترد المدفوع إن بقي 
هكذا في الكافي» وإن استهلكه يضمن مثله؛ وإن هلك في يده إن صدقه لا يرجع عليه؛ وإن 
صدقه وشرط عليه الضمان أو كذبه أو سكت فإنه يرجع وليس له أن يرجع على الوكيل ثانياء 
ولو أراد الغريم أن يحلفه باللّه ما وكلته كان له ذلك» وإن دفع عن سكوت ليس له أن يحلّف 
الطالب إلا إذا أعاد إلى التصديقء وإن دفع عن جحود ليس له أن يحلّف الطالب سواء عاد إلى 
التصديق أو لم يعد لكنه يرجع على الوكيل» وللوكيل أن يحلف الغريم في الجحود والسكوت 
باللّه ما تعلم أنه وكله فإن حلف مضى الأمر وإن نكل لا ضمان على الوكيل» وإن شاء لم يحّف 
الغربم ولكن يحلّف الطالب باللّه ما وكله فإن حلف استقر الضمان على الوكيل وإن نكل يرجع 
الوكيل على الطالب» هذا إذا اذعى أنه وكيل فإن قال: لم يوكلني ولكن ادفع الدين إلي فإنه 
شيعن فبضئ وعلى شيمانه ليس لكان يدق الذين ون :ذنم متار ساسا رلا ور يتخ على الداقوة 
ف علت تطاتسلاعه حايص وروي اا ريك عر 


ا و 
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توفي فورثه الغريم فقال الغريم للوكيل : إن صاحب امال لم يكن وكلك وقد صرت وارثاً له قائماً 
مقامه وكان له تكذيبك فاأنا اأكذبك أيضاً وأضمنك المال» لا يكون له ذلك فإن أراد الغريم يمين 
الوكيل باللّه لقد وكلك فلان لا يكون له ذلك» فإن أقر الوكيل عند القاضي أن فلاناً لم يوكله 
بسشيء صح إقراره وكان للغريم أن يضمنه المال» وإن قال الغريم : أنا أقيم البينة على أن فلانا لم 
٠‏ يوكله بالمخصومة أو على إقرار الوكيل بذلك قبلت بينته هكذا في المحيط: وإن وهبه الموكل - 
للغريم وهو قائم في يد الوكيل أخذه منه في الوجوه كلها لانه ملكه؛ وإن كان هالكا ضمنه إلا 
في صورة وهو ما إذا صدقه في الوكالة هكذا في التبيين» ولو مات الموكل فورثه الغريم ورجل آخر 
نصفين فالجواب في نصف الاجنبي كالجواب فيما إذا حضر الطالب وجحد الوكالة فياخذ نصف 
الدين من الغريم ويرجع بذلك على الوكيل والجواب في نصف الغريم ما ذكرنا في الكل ولو كان 
هو للوارث وحده لا يرجع على الوكيل إلا إذا كان المال قائما في يد الوكيل فياخذه منه فإن 
ادعى الوكيل هلاكه ولا يعرف ذلك إلا بقوله وادعى الغريم أنه لم يهلك كان له أن بعلن 
الوكيل فإن حلف بر وإن نكل لزمه ذلك النصف». ولو لم يمت الموكل ولم يهب المال من الغريم 
ولكن حضر وجحد الوكالة ولم يقدم الغريم إلى القاضي حتى مات والغريم وارثه أو وهب المال 
تنةاقانام الترم بينة عند القاسي يغلي يجتعود للركل الركالة لا يقبل ذلك منه ولا يكون لدبعق 
تضمين الوكيل فإن وجد شيئا ما دفع إلى الوكيل قائماً في يده بعينه كان له أن يأخذه منه؛ فإن 

كان الموكل جحد الوكالة في مجلس القاضي فلم يقض القاضي له على الغريم بشيء حتى مات 
كان للغريم أن يرجع على الوكيل وعليه ردّه على الغربم إن كان قائمأ ورد قيمته إن كان هالكاء 
وإن مات الموكل بعد ذلك فورثه الغريم أو وهب المال للغريم أو أبرأه منه كان للغريم أن ياخذ 
الرجيل باثال كما ان قبل مرا ولاكنة يكلف الخرع بالله بها تسل ان الطالسب إوكله عيض إلال» 
ولو كان الغريم صدق الوكيل في دعوى الوكالة وضمنه ودفع إليه المال ثم حضر الموكل وجحد 
الوكالة وحلف وقضى القاضي له على الغريم بما له ثم مات الموكل قبل أن ياخذ من الغريم فورثه 
الغريم أو وهب المال من الغريم لا يرجع الغريم على الوكيل بشيءء ولو كان أخذ المال من الغريم 
حين حضر ورجع به الغربم على الوكيل بحكم الكفالة ثم مات الموكل وورثه الغريم فللوكيل أن 
يرجع فيأخذ من ميراث الموكل مثل ما غرمه الغربم» ولو ورثه رجلان أحدهما الغريم كان للوكيل 
أن ياخذ من حصة الغريم من الميراث مثل ما غرمه الوكيل ولو لم يمت الطالب وباقي المسألة 
بحالها ثم وهب الطالب للغريم ألفا إن وهبه الآألف الذي أخذه من الغريم رجع على الغريم عما 
أدى» وإن وهبه ألفأ آخر لا يرجع على الغريم بشيءٍ ولو مات الطالب وأوصى للغريم بألف درهم 
يرجع على الغريم هكذا في المحيط ومن وكل وكيلاً بقبض ماله وادعى الغريم أن صاحب المال قد 
استوفاه فإنه يدفع المال إلى الوكيل ويتبع رب المال فيستحلفه ولا يستحلف الوكيل كذا في 
السراج الوهاج» وإذا وكل رجلا بقبض ما له على فلان ثم الموكل قبض بعض ذلك ثم الوكيل 
خاصم الغريم فادعى الغريم قضاء بعض ما كان عليه وجحده الوكيل ولا بيئة للغريم على ذلك 
وأخذ الوكيل منه جميع المال ثم حضر الموكل فأقام الغريم بينة بالقضاء فله أن يأخذ الطالب 
ا ار و بي ربوس مسري 
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. الوكيل أو قال الوكيل: قد دفعته إلى الطالب كان له مطالبة الطالب؛ وكذلك إن أقر الطالب أنه 


قد كان قبضه وإن كان قد وكله بعد ما قبض حقه رجع على الوكيل بذلك إن أقام بينة أنه قضى 
الطالب قبل وكالته ولا شيء على الطالب في قولهم: ؛ وإن أقر الطالب بذلك لم يرجع علي أحد 
إلا أن يكون ذلك المال بعينه في يد الوكيل فيرده عليه إذا وكله بقبض ما له على فلان ودفع إليه 
الصلك وقد كان قبض. من قبل والمسألة بحالها رجع به إن شاء على الطالب وإن شاء على الوكيل 
ل 0 راو امال ال 


على المحيل فالوكيل يملك الطلب» وكذا لو اشعر ى الموكل بالمال عبدا م دن المطلوف اتح ادر 


ظ يده أو رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على وكالته؛ 
وكذا لو قبضص الدراهم فوجدها زيوفا كذا في البحر الرائق. أحل ري الدين إذا وكل اسديا 


بقبض نصيبه فقبض صح حتى لو هلك في يد الوكيل يهلك من مال الآمر ولكن إذا كان قائما 
المي ا يي وني الاب ياي بال ا بن لاقي 


٠‏ نصيبه ولو كان قائما فللشريك أن يشاركه فيما قبض كذا في المحيط» الوكيل بقبض الدين من 


25 موه او مو و اللو ا رجل وكل 
رجلا باقتضاء ديونه وحبس الغرماء وكيلا تتخافينا ومخاسيا : فحبس الوكيل غربما لموكله ثم 
الخرجوين لين واحذ من كتياد بنفسة ريات (لركيل ناراد ضاحب امال ان يأخذ الكفياً 
كان له أن يطلب من القاضي حتى يأمر الكفيل بإحضار نفس المكفول عنه كذا في فتاوى 
قاضيخان» رجل له على رجل ألف درهم وقال من له الألف لمن عليه الالف: ادفعه إلى فلان ثم 
قال من له الآلف : لا تدفعه إليه فقال من عليه الالف: قد كنت دفعت إليه وصدقة المدفوع إليه 
فهو جائز والغريم بريء كذا في المحيط في الفصل الثامن عشر في الاختلاف الواقع بين الوكيل 
والموكل» رجل له على رجل دراهم فقال لغيره: خذ زكاة مالي من الدين الذي لي على فلان 
فأخذ المأمور مكان الدراهم الدنائير لم يجزء ولو قال صاحب الدين: وهبت منك الدراهم التي 
لي على فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز كذا في فتاوى قاضيخان . 

فصل: رجل له على رجل دين فبعث إلى المديون رسولاً أن ابععث إلي بالدين الذي لي 
عليك فإن بعث به مع رسول الآمرفهو من مال الآمر كذا في فتاوى قاضيخان., قال للمديون: 
ابعث به مع فلان أو أرسل به مع ابني أو قال : مع أبنك أو مع غلامي أو مع غلامك ففعل المديون 
فضاع منه فهو من مال المطلوب لأنه رسول المطلوب» وقوله: : ابعث مع فلان ليس توكيلاء ولو 
قال: : ادفع إلى ابني أو ابنك. أو غلامي أو غلامك يأتيني به فهذا توكيل وإنْ ضاع فمن مال 
الطالب كذا في الذخيرة» رجل له على رجل مائة درهم فأرسل إليه ليقبض منه المائة ثئة فوزن له 
المطلوب مائتين صفقة واحدة فقبضها الرسول فضاعت فالمال على المطلوب كما هو ولا شيء 
على الرسول؛ وإذا دفع إليه مائة أخرى فخلطهما الرسول فهو ضامن للمائة وبرئ المطلوب عن 
المائة كذا في المحيط. ولو قال: ادفع إلى رسول فلان الآألف الذي لي عليك فقال الذي عليه 
الدين: قد دفعت فصدقه الرسول فقال الإ را ار صن جيم 
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في يدي صدق ولا شيء عليه والضمان على المستقرض كذا في التتارخانية» ولو بعث رسولا 


إلى بزاز أن ابعث إلي بثوب كذا وكذا بئمن كذا وكذا فبعث إليه البزاز مع رسوله أو مع غيره 


فضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر وتصادقوا على ذلك وأقروا به فلا ضمان على الرسول في 
شيء وإن بعث البزاز مع رسول الآمر فالضمان على الآمرى وإن كان رسول رب الثوب فإذا وصل 
الغوب إلى الآمر يكون ضامناء ولو أن رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسول أن ابعث إلى بثوب 
كذا بغمن كذا ففعل وبعث به مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه» 
وكذا القرض والاقتضاء في هذا إنما الرسول رسول بالكتاب» قال لآخر: إن وكيلك حضرني 
وأدى رسالتك وقال: إن المرسل يقول: ابعث إلي ثوب كذا بشمن كذا وبين ثمنه فبعثته فانكر 
المرسل وصول الثوب إليه والوكيل يقول: أوصلت قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: إن أقر 
المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكر قبض 
الرسول فالقول قوله ولاضمان عليه» رجل جاء إلى رجل برسالة من آخر أن يدفع إليه خمسمائة 
فقال : لا أدفع حتى ألقي الآمر فيامرني بنفسه ثم قال للرسول : قد لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم 
امتنع عن الآداء وقال : نهاني عن الدفع بعد ذلك قال له أن يمتنع إلا أن يكون المال دينا عليه 
للآمرفلا يصدق في النهي عن ذلك كذا في فتاوى قاضيخان. 

فصل: إذا وكل إنساناً بقضاء دين عليه فهو جائز ويرجع الوكيل على الآمر بما يؤديه فأما 
إذا قال لغيره: أطعم عن كفارة يميني أو أدَ زكاتي لم يرجع عليه إلا أن يقول: على أني ضامن 
كذا في الحاوي» وإذا قال لغيره ادفع إلى فللان ألف درهم قضاء له ولم يقل عني أو قال : اقض 
فلانا ألف درهم ولم يقل عني ولا على أني ضامن أو على أنها لك علي فدفعها المامور إلى فلان 
إن كان المامور شريكا للآمرأو كان خليطا له وتفسير الخليط أن يكون المأمور في السوق بينهما 
اخذ وإعطاء وبينهما مواضعة على أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع منه أو يقرض منه فإنه 
يرجع على الآمر بالإجماع. وكذلك إذا كان المأمور بعض من في عيال الأمر أو كان المأمور معول ظ 
الآمر يرجع على الآمر بالإجماع» وإن لم يقل على أني ضامن اعتبارا للعرف وإن لم يوجد شيء 
من هذه لا يرجع على الآمر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله اجالى جاتن العو 1 
قال لغيره: انقد فلانا عني ألف درهم أو اقض أو ادفع أو أعط وذكر عني؛ وكذلك إذا لم يقل 
عي رلكن قال : اللف الذي له علي ففعل المأمور ذلك كان له أن يرجع على الآمر بذلك وإن لم 

يشترط الرجوع والضمان». وإذا قال لآخر: أد عني زكاة مالي أو قال : أطعم عني عشرة مساكين 
أو تصدق عني بعشرة دراهم على المساكين أو قال: : هب فلانا عني آلف درهم ففعل لا يرجع 
على الآمر إلا بالشرط أو بالضمان هكذا في المحيط» ولو قال اقض عني هذا الآلف فلانا أو فلانا 
فايهما قضى فهر جائز كذا في الحاري» قالوا : لو وكله بقضاء دينه فجاء الوكيل وزعم قضاءه 
وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لاجله قال الموكل: أخاف أن يحضر الدائن 
. ويدكر قضاء وكيلي وياخذه مني ثانياً لا يلتفت إلى قول الموكل» ويؤمر بالخروج عن حق وكيله ‏ 
فإذا حضر الدائن وأخذ من الموكل يرجع على الوكيل بما دفعه إليه وإن كان صدقه في القضاء 


8 سسسسسسسسسسسسسسسس .0 كناب الوكالة / باب التوكيل بالخنصومة والصلح 
كذا في البحر الرائق ق» ولو أن الأمر جحد القضاء فأقام المأمور بينة على القضاء ليرجع بذلك على 
الآمر ورب الدين غائب قبلت بينته حتى لو حضر وأنكر القبض لا يلتفت إلى إنكاره كذا في 
المحيط. ولا يجوز أن يكون الواحد وكيلا للمطلوب في القضاء ووكيلا للطالب في الاقتضاء 
كذا في المبسوط» وإذا دفع الوكيل المال بغير بينة ولم يكتب براءة فلا ضمان عليه إلا أن يكون 
الموكل قال: لا تدفع إلا بشهود فدفع بغير شهود كان ضامناً فإن قال الوكيل: قد أشهدت 
وجحد الطالب ولم يكن للوكيل شهود كان الوكيل بريئا عن الضمان إذا حلف على ذلك» ولو 
قال الموكل: : لا تدفع إلا بمحضر فلان فدفع بغير محضر منه فهو ضامن كذا في الحاوي. المديون 
إذا دفع ماله إلى رجل ليقضي دينه وقال له المديون: ادفع هذا المال إلى فلان قضاء مما له علي 
وخذ الصلك فدفع ولم يأخذ الصك فلا ضمانء ولو كان قال: لا تدفع هذا المال حتى تأخذ 
الصك فدفع قبل أخل الصك فهو ضامن كذا في الذخيرة» وإذا دفع إلى رجل ألف درهم وقال: 
ادفعه إلى فلان قضاء عني فدفع الوكيلٍ غيره واحتبسه عنده كان القياس أن يدفع الألف الذي 
احتبسه عنده إلى الموكل ويكون متطوعا وجه الاستحسان أن مقصود الامر تحصيل البراءة لنفسه 
ولا فرق في هذا المقصود بين الألف المدفوع إلى الوكيل وبين مثله من مال الموكل كذا في 
المبسوط. دفع إلى رجل دراهم ليقضي بها عنه دين فلان ثم إن الطالب ارتد عن الإسلام فقضى 
الوكيل في حال ردته ومات الطالب على الردة إن علم من الفقه أن دفعه إليه لا يجوز فهو ضامن 
لما دفع وإِن لم يعلم ذلك فلا ضمانٍ عليه ويصير جهله عذرا لآن هذا يشتبه على كثير من 
الفقهاء؛ فكيف لا يشتبه على العوام؟ كذا في الواقعات في باب الوكالة بعلامة الواوو وفي نوادر 
اي تعالى : رجل أمر رجلا بقضاء دينه ثم إن الآمر قضى الطالب 

ماله ثم المأمور دفع المال إليه فإن المأمور يرجع بما دفع على القابض ولا يرجع اي الأمر فتقد 
أثبت العزل بدفع الآمر حتى لم يغبت للمأمور حق الرجوع على الآمر ولم يشتر يشترط علم المأمور 
بدفع الآمر وذكر هذه المسألة في وكالة الأصل وشرط علم المأمور بدفع الآمر وإن أقام المأمور بينة 
على أنه كان قضاه بعد الآمر. قبل أداء الآمر فللدافع أن يرجع بماله إن شاء على القابض وإن شاء 
على الآمر كذا في المحيط المأمور بقضاء الدين إذا قضى أجود ثما أمر به يرجع بمثل ما أمر به ولو 
قضى أردأ بما أمر به يرجع بمثل ما أدى كذا في الذخيرة» وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله 
تعالى : رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يعطيه غربمه فأعطاه المأمور غيره من عنده أو 
باعه به ثوباء أو كان للمامور عليه ألف درهم فجعله قصاصاً منه فهذا كله جائز ولا يكون 
متطوعاً فيما أدّى» وإن دفع إليه غلاماً وقال : بعه وأعط فلاناً ثمنه قضاء له مما على فأعطاه من 
عنده مثل ثمن الغلام قبل أن يبيعه قضاء بما له على رب الغلام فهر متطوع في هذا كذا في 
المحيط» أمر غيره بان يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال 
الامر للمامور: ما كان لفلان علي دين ولا أمرتك أن:تقضيه ولا أنت قضيت شيك 50 
الدين غائب فأقام المأمور البيئة على الدين» والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر 
للغائب وبالرجوع للمامور على الآمرء وإن كان صاحب الدين غائبا كذا في الفتاوى الصغرى» 
إذا دن إلى رجل مالا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال 
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فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان. والقول قول الآخر أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن 
الامر ولاب البمن علبييا مما وإنما تحب على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدقه 
المامور في الدفع فإنه يحلّف الآخر باللّه ما قبض فإن حلف لا يسقط دينه وإن نكل سقط وإن 
صدقه الآخر أنه لم يقبضه وكذب المامور فإنه يحلّف المأمور خاصة لقد دفعه إليه فإن حلف برئ 
وإن نكل لزمه ما دفع إليه» ولو كان المال مطجوناً على رجل “المغخصوب في يد الغاصب أو 
الدين فأمره صاحب الدين أو المغصوب منه بأن يدفعه إلى فلان فقال المأمور: قد فعلت ذلك 
وقال فلان: لم أقبض لا يصدق المأمور على الدفع إلا ببيئة إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينكذ, 
يبرأ عن الضمان ولا يصدقان على القابض والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه» ولو كذب الآمر 
لمامور أنه لم يدفع وطلب المأمور يمينه يحلف على العلم ما يعلم أنه دقع فإن حلف أخذ منه 
الضمان؛ وإن نكل سقط عنه الضمان هكذا في شرح الطحاويء ولو وكل المكاتب بين الرجلين 
وكيلا بدفع نصيب أحدهما إليه وغاب لم يكن للآخر أن ياخذ من الوكيل شيئاً لأنه في نصيبه 
ليس بوكيل من جهته في الدفع؛ وكذلك لو كان وكل وكيلاً بقضاء دين عليه ودفع إليه المال 
نأراةموايااار غيرهما ان يقبسرا اللخ من الوكيل لم يكتن لهم ذلك كذ ي الوط قي باب 
وكالة العبد الماذون والمكاتب . 

فصل في الوكيل بقبض العين الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة حتى أن من 
وكل وكيلا بقبض عبد له فأقام ذو اليد البينة أن الموكل باعه إياه وقف الآأمر حتى يحضر الغائب 
استتحسانا حتى لو حضر تعاد البينة على البيع؛ وكذلك إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق أو 
العبد أو الآمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل في قصر يده حتى يحضر الغائب استحساناً 
دون العتق والطلاق هكذا في السراج الوهاج؛ وكل إنساناً بقبض عين فجاء رجل واستهلك 
العين قبل القبض ليس للوكيل أن يخاصم المستهلك بقبض القيمة فإن كان الوكيل قبض العين 
فاستهلكها رجل كان للوكيل أن يخاصم المستهلك بأخذ القيمة كذا في الذخيرة» إذا وكل 
رجلا بقبض أمانة له في يدي آخر فقال الذي في يديه : قد دفعتها إلى الموكل فالقول قوله وكذا 
لو قال : دفعتها إلى الوكيل فهو مصدق في براءة نفسه كذا في الحاوي. رجل أودع رجلا آلف ثم 
قال في غيبة المودع : أمرت فلانا أن يقبض الالف الذي هو وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور 
بذلك إلا أنه قبض الالف من المودع فضاع فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء 
ضمن القابض ولو كان المودع علم بالتوكيل والآمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى 
المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما بالأمرء ولو لم يعلم أحدهما بالأمر فقال المأمور 
للمودع ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها أو قال: ادفعها إلي تكون عندي لفلان وديعة 
فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى كذا في فتاوى قاضيخان, ولو وكّل رجلا بقبض وديعة فقبض بعضها جاز إلا أن يكون 
أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فحينكذ لا يجوز له أن يقبض بعضها ويصير ضامتاء وإن قبض ما 
بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل كذا في المبسوط» وكّل بقبض عبد من المودع 
وقتل العبد خطأ للمودع أخذ القيمة دون الوكيل» وكذلك لو جنى عليه وأخذ أرشها له أخذ 
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العبد لا الارش: وكذلك مهرها وأجرتها ولو قبض الوكيل ثم قتل في يده له أن ياخذ القيمة 
كذا في محيط السرخسيء ولو وكله بقبض أمة أو شاة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع 
الآم ولو ولدت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن له قبض الولد. وثمرة البستان بمنزلة الولد.ء ولو 
. كان المستودع باع الشمرة في رؤوس النخل بامر رب الارض لم يكن للوكيل أن يقيضهاء 
ركاات واد الحارية إلى بكر باتو و[ كك قيض رديعة له نلا رول لقينتها. الركل 
ثم استودعها إياه ثانيً لم يكن وكيلاً بقبضها علم بذلك أو لم يعلم» وكذلك لو قبضها قبضها الوكيل 
أولاً ودفعها إلى الركل كم استودعها الآول لم يكن للوكيل أن يقبضها منه فلرب الوديعة أن 
يضمن أيهما شاء فإن ضمن الوكيل لم يرجع على المستودع وإن ضمن المستودع رجع على 
الوكيل؛ وهذا إذا لم يصدقه على أنه وكيل في المرة الثانية. كذا في المبسوط»ء وكل بقبض مكيل 
أو موزون وديعة فاستهلكه رجل وقبض المستودع مثله ياخذه الوكيل استحساناً كذا في محيط 
السرخسيء ولو وكل رجلا بقبض الوديعة في اليوم فله أن يقبضها غداً ولو وكّله أن يقبضها 
غدا ليس له أن يقبض اليوم» وكذا لو قال: اقبضها الساعة فله أن يقبض بعد الساعة, ولو قال: 
اقبضها بمحضر من فلان فبضها وهو غير حاضر جازء وكذا لو قال: اقبضها بشهود كان له أن 
يقبض بغير شهودء بخلاف ما لو قال: لا تقبضها إلا >محضر من فلان حيث لا يملك أن يقبض 
بغير محضره كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث والثلاثين» رجل قال: أنا وكيل فلان 
بقبض الوديعة منك فصدقه المدعى عليه في الوكالة والوديعة ثم أبى أن يدفع لم يجز كذا في 
السراجية؛ إذا قم قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ماوكلته وحلف على ذلك وضمن ماله 
المستودع رجع على القابض إن كان قائماً بعينه وإن قال: قد هلك مني أو قال: دفعته إلى الموكل 
إن صدقه المستودع بالؤكالة لم يرجع عليه بشيء وإن كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه 
وضمنه المال كان له أن يضمئه. وإذا لم يؤمر بالتسليم ومع هنذا سلم أو أراد استردادها بعد ما 
دفعها إليه لم يملك ذلك لكونه ساعياً في نقض ماتم من جهته» ولو هلكت الوديعة عنده بعدما 
منع قيل: لا يضمن وكان ينبغي التضمين لآن المنع من وكيل المودع في زعمه بمنزلة المنع من 
المودع هكذا في النهاية رجل .استودع رجلا متاعا ثم وكل رجلا بقبضه فدفع المستودع إلى 
الوكيل غير متاع الموكل فدفعه الوكيل إلى الموكل فهلك عنده فضمانه على الموكل كذا في 
الل خيرة» وإذا وكل رجلا بقبض دابة استعارها من رجل فقبضها الوكيل وركبها فهو ضامن ولا 
يرجع به على موكله لانه في الركوب ما كان عاملاً له ولا ماموراً من جهته قالوا : وهذا إذا كانت 
الدابة بحيث تنقاد للسوق من غير ركوب فإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب فقد صار راضيا ظ 
بركوبه كذا في المبسوطء وإن كان للمديون في يد رجل وديعة فجاء المودع إلى صاحب الوديعة 
فقال له: اجعل وديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فإنه سيجيز قبضي لذلك ففعل 
المديون ذلك وجعلها قضاء لفلان بدينه وأمر المودع بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب 
< وأجاز ذلك وقال صاحب الوديعة للمودع : لا تدفعها إلى الطالب ولا تقبضها له صح نهيه إذا لم 
يكن المودع قبضها لصاحب الدين» وإن كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت لصاحب 
الدين» وإن كان الطالب قبضها من المودع كذا في فتاوى قاضيخان., ولو دفع المودع الوديعة إلى 


ااه 
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رجل وادعى أنه قد دفعها إليه بامر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع 
بمينه أنه لم يأمره بذلك كذا في البدائع» وكله بدفع عبده إلى فلان فأتاه فقال: إن فلانا 
استودععك هذا فقبل ثم رده على الوكيل ثم هلك عنده فلرب العبد أن يضمن أيهما شاء؛ ولو 
قال الوكيل : إن فلاناً أمرك أن تستخدمه أو تدفعه إلى فلان ففعل وهلك لم يضمن الوكيل لأنه 
لم يوجد من الوكيل إلا مجرد الغرور بالقول كذبا ومجرد الغرور من غير أخذ البدل لا يوجب 
ضماناً على الغارٌ والمستخدم يضمن لأنه استخدم عبد غيره بغير أمره كذا في محيط السرخسي . 
فصل: الوكيل بالصلح لا يكون وكيلاً بالخصومة وليس له أن يوكل آخر بالصلح فإن 
وكل وصالح الوكيل الثاني فإن كانت الدراهم من مال الآمر رجع بهاء ؛ وإن كان دفع المال من عنده 
لم يلزم الموكل الأول شيء وجاز الصلح على الوكيل الأول وهو متطوع؛ وكذا لو وكل اثنين 
بالصلح فصالح أحدهما بماله دون مال الموكل جاز ذلك عليه وهو متطوع فيه؛ وكذالو وكله أن 
يصالح بالف درهم ويضمن المال فصالح بالفين أو بمائة دينار ونقده من ماله أو صالح على شيء 
من العروض أو المكيل أو الموزون من عنده فالصلح جائز ولا يرجع على الموكل بشيءء ولو صالحه 
على أقل من ألف درهم وضمنه جاز على الموكل وكلما خالف الوكيل في جنس ما أمره بالصلح 
أو وصفه جاز على الوكيل دون الموكل كذا في الحاويء إذا وكل الرجل رجلا أن يصالح عنه رجلا 
ادعى عليه شيئاً من عين أو دين وأن يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على ماثة درهم فهو 
جائز, والمال على الآمر دون الوكيل كذا ة ا الوكيل بالصلح من جانب المدعى عليه 
ذا ضمن بدل الصلح أو أضاف الصلح إلى ماله حتى لزمه بدل الصلح لو اد يرجع بما أدى إلى 
الموكل» وإن كان الضمان بغير أمر الآمر الوكيل بالصلح عن دم العمد من جانب المطلوب بمنزلة 
الوكيل بشراء النفسء إن صالح على بدل هو مثل قيمة النفس أو أقل من قيمة النفس أو أكثر 
مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز بلا خلاف وإن صالح على بدل هو أكثر من قيمة النفس بحيث 
لا يتغابن الناس فيه لا يجوز بلا خلاف» والوكيل بالصلح من جانب الطالب عن دم العمد 
وكيل ببيع النفس» إن صالح على بدل هو مثل قيمة النفس أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه 
يجوز بلا خلاف وإن صالح على بدل أقل من قيمة النفس مقدار ما لا يتغابن الناس فيه فعلى 
الخلاف كذا في المحيط؛ وإذا وكل بالصلح عن دم عمد ادعى عليه فصالح على أي جنس كان مما 
يؤخذ في الدية جاز ذلك على الموكل؛ ولو زاد على قدر الدية مما لا يتغابن الناس في مثله 
وضمن ذلك جاز عليه دون الآمر ولو وكله الطالب بالدم بالصلح فصالح على جنس من أجناس 
الدية جازء فإن صالح على أقل من الدية جاز على الطالب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وعندهما لا يجوز إلا إذا نقص بقدر ما يتغابن الناس في مثله كذا في الحاوي» ولو وكله أن 
يصالح على كر حنطة فصالحه على كر شعير أو دراهم جاز على الوكيل دون الآمر ولو وكله 
بالصلح على عبد بعينه فصالح على أمة للوكيل جاز عليه» وعليه أن يضمن أو يدفع ولا يجوز 
ظ على الموكل ولو وكله المدعى عليه أن يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح عليه وعلى 
[ بيت آخر فهو جائز لأنه زاده 10 ولو وكله أن يصالح عن هذا البيت بمائة درهم فصالح عنه 
وعن بيت آخر والوكيل من جانب المدعى عليه جاز في حصة ذلك البيت كذا في المبسوطء ولو 
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أمره أن يصالح على كر حنطة بعينه فصالحه على غيره من صنفه أجود منه وضمنه جاز على 
الوكيل دون الموكل» ولو صالحه على كر حنطة وسط ولم يعينه والكر الذي دفع إليه وسط 
أجزت على الموكل استحساناء وإذا وكله بأن ن يصالح في دعوى دار ولم يسم له شيكاً فصالح ظ 
على مال كثير وضمنه فهو لازم للوكيل ينظر في ذلك فإن زاد قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز 
على الموكل؛ وإن زاد على ذلك لم يجز على رب الدار كذا في الحاوي» فإن كان الوكيل وكيل 
الملدعي فصالح على شيء يسير فهو جائز على المدعي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وني 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا أن يحط عنه فيما يتغابن الناس في 
مثله وإن لم يعرف الدعوى فالصلح جائز على كل حال يريد به إذا كان الخصم منكرا ولا حجة 
للمدعي كذا في المبسوط. وإذا أقر وكيل المطلوب بالدم عند القاضي أن الطالب يطالب موكله 
بحق جاز إقراره عليه قياس وفي الااستحسان لا يجوزء وكذلك إذا اشترى شيعا وطعن فيه 
بالعيب» وكّل رجلا بالصلح عن العيب فاقر الوكيل أن المشتري أبطل العيب ورضي به لا يجوز 
إقراره على الموكل» ولو صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب ولم يكن المطلوب سمى شيعا 
جاز والمطلوب بالخيار إن شاء أعطى عين العبد وإن شاء أعطى قيمته, وكذلك كل عين لا مثل 
لها وإن صالحه على عين لها مثل فإن شاء المطلوب أعطى عينه وإن شاء أدى مثله؛ وإذا ادعى رجل 
عيناً في يدي رجل فوكل المدّعى عليه رجلاً بالصلح مع المدعي وأمره بالضمان فصالحه على مال 
مؤجل وضمن فهو للوكيل على ا موكل مؤجلاًء ولو صالحه غلى مال جال فللوكيل على الموكل 
كذلك وله أن يطالب الموكل قبل أن يؤدي؛ وإذا صالح الوكيل الطالب على مال على أنه على 
الموكل دون الوكيل صح ولو أن الطالب وكل وكيلا بالصلح والقبض فله القبض» ولو وكل 
الطالب رجلا يصالح المطلوب والمطلوب وكل رجلا يصالح الطالب فالتقى الوكيلان واصطلحا 
جاز ولو كان دم الخطابين ورثة فوكل أحدهم بالصلح في حصته فصالح على دراهم فقبضها 
فلسائرهم أن يشاركوه فيما قبض بالحخصص» ولو هلك المال ذ في الخطأ في يد الوكيل فهو كهلاكه 
في يد الموكل ولا يضمن الوكيل لهم ولهم أن ياخذوا الموكل بحصصهم لانه كأنه قبضه وإذا 
قضى بالإبل في الدية فوكل الطالب وكيلاً بقبضها فقبضها وأنفق عليها فهو متبرع في الإنفاق» 
وإذا قضى بالدية من جنس فقبض الوكيل من جنس آخر لم يجز لمكان الخلاف كذا في المحيط. 
وإذا وكل المطلوب رجلا بالخصومة فأدى الوكيل المال من عند نفسه لم يرجع , به على الموكل» 
وإذا دفع المطلوب الدية دراهم إلى رجلين وقال : أدياها عني فصالحا الطالب من المال على دنانير 
أو عروض فهو جائز ولو قضيا الدراهم غير الذي أعطاهما في القياس يردان دراهمه وفي 
الاستحسان لهما أداء مثل تلك الدراهم هكذا في المبسوط. وإذا وكل رجلا بالصلح في شجة 
ادعيت عليه وأمره أن يضمن ما صالح عليه فصالح الوكيل على أكثر من خمسمائة» فإن كانت 
الشجة خطأ جاز بخمسمائثة وبطل الفضل» ولو كانت عمدا جازت الزيادة بقدر ما يتغابن 
الناس فيه», وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس فيها لم يجز بالإجماع, فإن مات المشجوج 

بطل الصلح في الوجهين على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن كان الوكيل صالح 
عن الجناية ثم برأ من الشجة بطل الصلح عنده وإن مات فالصلح جائز على الوكيل خاصة إن 
ضمن وكيل المشجوج بالصلح عن الموضحة إذا حط شيئاً عن خمسمائة» فإن كان قدرما يتغابن 
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فيه يجوز إجماعاً وإن: كان قدر ما لا يتغابن الناس فيه لم يجزء وإن كان هذا الوكيل صالح عنها 
وعن جرح آخر مثلها جاز على الموكل نصفها إذا استوى أرشاهما فإن اختلف الآرش لزمه 
ظ بحسابه إذا قسم البدل عليهما والزيادة على الوكيل إذا ضمن كذا في النحيطء وإذا وكله بالصلح 
في موضحة وما يحدث منها فصالح من موضحتين وما يحدث منهما وضمن جاز على الوكيل 
النصف وعلى الموكل النصف سواء مات أو عاش كذا في المبسوط» وإذا وكل الرجل رجلا بالصلح 
في شجة تدعي قبله وأن يضمن البدل فصالح على وصيف بغير عينه أو عشرة. من الغنم أو على 
خمس من الوبل فهو جائز وعلى الوكيل من ذلك وسط كما لو كان صالح بنفسه؛ ولو وكل 
و ب عوايو ابا رروور سوا عي ا و 0 
فالصلح جائزء ولو صالحه على خمر أو خنزير فهو عفو ولا شيء على الشاج ولا على الوكي 
ولو قال الوكيل: أصالحك على هذا العبد أو على هذا الخل فإذا الخل خمر والعبد 0 
الوكيل أرش الشجة ولو صالحه عى عبدين فإذا أحدهما حر فليس للمصالح غير العبد الباقي في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو صالحه على عبد فإذا هو مدبر أو مكاتب أو على أمة فإذا 
هي أم ولد وضمن الوكيل تسليمه فعليه قيمته في ماله ويرجع بها على الموكل كذا في 
المبسوط» وإذا شج رجلان موضحة فوكلا وكيلا يصالح عنهما فصالح عن أحدهما بعينه على 
مائة درهم جاز وعلى الآخر نصف الأرش 'وإن صالح عن أحدهما ولم يبين جاز والبيان إليه. 
وكذلك إذا شج رجل رجلين ووكلا وكيلاً بالصلح عنهما فصالح عن أحدهما بعينه جاز وإن 
صالح عن أحدهما ولم يبيّن جاز والبيان إليه» وإذا شج حر وعبد رجلا موضحة فوكل الحر ومولى 
العبد وكيلاً فصالح عنهما على خمسمائة فعلى المولى نصفها وعلى الحر نصفهاء وإن كانت 
قيمة العبد خمسين كذا في المحيط, ولو قتتل رجل حرا وعبداً فوكل مولى العبد وولى الحر رجلاً 
يصالح مع القائل فإن كان عمداً وقيمة العبد خمسمائة والصلم وقع على أحد عشر ألف درهم 
بقسم البدل بينهما يضرب فيه ورثة الحر بعشرة آلاف درهم ويضرب فيه المولى بخمسمائة 
فيصير على أحد وعشرين ولو كان كلاهما ' خطأ لورثة الحر هاهنا عشرة آلااف درهم والباقي 
يكون لمولى العبد» ولو كان قتل العبد عمداً وقتل رتكا الجواب لورثة الحر عشرة 
آلااف درهم والباقي لمولى العبد. ولو كان قتل العبد + خطأ وقتل الحر عمد فالجواب فيه كالجواب . 
فيما إذا كانا عمدين هكذا في المبسوطء ولو قتل عبد خطأ فوكل مولاه رجلاً بالصلح عنه 
فصالحه على عشرة آلاف درهم جاز ويرد المولى عشرة» ولو فقئت عين العبد فصالح عنها على 
ستة آلاف درهم جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو كان مكان فقء العين موضحة فصالح 
عنها على ألف درهم جاز عند أبي يوسف رحمه اللّه» ولو صالحه عنها على عشرة آلاف درهم 
تفص يمتها اعد عهر ذرهما غتده ') وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجب في فقء العين إلا 


00 لرلةضيادة : أي أبي يوسف وذلك لانه يقول #جانؤون. التلاس لان الندية منملاة بها داك لازال تش 
يجب موجبها في مال الجاني ولا تتحمله العاقلة فيجوز الصلح بما سمى إلا إذا زاد على عشرة آلاف 
ا ل ا و و لص عي ل 
الاف درهم وينقص درهم آخر حتى لا يبلغ دية النفس كذا تمام عبارة المحيط أه مصححه . 
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خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم ولا يجب في الموضحة إلا خمسمائة درهم غير نصف 
درهم كذا في امحيط» وإذا وكّل المكاتب بالصلح عن جناية ادّعيت عليه أو على عبده ثم رد في 
الرق ثم صالح الوكيل كيل وتو لا يعلم بعجزه وضمن بدل الصلح فإنه لا يجوز على المكاتب في 
رقبته كما لو صالح بنفسه بعد العجز فيكون الوكيل مطالباً بالمال لانه قد ضمنه ويرجع به على 
المكاتب إذا أعتق كذا في المبسوطء ولو قال : وكلتك بشجتي ولم يزد على هذا فليس له أن 
يصالح عنها ولا أن يعفو ولا أن يخاصم فيهاء ولو أخذ أرشها تامأ فإن كانت الشجة خط ففي 
الاستحسان يجوز» ولو كانت الشجة عمد فليس له قبض أرشها كذا في المحيط. ولو قال 
المشجوج: ما صنعت في شجتي من شيء فهو في حل فصالح عليها جوّز ذلك استحساناً ولو 
أبرأ منها لم يجز ولو قال الل ل البراءة والصلح وغيرهما''' 
كذا في المبسوطء واللّه أعلم . ض 


«خ© 


الباب الثامن في توكيل الرجلين 

إذا وكّل رجلين فليس لاحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر هذا إذا وكلهما 
بكلام واحد بأن قال: وكلتكما ببيع عبدي هذا أما إذا وكلهما بكلامين بأن وكل أحدهما 
ببيعه ثم وكل آخر أيضا فأيهما باع جاز كذا في السرا ج الوهاج. » وكل رجلا أن يزوجه امرأة 
ووكل آخر بذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة فإذا هما أختان فإن وقع النكاحان على التعاقب 
جاز في الأولى وبطل في الأخرى وإن وقعا معاً بطل النكاحان جميعاء» وكّل رجلين بنكاح امرأة 
أو وكلت امرأة بذلك رجلين ففعل أحد الوكيلين لا يجوز وإن سمى الموكل المهر كذا في فتاوى 
قاضيخان, الوكيلان بالطلاق والعتاق ينفرد أحدهما إذا كان بغير المال» وكذا الوكيلان برد 
الودائع والعواري والغصوب والردٌ في البيع الفاسد كذا في الخلاصة؛ ولو وكل رجلين بطلاق 
امرأته فطلق أحدهما وأبى الأآخر أن يطلق فهو جائز لأن الايقاع المفرد لا يحتاج فيه إلى الرأي» 
وكذلك في إعتاق عبده. وإذا وكل وكيلين بالطلاق وقال : لا يطلقن أحدكما دون صاحبه فطلق 
أحدهما دون الآخر أو طلق أحدهما وأجاز الآخر لم يجزء وكذلك الوكيلان بالعتق» ولو قال 
لهما: طلقاها جميعاً ثلاثا فطلق أحدهما واحدة ثم طلق الآخر تطليقتين لم يقع شيء حتى 
يجتمعا على ثلاث تطليقات» وإن وكلهما بطلاق امرأة بغير عينها أو بعتق عبد بغير عينه لم 
يجز حتى يجتمعا على ذلك كذا في النهاية» ولو وكل رجلين بالخلع فخلع أحدهما لم يجز وإ 
سمى لهما البدل فكذلك كذا في الذخيرة» وكذا لو خلعها أحدهما وأجاز الأخر لا يجوز حتى 
يقول الآخر: خلعتها كذا في فتاوى قاضيخانء الأصل في جنس هذه المسائل أن كل تصرف 
يحتاج فيه إلى رأي فإذا وكّل به رجلين ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لا يجوز وكل تصرف لا 
يحتاج فيه إلى الرأي إذا وكل به رجلين ففعل أحدهما دون الآخر جاز ولو جعل أمر امرأته بيد 


رجلين لا ينفرد به أحدهماء وإذا وكل رجلين أن يدفعا إلى رجل بضاعة ألف درهم ودفع الألف 


إليهما فدفعها أحدهما دون الآخر فالقياس أن يضمن وفي الاستحسان لا يضمن, ولو وكلا 
رجلا أن يدفعها إلى فلان الذي سماه المالك ودفعا إليه المال فدفعها الوكيل إليه فالقياس أن 


يضمنا وفي الاستحسان لا ضمان عليهما لآن المال قد وصل إلى من كان تامور بالقبض من 
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جهة ا مالك كذا في المحيط؛ رجل وكل رجلين بقبض دين له على غيره وغاب الموكل وغاب أحد 
الوكيلين فجاء الوكيل الحاضر بالغريم فاقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فاقام الوكيل البيئة أن 
فلاناً وكله بقبض الدين الذي له على هذا فالقاضي يقضي بوكالتهما حتى لو حضر الغائب لا 
يحتاج إلى إعادة البينة على وكالته كذا في الذخيرة : في الفصل السادس في التوكيل بالخصومة 
إذا وكل رجلين بالخنصومة في دين ادعاه وبقبضه فلاحدهما أن يخاصم دون صاحبه ولكن لا 
لضان 10 مما ا فين سدس مربي | لتر ست يشال في انح لالع لي بيبا ا 
يصل إلى الموكل كذا في الحاوي» وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: رجل 
وكّل رجلين بخصومة رجل في دار ادّعاها وقبضها منه فخاصماه فيها ثم مات أحد الوكيلين 
قال: أقبل من الحي البينة على الدار وأاقضي بها للموكل ولا أقضي بدفع الدار إليه ولكن جعلت 
للوكيل الميت وكيلا مع هذا الحي ودفعت الدار إليهماء وكذلك لو كان الوكيل واحدا وأقام 
البينة على الدار وقضيت بالدار للموكل فمات هذا الوكيل قبل أن يدفع الدار إليه أجعل له 
وكيلا بقبض الدار وآمر المقضي عليه بدفع الدار إليه ولا أتركها في يد الغاصب الذي قضيت 
عليه هكذا في الذخيرة» ولو وكل رجلين بالبيع وأحدهما عبد محجور لم يجز للآخر أن يتفرد 
ببيعه لعدم رضاه برأي واحد فإن مات أحد الوكيلين أو ذهب عقله لم يكن للآخر أن يبيعه؛ إذا 
وكل رجلين ببيع عبد أو ابتياعه ففعل أحدهما دون الآخر لم يجز حتى يجيزه الموكل أو الوكيل 
الآخر سواء كان الشمن مسمى أو لا وسواء كان الوكيل الآخر غائبا أو خاضرا إلا أن بين البيع 
والشراء فرقا في الشراء إذا فعله أحدهما ينفذ عليه ولا يتوقف بخللاف البيع فإنه يتوقف على 
إجازة الموكل أو الوكيل الآخرء وكذا الوكيلان بالكتابة والعتق على مال إذا فعل أحدهما لا 
يجوز حتى يجيز الموكل أو الوكيل الآخر» ولو وكل اثنين بتسليم ما وهب إلى الموهوب له فسلم 
أحدهما صحت الهبة ولو وكل اثنين بقضاء الدين وسلم إليهما فقضاه أحدهما جاز هكذا في 
السراج الوهاج» رجل وكل رجلين أن يخلعا امرأتين له بمال معلوم أو يبيعا عبدين له بمال معلوم 
فخلعا إحدى المرأتين أو باعا أحد العبدين بمال معلوم جاز كذا في فتاى قاضيخانء ولو وكل 
رجلين بأن يهبا هذه العين ولم يعين الموهوب لهء يتفرد أحدهما عند الكل(١)‏ كذا في البحر 
الرائق» وليس لأحد الوكيلين بالرهن أن يتفرد بذلك كذا في الحاوي. وإذا وكل رجلين باستئجار 
دار أو أرض فاستاجر أحدهما وقع العقد له فإن دفعها الوكيل إلى الموكل انعقدت بينه وبين 
< الموكل إجارة مبتدأة بالتعاطي كذا في المحيط في الفصل السادس والعشرين في التوكيل 
بالإجارة» وإن وكل رجلين بقبض وديعة له وقبضها أحدهما بغير أمر الآخر فهو ضامن فإن 
قبضاها جميعاً جاز ولاحدهما أن يستودعها الآخر ولهما أن يستودعاها عيال أحدهما كذا في 
الحاوي في فصل في الوكالة بقبض الوديعة» رجل قال لرجلين : وكلت أحدكما بشراء جارية لي 


)١( 1‏ قوله يتفرد أحدهما عند الكل : : كذا في النسخة المجموع منها وفي بقية النسخ لم يتفرد عند الكل وعلى 
كل» ففي العبارة خلل في الحكم أو العزو وعبارة البحر ولو وكّل رجلين بان يهبا هذه العين ولم يعين 
اللوقرب له كاهتنا 1 ينغره تاهما بالك وعية أبي برست يفره راقع الوعري اله يلدرد الخدم 

00 عند الكلء انتهت تأمل بحراوي . ْ ظ 


اا الي د كتاب الوكالة / باب فيما يخرج به الوكمل عن الوكالة 
بألف درهم فاشتراها أحدهما ثم اشتر ى الآخر فإن الآخر يكون مشترياً لنفسه ولو اشتر ى كل 
واحد منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل وعليه الفتوى هكذا 
في فتاوى قاضيخان., وإذا وكل رجلا ببيع عبده فوكل آخر ببيع ذلك العبد فباع هذا من رجل 
وها عن ربكل اخو لان :غلم الأول فهو له وإن الم بعلم الاول كان الكل بواحسد. منهينا تمده 
بنصف الثمن ويخير كل واحد منهما وإن كان العبد في يد أحد الوكيلين أو في يد الموكل 
فهما سواءء وإن كان العبد في يد أحد المشتريين كان هو أولى إلا أن يؤرخ الآخر شراءه قبل 
شراء. هذا ولم يذكر ما إذا باع أحد الوكيلين من رجل والموكل من رجل آخر أو كان الوكيل 
واحدا باع الوكيل من رجل والموكل من رجل آخر ولا شك أنه إذا علم الأول كان الأول أولى؛ 
:وإن لم يعلم روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن بيع الموكل أولى» وروى ابن 
سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: أن المشتري يكون بين المشتريين نصفين كذا في المحيط في 
الفصل الرابع عشرء وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم يدفعانه إلى رجل فدفعه أحدهما فهو 
ضامن للنصف في القياس ولكنه استحسن فقال : لا ضمان لأن دفع المال إلى الغير لا يحتاج فيه 
إلى الرأي كذا في المبسوط» ولو قال لرجل: اقض عني هذا الالف فلانا أو فلانا فأيهما قضى فهو 
جائر ئز كذا في الحاوي» رجل وكّل رجلا ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا ببيع هذا العبد فباعه 
أحدهما ثم باعه الوكيل الثاني من المشتري بأكثر من ذلك قال أبو بكر البلخي : جاز بيع الثاني 
لان الثاني لم يخرج عن الوكالة ببيع الاول وبيع الثاني لا يكون فسخا لبيع الأول حتى لا يجوز 
كذا في فتاوى قاضيخان» ولو وكل رجلين ببيع عبدين له بالف درهم فباع أحدهما بأربعماثة 
فإن كان ذلك حصته من الآالف جاز لأنه ليس في التفريق بين العبدين إضرار بالموكل» وكذلك 
إن باعه باكثر من حصته ففيه زيادة منفعة للموكل وإن باعه باقل من حصته لم يجز وسوى في 
الكتاب بين النقصان اليسير والكثير وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما عندهما كان 
النقصان ترا از وإن كان النقصان فاحشأ لم يجز كذا في المبسوطء أمر رجلين أن يرهنا 
رومالا على بيده إزعنا راذد احدعا تون في البيع لا دير الرتيين سنالا على البين 1ن 
ليس لاأحدهما التفرد بالبيع فكذا بالتسليط؛ فإن قالا : إن فلاناً يستقرض منك ودفعا إليه الرهن 
فتمقال أحدهما: أمرنا المرسل أن خمعل مسلطاً على بيعه والآخر سكت يصير مسلطا لان لاحد 
الج ا اوم يي بوي 


الباب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة 


. منه: أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل نحوما إذا وكله ببيع 
عبده فباعه الموكل أو أعتقه أو دبره أو كاتبه وكذا إذا استحق أو كان حر الاصل كذا في البدائع. 
ولو وهب أو تصدق أو وطئ واستولد فالوكيل يخرج عن الوكالة» ولو وطئ ولم يستولد أو 
استخدم أو أذن له في التجارة كان على الو كالة وإذا رقن أو اجر وسلم ذكر في ظاهر الرواية أنه 
لا يخرج عن الوكالة: وإن باع الأمر أو الوكيل العبد ثم رد عليه بالعيب بقضاء فإن للوكيل أن 
يبيعه وإن باعه الموكل واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ثم نقض فللوكيل أن يبيعه وإن كان 


كتاب الوكالة / باب فيما يخرج به الوكيل عن ال وكالة سس سس سس ست «#المه 


الموكل مختاراً في الردّ حين كان الخيار له كذا في المحيط» ولو وكله أن يعتق عبده أو يكاتبه ثم - 
. باعه المولى فقد. خرج الوكيل عن الوكالة فإن رجع إلى ملك المولى فإن كان رجوعه بسبب هو 
فسخ البيع من الأصل فقد عاد إليه قديم ملكه فكان الوكيل على وكالته» وإن كان بسبب هو 
تمليك مبتدأ من وجه كالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء أو بالإقالة أو بالميراث لم تعد الوكالة. 
ولو أسره أهل الحرب فأدخلوه دارهم ثم رجع إلى المولى بملك جديد بأن اشتراه منهم لم تعد 
الوكالة» ولو أخذ من المشتري منهم أو من وقع في سهمه من الغانمين بالقيمة فهو على وكالته؛ 
ولو وكله أن يعتق أمته ثم أعتقها المولى فارتدت ولحقت بدار الحرب فاسرت وملكها المولى لم 
يجز عتق الوكيل فيها كذا في المبسوط, ولو وكله أن يهب عبده فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع 
في هبته لا تعود الوكالة حتى لا يملك الوكيل أن يهبه» وكذلك لو وكله بشراء شيء ثم اشتراه 
بنفسه كذا في البدائع» رجل أمر رجلا بشراء حنطة بعينها أو ببيعها فجعلت دقيقا أو سويقا 
خرج عن الوكالة كذا في الخلاصة. ولو أمره بشراء دار بعينها وهي أرض بيضاء فبنيت فاشتراها 
الوكيل لم يجز فإن كانت مبنية فزاد فيها حائطأ أو حصصها أو طينها لزم الآمر, وكذلك الوكالة 
بالبيع» ولو قال : : اشتر لي هذه الأرض البيضاء أو هذا القراح أو قال 'له : بعه لي فغرس نخلا أو 
شجرا أو يقن دارا او بعمانا ]و انون أو جعلها بستانا لا يجوز 00 
والشراء» ؛ وكذلك لو زرع حنطة أو خرص كه كنذا في محيط السرخسي» و لو دفع إليه مالا 
ليقتضي عنه دينه ثم قضاه الآمر بنفسه ثم قضاه الوكيل فإن كان الوكيل لا يعلم بما فعله الموكل 
فلا ضمان عليه ويرجع الموكل على رب الدين بما قبض من الوكيل وإن كان عالما بذلك فهو 
ضامن والقول قول الوكيل مع يمينه في أنه لم يكن عام كذا في الحاوي» ولو وكله بأن يكاتب 
عبده فكاتبه ثم عجز لم يكن له أن يكاتبه مرة تابد وكا لى وكلوناد يزوجه امرأة فزوجه 
وأبانها لم يكن للوكيل أن يزوجه مرة أخرى كذا في البدائع. ولو تزوج الموكل أم تللك المرأة أو 
ذات رحم محرم منها أو انها سواها انعزل الوكيل كذا في الخلاصة» وكذا لو أمره بخلع امرأته 
ثم خلعها لان اختلعة لا تحتمل الخلع كذا في البدائع» ولو وكله أن يزوجه امرأة بعينها ثم إن 
الموكل تزوج تلك المرأة بنفسه ثم طلقها ثم زوجها الوكيل إياه لم يجزء وكلت امرأة رجلا أن 
يزوجها من رجل ثم إن المرأة تزوجت بنفسها فقد خرج الوكيل عن الوكالة علم أو لم يعلم كذا 
في المحيط. وكل رجلاً أن يطلق امرأته ثم طلق الموكل امرأته بائنأ أو فيا وانقاضيت عدتها 
فطلقها الوكيل لا يقع» وكذا لو تزوجها الموكل بعد ذلك لم يكن للوكيل أن يطلقها ولو كان 
الزوج طلقها واحدة بعد التوكيل ثم طلقها الوكيل في العدة وقع طلاقه عليها كذا في فتاوى 
قاضيخان., إذا وكله أن يطلقها ثم خالعها الزوج يقع طلاق الوكيل ما دامت في العدة لآن طلاق 
الزوج يقع عليها في هذه الحالة فيبقى الوكيل على وكالته هكذا في التبيين» ولو وكل آخر 
بالرهن ثم رهنه الموكل بنفسه ثم افتكه لا يرهنه الوكيل» ولو وكل آخر بالرهن والآأول قد رهنه 
فافتك الأول كان للثاني أن يرهن لأنه لما وكله بالرهن بعدما رهن الأول فقد وكله بالرهن بعد 
الفكاك دلالة بخلاف ما إذا لم يكن الأول قد رهنه فوكل آخر ثم رهنه الأول لأن الآمر الثاني 
بالرهن صحيح للحال» فصارا وكيلين بالرهن فايهما رهن جاز هكذا في محيط السرخسي في 


الع سس ااا كتاب الوكالة / باب فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة 
الوكالة بالرهن» الوكيل باداء الزكاة إذا أدى بعدما أدى الموكل بنفسه ضمن غند أبي حنيفة 
وجا الى منراار بالك ار ار عا ونيا عر ولاه عسي يذ لم يمام )1 
يضمن كذا في المحميط في الفصل التاسع في التوكيل بالإنفاق والصدقة. 
ومنها عزل الموكل إياه : ولصحة العزل شرطان : أحدهما: : علم الؤكيل به لان العزل فسخ 
للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ فإذا عزله وهو حاضر انعزل وكذا لو كان غائبا 
فكتب إليه كتاب العرل فبلغه الكتاب وعلم بما فيه انعزل» وكذلك إذا أرسل إليه رسولاً فبلغ 
الرسالة وقال : إن فلانا أرسلني إليك وهو يقول: إني عزلتك عن الوكالة فإنه ينعزل كان الرسول 
عدلاً أو غير عدل حرا أو عبدا صغيراً أو كبيراً بعد أن يبلغ الرسالة على الوجه الذي قلناء وإن لم 
يكتب إليه كتاباً ولا أرسل رسولاً ولكنه أخبره بالعزل رجلان عدلان كانا أو غير عدلين أو رجل 
واحد عدل ينعزل في قولهم جميعا سواء صدقه الوكيل أو لم يصدق, إذا ظهر صدق الخبر لأن 
خبر الواحد مقبول في المعاملات وإن لم يكن عدلأء وإن أخبره واحد غير عدل فإن صدقه ينعزل 
بالإجماع وإن كذبه لا ينعزل» وإن ظهر صدق الخبر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
وعندهما ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه وإن عزله الموكل وأشهد .على عزله وهو غائب 
ولم يخبره بالعزل أحد لا (١‏ ينعزل ويكون تصرفه بل العلم بهد العرل. عتصرفة قبل العزل في 
جميع الاحكام . 
والغاني : أن لانيتعلق بالوكالة حق الغير فاما إذا تعلق بها حق الغير فلا يصح العزل بغير 
رضا صاحب الحق كمن رهن ماله وسلط على البيع عند حلول الأجل ثم عزل الراهن المسلط 
على البيع لا يصح عزله. وكذلك إذا وكل المدذعى عليه وكيلا بالخنصومة مع المدعي بالتماس 
المدعي فعزله المدعى عليه بغير حضرة المدعي لا ينعزل كذا في البداء ؛ رجل أمر رجلا ببيع 
عبده ثم أخرجه من من الوكالة وهو لا يعلم فباع العبد وقبض الثمن فهلك في يده ومات العبد في 
يده أيضا قبل التسليم كان للمشتري أن يرجع بالشمن على الوكيل ويرجع الوكيل على الآمر, 
وكذا لو كان مولى العبد باعه أو دبره أو اعتقه ولم يعلم به الوكيل وكذا لو استحق العبد أو 
تبين أنه كان حر الأصل كذا في الحاوي» وكّل رجلا ببيع عين من أعيان ماله : ثم أراد إخراجه من 
الوكالة فله ذلك إلا إذا تغلق به حق الوكيل نحو ان أمره أن يبيع ويستوفي الدين من ثمنه كذا 
في الذخيرة» وإذا عزل الوكيل حال غيبة الخصم فإما أن يكون الوكيل» وكيل الطالب وفي هذا 
الوجه العزل صحيحء وإن كان المطلوب غائباء وإما أن يكون الوكيل وكيل المطلوب» فإما أن 
يكون التوكيل من غير التماس أحد وفي هذا الوجه العزل صحيح. وإن كان الطالب غائباً أو 
بالتماس إما من الطالب أو القاضي: وفي هذا الوجه إن كان الوكيل وقت التوكيل غائباً ولم 
بعلم بالتوكمل صح عزله على كل حال وإث كان الوكيل حاضراً وقت الت كيل أو كان غائبا لكن 
قد علم بالوكالة ولم يردهاء فإن كانت بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح 
حال حضرته رضي به الطالب أو سخطء. وإن كان التوكيل بالتماس القاضي حال غيبة الطالب 
فعزله بحضرة ة القاضي صح وإن كان الطالب غائبا وإن عزله بحضرة الطالب صح العزل أيضاً كذا 
في امحيط» رجل أراد سفراً فطلبت امراته أن يوكل وكيلاً بطلاقها إن لم يجيء إلى وقت كذا 
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ففعل ثم كتب إلى الوكيل باني قد أخرجتك من الوكالة هل يصح عزله؟ قال نصير بن يحيى : 
يجوز عزله وقال محمد بن سلمة : لا يصح عزله كذا في محيط السرخسي . 
ومنه موت الموكل : لآن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة 
علم الوكيل بكوته أو لا كذ!ا في البدائع, » ولو مات الطالب ولم يعلم المطلوب فدفع المال إلى 
الوكيل لا يبرأ وله إن يستردهء ولم علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل لو ضاع عنده كذا في 
الخلاصة؛ باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل والبيع الجائز هو بيع الوفاء كذا 
في البحر الرائق» ولو وكّل رجلا بالصلح في شجة ادّعيت قبله ثم مات الموكل بطلت الوكالة فإن 
صالح الوكيل وضمن جاز عليه في ماله خاصة» وإن لم يمت الموكل ومات الطالب فصالح 
الوكيل ورثة الطالب جاز لأن ورثة الطالب بعد موته يقومون مقامه في المطالبة كذا في 
00 ظ ظ 
ومنه: جنونه جنوناً مطبقا لانه مبطل لاهلية الآمر هكذا في البدائع» وحد الجدون المطبق 
شهو عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى : حول كامل وهو الصحيح 
كذا في الكافيء قالوا: وما ذكروا في الجنون المطبق محول على ما إذا كانت الوكالة غير لازمة 
بحيث يملك الموكل عزله في كل 0 كالوكيل بخصضومة من جانب الطالب وأما إذا كانت 
الوكالة الازمة بحيث لا يملك الموكل عزله كالعدل إذا سلط على بيع الرهن. 2 التسليط 
مشروطاً في عقد الرهن لا ينعزل الوكيل بجنون الموكل وإن كان مطبقاء وأما إذا ‏ جن الوكيل فإن 
جن جنونا مطبقا وصار بحال لا يعقل الإنابة والبيع والشراء فيخرج عن الوكالة حتى لو باع أو 
اشترى لا يجوزء وأما إذا كان يعقل الإنابة والبيع والشراء بأن كان جنونه في شيء آخر فإنه يبقى 
وكيلاً ولا ينعزل فإذا باع أو اشترى ذكر في الأصل أنه يجوزء قالوا : وما ذكرة في الأصل محمول 
ا تصرفه على الوكل كذا في 
المخيط. 
ومنه: لحاقه بدار الحرب مرتدا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يخرج به 
الوكيل عن الوكالة وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار 
الحرب إجماعاً لان ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها كذا في البدائع؛ فإن قال الوكيل: فعلته في 
حياتها فما كان من بيع أو شراء أو تقاضي دين أو قضاء فهو مصدق في كل شيء مستهلك ولا 
يصدق في القائم بعينه؛ ولو كان قال: قبضت دينا لها من فلان لم يصدق على ذلك إلا ببينة 
وإن كان قائماً بعينه كذا في الحاوي» وإن كان قال: قد قبضت الال الذي أعطتني فلانة وقد 
كانت مره بذلك: فهو مصدق إذا كان المال غير قائم يعينة كدا في المبشوط في الوكالة من أهل 
الكفرء ولو وكّل رجلا أن يزوّجه هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب والعياذ باللّه ثم سبيت 
ظ ا ا ا ل ولو وكّل الرجلان رجلاً أن 
يشتري لهما جارية بعينها ثم ارتد أحدهما ولحق بالدار ثم اشتراها الوكيل لزم الوكيل نصفها 
ظ والموكل الثاني نصفها نصفهاء فإن قال ورثة المرتد : اشتريتها قبل أن يرتد صاحبنا وكذبهم الوكيل فالقول 
قوله مع يمينه, ولو كان الوكيل نقد مال المرتد كان القول قول الورثة فإن أقاما البينة فالبينة بينة 
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الورثةٍ ولو قال الوكيل: اشتريتها قبل لحاقه بالدار وكذبه الورثة فالقول قول الوكيل إذا كان المال 
مدفوعاً إليه وهو ليس بعينه مال قائم في يده أو يد غيره» وإن لم يكن المال مدفوعاً إليه فالقول 
ا ال ل ا 0 
عجز الموكل والحجر عليه بان وكل المكاتب رجلا فعجز الموكل». وكذا إذا وكل 
الماذون و فحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف في المال فتبطل الوكالة كذا في البدائع. 
إذا وكل المكاتب ثم عجز أو الماذون فحجر عليه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم» وفي 
المستصفى : الوكالة إما تبطل بالعجز والحجر إذا كان وكيلا بالبيع والشراء. أما إذا كان التو كيل 
بالتقاضي أو بقضاء الدين فلا تبطل كذا في السراج الوهاج. 
اي د وإن لم يعلم به الوكيل. لأنه عزل حكمي والعزل كدي :ل 
ك١‏ 0 و ل وإن لحق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرف إلا أن 
يعود مسلماً إلا أن أمره قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب كان موقوفا فإن عاد سلما وال التوقف 
وصار كأنه لم يرتد أصلاء وإن حكم بلحاقه بدار الحرب ثم عاد مسلماً هل تعود الوكالة قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : لا تعود وقال محمد رحمه الله تعالى : تعود» وأما الوكيل إذا ارتد 
ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما فلا تعود الوكالة في ظاهر الرواية كذا في البدائع» ولووكل مسلم 
مسلما بالطلاق وارتد الوكيل ولحق بدار الحرب ثم جاء مسلماً كان على وكالته كذا في الحاوي. 
ومنه : هلاك العبد الام سا و وا 
ل كل ببيع الكفري الذي في نخلة فلان أو شراء الكفري الذي في 
نخيل فلان فصار الكفري بسرا أو رطبا أو تمرأ بطلت الوكالة لتغيير الاسم» وكذلك البسر إذا 
صار رطباً بطلت في البيع والشراء وإذا صار بعض البسر رطباً بطلت الوكالة فيما صار رطباً في 
البيع والشراء ولم تبطل فيما بقي بسرأ إلا إذا كان الذي صار رطبا شيثاً قليلاً كرطبين أو ثلاثة 
فحينثذ | تبقى الوكالة في الكل والرطب إذا صار تمرأ لم تبطل الوكالة في البيع والشراء استحسانا 
بخلااف العنب إذا ان زيما والبسر الصغير إذا صار كبيراً لا تبطل الوكالة في البيع والشراء كذا 
في المحيط» ولو أمره ببيع بيض أو شرائه فخرج منه فراريج أو بيع طلع قصار تمرا أو بيع عصير أو 
عنب فصار خلا أو زبيبا أو عصيرا أو بيع لبن فصار زبدا أو سمنا خرج الوكيل من الوكالة؛ 
وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى : لو باع بيضاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فخرج 
الفرخ منه في الثلاثة بطل البيع» ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : لو أمره بشراء لبن 
حليب بعينه فحمض ثم اشتراه لم يجز على الموكل وإن لم يسم حليباً جاز لآنه يطلق عليه اسم ٠‏ 
< للب ولو امرة ببيع لبن اخلوت يعينة تنمض ثم رياعه جار لآق اخل الدي: وكله ببيعة لم 
يستهلك إذ المقصود من البيع تحصيل الثمن كذا في محيط السرخسي» ؛ وإذا وكل الذمي ذميا 
بقبض خمر بعيئها فصارت خلا فله أن يقبضها كذا في الحاوي, وكذلك المسلم يوكل المسلم 
ابن جعي اميدية تيبي اديور لا انما ينونه رقو باكر اا سار لديا والعسيي 01 
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أن يقبضه كذا في المبسوطء ولو أمره بشراء سويق بعينه فلت بسمن أو زيت أو حلي بعسل أو 
سكر لم يجز شراؤه على الآمر والبيع يجوزء ولو أمره بشراء سمسم بعينه فربى بعد ذلك 
ببنفسج أو خيري لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوزء ولو أمره بشراء ثوب أبيض بعينه فصبغ 
لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوز وكذا إذا ينسبه إلى البياض في الأمر؛ ولكن أشار إليه في 
ظ الأمر يجوز البيع ولا يجوز الشراء كذا في المحيط» ولو أمره بشراء سمك بعينه طري فاتخذ مالحا 
ثم اشتراه لم يجز على الآمر ويجوز هذا في البيع كذا في محيط السرخسيء ولو وكل العبد 
0 
كان على العبد دين أو لم يكن ولو لم يكن عليه دين فالمولى يتقاضاه وإن كان عليه دين نصب 
القاضي وكيلا بتقاضي الدين فيقضي به حق الغرماء, و إذا أعتق المولى فالوكيل على وكالته 
وكذلك لو كاتبه بإذن الغرماء, وإذا وكل المكاتب وكيلا بقبض هبة له فقبضها الوكيل بعد عجز 
المكاتب أو بعد عتقه جاز كذا في المبسوط. وإذا وكل العبد التاجر وكيلا ببيع أو شراء أو غير 
ذلك فأخرج المولى الوكيل عن الوكالة فليس ذلك بشيء؛ كان على العبد دين أو لم يكن كذا 
في الحاوي» ولو كان مكاتباً لرجلين فوكل وكيلاً ببيع أو شراء أو خصومة ثم عجز في نصيب 
أحدهما ففعل ذلك الوكيل جاز في نصيبهما جميعاً هكذا في المبسوط . 
مسائل متفرقة من العزل وغيره: ولو طلقها ثلاث بعدما وكلها لم تنعزل كذا في البحر 
الرائق ق» وإذا أمر رجلا ببيع عبد له ثم مات العبد والآمر ولم يعلم به الوكيل فباع وقضى الشمن 
وهلك عنده ضمن الوكيل الشمن ولم يرجع على الأمرإن كان العبد قد مات ولا في تركة الموكل 
إن كان الموكل قد مات كذا فِي المحيط» وإذا وكل الحربي حربياً في دار 0 ثم أسلما أو أسلم 
أحدهما فالوكالة باطلة كذا في المبسوط في أول كتاب الوكالة» الوكيل إذا رد الوكالة ترتدء هذا 
إذا علم الموكل بالرد وأما إذا لم يعلم فلا ترتد حتى أن من وكل غائباً فبلغه الخبر فرد الوكالة ولم 
يعلم الموكل به ثم قبل الوكالة صح قبوله وصار وكيلاء وكذلك إذا قبل الوكالة ؛ ثم قال له الموكل : 
رد الوكالة فقال: رددت يخرج من الوكالة كذا في المحيط في الفصل الثاني في رد الوكالة» وإذا 
جحد الموكل الوكالة وقال : لم أوكله لم يكن عزلاًء وكذا إذا قال: اشهدوا أني لم أوكل فلانا 
هذا كدب وهو وكيل ل" يتعزل» ومن المشايخ من قال : في المسألة ة روايتان وهو الصحيح هكذا 
في الذخيرة,» الاب إذا وكل ارجلاً ببيع متاع الصبي ثم مات الآب أو الصبي انعزل الوكيل إذا 
كان الاب وارث الصبي وهذا عند علمائنا الثلاثة كذا في الخلاصة: إن بلغ الصبي قبل أن يصنع 
الوكيل شيئاً من ذلك انعزل الوكيل عن الوكالة ووكيل ‏ الآب ووكيل الوصي على السواء. وإذا 
وكل وكيلاً بالخصومة وقال له : كلما عزلتك فأنت وكيلي فيها وكالة مستقبلة اختلف المشايخ 
في جواز هذه الوكالة» وقال عامة المشايخ : تجوز هذه الوكالة كيفما كان وبه كان يقول أبو زيد 
الشروطي كذا في المحيط» ثم إذا جازت الوكالة بهذا الشرط وأراد إخراجه عن الوكالة اختلفوا في 
لفظ الإخراج قال بعضهم: يقول الموكل رجعت عن قولي كلما أخرجتك عن الوكالة فانت. 
وكيلي فيصح رجوعه ثم يقول بعد ذلك: أخرجتك عن هذه الوكالة فإذا عزل عن الوكالة 
ظ لمنجزة لا يصير وكيلا وقال شمس الأئمة السرخسي. رحمه الله تعالى “الامج عدي :أن بقرلة 
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غزلتك عن هذه الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنجز كذا في فتاوى قاضيخان., إذا وكل 
رجلا وكالة معلقة بالشرط ثم عزله قبل وجود الشرط عند أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يصح وعند محمد رحمه الله تعالى: صح وعليه الفتوى» وقال لآخر: كلما عزلتك فانت 
وكيلي ثم قال : كلما عدت وكيلي فقد عزلتك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه وانختار 
أنه يملك إخراجه بمحضر من الوكيل ما خلا الطلاق والعتاق وما خلا توكيله بسؤال الخصم 
ويقول : عزلتك عن الوكالات المطلقة ورجعت عن الوكالات المعلقة وبه يفتى هكذا في الخلاصة» 
ولو وكل المطلوب وكيلاً بالخصومة على أن للوكيل أن يوكل غيره ثم حجر عن توكيله غيره 
بغير محضر من الطالب أو قال: أخرجتك عن الإقرار إن أقررت فلا يجوز علي» يصح حجره 
وريد حي ل احا ره الى برت رح ار ارت ار ا ار 0 
الطالب كذا في محيط السرخسيء رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن ر يشتري له به جارية 
وقال: ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بذلك ثم إن الآمر عزل الوكيل 
الأول فاشترى الوكيل الثاني جاز شراؤه علم الوكيل الثاني تعرل الموكل الأول ادلم يعلم دفع 
الوكيل الأول إلى الوكيل الثاني أو لم يدفع» وكذا لو مات الوكيل الأول ثم اشترى الثاني جاز 
شراؤه على الموكل» ولو أن الموكل أخرج الوكيل الثاني من الوكالة م إخراجه كان الوكيل 
الأول حياً أو ميتا ولو أن الوكيل الأول اشترى قبل انعزاله وقبل أن يشتري الوكيل الثاني جاز 
شراؤه على رب المال فإن اشترى الوكيل الثاني بعد ذلك كان يشتري لنفسه علم بشراء الأول أو 
لم يعلم دفع إليه الأول المال أو لم يدفع؛ ولو اشترى كل واحد منهما جارية للامر('» على حدة 
ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كذا في فتاوى قاضيخانء ولو وكك 
المضارب رجلا بشراء عبد ودفع المال إليه ثم مات رب المال أو جن ثم اشترى الوكيل لزم 
المضارب خاصة كما لو وكل المضارب رجلا بشراء عبد ودفع المال إليه ثم تناقضا المضاربة 
والوكيل لا يعلم فاشترى لزم المضارب كذا في محيط السرخسي» رجل عليه دين لرجل ثم إن 
صاحب الدين دفع مالا إلى رجل ووكله بدفع المال إلى الطالب ثم إن الطالب وهب الدين من 
المديون يضمن بالدفع وإن لم يعلم بذلك لا يضمن كذا في فتاوى قاضيخان» ولويؤكل رجلا 
بقبض وديعة ة له عند مولاه أو عند غيره فباع المولى العبد أو أعتقه. أو أمة 'فاستولدها فالوكيل 
على .وكالته لآن ما اعترض لا ينافي ابتداء التوكيل فلآن لا ينافي بقاءه أولى كذاه فى المبسوط» 
ظ وإذا وكل العبد وكيلاً في خصومة أو بيع أو شراء ثم أبق العبد خرج الوكيل من الوكالة ولو كان 
كيل عدا نان نير هلي الله قير اله لا تارب واة في جي ركذا في المبسوطء واللّه أعلم . 


1 الباب العاشر في المتفرقات 
وردها على الوكيل فهلكت عند الوكيل ضمن الوكيل قيمتها للبائع فإن أمره الموكل بالأخذ 
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على وجه السوم يرجع؛ ول يمرو اورجه جكاا قي احا فى اق ارات 00 لأخر: 
أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل من شكت بذلك فوكل الوكيل بذلك فللوكيل أن يخرجه 
من الوكالة إذا شاءء ولو قال: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلانا بذلك فوكل الوكيل 
ظ بذلك لم يكن للوكيل أن يعزله» ولو قال ا شعت فوكله كان للوكيل أن يعزله كذا 
في الحاوي». رجل اشترى عبدا وأشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان : رضيت كان للمشتري أن 
ظ بمنع العبد منه فإن دفع المشتري العبد إليه وأخذ منه الثمن كان ذلك بيعا بينهما بالتعاطي كذا 
في فتاوى قاضيخان في فصل الوكالة بالشراء والبيع. ومن له على آخر ألف درهم فأمره بأن 
يشتري به هذا العبد فاشتراه جاز وإن أمره أن يشتري به عبد بغير عينه فاذ شتراه ثم مات في يده 
قبل أن يقبضه يقيظه الإمرعات من مال المشعري وإنا اقيق لاسر فيو له وها علق ابي بجنيفة رح 
الله تعالى وقالا: هو لازم للآمرإذا قبضه المأمور هكذا في الهداية» عن أبي يوسف لح الله 
تعالى : فيمن أعطى آخر دينارا 000 الوكيل دينار نفسه للآمر واحتبس دينار الآأمر لنفسه 
لا يجور ولو دفع إليه دينارا ليشتري له ثوبا فاشترىق بدينار من عنل لنقسه جاز الشراء للامر 
والدينار له كذا في محيط السرخسي » ولو اشترى بدينار غيره ثم نقد دينار الموكل فالشراء 
للوكيل وضمن للموكل ديناره للتعدي كذا في الخلاصة» الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الشمن 
من مال نفسه وقبض المشتري ودفعه إلى الآمر وأخذ منه ثمنه ثم استحق المشتري من يدي الآمر 
فاراد الآمر أن يرجع بالشمن على المشتري قبل أن يقبض المشتري الثمن من البائع فليس له ذلك» 
فلل يكن لمر تقد اشمن كن لوكي ا ياخذهبه ذا عض من الي ذه علبه؛ رجل ار 
البائع رد 59 الدراهم على الوكيل وقال: إنها زيوف 4 الوكيل أو كذبه وانكر الآمر أن 
تكون دراهمه فإن للوكيل أن يردها على الامر والقول قول البائع في ذلك» وكذلك الدنانير 
وليسن العرض قدا كد في الحيظة) رجل في بده خياد ونان زكل صناتسي 07 ريخل أن 
يشتري هذا العبد من مولاه فقال الوكيل بعد ذلك : اشتريت ونقدت الثمن من مالي وصدقه 
الموكل يؤمر الموكل بأداء الثمن إلى الوكيل ولا يلتفت إلى قوله إني أخافف أن يجيء صاحب 
العبد وينكر البيع ويسترد العبد مني كذا في الذخيرة» رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلا 
ليشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط 
اي بي لاوس و اا ال ع ا لاا ىا 
واس يوي اي ا باعي 0 هذا إذا ‏ 
أقر المولى أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم يعرف وكالته إلا 
بإقرار م وو ع اي ا اي 0 
الوكيل كان العبد ل لل ل ا الي 
رجل اشتر ى عبدا وأشهد قبل الشراء أو بعده أنه اشتراه لفلا بأمره ثم أشهد أنه اشتراه لفلان 
الآخر بأمره وماله ثم حضر حضر الآخر ولم يحضر الأول قضى بالعبد له والاول على ححته فإذا جاء 
وادعاه قضي له به» وكذلك لو كان على الآمر الأول شهود كذا في المحيط. ولو وكله أن يشتري 
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له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل وإن اشترى جارية وظهر أنها حرة 
ضمن الوكيل كذا في فتاوى قاضيخان, لو وكله أن يشتري له دقيقا ودفع إليه الدراهم فأرى 
الركيل رجل نورة ظن أنها دقيق فاشترى ذلك منه على أنه دقيق ودفع الشمن فهو ضامن لا دفع؛ 
وكذلك ما يخالف فيه إن لم يعلم كذا في المحيط في نوع مخالفة الوكيل في الثمنء إذا وكل 
الرجل رجلا أن يشتري له كر حنطة فاشتراه له فاستأجر بعيرا فحمله عليه فإن وكله أن يشتري 
له حنطة أو طعاماً في نواحي المصر الذي هما فيه فالقياس أن يكون متبرعاً في النقل ولا يرجع 
بالأجر وفي الاستحسان لا يصير ضامنا ويرجع بالكراء. وإن وكله أن يشتري له حنطة في قرية 
من قرى المصر الذي هما فيه يصير الوكيل متبرعا ولا يرجع بالكراء قياسا واستحساناء وإن وكله 
أن يشتري له حنطة في مصر آخر يصير متبرعا أيضا قياسا واستحساناء وإن كان الآمر وكله بأن 
يشتري له طعاما وأن يستأجر له بعيرا بدرهم ونصف فإن الكراء على المستأجرء ولو كان استاجر 
بعيرا بدرهم كما أمره جاز على الآمر ولم يكن له أن يحبس الطعام بالأجر كما كان له أن 
يحبس الطعام بالكراء هكذا في الذخيرة في نوع الوكيل بشراء ماله حمل ومؤنة؛ وكله بشراء 
جارية بعينها فاشتراها لنفسه ووطثها لا يحد ولا يغبت النسب وتكون الآأمة وولدها للآمر ولم 
يذكر هل يلزم العقر؟ قال مشايخنا: ينظر إن كان قبل إحداث الحبس للثمن فإنه يغرم العقر وإن 
كان بعد إحداث الحبس عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى: لا يلزمه العقر وعند محمد رحمه 
الله تعالى: يقسم الثئمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية يبقى 
كذا في محيط الس رخسي » ولو أمره أن يشتري له عبدا بالف درهم فاشتراه بألف إلى العطاء 
ومات العبد في يد الوكيل كان على الوكيل القيمة ثم يرجع بما ضمن من القيمة على الآمر وإن 
كان أكثر من الآلف ولو لم يمت العبد حتى أعتقه الموكل صح ولو أعتقه الوكيل لا يصحء فلو 
أن هذا الوكيل اشترى بالف وعشرة إلى العطاء وباقي المسألة بحالها لا يرجع بما ضمن من القيمة 
على الامر لأنه لم يصر مشتريا لنفسه حتى لو أعتقه الموكل قبل أن يموت لم يصح ولو أعتقه 
الوكيل صح كذا في المحيط في فصل التوكيل بالبيع» رجل وكل رجلا بأن يشتري له غلاماً بالف 
درهم فاشترى الوكيل بألف غلاما يساوي ألفا على أن الوكيل بالخيار ثلاثة أيام ثم تراجعت 
قيمة الغلام إلى خمسمائة فاختار الوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في قول محمد رحمه الله 
تعالى» وكذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضيخان» رجل اشترى 
عبدا فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيلا بعتقه فاعتقه الوكيل لم يضمن كذا في محيط 
السرخسي في باب ما يضمن به الوكيل وما لا يضمن في المنتقى: رواية بشر عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى : رجل وكل رجلا أن يشتري له شيئا مسمى وبين جنسه وصفته من عبد أو 
دار أو فرس أو ما أشبه ذلك وكان في ملك الآامر شيء من ذلك يوم أمر فباعه ثم اشتراه المأمور 
٠‏ للآمر لا يجوز ولو كان في ملك المأمور فباعه ثم اشتراه المأمور فهو جائز على الامر كذا في المحيط 
5 في الفصل الرابع عشرء وكل رجلا أن يشتري له عبد فلان بالف درهم فجاء الوكيل إلى البائع 
ظ فطلب منه البيع قال: بعت عبدي هذا من فلان يعني الموكل بألف درهم فقال الوكيل: قبلت لا 
. يلزم العبد الموكل والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا فيتوقف العقد على إجازة الموكل كذا في 
امحيط في فصل المتفرقات» وكله بشراء جارية وبين جنسها دون الشمن فاشترى أمة وأرسلها إليه . 
. فوطئها الآمر فعلقت منه فقال الوكيل: ما اشتريتها لك فالقول له ويثبت النسب من الآمر ولا 


ل ا و ا 0 ١ه‏ 
ل ار ل ير ل ا راو ل 
ا يشتري له كر حنطة بمائة درهم من ماله ففعل ولم يقدر على الآمر فرفع الأمر إلى 
القاضي القاضي يبيعه ويضع الثمن على يدي المأمور وديعة عنده للآمر ولا يدفع إليه قضاء ‏ 
بالئمن الذي اشتر ى به الكر كذا في النحيط: أمر رجلا بأن يشتري له كرأ من طعام بمائة درهم 
ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ث ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن زاده البائع كرا 
من طعام ففعل ذلك قالوا 5 الأول يكون للآمر والكر الزائد يكون للمأمور ويضمن المأمور 
للآمر خمسة وعشرين درهما كذا في فتاوى قاضيخانء وإذا وكله أن يأخذ له دراهم في طعام 
مسمى فاخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل دراهم 
قرض كذا في النهاية؛ إذا كان لرجل عدل زطي قال لرجلين أيكما باعه فهو جائز فأيهما باع 
جازء ؤكذلك إذا قال: إن باعه أحد هذين الرجلين فهو جائز فأيهما باع كان جائزا ولو قال: 
وكلت هذا أو هذا ببيع هذا فباع أحدهما جاز استحساناً هكذا في المحيط في فصل التوكيل 
للمجهول. ولو قال ا و ل 201 
عن العتابية» ومن قال لرجل : بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره فإن فلانا 
يأخذه لآن قوله السابق إقرار منه بالوكالة فإن قال : لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري إليه 
فيكون بيعا بالتعاطي كذا في السراج الوهاجء قال : بعه أو كاتبه أو أعتقه فأي ذلك فعل 
الوكيل جاز والأصل أن كل ما يجوز تعليقه بالشروط ينعقد في امجهول لأنه تعليق عمله في 
المعلوم بالبيان فيفيد انعقاد العقد في المجهول فائدته وكل ما لا يجوز تعليقه بالشروط لا ينعقد 
في المجهول لآن العقد في المجهول لا يفيد فائدة, وكله بأن يبيع عبده هذا أو هذا أو وكله أن 
يزوّج هذه أو هذه فباعهما معاً بئمن واحد أو بثمنين مختلفين أو زوّجهما معأ لا يجوز في 
أحدهما لأن المعقود عليه مجهول جهالة توقعهما في المنازعة. وكله بطلاق إحدى امرأتيه أو 
بعتق أحد عبديه فطلقهما أو أعتقهما معا على مال أو غير مال يجوز في أحدهما والخيار إلى 
الموكل لانه صح تعليقهما بالشروط فيصح تعليقهما بشرط البيانء وكذلك الخلع لو وكله أن 
يخالع إحدى امرأتيه هذه أو هذه فخلعهما نا ببدل واحد أو ببدلين قيل: : يجوز الخلع في 
إحداهما ويجبر الزوج على البيان» ولو قال: كاتب عبدي هذا أو هذا وكاتبهما معالم يجز إن 
جعل النجوم واحدة وإن لم يجعل اختار أيهما شاء كذا في محيط السرخسي في باب الوكالة 
بالعتق» رجلان شهدا بعتق عبد فردهما القاضي لتهمة ثم المولى وكل أحدهما ببيع العبد فباع 
من صاحبه صح ويعتق العبد على المشتري والبائع ضامن للثمن للامر والمشتري برئ عن الثمن. 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن باع من رجل آخر صح ويقبض الثمن ولا يعتق ‏ 
فإن صدق المشتري بعدما قبض البائع الشمن صحت البراءة وعتق العبد ويضمن البائع من ماله 
للمشتري»؛ ولو صدقه قبل القبض برئ؛ المشتري ويضمن البائع للآمر عندهما كذا في محيط 
السرخسي في باب ما يضمن به الوكيل وما لا يضمنء وكل رجلا ببيع عبده من نفسه بألف / 
درهم وباعه من نفسه بألف درهم إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الدياس فقبل العبد جاز وعتق 
العبد والالف إلى ذلك الأجل والمولى هو الذي يلي القبض من العبد كذا في المحيط» وإذا باع 
الوكيل العبد ثم قتله المولى بطل البيع لان الوكيل نائب عنه في البيع» وعلى هذا لو قطع المولى 
يده كان للمشتري أن يأخذه بنصف الثمن إن شاء كما لو باعه بنفسه كذا في المبسوطء ولو 
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باع الوكيل العبد ثم قظع الوكيل يده قبل قبض المشتري فإن شاء أدى الثمن كله ويأخذ العبد 
وضمن الوكيل نصف قيمته وإن شاء فسخ البيع ويضمن الوكيل للآمر نصف القيمة ويتصدق 
بالفضل كذا في محيط السرخسي في باب ما يضمن به الوكيل وما لاا يضمنء رجل وكل رجلا 
ببيع عبده بألف درهم فباعه فقبض الثمن وسلم العبد إلى المشتري ثم إن الوكيل زاد للمشتري 
دارا جاز وكانت الدار والعبد للمشتري ويكون الوكيل متبرعا في الزيادة وكان للشفيع أن يأخذ 
الدار بحصتها من الآألف فإن: استحقت الدار رجع المشتري على الوكيل بحصة الدار من الألف 
ولا يرجع الوكيل على الموكل بشيء وإن استحق العبد رجع الوكيل بجميع الألف على الموكل 
ثم يدفع الوكيل إلى المشتري بحصة العبد وتبقى حصة الدار للوكيل» الوكيل بالبيع إذا باع ثم 
اشترى لنفسه من المشتري بعد القبض ثم استحق المبيع يرجع الوكيل على المشتري ثم المشتري 
يرجع على الوكيل ثم الوكيل على الموكل كذا في فتاوى قاضيخان. الوكيل بالبيع إذا قال: بعته 
من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه يضمن الوكيلء الوكيل بالبيع إذا دفع المبيع إلى 
رجل ليعرضه على من أحب فهرب ذلك الرجل وذهب بلمبيع أو هلك في يده فالوكيل ضامن 
كذا في خزانة المفتين» وهو الأصح قال رضي الله تعالى عنه: وكان والدي يقول: إذا كان الذي 
دفعه إليه ثقة لاا يضمن كذا في الظهيرية» رجل دفع إلى رجل طستا فأمره أن يبيعه فكسره 
الوكيل ثم باعه فإن كان كسرا يقضي للامر على الوكيل بالنقصان فبيعه جائز وإن كان كتيدرا 
يقال للآمر: أعط الطست وخذ قيمته فبيعه على الموكل باطل كذا في خزانة المفتين» الوكيل 

ببيع الثوب إذا سلم الثوب إلى القصار ليقصره فقصره فهو ضامن فإن رجع الثوب إلى الوكيل 
ال اس ل ا ل ل 
كله للموكل ولا يكون للوكيل بإزاء القصارة شيء ولا يكون له أن ياخذ من الموكل أجر 
القصارة كذا في المحيط» رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال: بعه لي فباعه ولم يقبض الثمن حتى لقي 
الآمر وقال: بعت ثوبك من فلان وأنا أقضيك عنه فقضاه عنه ثمن الثوب فهو متطوع ولا يرجع 
على المشتري بشيء» ولو كان قال : أقضيك عنه على أن يكون المال الذي على المشتري لك لي 
لم يجز ويرجع الوكيل على الموكل بما أعطاه وكان المال على المشتري على حاله يقبضه منه 
الوكيل ويدفعه إلى الآأمر ولو أن الوكيل باع من صاحب الثوب عرضا بدراهم مثل وزن تلك 
الدراهم التي له على مشتري النثوب ثم قال له : اجعل هذه الدراهم قصاصاً بما لك على فلان ولم 
يقل على أن ما لك على فلان لي فهذا جائز وهو مؤد عن فلان متطرّع كذا في الذخيرة» الوكيل 
ببيع الجارية إذا باعها بألف درهم كما أمر به وتقابضا فادعى المشتري بعد ذلك أنه اشتراها على 
أنها كاتبة أو خبازة أو على أنها بكر ولم يجدهاء كذلك وكذبه البائع وصدقه الأمرلم ينقض - 
البيع فإقرار الآمر ولو ادعى المشتري أن البائع شرط له الخيار ثلاثة أيام وأنه قد نقض البيع وهو في 
. الثلاث فجحد البائع أن يكون شرط له الخيار وأقر به الآمر فقضى القاضي برد الجارية على الآمر 
وأخذ المشتري الشمن من الآمرء وكذلك لو لم يقبض المشتري الجارية حتى وجدها ثيبا فقال 
المشتري: شرط لي البائع أنها بكر فوجدتها ثيبا فلا حاجة لي فيها وقد نقضت البيع وكذبه 
البائع فيما ادعى من الشرط وصدقه الآمر فالجارية للآمر يقضي له بها ويأخذ المشتري الثمن من 
٠‏ الأمر وكذلك لو ادعى قبل القبض أنه شرط أنها خبازة أو كاتبة ولم يجدها كذلك كذا في 
المحيط. ولو وكله ببيع عدل زطي فباعه وقبضه المشتري ثم رده على البائع بخيار الرؤية فقال 


كتاب الو كالة / باب المتفرقَاكَ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس )|| 8# 8ه 
الآمر: ليس هذا عدلي فالقول قول الوكيل» ولو باع الوكيل منه ثوبا ولم يبع ما سواه جاز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تغالى ولم يجز عندهما إن كان يضر ذلك بالعبد كذا في المبسوط. 
الوكيل إذا دفع قمقمة إلى إنسان لإصلاحها بأمر الموكل ونسي من دفعها إليه لا يضمن هكذا 
في الظهيرية» رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأنفقها الوكيل ثم تصدق 
عن الآمر بعشرة دراهم من ماله لا يجوز ويكون ضامناً للعشرة ولو كانت الدراهم قائمة ‏ 
فامسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته» دفع إلى 
رجل مالا وأمره أن يتصدق بذلك المال فتصدق الوكيل على ابن كبير له جاز في قولهم» رجل 
أمر وكيله أن يتصدق على فلان بكذا قفيزا من الحنطة التي في يد الوكيل وأمر فلان ذلك 
الوكيل ببيع الحنطة فباعها يتوقف البيع على إجازة الموكل ولا يصح توكيل فلان إياه بالبيع لأن 
الصدقة لا تملك قبل القبض كذا في فتاوى قاضيخانء إذا قال لغيره : أنفق علي فانفق رجع على 
الآمر وإن لم يشترط الرجوع, وكذلك إذا قال: أنفق على أولادي فأنفق كان له أن يرجع عليه 
وإن لم يشترط» وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى : أمر رجلاً أن ينفق على أهله 
كل شهر عشرة دراهم فقال: أنفقت وكذبه الآمر فأراد المأمور يمين الآمر حلفه القاضي بالله ما 
تعلم أنفق على أهلي كل شهر كذاء كذا في المحيط» الوكيل بالاستقراض قال : قد قبضت ألفا 
منه وقال المقرض: قد دفعه إليه وأنكر الموكل قال محمد رحمه اللّه تعالى : القول قول الموكل : 
وال الى “يوسن رعنينه الله تعالى : القول قول الوكيل» وكله بأن يكاتب عبده ويقبض بدل 
الكتابة فقال الوكيل: قد فعلت وأنكر الموكل ذلك قال محمد رحمه الله تعالى: يسمع قول 
الوكيل ٠‏ في الكتابة لانه لا منفعة فيها ولا يسمع في قبض بدل الكتابة لآنه متهم فيه ولو كاتبه 
ثم قال بعد إثبات الكتابة : قبضت بدل الكتابة ودفعت إليك فهو مصدق لأنه أمين كذا في 
محيط السرخسي في باب الوكيل مع الموكل إذا اختلفاء مريض دنا موته فوكل رجلا وقال له: 
اذهب بهذه الدراهم وادفعها إلى ابني وأخي ولم يبين شيكاً غير هذا فهذا وكيل ولا يحل له أن 
يدفع ذلك إلى الورثة وإنما يدفع إلى الغرماء كذا في خزانة المفتين» وفي المنتقى : أمره أن يقبض 
من مديونه ألفا فيتصدق فتصدق بالف ليرجع على المديون جاز استحسانا كذا في البحر الرائق؛ 
روى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: في رجل دفع إلى رجل عبدا ليعتقه فلم يعتقه 
حتى سأل مولى العبد فجحد أن يكون دفع إليه العبد ثم أعتقه فإعتاقه باطل كذا في الظهيرية» 
اكترى حمّالاً وحمل الحمولات عليه إلى بلخ وأمر الحمال بآن يسلمها إلى الوكيل ويقبض 
الكراء منه فقبل وكيله الحمولات وأدى بعض الكراء ويمتنع عن أداء الباقي» إن كان لصاحب 
الحمولات دين على الوكيل وهو مقر بالدين والأمر بقبض الكراء أجبر على دفع الباقي» وإن أنكر 
الآمر فللحمال أن يحلفه بالله ما تعلم أنه أمره بالقبض وإن لم يكن له دين لا يجبر كذا في 
خزانة المفتين» الوكيل بعد ما قبل الوكالة إذا قال: لعنت برو كيلي باد('2 أو قال: أنا بريء من 
هذه الوكالة أو قال: كجا افتادم بوكيلي”'2 وكان ذلك بمحضر من الموكل لا 0 من الوكالة 
كذاة في الظهيرية واللّه سبحانه أعلم بالصواب . وإليه ا مرجع والماب . 


وقد تم طبع هذا الجزء الدالث ويعلوه الجزء الرابع أوله كتاب الدعرى . 


. لعنت الله على الوكالة. (؟) متى وقعت في الوكالة‎ )١1( 


فهرس الجزء الثالث من الفتاوى العالمكيرية المشهورة بالفتاوى الهندية 


كتاب البيوع, وفيه عشرون بابا ل ا 
الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه ل 


الباب الثاني فينما برح إلى اناد ميراي سكم الفبرس على مير الشراء وغيره وفيه | 


ثلاثة فصول ل ل 


| الفصل الاول فيما يرجع إلى انعقاد البيع 0 0000 
الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء ل ب 1 
الفصل الثالث في معرفة المبيع والشمن والتصرف فيهما قبل القبضٍ مع اماج سو رك 
الباب الثالث في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول عبان مراع وما نكو اما ا ع لو 
الباب الرابع في حبس المبيع بالشمن وقبضه بإذن البائع وغير إذنه وفي تسليم المبيع وفيما 
يكون قبضا وما لا يكون ونيابة احد القبضين عن الآخر والتصرف في المبيع قبل القبض 
وفيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع أو الثمن وفيه ستة فصول 121221101100117 
الفصل الآول في حبس المبيع بالثمن .... اا 00 
الففدل الغانى لني يدجم السب وديم ركز اقيق] ركه لااماكرن اليا نوميم 507 
الفصل الثئالث في قبض المبيع بغير إذن البائع اف يوي لمعاف و1 شغ 
انسل راع فجما يترب مهلاق فق لاشرام وما بجوتي ادهو 121210110 
الفصل الخامس في خلط المبيع والجناية عليه ا ل ل 
الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع اشير ا ل 
الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا وما لا يدخل وفيه ثلاثة 
لبوك ا و ل ل ا كا ا را المي اي 000 
الفصل الأول فيما يدخل في بيع الدار ونحوها 1 2110011011001 
الفصل الثاني فيما يدخل في بيع الأراضي والكروم 0 
الفصل الثالث فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر ..........2.2.2.2... 0 
الباب السادس في خيار الشرط وفيه سبعة فصول ل م 
الفصل الأول فيما يصح منه وما لا يصح ........... 152152555 
الفصل الثاني في بيان عمل الخيار وحكمه واس بن و ذه شنج لخاود اماتواها 1 
ا ل ا 


الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار ا 
الفصل الخنامس في شرط الخيار للبعض والخيار لغير العاقد في و ال او 1 
الفصل السادس في خيار التعيين اح 03 تس وه ا يو لجن ل ورم 1 الود و اي 
لفصل السابع في الاختلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار عدد الرد وفي جناية ا مبيع 


فهرس الجزء الثالث ئ 

' بشرط الخيار وما يتصل به الما يل ا ا ل ا 
الباب السابع في خيار الرؤية وفيه ثلائة فصول 707000 2<252ظغ2 
«الفصل الآرل في كينية ثبوت الخبار واحكامة موروو وم بوم ومسميه 0 
الفصل الثاني فيما تكون رؤية ة بعضه كرؤية الكل في إبطال الخيار 10000 


الفصل الثالث في شراء الأعمى والوكيل والرسول .. ا 5 
الباب الثامن في خيار العيب. وفيه سبعة فصول وأ نع عن 404 ير و جيه اباو ادس د ع ان 


الفصل الآول في ثبوت الخيار وحكمه وشرائطه ومعرفة ة العيب وتتعيياء 3 7 7 5 


الفصل لي تيه عيوب الدواب 5 فنا حا ويه لاض متها وت واه هه فاح دا ها الوق ها ج26 1818 أ 6 8ه أو 


» © » « اه 


| الفصل الرابع في د والخصومة فيه وإقامة البيئة . ا ا 
الفصل الخامس فى البراءة من العيوب والضمان عنها . . . . . 00000 
الفيل الناذس فى التباع ع العيورب 0 271111ظ”2غ2 
الفصل السابع في أحكام الوصي والوكيل والمريض ... ا 000 
الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفيه عشرة فصول هشش5« 
ير الأول في كر بالدين وبيع الأثمان رده العقد بسبب الافتراق قبل 


والأكارة #له اه # © هاه هاه هد ههاه ده ها هاه هه وهاه هاور هاه ها وهاهو واو و واو ونواو ولو وأو و اهماو ووو 6 6 وهاه 


الفصل الرابع في بيع الحيوانات ............2........ 510100 


الفصل الخامس في بيع امحرم الصيد وفي بيع التحجرمات ..........1.. لظ 
الفصل السادس في تفسير الربا وأحكامه ا م 9 هشظغ1إ 
الفصل السابع في بيع الماء والجمد ا و 
الفصل الثامن في جهالة المبيع أو الشمن 51007000 
[ ار اويح اا ا اي ا 


الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تنفساده 5 0 


الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز ا 00 ظ 


الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف وبيع أحد الشريكين تيون با ا ا ا 
الباب الثالث عشر في الإقالة #اأهام قفاو و هم .اواو هو وق ده فواء .د واءا ماو رام .ا وان واقاوام فعء م فاه هه 


الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية والوضيعة 5 ه”ظش*ظ 0 


الباب الخامس عشر في الاستحقاق ههه و هه وق هه و ووه واو وو وو يوا وام واوا وام م لم و هه 


ب الباب السادس عشر في الزيادة و فى الثمن والمثمن والحخط والإبراء عن الثمن 0 
ظ الباب السابع عشر في بيع الاب رار والقاضي مال الصغير وشرائهم له .. 2 


9 © © ه» * 


© 6ه © ه» 


»> هاه ها ه» 


ل ا نا كن 


© © * هه »> 


ني ©» © هاه 


»© © © سه » 


* © هاه اه 


4ه هرس الهزء الغالث 
الباب الثامن عشر في السلم وفيه ستة فصول بات م ع سه 0 ا 0 
الفصل الأول فى تفسيره وركنه وشرائطه وحكمه ل 4 تخ و 11 
الفغيل القاتي في يهان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز 2000 اي قرا 
الفصل الثالث فيما يتعلق بقبض رأس المال والمسلم فيه و ا ا و م 
الفصل الرابع في الاختلاف الواقع بين رب السلم والمسلم إليه 500000000 ا 100 
الفصل الخامس في الإقالة في السلم والصلح فيه وخيار العيب اا 
الفصل السادس في الوكالة في السلم ل 
الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع 0 0 
الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة ا 
فصل في الاحتكار ااا 00101 
كتاب الصرف وفيه ستة أبواب ا ا ل ا ا له 
الياب الأول في تعريقه وركنه وحكمه وشرائظه ..... 1 
ل تا ان 
الفصل الأول في بيع الذهب والفضة ل وروت ل م ار 
ومما يتصل بهذا الفصل بيع الحديد بالحديد والصفر بالصفر 1 
الفصل الثاني في بيع السيوف امحلاة وما شابهها ما بيع فيه الفضة أو الذهب مع غيره 
وفي بيع ما يباع وزنا فيزيد أو ينقص ا م و ا اواو الم وار ين للك 
الفصل الثالث في بيع الفلوس ا ا ا ا ااا 
الفصل الرابع في الصرف في المعادن وتراب الصواغين ويدخل فيه الاستعجار لتخليص 
الذهب والفضة من تراب المعدن 101 
الفصل الخنامس في استهلاك المشترى في عقد الصرف قبل القبض .. ااا 0 
الباب الثالث في أحكام تصرفات المتصارفين بعد العقد وفيه أربعة فصول و 10 
ا 0 يكون قصاصاً ببدله وما ١‏ 
يكون ل 
وما يتصل بمسائل المقاصة ام بس 000 00 يي لاا 
الفصل الثاني في المرابحة في الصرف 15200 5 1 1000 1 
الفصل الثالث في الزيادة والحط في الصرف 0000 00 
الفصل الرابع في الصلح في الصرف ا ا 1 
الباب الرابع في أنواع الخنيارات في الصرف 55006 ب ع ا او ع 1010 
وما يتصل بهذا الباب 1571011111111 ااا 
الباب الخامس في أحكام العقد بالنظر إلى أحوال العاقدين وفيه ستة فصول . ارين 
الففتل الأول في العبرت في امرض 1 
الفصل الثاني ذ السيرك بخ عاد كارا يارو شونا وعطا رب رارسالا اي لي 
ووكيله وصرف الوصي الو 1ق نع سن ون اس تنم لاي سه و ل يي 1110 


0 3 : 
٠‏ 5 ؟ 
2 0 متي ا 101010101010100 
9 : 


الفصل الرابع في الرهن والحوالة والكفالة في الصرف ا ل 
الفصل الخامس في الصرف في الغتصب والوديعة واواقاواة هه وم يودي و وهاه وار واي.د .ا ياف هن وا .ل 
الفصل السادس في الصرف في دار الحرب وافاقاواة ةدو ودام .اهام وه هاو .ا مه هاو مرا لامو هو وق واه 


الباب السادس في المتفرقات يموع ا ابوع ها عابو لأ كي ار يناده ع د ا عط اقوط ف خا لبر ل 11 
كتاب الكفالة وفيه خمسة أبوؤاب 2101011 


٠.“النات‏ الأول :في تعريك الكفالة وركدها وشرائطها و ا ل ل ا 
الباب الثاني في ألفاظ الكفالة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها وفيه خمسة فصول . 
الفصل الأول في الألفاظ التي تقع بها الكفالة وما لا تقع ... 15000 

الفصل الثانى فى الكفالة بالنفس والمال ........ ا ا 
الفصل الثالث في البراءة عن الكفالة .................00.0: 0000000 . [ 50 
الفصل الرابع في الرجوع . 7ك إونهةة الاكواع سور له موي انل ا تاه ومن جو ا ب 


الفصل الخامس في التعليق والتعجيل ............0002.2.22.2.2.2.2... فاقعاةهة م نوا وها هه 
الباب الثالث فى الدعوى والخصومة .........2.2.22.2 0.222 .اماما 0 


الباب الرابع في كفالة الرجلين 81 050000ظظ2 11001 0000 
الباب الخامس في كفالة العبد والذمي تقد ا وفص واو لدع ل 18 ل ف نقد بد عرفا و 14 1 ل لد تاجيا عا ش55 
مسائل شتى هاعاة و وه و واه .ا واو ووو و ووو و .ع ووه و وقوه و واو ود و واه وهاو نوار واو وار .ا .او رالا وا و 6 . 
كتاب الحوالة وهى مشتملة على ثلاثة أبواب 203000008 ا ا 
الباب الأول في تعريفها وركنها وشرائطها وأحكامها 1ك 
الباب الثاني في تقسيم الحوالة 000 امع ةلط ب ا د 
الباب الثالث فى الدعوى والحوالة والشهادة فيه قي مازع ججح مف للرخو اول عا 3 ويه للا ا ولول اا 1 14 
مسائل شتى ووو لبوا 00 الاج و ور بو ا 


7 0 0 
الباب الثاني في الدخول فى القضاء ....................0.0.....ء 0000 


الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل يها ................. ...0.0.0 0 


الباب الرابع في اختلاف العلماء ة و سياد سحا في زم سرلاب يك 700 


الباب الخامس في التقليد والعزل موه عه نه رع هه ازع ابا ف لوا وه اذك ماطرةا روأل مهو اداه نين فكو ها الل ملعا عمو وا ل 
الباب: السادس في حكم السنلطان والأمراء وما يقع للقاضي لنفسه او ا او عر اك واس ارا وه 2 
الباب السابع فى جلوس القاضى ومكان جلوسه وما يتصل بذلك 00 000005 
الباب الثامن في أفعال القاضي وصفاته شود و لوعي او لو لد ل لنت نج جا 4 ريق لد او ل و لد ا 
الباب التاسع في رزق القفاضي وهديته ودعوته وما يتصل بدلك ف لمخم يه عو كف وا روه لوالو عا ع 
الباب العاشر في بيان ما يكون حكماً وما لا يكون وما يبطل به الحكم بعد وقوعه 
صحيحا وما لا ييطل ....تتي..ي.اي.ييييييي ايا يا ااا ا اه 20 
الباب الحادي عشر في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخنصوم وما يتصل بذلك . 


عدن 


هه 2 


الباب الثاني عشر فيما يقضي القاضي فيه بعلمه وما لا بقضي فيه بعلمه وفي القضاء 


الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو لزوم التناقض ال ار تقض القساء ١‏ 


211 فهر س اجر ء الثالث 


او 


بأقل من شهادة الاثنين ل ان ل ل لا جل وخ ع 11 انق لاي ووز عع اد ااه 

الياب الثالث عشر في القاضي يجد في ديوانه شيكا لا يحفظه وفي نسيانه قضاءه وفي 
الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ م ا ا ا 0010101212121:0 اال 

او ار 0 مسر مها ري رلوم اا 
الباب انامس عقر فى أقوال القاضي ونا يعيغى للقاضي اتازتعل: وملا يفغل لي 1 
الباب السادس عشر في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول .... 1 تيده ا 56 
الباب السابع عشر فيما إذا وقع القضاء بشهادة ا م 1 

الباب الثامن عشر في القضاء بخلاف ما يعتقد امحكوم له أو الحكوم عليه وفيه بعض 
مسائل الفتوى 0 
الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات ا ا 
الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 0 1 
الباب الحادي والعشرون في الجرح والتعديل 5 0 ا و ل ا 
الباب الثانى والعشرون فيما ينبغى للقاضى أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه... 591 
الباب الغالث والعشرو ن في كتاب القاضي إلى القاضي ا ديكا 
الباب الرابع والعشرون في التحكيم ا ل 0 ل ل ا 10 
الباب الخامس والعشرون فى إثبات الوكالة والوراثة وفى إثبات الدين ا ال ا 100/8 
البا السادص والعشرون فى الليين وا الازية 55-ظظ ا 
الباب السابع والعشرون فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه وما لا يرد 53 م 51 
الباب الثامن والعشرون في بيان حكم ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء ا ا 

الباب التاسع والعشرون في بيان من يشترط حضوره لسماع الخصومة والبينة 5-7 
القاضي وما يتصل بذلك ااا 
الباب الثلاثون في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصية عند القاضي 0000 000 

الباب الحادي والثلاثون في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى ل 
عليه وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة 00 معو ل ا ا 
الباب الثانى والثلاثون فى المتفرقات 90 
كتتاب الشهادات وهو مشتمل على أبواب ا ا 1000001 
الباب الأول في تعريفها وركنها وسبب أدائها وحكمها وشرائطها وأقسامها 00 0 
الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة وحد أدائها والامتناع عن ذلك ا ا ل ا م 2501 
الباب الغالث في صفة أداء الشهادة والاستماع إلى الشهود 0110000 ا 
الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وهو مشتمل على فصول 2 
الفصل الأول فيمن لا تقبل شهادته لعدم أهليته لها 5 
الفصل الثاني فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 000000 50 
1 


فهرس اجزء الثالث 
الباب الخامس فيما بح عدر حي الجهادة على اهداره مبءم ةمث ممق ومع اع 
الباب السادس في الشهادة ذ في المواريث 0غ 
الياب السابع في الاختلاف ب بين الدعوى والشهادة والتناقض بينهما وفيما يكون إكذابا 
للشهود وما لا يكون ن وفي هذا الباب فصول ل اي 0 


الفصل الأول فيما يكون المدّعى به دينا تماق ااه عع الدوط ف خظر مف عاتم به 2521111 
الفصل الثانى فيما إذا كان المدعى به ملكا 120ص 


الفصل الثالث فيما يكون المدّعى به عقداً أو يكون سبباً من أسباب الملك 57 
'الباب الثامن في: الااختلااف بين الشاهدين ل م ا ا ا 

. الياب التاسع في الشهادة على النفي والبينات ا ا 10 
الباب العاشر في شهادة أهل الكفر . 000 
الباب الحادي عشر فى الشهادة على الشهادة 00 
البات النانى عفر فى اروس والتعةرل از[ 11 
وما يتصل بذلك 0000000 #ظ 
كتاب الرجوع عن الشهادة وهو مشتمل على أبواب ........ 100 
الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه وحكمه ..... د د+--بب-1 0 1101111 
الباب الثاني في رجوع , تعض الشهوكاب ييه يب ما ناكمو اهة وروي وكؤئة مني ا 10 
الباب الثالث في الرجوع عن الشهادة في الأموال و إنة ليه جوع سو هده م اماج ع ا 
الياب الرابع في الرجوع عن الشهادة ذ في البيع والهبة 5 والعارية والوديعة والبضاعة 
والمضاربة والشركة والإجارة 121000 
الباب الخامس في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول والخلع 6ش 
الباب السادس في الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والكتابة 00 ا 1 
الباب السابع في الرجوع عن الشهادة ة في الولاء والنسب والولادة والمواريث 0 
الباب الثامن في الرجوع عن الشهادة ذ اه 00 
الباب التاسع في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات ... 0 
الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة على الشهادة ل 
الباب الحادي عشر في المتفرقات 3 « اسع حك الج سس اجو وول لالج حاف 1 4 ا ا 
كتاب الوكالة وهو مشتمل على أبواب اا 0 
الباب الأول في بيان معناها شرعا وركنها وشرطها ا 0 وصفتها وما 


ايم به .. ف اديه أيه قرو ون ع فوفد هلف لواقم هجهن جور ف اقل لإا طا هآ أ بره خم عأ نموا ون جو ها أده م فاه الل ا بو عا هاو اا بي يكن 
تمل فى إثباث الوكالة والشهادة عليه وما شملق بج 53500 506 
الباب الثاني في التوكيل بالشراء لس ا و ا ا 0 
فصل في التوكيل بشراء شيء بغير عينه والاختلاف بين الموكل والوكيل .. ا 000 
الباب الثالث في الوكالة بالبيع 007 ردجي سانو امار لوب المر روك وا 
فصل في التوكيل بالهبة :1ف معو ون اقح فر اجع رعاي ار اا م ا ا ش*شظ2ظ 


ل 


وك هده 


الفصل الأول فى الوكالة بالإجارة والاستعجار والمزارعة والمعاملة 000 
الفصل الثاني في توكيل المضارب والشريك 3 نوفا ونوج هاخا ع فاح وتم ع1 ف دا 6 عدج لف لو ام 


الفصل الثالث في البضاعة 


هدوحو الى حل انوأ رهة لوا جه لوقه أ ع إن ل حو ف اوها هاه 1 118 هل و هر هد ا سال وو رف واج هك نه لسو ها وا بها 8 كار #» 


الياب الخامس في الوكالة بالرهن .............ي.ييييثيثيتييية 00000 
الياب السادس ة فى الوكالة بما يكون الوكيل فيه سفيراً ولا 00 وفيه فصلا 
الفصل الأول في الوكالة بالنكاح محم و اق وا ووه العو لواو ساو ارو سواه 1 6 
الفضل الثاني في الوكالة بالطلاق والخلع مم هلاه ++ 000000 
الباب السابع في التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسبه احا عن وان ادس واي ا د 
فصل في أحكام التوكيل بتقاضي الدين وقبضه ا ا 0 
فصل رجل له على رجل دين فبعث إلى المدديون رسولاً إلخ . وبح و الوم مو 


فصل إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه فهو جائز فاع ديه فده فاته ب 8 4ه 6 ماه الم 452 6ه 2120 : 


فصل في الو كيل بقبض العين .......... و ه ا ‏ اأمط ا توما ا ال و1 
فشكل الر كيل بالعباج /0 يكرة وكيلاً بالخصومة إلخ ل ان افييةة ب دو وا 


الباب الثامن في توكيل الرجلين 


وال وه وس جلما وا و سا نما وا نوا نس هاو وان 6 هو وا واه م ا و واه هاه ٠.‏ © 5ه » ع٠‏ ع٠ ٠9٠ 5٠١ ١‏ 


الباب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة 0 21711 


مسائل متفرقة من العزل وغيره 3 > > خ خ > خ خ ح ح خخ حي اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اا 1 ا ا ا ل ل ا لا ل ل اس * 


الباب العاشر فى المتفرقات 


وهاه هم ونس ونون واس واوا واوا واو اناه هه و و هاه وم م هه وم هو هه م ه و > .ع 5 56 ٠‏ ٠ه‏ 
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